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بسم اللّه الرحمن الرّحيم 
٠‏ الشرح: 
(كتاب الحج): رن : العبّادّات اممَقَدّمَة ذّلك: لزنيب ْعَان 5 ت عند كل 
كتاب ئ ا إل ين در أن ا يَنْدَه لما يكون م | العَامَّلات 0 برها 
َالعبَادات مَتَقَدمّة 


م 


الح في الل الع ؛ وفي | شُربعة: زيَارَة اليْت عَلى وَجْه التعظيم. 


ب بر 


(الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذَا قدرُوا على الزّاد والراحلت 


-_ 


- 


فاضلا عن المسكن وما لا بد منه؛ وعن تَفْفَحّ فج عيّاله إلى حين عَودِهِ وَكَانَ الطريق آمنًا). 

2 

م إِّهُ فض عَلى كل حر بالغ عَاقلٍ صّحيح إذ قدَرَ على الرّاد وَالراحلة فاضلا 

عن السك ونا لا مل وَعَنْ تفقة عيّاله إلى حين عوده وَكان الطريق آمناء وَإِنّمَا 
22 عَنْ الإفراد إلى الجمع في قوله الأحرار إل عر ا ل ين 
إلا يجمع عظيم. 

وإنما (وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة) كما صنع بالزكاة وقد ذكرنا وجهه 
هناك» ويجوز أن يكون معناه ثابت أو لازم» فإن الوجوب يدل على ذلك (وفرضيته 

ثبتت بالكتاب وهو قوله تعالى: وَبلَّه على العاين حِجٌ م الْمَيتِ 4 الآية يعن أنه حق 
واجب لله في رقاب النّاس لا ينْفَكُونَ عَنْ عُهُدَه إلا بالأداء. 

(ولا يجب فِي العمر إلا مره واحدة) لأنّهُ عليه الصلاةٌ واللام فيل اله «السج في 


كل عام أو مَرَةٌ واحدة؟ فَقَال: لا بل مره واحدةٌ هَما زَادَ فهو تَطوعٌ»' 0 سببه البيت 


مام أن ار 


وأنّه لا يتعددُ فلا يَتَكَرَرٌ الوجوب. ظ 

الشرح: 

ع ب 0 له يَعْني لما نَرَلَتْ هَذه 
الآية قال هم: «يَا أيهَا الئاس حُجُوا البَيْت. الح في كل عا أمْ مر وَاحدّة؟ ققَال: 


ليه بل مَك واحدة. فم زاد ل نطو عٌ». وَلَأن سببهة سببة البيت) لإضَافته إلبه لال حَجٍ 





.)807/١( وابن ماجه (0885)» وأحمد‎ »)١7/71( أخرجه أبو داود‎ )١( 


- 





العنايس شرح الهدايم 
الييْت وَالإضاقة ذليل السبييّة (و] نَهُ لا يَتَعَدَّدُ) اليْبْت 'إفلا يَتَكْرَرٌ الوؤحُوب) 

ل ل مر ل و لد وعن أبي حنيفيّ رحمه اللَّهُ ما 
يدل عليه. وعند محمد والشافعي رحمهما اللَّهُ على التّرَاخِي لأنّهُ وظيفيٌ العمر فكان 
العُمرُ فيه كالوقت في الصّلاة. وَجِدُ الأول أَنّهُ يَختّصّ يوقت خاصء والَُوتُ في سَدَّدٍ 
واحدة غير نَادِرِ فَيتَضَيّقَ احتِيًاطا وَلِهدَا كَانَ التّمجِيلٌ أفضلء بخلاف وقت الصلاة لأن 

الشرح: 

20 هُوَ وَاحبُ على لوه أبي يوسف) حَنى إن أَرَ بَعْدَ استجمّاع 
الشرائط أثم رَوَاهُ عَنْهُ بشرٌ وَالْعلَى (وَعَنْ أبي ما يول عَليْه) أي عَلى الفور وَهُوَ 
مَا ذكْرَهُ ابْنْ شجاع عَنْهُ ألْهُ سئل عَمّنْ الل ا ال بل يَحُج به 
وَذَلكَ دَلِيل عَلى أن الوجُوب عنْدَهُ على الفور. 

وَوَْهُ دلالته عَلى ذَلكَ أن في اللّرُويجٍ تَحْصِين النّفْسِ الواجب عَلى كل حَال 
والاشتال بالحج 8 رآ | يكن ولك على المرولنا أن يك يفوت الوّاجب مَعَ 
كان حصوله في وقت آَرَ لا أن الال غاد وَرَائحّ (وَعنْدَ مُحَمّد وَالشافعي على 
لاحي أنه وَظيفة العُمْرِ فكان العُمُرُ فيه كَالوَقَت في الصّلاة) فكما أنّهَا 6 5 
آخر ار الى آخر الم ” من أظهر المج هذا الدليل لْحَمّد لأَنْهُ يقو 
بجواز تأخير مكيف وَهُوَ أن لا يَفوئه 5 فإن فوكه أنم. 

وَأمّا الشافعي فَإِنهُ يُقول: لا ين م بالتأير» لاط 0 
الصّلاة (وَجْهُ الأوّل) / عزني قل أبي بود إن احج يَخْقَص يوقت نخاص من ل عام 
وهو ات احج ٠‏ وَكل ما مص يوقت نخاص» وقد فات عن وقته لا يدْرَكُ إلا بإذراك 
ذلك القت بعينه وإلا لا 16 مُختَصًَا به وَذلكَ 0 طويلة يسوي فيها كاة 
وَالّمَاتُ (لأن الَوْتَ في سنَة وَاحدة) مُتكملة على الول ريع المتَضَادٌة ة الرّاج 65 
اس و وَإِنّمَا قال ذلك ثقلا يرد د عَليْه أنَهُ لو كان ميق 
لوَجَب أن يكون بَعْدَ العام الأول قَضَاءً وَلئْسَ كَذَلكَء فَإِنْ التَصَيْقَ ذا كَانَ احْتيَاطًا لا 


يَارَمٌ ذلك وش على هذا تؤضيحة بنك (وَقََا كا نجل أضل) تي 





الجحرء الثاني 
5-5 إن الامئتذلال بالأَفْضَليّة على الوّحُوب مما لا يَكَادُ يَصح. 


آيها 


ى اه 


وله (بخلاف وقت الصّلاة) جَواب عن قؤله كالوقت في الصّلاة» اه 

6ظض لا تَظهَرُ إلا في حق الثم خاضة:وأما أن الواقع في العام الثاني أَدَاء كما في 
الأول» وأن شو في العَام الأول جَائرٌ فلا يُنْكرَهُ أَحَدْ وَتمَامُ هَذَا البَحْث مَوْضْعْهُ 
امول الفقه. 

وإنّما شَرَّط الحريت والبلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام «أيما عبد حج عشر 
حجج ثم أعتق تق شعليه حجن الإسلام؛ وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجد 
الإسلام»!' ' ولأنّه عبادةٌ والعبادات بأسرها موضوعدٌ عن الصبيان 

الشرح: 

َنم شرطت له والتلوع لقَوْله عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامْ: «أَيْمَا عَبْد حَج .4 
عضر حجّج 2 أغتق فعَليْه 0 الإسلام» الهو 0 احج وَالصوم وَالصّلاة: ) 
الحجّ يَحَتَاجٍ إلى الرّاد والراحلة: وَالعبَد لا يَملك من ' اال شيا والصوم لاو لان / 
كذلك: وأن حَقَ الَؤْلى في الحَجَّ يَفُوتُ في مد طويلة 0 
تَعَاى بحلاف الصوم والصلاة. 00 

وَالعقل شّرط لصحت التُكليف. وكذا صحر كه الوا لأن العجز دوتها لازم. 

الشرح: 

فول 10 لبيان اذ شتراط العقل. و قله كد صحّة الجوارح) يان اذ شتراط 
الصحة (لأن العَجَرَ بدونها لازم ' 

والأعمى إذَا وجد من يكفيه مؤتَيّ سفره ووجد زادا وراجلة لا يحي عليه اله 
عند آبي حَنِيمَنَ رَحمَهُ اللّهُ خلافا لهماء وقد مر في كتاب الصلاة. وآما المقعد فعن أبي 
حنيفةّ رحمه اللّه. أنه يجب لأنّهُ مستطيع بِغَيرِه فأَشبهَ المستَطِيعٌ بالراحلتٍ. وعن مُحَمد 
رحمه الله تعالى أنه لا يجب لأنّه غير قادِرٍ على الأداء بتفسه؛ يخيلافي الأعمى لأنَّهُ لو 
هدى يودي بتفسه فأشبه الضال عنه؛ ولا بن من القٌّدرة على الرّاد والراحلت؛ وهو قَدرُ ما 
يكتري يه شق محمل أو رأس زاملي وقدر التَفْقَصيَ ذاهبًا وجائيًاء لأنّهُ عليه الصلاة 


.)8/5( والبيهقي (591/0) وانظر نصب الراية‎ »))58١/١( أخرجه الحاكم ف المستدرك‎ )١١( 





0 العنايّ شرح الهدايت 


وَالسّلامُ سّئل عن السبيل إليه شَقَال: «الزّادُ وَالراحليُ" '' وإن أَمِعَنَهُ أن يَكتَرِي عَعَبَمَّ فَلا 
شيء عليه لأنّهُمَا إذَا كان يَتَعَاقبَان لم تُوجد الراحليٌّ فِي جميع السفر. 

يشكَرَطُ أن يَكُونَ فَاضلا عن المَسكن وَعَمَا لا بد منهُ كالخادم وَآَنَاث البيت 
وَثيّابه: لأنّ هذه الأشيَاء مَشقُولنٌّ بالحاجت الأصليّتِ وَيُشْتَرَط أن يَكُونَ فَاضلا عن تَمَفَدَ 
عيّاله إلى حين عوده؛ لأنْ النّفْقَنَ حق مُستّحق للمرأة: وحق العبد مُقَدُمُ على حق الشرع 
بأمره. ظ 

ويس من شترط الوجُوبٍ على أهل مد ومن حَولهُم الراجلة. أنه لا تَحعهُم 
مسقم زَائدَةٌ في الأداء فأشبه السعي إلى الجمعت ولا بد من أمن الطريق أن الاستطاعة 
لا بت دونه كم قيل: مو شَرطُ الوْجُوب حَتٌى لا يِب عليه الإيصاءُ وَهُوَ موي عن أب 
حنيفيّ رحمه اللّه. وقيل: هُو شَرط الأداء دُونَ الوجوب, لأن التّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام 
فَسَرَ الاستطاعة بالزاد والراحلة :لا غير. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَالأَعْمَى إذَا وَجَدَ) يَعْني أنْ الأَعْمَى إِذَا مَلكَ الرَادَ وَالرَاحل فإن لم يَجَد 
انا لا يل لح به في قو قل يحب الإخجاج بلمال؟ علد أبي حَية: ل 


م 
اج ساد قر سم 2 


عر مدقا نعي رازن عه فقدان وتخم خلة لفلف افؤلة رين اكنيموة 
تر ل جا عل حخيلة نا لاح التو ناته فيه زر 
عَلى إخدى اران بينَ الحَجّ وَالجمُعَة وقَالا: وجُودُ القائد إلى الحمّعَة ليْسَ بنَادِرٍ بل 
هُّ غَالبٌ قتَلرَمُهُ الجمُعق ولا كَذَلكَ القَائدُ إلى الحج. 

ا ا ل اه فعَنْ أبي حَنيقة رَحمَه اللّهُ) ظَاهرٌ الروَايّة عَنْهُ في الرّمن 
وَالْفلُو ج وَالْقَعَد ناد ع الرّجْلين أن الحَجّ لا يجب عَليْهِمْ وإن مَلَكُوا الرَادَ وَالراحلة؛ 
حنّى لا يَحب عَلِهِمْ اجاج يما هُمْ أن الأمثل كا لم يَجبا لم يَجبا اليل وهو 
رِوَاية عَنهُمًا. 

(1) أخرجه الترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (457/؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الجزء الثاني 4 


عم سر هه اه اق 9 57 ع و م ش قر عدت لك قر سا الو مات َء ال 7 م أ 
وروى الحسن عن أبى حنيفة أله يجب عليه: له مستطيع بغيره فأشبة المستطيع 
١ 5‏ 5 دن 2 ره 9 أ م ْ 


ل 





ب 
00 


وَقولهُ (وَعَنْ مُحَمّد) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وّلا بد من القذرَة) بَيَانْ لقَؤله: إذَا قَدَرُوا. 
عَلى الرّاد وَالراحلة» وَيَعْني به القذرَة بطريق الملك أَوْ الاستجار بأن يَقَدرَ عَلى (ما. 
ظ يكتري .به شق مَحْمَلِ) بفتّح الميم الأوّل وَكسْرٍ الثاني أي جَانيَه لأن للمَحْمّل جَانييْن) 
اي دياه 

َالرّاملة: البَعيرُ يَحْمل عَليْهِ المسَافرُ مَتَاعَهُ وَطَعَامَةُ منْ رَمَل التَياء حَمَلهُ يُقَالَ ها 
بالقازسيّة: سرباري. وَكَولَهُ (وَقَدْرُ الَمَقَ ذَاهبًا وَجَائِي) يعني بَعْدَ ارّاحلة تَمَقَة وَسّط 
غير إسرّاف ولا تقتير) وَهَذَا لأنهُ عَليْه الصّلاةٌ والسلام سكل عن السبيل إليْه 
فقال:«الرادُ وَالراحلة» ون أمكتُ أن يَكْتَري عقبَة) أي ما يتَعَاقبَانَ عَليْهِ في الر كوب 
فرْسّحًا بفرْسَخ أو مَنْزِلا متلا (قلا حَجّ عَليْ) لعَدَمٍ الرّاحلة إذْ ذَاكَ في جميع السَفر. 
وَقولهُ (ويشترط أن يَكُون) أي ما يَقَدرٌ به على الرّاد وَالراحلة (فاضلا عَنْ الَْسْكَنِ) 
ينان لقؤله في أُوّل البَحْث فاضلاء وَهُوَ هَْاكَ مَنْصُوبُ على الخَال من الرّاد وَالراحلة؛ 
وَقيّدَ بالمسكن والخادم ار إل 1 ابْنْ شجاع إِذَا كانت لهُ دَارٌ لا يسْكتهَا 
وَعَبْدٌ لا يَسْتَحْدمُهُ وَمَا أشْبّهَ ذلك يجب عله أن يَبِعَهُ وَيَحُجّ به. 

وله (وأثاث الييْت) يعني كَالفرشٍ وَالبْسْط وآلات الطبْخ (وَبتاي) أي ثيَاب 
بَدَنه وَفْرَسُّهُ وَسلاحة (لأن هذه الأشيَاء مَشُْولةَ بالحَاجَة الأصَليّة) وَالَشعُول. بها 
كَالْعْدُومٍ. وَقَوْلَهُ (وَحَق العَيْد مُقَدَمٌ على حَقّ الشّْع بأمْره) قَال اللّهُ تعالى « وََنَ قَصَّلَ 
لَكُم ما حَرّمْ عَلَيْكُمَ إِّا ما أَضْطْررثُمَ لَه 4 [الأنعام: ]١١7‏ وَكَولهُ (وَليْسَ من شرط 
الوّجُوب عَلى أهل مَكَّة): ظاهِرٌ (وَلا بُدَ منْ أَمْنِ الطريق) وَهُوَ أن يَكُونَ العَالبُ فيه 
النسلامة» ومو سُط لبَحْرِ عُذْرٌ لأن شرْط وُجُوبه الاسستطاعَة ولا استطاعة بدون الأمْن ثم 
اعيَلفَ المشَايحْ فيه عَلى قَوْل أبي حنيفة : كه شط نفس الؤجحُوبء أو شَرْط الأدَاء؛ 
فَمنْهُمْ مَنْ ذَهَبّ إلى الأوّل لا مَرَّ أن الاسنتطاعة لا تنبت بدونه (وَهُوَ مَرْوِيٌ عنم 
وَمنْهُمْ مَنْ ذَهَبّ إلى الثاني (ِلأنْهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ فر الاسنتطاعة بالرّاد وَالرّاحلة. 


7 ار 


لا غير وَثَمَرَةِ الخلاف ظْهَرُ في وُجُوب الإيصاء على مَنْ مات قَبْل الح وَل يكن 


٠‏ لطععللللللللللللل للح العئايض شرح الهدايم 
الطَريقُ آمنًا؛ فَعنْدَ الأوَليْنِ لا تَلرَمُُ الوّصيّة وَعِنْدَ الآحَريْن تَلرَمُهُ. 

قال (وَيُعتَبِرٌ فِي المرأة أن يَكُونَ لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج 
بغير هما إذا كان بينها وبين مكتّ مسيرةٌ َلاثَج أيام) وقال الشافعي: يُجِوزُ لها الحج إذا 
خَرَجَت في رَفقةٍ ومعها نساء ثقات لحصول الأمن براقي 

وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا تَحُجَنٌ امرآةٌ إلا وَمَعَها مَحَرَمٌ»' ' وَلْأنّهَا بون 
الحرّم يُخَافٌ عليهَا الفتدَّيٌ وَتَرْدَادُ بانضمام غَيرِهَا إليهاء وَلَهدَا تَحرّمٌ الخلوة بالأجتّبِيّد 
وإن كان معها عَيرها بخلافي ما إذَا كان بِينَهَا وبين مَكّمّ أقل من ثَلادَجَ أَيَام لأنّه يباح 
لها الخرُوجٌ إلى ما دُونَ السّمَر بِغَيرٍ مَحَرّم. (وَإِذَا وَجَدَّت محَرمًا لم يكن للرٌوج مَنعها). 

وَقَال الشافعي: له أن يَمِنَعَهَا أن في الخرّوج تَفويت حَقَّهِ. وَلنَا آنّ حَقّ الرّوحٍ لا 
يَظهرٌ في حق الفرائض والحج منهاء حنتَّى لو كان الحج تفلا له أن يمنَعها؛ ولو كان 
المحرم فَاسما قَانُوا لا يَجِبْ عليها لأن المقصود لا يحصل به (ولها أن تخرج مع كل 
مَحرَّم إلا أن يَكُونَ مَجِوسِيًا) لأنّهُ يَعتّصدْ إبَاحَدَ متاكحتهاء ولا عبرة بالصبي والمُجِنُون 

نَهُ لا تَتَأنئّى منهما الصيائت والصبيّمٌ التي بلقت حد الشهوة بمنزلت البالغتٍ حتّى لا 

يُسَاهَرَ بها مِن غَيرٍ مُحرّم؛ وَتَمَقَمُ امَحرّم عليهًا لأنهَا تَتَوَسّلُ به إلى أَدَاء الحج. وَاختّلفوا 
في أن المحرم شَرط الوجوب افتشرظ الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق. 

الشرح: ظ 

قال (ويُشْيَرٌ في الرأة أن يَكُونَ لا مَحْرَمّ تح بهم الاثتلاف الَارٌ في أُمْن 
الطريق في كَوْنه شَرْط الوجوبء أو شَرْط الأداء نابت في مَحْرَم المرأق وَالَحْرَمُ مَنْ لا 
يَجُورُ له مُتَاكَحبُهَا عَلى التأييد بقرَابَة أو رَضَاع أو صهَارة» ولا يَجُورُ للمرأة أن مَحُحّ 
إذَا لم يَكْنْ هَا مَحْرَمٌ أو رَوْجٌّ إِذَا كَانَ يَيَهَا وَييْنَ مَك ثَّلانة يام شَابّة كانت أو 
عَجُوراء وإِنْ لم يَكْنْ هَا مَحْرَمٌ أو رَوْجٌ لا يَحِبْ عَلِها لوج للحَجٌ كما لا يَجِبْ 
على الققير اكْمَسَابُ اال لأجل الحَجّ وَالرّكَاة (وَقَال الشافعي: لا أن تَحُجّ في رفقة 
ويا ساك انق طول الأم هر الفتفيا! اقل 
)١(‏ أخرجه الدار قطي )١١7/7(‏ رقم (70) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه أيضا (077/7؟) رقم (937) من حديث أبي أمامة طك. 


1١ 





الجرء الثاني : 

وَلنَا قَلهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ «لا تحجن امْرَأَةٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَةٌ» وَلأنْهَا بدُون 
الَحْرَم يُححَافُ عَليِها الفثئة وَتردَادُ بالضمّام غَيْرِهَا إِلْهَا) فَضْلا عَنْ حُصُول الأمن. 

لبرش 1 للقايرة شرع بل كر الإنالار يونين بقار لضن بن 
الأركَان الحَسْسّة فَلأَنْ تحرج إلى الحَجّ وَهْرَ منْهَا أؤلى. وأجيب: بن ذَلكَ صَرُورَة 
الخؤف عَلى تفسهَا؛ ألا تَرَى أَنْهَا إِذَا وَصَلتْ إلى جَيْش من المسْلمينَ في دار الحرْب» 
حَتّى صَارَتْ آمئة لم يَكْنْ لا بَعْدَ ذلك أن تُسَافرَ بدُون الَحْرَم. فَإِنْ قبل: فَسَرَ الي 2# 
اللشيل. يال افد والكاكلة 1 يدكز الخ أ عيبا نيا :للك سفكة جز تله قوط 
ادا وَمَنْ جَعَلهُ شرط الوجُوب قال: لم يَذَكرم لأن السائل كان رَخُلا. 

فإن قيل: اسل أن الفثّة َرْدَادُ بالضمّام غَيْرهَا إِليْهَاء فإن البتُوئَة إذا اعْتَدَتْ 
في نت الرّوْعٍ بتيلولة ثم جَاَ. وَأ يَكنَ الضمَامهَا لها فثنة. أجيب: يأن الضماء 
اير يها لبوا عل #الزارة والخاررري» ولنابة اش لنيز جلة يدكرقاء ,211 
م يَكْنْ في العْمَدَة كَذَلكَ لأن لإقَامَةَ مضع أَمْن وَقدْرَة على ذَفْع الفثّئة وفيه نَظَرٌ لأن 
مثلهًا لا يُعَدُ ثقة وَالكَلامُ فيهاء وَلِأَن جَوَاب السّند يُناقضُ جَوَابَ الَنْع. وَالأوْلى أن 
الال أ السام وبي ولت قلا رار أ الع لكيه تزه فى الالطار وري 
الى واللنين موز ون تن تنه في لتر يغلا التي الذرة فى لطر 
لإمْكَان الاسنتعائة. ل (بخحلاف ما إذا كَان) در بقله: إددكان وار فكه 
ّلانّة ام وَهُوَ وَاضحٌ» وَكَذَا قولهُ: وَإِنْ وَجَدَتْ مَحْرَمًا (وَلنَا أن حَقَّ الرّوْجٍ لا يَظْهَرْ 
في حَقّ الفرائض) ألا َرَى أَنّهُ لا يَمَعْهَا من صيّام شَهْرِ رَمَضَانَ والصّلاة (وَالحَج منْهّاء 
حَنّى لو كَانَ الحَج قلا له أن يَمْتَعَهَا) وَخَذَا كَانَ لهُ أن يُحَلْلهَا من ساعته. وقَوْلهُ (وإن 
كَانَ اللَحْرَمٌ قاميقا) ظَاهرٌ. ظ 

(وإذًا بلغ الصبي بعدما أحرم أو عتّق العبد فَمَضيًا لم يُحِرْهُما عن حَجَرَ الإسلام) 
لأن إحرامهما انعقد لأداء التّفل فلا يَنَظَلبُ لأداء الفرض (ولو جدّد الصبي الإحرام قبل 
الوقوف وتوى حجتّ الإسلام جا والعبد لو فعل ذلك لم يَجَِرْ) لأنَ إحرام الصبي غيرٌ 
لازم لعدّم الأهليّتٍ آم إحرامٌ العبد لازم فلا يُمِكنّهُ الخروج عن بالشروع في غَيرِهِ وآللّه 


م ال 


أعلم. 





ل العنايت شرح الهدايّ 

الشرح: ظ 

َإِذَا بلغ الصّبي بَعْدَمَا أَحْرَمَ أو عَتَقَ العَيْدُ) يَعْنِي بَْدَمَا أَحْرَمَ (فَمَضْيًا لم يُجْزهمًا 
عَنْ حَجّة الإسئلام, لأن إِحْرَامَهُمًَا اْعَقَدَ لأَدَاء الَفْل) لعَدَم الخطّاب وَشَرْط الوْجُوب في 
ب م : 5 و ع . 1 م 1 2 5 1 0 5 9 7 م6 
حَتهمًا (فلا يَنْقلبُ لأدّاء الفرْض) وَعَتُْرض بأن الإحَرَامَ شرط عَلى ما تذكره 
لَهَارَة ,والشرّظ يُرَاعَى ووذ لاو كرذة فعكذة الاكرى أن الصبي اذا ءوض 2 
بَلعْ بالمسّنٌ قَصلّى بتلك الطَهَارَة جَارَتْ صلانهُ ما بَالَ احج لم يَجُرْ بذَلكَ الإحْرَام. 
ولواب أن الإحْرَامَ عنْدنًا إِنَمَا يكون باليّة عَلى مَا سَيأتي» وَبِهَا يَصِيرٌ شارعًا 
ا الاين سي 1 لا ف ا 1 ١‏ ا ا ا 0 
95 أفعال الحج» فصارَ كصبي تُوَضَّأ وَشْرَّعَ في الصلاة وبلغ بالسن فتوَى أن تكون 
تلك الصّلاة فَرْضًا لا تثقلب إِليْهَا (وَلوْ جَدَّدَ الصّبىّ الِإِحْرَامَ قبل الؤقوف وَكوَى حَجَة 
الإسلام جَارَ وَالعبْدُ لو فل ذَلكَ لم يَجْرْ لأن إِحْرَامَ الصّبي غَيْرُ لازم لعَدَمٍ الأطليّة) 
وَهَذَا لو تتاوّل مَحْظُورًا ل يَلرَمَْهُ شئى وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ جَارَ الفح وَالشرُوعٌ في 
غير : وما ِحْرَامٌ العَبْد فلاز م( لكونه مُخَاطبًا ولهذا لو صاب :َضِيدًا كان عَليْه الصيّام 
لَنَهُ صَارَ جَانيًا عَلى إِحْرَامه بقئل الصّيْدء وَهُوَ لِيْسَ من أهل التكفير بالمال (فلا يمكنه 
الخروج عَنْهُ بالشروع في غَيْره) َنم طريق خخ روججه من ذلك الإحرام أَدَاء الأفَال فوا 





جَدَدَ التلبيّة أو ل يُجَدَّدْهَاء وَهُوَ باق عَلى ذَلكَ الإخْرام قلا يُجزيه عَنْ حَجَّة الإسلام. 


(وَالَوَاقِيتُ اْتِي لا يَجُورٌآن يُجَاورهَا الإِنسنُ إلا مُحرِما حَمِسَة لأهل الَدِينٍَ دو 


لا 
بر 


الحُلِيفَتِ ولأهل العراق ذَاتٌ عرق. ولأهل الشّام الجُحمَّتُ ولأهل نَجِد قَرنٌ ولأهل اليَمَن 


- و,(١)‏ سم مو م د واد وداه 4 -- - مور ا ا ا 7 او اس 
يلملم)” 1 هكذا وقت رسول الله ع هذه المواقيت لهؤلاء. وفائدة التأقيت المنع عن تأخير 





)١(‏ أخرجه البخاري (5 2157 216575 ))١51794‏ ومسلم )١١ 21١(‏ كتاب الحج من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البيهقي (4/5 4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ازذا 





الجرء الثانى 


م 2 : م تدك 
الشريفت فيستوي فيه الحاج والمُعتّمر وغيرهما. 


وأصل): ا ]من ور من تبه خلئه ال ودكر روط الوب و 
يْعُهَا شرع في بيّان أُوّل أمكتة يدا فيهًا بأفْعَال الحَجّ. وَهي (الَوَاقِيتُ التي لا يَجُورُ 
أن يُجَاورَهَا الإنسّان إلا مُحْرِمًا) وَاللْوَاقبِتْ جَمْعْ ميقات؛ وَهُوَ الوّقت المحَدُودُ فاستعير 
للمَكَان كما اسجعيرٌ اللْكَانْ لوقت في قَوْله تعالى « هَكَالِكَ الْوَلَيَهُ 4 [الكهف: 7؛] 
وَالموَاقيِت حنية كما 12 في الكتاب. ونولة وفك وو سول الله يع هذه 
لاقت الَؤلاء) قيل عَليِهِ كيف كان اتّوْقِيتْ لأهل العراق والشّام وَل يَكُوُوا 
مُسْلمِينَ؟ وأجيب بأنهُ عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ عَم بطريق الوّحي إِمَانَهُمْ فوَقَتَ هُمْ عَلى 
ذُلكَ. وَكَوْلَهُ (وَقائدة التأقيت) واضح. وكَوله (عَلى قصد دُحُول مكة) قَيّدَهُ بلك لآل 
لوْ م يَقصلذ ذَلكَ لِيْسَ عَليِه أن يُحْرِمَ. 

قال في النهَاية: غلم أن الي لا كَانَ مُعَظُمًا مُشَرَكَا جُعل لهُ حصن وَهُوَ مَكَة) 
وَحمى وَهُوَ الحرَمٌ» وللحَرم حَرَمٌ وَهُوَ الوَاقِيتُ حَتّى لا يَجُورَ لَنْ دُوئَهُ أن يَتَجَاوَرَهُ إلا 
بالإحْرَامٍ تغْظيمًا للييْت» والأصل فيه أن كَل مَنْ قَصّدَ مُجَاوَرَةَ ميقائيْنِ لا يَجُورُ إلا 


بإحرام. 


وَمَنْ ة مَدَ مُجَاوَرَة ميقات واحد حَل لهُ بير إِحرَام. يََانْهُ. أن من أَنَى ميقَانًا بيّة 
#7 يعم لور وس تكّه رو 0 1 00 ار اه ' وم و اد ف عدم عر 
الحج او العمرة أو دخول مكة لحاجة لا يجوز دخحوله إلا بالإحرام, لاه قصد مجاور: 
5-8 في ل ود د 1 46م 7 ا من ود سات ١‏ افا وى ذو ل لاوا زه 
ميقائَيِنٍ ميقات أهْل الآفاق» وميقات أهل الحل. والحيلة لمن أَرَادَ من الآفاقي دخولة بغر 


وم ار ل ل" 7 م اودر ٠‏ 2*3 م و ه سار و اط 
إِحْرَام أن يُقصد بُستّان بني عامر أو غَيْرَهُ من الحل فلا يَجبُ الإِجْرَامُ لأنّهُ قصّدَ 


ب 1 
- 1 


مُجَاوَرَةَ ميقات وَاحد. وَقولهُ (عنْدئا) إشَارة إلى لاف الشتافعي فَإِنَ عنْدهُ أن الإِحرَام 
يَحِبُ عنْدَ الميقات عَلى مَنْ أرَادَ دُحُول مَك للحَج وَالعُسْرَة فَأمًا مَنْ أرَادَ دُحُوهًا لقال 
فَليْسَ عَليْهِ الإحْرَامٌ قَولا وَاحداء لأن الي يل دَحخَلهَا يوم الفح بِمَيْرٍ إِحْرَامء وله في 
الدّاخل لتّجَارَة قؤلان. 00 

ولا قَولَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ «لا يُجَاوِوُ أَحَدٌ الميقَات إلا مُحْرم» وَلأَنُ 
حوب الإخرام لتغظيم ذه التفْة الريقم لا لله شط للج بدليل أن مَنْ كان 
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العنايّ شرح الهدايت 
داخل الميقات يُحْرِمٌ من ذُوَيْرَة أهْلهء وَتَعْظيمُهَا م يَحْتَلفْ بِالنسْبّة إلى الحَاج وغيره 
ْ (لستوي فيد الفاح ولخد شما وتاارواة ان ص خُصُوصياته عليه الصّلاة 
َلسَلام؛ كَمَا َال في عمطته يوم فل مَكة «إن مَكة حَرَامٌ مها له على يوم خلق 
١‏ عورا والأرض؛ وَإِنْهَا / حل لأحَد قبْلي, ولا حل لأحَد بَعْدي) وَإنْمَا أحلت 
لي سَاعَةَ من نهار ثم عَادَتَْ حَرَامًا إلى يَوْمِ القيَامّة». 

(ومن كان دَاخِل الميقات لهُ آن يدخْل مَك َي إحرام لحَاجته) أنه يَككرُدخُونهُ 


ص ص لو سي اس 2" از لتر قر 


مَكْنَ وَفِي إيجاب الإحرام في كل مَرَةِ حرج بَيْنْ فصار كأهل مكْمَّ حيث يباح لهم 


الخروحٌ م منها كُم دُحُولهَا بغيرٍ إحرام لحاجتهم؛ ؛ بخخلافي ما إِذَا قصد آداء النّسك لأنه 
يتَحفق يتحكق أحبانا فلا جرح (فَإِن قَدّم الإحرام على هذه المواقيت جاز) لقوله تاق 3 وادموا 
حب والعمرة لل ِلَّهِ 4 [البقرة: 195] وإتمامهما أن يُحرم بهما من دُويرة أهله» كذا قاله 

علي وابن مسعود رضي اللَّهُ عنهما. والأفضل التّقدِيم عليها لأن إتمام الحج مفسر به 
شه فيه أَكَدَرٌوَالتّمظيم أو وَصَن آبي حَنِيمَةَرَحِمهُاللّهإِنمَا يكو أفضل ذا كان 
يُملك تفسه أن لا يمع في محظور. 

الشرح: 

وكَولهُ: (وَمَنْ كَانَ داخل لميقات) ظَاهرٌ وَالأصْل «للهُ يك رخص للحَطَابينَ 
دخول و غير إِحرَامٍ», وَكذلك اه (فإن دم م الإحرام) ظاهر. 

قيل: لما صر الدويرة تَعْظيما للكعية وكذَا قال عَلي وَابْنْ مسعود) يعني أن 
إِنْمَامَهُمَا أن يُحْرِمَ بهمًا من ذُوَيْرَة أَهْله؛ 0 عَنْ ابن عباس مله وقيل إِنمَامُهُمًا أن 
ره لكل واحد مهما سا كما قال محمد حَحْةٌ كووْة وعرةٌ كُويةٌ أفضل 
(وَالأَفْضَل افد عَليْهَا لأن الإنْمَام مُفْسرٌ به وَالَشّقَة فيه أكثر لطم قال 
النافعي : الإِحرَامُ من الميقات أفضّل لأن لاخراة عِنْدَهُ من الأدَاء. 0 (وَعَنْ أبي 
حنيفة) ظاهر. 

(وَمّن كَانَ دَاخل الميقّات هَوَقتُهُ الحل) مَعنَاهُ الحل انّذِي بين المواقيت وبين الحرم 
أنَهُ يَجُورُ إحرامٌه من دُوَيرَة أهله؛ وما وَراءَ الميقّات إلى الحرم مَكانَ واحد (ومن كان 


بِمَكْنَ فَوقتُهُ في الحَجّ الحَرّمُ وَفِي العُمرَّة الحل) لأنّ النَبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام أمر 


عو 
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الجرء الثاني 
أصحابه رَضِي اللّهُ عنهُم أن يُحرِمُوا بالحَجّ من جوف مَكنَ " وَأَمَرَ آخَا عائشةّ رضي 
اللّهُ عنما أن يُعمِرَهَا من التّنعيه! ' وَهُوفي الحل وَلأَن أَدَاءَ الحَيجٌ في عر وهى في الحل 
فيكون الإحرام من الحرم ليتحفّق توع سضرء وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام من 
الحل لهذا إلا أن التّنعيم أفضل لورود الأَّرِ به وآللّه أعلم بالصواب. 

0 

1 (وَمَنْ كان 00 لميقات فوَقنُه) أي مَوْضْعْ إحرامه (الحل الذي ين 
اميقّات 0 الحرّم) لا الحل لذي هُوَ حارج الميقات كه ره ار ذُويرة 
أهْله) 1 تلوئاء فلو كان المرَادُ بالحل ما هُوَ مارج ميقات ا جَارَ أن رم م من دُوَيرَة 
أهله؛ عن أله ب ” أن يُحْرمَ من أ مضع شا من الل 0 
الميقات إلى الحرّم مَكَانَ وَاحد. وَقولَُ (وَمَنْ كَانَ بمَكة) ظاهر. وقول (لوٌرُود الأثْر بم 
أرَادَ به قؤلة: وَُمَرَ أَا عَائشَة أن يُعَمْرَهَا من التَنْعيم. 
باب الإحرام 

(وإذا آراد الإحرام اغتسل أو توضاً والفُسل أفضل) لا روي «أنّهُ عليه الصلاة 
وَالسنّلامُ اغتّسّل لإحرامه ' إلا أَنهُ للتّنظيف حَتّى تُوْمَرَ به الحّائيض»؛ وإن لم يق فَرضًا 
عنها فيقُوم الوضوء مَقَامَهُ كما في الجمعتء لكن العُسل أفضل لأن معنّى النَّظَافْيَ فيه 
أتّم؛ ولأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام اختارهُ. ظ 

قال (ولبس تُوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء) لأنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 
. ائتَزّر وارتدى عند إحرامه؛ ولأنّهُ ممنُوع عن تُبس المخيط ولا بن من ستر العورة ودّفع 
الحرٌ والبرد وَذَّلكَ فيما عَيِنَاهُ والجَديدٌ أفضل لأَنّهُ أقرب إلى الطهّارة. قال (وَمَس طِيب 
إن كَانَ لهُ) وَعَن مُحَمِدٍ رَحمَهُ الله أَنْهُ يُكرهُ إذَا تطيّب بما ته تبقى عينه بعد الإحرام؛ وهو 
قول مالك والشافعي رحمهما اللّه؛ » لأنّهُ مُنتَمِعٌ بالطيب بَعدَ الإحرام. 

وَوَجه امَشهُورٍ حَدِيتُ «مَائشَمَ رَضْبِي اللّهُ عَنهًا قالت كنت أَطَيِّبُ رَسُول الله 3 


)١(‏ أخرجه البخاري باب (87)) ومسلم )١179(‏ كتاب الحج من حديث جابر رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري باب (77)» ومسلم )١77(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه الترمذي )8٠٠١(‏ من حديث زيد بن ثابت #5ك. 


8 اللسسسسصسسصس ‏ ل سب العناييَ شرح الهدايتّ 
لإحرامه قبل أن ييحرٍ 3 وَاَلَمِنُوعٌ عنه التّطيب بعد الإحرامء والباقي كالتايع له 


ل 


لاتصاله به. يخخلاف الثُوب لأنّه مباين 

الشرح: 

ابا الإحوا: تع من كر لواقيت» عر َي ارام اي فل فى 
تلك الموَاقيت. ا للد د حر رد دحل في الحرّم كأْسْتَى إذا دحل في 
الْنّاء. وفي عرف الفقهَاء تَخْرعمٌ للبَاحَات على تفسه لأداء هذه العتادق» فَإِن من 
لعبّادّات ما ها تَحْرِم وليل كَالصّلاة والح وَمنْها ما ليِْسَ لهُ ذَلكَ كَالصّوْم وَالرّكَاة 
(وَِذًا أرَادَ الإحْرَامٌ اعْمَسّل أو تَوَصاأ الئل أْضّل لا رَوَى «َأنَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام 
عسل لإحْرامه» وَقَوْلَهُ وإلا أكه) استتاء من قؤله ولا انض 5 يَذفْعْ مَا يتَوَهُم 
أن العمل إِذَا كَانَ أَفضّلء وَحَبْ أن لا يَقومَ غَيْرهُ مَقَامَهُ قال إلا أنَهُ للتُظيف حَتَّى 
مر هه الحائض وإن م يَقَعْ فضا عَنْهَا). 

روي «أن أب بكر الصديق له قال لررسول الله و: 052058 

هَا فلتغتسل وَفُخْر بالحج» ومَْلُو أن الاغتسّال الواجب لا يتَأدذَى مع وُجُود 
اميش كد كت الفا َكل عُسْلٍ كَانَ َمتى النطافَة ‏ ع الو ل كما في 
المجمُعة) وَالعيدَيْنِ (لكن العمل أفضل لأن مَعْنَى النُظاقَة فيه م وَلأنَهُ عَليْه الصّلاة 
وَالسَّلامُ امَارَة) أي آثْرَهُ على الوصو وضعف ت ركيبه : يَخْفَى عَلى آمل (وَلبْس 
وين حَديدين أو غسيليْن إِزَارَا وَرِدَاء) وني ذ 2 الجديد تفي لقَوْل مَنْ يُقول بكرَاهَة 
َبْسِ الحّديد عنْدَ الإحْرامء وَالإزَارٌ من الحقو إلى ار ل من الكتّف لكك د 
اتتَرّرَ وَارتدَى) أي لبس الإزَارَ والرذاء: وَيدخحل الردَاء نحت يمينه وَيْلة قد حل كتفه 
5 وَنقَى كه لبن مون فا ولا يَرْرَهُ ولا يَعْقدُهُ 00 فَإِنْ عل ذلك كرة 
ولا شيء عَليْه. وَقوله (وَلأَنْهُ مَمْنُوعٌ) ظاهرٌ. 

وَقولَهُ (لأنَهُ أقْرَبْ إلى الطَهَارّة) لأنهُ لم نْصبَهُ النجَاسَة طَامء (وَمَسَ طيبًا إن 
وَجَد) أي طيب كان في ظاهر الروَايّة (2) رَوَى الى (عَنْ مُحَمّد أَنهُ يُكْرَهُ إذا تطيّب 
على 200 الإحرام) كالمستك وَالعَاليَة. 


1 


)١١(‏ أخرجه البخحاري (5؟5١))‏ ومسلم (45) كتاب المج من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الجزء الثاني 
| قال مُحَمِّدُ: كنت لا أرَى بَأسًا ذلك حَتّى رايت قَْمًا أَحْضَرُوا طييًا كثيرًا 
راسك اما شْنِيعًا فكر هته (وَهُوَ قل مالك ٠‏ والشافعي له منتفع مُتتَفعّ بالعيب عد الإخرام) 
قبل : َه إذا عرق يقل إلى مُوضِع آخر من بدنه ون َلك بمترلة التَطَيب ابتدّاء 
1 الإخرام في لضع لثاني» يُوَيْدهُ مَا رُوِي «ِاأنَُ عَليِْ الصّلاة السلا رَأى مر نا 
عليه حَلوقٌ فقال: اغسل عَنْكِ هَذَا ار ري الَتَهُور حَديثْ عَائْشَة قالت 
5 أطَيّبُ رَسُول الله يل لإحرامه قَبْل أن يُحرم» وفيه نظَرٌ» لماز أن كو ذلك 
العطسة نيك التي اله بعد ارام والمكروة :ذللك: وَالكَوَاب: أن من حم 
عَادْشَة «ولقذ رَأَيْتَ وييص ) اليب في مُفارق رسول الله يي بعل الإحرام» و كان 
ذلك وا من حَّديث عَائْشَة رضي اللّهُ عَنْهَا اقَنَصَرَ ا ذكره (ولأن الممنُوعَ عَنْ 
الْْرِم الطب لاقي كَاقْي لهُ لانُصّاله بَبدنه) ولا حكم ليع فيكو ن يمُنْزلة 0 
(بخلاف الثؤب المحيط) إذا 3 قَبْل الإحرام» وبقي عَلى ذلك بعده نه يَكُون 
ممئو عا لكو كاللابس ابتدذَاء حَنّى يَلرَمَهُ الجرّاء ء (لأله مباين عَنْهُ) فلا و تَابعاء 
2 18 [نامقلد لز شك كنار علن طري 3ن يضام و يكت رن كلف ل 
يَلبْسُ هَذَا الب قَدَامَ على لَبْسه حَنث» وَحَديث الأغرابي )| محم مَحْمُول على أنهُ كَانَ على 
تُوبه لا على يَدَنه. 
قال (وصلّى ركعتين لا روى جابرٌ رضي اللّهُ تعالى عنه «أن التّبِي عليه الصلاة 
والسلام صلَّى بذي الحليفت رَكعتين عند إحرامه قال وقال: اللّهم إِنْي أريد الحج 
فَيَسْرهُ لي وَتصَبّلهُ مِئي» '' لأن أَدَاءَهًا فِي أزمِتَجٍ متَمَرْقتٍ وآَمَاكنْ متَبَاينةٍ فلا يُعَرَى عن 
المشمّج عادة فَيُسأل التّيسير: وفي الصلاة لم يدكر مثل هذا الدعاء لأن مدتها يسيرة 


وأداءها عادة متيسر. . قال (ثُم يلبي عيب صلاته) لا روي «أن التّبي عليه الصلاة والسلام 


لبّى في دُبّرِ صلاته»' ". ون لبّى بَعدّما اسسوت به رَاحلئهُ جا ولكن الأول أفضل ا روَينً. 





.45 أخرجه مسلم (9) كتاب الحج من حديث يعلى بن أمية‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك .)١5(‏ 

(؟) أحرجه الترمذي »)8١5(‏ وانظر اختلاف الصحابة في وقت إهلال الني ولع بالحج مفصلا ف 
نصب الراية (5/7؟). 


الشرح: 

اله ل كعَيْنِ) أي ! إذا أَرَادَ الِحْرَامَ صَلَى رَكَعََيْنِ لما رَوَى جَابرٌ 4 «أن 
لني" ذا على بذيه الخلئقة كن علد إطزاني» ووو طم ضيه أن النبِيَ كي قال 
«أثاني أت م ري وأنا بالعقيق فقال: 02 في هذا الوّادي امبَارَك رَكْعَمَيْن وَقل: 


مو لس 3ل © مونو ام 


يك بحجمّة وغمرة عا ورا هما مَا سَاء ون را في الأولى بقائحة الكتاب» و( قل 
ما آلكَفِرُوت » وني الثانية بنَائحَة الكتاب» وَل قل هو ال أَحَد » يدك بفله 
عليه الصّلاةٌ وَالسلام 0 ل (قال) يعني محيدا (وقال) يعني الذي يريد الح 
الو ني أَرِيدُ الْحَجَّ فَيسرْهُ لي وتَقبّلهُ منّي). 

قال في النّهَايَة: وفي بض النُسّخْ لم يَذْكَرْ قال الأوّلء وَأَقَهُ بحَديث جَابر: 
أي «صلى لنِي ول بذي الحليقة», رقال: أي ابي 5 والصحيح 0000 دعر 
ممت في الكتب المتُقَئَة عَنْ ' الأسّائدّة. 3 َولَهُ (لأن أذَّاهَا) أي أدَاء هَذْه العبادّة تغليل 
سوال اللتسير. 

وَقولهُ نم يُبّي) يُرِيدُ مَنْ أرَادَ الحَجّ (عَقيب صلاته) املف الروَاة في وَقت تَلبيّة 

سول الله 5 فال ابن عباس : لبي دبر صلاته» وَقال ابن ع «لبى حين التو 
على راحه» وَذْكْرَ جَابر: <أنَهُ لبّى حينَ غلا اليَيْدَاء» وَابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا رَدَ 
هَذَاء ققَال: يَكُذِبُونَ فيهًا على رَسُول الله ولك «وَإِنّمًا لبَى حينَ اسْتوَى عَلى راحلته». 

وَرُوِي عَنْ سّعيد بْنِ جر قال: قلت لابن عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا كَيْفَ املف 
الث في وَفْت مَل رَسُول الله ا وما ححٌ إلا مره وَاحدة» َال «لى رَسُول الله 6 
في ذبر صلاته» فسَمعَ م ذلك قوم من أصْحَابه فتَقَلوا ذلك وَكان الْقَومُ الول ا 
متي سور :سرك ود رضطقة تك وه ترقا أذل كلنه قتاوا الت ل الى صر 
عَلا اليْدَاء فُسَمِعَهُ قَوْمٌ آخرون فَطَنُوهَا أُوّل تلبيته فَتَقلوا ذلك ويم اللّه ما أُوْحَبَهَا إلا 
في مُصّلاة " ققَلنَا: بأن الإِثيّانَ بقؤل ابْنِ عباس أفضّل لأنْهُ كد رِوَايتَُ باليّمينء وَالإثيَان 


بقول ابن عمر جائز. 
(فإن كان مفردًا بالحج ينوي بتلبيته الحج) لأنّهُ عبادةٌ والأعمال بالئيّات 
(وَالتَلبِييٌ أن يقول: : لبيك اللّهم لبّيك» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والتّعممّ نك 


1 





الحرء الثاني 
وائُلك: لا شريك لك) وقَونُه إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها ليكون ابتداء لا بناء إذ 
الفتحنٌّ صمي الأولى؛ وهو إجابيٌ لدعاء الخليل صلوات اللّه عليه على ما هو المعروف في 
القصّد (ولا ينغي أن يُخِلٌ بشيء من هذه الكلمات) لأنّهُ هو المَنقّول باتّفَاق الرواة فلا 
ينقْصُّ عَنهُ (وَلو رَادَ فيا جَارَ) خلاهًا للشافِِ رَحِمَهُ اللّهُشِي روي الرّبيع رَحِمَهُ اله 
عنه. هواعتبره بالأذان والتشهد من حيث إِنّهُ ذكرٌ منظوم. 

ولا أن أجلاء الصحابت كابن مسعود وابن عمر وآبي هريرة رضي اللَّهُ تعالى 
عنهم زَادُوا على اكور ولأن المقصود التّنَاء. وإظهار العبوديّج فلا يمنْعٌ من الزيادة عليه. 
قال (وإذا لبى فقد أحرم) يعني إذا تَوى لأن العبادة لا تَتأّدى إلا بالنيّج إلا أَنّهُ لم يدكرها 
لتقديم الإشارة إليها فِي قوله " اللّهم إنْي أريد الحج " (ولا يُصيرٌ شارعا في الإحرام 
بِمُجَرَد النّيِّجِ ما لم يّأت بِالتَلبيّج) خلافا للشافعي رَحِمَه اللّهُ لأنّهُ عَقَد على الأداءِ قلا بد 
من ذكر كما في تحريمة الصلاة؛ ويصير شارعا بذكر يقصد به التُعظيم سوى 
التَبيّمَ فَارِسيّرٌ كانت أو عربِيْب هذا هو المشهورٌ عن أصحابنا رحمهم اللّه تعالى. 

والفرق بَينَهُ وبِينَ الصّلاة على أصلهما أن باب الحج أوسعٌ من باب الصلاة: حتى 
يام مير الذكر مَقَام لكر كَتَمَليد البّدن فَكَدَا ير التلبِيَتٍ وير العرييّتٍ 

الشرح: 

له (وَإن كان مُمردًا بالحج) ظَاهرٌ. وقول (وائبية أن ل لبك الله يِك) 
وَهُوَ من الصَادر التي يَجبُ حَذْفُ فعلها لوُوعه مُتنَى. وَاعمَلفُوا في مَعْنَاهُ فقيل: مُشتق 
و3 ف الرجُل إذا كام في مَكَان فمعْنَى َك أ قيم على طاعتك إقامّة بعد إقَامَة أن 
تله هَهَُا لتَكْرِيرء وَافَكْرِير يُرادُ لقكثير. 


.ر 


0 وقيل: ْو من قَوهم: امْرأة لبّة أي مُحيّة لرَوْجِها فَمَعَْاهُ مَحبَّي لك يا رَ 

وَقيل: من قوْهم داري يك وَاجههَا فُمَعْنَاُ نُجَاهِي مي نه 
أخخرى وَالأول السب. 00 (إن الحمد بكسثر الألف لا بفئحها) هَكذا رَوَاهُ ابْنْ عُمَرَ 
وَابْنْ مَسْعُود في صفة تَلبيّة رَسُول الله ي. 

وَكوْلَهُ (ليِكُونَ ابتداء) أي يبا قل لا باه إذْ الح مه الأوى) قيل: 


ور ارر - ل ار - ل 
ماده الحقيقة وهي المعنى القائم بالذات لا الصفة التحويّة ول الي ا 


٠١ 
6 
٠١ 


".- 


وَالنَعْمَة لك أي وأا مَوْصُوفُ هذا القؤل. 

وقيل: الْمرَادُ به التَعْليل ل يكن ؛ بتفدير اللام أي لبّى لأن الحَمْد) وفيه بعد. 

وقيل: مراده ا صفة التلبيّة ة أي ني . تَلبيّة. هي أن الحمّد لك. 

م 0200 به ساس مراص مج ين ان 

وعلى هذا وول ا 15م ون فكهاسدك ‏ 

وَقَلهُ (وَهُوَ) أي ذكرْ الَّبيّة (إِجَابَة لدَعْوَة الخليل عَليْه الصّلاة وَالسَلامٌ على ما 
اله هس . برا له 55 ا 56 317 000 . 5" ا 0 
هو المعروف في القصة) وهي ما روي أن الخليل عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلام لما فرَعْ من 
نَاء الببّت أمرَ بأَنْ يَدْعُوَ النَاسَ إلى الحَجٌ» قصّعدَ نا فيْيْس وقَال: ألا إن اللّهَ على قَدْ أَمرَ 


1 م > و 8ق وا يرثت ” م هر و 


نا بيت لهُ وقد بُني» ألا فَحُجوهُ فَبلُعَ اللهُ صَوْتهُ النّاسَ في أصلاب آبائهم وَأَرْحَام 
سهان هم بهم من أجاب مر ون وت من ذلك على سب ججوايوم يسود 
يديل هَذَا وله تعَالى « ون فى آل س با لحج يأتُولك رجَالاً 4 [الحج: 207]. 

َالَابية اه لذعوة الخليل َيِه الصّلاة وَالسلام ولا فَرْقَ في ظاهر الروايّة بين 
انر وين اناد اقرع وري رلعا ري ما على قول أبي حنيفة فظاهر 
لتَجويزه ذلك في تكبيرة الافتقاح. رق مُحَمد هما أن غير اذَكْرٍ ههنا وَهُوَ تقلية 
الذي قامّ مَقَامَهُ فكذلك غيرٌ العرييّة وم لامها بخلاف الصّلاة وَبِهَذا فرق أبو 
وف أنْضا ين الصّلاة وَاقيه ون لعي مه افطل 

مكلذ روه يت عق نل ارك كر بكر لكف زر لتر واي قال الل و1 

يرد عَليْهِ كَانَ عَلى الاعتلاف الذي ذَكَرا : في الشرُوع في الصّلاة. 

فَمَنْ قال: يصيرٌ به شارِعًا في الصّلاة قَال: يَصيرٌ به مُحْرِمّاء وَمَنْ قال: لا فلا. 
ووه (وَلو زَادَ فيها جارَ) ظاهر. وَقولهُ (رَادُوا على 1 ور). 

قال عبد الله ْ مَسْعُود : أجَهل الئاس أمْ طال بهم ؛ العهد؟ ليك عَدَدَ تراب 
ليك وَأرَادَ ترد يه شرل الله يلو وَرَادُوا في روايّة «ليِكَ حَقَا حَقَا عبد َرقَا 
لبيك عَدَدَ الترّاب لبَيِكَ لبْيِكَ ذا ترج نيك لبيك إله الخلى لبيك لبيك وَالوَغْبَاء 
إليك لبيك لبيك من عبد آبق لبيك». وَكَْلُهُ (لأن الَقَصُودَ الثتاءم ظَاهرٌ. ولكوايا2 
التَشَهّد وَالأذَان أن اسهد في تثليمه ز: اده التأكيد. 

فال اب مَسعُود «كَانَ َسُول الله و يُعلّمُنا الكَشَهّدَ كما يُعلَمنَا ال 


العناين شرح الهداية 











اران ملق ل ب بعلاف الي لها لد م شر تأكيد في غلم مه 6د 


م بر ص 


تُخل بها الرُيَادَةَ وَالأذان للإغلام وقد عار مترونا هذه الكلمّات فلا يَبْقَى إِغْلامًا 
ترا ول في الألة َيرُ حلاف وَل كل الول ل في روالة. 

. قال في سَرْح «الوجيز»: لا تُسْئَحَبْ الرَيادةُ عَلى تَلبيّة رَسُول الله و بل يكون 
مَكروهّاء وَنَحْنْ لا تنْكرٌ هَذاء كذا في الأسْرار. قال (وَإِذا لبَى فقذ 0 مَْ أَرَادَ 
الإحَرَامَ إذا نَوَى وَلبّى فقد أحْرَمَ وَلا يصير شارعًا لا بمجرد لَب ولا بمجرد النيّة. 


ما الأوّل فلن العبّادَة لا تتأدَى إلا بالييّة إلا أن القدو ري 0 هَا لتَقَدّم الإشّارَة 

إِليْهَا في قَؤْله: اللَهُمَّ إِنّي أريدُ الحَجّ 1 الثاني فَاوْهُ عَمَدَ عَلى الأدَاء أي عَلى أدَاء 
: و ل وك َّ 7 

عبَادَة تمل عَلى أركان مُختلفة, كل ما كان كذلك فلا بُدَ للشرّوع فيه م دك 

يقصّة به التعظيم نظي أو غَيْرَهَا عرص اع الور تاد عزن 0 


52 يوم مَقَامَ الذكْر كتايد اَديء فَإِنهُ يَقُومُ د د لمْقَصُود وَهُوَ إِظْهَارُ 
الإجَابة للذعوة. 
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وَقال الع ا عر وليِه: يصيرٌ شَارعًا بمُجَرّد النيّة لأنهُ الترَامُ لكف عَنْ 
كالب المتتا زات ما انان نمي الكو يه تلن 
وَلدَوَاب: نا لا تسم أله ف في -الإحْرَام م التَرَمَ الكف» بل التَرَمَ أَدَاء الأفعال وَالكف 
ل و و ماه هاه 
ضمني د بخلاف الصوم إن الكُف فيه رَكْنّ فَكَانَ التزامة 


قال: (وَيَتّقِي ما نَهَى اللّهُ تعالى عنه من:الرّفث والمّسوق والجدال) والأصل فيه 
قوله تَعالى: ٠‏ قلا رَفْتّ وَل فُسُوقََ وَل جِدَال فى الْحَجّ 4 [البقرة: ]١97‏ فهذا تهي 
بِصِيعَةٍ النَّمِي. وَالرَّتُ الجماعٌ 'آو الكَلامُ الفاحش أو ذكرٌ الجماع بحضرة النَّسَاء 
والمُسوق المعاصي وهو في حال الإحرام أشد حرمت والجدال أن يُجَادل رفيقه؛ وقيل: 
مجادليٌ المأشركين فِي:تقديم وقت الحج وتأخيره. 

وقول (ويتّقي ما نَهَى الله ظَاهِرٌ. ا (َهَدَا هي بصيعة النّفي) إِنّمَا قَالهُ للا 
لم الف في كلام المارِع لوده من بَغضء وَإِنمَا قال يحَطرة السَاءِ لأنّ ذكر 


يف 





العنايج شرح الهداية 
الجمّاع بعيْرٍ حَضْرَتهِنَ لِيْسَ من الرَّفْثْء رُوي عَنْ ابن عباس أله ألْشّد في إحرامه: 
وَهْ نيس شين بنَامميسسسًا ايعان لطر سكا بس 

فقيل له أ ترفث وَأَنْت مُحْرِمٌ؟ فَقَال: نما الرَقَت ما كان ؛ بحَضرة النسّاء. 

(ولا يَعَكُلُ صّيدًا) لقوله تَعَالى « لا تَقَعْلوأ لصَّيدَ اك حر ) [المائدة: 0ة] (ولا 
يشيرٌ إليه ولا يدل عليه) لحديث أبي قتادة 485 «أنّهُ أصاب حمار وحش وهو حلال 
وأصحابه مُحرمون؛ فقال اليخبوسة” وَالسلام لأصحابه: هل أَشَرتُم؟ هل دَللتُم؟ 
هل أَعنتُم؟ فَغَانُواه لاء فَقَال: إذَا فَكُنُواء '' وَلْأَنّهُ الي الأمن عن الصيد لأنّهُ آمن بتوحشه 
وبعده عن الأعين. 

الشرح: 

وَمَعْنَى قله تَعَالى: <« لا تَقَمُلُوأ آلصّيدَ وَأَنتُم ض [المائدة: 15] لا تَقعُلُوا 
الصَيّد وتم مُحْرِمُون. وَقَولهُ: (وَلا يُشِيرٌ ليم الإشارة تقققضي الحَصْْرَةَ وَالدلالة 
تَقّضي العَيبَة. وَقوْلهُ (وَلأنةُ) أي الَذْكُورٌ من الإشَارّة وَالدّلالة وَ العا (إزَالة الأمْن عَنْ 
الصيد َه آمن بتو حشه وبُعْده عَنْ الأعيْن) وهو حرام. 

قال (وَلا يَلِبَسْ قَمِيصًا ولا سراويل ولا عمَامَمٌ ولا حُفين إلا أن لا يَجِدّ تَعلين 
فَيَقطعُهُمَا أَسفّل من الكعبّين) نا رُوِي أن النَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «نّهَى أن يَلبَس 
المحرم هذه عن وقال في آخره دولا حُفين إلا أن لا يجد تعلين فليقطعهمًا أسفل 
من الكعبين» '' وَالكَعبْ هّنا المفصّل الذي في وَسَطر القَّدّم عند مُعقِد الشراك دُونَ النّاتِمُ 
فيما روى هشام عن محمد رحمه الله. 

الشرح: 

ََولهُ: (وّلا يَلبَسُ قميصًا) ظَاهِرٌ. 

قال: (ولا يُخَطي وجهَهُ ولا رَآسَه) وقال الشتافعي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: يَجُورُ للرّجُل 
تغطِيّة الوّجه لقّوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «إحرامٌُ الرّجُل فِي رَآسه وإحرامٌ المرأة في 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج باب (51)) ومسلم 250 )5١‏ كتاب الحج. 


(؟) أخرجه البخاري كتاب الحج باب (57)) ومسلم )١(‏ كتاب الحج من حديث ابن عمر رضي 
الله اعنهنها, 


وف 





الجرء الثاني 

وجهها.7" . ولنا قونهَ عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُحَمروا وجهه ولا رأسه فَإِنّه يبعث يوم 
يه" ' قَالهُ في مُحرم تُوْفْيء ولأنّ المَرأةَ لا تُعَطي وَجههها مّعَ أن فِي الكشف 
تدم هَالرَجُلُ بالطريق الأولى. وَقَائِدَةٌ ما روي الفَرق في 3 تَعْطِيَةٍ الرأس. 


القيامج ملبيا» 


الشرح: 
ع قله توق و 6د واه عر وام ول كع عي موه با باه 0 #2 ضيه فن. 
وَقولَُ (قالهُ في مُحْرِم نوفي) هُوَ الأعرابي لذي وَقصبهُ َاقنُهُ في أنحافيق 5 


قر اس اير 


وهو محرم فَمَاتَ والوقصُ كسير العنق َالأخانين شقوقٌ في الأرْض» اردان َنم 
جرذ وَهُوَ صرب من ) الفآر. 

فإن قيل: 2 كَمَكلك خسنا بهذا الحديث» وَمَذْهَينا عَلى خلاف كم هذا 
لحددث في مخز تكو في إخراي حل ع به م ا يع الال من تلية أب 
وَوَجْهه بالكفن عند 1 ا خحلافا للشافعي؛ وهو يتمسلك بشتاك بهذا الحديث اخينة بأن 
الحديث فيه لال على أن للإحرام م تَأئيرًا في ترك تغْطيّة الرأس وَالوجه ُّ علي الصّلاة 
السلا لل لك الأخطية بل يقت ملي 

وَالحجّة لنَا في تَغْطيّة رأس شرم وَوَجْهه إِذَا مَاتَ ما رَوَى عَطَاء «أن اللي ول 
سكل عن محرم مَاتَ فقال: خَمُرُوا رأَسَةهُ وَوَجْهَهُ ولا تُشَبَهُوةُ باليهُود». ولقائل أن 
5 لو كان للوحرا م تأثيرٌ في تَرْك تَغْطيّة الرأس وَالوَجْه لا أ بتحميرهما. ل 
(وَلأن الْرأةَ لا عطي وَحْهَهَا) ظاهِرٌ وقول (وَفَائدَة مَا روي) يعني إِحْرَامٌ الرّجَل في 
رأسه وَإِحْرَامُ 00 في وَجْهِهًا (الفرق في تَغْطيّة الرأس) يَعْنِي الفرق يَبْنَ إحْرامَي 
الرّحُل وَالْرَة بحَيْث يَجُورُ للمرأة َغْطيَة الرأس» وَلا يَجُورُ للرّجُل ذَلكَ لا أن يُعْطِي 
الرّحُل وَجَهَهُ في الإحرام. 

قال: (ولا يَمَسْ طيبًا) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «الحَاجٌ الشّعث التّفل(" 


(وَكَدَا لا يَدّهِنُ) نا رَوَينَا (لا يُحلق رَسَهُ ولا شعر بّدّنه) لقوله تَعالى « وَلَا تحَلقُوأ 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (014/5» والدار قطي (؟/94؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه مسلم (94) كتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الترمذي (7”1917) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية 
8/5 ). 


5 العنايي شرح الهدايخّ 
رُمُوَسَكْرٌ » [البقرة: 01 (وَلا يَقْصُ من لحيّته) لأنّ فِي مَعنّى الحلق ولأنّ فيه إزَالدُ 
الشتعث وَقَضاءِ التّفَشِد - 

الشرح: ظ 

وَقَْلَهُ: (وَلا يَمَسنُ طيبا) الطيب ما لهُ رَائحّة طَييّة (لقَؤْله عَليْهِ الصّلاة وَالسَلام 
وتعيرهُ لقلة التَعَهّد والتّفل من التَفْل وَهُوَ ترْكُ الطيب. حتَّى يُوجَدَ منْهُ رائحَة كريهة 
(وَكذا لا يدهن ا روينا) يعني «الحاج الشعث التفل». قال (ولا يحلق رَأْسّهُ) المحم 

يَحْلقَ شَعْرَهُ مُطلقا (لقَؤله تعالى «١‏ وَلَا لَحَلقُوا رُهُوسَكُمَ » [البقرة: )]١55‏ وَهُوَ 

بعّارته يَنْهَى عَنْ حَلقٍ الرسِ» وبدلالته عَنْ حَلق شَعْرٍ اليَدَن لأن شر الرأس مُسستحق 
الأمِْ عَنْ الإزّالة لكَوْنه اميا يَحْصّل الارتفَاقُ بإرَالتهء وَهَذَا الْحنَى مَوْحُودٌ في شَغْر 
البَدن فَيلِحَقُ به دلال. وَقَولهُ (وَلا يَقصُ من خيته) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (قَضَاء التّعَث) يعني 
إزَالة الوسّخ. ظ 

قال: (ولا يلبس كُويًا مَصبُوعًا بورس ولا زَعفّران ولا عصمْر) لقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامْ «لا يَلِبَس المحرم قَويًا مَسسّهُ رَعَمَرَانٌ ولا ورس»”' قال (إلا أن يَكُونَ عسيلا لا 
يَنقُض) لأن انع للطيب لا للّون. وَقَال الشافعي رَحِمهُ الله لا بأ ببس المعصمَر لأنَهُ 
لونٌ لا طِيب له. وَلنا أن له رائحَةٌ طيّبَة. 

الشرح: ظ 

وَالورْسٌ صبْغ أصْفرٌ وقيل: نت طَيْبُ الرائحّةء وفي القائون الورس شيء أحْمَرُ 
قان يُْلبهُ سَحِيق الرَْقران وَهُوَ مَجْلوبٌ من اليم وكَولهُ (لا يَْفض) أ لا يُوجَدُ مه 
رَائحّة الورس وَالرُعْمَرَان وَالعُصفر. 

وَعَْ م مد اندلا معد اله الصّبْعْ إلى غَيْره أ لا تفوحَ من رَائحَة الطيب. 
والثاني < مُحْتَا” الصف أَنْهُ قال (لأن لمم للطّيب لا للوْن) وَاعُْرضَّ عَلى لمرو 27 


القدوري وَهُوَ يتفض عَلى بناء القاعل لهم يَقَولُونَ تفَضلت. الوب أَنْفضة فضا إذَا 
حركته ليسنقط ما عَلِهه وَالوْبُ ليس ينافض وَألْكرَ هذه الروَايَةَ وقيل: يل هي عَلى ينَاء 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج باب (17؟) بمعناه من حديث ابن عباس رضي الله عتهما. 


التشوّء الثائن. سسب سسجت ا 
الْفعُول» وَلكنْ كانت كان إِسْتادًا مَجَازَيًا (وقال الشافعي: لبان يرس امود ك1 
لون لا طيب له) قلا يَكُونْ في مَْتَى اما وَرَدَ به الحَديث وَهُوَ الوَرْس وَالرَعْفرَانَ ليْلحَقَ 
به وَقلنَا حَديث الوَرس ذليل في العٌصفرٍ بالأولوية لله فق الورْس في طيب الرائحَة؛ 


-ر 





اقال: (وَلا بَاسَ بآن يَعتِّل وَيَدخْل السَمام) لآنّ عمَرَ 5 اسل وَهُوَ حرم 

الشر: ج: 

وول (وَلا يَأ بأن يممسل) ظَاهرٌ. 

.(9) لا باس بأن (يستظل :بالبيت والمحمل) وقال مالك: يكره أن يستظل 
بالفسطاط وما أشبّهَ ذلك لأنّهُ يُشبه تغطِيّة الرّآس. وَلنَا أَنّ عُثمانَ رَضِي اللّهُ تَعَالى 
عنهُ كَانَ يُصْرَبْ لهُ فسطاط في إحرامه وَلأنّهُ لا يمس بَدَنَهُ فأشبّه البّيت. ولو دَخَل 
تحت أستَارٍ الكعبّجٍ حَتّى عُطْتهُ إن كَانَ لا يُصِيبُ رآسَه ولا وَجِهَهُ فلا باس به لأنَه 
استظلال 

(و) لا بأس بأن (يشِدٌ في وَسَطِهِ الهميان) وقال مالك رحمه اللّه: يُكرهُ ذا كان 
فيه تَمَعَمُّ غَيرِه لأنَهُ لا ضرورة. وَلنَا أَنْهُ ليس فِي مَعنّى بس المخيط هاسنت فيه 


م- 


هار ”اير زراه ممه 


الحالتان (ولا يغسل رأسة ولا لحيتّه بالخطمي) لأنّهُ توع طيب؛ ولأنّه يقثّل هوام الرأس. 

الشرح: 

وَالهميان مَعْرُوفُ وَهُوَ مَا يوضع فيه الدّرَاهم وَالدََانيرٌ . وسئلت عَائْشَة رضي الله 
عَنْها: هَل يبس الْحْرِمٌ المميّان؟ ققالت: اسنتوئق في تفقتك بمًا شئتء وَلأنَهُ لِيْسَ في 

وُوقض بش الإزَاٍوالرَاء َل أو ير إل مكو بالإمممَاع» وليْس في مَعنى 
ليس الّحيطء وَبِما إذَا عَصَب العصابة عَلى رأسه فَإِنَهُ مَكْرُوةٌ فلو فَعَلهُ يَوْمًا كاملا لزمَه 
الصّدقة» وَليْسَ في مَعْنى لبس الخيط. وأجيب عَلى الأَوّل: بأن الكَرَاهَة فيه تَْعَتْ بقص 
وَرَدَ فيه وَهُوَ ما رُو يي «أن لئِيَ و رَأى رَجُلا قَدْ شد فَوْق إزَارِه حَبُلاء فقال: ألق هَذَا 
ليْل وَيْلك» وَعَنْ الثاني: بأن لَرُومَ الصّدقة نما هُوَ بتار تغطيّة بَعْضٍ الرأس بالعصابة 
وَالْخِْمُ مَسُوعٌ من َلك إلا أن مَا يُطيه جُرْء يُسبرٌ يُكْتَمَى فيه بالصّدقّة. 


ر- 


85 لل سح العنايي شرح الهدايي 

وول لله وع طيب 7 يض هوام لرأس) قيل: لوجود هَذهِ ا 
تَكَامَلتَْ الحتايّة فَوَجَبْ الم عنة أبي حَنيفة) ذا غْسَل رَأْسَهُ بالخطمي فإن ل را 

ل تكن دكي وي قل أبي وف عل ص مَدَقَة 5 لاو ال ُوَ كَالأَشنَان 
5 يكل الحوامٌ. 

قال: (ويُكثر من التلبيّج عقيب الصلوات وَكَلَّمَا علا شَرَهًا أو هبّط واديًا أو لقي 
ركبا وبالأسحار) لأن أصحاب رسول اللّه يد كانُوا يلبون في هذه الأحوال؛ وَالتَلبِيبٌ في 
الإحرام على مثال التُكبير فِي الصلاة, فيؤتِي بها عند الانتقال من حال 4 م (ويرفع 
صوتهُ بِالتَلبِيّج) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «أفضل الحجّ العَجُ وَالنّجُ' ' فَالعَجَ رفع 
الصوت بِالتَلبِيت والنّج إسالي الدم. 

الشرح: 

قال: 0 من التَابَِة عَقِيب الصّلوات كلما عَلا شَرَفا/ المحم 7 الَلبية 
في َحَمْسّة قات عَلى مَا كر في الكتاب؛ وَزَاد الأعمش عَنْ نحَيْئمَة سَادسا م م 
ذا استَعْطَف الرَّجُل رَاحلتَه وَالتَعليل في الكتاب ظاهر. وَقَوله (دَمَافعٌ ا بالَابيَة) 
ا عنْدَنا في الدّعَاء وَالأذْكَارِ الإخفاء إلا إذَا تَعَلَىَ بإغلانه له كَالدان 
والخطية وعيره ا أ للإعلام بالشرُوع فيمًا هُوَ من أغلام الدّينء فَكَانَ رَفْعُ 
2-0-0 0 

فونه (فَإِذَا دَخَل مكيّ ابتداً بالمسجد الحر 0 51 روي «أن التّبِي عليه الصلاة 
وَالسّلام كُلَّمًا دَخَل مَكَنَّ دَخَل المسجد” '" ولأنٌ الُقصود زيار البيت وهو فيه؛ ولا يضره 
ليلا دَخَلهًا أو نَهَارًا لأنَهُ دُخُولُ بَلدَةٍ فلا يَختّص بأحدهما (وإِذَا عاينَ البيت كبر وَهَلّل) 


ب - - 


وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقُول: إذَا لقي البيت باسم اللّه واللّه أكبر. 


ارب قن ين 


ومحمد رحمه الله لم يعيّن في الأصل نشاهد الحج شيئًا من الدعوات لأن التّوقيت 
يدهب بالرقتِ وإن تبرك بالمنقُول منها فحسن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (91517) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية (7/./9). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج باب 257 2/8 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر نصب 
الراية ١/79‏ 54). 
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الجرء الثاني 

الشرح: 

وَقولهُ: (فإذًا دَحَل مَكَة) وَاضحٌ. وَقَولَهُ (وَإِن تيرد بامثقول منْهَا) 0 من 
الدّعَوَات 0 ومن المنُقول أَنَهُ إذا وَقعَ بَصَره على البّيت > 00 الله زد 
ل رن 0 
اعتّمره 5 كرما وتعظيما وبر وَمَهَاَة باسم الله واللك 5 2101 عَنْ غَطَاء «أن 
النبي ييه كَانَ يُقول: إِذَا لقي الييتَ: أَعُوذ برب 306 من القن والفقر وَضيق 
الصدر وَعَذَاب القبْرِ». 

قال: (كُم ايتداً بالحجر الأسود فاستقبلهة وكبر وهذّل) ا نوي «أن النّبى عليه 
الصلاة والسلام دَخَل المسجد فابتداً بالحجر فَاسِتَقبَلهُ وَكَبّرَ وَهَنّل' ' (وَيَرَهَعْ يدَيه) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُرهَعْ الأيدي إلا فِي سبعتٍ مَوَاطِنَ وذكر من جملتها 
استلام الجر" " قال (وَاستَلمَهُ إن استَطاعٌ من عيرٍ أن يُؤذِيّ مُسلما) نا روي «أَنّ ادي 
عليه الصلاةٌ والسلام قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه» وقال لعمر 445: إِنّك رجل 
أيد تُؤذِي الضعيف فلا تُزَاحم النّاس على الحجر: ولكن إن وجدت فُرجةّ فاستلمه وإلا 
فاستقبله وهلّل وكير" 

الشرح: , 

وقله: 0 ابكدأ بالحجر) ظاهرٌ. وقرلة زو اسلمة) بعال : استلمٌ الحجرَ تَنَاوَلهُ 
باليّد أو بالقبلة أو مَسَحَهُ ع م 
وَرُوِي «أن رَسُول الله يل قبل الْحَجَرَ الود وَوَضَّعْ شَفَئيْه عَيْه. 

وَرَوِي أن عمرّ طل ذه في تحلافته أن م و وَوَقفَ فقال: أمَا نا لي أغلم 
الك حت لاقف ولك وَلؤلا أنْي رَأَنْت رَسُول الله يك استلمَك ما استلمئك» 
0 ضيه فقال: أما إن الْحَجَرَ يَنْفَعْ به فتال له 8 : اللي وخر وصور 
الله؟ فعَال: سمغت اه يه يقول «إن اللهَ تَعَاللى لا أنحذ ادر من ظَهْر آدَمَ 


و » ” 


. ولأن الاستلام سني وَالتّحَرَرُ عن أَدَى المسلم واجب. 


.)47/59 ومسلم ف الحج (حديث *55)» وانظر نصب الراية‎ ))١5017( أخرجه البحاري‎ )١١ 
سبق تخريجه.‎ )1١ 
.)5751( والبيهقي ف السنن الكبرى‎ »)58/١1( أحرجه أحمد‎ )©( 


م العنايي شرح الهدايتّ 
عَلِيْه السّلام وَقَرَرَهُم بقوله 0 «الكت ربكم » [الأعراف: ]١77‏ أَوْدَعَ إقرَارَهُمْ 
الحج فَمَنْ يَسْتَلمُ الحجرّ فَهُوَ يُجَدَدُ العَهْدَ بذك الإقرّارء وَالْحَجَرٌ يَشهَدْ له يوم 
القيَامَة». رترلة رلك وخر يدم أي قو 1 ال ون ن أل الكبَاسّة. 

قال: (وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئًا في يدِه) كالعرجون وغيره (كُم قيل دَلك 
شُعل) نا روي هأنّهُ عليه الصّلاءٌ وَالسّلام طافّ على راحلته وَاستّلم الأركانَ بمحجنه( 





مس ص 


وإن لم يَستطع شيا مِن ذلك استّقبلهُ وَحَبَرَ وَهلَل وَحَمِدَ الله وَصَلّى على النَبِيّ عليه 
الصلاةٌ والسلام. 

الشرح: 

وَقوَلَهُ: (وَاسْتَلم الأركان) يَعْني الحَجَرَ الأسْوَد وَالرَكْنَ اليَمَانيَ وَإِنَمَا جَمَعَهُ 
باعْتمّار تكرر الأشواط َنم قلنَاكُ لِأنَهُ ذْكََ في الكتّاب بَعْدَ هذا فإِنُهُ لا ستل 
َيِرَهُمَا هُمًا. وَالمحْجَنْ يكسثر اميم وَفبّح الحيم: عُودٌ مُعوج الرأس اد وَقَوْله (وإن 
شط حنمن ذلك اسل وك ول ول يَجْعَل يَاطنَ كفي إلى الحَجَرِ دُونَ 
لمسّمّاء وَلا يَجْعَل بَاطنَ كَمْيْهِ إلى السّماء كما كَانَ يَفْعَلُ في سَائرٍ الأذعيّة, 5 في 

حَقيقة الاستلا ويك نإل كنت إن يلجر فشكن فى ادن 

قال: (كُم أحَدَ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبَّعٌ رِدَاءهُ قبل ذَلكَ فيَطوف 
بالبيت سبعنَّ أشواط) ا رُوِي دأَنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامْ استلم الحجِرَ كم آحَدَ عن يُمِينه 
مما يلي الباب فطاف سَبِعَدَ أشوّاطن” ' (وَالاضطبَاءٌ أن يُجعَل ردَاءَهُ نَحتَ إبطه الأيمّن 
ويُلقيه على كتفه الأيسر) وهو سدَي. وقد تقل ذلك عن رسول اللّه عليه الصلاة ‏ 
والسلام. 

الشرح: 

ل 4 أخحذ عن يُمينه) ينان با ! الطَوّاف وهو من ) الحدجر. فإن افتتّحَ من 
غَيْره يك حم ني الأمل. شتلق اعون فيه: 


)ع0( أخخر جه البحاري )١59 7١‏ ومسلم ف الحج (حديث 565) من حلدريث ابن عباس. 0 ظ 
نصب الراية 55/59 ). 


(؟) أخحرجه مسلم عن جابر بن عبد الله والبيهقي عن ابن مسعود» وانظر نصب الراية (4//7). 
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الجحرء الثاني 

فقال بَعْضْهُم: لا يَجُورُ وَهَكَذَا ذَكَرَ في الرقيّات. وَوَجْهَهُ أن الأمْرَ بالطّواف 
مُجْمَلَ في حَقَ الْبدَاءة فَالئْحقَ فل الي عَليِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ ينا له 6 رض البَاءة به. 

وَقال ارو لك ماو لواف مُطْلقٌ لكن السئة مَا ذكرٌ في الكتّاب؛ 
نما قيّد باليمين لألهُ لو أححد عَنْ يَسَارِه وَهُوَ الطّوّاف الْنْكُوسُ قطاف كَذَلكَ سبْعة أنواط 
لا يد بطوافه عنْدَناء وَيُعيدُهُمَا دام بمكة. إن رَحَعَ إلى ذه دل عادر عر نم 

وَقال الشافعي : يَعْتَدُ بطوافه وَقوَله إررة قد اضْطيعٌ ِدَاعهُ) قال في المغرب الصواب 
بردائه. وفي الصحاح: إِنّمّا 0 الصنيع بذلك لإبدَاء الضبعين وهو لبط عا 

قال: (وَيَجِعلَ طوافة من ورَاءِ الحطيم) وَهُوَ اسم وضع فيه الميرَاب سمي به لأنّه 
حلم من الب أي صر وَمْمي يوا لال جر ِنة: آي نع ومن ابي لقوله 

عليه الصلاةٌ والسلامُ فِي حديث عائشةّ رضي اللّهُ تعالى عنها «فَإِنّ الحطيم من 


م يلاه بن واه حل وغل الجا يول 
يَجِوزُ إلا أَنّهُ إذا استّقبّل الحطيم وحده لا تُجزيه الصلاةٌ لأن فرضيجّ التوجه قَيْتَت 
بنص الكتّاب فلا تتأدى بما ثَبتت بِحَبْر الواحد احتِيًاطًاء والاحيّبا حياط في الطوّاف أن 
يكون وراءه. 

الشرح: 


ولك (في حَدِيثْ ؛ عَائِشَة) يعني مَا رُوِي «أن غَائشَةَ درت إن فَتَحَ الله مكة 
عَلى رَ سول الله أن ملي في اليينت كتين أ رَسُولُ الله و يدها وَأدْخَلها 
الخطيم وقال: لي هَهنا فإ الحطيم من البيّت إلا أن قَوْمك قَصرت بهم اللفقه 
فأَخْرَجُوهُ من البَيّْت. وَلوْلا حَدَثان ؛ قَوْمك بالجاهليّة لتقضت يتاء لبت وَأَظهرات 
قوَاعدَ الخليل عَليْه الصّلاة والسلام وأؤخلت الحطيم في البَيّت؛ ولوقت الْعَتَبَة 
بالأرض» َجَعَلت ها َاَا رقي وَبَابًا عَرييا وَل عثلت إلى قابل لأفعلن ذَلك» وَل 
عش و يَمرَحْ لذَلك أحَد من الخلمَاء الراشدينَ حَتّى كَانَ رَمَنُ عبْد الله : بن الزيير 
وَكان سّمِعٌ الحديث منْهًا فمعل ذَلكَ وَأَظْهَرَ ة اعد اليل َل الصّلاة وَالسلامُ وى 
ليت عَلى قواعد الخليل بِمَحْضَر من النّاسِء وَأَدْحَل الحطيمّ في ابت قلمًا قتل كر 





ده البخاري في الحج باب 287٠9‏ ومسلم ف الحج 5 5 6)). 


9 العنايّ شرح الهداية 
الْحَجّاج بِنَاء الكعبّة على ما فَعَلهُ ابْنْ الريْرٍ فنقض بِنَاءهَا وَأعَادَهُ عَلى ما كان عَليْهِ في 


الجاهايّة. َإِذا كان الحطيم من البيت فلا بد ١‏ من دُحُوله ف في الطُوّاف وباقي كلامه 





و راضح 5 

قَال: (وَيَرِمُلُ في التّلافَتٍ الأوّل من الأشواط) والرّمل أن يَهَرٌ في مشيته الكتفين 
كَاْبَزٍ يَتبَترُ بين الصَّدَين وَدَلدَ مَعَ الاضطبام. وَكَانَ سَبْبُهُ إظهّارَ الجلد 
للمُشْرِكَينٍ حين قَائُواه أَضنَاهُم حُمى يتب كم بّقِيّ الحكم بَعد زوَال السبّب في ومن 
النّبِى عليه الصلاةٌ والسلام ويعدهُ. قال (ويّمشي في الباقي على هيّئته) على ذلك افق 
ُوَاٌ نُك رَسُول اللّه عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ (وَالرّملَ من الحجر إلى الحجر) هو الَنقول 
من رمل التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام (فإن زَحَمَهُ النّاسَ في الرّمل قام. فإذا وجد مسلكا 
رَمَل) لأنّهُ لا بد لهُ فَيّقفْ حنّى يُقيمهُ على وجه السِدَّدِ بخلاف الاستلام لأنْ الاستقبال 


الشرح: 

قال: (وَيرْمُل في الثلانّة الأوّل) قال ابن عباس : لا رَمَل في الطَوّاف؛ وَِنّمَا فعَلهُ 
ل الله يله في عُمْرَة القضاء. وَهُوَّ : «أنهُ عَليْهِ الصّلاة وَالستلامٌ لا قدمَ مكة للشْرة 
عَامَ الحدَيَة صَدَهُ الم ركون عَنَ الييْت. صَالحَهُمْ على أن صرف م َع في الع 
الثاني وَيَدحل 6 غير م فيَعْثَمرَ وتخرج» فلما قدم في العام الثاني أعخلوا له 
البِبتَ ثلانة يام وَصّعدُوا الجبّل» وَطافَ ل الله يي مع م أُصْحَابه فسمع بَعض 
ار يتقول لبعض : أَضِنَاهُم حي يرب م رول الله 4 فَرَمَل وقال 
لأممحَايه: : وحم م الله مرا أرَى من نفسه قوة»؛ فإذا كان ذلك إظْهَارِ الَلاة ده يومئذ 
نرت القن الآنَ قلا مَعْنَى للرّمل. قاًا: مَا َكَرهُ ان عباس هو سيئة سَيبَهُ ولكنه 
واذنه اله الكبروني بن ره 

رَوَى جَابرٌ وَابْنُ عُمَر: «أن اللي يك طّاف يوم لنَحْرٍ في حَجّة الداع فَرَمَل في 
الثلاث الأوَل» وَلَ يق المت ركون بمككة عَام حَجة اريم ودرا (ويَسْشِي في الماتي 
على هينته) أي عَلى السّكيئة وَالوقار فعلة من امون (وَالرّمَل من الحَجَرِ إلى الحجر) أي 
ور دكن الامرة إل ادر 0 (فإن رَحَمَهُ النّاسُ في الرّمَل ام يَعْنِي وقف. ولا 
ُو بون لل ف قل الت 


"2 





الجزء الثاني 
قال: (وَيَستَّلمُ الحجِرٌَ كُلَّمَا مر به إن استطاع) لأنّ أشوّاط الطوّاف كَرَكََات 
الصلاق هكم َع كل رَكمَيٍ بالتكبير يع كل فتوطر باستلام الحَجر. وإن لم 
يَستَطِع الاستلام استقبل وكبر وهلّل على ما ذَكرنا (ويستلم الركن اليماني) وهو 
حسن فِي ظاهر الروايت وعن محمد رحمة اللّهُ َنَهُ سني ولا يَستَلمْ غيرهما فَإِنَ التبي 
عليه الصلاةٌ والسلام كان يستلم هذين الركنين ولا يستلم غيرهما (ويَخيّم الطوّاف 
بالاستلام) يعني استلام الحجر. 
الشرح: ظ 000 
وَقَوْلهُ: (وَيسْتَلمْ الركنّ اليَمَاني) وَاليَمَنْ لاف الشّام لأنَهَا بلادٌ عَلى يُمين 
الكَعيّة» وَالنّسْبّة إليْها يمي بتَتُديد الياء رسال بالنُخْفِيف عَلى تَعْويض الألف م 
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إِحْدَى يَاءَي النُسبَة. وقول رحن انا دفي 

قال: (ثُم يأتي المقام فَيُصلّي عنده ركعتين أو حيث تَيْسَرٌ من الُسجد) وهي 
واجبةٌ عندنً. 

وقَال الشافعي رَحِمَهُ اللّه: سَدّمّ لانعدام دليل الوجوب. ولنا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ «وَليّصَلُ الطائيف لكُلَ أسبوع رَكعَتَين»' ' والأمرٌ للوجوب (كُمْ يَعُودُ إلى الحَجَرٍ 
فَيَستَلمّهُ) نا رُوي أن النَبِيّ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ نا صلّى رَحعَتَينَ عَادَ إلى الحجر» 
والأصل أن كُلْ طوافي بَعدهُ سعي يَعُودُ إلى الحَجِرء لأنّ الطُوّاف نا كَانَ يُمتَتَح 
بالاستلام فكذا السعي يَمْتَتَحَ به؛ بخخلافي ما إِذَا لم يكن بعده سعي. 

الشرح: 

وَقولَهُ (نمَ يأتِي الَقَام أئ مَقَامَ إنراهيم عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ وَهُوَ الحَجَرُ الذي 
فيه أَثُّ قَدَمَْهِ (وهي وَاجبّة) أي الصّلاة عند الَقَام وَاجبَةٌ (عندكا وَقَال الشافعي: سه 

لائعدّام دليل يه 
وَلنَا «قوله ول وَليِصَل الطائفٌ لكل اسع رَكعتَارِ» وَالأمْم للؤحوب) وَاعْترِضَ 


ل قاس 


0 أحَدُهُمًا: أن هذا ديت لا أمثل لهُ في كنب الخحَديث. الثاني : أن حَديتْ 
عراب ) وَهُوَ «الَهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ حينَ عَلَمَ الأغرَاي“ العتاوا ف لل َكَال 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (05/5): غريب. 


ف العنايّ شرح الهدايت 


لهُ: هَل علي غَيْرْهُنَ؟ قال لاء إلا أن كطوّع» يُعَارضهُ وَهُوَ أقوَى من فكيف يفي 


- 





الو بحوب:. وَأجِيب عَنْ الأوّل بأن الرَاو يّ إذا كان عَدْلِا فذلكَ لا يوجب ادح فيه. 
وعن اذى أن حديث الأغرَابي روك الظَاهر إن أَحْمَعنًا على أن صَلاةَ الجتازة 
وَضَّلاة 5-6 واجبَة وليس في هذا الحديث ينها م أن كن حَدِيث 
الأعْرَابِيَ قبل هَذَا الحديث. 


و ” 2202 - 


قال: (وَهَدًا الطواف طواف القٌّدوم) وَيُسَمَى طواف التّحيّتٍ (وهو سني وليس 
بواجب) وقال مالك رحمه اللّه: إِنّهُ واجبّ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من آتى البيت 
َلِيحَيّه بالطو اف" ' ولنَا أَنٌ اللّهُ تَعَالى أَمَرَ بالطوافي والأمرٌ المطلقّ لا يُقتَضي التكرار. 
وقد تَعيّنَ طواف الزيارة بالإجماع وفيما رواه سماه تَحِيّبَّ وهو دليل الاستحباب 

الشرح: 

وله : (وَهَذَا الطرّاف طوّاف القُوم) هَذا الطْوّاف له ره أَسْمَاء: طوّاف 

55 وَطَوَافُ النَحيّة؛ وَطَوَافُ اللْقَاءء وَطَوَافُ أَوّل العَهد. وَقَولهُ (وَهُوَ سئّة) ظاهِرٌ. 
وقول (وَفِيمًا د تحيّة) 5 عَنْ استذلال مالك بالحديث, وَهَذَا لأن الله 
في اللعة اسم لإكرام يبتَدئُ به الإْسان عَلَى سبيل لبر ع )قاد يش على اوكرب إن 
كان على صيعة الأمْر كما في وله «أكرمُوا الشهُود». 

إن قبل: َوه َال < فَحَيوأ يه . وَارِدٌ بلفظ التَحيّة وَرَدُ 
الستّلام وَاحب. أجيب: بأن الَأْمُورَ به الأَحْسَنٌ» وَهُوَ لِيْسَ يواجب. سَلْمْناهُ ولكن ذكرٌ 
لفظ النّحيّة و م بق الشاكلة. 
ظ (وليس على آهل مَك طوافُ القّدُوم) لانعدام القُدُوم في حقّهم. قال (كُم يُخرج 
إلى الصفًا فَيصعَدُ عليه وَيُستَمَبِل البيت ويكبر ويهلل. وَيُصلي على الثبي ل ويرفع 
يديه ويدعو اللّه لحاجته) لما روي «أَن النّبِىّ عليه الصلاةٌ والسلام صعد الصفا حتّى إذا 
نَظَّرَ إلى البّيت قم مُستّقبل القبلج يَدعُو اللّه(" ولأنُ التْنَاءَ والصّلاة يُقَدْمَانِ على 
الدعاء تقرييًا إلى الإجابّجٍ كما في غير ه من الدعوات. والرفع سَنَيّ الدعاء. وَإِنّما يصعد 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (/51): غريب جدًا. 
(؟) سبق تخريجه. 


الجزء التثانى وفنا 
بقدر ما يَصِيرٌ البِيتْ بمرأى منه؛ لأ الاستقبال هو المقصودٌ بالصعود؛ ويَخرج إلى الصفا 


ىثنا 


من آي باب شاء. عي ب ااا ا 1 





ار ار 


لأنّهُ كان أقرب الأيواب إلى الصفا لا أنّهُ 

الشرح: 

وَقَولهُ: (وَليْسَ على أهْل مَحّة) ظَاهرٌ. وَقَوله: (نْمّ يَخْرُجٌ إلى الصّفا) ظَاهِرٌ. وقال 
في التشحفة: أَخير لسغي بَيْنَ الصا وَالمَروَة إلى طوّاف الريّارَة أؤلى» لكونه وَاجبًا 
فَجَعْلَهُ تابعًا للفررض أؤلى» لك العُمَاء رَخْصُوا في يان السسّمي عَقيبَ طَوَاف القَدُوم؛ 
وه در لذي هُّوّ وَقَتْ طوّاف الزيارة وم شغْل م ) الذبْح وَرَمي الجمّار وحو 
ذلك» فكان في ججعله نابا للسنّة وَهُوَ طُوّاف القدُوم تَحخْفِيفٌ على اناس . 

قال (كُم يحم حو ادْوَة وَيّمئِي على هَيئته " هذ َع بَطنٌ الوادي يُسمَى بهن 
الميلين الأخضرين سعيًاء كُمْ يُمشي على هِيّئته حَنّى يأتي المروة فَيصعد عليها ويفعل 
كما فعل على الصفا) لا روي «أن التبِي عليه الصلاة والسلام تَزل من الصفا وجعل 
يمثيي تحو المروة يعد ور بحر الوزني تي لانن ين كار الوادي مشى حنّى 

صمد اكروة وَطاف بِيتَهُمَا سَبعةّ أشواطي'' قال (وَهَدَا شوط واحد فيَطوفُ سبعة 
أشوَاط يبدأ بالصفا وَيَحْيّم 575 ويسعى في بَطن الوادي في كل شّوط لا رويتا 
وَإِنّمَا يبدأ بالصمًا لقوله عليه الصلاةٌ والسلام فيه «ابدءوا بما بدا اللّهُ تعالى به» ثم 
السعي بين الصفا والمْروَة واجب وليس بركن. 

وقال الشافعى رحمه - إِنّهُ رْكنّ لقوله عليه الصلاة والسلام «إن اللّهُ تعالى 
كَتَب عَلِيكم السّعي فاسمواء!' . وَلنَا قوله تَعَالى « فلا جَنَاحَ عليه أن 0 
[البقرة: 108] ومثلّه يستعمل للإباحة فيَنفي الركنيتَ والإيجاب إلا أنا عدلنا عنه في 
الإيجاب. ولأن الرُكنِيّنَ لا نبت إلا بدليل مُقطوع به ولم يُوجد. كُم مُعنَى ما رُوِيّ كُتِب 
استحبابًا كَمَا في قوله تَعَالى « كيب عَلَيِكُمَ إِذَا حَصَّرٌ أَحَدَ كه الْمَوَتْ 4 [البقرة: 18١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى (5755)» وأحمد 257١/5(‏ 4775) والحاكم ف المستدرك 
(070/4). وانظر نصب الراية (31/5). 
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الشرح: 

وكَولهُ (كُمّ ينحَط) أئ ينل نَحْوَ المرْوَة وَيَمّْشي على هيتته) أي على السَّكيئّة 
وَالوَقَارٍ (فإذا بلغ بَطْنَ الوّادي سعَى بيْنَ اميلين الأحْضرَيْنِ) رَوَى جَايرٌ «لّا صعد البي 
يخ على الصّمًا قال: لا إلة إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك له لهُ الملك وَلهُ الخَمْدُ يُحْبِي 
يميت وَهْوَ عَلى كل شيء قَدِيرٌ لا إل إلا اللّهُ وده أَلجَرَ وَعدَهُ ونصر عَبْدَة؛ 
َهَرَمَ الأحْرَاب وَحْدَهُ ثم قََْ مقدَارَ حمس وعشئرينَ آيَةَ من سُورَة البَقَرّة: ثم تزّل 


ب 
هم م.م ما سا قر 


عسل ماه ى قاض .م وساي َ ع 2 8 ب 7 77 7 مر 
وجعل يمشي نحو المروةع فلمًا النصبت قدماه في بطن الوّادي سعى حَتى التوّى 
إِزَارُهُ بساقيْه وَهْوَ يتقول: رب اغفرْ وَارْحَمْ وَتجَاوَْ عَم غلم للك ألت الأعر 
الأكرة». ظ 

04 قل .ع اقش 3 ع .اخ عي > ”# هم له الث نه نين د 

وقوله: (ويفعل كما فعل على الصفا) اي 3 آل لتكبير وال لتهليا والصلاة على 
العا عل نولش عاوظ بتكف دوه بوو هرا شراط واغة طوف نلك اقرافة 14 بالعنن 
ويَْتم بالرْوَة) فيه إِشَارَة إلى تفي قَوْل الطّحَاوِي: إِنّهُ طوف يَيَْهُمَا سَبْعَةَ أششوّاط من 
الصّفا إلى الصّفاء وَهُوَ لا يَعتَبِرُ رُجُوعَهُ فلا يَجْعَلِ ذَلكَ شَوْطا آخخر. وَالأصّحّ ما ذكرٌ 
في الكتّاب لأن رُوَاةَ سك رَسُول الله د انوا عَلى ألَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ طَافَ 
تنا سكتة أطراط رعلى كا كاله اللكاوي يضر اريك عقر قطان كذ ف 
البسوظ: اا 
10 2 ميم عه سم ا 7 0 رس 26 عوادة ا 000 0 
فإن قيل: ما الفرق بِيْنَ الطوّاف والسعى حَتَّى كان مَبَدَاْ الطوّاف هو المْتَهَى 
و 3 م م , 3 ام 58 ا 24 رب و 2 
دُونَ السّغي؟ أجيب بأن الطُوّاف دَوَرَانَ لا يََانَى إلا بحَرَكة دَوْرِيّق فيكون بدا 
ل ظ 

وأمّا السّعى فَهُوَ قَطْعْ مُسَافة بحرَكة مُسْتقِيمّة وَذْلكَ لا يَقَنَضى عَوْدَهُ عَلى بذئه. 
77 1-7 1 م موس 9 0 َه 00 2 1 5 1 - 0 0 ٠‏ ًٌ 2 
وقوله (لا روينا) إشارة إلى قوله «ويسعى في بطن الوادي» وقوله (وإنمًا يبدا بالصفا) 
لفو 22 ا فاه ا مهام 8 ادو ا ا وميم لم 6 مه صم 
ظاهر (ثم السعي بين الصفا والمروة واجحب وليس بركن) عنذنا (وقال الشافعي: إله 
5 لقوله علية الصّلادٌ والسلام «إن اللّهَ >> كتَبَْ ع عَليْكُم ا لسع : فاسْعوًا» وَلَنَا قله 
يم 1 37 7 رمك م 000 أ 008ظ2 رام قوعي همه ه 7 
تعَالى: « فلا جَنَاحَ عليه أن يَطَوّفت بهمًا 4 [|البقرة: ]١5/‏ وَوَحْهُ الاسنتذلال بم 
ال 6 ل 1 2 ا ات د .د د قات م و م مؤ ‏ اطرنة يد 
ذكرَهُ أن مثلهُ يُسْتَعْمّل للإبَاحّة كما في قؤله تَعَالىى <( وَل جُنَاحَ عَلَيِكُمَ فيمًا عَرََضْتُم 


م 





الحزء الثانى 
بد مِن خطبَة الِيْسَاءِ 4 [البقرة: ؟١]‏ وما يُسِتَعْمّل للإباحة (ينْفي الركنية والإيجاب 
إلا أَنَا عَدَلنَا 5 4 الآية 0 د 1 57 3 بظاهرها في تفي 
2 ا يُوحبُ الإيجَاب. مهم من قال بول لآية 7 تعالى: 
( إن آلا وَآلْمَروَة ين شَعَا ِل [البقرة: 4 .]١‏ 
ار لع را قر 2 

ان السَعَائرٌ جمع شعيرة وهى لعفي ولك يكون فرضاء فأوّل الآية يدل على 
الفرضيّة وَآخرهًا على الإباحة) عَملنَا بهِمّاء وَقلنا بالوجوب؛ َه ليْسَ بفرض علمًا 
ور ار عات نكاد ور از بز كل ابد بين الات ولايد قلا 
بالإجشمّاع. لأن الركيّة لا نشت إلا بدليل مقَطوع | به» وَمَا رَوَيكُمَ ليِسَ كَذَلكَ. وقو 
(نمَ مَعنَى ما رُوي) تأويل للحّديث. 

وَقيل في قؤله ليا عن ع حورم لتر 
|البقرة .٠م )]١‏ نَضّ ون الوصيّة للوالدين وَالأقرَيينَ اك رض م 0 كان 
كتب دالا عَلى الفرضيّة. الوا أن ذلك ليس بم ششتع غلك ل قال انه 
ليست بمنْسوخة حّة بل يجَمّع للوارث ين الوصية وَاميرّاث؛ ا ' يكفية: ذلك فإن 
قيل : كال 6 عرض عَنْ الاستدلال بحَديئه إن لكوانه حَبَرَ ويد دل عَلى 
الوؤجُوب من الركنيّة. 

فَالجوّاب: ) أله لما أغْرض عَنْهُ لأن رَاويَُ عد الله | ل مهنا 
النسّائي وَيَحَبَى بن مَعِين وَالدَارَقطنيَ وغال ا أَحَادِيئهُ 0 

قال: (كُم يُقيم بمَكنَ حراما) لأنَهُ مُحرمٌ بالحج فلا يُتَحَللُ قبل الإتيّان بأفعاله؛ 


رت بم - 


قال (وَيَطوف بالبيت كلما بدا له) لأنَّهُ يشبه الصلاة. قال عليه الصلاةٌ والسلام 


ص 
قا 


«الطواف بالبّيت صلاةٌ. وَالصّلاةٌ خَيرُ ضوعي" فَكَدَا الطوّافٌ إلا أَنْهُ لا يسعَى عقيب 

هده الأَطوهَة في هَدْه امد لأنّ السّعي لا يَحِبُ فيه إلا مره وَالتتَمُلُ بالسّعي غير مشروع. 

وَيْصلّي لكل أسبوع رَكعَتين وَهِي رَكعَنًا الطوّاف على ما بين 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج باب ١١7‏ (حديث 450)» والنسائي ف المناسك باب ١١5‏ (باب 
الكلام في الطواف). 


أ 





العنايي شرح الهدايي 
الشرح: 
وَقَولهُ: انم ؛ يم بِمَكَةَ حَرَآمَا) أ مُحْرِمًا (لنَهُ مُحْرِمٌ بالحَجّ) لشروعه فيه. وَكُل 
منْ كَانَ كَذَلكَ (لا يَتَحَلْل قبْل الإثيَان بأفعاله) وَهَذَا 0 بهًا. درل (وَالصلاة ار 
موص ضوع فَكَذَا الطُوّاف) قبل: 1 أن طوافق التَطوع فصل للعرباء. وَصَّلاة اطع 
لز لأهل مَكة لأن العُرَبَاء 907 0 0 فوئهم الصّلاةء وأهْل مَكدَ لا 
فُوتُهُمْ الأْرّان فَعنْدَ الاجتمّاع الصّلاءٌ أَفضّل. وَقَولَهُ: (وَالتفل بالسّي مر مَتترُوع) 
2 بالنَصّ مره فَالَكْرَارٌ لا يَكون إلا اللي قلى لزان وَلا مَجَال له 
قال: (فَإِدَا كَانَ قبل يوم التّرويّجٍ بيّومٍ خَطبَ الإمامُ خُطبَّة يُعَلَمّ فيهًا النّاس 
الخروج إلى منَّى وَالصلاة بِعَرَفَات وَالوُقُوف والإضافت) والحاصل أن في الحَعّ حَلاث 
حُطبد أَوَنُهَا ما دَكَرنَاء وَالتّانيَمٌ بعَرَهَات يوم عَرَهَنَ وَالتّالدمٌ بِمِنَى في اليوم الحادي 
عش فيصل بين كل حُطْبَتَينِ بيَومٍ وقال زُهَرُ رَحِمَهُ الله يَخطبُ فِي مَلاكَمَ يام 
متواليتٍ أونها يوم م الشّرِويِتٍ لأنها أَيَامْ الموسم ومجتمع الحاج. ولنا أن المقصود منها التعليم. 
ويوم التَّروِيْجٍ ويومٌ الّحر يُوما اشتغالء كان ما ذكرنَاه أنفع وفي المُلُوب أنجع. 
- 
وله (فإذا كان قبْل يَْم التّرْويَة ييَْم) وَهُوَ : الوم السابعٌ منْ ذي الحجّة (حَطب 
لا يشي عط واحدة م غير يَجْلس يَيْنَ الحطَْيْنِ بَعْدَ صّلاة لور وَكذلك 
في الخطبة الثالّة التي يُحنطب بمى؛ وأا في خخطبة عَرَقَات فيَجْلس يَيْنَ الحطتينٍ وَهي 
قَبْل صلاة الظَهْر ول (وَالخاصل أن في الحج ثلاث خُطب) ظاهر. 
قاذ على شمر ووم الكرووة يمكة شرع إن بعل شعي بوانشكن صن انور 
من يوم عرفم) " لا روي «أن التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام صلَّى الفجر يوم التّرويت بمكي 
فَلمًا طلعّت الشّمس رَاحَ إلى مِنَّى فَصلَّى بِمِنَى الظّهرٌ وَالعَصرٌ وَاَخَغْرِب والعشّاء وَالفّجِرٌ 
كُم رَاحَ إلى عَرَفَاتِ" ' (ولو بَاتَ بِمّكْمَّ ليلةَ عَرَهَنَ وَصَلَّى بها الفجرٌ كُم ها إلى عَرَفَات 
ومَرّ بِمِتَى أجزآه) لأنّهُ لا يَتعلّقَ بمتى في هذا اليوم إِقَامَيٌ نُسكء ولكنّه أساء بتركه 


الاقتداء برسول الله يي 


.)56 /( سبق تخريجه» وهو من حديث جابر الطويل. وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثانى م 


الشرح: 

وَقوله: (فإِذًا صَلَّى القَجْرّ يَوْمَ التّرْويّة) َهُوَ اليَوْمُ الثامنُ من ذي الحجّة قيل: إِنما 

سمي بذلك أن إْرَاهيم عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام رأى لله اتوي كن قائلا ول رن 
الله ا بدي بنك هَذَاء قلمّا أُصْبَحَ تَرَوَى: أي تفكرَ في ذَلكَ من الصْبّاح إلى 
الرّواح أمن لله تَعالى هَذَا الحلم أعْ من ] الشّيطان؟ فمن ثمّة سمي يَوْمَ الترْوية. فلم 
أن رك مل لق قاف 8 ب فل قل هط رق كم ىبل 
في الليْلة الثالثة فَهُمّ بنَخْره فَسمَي يلزه در الكر, 

وقيل: إِنّمَا اد بذلك لذن اناف تروون. بالماء من العَطّش في هذا 
ْم يَْمُونَ ااه بالا إلى رات وملى . َنم سمي يوم عرَقَة يه لأن جثريل عل 
الستّلامُ عَلْمّإراهيمَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ النَاسكَ كلْهَا يَوْمَ عَرَقَة فال لهُ: أعرّفت في 





أي مؤضيعٍ تطوف؟ وفي أي 3 تسنقى؟ وفي أي مْضع ثقفا؟ وفي أي مْضع 
َنْحَر ل فقال عرَفتء فَسْمَيَ يَوْمَ عرَفة وَسُمّيَّ يوم الأضحَى به به لأن النّاسَ 
فدون فيه بقرَأيينهم . ظ 
قال: (ثُّم يَتَوَجَهُ إلى عرفات فَيُقيم بها) لا رويتاء وهذا بِيانَ الأولويّت. آما لو دفع 
قبله جار لأنّهُ لا يَتَعلّقَ بهذا المقام حكم. قال في الأصل: وينزل بها مع النّاس لأن الانتباد 
تحبر والحال حال تضرع والإجابيّ في الجمع أرجى. وقيل مراده أن لا ينزل على 
الطريق كي لا يُضِيّقَ عَلى امَارَة. 
5 

ولُ: (ثمَ يمه إلى عَرَفَات) أعا يعوَجهُ من منى بَغْدَ صّلاة الفخْرٍ يَوْمَ عرف إلى 
52 (يِْيمْ بها لا رَوَيْنا) <ِألهُ عَليِهِ الصّلاة والسّلامُ رَاحَ إلى عَرَقَات» (وَهذَا ان 
الأؤلويّة أمّا لو َع قبْلهُ) أي قَبْل طُلوع التّمْسء وَهَذَا إِضْمَارٌ قبل الذكْرء وَكان من 
حَقَّ الكلام أن يُقول: توه إلى عَرَفات بعد طلوع النشمْس حَتّى يْصِح ينا قوله 
وَهَذا: أي شر بَعدَ 7 000 


2 يس و رس م | فر 
الكاتب. ا (لانه ا للتأن. 35 ١لا‏ 8 بهد لقان يعني :0 م 


0 





العنايي شرح الهدايي 
من الَنَاسك فَيَجُورُ الَهَابُ قبْل طُلوع التمْس إلى عَرَقَات للؤقوف فيهًا وَهُوَ الرَكْنُ 
الأغظم:. لا يقال 1 لا يجوز أن يكون الكت تفية إل طلوع تمس من المتاسك 
كَالوقَوف بِالْردلقَة» لأنَ ذلك إتمَا يَْْتُ بدليلٍ مُقول وَل يُوجَذ. وكَولهُ (وينرل بها 
أي بعرفة (مَعْ الناس لأن الانتباذ) أي الانفراد 0 10 (وقيل مراده) يعني من 
قَوْله مّعَ النّاسِ (أن لا ينل عَلى الطريق). 

قال (وَإِدَا زّالت الشّمس يُصلَّي الإمَامُ بالئّاس الظّهر والعصر فَيَبتَّدِئُ فَيَخطبْ 
خُطبّة يُعَلَمُ فيا النَّاسَ الوقُوف بِعَرَهَدَ وَلمْرْدَلفَجٍ وَرَمِي الجمَارٍوَالنّحرَ وَالحَلقَ وَطُوَافَ 
الزيّارَة يَخطبُ حُطبَكينَ يُفصل بَينَهُما بجِلسّتٍ كما في الجُمُعَتِ) هكَذًا فَعَلهُ رَسُولُ الله 
عليه الصّلاة وَالسّلامُ. ظ 

وَقَال مالك رَحِمهُ اللُّه يَخطبُ بَعدَ الصّلاةء لأنهَا حُطبَّة وَعظ وتدكير فَأشبّه 
حظية العيد. ولنَا ما رياه وَلأنُ المقصود منها تعليم الَنَاسِك والجمع منها. 

وفي ظاهر المذهب: إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن الْمُودُنُونَ كما في الجمعت. 
وعن أبي يُوسف رحمه الله تعالى أَنّهُ يؤَدْنْ قبل خروج الإمام. وعنه أنه يؤدنْ بعد 
الخطبة. والصحيح ما ذكرنا لأن التبِي عليه الصلاةٌ والسلام ا خَرَيَ واستوى على 
تاقته دن المؤَذنُونَ بَينَ يديه وَيُّقيم امُؤذّنُ بَعدَ المَرَاعْ من الخطبَة لأنّهُ أَوَانُ الشروع فِي 
الصلاة فأشبه الجمعة. قال (ويصلّي بهم الظهر العصر في وقت الظهر دان وَإِقَامَتين) 
وقد ورد التّقل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بَينَ الصلاتين. . 

وَهِيمَا رُوَى جابرٌ 45 «أنّ النَبِي كد صّلاهُما بأذَان وإِقَامَتّين» كُم بَيَائهُ آنْهُ يود 
للظهر وَيُْقِيمٌ للظّهر كُمَ يُقِيمُ للعصر لأنّ العصر يُؤدّى قبل وقته المَعهُود فَيمْرِدُ بالإِقامَد 
إعلاما للئّاس (ولا يَتَطوّعٌ بين الصّلاتّين) تتحصيلا لَقصود الؤقُوف وَلهَدَا قُدمْ العصرٌ 
على وقته؛ فَلو أَنّهُ فَمَل فعلا مكرُوها وَآَعَادَ الأذَنَ للعّصر في ظاهر الرُوَايّت خلافا نا 
روي عن مُحَمَد رَحِمَهُ اللّهُ لأنّ الاشتغال بالتّطوع أو بعمل آخَرَ يَقَطعٌ فَورَ الأذّان الأوّل 
فَيُعِيدُهُ للعصر (فَإن صلَّى بِغَيرٍ حُطْبَةِ أَجِرَآُ) لأنّ هذه الخطبّة ليست بِمَرِيضتٍ 

الشرح: ظ 
وَكَوْلَهُ: (وَإذا وَاليك “لفحي يَعْني في عَرَفات (لبصَلَىَ لإِمَامُ بالنّاسِ الظيئة 


الكرع القائى. ,سحي ويف و ير ا 04 
وَالعَصْرٌ ققد فَيَحْطْبْ حخطية) يَْني قَبْل الصّلاة ولفظ يَتقدىئُ يُشيرٌ إلى ذلكَ. و 
(وكذا ل الله . 

رَوَى جَابر دنال 3 نا راغت الس أمر بالقطواء حلت لهُ ركب 
حَنَّى أتَى بَطْنَ الّادي فَحَطْب للَاسِ» َم أَذنَ بلال م أقَامَ فصَلّى الظهر» تم أقَامْ مصَلَى 
الله ره (وَلنَا ما رَوَيْنَا إِشَارَة إلى ْله هَكَذَا فَعَلهُ رَسُولَ الله يل (وّفي ظاهر 
اذهب إِذَا صّعدَ الإمَامُ ابر فجلس أن و كما في الجمُعَة؛ وَعَنْ أبي يُوسُّفْ 
ل يود فيل روج الإمّام) من الفسْطّاط» فَإِذا ف الوَدْنْ حَرَجَ الإمَامُ لأن هَذَا 
الأذَانَ لأداء الظهر كما في سَائرٍ الأيّام م 1 200 الخطبة). 

قال بعض الشارحين: وعدا أُصح عندي وَإِن كان عَلى خللاف ظاهر الرواية 1 


ص 


الال (وَالصّحِيح مَا ذَكَرئا) يعني ظَاهِرَ الرّوَاية (لأن المي 2 ا 
واستوّى على تاقته أدن اليه بن يَدَيه) ووججحه الصحة أن روَاية جابر تُقنَضِي 0 
كذ خطلية: وقنو لوي ” تقتّضيه قَبْلهًا فتَعَارَضَنَا فصررا إلى ا يدهم من الح وهو 
القِياس على لكل : (ويقيم 0 بعد اه من ) المخطية أنه وان الشُرُوع في الصّلاة 
شب الحمعة) قال: (ويُصَلَي يو | الظهر وَالعَصْرٌ في وقت الطهْر) أي يُصَلَي الإِمَام 
بالقؤ م اللي وَالعَصرٌ في و قت الظهر (يأذان و إقامتَين) أ ما م يْنَ الصّلائين 
فلورُود التَقل المستفيض باتّماق الروَاة ة بالجمع يَبْنَهُمَاء وأمّا كوه بأذان ٠‏ وَإقامتين فلم 
رَوَى جار 4 عليه الصّلاة وَالسسّلامُ صَّلاهُمًا بأذان وَإقَامتَيْن 2 د في الكتّاب 
(ولا يَمَطوَع يبن الصّلائين) يَعغنِي لا الإمَام ولا القوم. وَقَوله (خلافا لا روي عَنْ 
مُحَمَّد) فَإنهُ ول لا يُعِيدُ الأذان لأن الوقت قد جَمِعَهُمَا فيكتفى بأذان وَاحد كما في 
ارم 
م الظاهر مَا ذَكْرَهُ (أن الاششتعال بالتَطوع أؤ بِعَمَلٍ آخَرٌَ يَقَطع فور الأذان 
الأوّل) وقطم فور الأذان الأول يوحبُ إِعَادَئَهُ للعصر أن الأذان العلا 0 صّلاة 
أصْل ينَفْسهاء إلا أَنَهُ إِذَا جمع يَيْنَهُمَا اسْتغئيًا عَنْ الإعلام» وَإِذَا قط 0 


ور مذ © 2 
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4 علسلل لل سح العنئايض شرح الهدايي 

قال (ومن صلَّى الظّهر في رحله وحده صلَّى العصر فِي وقته) عند أَبِي حنيفم 
رحمه الله تعالى. وقالا: يجمع بينهما المنفرد لأن جواز الجمع للحاجتّ إلى امتداد 
الؤقوف والمنفرد محتاج إليه. ولأبي حنيفنّ رحمه اللّهُ أن المحافظيَ على الوقت فَرض 
بالتممُوص قلا يجو تَركْهُ إلا فيما ورد الرعٌ بد ومو الجمع بالجمَاٍَ مم لإمام 
دِيم لاد الجَمَامٍَ أنه يَعسرُ لهم الاجتماعٌ للحصر بعد م روي لوقف 
لاما ذَكَرَاهُ إذ لا مُتَافَاقَ كُمّ عند أبِي حَنِيمَنَ رَحَمَهُ اللّه: الإمَامُ شرط في الصّلاتين 


وَقَال زُهَرُ رَحَمَهُ اللّهُ: في العّصر حَاصَّة لأَنّهُ هو الْمُعَيّرٌ عن وقته؛ وَعلى هد 
الخلافي الإحرام بالحج. 

ولأبي حنيفة رحمه اللّهُ أن التٌقديم على خلافي القياس عرف شرعه فيما إذا 
كانت العصر مربَية على ظُهر مؤَّدى بالجماعت مع الإمام في حالت الإحرام بالحج 
فَيُقتَصر عليه ثُم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزُوال فِي روايتٍ تقديما للإحرام على 
وقت الجمع؛ وَفي أخرَّى يكتفي بِالتّمَدِيمٍ على الصلاة لأن المقصود هو الصلاة. 

ببدم ظ 

وَكَولهُ: (وَمَنْ صَلَّى الظَهْرَ في رَخْله) أي في 0 (وَحْدَهُ صَلَى العصر في وقته 
عند أبي حَنيقَة. وَقالا: الْتمَردُ وَغَيْرهُ سيان في الحَمْع بَيْنَهُمَا) وَمَبْنَى الاعنتلاف عَلى أن 
تَقدمّ العَصر عَلى وقته لأجل مُحَافظّة الحَمَاعَة أؤْ لامتداد الؤقوف» فَعيْدَهُ للأوّل 
20 للثاني . م امعترا” الجئم للحَاجَة إلى امتدّاد لوقوف بذليل أله لا جمع 
ل من ليس عليه ارييف وأن الحا 0 إلى العَاء في وقت الوقوف» فشرعَ 
الجمع لعلا يشتَغل 0 الذّعاء. 

واأتترا وار إلى لد شاك نزاو ترما في مكزاق الع وولابى. يف 31 
الْحَافَظَةَ عَلى القت فَرْضٌ بالنُصُوص) قال اللَهُ تعَالى « حَفِطوأ عَلَى الصَّلوتِ 
وَألصّلوة الرقِطا 0 [البقرة: 54؟] وقال تَعَالى « إِنَّ الصّلَوة كاتت على 
ال ا كر ل 0 إلا 
يتليل قَطِْي» ولك فيما ورد عَنَ الب و واللفاءِ الراشدين مع وفورٍ المُحَاَة من 


الا يبب ب سبي ب ست 7 11 
ل ال لا 

َقَولَة: (وَالقَدمْ لصيّائة احَمَاعَة) جَوَابٌ عَنْ قَوْهما تقر لا سَلمْ أن جَوَاز 
اجَمْع لتقم اماد الوقوف بل لصيّائة الجَمَاعَة؛ هله ير عله انما للعَصر 
بَعْدَمَا تَقَرّقوا لأن المؤقفَ مَوْضعٌ وَاسعٌ م ذو طول عاش الك إقَامّة الجَمّاعة إلا 
بالاجتماع الك د ينِ في اعد 0 الَصثر لقلا فوته قضيلةً الَمَاعَة ل 
الؤقوف» لأن الجَمَاعَةَ ” ا ىو را ار 
متافاة: بين الوؤقوف والصلاة أن الوقوف) لا ينقطع م بالاشتعال بالصّلاة كما لا ينطع 
بالأكل 9 وَالتُوضَو 1 ذلك» وفي كلام ا َه حل علة تقدم الَصرٍ 
تُحصيل مَقصُود الوؤقوف حَيث قال: وَهِذا قد العَصر على وقته؛ وَههنا جَعَل علن 
صيّائة الجمّاعة) فإن كان المقصودُ من الوؤقوف صيّالة شاع صخ اكلام لكن لسن 
كذلك لأن القموة مه أكاء أعْظَم ل احج ٠‏ وَإن كان غيْرَ ذلك تتاقضّ كلامه 
وَتوَارَد عا على مول وَاحد بالتشخْصٍ وَذْلكَ غَيْرُ جَائرٍ. 

ويم , أن يجاب عَنْهُ بأن المقصود من الوؤقوف شيئان أَحَدُهُمَا عَاجل الثاني 
آجل. و0 هو امَتدَاذ الَكْثْ أجل 0 ل دينه 000 الثاني أَدَاء الركن 
وَصيائة الجمّاعَة يور أن 14 تقد العَصر لوا 0 مَقَصُود الوؤقوف من 
حَيث ل الأول ولصيائة الجمّاعة من حيث ٠‏ الثاني َإِذا الختلفت الجهة الْدَفعَ 


2 





الوات.. . عب ور 


التَنَاقَضُ وتوارد | 

والخاصل كي اكد قَقوا عَلى أن الَقَصُودَ منْهُ للمكلف هُوَ الامَْدَادُ في المحْث 
لأخل الدُعَاء وَلكتّهُمْ اعتتلفوا في وُجُود غَيْره فقالا: مَا نمه غَيْرُه وفيه لمر 
وَالجَمَاعَة سَوَاء وَقَال: بل تمه غيْرهُ وَهُوَ ما لهُ من صيّائة خا وَليْسَ التَُردُ فيه 
كَاجمَاعَة ثم علد أبي حتيفة: الِإمَام شَرْط في الصّلائيْنِ جَمِيعًا 

وقال رُفرٌ: في العصر خَاصة لأنْهُ هُوَ الميّرُ عن َم وَاشتراط الإمام لير 
(وَلأبي ع أن لدم على خلاف القيّاسِ عرف شَرْعُةُ فيمًا ذا كانت العصك” شكية 
على هر مؤت باجمّاعَة 3 مع الإمام في حالة الإحرام 55 

درك 0 عَلى خلاف لقان بالئْصّ يَقنَصِر عَلى مَوْرِده (وَعَلى هَذَا 





سر 2 
اهو 5 


11 . مسسي يي مس سس تحت العنادة شرع الهدادد 
الخلاف الإِحْرَامٌ بالحَج) قال أُبُو حَنيفَة: الإِخْرَامٌ شَرْط فيهمًا جَميعًا. ' 

قال ذُف: هُوَ شر في صلاة المَصرٍ وَتَمرئهُ طهر في حَلال مَكْي صل الطهر 
مع الإمَامٍ ثم أخرم بالج مَصلَى العَصلر مع أذ المخرم بالشثرة صلى الطَهر م أحخرم 
فَصَلّى العَصْرَ مَعَّ الإمّام لم يُجْرِه العَصْرٌ إلا في وَقتهَا عند أبي حَنيقَة. وَعِنْدَ رُقْرَ تَجُورُ 
5 لا بد من الإِحْرام بالحجٌ قبل الزّوَال في رِوَايّة) أن الإِحرَام شط جَوَاز الجمْع 
را الشَيء يَسبقة) وار الجمّع يَتَحَقَقٌّ إِذَا رَالتْ الْشَّحْسُ مُقَارِ نا وَالْتَقَدمُ على 
أحَد المَقَارِتْنِ مُتَقَدُم عَلى الآخر (وَفي) رواية (أخرى يُكْتَفَى بالتَقَدم عَلى الصّلاة لأن 
المَصُوة هو الصلوة): ْ 

قال: (ثم يتوجه إلى الموقف فَيقِف يقرب الجبل والقوم معه عقيب انصرافهم مِن 
الصلاة) لأن النَّبِى عليه الصلاةٌ والسلام راح إلى الموقف عقيب الصلاة والجبل يسمى 
جبل الرّحمتء وَاوقف الأعظم. ظ 

الشرح: . 

قال: (نّميعوَجَهُ الإمَامُ إلى الوْقف) أ بَعْدَ اجمْع ييْنَ الصّلائين يََوَُّ الإمَامُ إلى 
المؤقف (قيقفُ بقَرْب ابل لأنَّ الِيَّ يك رَاحَ إلى الؤقف عَقِيب الصّلاة) وقول 
(وَابجبَل يُسَمّى جَبْل الرّحْمّة) ظاهرٌ. 

قال: (وَعَرَفَاتَ كلها مَوقفْ إلا بَطنّ عَرَتَنَ) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ «عَرَفَات 
كلها موقف وارتفعوا عن بَطن عرتت: والمزدلفي كلها موقف وارتفعوا عن وادي 
محسر 0 قال (وينبغي للإمام أن يقف بعرفَتَ على راحلته) لأن الدَّبِي عليه الصلاة 
وَالسَّلامُ وَقَفّ على نَاقته' '' (وإن وَقَفّ على قدَّمَيه جارً) والأوّل أفضل لا بَينَا (وينيغي أن 
يقف مُستقبل القبلت) لأن التَّبِىَ عليه الصّلاةٌ والسلام وقفْ كذَلك» وقال النَّبِي عليه 
الصلاةٌ والسلام «خَيرٌ المواقف ما أستُقبلت به القبلم» (ويدعو ويعلّم النّاس المتاسك) ا 
رُوي «أَنْ التَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَانَ يَدَعُو يوم عَرَهَنَ مَادًا يَدَيه كالمستطعم 
المسكين»' ' (وَيَدعُو بمَا شَاءً) وَإن وَرَدَ الآثَارٌ يعض الدّعوات» وقد أَورَدنًا تَفصيلها فِي 
)١١‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك باب هه إحديث )*90١5‏ وأحمد (4/؟8). 
(؟) أخرجه البخاري »)١571١‏ ومسلم ف الصيام (حديث .)١١١‏ 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (95175)» وانظر نصب الراية (9/؟). 


اا 





الجرء الثاني 
كتابنا المترجم 1 بعدة الاسك فِي عدةٍ من المنَاسك ‏ بتَوفِيق الله تعالى. 

الدع 0 ظ 

لكر ره واد بحذاء عَرّفات. قبل رأى التبِي د فيه الشيطان» فكان 
هَذَا تطبر الي عَنْ الصّلاة في الساعَات اللاث. (وَامْرْدَلقَة) إِنْمَا سُمَيتْ بها لالجتمّاع 
الئاس فيهًا ومنْه قوله ما« وَأرلفنا 3 م الآحَرِينَ » [الشعراء: 14] أي جَمَعْتَاهُى 
قبل من الازدلاف بِمَحتى الَمَرْبء وَمنْهُ قَؤله تعالى « وَأَزْلِفَتٍ لكَهُ للمُكقِينَ © 
افر | وَسُمُيتْ بها لاقتراب لنّاسِ إلى متى بَعْدَ الإفاضّة من 
عَرَفات 50 مُحَسر) بكس السبين وتُشديدهًا هُوَ يَيْنَّ مَكة وَعَرفات. 

قَولهُ: : (كَاللمستطعم المسكين) في تقد الصفة فائدة وهي الك في تُحقيق المي 


جر ل عر 


إن تسبي حيتئذ ِنَم يَحْصّل , بحالة ة الاسْتطعام دهي اله الاحتياج. را (وإن 


الآثَارُ ببَعْضٍ الدَعَوَات) عَنْ علي أَنّهُ عليه الصّلاة وَالسسَّلامُ قال: «إن بذعا 
وَدْعَاء الألبيّاء من قَبْلي عَشْيّة عَرَقَة: إلة إلا الله وَحدَةُ لا شريك ل له الللك 7 


الحند يُحْبِي ويم وَهْوَ حَيّ لا يَمُوتَ بيده الْرُ وَهُوَ على كل شيء قدي اللْهُم 
اجعَل في قلبي ورا وَفي سمْعي نُورًا وَفي بَصّرِي ُورًا. اللَهُم اشرح لي صدري 
وَيَسّرْ لي أمْريء وأغوذ بك من وَسْوَاس الضّدْرٍ وَسَعَات الأَمْرٍ وَفثئة القَبْرِ. اللْهُمَ ني 
أعغوذ بلك من شر مَا َلجٌ في البخر شر ما تقس ب الرتاح». 

قال: (وَينْبَغي للنّاس أن يقفوا بقرب الإمام) لأنْهُ يَدْعُو ويُعلم فيَعُوا وَيَسْمَعُوا 
(ويبي أن يقف وراء الإِمَام) بكرن مُسستقبل القبلة؛ وهنا أن الأفضَايّة أن عَرَفات 
7 مُوقف على م كنا 

قال (ويستحب أن يغتّسل قبل الوقوف وَيَجِتَهِدَ فِي الدعاء) آما الاغتسال فهو سدم 
وليس بواجب» ولواكتفى بالؤضوء جازٌ كما في الجمعت والعيدين وعند الإحرام. وما 
الاجتهاد فَاذَنّهُ كيد اجتّهد في الدعاء في هذا لوقف لأمته فَاستجيب لهُ إلا في الدماء 
والمظالم (ويُلبّي في موقفه ساعن بعد ساعت). 
<< وَقَال مالك رَحِمهُ الّهُ تعَالى: يَعَطَمُ التَلبِيّدَ كما يَقِفْ بعَرَفَدَ لأنّ الإجابَد 


بالنّسان قبل الاشتغال بالأركان. ولنا ما روي «أنْ التّبِي عليه الصلاةٌ وَالسّلام ما زَّال 


3 العنايج شرح الهدايتّ 


0 مسق سمس مس م سس )١١9‏ سس وى نت سس - سي 6 2 7 
:. يُلبَي حنى أتى جمرة ال لعقبي»! ١‏ ولأن | لنلبيي فيه كالنكبير في الصلاة فيأتي بها إلى 





آخير جِزءٍ من الإحرام. 

الشرح: 

وول (إلا في الدّمَاء وَللَظَام) أ إلا في حَقَ الدّم الذي وَحَبّ لبَعْضِهم عَلى 
بَعْضٍ قصّاصًا وَعَجَرُوا عَنْ اسنتيفائه» وفي حَقّ الَظلمّة التي وَجَبْس لبَعْضِهِمْ عَلى بَعْض 
10 عَنْ الائتصّاف. وقيل: قَدْ استُجيب لهُ في ذلك أَيْضًا في المردَلقة وَقولَهُ (ويلبّي 
في مؤقفه) يَعْني يَسْتَدم ذلك إلى أن يَرْمي أُوّل حَصَاة من جَمْرَة العَقبّة (وَقال مَالكُ: 
نيا كما يق شرن لان كاه زعا ا والاتجابة باللسان: قثن الاتتال 
بالأركان) كَكبيرة الم في الصّلاة. 

وَلنَا مَا روي «أن لني 5 ِد أزدف الفعل حر الفطل آله :ل يزل: يلبى تحت 
رَمَى الْجَمْرَة» ولأن الَابية في الححّ كَلتكْيرٍ في الضّلاة) في كؤنه ذكرًا مَفولا في 
افتتاح العبَادة كر 0 أثتائهًاء فكان القيّاس أن لكون إلى آخر جر من الإحرامء 
وَدَلكَ إِنْمَا يكون عند الرّمي . 

وُقيل: كان القيَاس أن تكو إن آخره كَالتكْبير في الصلاة) إلا أن القيّاس رك فيمًا 
يَعْدَ المي اتن مي وتارر مي أصّل القِياس. 

قال: د (فَإِذَا غريت الشمس أفاض الإمام والئّاس معه على هيتتهم حتّى بأثوا 
الْمْرْدَلفَيَ) لأن التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام دقع بعد عُرُوبٍ الشمسء ولأن فيه إظهار 
مُحَالفَةٍ ا وَكان التي عليه الصلاة وَالسَّلامُ يَمشي على راحلته في الطريق 
على هيّئته؛ فَإن خَافَ الرّحام فَدفَعَ قبل الإمام ولم يُجَاوز حدود عرفت أجزأه لأنّه لم 
يُفض من عرفت والأفضل أن قف في مقَامه كي لا يَكُون آخيدًا في الأداء قبل وقتها؛ 
وَلومَكَتَ قليلا بَعدَ هُرُوب الشُمس وإِفَاضَحَ الإمام لخوف الرّحام فلا بأس به. لما روي أن 
عائشت رضي اللّهُ عنها بُعدَ إِفَاضَتٍ الإمام دَعْت بشَراب فأفطرت كُم أَفاضت. 

0 

وله : (وَالنَاس مَعَهُ على هيئتهم) إِنَمَا هو اتبَاعْ لمسنّة. لل الله يي «أَيهًا 


.)١1017 05755 ومسلم في الحج (حديث‎ 23٠١١ 249 29473 2337 أخرجه البحاري في الحج باب‎ )١١( 


الحرء الثانى 6 


الناس ليس البر في إيجّاف اليل وني إيضاع الإبل, عَلِيكُمْ بالسكيئة وَالوَقَارِ» 
(وَالنِيُ عَلَيْه الصّلاة السلا دَفْع بَعْدَ غرُوب الشمس) َتى عَلى هيه في الطري 
(وَلأن فيه إظَّهَارَ مُحَالقَة اأنثٍكين) فَنّهُ روي «آله و حطب عَشيه عَرَفة فقال: 5 
النّاسُ إن أفل الجاهليّة َالأؤنان كانوا يَدْفعُون من عَرَفَةَ لغ عرُوب الشمس إذا 
تَعَمُم عَسَمَ بها روس لجال كعَمَان الرّجَال في وجُوههم َإن هَدْيَنا لس كهذيهم. 
فَادْفْعُوا بَعْدَ غرُوب الشّمْس» فق بَاشْرَ ذلك عَيْه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ وَأَمَرَ به إظْهًاما 
حَالمَة الْرٍكين فَلئْسَ لأحَد أنْ يُحَالفَ ذَلكَ. 


3 0 عي و ها عر عر عم مر ره مه َه 
ب عضوي عَرَفة 5 0 إلى ل 


مر عي 0 دعا ين الوب ا 





قال (وإذا أتى مزدلفت : فَامُستَحب أن يقف يقرب الجبل الذي عليه المقيدة يقال له 
فُزْح) لأن النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام وقف عند هذا الجيل؛ وكذا عمر 440 ويَتَحَرَرٌ في 
التُزُول عن الطريق كي لا يضر بالمارة فينزل عن يمينه أو يساره. ويُستحب أن يقف 
وراء الإمام لما ينا في الوقوف بعرقت. 

قال: (ويُصلي الإمام بالئّاس المغرب والعشاء دان وإقامجٍ واحدة) وقال زُهَر رحمه 
اللّه: بآذَان وإقامتين اعتيارا بالجمع بعرفن. ولنا روايم جابر ‏ ضيه «أن الثبي وير جمع 
بيتهما بأذَان وإقامجٍ و أحدة»! © ويآن العشاء في وقته فلا يُمْرِدُ بالإقامت إعلاما؛ يخلاف 
العصر بعرفم الأنه مقدم على وقته فأفرد بها لزيادة الإعلام (ولا يَتَطوَعْ بيتهما) لأنّه 
يُخِلَ بالجمع؛ ولو تَطوَعٌ أو تَسَاغَل بِشَيءٍ أعادً الإقَامّنَ لوقو الفَصلء وَكَانّ ينبي أن 
يُعيد الأذَانَ كما في الجمع الأول بِعَرَفَتَ إلا أَنَا اكَتَمَينًا بإعادة وح نا روي «أن 
النّبي 2 صلّى المغرب بمزدلفن كم تعشى كم أفرد الإقامر للعشاي7' . (ود ل تُشتَرَط 
الجَمَاعَمٌ لهدًا الجمع عند أَبِي حَنِيمَنَ رَحِمَّهُ اللّهُ) لأنّ الُغرب مُؤَّخَرَةَ عن وقتهاء بخلاف 
الجمع يعرف لأن العصر مَقَدم على وقته. 
)١(‏ أخرجه البخحاري .)١07(‏ وانظر نصب الراية (7/17//6). 
(؟) قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/759): غريب» وأخحرجه البخحاري )١176(‏ عن ابن مسعود 445. 


45 العنايج شرح الهداييّ 





الشرح: 

قال: (وَإِذا 0 مُردَلفة 0 أن يقف قرب 2 الذي عَلِيه ليدم 
كلامُهُ وَاضح. وََوْلهُ: (لا ينَا) إشارة إلى قله له ع يل و وله د لإمَام 
بالناس المغرب وَالعشّاء بأذان وَإِقَامَة) أي في وقت العشاء. وول 5 تَعْنَى ) أي أكل 
العشَاء. ل (ولا ” ترط الحمَاعة ذا الشنع) يز نع الل (عئة أب حَيمَة لأ 
مرب مور عَنْ وقتهًا) وَأدَاء الصّلاة بَعْدَ روج وقتهًا مُوَافِقٌ للقيّاس لأن القضاء 
مَشْروعٌ في جبيع الصّلوَات ذلا يجب مراع مُوَرد النص) فالئص وإن ورد في تأخير 
الَهْب عند وُحُود الجَمَاعَة لكن لا يُشترَط فيه المَمَاعَةَ وَأمّا َقَدم الصّلاة عَلى وَقنها 
مالف لاس من كل وج مرَاعى لذلك فيه جَمِيع م و فبه لصن وإ 
أ حَنيفة بالذكر لأ اللجمّاعَة كَانَتْ شط عنْدَهُ في الجمْع بعَرفات . 

قال: (وَمَّن صلّى الغرب فِي الطريق لم يُجِزِهِ عند بي حَتِيفَةَ وَمُحَمَد رَحِمَهُمَا 
الله وَعليه إِعادَتُهَا مالم يَطلع الفجِرٌ). - 

وقال أَبو يُوسف رحمه اللّه: يُجزِيه وقد أساءء وعلى هذا الخلافي إذا صلّى بعرفات. 
لأبي يُوسف أَنَّهُ آَدَاهَا في وقتها فلا تَجِب إِعَادَتُهَا كما بَعدَ طلوع الفّجرء إلا أن التّاخِيرٌ 
مِن السَدّجٍ فَيَصِيرٌ مُسِينًا بتّركه. وَلَهُمَا ما رُوِي «أَنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ قال لأسَامَدَ 
في طريق المزدلفي: الصّلاةٌ أَمَامَك» معنَاهُ: وَقتْ الصلاة. وَهَّذَا إشارةٌ إلى أَنْ التَّاخِيرَ 
وَاجبه وَإِنّمَا وَجَبّ ليُمكِنّهُ الجمعٌ بين الصّلاتّين بامزدَلفَتٍ فَكَانَ عليه الإعادَةٌ ما لم يَطلع 
الفجرٌ ليُصير جامعا بَينَهُمَا وذ لع الفَجرٌلايمكنهُالجمعُ فَسَقَطت العا 

الشرح: 

ََولة: (مَنْ صلَى العْرب في الطريق) أي في طريت الْؤْدلفَة وَحْدهُ () يُجْرِهِ عند 
أبي حَنيقة وَمُحَمّد وَعَلي إعَادنُهَا مَا لم يَطْلْعْ الفجرٌ. 

وقال أبو يوسف: يُجزيه وقد أسائ و كذلك الو مده بعرفات» وكذللك ل 
ع العشّاء في الطريق بعد دخول وقتها: (لأبي يو سف أنّهُ أَذَاهَا في وَقتها) ومن أذّى 
لا في وها إلا تحب عل ادها كما د طُُوع الفَخرٍ إلا أن اتير من ال 
َيَصيرٌ مُسِيمًا بترركه. وَهُما ما رُوِي «الهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ قال لأَسَامَة بْنِ زَيْد حين 


الا /عء 
أفاض من عَرَفة وَمَال إلى الشعب فَعَضى حَاجََهُ وتوضتأء وقَال له أسامّة: يَا رَسُول الله 
نُصَلَى الصّلاة أَمَامَّك؟» يَعْنِي وَقَتْ الصّلاة أَمَامَكء لأن الصّلاة فل الْصَلي قلا يَتَصَوَرُ 
أن تَكُون أُمَامَُ وَلكنّها لوزن يها رك نادت 1 قؤله تَعَالى « كلف مِنْ بَعْدِهِمَ 
خَلفٌ أضاعوا الضلزة 4 [مرمة قه]: ظ 

وَفْسَرَهُ يَحْضُهُمْ بأن مَعْنَاهُ: مَكَانْ الصّلاة أُمَامَك َهوَ مُردَلمَةَ فيَكُونْ منْ باب 
2 00 وَإِرَادة الَحَل. (وَهَذَا) أي 1 النبي يِد: (إشارة 00 أن لتخي وَاحب) 

لو 0 كذللك كان ماد القضاء يعد خروج الووقت» وتفويت ؛ الصّلاة عن 
ايم إِمّا أن 
يَكُونَ انْصّال السَير أو إِمْكَان لو د لا سَبيل إلى الأول لأن 
مَيْلهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ إلى الشّعْب وَقَضَاءَ حَاجته يَأبَاهُ فعيّنَ الثاني» فَمَهْمَا كَانَ 
مُمْكنًا لا يُصّارٌ إلى غَيْرِه وَالإمْكَان مَا َعم الفح جب الإعادةٌ م يَطْلَمْ و 
ذا طَلعّ فَقَدْ فَات الإِمْكَانَ فَسَقَطَت الإعَادَة. 

عرض بن هذا اديت من الآخاد كيف يول أ يطل به قو عاى: إل 
الصّلرة تعن المزيييرت تا قرا 4 [الفيناد 137 اللا دي 3 
العَلامَة أنه من المشاهير تلقث الأمّة بالقبُول في الصّدر الأوّل يشماو به فَجَارَ 0 17 
به عَلى كاب الله تعالى. 

وَأقول: قؤله تعَالى: ١‏ إِنَّ الصّلَوة كانت 4 [النساء: ]١٠١‏ وََحْوَهَا ليْسَ فيهًا 
دَلالة قاطعّة عَلى تَعِْين الأؤقات؛ الما دَلالتهًا على أن للصّلاة أقانا وَتَعبينهًا تَبَتَ إما 
بحب جبريل عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ أو بعيّره من الآحَاد 7 بفعله عَلِيْهِ الصّلاة وَالسّلام 
وَْل ذلك لا يي القَطع قار أايعَارصَهُ حر الواحد تم ْمَل يفغله لاملا 
والمتلام وَهُوَ ألَُ جَمَعَ نَهُمَابالمدلقة» ولا يور ان كول مضا فَعيّنَّ أن يَكُونَ ذلك 
وَكَنُ َك وَشْككَ عن أبي ؛ وس ؛ أن صَّلاة الب التي صّلاهًا في الطريتي إِمَ أن وفعت 
صّحِيحّة ا لاء فإن كان الأول لا تجب ؛ الإعَادَة لا في الوقت ولا بعد وإن كان 





5 


ا 611 و ية لا نتلي ميا ندر الرنت. وَأَحِيب 


8ل 


أن الفَسَادَ مَوْقُوف يَظْهَرٌ أََُهُ في ني الخَال كَمَا مَرَ في مسثألة التّتيب. 


م0 دلللشسدس سح العناييَ شرح الهدايخ 

قال: (وَإذَا طلعَ الفَجِرٌ يُصَلّي الإمامُ بالئّاس الفْجرٌ بلس) لرِوايتٍ ابن مُسعود ذه 
أن الي عليه الصلاةٌ والملامُ صلاهًا يَومئِن يملس وَلْأنّ فِي التّقليس دهع حَاجةٍ 
الوقوف فيجوزٌ كتقديم العصر بعرفة. 

الشرح: 

قال: (وَإذا طَلعّ الفجرٌ يُصَلَى الإمَامّ بالنّاس الفجرَ بعلس) أي إذا طلم الفجر يَوْمَ 
النْحْرِ 5 الِإمَام بالناس ال بعَلس وَالعَلس د آخر اللَبْل وفي بَعْضٍ الشروح 
تاقلا عَنْ الدّيوَان آحرٌ ظلمّة اللَْل وَهُوَ أَوْقَقُ للا ئَحْنٌ فيه عَلى مَا سَيَظْهَرٌ. 

قَوله: (لروايّة ابن مُسُعود) قال بزعا ران رول الله ع 0 صَّلاةَ إلا لوقتها 
إلا بجَمْع» نه عليه الصّلاة وَالسَّلامُ جَمّعّ المغرب والعشّاء 8 صَّلاة الصبّح من 
العٌد قبل وَقتهًا». 

ولقائل أذ نول الثليل الثول والشتول اللدَان ل مُطابقين 
للكداول م1 المفوك َلدنَهُ يَدُلُ على أنه عَلِيَه الصّلاة وَالسّلام صلاهًا علس وَالَذلُول 
ولهُ وَإِذَا طلم القَيْرُ بُصَلَىي لإمَامُ بالنّاس 5-6 ؛ وَأمّا المْقول فَلاَنْ تَقْريرَةٌ في 
اتَعْليس دَفُمُ حَاجَة الوؤقوفء وَدَفُمٌ الحَاجَة يَجُورُ التَقْدمُ تقد العَصرٍ بعرقة وتقدم 
لعَصرٍ كَانَ عَلى وكْته فَيَكُونَ ههنا كَدَكَ تصْحِيًا با بيه وَهُرَ خلا الطلوب. 

وَاسْحَوَابُ عَنْ الأول أن الرّاوي عَنْ ابن مُسعود هُوَ عبد الرحمن بن يزيد 

وَكَدْ رَوَى البُحَارِيُ عَنْهُ في صّحيحه أَنهُ َال: «َرَجت مَعَ عَبْد اللّه إلى مَكة نَم 
قَدمْا جَنْعًا مَصَلّى الصّلائيْنِ» ثم صَلّى الفَجْرَ حينَ طلم المَجْرُ وكَائلٌ يَقُول ل يَطْلع 
القَجْرُ». وَهَذَا يَدْلُ عَلى أن المرَادَ بقوله قبل وَقتهًا قبْل وَقْنهَا الُستَحَبّ لأنْ الظَاهرَ أن 
الراوي لود على 0 

وَيوْ يده حَديث جَابر في الصّحيحيّن: «فصلى افج حين 0 الصبح» وعن 
الثاني بأَنّ مَمْنَاهُ: نا جَارَ جيل العَصْر عَلى وَقَْهًا للحَاجَة إلى الوؤقوف بَعْدَهَا فادن 
يَجُورَ الَعْلِيسُ بالفجر وهي في وقتهًا أؤلى. 

كه وقف ووقف معه النّاس ودعا) لأن التّبِىَ عليه الصلاة والسلام وقف في هذا 


الموضع يدعو حنّى رزوي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما «فاستُجيب له دعاؤه 





الجزء الثانى .5 
لأمّته حَتّى الدّماءِ وَاكَظالم» كُم هَدَا الوقُوفٌ وَاجبّ عندنًا وليس برُكن؛ حَنَّى لو تَرَحَهُ 
بغر عدر يَلزَمه الدم. 


وقال الشافعي رحمه اللّه: إنّهُ رُكنّ لقوله تعالى: « فَأذْكروأ آله عند الْمُشَعر 
الحراي» البقره وبمثله تثبت الركنين. 

وَلنَا ما رُوي أَنّهُ كل قَدّم ضَعَمَدَ آهله بالئّيل ولو كَانَ ركنا ما همل ذلك 
وَانَدْكُورٌ فيما تلا الذّكرٌ وهو ليس برُكن بالإجماء, وإِنّما عرفنا الوجوب بقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام «من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أَفاض قبل ذلك من عرقات فقد 
م "' عَلّقَ به تام الحَج» وَهَدَا يَصلُحٌ أآَمَارَةَ للؤجُوب؛ غير آنْهُ إذًا تَرَكَهُ بِعْدرٍ بآن 
يكون به ضعف أو عدم أوكائت امرآةٌ تحاف الرّحام لا شيء عليه ا رويتًا. 

قَولَهُ: نم قف وَوَقف مَعَُ اناس ظَاهرٌ. وَعَولَهُ حتّى الدّماء وَاكَظً) بارّقع: 
أئز على يدل في الستشجَاب بأن يَرْضّى و بالاديّاد في مَنوبَاتهم حَتّى يركوا 
>- 0 وَالَظالم. 

َوْلَهُ: (وقال النشافعي: ا" 

3 في الهاي : : وَنسلية هذا امول إليه َو وَقَمَ من الكاتب ا ذكرَ فى 
5 أن الوقوف بالمرْدَلمَة سئّة. وَدذَكَرَ في الْبْسُوط الليث بن 221010 
افع وَذَكَرَ في الأسرَارعَلقَمَة مَكَانَ افع 2 في ار و 200 
مَكان الشافعي . ون 5 الع د اطع عَلى تقل من مَذَهَبه ال (بقوله 
تعالى «( فَأَذْكرْا أللّهَ عند الْمَمْعر آلْحَرَامِ » [البقرة: 1 وبمثله كت بت الركيّة) 
أن الله قال 0 بالذكر عنْدَ المشعر 0 ولا يمكنه ذلك ة فيه إلا بعد حضوره 
والوقوف فيه» وما لا يتم ا إلا به فَهُوَ وَاحب َلك ما و دأ عليه الصّلاة 
لخ ده م ضَعَفَة أهله بالَّيّل»» ولو كَانَ ركْنا لا قعل ذَلك) لأن مَا هُوَ رُكُنٌ لا 
بشو رج لقث 


لز 0 ل ال اسم م 7 1 مر م اه همه ريف ”7 ل و ع2 
وَقولهة: (والمذكورٌ فيمًا كلا الذكر) حَوَابْ عَنْ استدلاله بالاية. وتقريره أن 


.)5855( والنسائي‎ ))851١ أخرجه أبو داود (0٠55١)والترمذي في الج باب ه (حديث‎ )١( 


7« سل إ سح العنايضٌ شرح الهدايتٌ 
0 به في الآية يه ا بالإجْماع: فَكذَا ما كان وَسيلة ليه وَهُوَ 
الور والرنو ف ودر (وَإِنمَا عَرَفنَا) ظاهر. وتدلة ا ررك ني | به ٠»‏ قوله «أَنه عليه 
الصّلاة وَالسسَّلامُ قَدَمَ ضَعَفَة أله باللّيّل» فَعُلمَ من هَذَا الحديث أذ اماد من تليق كما 
الحج في قله «عليه الصّلاة د من وَقف مَعَنَا هَذا المؤقف» خخ من حَيثْ 
الكَمّال وهو الإثيَان بالؤاجب لا من 0 

قال: 00 كلها موقف 5 وادي ) محسر) 1 رويتا من قبل. قال (فإذا طلعّت 
الشمس أقاض الإمام والئّاس معهُ حنّى يَأنُوا متى) قال العبد الضعيف عصمه اللّه تعالى: 
هكذا وقع فِي نُسَخْ المختّصَرٍ وَهَذًا غلط. والصتحيح أنّهُ إذَا أسفر أفاض الإمام والنّاس؛ 
لأن النّبِي عليه الصلاة والسلام دَهَعَ قبل طلوع الشمس. 

الشرح: 

وََوْلَهُ: لا رَويْنَا من قَبْل) يَعْني به قؤله عَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ «وَامْرْذَلفَةٌ كلها 
مُوْقف وَارتفعوا عن وَادي مُحَسرٍ» . 0 قكدا وَقعَ في سخ المقصر) أي في 
سخ 0 القدُوري (وَهَذا غلط) أن النبي ُ 3 م قبل طلوع الشّمْس. وَأ جَابر 
وان عُمَرَ قَالا «إن ابي يك وقف بالمشعر الحرّام حَنَّى إذا كادَت ا تَطْلْ دَفعَ 
إلى متى». وقول مَعْنَى قَوْلهِ وَإِذا طَلعَتْ المْس: إذَا قرت إلى الطُلُوعء وَفَعَل ذَلكَ 
اعْتمّادًا عَلى ظَهُور الممثألة 

قال: (فيبتَدُ ِجمرَةِ العَبٍفيَمِيهًا من بَطن الوادي بسع حَصِيَاتٍ مِثل حص 
الحدف) لأن مالي يد أتَى مِنّى لم يُمَرْح على شَيء حَتّى رَمَّى جمرة العَعَبّته وَقَال لا 
«عليكُم بِحَصَّى الخذف لا يُؤذي بَعضْكُم يعض(" ولو رَمَى بأكبَّرٌ منه جَازَّ لحصول 
الرمي؛ غير أَنّهُ لا يرمي بالكبار م من الأحجار كي لا يُتَأَذّى به غيرَه (ولو رماها من فوق 


العَقَبتّ أَجِرَأه) لأن ما حولها موضع النُسكء والأفضل أن يكُون من بَطن الوادي ما رويتا. 


الشرح: 
-_--5 ساسا ص سا © م ع ع اراس 
َكَوْلهُ: (فيبتَدئُ بجمرة ة العقبّة) كا في الرمي في انني عبر موضعا: أحدها 


2 0 0 
سن الإ سل سر جح قر 


الوّقت وهو يوم النَخر وثلا نه يام بعدَه واثثاني شي مُوضع الرمي و بطن الوادي» 


)١١(‏ أخرجه أبو داود ))١955(‏ وابن ماجه (2)9.*1 وأحمد (8/9. ه). 


0 





الحرء الثاني 
يَغنى من أسْفله إلى أغلاة والثالث فى مَحَل الرثى إِليّْه وَمُوَ ثَلاَة: جَمْرَة العقبة 
وَمسسْجِدُ اليف وَالوُسْطى» وَالرَابمُ في كَمْيّة الحصيّات وَهُوَ سبْعَةٌ عند كُلَ خْرة: 
وَالخامسُ في المقدَار وَعر أد كن ن مثل حَصّى الخذفء والسّادس في كيْفيّة الرّمي وَهُوَ 
ني الككابي زقيل اكد يلمي يلرام ولواب وسار والشايع يتقان اتير 
وَقَدْ ذَكْرَهُ في الكتّابء وَالثامنُ في صفة الرامي وَهُوَ أن يَكُونَ راكبًا أَؤْ مَاشيّا لا رق 
#زناد وإالابة لي رانين وار لمات قاد في انيع الزي لإنل ب 
الْحَجَرٌ وَهُمَا مَذكوران في الكتاب» وَالحَاديَ عَشَرَ فيمًا يَرْمي به وَهُوَ ما كَانَ من 
جنْس الأرض» والثاني عَشْرَ أَلَهُ يَرْمِي في اليَوْمٍ الأول جَمْرَةَ العقبّة لا غَيْرٌ وفي بَقية 
الأيّام يَرمي الجمَارَ كلهًا. وَكلامُهُ في الكتاب وَاضح. 

(وَيِكيْرٌ مَعَ كل حَصاة) كَذَا رَوَى ان مَمْعُود وَابْنُ عُمَرَ رَضي الَهُ عَنْهُمْ (ولوا 
سَبّحَ مَكَانَ النَكْبير أَحْرَأهُ) لخحْصُول الذكر وَهُوَ منْ آدَاب المي (وَلا يَقفُ عنْدَهَا) لأن 
لي يه م يقفا عنْدهَا (وَيَقطْ اللي مع أوّل حَصَاة) لا َويْنَا عَنْ ابن منود 5فه. 
وَرَوَى جَابِرٌ «أن اللي يك طم التَّلييَة عنْد أوّل حَصَاة رَمَى بها جَمْرَةَ العقيَة». 


اس 
م 59 


كم كيفِيمٌ الرّمي أن يْضع الحصاة على ظهر إبهامه اليُمِنَى وَيستَعِين بالمسبحت. 
وَمِقَدَارٌ الرّمي أن يكُونَ بين الرامي وَبِينَ موضع السقوط حَمِسَة أذرُعٍ قصاعداء كن 
رَوَى الحَسَن عن أَبِي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ اللّهُ لأن ما دُونَ ذلك يَكُونُ طرحا. ولوطرَحَهًا طرحًا 
أجزآه لأنّه رمى إلى قدميه إلا أَنّهُ مسيء مْحَالمْتِهِ السنّت ولو وضعها وضعا لم يُجِزِْهِ 
لأنْهُ ليس برميء ولو رَمَاهَا فَوَقَمّت قَرِيبًا من الجَمرة يُكفيه لأنَ هذا القدرَ مِما لا يُمِكِنْ 
الاحترازٌ عنه؛ ولو وقعت بعيدا منها لا يُجِزِيه لأنَّهُ لم يعرف قُربَنٌَ إلا في مكان 
مخصوص ولو رمى يسبع حصيات جمليّ فَهَدهِ واحدةٌ لأنّ المنصوص عليه تفرق 
الأفعال؛ وَيَاخُدُ الحصى من أي موضع شاءَ إلا من عند الجمرة فَإِنَّ ذلك يُكرهُ أن ما 
فعل الرّمي. وَيَجُورُ الرّمي بِكُلّ ما كَانَ من أَجِزَاءِ الأرض عندَنًا خلافا للشافعي رَحِمَهُ 
الله لأ المقصُودَ فِعلٌ الرّمي وَدَّلكَ يَحصْلُ بالطّين كما يَحصلُ بِالحَجَر؛ بخلافي ما إن 


أن لتر قر 


رمى بالدّهب أو الفضة لأنّهُ يُسمَى نثَارًا لا رميًا. 





ف العنايي شرح الهدايي 
الشرح: 
وَكَوْلهُ: (قيتَسَاءمُ به) ولا يرك يَِائَهُ في حَديث سَعيد بن جْيَير قال: قلت لابن 
عباس : سا ا ع 
اليا بال : أمَا عَلمت أنه مَنْ 00 قبل حَجُهُ رفع حَصاهُ وَمَنْ نكما 
حَتّى قال مُجَاهِدٌ: منت هذا من ان ع جتقلت على حصني غ12 أ 
وَسنّطْت الْخَمْرَة فَرَمَيّته من كل جانب م طَليْت فلم أجذ يتلك العَلامَة شيا من 
الحصى. وَقَولَهُ (وَيَجُورُ الرّني بكل كَانَ من أَجْرَاء الأرض عَنْدَنا) اغتُرض عَليْه 
بالفيْرُوز وَاليَاقَوت فإِنّهُمَا من أجْرَاء الأرض حَتّى جَارَ الَيِمَم بهماء وَمَعَ ذلك لا يَجُورْ 
لرئي بهمًا حتَى يق مدا بهِما في الني. 
وأجيب بأنْ الحَوَارَ مَسْرُوطٌ بالامنتهائة برَمْيهِ وَذَلكَ لا يَمْصْل بِرَمْيهمًا. وَقَال 
الشافعي : 0 إلا بالحجر اتبَاعَا ل ورد به الأَثْرُ لعَدَمٍ كونه 0 
َقلتَا: سَلْمنا أله غير مَعقُولِ ولكنّ النصمُوص عليه فثل الي وَذَلكَ يَحْصّل 
بالطين كما يَحْصْل بنش َالأمل : فيه فل الخليل عَليه الصّلاة وَالسّلام وَل يكن 
في الْحَجَر لهُ بعينه مَقَصُودٌ نما َْصُودة فل ني إِمّا إعادَ ة للكبش أ لطرد الشتيطان 
على حَسّب اعتلاف الرّوَاة قلا بأي شئء حَصّل فغل الرّمّي َحْرَأهُ ولا يرِدُ بالذهَب 
والفضّة ولا الجواهر لأنهُ يُسَمّى نثارًا لا رَميًا. 
قال: (كُمْ يُدبحَ إن أحب كم يُحلق أو يُقَصر) لا روي عن رسول اللّه عليه الصلاة 
وَالسلامُ أَنّهُ قال: «إنٌ أَوّل تُسَكنًا في يُومِنًا هذا أن تَرمي كُم تَدْبَحَ كُم تحلق»! 2 ولأن: 
الحلق من أسباب التّحَلّل وكذا الدّبح حنَّى يُتَحَلّل به المحصر فَيُقَدم الرّمي عليهماء ثم 
الحَلقّ من محظورات الإحرام فَيُقَدُمُ عليه الذبح؛ ونم عَلّقَ اذبح بالَحَبّتٍلأنٌ الم الذي 
يَأتي به الْمفرِد تَطوعٌ والكلامُ فِي المفرد (والحلق أفضل) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام 
«رّحم اللَّهُ المُحَلّقِينَ'!' الحديث» ظاهرٌ بِالتّرحُمٍ عليهم؛ لأنّ الحلق أكمل في قضاء 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (60/5): غريب؛ وأحرجه البخاري ف الوضوء باب 55*؛ ومسلم 


5 ف الحج حديث (25؟). 
(؟) أخرجه البخاري »)١177717(‏ ومسلم في الحج (حديث )9١8‏ من حديث أنس بن مالك ذك. 


الجزء الثاني اس ب ل للمللللس ” ثاة 


التّفث وهو المقصوذ؛ وفِي التّقصير بعض التّقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء. ويكتضي 


و 


في الحلق بربع الرأس اعتبارا با مسح وحلق الكل أولى اقتداء برسول النّه عليه الصلاةٌ 
والسلاه. وَالتّقصيرٌ آن يَأَخْد من رءوس شعره مقدار الأنملي. 

قال (وَقَد حَلْ لهُ كل شَيءٍ إلا النّسَاءَ) وَقَال مَالكَ رَحمَهُ اللّهُ: وإلا الطيبّ أيضًا 
أنه من دواعي الجماع. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه «حل له 00-3 شيء إلا 
النّسَاء ' وَهُوَ مُقَدُمٌ على القيّاس. ولا يحل لهُ الجمَاعٌ فيما دُونَ الفَرج عندَنًاء خلافا 


للشافعي رَحِمَه اللّهُ لأنّهُ قضاءٌ الشهوة بِالنّساء فَيُؤّحْرُ إلى تَمَام الإحلال 
الشرح: 


قال: 32 يَذَبَحُ اين 2 :لل ار تضرم كلانة واضح. اه (ظاهرٌ 
بلئرَحْمٍ عَليْهمْ) أي كَرَرَ التَرَحُمّ عَلى المحَلقِينَ. 

روك نافخ عن عند لهي سر أن رُول الله قال «اللهُم احم المخلن. 
َالو : وَالْقَصرِينَ؟ فقال: وَالْقَصرِينَ» رفي رواية أخْرى «كَرّرَ عَليِْ الصّلاة وَالسّلامُ ' 
قال في الرابع: والمقَصرين». 

وَذَللكَ ليل عَلِى أن الخلق أفضل. وَقَوْلَهُ (مقدَار الأنمُلة) قيل هَذَا التق دير موي 
عَنْ ابن عُمَرَ وَل يُعْلمْ فيه حلافف؛ وَمَنْ لا شَعْرَ | له أمرَّ الموسَى عَلى رَأسه َنْهُ إن 
عَنْ الحلق وَالتّقصير لم يَعْجِرْ عَنْ التّشبّه. 

الوا في كونه وَاجبا شعت رو (لألهُ من دَوَاعي 00 يِعَضده أن 
الَْده يحرم عليه الطبب لهذا ل وَامَاعٌ بدواعيه ‏ لا يحل شى يَطُوف كَالقبْاة 
والبر بِشَهوَة. ولنا مَا رَوَتْ عَائْشَة «إذا حَلقَ الحاج 0-0 شَيء إلا 463 
ا دك رعول الله ُ لإحرايه ولإحلاله قبل أن جوف بالبيت» وَهذا :كا 
يشلك في تقديمه عَلى 5 )كا يحل لهُ الجمَاغٌ فيمًا دُون اع عَنْدَنَا خلافا 


2-6 


لّافِي) قال: الجاع : فِيمًا دُونَ الفرج يَرتفعٌ بالحلق 2 لا يسك الإخْرَامٌ بحَال (وَلنا 


ا ني ار 


أله قطنا شهوَة بِالنْسَاء فيؤّخر إلى تَمَّام الإخلال) بالطَواف: وَهَذَا لأن دواعي 0 
مُحَقَةٌ به في: الّمْطُورَات كما في الاطتكّاف وَقبْل الحلق. 


صسراصس ع كه 


آنا 


0١ 
الاة‎ 


.) ١/8 وانظر نصب الراية‎ 24)١0( أخرجه أبو داود (8/ا5١))2 والدارقطئي‎ )١١( 


04 العنايخ شرح الهدايت 


(كُمّ الرّمَيْ ليس من أسباب التَّحَُل عندَنًا) خلافا للشافعئ رَحِمَهُ اللّه. هُوَ يَقُول: 
إِنَهُ يَتَوَقْتَ بِيُوم النّحر كالحلق فَيَكُونُ بمُنزلته في التُحليل. ولنا أن ما يَكُونْ محللا 
يكون جِنايَيٌ في غير أوانه كالحلق؛ والرمي ليس بجنايةٍ في غير أوانه؛ يخلافي الطواف 
أن المّحثّل بالحلق السابق لا به. 

0 

وله 3 المي ليس من أسنباب التَحَلْل عندنا ي* يني إذا رَمَى جَمْرَة العَقيّة لا 
تلن مل حتّى يَخْلقَ. وَقَال الافع: يَتحللُ ويَحِل له كل سَئء إلا الس (هو 
تقول إِلَهُ يعَوَقَتُ يبوم 0 وَكُلَ ما هُوَّ كَذَاكَ ُو مُحَللَ كا خَلقٍ (وَلن أن مَا يَكُون 
محللا يَكُون ججناقة في غبْرٍ أوانه كَا حل والرني ليس بجئاية في بر أزانه) وكوقض 
بقار اطع رجي لور ارخا اماه اده كَانَ مُحَلّلا في 
الأصّل وَدَم الإحصار لع كرلاف 2 صير إليه 00 ة المنع. و وله (بخللاف 
الطَوّاف) ران كا تال الطوافقة 1 في 0 النْسَاء ولنس شور الإحرام 
نما هُوَ رْكْنٌ. وتقْرِيرهُ أن التُحَلْل لم يَكُنْ بالطَّوّاف بل بالخحلق السسابق. 

قال (كُم يَاتِي مَكَنّ من يمه ذَلكَ آو من العَدٍ أو من بعد الع فَيَطُوفٌ بالبيت 
طواف الزيَارَة سبعدّ أشواط) لا روي «أن سياس والسلام نا حلق أَفَاضُْ إلى 
مَكَّنَ فطاف بالبّيت كُمْ عَادَ إلى مِنّى وَصلَّى الظّهر بمنَّى» . وَوَقنُه أَّامُ الئْحرٍ لأنْ اللّه 
تَعالى عَطفّ الطوَاف على الدّبح قال « فكلوأ متا > [الحج: 5؟] كم قال < ل 
بالبيتِ الْعتِيق 4 [الحج: !أفَكانَ وَقتُهُما واحدا. 

وَأَوّل وقته بعد طلوع الفّجر من يوم النّحرء لأنْ ما قَبلهُ من اليل وَقت الوقُوف 
بعَرَهَمَ وَالطُوَافٌ مُرَتَبّ عليه وأفضل هذه الأيّامِ أَوْنهًا كَما فِي التُضحيّتٍ 

وَفِي الحبيث «أفطيلها ونهَه (هَإن كَانَ قد سَعى بين الصف واخْوة عقب طوّاف 
الشّدُومٍ لم يَرمُل فِي هذا الطُوَاف ولا سّعي عَليهء وَإن كَانَ لم يُقَدّم السّعي رَمَل فِي هنا 
الطواف وَسَعى بَعَدَهُ) لأنّ السّعي لم يُشَرَّع إلا مَرَةَ وَالرَمَل ما شرع إلا مره في طوّاف 


سيور اس 5 و 


بعده سعي وَيُصلي ركعتين بعد هذا الطواف) لأنْ حَتمَ كل طوافر بركعتين فرضا 





)١١‏ سبق تخريجه. 


الجرء الثاني ده 


كان للطوافي أو تفلا ا بِينا. قال (وقد حل له النْساء) ولكن بالحلق السابق إذ هو المحلّل 
لا بالطوافي إلا أنّهُ آخْرَ عَملهُ في حق النَّسَاء. 





الشرح: 
قي لزه ليل لصم واه ده 4ت تكس ه و يام ه 


2 لير راس 0 


أي وَقتْ طواف الريارَة. وقولة فَكَانَ وَتُهُمَا وَاحدًا) 7 وَقت الأضلحيّة وَوَقَتْ 
طوّاف الرّيّارَة إلا أن 9 م شرع بَعْدَ يام 0 وَالطوّاف رو كد ذلك 
إلا ب 0 َه تأخيرة ص هذه ليام على ما ينجيء. 11 ادل وقنه) ظَاهرٌ ا 
(وَالرَمَل ما شْرِعٌ إلا مَرة في طَوّاف بَعْدَهُ سَعْيُ) أن لبي وك إِنّمَا رَمَل في طَوَاف 
العمرة وَهُوَ طواف بَعْذَهُ سكن : ٠‏ وقوه لا ينام إشار 00 قله عليه الصّلاةٌ وَالسلام 
«وَليْصّل الطائف لكل أسبُوع رَكْعتيْن» والأمرٌ للؤجوب وَِإِلْمَا لم يقل كا رَويْنا لأنهُ 


ذَكْرَ فيه وَجْهَ لنّمَسّك به للؤجُوب؛ نَكَانَ وله كا ككل واعا مر قرله ر وكا زتره 
لك بلحل السّابق تَقَدَمَ مَعْنَاهُ. 

وقول (إلا أنه جر عَمَلهُ في حَقَ التي وف ا يال إذا كان الحلق السّابق 
مُحَلَلا فَكَبْف بيس النّسَاءِ مُحْرِمَة. وتقْرِيرهُ أن عَمَلهُ أعرَ في حَقّ الْسَاءِ لبَقَع 
الطُّوّاف الذي 000 في الِإِحْرَام علا يَقَعَ التَهَاون 5 أمْره. 

قال: (وَهَدَا الطوّاف هو المفرُوضُ في الحج) وَهُوَ رك فيه إذ هُوَ امَأمُورُ به فِي 
قويه كما :لآ وَلْعَطُوَقُوَ | ياليت الْعتيق 4 [الحج: 114 وَيُسَمّى طُوَافٌ الإقاضت وَطوّاف 
يوم النّحرٍ (ويُكره تأخِيره عن هذه الأيّام) ما بينا آنَهُ موقت يها (وإن آخْرَهُ عنها لزمه دَمْ 


م صالر اس 


عند أبي حنيفة رحمه اللّه) وَسنَُبِينُه في باب الجتايّات إن شاء اللّهُ تعالى. 
قال (ثُّم يعود إلى مثى فَيقيم بها) لأن التَّبِىَ عليه الصلاةٌ والسلام رَجع إليها 


كما رويناء ولأنّه بقي عليه الرمي وموضعة بمنى تَى (فإذا الت الشمس من اليوم الثاني 
من أَيّامٍ البّحرٍ رمى الجمار الئلاث فَيَبدأ بِأنّتي تلي مسجد الخيف فَيَرمِيها بسبع 
حصيات ت يكبرٌ مع كل حصاة ويقف عندهاء كُم يُرمي الّتي تَّليهًا مثل ذلك ويَقَفْ عندهاء 
ثم يرمي جمرة العقبج كذلك ولا يَقِفْ عندها) هكذا روى جابر 45 فيما تَقَل من نُسك 


رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام مفسرا؛ ويّقف عند الجمرتين في الْقَام انّذي يُقَفْ فيه 
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العنايي شرح الهدايي 
الئاس ويحمد اللّه ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلّي على النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام؛ 
ويدعو بحاجته ته ويرفع يديه لقوله عليه الصلاة والسلام - ترفع فع الأيدي إلا في سبع 
ا دك من جملتها عند الجمرتين. وَامُرَادُ رفع الأيدي بالدعاء. وينبغي أن 
يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف لقول النَّبِى عليه الصلاةٌ والسلام «اللّهم 


2) 


اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاح» كُم الأصل أن كل رمي بعده رمي يغنف بعده لأنه 


ص صم اص 


في وسّطٍ العبادة فيّأتي بالدعاء فيه؛ وكل رمي ليس بعده رمي لا يقفا لأنّ العبادة قد 
انتهت؛ ولهذا لا يقف بعد جمرة العقَبَتٍ في يوم النّحر أيضا. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: (وَهَذَا الطّوَاف) أي طَوَافْ الرّيارَة (هُوَ الْفَرُوضُ في الحَجّ) وَقَوله (نم 
يُعُودُ إلى متي) نكي بل لواف الزدار: ة (يْعِيمٌ با لأن الب يخ رَحَمَ إلا كما روي 
يعني ما تَقَدَمَ «أن النِيَّ عَليْهِ الصّلاة وَالمسنّلامُ نا حَلقَ قاض إلى مَكةَ قاف باليَيّت ثم 
عَادَ إلى منّى وَصَلّى الظَهر بمنى» وقوه (ولالة بتي عله الني) طاهر. ووه إويقفا 
عنْدَ لوه يْنِ) 1 يَعْنى اللتمرة الأولى وَالو سطى (في المقام الذي يقف فيه الاس) وهو 
سل الوادي وَل عليه الصّلاةٌ وَالسّلام الا رفع م الأيدي إلا في 5-7 مُواطن» 
حَديث مهو وَالوَاطنْ هي: علد الاح اللاة» لوت في الوثر وي العيتين. 
وَعِنْدَ امنتلام الحجر الأسْوّد َعَلى الصا وَالْرْوَةء وَبعرَفات؛ وحمو وَعِنْدَ المقامين 
عنْدَ الجمركين. وذكرٌ الجمرئين ل لا يقيم عند جمرَة اله ع يديه حذاء 
0 سَائر الأذعيّة لا يَمْعَلَ كَذَلكَ لأن همياي 

لسكيئة وَالوقارَ فيْسَنْ في وضع وَرَدَ فيه الئّص وَينْرَكُ في اليَاقي عَلى أصل الدليل. 

ناد 7 كان من الغد رمى الجمار التّلاث بعد زوال الثثمس كذلكك» وإن أراد 
أن يُتَعجِل التّضر إلى مكب تَفرء وإن أراد أن يُقَيم رمى الجمار الثّلاث في اليوم الرابع بعد 
زَوَال الشمس) لقوله تَعَالى: ( فَمَن تَعَجلّ فى يَوَمَيّن فلا إِنّمَ عَلَيّهِ وَمَن تَأَخَرَ فلآ إِنم 
0 لمن أن تقئ 4 (البقرة: *0؟) والأفضل أن يُقيم لا روي «أن النَبِي عليه الصلاة 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 51/1١(‏ 5)) وانظر نصب الراية (97/5). 


الجحرء الثاني لاسا ا /اة 
وَالسلامُ صَبّرٌ حَتّى رَمّى الجمارَ التّلاث في اليّوم الرابع». وَلهُ أن يَنَفِرَ ما لم يُطلع الفَّجِرٌ 
من اليّوم الرابع؛ فَإِذَا طلعٌ الفَجِرٌ لم يَكُن لهُ أن ينفِرَ لدُخُول وقت الرّمي؛ وفيه خلاف 
الشافعي رحمه الله (وإن قدم الرّمي في هذا اليوم) يعني اليوم الرابع (قبل الزوال بعد 
طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفت رحمه اللّهُ) وهذًا استحسان؛ وقالا لا يجوزُ اعتبارا 
بسائر الأيّام وَإِنّمَا التََّاوتٌُ فِي زخصة النّمْر فَإِذ لم يَتَرَخْص ألتُّحق بها ومذهبه مروي 
عن ابن عباس رَضِي اللّهُ عنهُماء وَلأنّهُ نا ظهّرٌ أَكَرُ التُخفِيفٍ في هذا اليُوم فِي حق 
الثّرك فلن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى: بخلافي اليوم الأول والثاني حيث 
لا يجِورُ الرّمي فيهما إلا بُعد الزوال في المشهور من الروايتٍ لأنّهُ لا يُجُورُ تَركَهُ فيهما 
بي على أصل روي هم يوم التّحر فول وقت الرّمي من وَقتِ طُلُوعٍ الفجر. 

وقَال الشافعِي رَحِمّهُ اللّهُ تعَالى: أَوٌنْهُ بَعدَ نصف الذّيل لا رُوِي «أَنّ التبي يه رخص 
اللرعاء أن يَرموا ليلا». ظ 

ولنا قونُه عليه الصلاة والسلام «لا ترموا جمرة العقبن إلا مصبحي 00 ويروي 
«حَتّى تطلعَ الشّمس» فَيَئبْتَ أصل الوقت بالأوّل والأفضليّمٌ بالئّاني. وَتَأوِيل ما روي 
ليدم الاي وَالتالدتَ ون ليل النّحرٍ قت الوقُوف وَالرمي يتَرَئْبُ عليه فيو وَثه 
بعده ضرورة. كُمْ عند أبي حنيفنّ رحمه اللّهُ يَمِتَد هذا الؤقت إلى عُروب الشمس لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام «إن أوّل مُسكنًا في هذا اليوم الرّمي» جعل اليوم وقنًا له وذهابه 
بعْرُوب الشمس. 

وَعَن أبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اله أنه يمت إلى وَقت الزُوَالء وَالحُجةٌ عليه ما روَنء وإن 


١ 


آخْرَ إلى الثّيل رَمَاهُ ولا شيء عليه لحديث الدعاءِ. وإن آخرَ إلى الغد رَمَاهُ لأنّهُ قت جنس 
الرّمي) وعليه دم عند أبي حنيفت رحمه اللّهُ لتأخيره عن وقته كما هو مذهبه. 

الشرح: 

قال: (فإذا كان من العٌّد رمي الجمّار الثلااث بَعْدَ الزّوّال) يعني إدارالف السممر 

ه اسه 1 هعس ه 0 ا 1 0 عاص 5 ساه 9 ا 

من اليوم الثغالث من ايام النحر رمى الجمار الغلااث مثل ما رمى فى اليوم الثاني (وإت 
2 ا 0 لم ا 7 ة > 1 ا 0 1 1 ه كنس 
رَادَ أن يَتَعَجل النْفر) أي الذهاب والخروج من مثى (إلى مّكة) في اليُوْم الثالث من أيام 


.)4//59( وانظر نصب الراية‎ »)417/١( أخرجه الطحاوي في شرح الآثار‎ )١( 
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العنايي شرح الهدايى 
النْحر فعَل ذلك (وإن أرَّادَ أن يقيم رَمَى الجمار الثلاث في ايوم الرابع بعد وال 
التتّمْسٍ لقؤله تَعالى : ( من تَعجَلَ فى يمي ف ْم َيِه ومن تأخْرَ َلآ ْم عله 

لِمَنٍ تق [البقرة: 0٠‏ ؟] أيئ َم تعَخل في الهم لاني وَاَالث م كيم ار وم 
أخرَ إلى اليم الرابع فلا إِنْمَ عَلِهِ (لَنْ انقَى)» وَقولَُ: « لِمَن أن » يِتَعلْقَ بهم 


عر 
.ر 


جَميعًا: أ ذلك اليد وي الم ف اَن لأخل الاج التي لا اج في قل 
الل الا أَحَدَهُمًا وَنّمُ صَاحبّةُ في الإقَدَام عَليْه نما خخص التي أنه 
0 
قَولَهُ: ا ا اللا لاود خضي ير 

7 الثالث؛ لأن تعر ل اد في ددم وَهْوَ يَحد إل غرُوب السشمُس. 

وَكُلنا: ليل ليس يوقت لرّمي , ليم الرابع يون حيّارة في لتر ثَابنَا فيه كقبل 
الغُرُوب من اليم الفالث» بخلاف مَا بَعْدَ طلُوع الفَجْرٍ في اليوْم الرّابع إِنهُ وقتْ الرّسي 
فلا يَبْقَى يار بَعْدَ ذلك. 

ره (اعْتبَارًا بسائر الأيّام) أرَادَ بالأيّام اليوْمَين: أغني الثاني وَالغالث» (لأن رمي 
حمر جَمْرَة العقبّة في يوم 'م النَحْرِ قبل الزّوَال جَائرٌ بلا حلاف). وقول 0 ايوم الأول 
وي يني الأول الثاني " مما يُرْمَى فيه 0 الثلاث» لا َيل والثاني من يام 
لنَحْرِ. وَكوْلَهُ (في التتمور يمن الزراية) احترَا عَمّا رَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حنيفة أَنّهُ إن 
كان من قصده أن يكَعَجّل في لتر ا ا بأن رمي في اليوم الث قبل 
الزّوّال) وَإن اه وإن يكن ذلك من قصنده لا يجوز أن بابي إلا 
بال وال توصك لدفع الحرّج لأنْهُ إذَا تفرّ بَعْدَ الرّوَال لا يُصل إلى مَك إلا بالل 
يُْح في تخصيل تؤضيع الُول. 

وَوَجْهُ الظاهر أله عَليِْالصّلاة وَالسسّلامُ ل يَرْمفيه إلا بَعْدَ الرّوَال. قله نم عند 
5 حَنِيقَة) حَاصلَهُ أن مَا ُو الجر من نَم لخر إلى طُلُوع الاضس وفت 
الجواز مع الإساءة وما بِعْدَهُ إلى الزوال وَقت مُسسُون وما بَعْدَ الزّوّال إلى الغروب وقت 
الجواز من غير إِسَاءة وليل وه قت الجواز بالإسَاءة» كذا في 0 شيخ ا 
(وَعَنْ أبي رشك يَمتَدُ) أي وَقت الرّمي في اليَوْم الأول (إلى وَفْت الرّوَال) لأن 
الوّقت يُعْرَفْ بتؤقيت الشرْع وَالشرعٌ وَرَدَ ارسي كَبل الزوَال فلا يَكُونَ مَا بده وكا له 


الجزء الثانى 1 


رول عليه ما روينا) , يعني قله عَايه الصّلاة وَالسلام «إن ول سكا في هذا اليوم» . 

قال: (قن رماها راكبا أجزأه) لحصول فعل الرمي رك رمي بعده رمي 
فالأفضل أن يرميه ماشيًا وإلا فيرميه راكبا) لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ما 
ذكرنا فيرميه ماشيًا ليكون أقرب إلى التُضرع, وَبَيَانَ الأفضل مروي عن أَبِي يُوسف 
رحمه الله. 

الشرج 

وَقَولَه: رياه مضل روي عَنْ أبي يو سف) يعني | به ما حكي عن إبراهيم بن 
الجرّاح قال: ال يي 2 في مضه الذي مات فيه قح عب وَقال: 
الرمي راكبًا أَفضّل أ مَاشًا؟ فقال: اخخطات ) فنانك راكب فقال اعطاق 0 قال 


لاي مار و 


كل ني بده ُو فَاليْ فيه مايأل وما لسن شد وُوف فلي فيه راك 
أفضّل فقمْت من عنْده قَمَا التَهِيْت إلى باب الذار حَتَى سّمعْت الصراخ بموته) 
هدي اسه عل التلوقى وال قلرة بالك 

والذي دوك جَابِرٌ «أن الي يلك رَمَى الحمّارَ كلْهًا رَاكبًا» فَإنمَا فَعَلهُ ليون 


مم ور وار 


أشهَرٌ لئاس حبّى , يََتَدُوا به فيما يشَاهدُوئهُ منهُ. 





ويكره أن لا يبيت بمنى ليّالي الرّمي لأن التَّبِي عليه الصّلاةٌ والسلام بَّاتَ بمنّى؛ 
وعمر ف كان يُؤْدبَ على ترك المقام بها. ولو بات في غيرها مَتَعَمدَا لا يَلزّمَهُ شيءٌ 
عندَنًاء خلافا للشافعي رحمة اللَّهُ لأنّهُ وجب ليسهل عليه الرّمي في أيّامه فلم يكن من 


أفعال الحج فَتَركُهُ لا يُوجِب الجابر. 


0 
لشاف مق 50000 لل َه مَك وذ ته لي فل كانه وإذ 


رك ثلاث لال فعَلْهِ دَم. وكاس فى ركوس ره ترك الرمي : ولنا ونا 
3 ليسهل عَليْهِ الرّمّي في أيّامه) يَعْني أن انمو من اليبنُوئّة َيِه وف اه 
مَا يَقعٌ في العٌد من السك وَهُوَ الرّمُئ» فلمًا الل في ور 


نعل الحجّ فلم يُوجب تَركَهًا جَارًا كالييسُوئَة َه بمتّى ليل العيد. 


6 العناية شرح الهدايد 


قال: (ويُكره أن يُقَدّم الرَّجَل ثقله إلى مكّدّ ويُقيم حتّى يَرمِي) لا روي أن عمر 45 
كان يَمنَعْ منه وَيُؤَدَبُ عليه ولأنّهُ يُوجب شغل قلبه (وَإِذًا تمر إلى مكتّ نَل بالمحصطب) 
وَهُوَ الأبطح وَهُوَّاسم مُوضع قد نَرَّل به رسول اللّه يد وَكَانَ تُزُولُهُ قصدا هُو الأصح 
حَتى يَكُونَ الترُولُ به سدم على ما رُوِي أَنْهُ كك قال لأصحابه «إنًا تَازِنُونَ عدا بالحَيف 
خَيف بَتِي كَتَائدَ حَيثُ تََاسَمَ امْفْرِكُونَ فيه على شركهم» ' يُشِيرُ إلى عَهدِهِم على 
هجران بني هاشم شعرفنا أَنّهُ نَزّل به إراءة للمشركين لطيف صنع اللّه تعالى به؛ فصار 
سَدَّنَّ كَالرمَل في الطوافي 

الشرح: 

قال: (ويكرَة أن يُقَدّمَ الرَجُلُ تَمَلهُ إلى مَكة) الثقل بِفَتْحتَيْنِ: مُمَاعٌ المسَافٍ 
وَحَشَمُُ وَالْحَمْعُ َال وَالْحَصّبُ: اسم مضع وَيُسْمَّى الأَبطّحَ وَهْوَ مَوْضعٌ ذو حَصّى 
ييْنَ مك ومتى كرّل به رَسُولُ الله يك قدا وَهُرَ الأصنمٌ حَنّى يَكُونَ سلنة. وََوْلَهُ (شوَ 
الأَحُ) احْترازٌ عَنْ قَوْل ابن عباس إن الرُول به ليس يسلئة» لكلّه مَوْضِعْ ترّل به رَسُول 
لله يل انَعَانَا. وَالأصّح عدا أنَهُ سنّة وكرّل فيه رَسُول الله يل قِصدًا (عَلى ما رُوي 
دأنهُ قال لأصْحابه بمئى: إِنا ازلونَ عَدَا اليف حَيْف بَني كتالة» إل) وَالحَيِف 
لكوة اليا الَكَان لمرتفع» ويف بني كتَائة ل 

قال: (كُمّ دَخَل مَكْنَ وَطاف بالبيت سبِعَنَ أشوّاط لا يَرمُلُ فيهًا وَهَدَا طواف 
الصّدر) وَيُسَمَى طواف الوداع وَطوَافٌ آخَرٌ عهدَهُ بالبيت لأنّهُ يُودْعٌ البيت ويصدر به (وهو 
وَاجبّ عندنًا) خلافا للشافعِي» لقوله يي «مّن حَجّ هذا البَيتَ فَليَكُن آخِرٌ عهده بالبّيت 
الطُوَافه!" وَرَخصّ للنّسءٍ الحُيِّض تَرحَهُ. قال (إلا على أهل مَكَدَ) لأَنّهُم لا يُصدَرُونَ 
وَلا يُوَدعُونَ ولا رَمَّل فيه مَا ينا أنّهُ شرع مَرَةٌ وَاحدة. وَيُصَلّي رَحعَمّي الطوافي بَعدَهُ نا 


> تق م 


قدمتا. 





الشرح: 
وَقوله: (وَيْسَمّى طواف الودّاع) الوّدَاعٌ بفئح الواو اسم للتوديع كسّلام وكلام 


.)545٠ 2455 أخرجه البخاري (/705)» ومسلم في الحج (حديث‎ )١( 
.58٠ 509 (؟) أخرجه البخاري في الحيض باب 5" ومسلم في الحج حديث‎ 


الجزء الثاني 0 


قر مر. ه مر 


وهو وَاجحب عندنا حلافا للشافعي) نه د 8 اجا بمُنزلة طَوّاف القدذوم: ألا 3 
أن كل وَاحد منْهمًا يَأنِي به لاقي دُون لمكي وما هو من وَاجبّات الحج فالآفاقي 

ولحي : فيه 2 (ولنا و عليه الصّلاجٌ وَالسّلام «من ) حَج هذا البيت ليك" آخر 
عَهْده ابت الطُوّاف» وأنه ا للنّسّاء الحيَض) وَذَلكَ أَيْضًا ذليل الؤحوب وإلا ١‏ 


ل 0 


0 يض 0 بالحيْض قائدة 0 والآفاقي في وَاجبّات الحج سَوَّاء فيمًا 


بر 


ذا كَانَتَْ العلة مُشتَرَكَةَ وهنا لِيِسَتْ كَذَلِكَ لأن علة هَذَا الطّرَاف لتَوْدِيعُ ولس 





ُو في لعولا في حن منغ فيا ا يات ولا في حو نك لخ جه 
دارا ثم بدا له أن يَحرج. 

ل يفال :ل كان وَاجبا للوؤداع لوَجَب عَلى المكمر الآفاقي 0 العمرة هو 
الطواف ميف يصير مل ركنه تَبَعَا له؟. 

وقول 5 َدَمْنا) يَعني في مَوْضعَيْن من قؤله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «وَليصل 
الطائف لكل أسبوع َكعَتَيْن» . وقول لأن حدم كل طرف برَكعَيين اضيا كان 
الع 

١م‏ يات رميرب بن مائهً) َ ري أن التي عليه الثلاة وَالسئلام استفى 
دلوا بتفسه فَشَرب منه كُم أَفرع باقي الدّلو فِي البئر» ويُستَحب أن يأتي الباب وَيُقَبل 
العتبح (كُم يأتِي السرم وهوّما بِينَ الحَجَرٍ إلى الباب فَيَضْعٌ صدره ووَجِهَهُ عليه وَيَتَشَبتْ 
بالأستار ساعم ثم يعود إلى أهله) هكدا روي أن التبي عليه الصلاةٌ والسلام فعل بِامُلتزم 
ذلك. قانُوا: وينبغي أن ينصرف وهو يمشي وراءه ووجِههُ إلى البّيت مُتبَاكيًا مُتَحَسرا 
على فراق البيت حَنَّى يَخْرجّ من امسجد. فَهَدَا بَيَانُ تَمَام الحج. 

0 

قَوْلهُ: (تأني زَمْرَ) أي بَعْدَ تقبيل العتبة وإثيانه الْملتَرَم وإلصاقه حل بجدار 

الكغية 97 َمْرَمَ شرب من مَائه يصب مله على بده ويتقول: اللَهُمّ إني امنأك 
دنا وَاسعًا وَعلمًا نَافعًا وَشْفَاءَ من كل دَاء. وله نهدا يان مام الحَجّ) يَعْني الحَي 
الذي أَرَادَ عَليْهِ الصّلاة والسلام بقوْله وح هذ البَيْتَ فلم يَرْفث وَل يَفْسُقَ خَرَجَ 
من ذلوبه كيم وَلَدَثهُ أ أَمّهُ» كذا في المبُسُوط. 


11 





العنايت شرح الهداينّ 

(فَإن لم يَدَخُل المحرمٌ مَكَنَوَتَوَجّهَ إلى عَرَفَات وَوَقَفّ بهَا) على ما بَيْنَا (سقط عنه 
طوف القّدُوم) لأنّهُ شرع فِي ابتداء الحَجّ على وجه يَتَرَئّبْ عليه سائِرٌ الأفعال؛ فلا يكون 
ليان به على عَيرٍ َه الوجه مده (ولا يء عليه بتركه) أنه سنت وبر السند ل 

الشرح: 

(قصل): لا ذَكْرَ أفعَال الحَجّ عَلى التَرتِيب مها أَخَّقَ مَسَائل شتَّى من أُفعَال 
الحجّ في فصل عَلى حدة (فإن يَْْل الحم مكة ونوج إلى عَرَفات وَوَقف 0 
ا من أحكام الوكوقفوية نه إنتقط شه بطراف القذوء على نا دكرة في الككات 
وهو واضح. 

(وَمَن آدرَك الوُقُوف بِعَرَفَنَ ما بين وال الشُمس من يُومِهًا إلى طلوع الفَجرٍ من 
يوم التّحر فَفَّد در الحَج) فو وقت الوْقُوف بَعدَ الزوال عندنا نا روي أن التي عليه 
الصّلاةٌ والسلام وقف بعد الرٌوال وَهَدًا بِيَانُ آوّل الوقت. وقَال عليه الصلاةٌ والسلام «من 
أدرك عرقَنَّ بليل فَقَد أدرك الحج؛ ومن فاته عرفمٌ بليل فَقَد فَاتَهُ الحَي' 2 وهدًا بِيَانَ 
آخير الوقت. 

ومالك رحمه اللّه إن كان يمول إِنْ أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع 
الشئمس فَهُوَ مَحجُوجٌ عليه بما رَوَينَا (كُم إذَا وق بعد الزّوال وأفّاض من ساعته أجزآه) 
عندتا أنه يم ذَكَرَهُ بكلمّجٍ أو فَإِنهُ قال «الحج عرفَجَّ من وقف بعرَفَنَ ساعد من ليل أو 
هار قد تم حَجه) "وهي كَلمَمٌ التّخييرٍ. وقَال مَالك: لا يُجزِيه إلا أن يقف في اليوم 
وَجِرْء من الثّيل؛ ولكن الحجِتّ عليه ما رويتاه 

الشرح: 

وَكَذَلك قولهُ وَمَنْ أَذْرَكَ الؤقوف بِعَرَقَةَ (وَمَالكٌ رَحَمَهُ الله بعال كان يقول: إن 
ول وقته بَعْدَ طلوع الفجر أو بَعْدَ طلوع الشّمْس) مُسسْتدلا بقؤله عَليه الصّلاة وَالسسّلام 





6 أخخر جه أبو ع )١545(‏ والترمذي ف فق الحج باب لاه (حديث 6). 
(١‏ أخخر جه بق داود (٠ه9١))‏ والترملاى في الحج باب لاه (حديث .)65١‏ 


1 





الحرء التانى 

«الحج عَرَفَة فَمَنْ وَقَف بعرفة ساعة من ليل أو هار فقن َم 1ك 7 وَالتَهَارٌ اسم 
م 0 4 ب هم سل قراس 7 مر امن 6 

للقت من طلوع الشمْس (ِوَهُوَ مَحْجُوجٌ بم رَوَينَا) أَنَهُ قف بَعْدَ الزّوَال وَكان مين 

وت الؤقوف يفغله علي الصّلاة والسّلام. فَدَل عَلى أن ابنداء الؤقوف بَعْدَ الرّوَال. 


ابن “اقبي كن 


ل ا ل 


250 إذا وَقف بَعْدَ الرّوّال) ظاهرٌ (وَقال مَالك: لا يُجْزيه إلا أن يَقفّ في 


6 


ايوم وجرء من اللبْل) وَذَلكَ بأن تكون إفَاضتُهُ يعْدَ الغُرُوب» وَاستَدَل بقؤله عَايْه 
الصّلاة وَالسَّلامُ «مَن أذْرَكَ عَرَفة بلئل فقد أذْرَكَ الحج) ٠‏ وَمَنْ فاته عَرَقة بليْل قَقَْ انه 
الحج». ظ 

وَُلنَا: هذه الريَادةٌ 7 مُشْهورَة) وَْنمَا الشتهور «من فائهُ عَرَقَة فقن فاته 
الحج» وفيما روينا وهو 1 عليه الصّلاة وَالسّلام «ساعة عَةَ من ٠‏ ليل و نهارٍ» َلِيل على 
1 علي الوق فى ةوقو بنرك تاق جك عن 

(ومن اجتازٌ بعرقات نَائِمًا أو مُغمى عليه أو لا يَعلم أَنْهَا عَرَفَاتٌ جازَّ عَن الؤقوف) 
لأنَ ما هُوَّالرّكن قد وجد وَهُوَالوقُوف؛ ولا يَمتَنِعُ ذّلكَ بالإغماءِ وَالنُوم كَركن الصّوم 
بخلاف الصلاة نا لا تَبقَى مع الإغمابٍ والجَهلٌ يخ بالتيّد وَهِيّ ليست يشرط نكل 


-- 
َولهُ: (وَمَنْ اجْتَارَ بعَرفات ائمًا أو مُعْمَى عَليْه) ظاهرٌ. وقوه (وَالجَهْل يُخل 
يوهي شط . برط لكل رُكن) جاب عَمًا يقل الل يحل بليّة لا مَحَلة 
والإخلال بها إعلال بالحج لكوانهًا رطا وَتقريرة: سلما أن الجهّل يُخل باليّة ولا 
سَلُم أن الإخلال بها إخلال به وَئْمَا كَانَ كَدَكَ أن لوا كانت شرطًا لكل رَكُن 
وَلِيْسَ كذلك» بل إِذا كانت مَوْجُودة عند أصل هذَه العبادة وهو الإحرام و 

دلالة أسشهْني عَنْهَا عند وبحُود كل ردس 

ْنَا ذا لم يكن تمه صرف اْترَارا ما ذا طَافَ بالييت هَارِبْ أو طالب 
غريم و و الطواف عَنْ الحَح إن م يُجْره وإن كانت اليد م 
أن مد اروف لسر َلك صّارف له عَنْ اليد السابقة ل 
بِالاسْتصْحَابِ صتعيفة تَنْصرفُ بصّارف. 0 





(وَمَّن أغمئ عليه فَأَهَلٌ عنهُ رُهَقَاؤُهُ جا عند أبي حَنِيفَيً) رَحمه اللّه (وقالا: لا 
يَجُورُ ولو آَمَرَ إنسانًا بآن يحرم عَنهُ إذَا أغمِي عليه أو نَام فأحرم المأموز عنهُ صح) 
بالإجماع؛ حتَّى إذا أفَاق أو استّيقظ وأتى بأفعال الحج جاز. لهما أَنّهُ لم يحرم بتفسه ولا 
أذن لغيره به وهذًا لأنّهَ لم يصرح بالإذن والدلالثٌ تقف على العلم؛ وجوازٌ الإذن به لا 
يعرفه كثير م ين اله فقي يراع بخلاف مإ مير د رين 
وٌلهُ أَنَهُ نّا عَاقَدَهُم عمد الرّفقت فَقَد استَعان بِكُلّ واحد منهم فيما يَعجِز عن مباشرته درته 
بتفسه. والإحرام هوا مقصود بهذا السفر فكان الإذن به ثابتا دلاليٌ والعلم ثَابِتَ تظرا إلى 
الدليل والحكم يُدَارْ عليه. 

الس 

وَقولهُ: (وَمَنْ أغمي عله هَل عنْهُ رفقَاوُهُ) اتمَىَ عُلمَاوَْا أن الإحْرَامَ يقل الاي 
ل أن سانا أن يُحْرمٌ عَنْهُ إذا أغمي عليه أو ام نه ا 
بمنزلة الوضوء وسثر العورة وليس نُك فَاسْتقامَ اانه كد وحود 3 العبادة منّه وهو 
خخر و جه لح كي 

وَاحتَلفُوا في أن عقة ال مفة فق استقّابة كَالإِذن ار دهم أن حَنيفة إلى أنه 


او د كبو كبر 


اتقابة كَالإِذن به وَقالا: ليس ١‏ باستكاية. 


حمر ١.‏ سر سر 


لرس ا شري ان ل مره عَنْ ألفسهم أَيْضًا فَيَصيرٌ 


رهار مه و ها تار 


لرَفيقٌ مُحْرِمًا عَنْ تفسه بطريق الأصالة وَمُحْرِمًا عَنْهُ أيْضًا بطريق ق التيابَة كالاب حرم 
عَنْ ابن صغير مَعَهُ فكان 500 حرام لخر نوب لا القائب» وَعبَادَة 
النّائب فيه كعيَّادَة المنُوب» حَنَّى لو أصّاب الثائئب ضِيذا كَانَ عَليْهِ الجَرَاءِ منْ قبّل إهلاله 


0 حي || حم | صن 


عن سه وَل عله من جهة إلا عَن الى عله ئة. 


وَفيه بَحْث من وَجْهَيْن: 
حدق الرفيق إذا كان مُحْرِمًا عَنْ نفسه فبِإحْرامه عَنْ غَيْره يَلرم تداتكل 


هج سا مهم 


الإحرَامَين. 
والثاني: أَنَهُمْ سْبّهُوا الإِحرَامَ بالؤضوء في قبُول انيب وَليْسَ مثله لأن الإنْسَان 


07 سرع قر يو رار لد نكن 


ع اس رس 2 .لوقه 7 
إذا تَوَضَأْ لا يكون غيره به ٠‏ مُتوَضمنا وإن تَوَى التّوَضُوَّ عَنْهُه وههنا يصير غيره محرما 


الجرء الثاني م- 


بإحرامه. 

وَاججَوَابْ عَنْ الأوّل: أن اتدَاعْل إِنّمَا يَلرّمُ أن لو كَانَ المحْرم هُوَ الاب في 
الإحرامين من كل وجه) 07 كذلك بل الْحْرِم في إحرامه الَابة هو لمن عليه لا 
الثائب عَلى ما ذ كرنا. 

وَغَنْ الثاني : أن نبي بالوؤضوء في أن كل وَاحد منْهُما 1 يَحتَمل لبد 
ولكنّ النيَابَةَ في الوْضوء بالتْوْضة بأن يُجْرِيّ الَاءَ على أَعْضَاء النُوب قَيصح له أن 
يُصَلَىَ بذلك الوؤضُوءء وفي هَذَا يَتَوَلَّى لناب الإحرَام بنّفسه) 2 قائدَة ذلك أَنّهُ (إذا 
أقاق أو استيقظ وأتى بأَفعَال الحَجّ جَارَ) عِنْدَهُ كَمَا ل أَمَرَ به 8 ألَهُ م يُحْرمْ بنفسه 
ولا أذنَ لعَيْره به وَكُل مَنْ كَانَ كَذَلكَ ليْسَّ بمُحْرِم لا مَحَالةَ» أما ألَهُ لم يُحْرمْ بنفسه 
فظاهرٌ وَأمّا أَنّهُ لم يَأَذْن لغيه فَاذّنْ الإذن كا أن كرتن ريا أو دلالة وَهُوَ لم يُصَرّح 
بالإذن ا ام تَقفُ على العلم يجواز الإذن بالإخرام أنه 
ذا | يَغلم يحوازِه لا يُقَدم عل (وَجَوارُ الإذن به لا غرف عَم من الفعَهَاءِ فكيف 
يَعْرفهُ العَوَامٌ» بخلاف ما إِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بذَلكَ صَريحًا. 


في 1 فى 0 و 


ل ل ا ا ا ا ا ل 0 
ولابى حنيفة أن الإذن ثابت دلالة لأنه لما عاقدهم عَمَد الرفقة فد استعان بكل 





وَاحد منْهُمْ فيمًا يَعْجِرُ عَنْ مُبَاشرته بتفسه) وَقَدْ عَجَرَ عَنْ مُبَاشَرَة مَا هُوَ الْقَصُودُ بهذا 
السّفر وَهُوَ الحْرَامُ فكَان مُسْبَعينَا بهم عَلى تحصيله وَالاستعائة إذن بالإعَائَة لا مَحَالة 
فَكَانَ الإذن به تَابنَا دلالة) وَقَولَهُ (والعلمُ نَابتْ) جَوَابُ عَنْ قَوْهِمًا وَالدّلالة تَقفْ على 
العلم. وتقريرَهُ أن العلم إِذَا كَانَ شَرْط الدّلالة فَهُوَ نَابتْ نَظَرًا إلى الدليل وَهُوَ عَقَدُ 
الرفقة» وَالحكُمْ يُدَارُ عَلى الدليل فَيئبْتُ الإِذن دلالة» وَالدّلالة عْمّل عَمَّل الصّريح إِذا م 
لها متريخ. 

فَإِنَ قلت: هَذَا حْكُمُ الإحْرام قم حُكُمُ سَائر اتّاسك؟ قلت: الْأَصّحُ أن نَابتَهم 

/ 2 حرا شر . م ٠‏ دم :. بمهم 
ند فى أذائه متحيتة: إلا أن الأول أن تقفوانيةدوأن تطوفوا بيه ليكون أقرَي إلى 
ل كاذ ميق 

0 ل 20 3 _ 0-0 لاض اه 0 مس 2 ماه ار ١‏ 

ومنهم من فرق فقال: نما صحت الثيَابَة في الإحرام لتحقق العجز وهو ليس 


سار قير 


ع 2 ره اه 2 ير بر 0 0 20 
بمتَحَقق فى الأفعالك لأَنْهُمْ إِذَا أُحْضِرُوهُ الاقف كَانَ هُوَ الوّاقف, وَإِذَا طَافوا به كان 
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العناين شرح الهداية 
هو الطائف. َِنْ قلت: هَل لتقييد الإطلال بِالرققَاء قَائدَة؟ قلت. أعمُلف فيه. 
قال الشَيح أبو عَبْد لله 0 كان 0 المصّاص: لا يَجُورُ إِحَرَامُ غير 
ا نم رَجَمّ وقال: لفقا وَغَيِرُهُمْ في الحواز هراء أن هَذَا لِيِسَ من باب الولاية 
بل هو من باب الإعانَة؛ وعد قال الله تَعالى ( وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِ وَلتّقوَى » [الاقدة: ] 
وَالَفقَاء وَغَيْرُهُمْ في ذَلكَ سواء. 
قال: (والمرأةٌ في جميع ذَّنكَ كَالرجُل) لأنّهَا مُخَاطْبَة كَالرجُل (غيرَ أَنْما لا 
تكشف رأسها) لأنّه عورة (وتكشف وجهها) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إحرام المرأة في 
وجهها» (ولو سدلت شيئًا على وجهها وجافته عنه جاز) هكذا روي عن عائشيّ رضي اللّه 
عنها ولأنْهُ بمنزلةٍ الاستظلال بالمحمل (ولا تَرهَع صوتها بِالتَّلبِيَةِ) لا فيه من الفتدَتٍ (ولا 
ترمل ولا تسعى بين الميلين) انان وار التي (ولا تاق ونون لمانا ا و1 
النَبِي عليه الصلاةٌ والسلام تهى النّساء عن الحلق وأمرهن بالتّقصير» () ولأنٌ حلق 
الشعر فِي حَّهَا مُثلرّ حَحلقٍ النّحِيّدٍ في حَق الرّجُل (وَتَلبَسَُ من المخيط ما بدا لهَا) لأن 


قَانُوا: ولا تَسِتَلمْ الحجِرَ إِذَا كَانَ هناك جمعٌ لأنّهَا مَمِنُوعَمٌ عن مُمَاسَي الرّجَال 
إلا أن تجد الموضع خَاليًا. 
الشرح: 


قال: (وَاكرَة في جَميع ذلك كالرجُل) لَه في جَميع مَنَاسك الحجّ كالرّجْل 
أن الخطاب بقؤله ٠‏ الى وَلَهِ على الئاس حِجٌ ألبيت 4 [آل عمران: 417] يَتَتَاوَلَ 
الرّجَال وَالنْسَاءَ قمعل مثْل ما يَْعَلَ الرّجُل إلا أشيّاء ذَكَرَهَا في الكثاب: لا شف 
رَأسّهًا وتكُشف وَجْهَهًا ولا تَرْقَعْ صوْتَهًا بلَلبيَة ولا ترم ولا تَسْعَى بَيْنَ الميليّن» ولا 
تَحْلقَ ولكن تُقصر ولا اا الع بخ اقوس اير 
وَالقغَارَيْن ولا تُسْملم الحجَرَّ إذا كان هناك جمع إلا أن تُجد الموْضع حاليًا. ووجه 
جرعي 0 


بر 
1 ل علي ها لير صر ل 
© ++ 


قال: (ومن قلد بدتجّ تَطوعًا عا أو تدرا أوجزاء صيد أو شيثا من الأشياء وتوجه معها 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١١٠/5(‏ حديث غريب هذا اللفظ. 
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الجرزء الثاني 
يُرِيدُ الحَجّ فَقَد أحرّم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من قَلّدَ بَدَنَمّ فَفَد آحرّم» ' ولآن 
سوق الهدي فِي معنى التَلبِيَيٍ فِي إظهارٍ الإجابت لأنّهُ لا يفعله إلا من يُرِيدُ الحج أو 
العغمرَة؛ وَإظهَارٌ الإجابّدٍ قد يَكُونُ بالفعل كما يَكُونُ بالقول فَيَصِيرٌ به مُحرما لاتّصال 
النَيِيِ بفعل وهو من خَصائِص الإحرام. 

وَصِمَمُ التّقليد أن يريط على مُق بَدَتِهِ طمَة تُعل أو هروة مرَادةٍ أو نحاء 
شَجِرَة (فَإن قَلَدهَا وبَعَثَ بها لم يسقبها لم يُصر مُحرم) نَا رُوِي عن «مائشيّ رضي الله 
تعالى عنها أَنّهَا قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام فبعث بها 
وَأقَامٌ فِي أهله حلالا؛ (فَإن تَوَجَهَ بعد ذلك لم يصر مُحرمًا حتّى يُلحقها) لأنّ عند 
لتوجْه ذا لم يكن يهن يديه هدي يوه لم يُوجَد مِنه إلا جرد الي ويسْجََه اليد 
يصير محرماه فإذا أدركها وساقها أو أدركها فقد اقترنت نينّه بعمل هومن خَصائِِْصِ 
الإحرام فيصيرٌ مُحرما كما لو ساقها في الابتداء. قال (إلا في بدن المتعتّ فَإِنْه محرم 
حين توجه) معتاه إذا توى الإحرام وهذا استحسان. وجه القياس فيه ما ذكرنا. 

ووجه الاستحسان أن هذا الهدي مشروع على الابتداء نُسكًا من متاسك الحج 
وضعا لأنّهُ مُختّص بِمَكَتَ وَيُحِبْ شكرا للجمع بين أداء التُسكينء وَغَيرهُ قد يَحِبْ بالجنايّ 
وإن لم يُصل إلى مَكَيَ هَلهَدَا اكتفى فيه بِالتُوَجَهء وَفِي غيره تَوَقُْفٌ على حَقَيقَةٍ الفعل . 

الشرح: ظ ٠‏ 


2 رم © 0 أ 6ه ءاس #م سرض ” 0-8 هم موا اس 1 الى ل 
وقوله: (ومن قلد بدثة تطوعا او ندرا أو جزاء صيد) يعني صيدا قتله في إحرام 


0 مم 


20 م 6ه 92 كن 01 0 ووم كه ا 2-6 سح ساس سا لور و هس 2ه 2 

ماو (أو شيئا من الااشياء) كبدئة المتعة أو القران (ونوجه معها يريد الحج فقد احرم 
َه ره سَّ م ص و 0 0 2 ااام امل 0 2 9و - 000 م 
لقوله عليه الصلاة والسلام «من قلد بدئة فقد احرم» وهذا بناء على ما ذكرثا ان 


حرام عندا لا ينقد بمجرد الثية؛ بل لا بذ من الضمام شيء آخخَر إليها كتكبيرة 
الافتتاح في الصّلاة» وَتَقَلِيدُ البَدئة وَالتَوَحُهُ مَعَهَا إلى الحَجّ يَقومٌ مَقَامَ الكَلبيّة (وَلأن سوق 
المذي فى مَعْنَى التَّلبِيّة فى إظهّار إِجَابّة دُعَاء إِبْرَاهِيمَ عَلِيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ لأنَهُ لا يَفعَلَهُ 


إلا مَنْ يريد الحَجّ أ امسر قيل: وله وَإِظْهَارٌ الإجابة مَعْلُوفٌ عَلى اسم إن إن قرا 


م 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١١1/*(‏ غريب مرفوعاء ووقفه ابن بي شيبة في مصنفه 
ابن عباس وابن عمر» وأخرجه الطحاوي في شرح الآثار )5759/١(‏ عن جابر ضك. 


6 سسا لل لمتشششسشسينن بلح العنايي شرح الهدايص 
مَنْصُوياء وَحَلى مَحَله إن ىا مرُوعَاء فهو ليل آختر عَلى كَون السؤق في مَعْتى التيية. 

وأقول: هُوٌ من تمَام الأوّل. وكقريرة: الَقَصُودُ من اتَلبيّة إظْهَارٌُ الإِجَايّة» وَإِظْهَارُ 
النكاية كذ يكرد بالفل كما يكرت اندر . ألا ترى أن مَنْ قال يا قلا فَإِجَائُهُ ار 
كون بِلييِكَ وتارَةَ بالحضور والامتفال يَيْنَ يَدَيْهِ (فيصيرٌ به) أ بالستّؤق (مُحْرِمًا 
لانُصّال النيّة بفغل هُوّ من خصائص اانا مضل ا ل ١‏ م يلب َنم قال 
بَدَئة لأن العَنَم لا ملك وَهَذَا لأن الَقَلِيدَ لكلا يُمْتَعَ من الَاء وَالعَلف ذا غلم كا هَدْيُ) 
وَهَذَا فيمًا يَعِْبُ عَنْ صاحبه كالإبل وَالبَقر وَالعْتَم لِيِسَ كذلك» فإنه إِذَا لم يكن مَعَهُ 
صاحبه يَضيع. وده (فإن لدعا وليف بهَا) ظاهرٌ. 

وَكَانَتَْ الصّحَابَة مُخْتَلفِينَ في هَذه الَسألة عَلى تلان أقوَال: 

فَمنْهُم مَنْ قال: ذا قلَدَهَا صَارَ مُحْرمًا. ْ 

وَمَنْهُمْ مَنْ قال: إذا تَوََّهَ في أُثْرِهَا صر مُحْرِمًا. 

مهم مَنْ قال: إِذَا أَذْرَكَهَا وَسَاقَهًا صَارَ مُحْرِماء فَأُحَدَنا ليقن وَقلنَا إِذا 
أذر كه وليتافيا صَارَ مُحْرِمًا لاثّفاق الصّحابة في هذه الحالة. ره (فإذا أذرَكهًا 
وَسَاقَهًا أو أذْرَكها) رد ييْنَ السّؤْق وَعَدَمه أن واي د فيه. شَرَّط في 
المببسُوط السوق مع اللْحُوق و 3 ييشترط السوق بعد اللْحُوق في لامع الصغير» 
وَالْصَنْفْ جَمَعَ بين الروايتين. وقول عق رتت حا رص نتص لص الإحرام) 
آم إذا ساف المدئ فظاهرٌ وَأمّا إذا أَذْرَكَ و تسق :وساف عه فَادّن فعل الوكيل 
مَضْرَة م كفغل المؤكل. وَقَولهُ (إلا في بَدئة الْنْعَة) اسستثتاء من قَؤله لم يَصر 

ايوب ههنا قَيْدّ لا بْدَ من ذكره وَهُوَ أَنهُ في بَدئة الع نما يَصير 
مُحْرِمًا بالتّقليد وَالتوَّحَهِ إذا حَصّلا في أَشهُر الحج؛ فإن حَصّلا في غَيْرٍ أهرٍ الحج لا 
يَصِير محرما نا ] يدرك الذي وَيسرْ مََد هَكَذَا في الرييّات لأن تقليد هذ الْنعَة في 
ير أشهر مر الحج لا يعد ؛ به لأنَهُ فل من أَفْعَال المتعَة» وَأفعَال المعة قبل أظهر الح لا 
يعد َعْنَدّ بها يكو تطعا وَفي هدي ' الُطوع ما م يدرك ويُسر مَعَهُ لا يُصير محرماء 
كذا في الجامع الصغير لقاضي ان 8 (وَجَهُ القيّاس ما ذكرناة) يريد به قؤله ' 
يُوجَدْ منْهُ إلا مُجَرَدُ الييّة إلح. 


١ 
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الجرء الثاني 
وَوَجْهُ الاسحْسّان مَا ذَكرَة في الكتّاب. وَقَولَهُ (على الابتداء) احترّارٌ عَم 
وجب 2 ا لاه منص بمكة) َليلُ كانه ا ا (ويجب 9 
للجَمْع بَيْنَ أدَاء السكَيْن) ييَان اعختصّاصه , بمَكة لأن الجَمْعَ يَيْنَ النسكَيْنِ لا يكون إلا 
بِمَكَةَ فَكَانَ هَذْيُ التْمَة مُخْنَضًا بمَكة (وَغَيْرُهُ قد يَجبْ بالحّاية) بأن 00002( 
002007 
(فَإِن جل بَدَنَمَّ آو أشعرها أو قَنّدَ شاة لم يكن مُحرما) لأن التُجليل لدفع الحرٌ 
والبّرد وَالدّبَاب فلم يكن من خَصائْص الحج. والإشعاز مكروة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى فلا يَكُونْ من النُسك في شيء. وعندهما إن كان حسنا فقد يُفعل للمعالجت 
بخلاف التٌقليدٍ لأنّهُيَخَصُ بالهدي. وَتَمليد الشاة غير مُعتَاٍوليس بدت أيضً. 
الشرح: 
وَقولهُ: (فإن جَلّل بد أو أعَرَهام التَجْلِيل: إلبَاُ الحَلء وَإِشْعَارُ البَدئة: إِعْلامُها 
بشيء أنَهًا هَذْيْ» من الشّعَارٍ: وَهْوَ العَلامّة» وَكَلامُةُ وَاضِح. 
قَال: (وَالبدنُ من الإبل وَالبَمَر) وقَال الشافعي رَحِمهُ اللّهُ: من الإبل خَاصة لقوله 
ليه الصّلاة وَالسلامٌ فِي حَدِيث الجُمُعَيٍ هَاْتَصَجَلُ مِنهُم كَالْهِدِي بَدَنَم دي يليه 
كالهدي د 93 رق فَسَل دوي 
ولنا أن البدثة تُنبئٌّ عن البداتيّ وهي الضَّحامّة وقد اشتركا في هذا المعنى ولهذا 
يُجِزِي كل وَاحِدٍ منهما عن سبْعَتٍ وَالصّحِيحٌ من الروايّجٍ فِي الحديث «كَائْهدِي 
جزورا» واللّه تعالى أعلم. 
5-0 
قَوله: (والصحيح م من الروَاية في الدديث «كالْهْدي جَرُورا» يمني في موْضع 
البَدَنَة 59 3 يس تلك الوا التي رَوَاهَا. قلنَا: مير من حَيْث الحكه بالف 0 
يدل عَلى امثئلاف ٠‏ الحدسية وَكذا الشخصِيص باسم حاص لا يَمْنَمْ الدّخُول حت اسم 
العَامَّ كما في قله تَعَالى « من كان عَدُوَا لَه وَمَكتكيف وَرُسْله وَحِبَرِيل وَمِيكلل » 
|البقرة: 98]. 


.٠١ أخرجه البخاري في الجمعة باب 4» ومسلم ف الجمعة حديث‎ )١( 
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العنادي شرح الهدادي 
باب القرآن 

(القران أفضل من التَمنّع والإفراد) وقال الشافعي رحمه اللّهُ: الإفراد أفضل. وقال 
مالك رحمه اللّه: التمشّع أفضل من القِران لأن له ذكرا في القّرآن ولا ذكر للقران فيد. 

وللشافِعِي قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ «القرَانُ رُخصَّةٌ”' وَلأنٌ في الإفراد زيادة 
التّلبِيجَ والسفر والحلق. ولنا قونّهُ عليه الصلاة والسلام «يا آل محمد أهلُوا بحجت 
سبي انق ضع ستلوة التزل قفاري عر اللمدلور و وانيت عر مون وايعرو تدرو 
عَن العيّادة فلا تَرجِيحٌ بم ذكر. ظ 

وامٌقصد بما رُوِي تفي قول أهل الجاهليّمَ إن العمرة في أشهّر الحجّ من أفجر 
المُجور. وللقران ذكر في المّرآن لأن اراد من قوله تعالى ١‏ اموأ احج وَالعمرَة لله 4 
[البقرة:196] أن يُحرم بهما من دُويرة آهله على ما روينًا من قبل. ثُم فيه تعجيل الإحرام 
واستداميٌ إحرامهما من الميقات إلى أن يَفرغ منهماء ولا كذلك التّمّعْ فكَانَ القَرَانُ أولى 
منه. وَقيل الاختلاف بَيتَنَا وَبِينَ الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ ِنَاءً على أن القَارِنَ عندَنًا يَطُوفْ 
طَوافين ويسعَى سَعيَينء وَعندهُ طوَاا وَاحِدَا ًا واحدا. 

الشرح: 

(بَاب القران): 1 فرغ من كر المفرّد 0 في بيان اركب وهو القران 
0 إلا أن القران أفضَل من تمع فَقَدَمَهُ في 0 3 أن لمخم على اربع 
وا ع: ١‏ مفردٌ لت وقد 570 وَمردُ ذ بالعمرة وهو من ري العُمْرَةَ بقلبه 7 0 
لبيك بعمرة مر أي يِأفعَاطَاء وَقارن وهو مَن يَجْمَع بِينَ العمرة لشئرة وح ويه 
0 3 بحجة 0 ويَأتي فال - , نم بأفعَال الحج من غير حل يسِنَهُمَاء 
ممت وَهْرَ مَنْ يَأتي بأفْعَال العُمْرَة في أظهر الج أ بكر طَرَافها ثم يحْرِمُ الح 
تخد لك فى ولف اكه بن رأ ل ,أ لا صحيحا. 

وَالقرَان أفضّل من هذه الأقْسَام عنْدناء (وَقَال الشافعي: الإفْرَاهُ) أي إفْرَادُ كل 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١١4/5(‏ غريب جدًا. 
)١(‏ أخحرجه الطحاوي في شرح الآثار .)717/5/١(‏ وانظر نصب الراية (/4 .)١١‏ 
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الجزء الثاني 
وَاحد م من الحج وَالعْمَرَة ِإِحَرَامٍ على حذة أنضل وَقال مَالكُ: لتمتَع نعل من القران 
أن لك كرا : في القرّآن) قال الله تعالى: 0 بالْعبَرّة إلى الحتج > . ٠‏ (وَلا ذكر 
للقرّان فيه) وللافمي حَديث عَائْشَة: «إنمًا أَجْرُك عَلى قذر تصبك» وَإِنّمَا القرّآن 
رُخْصّة وَالإفرَاة عَزِعَة وَالأخمل بالعزيمة أزل زولآن في الإفرّاد زْيَاَةَ الإخْرَام وَالسّفر 
والحلق) فإن القارن يودي الشسكين بسفر 0 ولي 0 َلبية وَاحدَة وَيحلق 0 
وَاحدَة وَالمفرةُ يودي كل نسك بصفة الكَمَال وَالأَعخْل بصفة الكََال أولى (ولنا) ما 
روقع الطَحَاوي في شرحه للآنار 4 - (قال: «يّا آل مُحَمَد أهلوا بحجة وَعْمْرَة 
مَعَاه ولأن في القران جمعا بين العبَادين) وَذلك أُفضَّل كم إذا جمع بين الصوم 
وَالاعْتكّاف وَيِيْنَ الحرّاسة في سَبيل الله لحمَّايّة العُراة باللَيْل والصّلاة فيه. وقولة 
(وَلتبيَة عير مَْصُورة) جراد درل وَلأَنَ فيه زيَادَة التَلبيّةء وقريرَة أن ارد كَمَا 
1 كر تبي مره يد أخرى. فَكَذَاكَ القَارن فَيَجُورُ أن تقَعَ تلبيّة القَارن أكثرَ من تَلبية 
المفرّد. وكَوْلهُ (وَالسَفرٌ غير مقصُود) جَوَاب عن قؤله وَالْسَفْرٌ. 

وَوَحْهُهُ أن الَقَصُودَ هُرَ احج وَالسّمَرُ وسيلة إِليْه قلا يُوحبْ عَدَمُهُ نقصا في 
الحجّ وَذْلكَ لأنَهُ ََدُ على الإطرام فعدمَ لاوجب فصا فيه وَقَوْلهُ (وَالخَلقٌ روح 
عن العبادّة) يعني فلا يور فيها 0 به. وقول (وَالْقصدُ بمّا رُوي) يي 7 عايه 
الصّلاة وَالمّلام «القرَان رُخصة» (تُفي 0 أهْل الحاهليّة: إن الْعُمْرَةَ في في أشهر فزراك 
من أفجر الفجُور) أي من سوا الع ل اذ بالرّخْصّة مَا هُو .0 أن 
القرَانَ عَِعَة» وَإنم لْرَادُ به النُوْسعَة وَذَلكَ لأن أشْهْرَ الحَجّ قبْل الإسلام كَانَت للحَج 
1 للَهُ تعالى العُمْرَةَ في أشهر الحجّ إِسْقَاطًا للسّفر الحديد عَنْ العْرَبَا فكان 
اجْتمّاعُهُمًا في وقت وَاحد تَوْسعَة عَلى نا ا 

وَيَجُورٌ أن يُرَادَ بها بها الْمنطلح ويك 0 علصّة إمتقاط كنتطر الصّلاة في السّف 
وَالمّخْصّة في مثله عَزعَة عندًا. وََولُهُ (وللقران ذكرٌ ذ في القرْآن) جَوَابُ عَنْ قَوْل مالك 
لأ اراد بقَْله الى « وَأتَكُوا ل وَالْعيرَة بد 4 [البقرة: 5 أن يُحْرمٌ بهمًا من 
دُوَيْرَة أله عَلى مَا رَوَينَا من قبْلَ) يعني في فصل الَوَاقيت. 

وله (نمَ فيهم) أ في القرَان شُرُوعٌ في التُرْجِيح بَعْد تمامٍ اقواب. 


7 العناييس شرح الهدايي 


فإن قيل: الْأَمُورُ بالحج إذا قرَنَ يَصيرٌ مُحَالفاء ولو كَانَ القران أَفضّل لا كَانَ 


كالما لاله ا بالأمُور, به مَعّ زيادَة. 





9و 0 او 


أحيب أنهُ مَأمُورٌ بصرف التفقة إلى عبّادَة تَقَعٌ للآمر عَلى الخلوص وَهي إفرَادُ 
احج وقد ركه إلى عباذة تفع لآم ويا َع لنفسه كاد مالقا ولقائل أن 
و ام ع اعرد 0 ل فإن كان الأول فَليِسَ القران أفضّلء 
وإن كان الثاني قلا يكُون مالفا وبتك أن يُجَاب عَنْهُ بأنهُ دَخَل نقص وَالقرّان 


ل 


ادل الذي كاك العبادان فيه لش واحد لأن : فيه 7 دن السك احقيقة. 
ال (وَقيل الاعثتلاف ا ي أن التَرَاعَ لفظي» 

قال: (وصفةٌ القران أن 7 بالعمرة والحج معا من الميقات وَيَقُول عقيب الصلاة: 
للم ني أرِيدُ الح وَالحُمرَة فَيَسّرهُمَا لي وتَقبهُمَا مِني) تن القران مُوَ الجمع بن 
الحج والعُمرة من قولك قرتت الشيء بالشيء إذا جمّعت ينهم وَكَذا إذا ادحل حكة 
على عمرة قبل أن يَطُوف لها أبعت أشواط لأنّ الجمع قد 3< تحقّق إذ الأكثرٌ منها قائم؛ 
ومتى عزم على أدائهما يسأل التَّيسِيرَ فيهما وقدم العمرة على الحج فيه ولذلك يَقُول: 
لبيك بعمرة وحجتٍ معا لأنّهُ يبدا بأفعال العكمرة فَكَدَّلك يبدأ بذكرهاء وإن آخُرَ ذلك فِي 
الدعَاءِ وَالتّلبِيَجٍ لا بَاسَ به لأنّ الوَآوَ للجمع؛ ولو تَوَى بقلب ولم يَدَكْرهُمَا فِي التلبيّ 
آجزآه اعتبارا بالصلاة (فَإِذَا دَخَل مَكّمَ ابتداً قطاف بالبيت سبعنّ أشواط يَرمُلُ في الثلاث 
الأول منها؛ ويسعى بعدها بين الصفا والمروة» وهذه أفعال العمرة؛ كُم يبدأ بأفعال الحَجّ ‏ 
فَيطُوفْ طواف القّدوم سبعنّ أشواط ويسعى بعدهُ كما بِينّا في المفرد) وَيُقَدمْ أفعال 
العُمرَة لقوله تعالى ١‏ فمن تَمَمّعٌ بِالْعبرَة إل الج » البقرة:145! والقرانُ في معنَّى المتعتٍ 
ولا يلق بين لمر وَالحي أن ذلك جنَايدٌ على إحرام الحي ونم يلو في يوم التّحر 
صَمَايُحلقامفرةويتَحَلبالحلق عندن لا بالئيح كما نحللا مَرِد كُم هذا مذهبنًا. 

وقال الشافعي رحمةه اللّه: يضُوف طُوافًا واحدا ويسعى سعيًا واحدا لقوله عليه 


الصلاةٌ والسلام «دَخَلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامَت»! © وين مبئى القران على 


(1) أخرجه مسلم في الحج (حديث »)١877‏ وأبو داود »)١7940(‏ والترمذي في ني الحج باب 764 
(حديث 977). 


الجزء الثانى 0 


التّداخُل حنّى اكتفى فيه بتَلبيجَ واحدة وسفر واحد وحلق واحد فكذّلك في الأركان. 





وَلنا آنهُ نا طّافَ صَبِي بن معد طُوَافَين وَسَعَى سعيّين قال لهُ رَضِي اللّهُ تَمَالى عنه: 
هديت لسدَتٍ نبيك ولأن القران ضم عبَادة إلى عبادة وَذَّلك إِنّما يَتَحَقّق بأداء عمل كل 
واحد على الكمالء وَلْأنَّهُ لا تَدَاخُل فِي العبادات. والسَفْرٌ للتوسلء والتَّلبِيَيٌ للتّحريم 
والحلق للتّحلّل؛ فليسّت هذه الأشياء بِمَقَاصدَ يخيلافي الأركان: آلا ترى أَنّ شفعي 
التَّطّوعٍ لا يَكَدَاخَلان وَبِتَحَرِيمَةٍ واحدة يُؤَدْيَانَ ومَعنَى ما رَوَاهُ دَخَل وَقتْ العمرة 
فِي وقت الحج. 

الشرح: ْ ظ 
قال بوؤاسقة القران أذ غيل بارع ولق نا عن القاس كلانة وطخ 
ا (وَكَذَا إِذَا أذحَل حَجَة على عُمْرَة قبْل أن يُطوف ها أَرْبَعَة أشواط) يَعْني يكون 
نا في ذه الصثورة آنا جود الع ين الحح والطرة؛ وصطورقة أن ُخرم بشطرة 
َيَطُوفْ ها أقل من أربّعة أواط ثُمَّ أَحْرمَ بحَجَّة ولو طَاف ها أَرْبَعَة لا يَصيرٌ قَارِئا 
0 

وقول (وإن أَرَ ذلك) أي ذَكَرَ العُمْرَةَ (في الدُعَاء وَالتَابيّة بأن يُقول: اللْهُمَ 
إنّي أَرِيدُ الحَجّ وَالعْسْرَةَ وليب بحَجّة وَعُمْرَة (لا يَأْسَ بذَلكَ لأنَ الوَاوَ للجمع) ولكنّ 
تقدمّ ذكرعًا فهمًا جَيعًا وى لأن الله كثالى قَدَمَ ذكْرَهَا في قَوله ( هَمْن تَمَئع 
بالْعُيرَة إلى آلحَجَ » وَكَلمّة إلى للعَيّة (وَلأنهُ يبدا بأفعال العُمْرة فَكَذَا يَْدَا بذكرهًا) 
وََوْلهُ (اغتبارا بالصّلاة) يَعْنِي أن اله باللْسّان يكن شَرطا فيهًا وَإنّمَا التترط أن 
يعْلمَ بقَلبه أي صّلاة هي فَكَذَلكَ هذَا. وكَولَهُ (إَِا دَحَل) يَعْني القَارِنْ يَيَانُ لكيفيّة 
9 

وَولَهُ: (وَالقران في مَمْنَى المنعَة) يَْني أن النَصّ وَرَدَ بتقْدم أَفْعَال العُمْرّة عَلى 


0 7 ع 1 هم و م0 5 كر سمس وس له ع الل روسره : ِو 
أفعال الحج في التمتع والقران في مَعْناه لآن في كل منهمًا جمعا بين ال كي امقر 


ا 7 3 يم 5 ته سس م 9 1 مم ها سم هم 2 الى تن 50 
فيكون واردًا فيه أيضًا دلالة. وقول (عنْدَنا) احترَارٌ عَنْ مَذْهَب الشافعي فَإنّهُ يتَحَلل 
3 سر ره - م جر بر بر 

عنّْدَه بالذبح. 


١‏ الدع 


هم 
م بل 


بر 


٠ 3‏ سس ملام م اهار م ه اك 77 م 0 هي تر عرس ار عي بو ره 6 ماه اج مان 
و5 ليس هذ بمشهور عن الشافعي وإلما المشهور عنه أله يتحلل برمىي جمرة 


/ العنايج شرح الهداية 
العَقيّة. وَكَولَهُ نَم هَذَا مَذْهَيْنَ أي إِنيَانَ القارن بأفعال العُمْرَة وأفعَال الحجّ جَميعًا هُوَ 
مَدَهَينَا (وَقَال التتّافعي: يَطُوفُ طَوَافًا وَاحدًا وَيُسْعَى سَعْيا وَاحذا لَقَوْله عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلام «دَخَلتْ العُمْرَة 9 الحج إلى يَوْم القيّامة» فيُكتَفَى بأفعَال الحج عَنْ أفعَال 
العُمْرَة وَإلا كررن ادر داخلة (وَلِأَنَ مبْنَّى القرَان عَلى التَدَاخْلٍ حَنَّى ان بَابية 
وَاحدة وَسَفرِ وَاحد وَحَلقِ وَاحد) وَهَذا بنَاء على أن الإِحرَام عند من أركان الحج 
وَالرْكْنان من عيَائيٍْ لا يعَصّوُّ تأديهمًا في وَقْت وَاحد في حَالة واحدة» وَحَيْتْ جَاء 
الشرع بالقران ذل على التَدَاحل فكمًا وجد التَدَاحْل في الإحرام يجبا أن 1 في 
الطَوّاف وَالسعي ل مو جو دًا دَفْكًا لنّحَكم؛ وعلى هَذا مير يَكُون مَعنّى قؤله 
فكَذَلكَ في الأركان: أي في بَقيّة الأركان. 





عر 


ول روك اله 1 طَاف صَبِي بْنِ مَعْيّد ظاهرٌ. وَوْلُهُ (وَلأنهُ لا تدَاحل في 
العبَادّات) مَنْقُوضٌ بِسّجْدة اّلاوَة فَإْنّهَا عبَادَة وَفيهًا التَدَاْلُء وأجيب بأن الْرَادَ العيادة 
لْقَصُودَةٌ وَالمتّجِدَةَ لنِسَتْ كَذَلكَء وَبأَن التَدَاحُل فِيهًا لدفع احرج عَلى خلاف القيّاسٍ 
فلا يُقَاسُ عَليْهَا ولا يُلحَقُ بها احج لألَهُ لِيْسَ في مَعْنَاهَا في وُجُود الحرج. 

وَكولهُ: (وَالسمرٌ للتّوَسْل) جَوَاب عَنْ فَؤْله حَنَّى أكفَيَ فيه بتلبيّة وَاحدة إِل. لا 
يعَالَ: قَوْلهُ: وَالسَمَرُ للتَوَسّل وَالتَلبيَةٌ لتّحَوُم وَالخَلقَ للتُحلل وَقَمَ كْرارًا في ليل الْخْصْم 
وفي الَوَاب عَلْهُ لتَقَدُمٍ ذكْرِه في أل اليَاب مره لألهُ ذكر هُنَاكَ باْتَارٍ كن الإفراد 
نْضّل» وَهَهُنَا باعتَارٍ راد لواف والسغْي فَيتَاجُ إلى الَوَاب عَلْهُ بالعْتارين؛ َمل 
من الَكْرَارٍ لِيْسَ بمذكر. وَكَولهُ (وَمَْتَى ما رَوَاهُ) يَعْني قَوْلهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام 
«دخلت الْعُمْرَةَ في الحج» (دخل وقت العمرة) لا ذكرنا نهم كانوا لون أشهرَ 
الحجّ قبْل الإسْلام للحَجّ فَأَدْحَل اللَهُ وَقْتَ العُمْرَةَ في وَقت الحَج إِسْقَاطًا للسّمْرٍ الجديد 
عَنْ العربَاء تُوؤسعة. 

قَال: (فَإن طاف طُوافَين لعمرته وحجته وسعى سعيين يُجِزِيه) لأنّهُ أتَى بما هو 
المستحق عليه وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التَّحِيّجَ عليه ولا يلزمه 
شَيءً. أما عندهما فَظاهرٌ لأنْ التُقديم وَالتَّآخِيرَ في المتاسك لا يُوجِب الدم عندهما. 


ارين ص ساس 
© ب ييا 


وعنده طواف التّحيَض ستي وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى. والسعي يتأخيره 


ال 22222255 22222222222222 /47/ 
بالاشتغال بعمل آخَرَ لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطّواف. 
٠‏ الشرح: 
وََوله: (وَإِنَ طاف طوَافين) ظاهر. وَقولَهُ (وَالسغي يتأخيره) يَعْنِي أن ٠‏ تأخير 
سَعي العمرة (بالاشتعال بِعَمّلٍ آخَرَ) كالأكل وَالنّوْم وَإن كان يَْمًا (لا يُوجبْ الدَم 
فَكذَ بالاشتعّال بطوّاف النَحيّة) ْ 


حم اس 7 قر 


َال (وإن رص الجمرة مَوم الكتعر شن قثاة أو يقر أو َه أو سطع نك فنا دم 
القران) لأنّه في معنى المتعتٍ والهدي منصوص عليه فيهاء والهدي من الإبل والبقرٍ 
والغتم على ما تذكره في بابه إن شاء اللّهُ تعالى؛ وأراد بِالبَدنَتٍ ههنا البعير وإن كان 
اسم البدنَتٍ يقع عليه وعلى البقرة على ما ذكرنا؛ وكما يجِورٌ سبع البعير يجوز سبع 
البقرة (فإذًا لم يكن له ما يذبح صام ثَلاتَ أيَامٍ فِي الحج آخيرها يوم عرفت وسبعة أيام 
واو و ا ا سَبَعَْةَ إذا 
كك تلك عسَرَة كامِلَةٌ 4 [البقرة: فانشل وان وك فى كسك قالر لعفل يالة 
مُرتفق بأداءِ التُسُكّين. 

وامُراد بالحج واللّه أعلم وقتّه لأن نفسه لا يصلّح ظرفاء إلا أن الأفضل أن يصوم 
قن نوع الوونة وتوم وق الكروة ريو عرفو تيان نطوم كان كن بدي تكد 
تأخيره إلى آخير وقته رجاء أن يَقدِر على الأصل (وإن صامها بمكنَ بعد فراغه من الحج 
جاز) ومعناه بعد مضي أَيّام التُشريق لأن الصوم فيها منهي عنه. ٠‏ 

وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى: لا يَجِورُ لأنّهُ معلّقَ بالرجوع, إلا أن ينوي المقَام 
فحيتئن يُجزِيه لتَعدّر الرجوع. ولنَا أن معتاهُ رَجعتم عن الحج: أي فَرَعْتُم إذ الفراغٌ 
سَبب الرجوع إلى أهله فَكَانَ الأداء يعد السيّب فَيَجِوز 

الشرح: 

قال: (وَإذا رمى جَمْرَة اورم ات شَاة أو بَقَرَة ندل أو سبع بَد 
َهَدَا دم القرَان لأنهُ في مَعْنَى الْنَْة) لا تَقَدَمَ وَالهَدَيُ مَنْصُوصُ عَليْهِ فيهًا (بقؤله عَالى 
( فمن تمَنّعٌ غير إلى د فَمَا َسْعَيْسَرَ مِنَ أَهَدَى 4 وَهَذَا عين الذبح هَهنَا)) 
ركال في المقرد: 0 يبح إن 0 (وَا هدي من ) الإيل والبقر وَالعنم على ما م في 


3 يَدَلَه 


7 العناي شرح الهدايخ 
َابه) وَأرَادَ بالبّدئَة ههنا البَعي وَكَأَنَهُ جَوَاب عَمّا يُقَال: َنم تقولُون البَدَئَة ُطلق عَلى 
البعير وَالبَقرّة فكيْف قال ههنا بَدَنَةَ أو بَقرَة؟ وتَقريرة: 1 نلا كه وان ألا البَدنَة 
على كل واحد من مَعْتيه مُفرَدا وهنا كَذَلكَ. 
فإن قيل: سَلْمنَا ذلك لكنّ الَنْصُوص عَليِهِ هَذَيّ وَهُوَ الم ا يُهْدَى: أي ينْقل 
إلى الحرم وَسَبْعٌ البَدئَة ليس كذلكء وَهَذَا لو قال: إن فعَلت كذَا فعَلىَ هدي ففعّل كان 
َل مَا امسر من الذي وهو قِنَاة. 
| كواب إن القيّاس ما كر رلك اسار ل 0 الَقرَة بحَديث 

جَابر ذه قال: جا شت ركنا حين كنا مع ال" ول في البقرة 0 0 وفي 
الثكّاة وَاحد» أمّا في اندر إِذَا وى سبع يد فلا روّايّة فيه» وَعَلى تقدير التَّسْليم 
ارق أن النّدَرَ ينْصَرِ 1 المتعَارَف كَاليَمين 0 امَذي لئس بهذي غْرًا (إدًا م 
يجلا ما يَبَحُ ام ثلا أَيامٍ في الحج) أ في وقته بعد أن أخرم الشثرة» وَالأْصَلٌ أن 
ييِصُومَ قبل يوم التروية يوم وَيَوْمَ التّرويَة وَيَوْمَ عرّفة كما ذكر في الكتاب (وَسَبْعَة إذا 
رَجَعْ إلى أهْله ا نام تع أَيَارِ فى لج وسَبِعَة د 
رَجَعتَمَ تلك ع عَشَرَة كاملة 4 وَهَذا لَص وإن زه فيكم لكنّ القرّانَ في مَعَْام) 
كَمَا مَرَّ غيْرَ مر وَلرَادُ بالرّجُوع إلى الأهل القَرَاغ من الحَجّ من ياب ذكر السبّب 
وَهْوَ الرّجُوعٌ وَإِرَادَة السب وَهُوَ القرَاغ (ِفَكَانَ الأدَاء بَعْدَ السب فِيَجُورُ). 

ولقائل أن 51 كاسنب واه السب لا يح في الا حرسي 
الأصُول. وَالحَوَابُْ أنه إِذَا | يكن مخضا والفراع سب مُحْقصٌ بالجُوع ؛ فيجوز. 

فإن قيل: لا مَجَادَ إلا بقريئّة هما هي؟ قلت: إطلاق و 0 
الأهل» وكَوله لاه يامو في الحجّ فكاَنّهُ قال: ير 

قيل: وَفائدَة الذلكة َفي الإباحَة التي ُتَوَهمُ من كلمّة الاو في قله « وَسَبَعَةِ 
ذا رَجَعْتُمَ 4 كما في تَلك: جَالس الحسَن وَابْنَ سيرين. وقيل: مَعْنَاه َاملةٌ في في 
وُقوعهًا بدلا من اطَديء وَكَلامُةُ وَاضحٌ. 

(فَإن فَاتَُ الصومٌ حَتّى أَنَى يوم الدّحرٍ لم يُجزهِ إلا الدّمُ). وَقَال الشافمي رَحِمَه 


ص اس - 


اللّه: : يصوم بعد هذه الأيّام لأنه صوم م موقت فيقضي كصوم رمضان. 








الجزء الثاني 

وقال مالك رَحِمَهُ لله يَصُومُ فيا لقوله تعَالى ( فَمَن لم حجَدَ قَصِيَام تلم أَيَارٍ 
ف احج 4 وهدا وقته. ولا النّهى المشهور عن الصوم فِي هذه 500 به النّص أو 
يَدَخُلَهُ النّقص فَلا يتن به ما وَجَبّ كاملا ولا يُوَدي بَعدَهًا لأنّ الصّوم بَدَلٌ والأبدال 
لا ثنصب إلا شرعاء والنّص حَصهُ بوقت الحج وجِوَازُ الدّم على الأصل. 

وعن عمر أنه أمر في مثله بذبح الشاة؛ فلو لم يُقدر على الهدي تَحلّل وعليه 
دمان: دم التّمبّع؛ ودم التّحَلّل قبل الهدي. 

الشرح: 

قَوله: (وقال مالك يَصُومٌ فيها) يَعْني في أَيّام التّنْريق دُونَ يَوْمِ النّحْرِ لأنَ الصو 
فيه لا يَجُورٌ بالاتفاق. قله (وَلنَا النْهَيْ المشهور) يَعْنِي قؤلهُ عَليْه الصّلاة اماد ألا 
لا تصومُوا في هذه الأيّام» وقد تَعَدَم؛ وفي عرض بلفظ الْشهُور ِشَارة إلى المجواب 
عما ثغال: النص ذل عَلى مشر وعيّة الصّؤم في هذه ليام بقؤله 5 فى لج 4 فلا 
يَجُورُ تَقيدة بغير يام النُشرِيق بالحير لأ أنه له نسح للكتّاب» وتَقرِيرُ الحَوَاب أن اير 
تشيرة تجو التي به 

وقوه 0 النَقص) يعني لو ل يقبا به فلا أقل من أن يُورِث تقضّاء 7 
وَحَبّ كاملا لا يَتَأد دَى تاقصًا فلا يَتَأدَى فيهًا (وَلا يُوَدى بَعْدَهَا) أي بَعَدَ بعْدَ ايام التُشْريق 
(لأن الصّْمَ بَدَلَ وَالأبْدَال لا تُنَصّبُ إلا شَرْعًا) أن القيّاسَ لا تدع لهُ في مَعْرقَة 
الممائلة ): 3 يْنَ إراقة الدّم وَالصّوم زوالئض كمتع بدلا (إيوّقت الحج) فلا يَجُورُ بَعْدَهُ وفيه 
بَحثْ ٠‏ من أُجه: 

أحَدُها: أن الندل. إلما تج إذا كان الأعل متطت ورا وهينا لشي كددل 
إن قدَرٌ عَلى الذي لا 050000 يَوْم النّحْر فكان كمّسئألة العَمُوس. 

والثاني : أن البَدَل إِنْمَا يصَارٌ إليه عند العجز عن ندل ١‏ عَنْهُ إِنْمَا يُتَحَقَقٌ يَكَحَقوا 
ذا مَى َم لخر وم يدر عل كيف يَجُو د ادل عله 00 

والثالث: أن الم وَاجب عَليْه عنْدَنَا إذا فات صوم م الثالاثة قَبْل و 'م النخرء وَهُو هو 
َيِرُ مَعْقَول لات بتفسه ويل كيف : نبا بَند ذللك؟ ولواب أ 5-1 
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عَنْ الذي إذا | يَجَلة بَعْدَمَا أَحْرّمَ بالعمرة 0 اضر من ف ري بردت 


1, 





مين وَل كان يدلا من كل وَجْه كَانَ كَالْبْدَل في الإطلاق بَعْدَ يام النّحْرِ لأن حَكمٌ 
نل حُكْمْ الأمل في الإطلاف حالم مع الوم فاط إلى أمئلته حا بق 
عاك 0 سه 7 3 زه ه ره ار ,1 سًَ 0 000 
تَصور الأصل وَقبْل تحَقق نمام العَجْز عَنْه وَبالنَظر إلى البَدليّة يَارَمٌ الهذي إذا قدَرَ عليه 
بل التَحَللٍ في يَوْم النَحْرِ للقدْرَة على الأضل. 50 بالخلف. 

وَأمّا وُحُوبُ الدّم بَعْدَ مضي أيّامِ النَحْرِ إذا لم يَصمْ الا ا على الأصثل. قبل 
لأن الدّمّ هُوَ الأصلء وَلئْسَ مُقيّدَا بام النَحْر لقؤله تَعَالى: ا وي اد كش 
غير مقيّد وسار ل وي بور تحر ريطا عه وه تعطث من وهاي 

رهن أن ذَبحَ هَدي امشَة مُوَقَتَ ايام الْنْحر وَهُوّ على خلاف م مُقَتَضَى هذا 
النص. ولو أ يكن معدا خَاز ووم ا ران 

والثاني : أن الم وَاحب إذا فَاتَهُ صو م الثلانّة عَنْ وقته فكييف الوا 


م 
00 لخ 6 ان ىس ه رار سس هج 


بنوله وَجَوَارُ الا وَاللجوّاب عَنْ الأوّل أن هَذْي المْنْعَة وَالقرَان يَخْمَصُ ذَبْحهُ ِيوْم التخر 


بدليل يَقَتَضيه عَلى ما يتأي في ابه ذا َاءالَه الى قلا يَحُووُ قبل 
وراد بالأصل الَذَكُورٍ في الكتاب ما هُوٌ الَحْهُودُ أن الشّء إذَا ًا وجب في وَقت 
و وه 


مُْيّنِ وَل يَقَدر عَليْه امكف به م يَسقط عَنْ ذمّته؛ وَيَجُورُ أن يَأنيّ به بَعْدَ ذلك في أي 
وَقت كان وههنا وَحَب وَل يُقدر عَليِه فيأتي به في أي وقت قدَرَ عَليْه. 

وَعَنْ الثاني أنَهُ عَبَّرَ عَنْهُ بالجوّاز نظَرًا إلى الصّم فَإنّهُ لا يَجُورٌ في يَوْم النَحْرِ وَهَذا 
جَائرٌ فيه وفي غَيْره كير عَنْهُ بالجَوَاز. هَذَا الذي سنح لي في هَذَا الُوؤْضعء وَآللَهُ أغْلم 
لمر ورك (وَعَنْ عْمَّرَ) اعْتضادٌ لإيجَاب الدّم بَعْدَ فوَات الصّم وَهُوَ ظاهرٌ. 

(فَإن لم يَدخُْل القارن مكَّنَ وتوَجه إلى عرفات فَقد صار رافضا لعمرته بالوقوف) 
هُ تدر عليه أَداُهَا لأنهُ يَصِيرٌ بَانيًا أَفمّال العُمرة على أَفعَال الحَي وَذَلكَ لاف 

والفرق له بِينَهُ وبين مُصلي الظّهر يوم الجَمعتّ إِذَا توجه إليها أَنْ الأمر هتّالك 
بالتُوجه مُتوجَه يَِ آدَاءِ الظهر, وَالتَّوَجَهُ في القران وَالتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة 
فَافترقا. قال ( (وَسَقَِدَ نه دم الران) أنه رضت العمرَة لم ريق بأد شين 


١ 
/ 
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(وعليه دم لرفض العمرة) بعد الشروع فيها (وعليه قضاؤُها) لصحت الشروع فيها فأشبه 
المحصرء وآللّهُ أعلم. 
الشر: 
وقول (وذلك حلاف المتتروع) يَعْني أن المشروعَ أن يكون اوأرقا مُرنبًا 
عَلى أفعال العُمْرَة. ووله: (هُوَ الصّحِيحٌ) احترَارٌ عَنْ روَليّة الحسن عَنْ أبي خنيفة أنه 
يصير رافضًا ا بِالنَوَجُه إلى عَرَفات قياس عَلى التّوَجْهِ إلى الجمُعة. 
وَوَجْهُ الصّحيح ما ذكرَهُ في الكتّاب من الفرق يَنَهُمَا 2 5 وَوَجْهُ كونه 
مها عَنْهُ أن الله تعَالى أُمَرَ بابتداء أفعَال العُمْرَة بقؤله تعالى: « فَمَن تَمَكّعْ الْعبْرَة إلى 
لج ) وَالأمْرُ بالشيء يَققَضِي كرَاهَةَ ضده ولا كَرَامَة إلا لني . 
وَقال الشافعي رَحمه اللهُ: 26 رَافضًا : نَاءِ على أن ل 
يَدخُل في طَوّاف الحج عنْدَ مده فلا يرم عَليِهِ طََافٌ 5 ذ للعمْرَةء والفائد 5 تَظهَرٌ في 
وُجُوب الدّم. ظ 
فعنْدنا يَسْقَ عنُْ م القران الذي هُرَ ُسثلت» وَيَلرم عَليِِ م لرقْضٍ العُمرة لأن 
َع الِحْرَام قبْل أدَاء الأفعَال وجب ذلك كما في الإحْصارء وَعِنْدَهُ لا يَحِبْ عَليْه دم 
وَيَقَضِيهًا لصحّة الشروع فيهاء و 1 الله أغلم. 
باب التمتع ‏ 
. (التّمنّعٌ أفضل من الإفراد عندنا) وعن أبِي حنيفة رَحمه اللّهُ أن الإفراد أفضل؛ 
32 ,. سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته. وجه ظاهر الروايخٍ أن في 
ع جمعا بين العبادتين فأشبه القران ثم فيه زِيادَةٌ نسك وهي إرَاقَيٌ الدّم 
ود الارووب اوعحاي نه احج كتخْرن املئد نين امعد 
والسعي إليها. 
الشرح: 
(بَابْ التمَتّع): وَجْهُ تأخيره عَنْ باب القرَان قَدْ سَبّقَ هُنَاكَ قلا تُعيدة» وَكَلامَه 
َاضخ. قال بَعْضُ المتّارحين: عَرّف الْصَنْفْ المح بقوْله: (وَمَغتَى تمع التَرفَْ إخ. 
رض عله به مع الول من ترق اهما وار في ٍَ شر الح في 


هم 
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سَفر واحدء وَمَن تَرَفقَ به فيه في أشهر الحج في عَامَينِ وَهُما ليسا بمتَمتَعِينِ» فكان 
اس ليك ع ىا في إن ص عر م - 3-9 


الواجب أن يَقُو ل مو ترفو بدا النسكيْن في أشظهر الحج في عَامٍ وَاحد في سَفْرِ 
وَاحد إلخ. وَابحوَاب أن مَا ذَكَرَهُ المصنْفْ هُوَ تفسيرة؛ وما كران الرفق في أظهر الحَجّ 
من عَامٍ وَاحد لوطه و 1 

َالإِلَامُ هُوَ الترُولء يُقَال: أل بأهله: إِذَا تل وَهُوَ عَلى نَوْعيْن: صّحيح وَفاسد. 
الأول عبَارة عَنْ النْزُول في وطنه من غير بَقاء صفة الإحَرَام ذا ]نما يحون في 
َمنّع الذي لم يَسُقْ الخَدْيَ» والثاني مَا يَكُونْ عَلى خلافه وَهُوَ نما يَكُون فِيمَنْ سَاقَه؛ 
فول إلاث صّحيحًا احترارٌ عَنْ الإلمام الفاسد إن لا يَمنَع صحّة لمع عند أبي حَنيفة 
وَأبِي يُوسُف عَلى ما يأتي. 

(وَامْتَمسّعَ على وجهين متممّعَ بسوق الهدي وَمَتَممّعٌ لا يسوق الهدي) ومعنى 
التّمَتّع التَرفٌق بأداء النُسكين فِي سفر واحد من غيرٍ أن يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا 
وَيَدَخُْلهُ اختلافات تُِيّئُهَا إن شاءَ اللّهُ تعالى. 

(وَصمَتَهُ آن يَبِتَدَِّ من الميقات فِي أشهر الحج فَيُحرِم بالعمرة وَيَدخُل مكدر 
فَيصُوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته). 

وهذا هو تفسير العمرة» وكذلك إذَا أراد أن يفر د بالعمرة فَعل ما ذكرتاء هكذا 
فعل رسُول اللّه يَلٌ في عمرة القضاء. وقال مالك: لا حلق عليه إِنّمَا العمرةٌ الطّواف 
وَالسّعي وَحُجَمُنَا عليه ما رَوَينًا. وقوله تعالى « ممَلقينَ رُءُوسَكْمَ 4 [الفتح: 167. تَزَّلتَ فِي 
عُمرَة القضاء؛ ولِأنّهَا م كان لها تَحَرم بِالتَّلبِيَّةٍ كان لها تَحلّلَ بالحلق كالحج. 

(ويَقطّعٌ التَلبِيَيَ إِذَا ابتّداً بالطّواف) وقال مالك رحمه اللّه كلما وقع بصره على 
البيت؛ لأنّ العمرة زيارةٌ البيت وتتم به. ولنًا «أن التّبي يلم في عمرة القضاء قطع التَلبِيجَ 
جين استلم الحجَرَ» ون لمقصوة هو الحأواف هيما عند افتاه وله يتلم 
الحاج عند افتتاح الرّمي. قال (ويقيم بمكُّرَ حلالا)؛ لأنّهُ حل من العمرة. 

قال (فَإِدَا كان يوم التّرويَدٍ آحرم بالحج من المسجد) والشرط أن يُحرم مِن 
الحرم آما امَسجِدٌ فَليس بلازم؛ وَهَذًا لأنّهُ في مَعنى المكي) وميقات لمكي في الحج الحرم 


م مر ورد ل 4# 


على ما بِينًا (وفعل ما يفعلّهُ الحاج المفرد)؛ لأنّهُ مَوّدٌ للحج إلا أَنَّهُ يرمل في طواف الزيارة 


الحرء الثانى 81م 
وَيَسعَى بعدةُ؛ لأنّ هذا أَوَّلُ طَوَافٍ لهُ في الحَيٌّ يخلاف المفرد؛ لأنّهُ قد سَعى مَرَّةَ ولو 
كان هذا المتمبّع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى متى لم يرمل في 


طواف الزّيّارَة ولا يَسعَى بَعدَة لأنّهُ قد أَتَى بذك مرق 





حم مني 


(وعليه دم التَمتّع) للنّص الذي تلوتاهُ (فَإن لم يجد صام ثَلاثة أَيّامٍ في الحج 
وَسَبِعَةَ إذَا رَجَعٌَ إلى آهله) على الوجه الذي بَيْنَاهُ في القران (فَإِن صامٌ مَلاقَنَ آَيّامِ من 
شوال كُم اعتّمرٌ لم يُحِزِهِ عن الثَّلاكَتِ)؛ لأنْ سبب وجوب هذا الصوم التُمنّع؛ لأنّهُ بد عن 
الهدي وهو فِي هذه الحالتٍ غير مُتَمَتْعٍ قلا يَجِورُ أدَاؤُهُ قبل وجود سببه (وإن صامها) 
ِمَكُنَ (بَعدمًا أحرّمٌ بالعُمرَة قبل أن يَطُوفَ جار عندنَا) خلافا للشافعِي رَحِمهُ اللّهُ له 
قوله تَعَالى « فَصِيَامُ تلم أيامِ فى المج » وَلنا نه داهُ بَعدَ انعقّاد سَببه والرادُ بالحَج 
المدكور في النّْص وقنّهُ على ما بِيَنا. (والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها وهويوم عرفة) 
ا بِيْنًا في القران. 

الشرح: 

وَكولة: (وَيَحْلقُ أو يُقَصِر) قال سَبْحُ الإسثلام في مَبْسُوطه: هذا النَخْيِيرُ إِنّمَا كان 
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لهُ إذا ا ا تعدوط اذ تدك و أنا ادا كان شقةا ننه لا ا ان 
لتَقَصيرَ لا ينها إلا بالقصّ وَذَلكَ مُتَعَذرٌ فيتَعيّنُ الحَاق. 

وَقَوْلَهُ: (وَهَذَا هُوَ فُسِير العُمْرَّة) لمر شا واف القدُوم وَالصدْر؛ أن 
مُعْظَم الرّكن فيهًا كن الطوافة ) ونكا خر" كزللك 0 2ك ” كَالوُقَوف في الحج. وقولهُ: 
(وتدم به) أي: تتم زيارة البَيت يوقوع البَصّر عَلى اليَيْتء وَلأن الطوّاف ركنٌّ في 
العُيرَة كَطَّوَاف الرّيارَة في الحَجّ فَكَمَا تُقَدَمُ قَطْمٌ التَلبيّة ُنَاكَ عَلى الاشتعال بالطّوّاف 
فكذلكَ ههناء (وَلنَا) حَديث ابن مَسعُود «أن لني يلع في عَمْرَة القضّاء قَطْع الَلبيَة 
حينَ اسْتلم الحجر الأسُوّة». 

ؤئولةة زولا التفو فكو الطراقم يائة أن هذا الطرافن تلت معصوة في هَذَا 
اليم فكان كالرتي في كونه نسكا موا 5 ذلك اليَْم؛ فيا أن لَلبيَة تُقطع عند 
فاح الي تُقطَع عند افتّاح هَذَا الطّواف بجامع أن كلا منْهمَا وَل سك مُقْصُود 
في هَذَا اليوم. فإن قبل: فَعَلى هَذَا يبي أن يَقَطَمَ المفرة الج اللي إذَا بدأ بطَوّاف 
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3 العناينّ شرح الهداينّ 


1 بجوو س” ب ىر 2 : الوا ار او م في ان لز واف ا قال له 5 
القدوم؛ لانه اول تسلق مقصود فى هذا اليوم. فالجواب أنا لا نسلم أنه مقصود؛ لأن 
المرَادَ به ما يَكون وَاجمء وَطْوَافُ القدُوم ليس كَذَلكَ. سَلْمْنَاهُ وَلكن تبت بالئّصٌ عَلى 
خلاف القيّاس لَا رُوي «انَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالمنّلامُ أُرْدَفَ الفضل من مُردَلمَةَ إلى مى» 
قال: (وَيْقِيم بمَكة حَلالا) المتَمّعُ إِذَا حَل من عُمْرته يُقِيمُ بمَكة حَلالاء (فَإذَا 
ع وهار انهاه ل 08 7 ه أ اه م 0 1 - مر تم 00 ه 2 0 
كان يوم التَروية أحْرَمْ بالحج من المسسّجد)) ولكن ليس كل ما ذكرا شرطاء فلو أحَرمَ 
قبْل يوم التّرويّة فَهُوَ أفضّل لأن فيه إِظْهَارَ المسَارَعَة وَالرَعبَة في العيّادَة وَلأَنهُ شق فَكَانَ 
2 0 ا 0 ا 3 1 ا يي 1 5 
افضّل» وكذا لو أحَرمَ من الحرم في غير المسجد جَارَ لما ذكره في الكتّاب. 
ل ع ل ع فا م ا عل حر مر او .عر 5-9 00 
وقوله: (على ما بينا) اراد به ما ذكره في آخر فصل المواقيت بقوله (ومن كان 
ب ل .1 ل دن و 2 
بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمّرّة الحل). 
ولولة: (وَفَعَلِ ما يَفعَلَهُ الاج المفردُ) يَعْنى خلا أَنَهُ لا يَطُوفُ ظَوَاق التحيةء لله 
2 0 ل ا ا 50 ا ا ل م ا 
لا حل صَارَ هو والمكي سواء ولا تحيّة للمكي. و (ِيَرْمُل في طواف الزيارَة وَيسَعى 
42 أن هذا اول طُوّاف له في الحج). 
وقَوْلهُ: (وَلوْ كَانَ هَذَا التَمنُّ يَْدَمَا حرم بالحجّ طَاف) يَغْنِي طَوَاف القدوم 
عرص َه ا 7" م ؟ رهوو : رد ياس على الس لوهس ساح سقر َي وو ع2 
(و سعى قبل ان يخرج كن مي لم يرمل شي طواف الزيارة ولا يسعى بعذه؛ لانه ان 
بذَلكَ مَرَّ) ولا كرَارَ فيهء ثُمّ اّمل ههنا يُسسْقط سَوَاء مَل في طَوّاف النّحيّة أو م 
يَرْمُْل وَهَذَا سّكت عَنْ ذكره فلم يّقل: طَاف وَرَمَل؛ لأن الرَّمَل إِنّمَا شرع في طُوّاف 
َكْدة مق ولا ملق ههناة لكلة ويد مرة ...فى هذا الكلقم. دلالة على أن طواق 
النّحيّة مَشرُوعٌ للتّمّعْ حَيْث ابر رَمَلَهُ وَسَعْيْهُ فيه. 
00 0 00 0007 0 07 7 هه 7 0 . 2 2 #0 >6 عي و و2 0 
ع بي ور ل هار )0 لل ظس - و ها سم 1 0 0 34 ل لا راس 
يَجُورٌ صم ثلاثة أيام حَتّى يحرم بالحج لقؤله تعَالى « فصِيَامٌ ثلثة أَيَّامِ فى احج » 
(وَلنَا أَنَهُ أَذّاهُ بَعْدَ العقاد سَبّبه) وَهُوَ الِإحْرَام الشذرةة الكل ريو لتر سه إلى الما 
2 4 ره 0 َك - 7 9 1 0 _ 0 4 
وَأدَاءِ المسبّب بَعْدَ تحَقق السب جائرٌ. وقؤله: (على ما بينام إشارَة إلى ما ذكرٌ في 
٠ 2‏ م و وو سر دس 
القرّان أن كفس الحجّ لا يَصلَحُ أن يكون ظرفا. 


(وإن آرد امتح آن يوق اهدي أحرّم وق هَديّة) وَسَنا آفضّل؛ أن الب 46 





١ 


الجزء الثانى م 


ساق الهَدَايًا مَعَ تّفسه؛ ولأنٌ فيه استعدادا وَمُسَارَعَمَ (فإن كاتت بِدَتَيَّ قَنّدهَا بمزادة أو 





نعل) لحديث عائشنّ رضي اللَّهُ عنهًا على ما رَوَينَاه. وَالتَّمَلِيدُ أولى من التُّجليل؛ لأن له 
ذكرا في الكتاب ولأنّهُ للإعلام وَالتُجليل للريتَتء ويُلبي كُم يَعَلّد؛ لأنّهُ يصيرٌ مُحرما 
بتقليد الهدي والتوجه معه على ما سبق. 

والأولى أن يَعَمِدَ الإحرام بِالتَلبِيةٍ وَيَسُوقَ الهّدي. وَهُوَ أَفضّل من أن يَمُودهَا أنه 
أَحرَّمٌ بذي الحُليمَةٍ وَهَدايَاهُ نُسَاقٌ بَينّ يَديه؛ وَلأنهُ أبلغ في التُشهير إلا إذَا كانت لا 


راس سير اس 


قال (وأشعر البدتي عند أبي يوسف ومحمد) رحمهما اللّهُ (ولا يُشعرٌ عند أبي 

حنيفة) رحمةه اللّهُ (ويكره) والإشعار هو الإدماء بالجرح لُغَنّ (وصفته أن يشق ستامها) 
0220 السام (من الجانب الأيمن أو الأيسر) قَانُوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأن 
التْبِي يد طعن في جانب اليسار مقصودا وفي جانب الأيمن اثفاقا وَيُلْطمُ ستامها بالدم 
إعلاما؛ وَهّدًا الصنع مكرُوهٌ عند أبي حَنيفَنَ رحمه اللّهُ وعندهما حسن؛ وعند الشافعي 
رَحِمَهُ اللّهُ سدم لأنْهُ مَروِي عن التَبِي َي وَمَّن الخلفاء الرَاشِدِين رضي اللّهُ عنهم. 

وَلَهُمَا أن امَقصود من التّقليد أن لا يُهَاجَ إذا ورد ماء أو كلا أو يرد إذا ضل وإنّه 
في الإشعار أَتم؛ لأنّهُ ألم فَمن هذا الوجه يكُون سنن إلا أنه عارضه جهدٌّ كونه مثلم 
فَعُلنَا بحسنه ولأبي حنيفة أَنّهُ مثلم وأَنّهُ منهي عنه. ولو وقع التعارض فالتّرجيح 
للمحرم وَإشْعارٌ اَي 2 كان نصِيَادٍَ الهّدي؛ أن المفركين لا يَمتَنِعُونَ من تَعَرْضِه 
إلا به. وقيل: إن أبا حنيفج كره إشعار أهل انه أبالفتهم فيه على وجه يَخَاف منه 
السَرايّتَ وقيل: إنّما كره إيثاره على التّقليد. 
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قَولهُ: (وَهَدَا أفضّل) يَعْني هن مَتَم ّم | يسسْقْ المذي. وَقَولَهُ: (عَلى ما رَوَيْنَ 

يدب قل قالت عَائْشَة رَضي الله عَنْهَا: رت أفتل قلائد هَدَي حول الله 4 
وَقَوَلَهُ: (إلأن له ذكرافي الكتّاب) يُرِيدُ قؤله تعَالى («١‏ وَلا لهَدَىّ و لقَليتَ » [الاقدة: ؟]. 

(ويلمّي ثم يُعلْدُ؛ِ لأنُّ يَصيرٌ مُحْرِمًا بالتقليد وَالنوَه تن على لاسر في مكار 
قبي القرّان» وَالشرُوعٌ في الإخرام بالتّلبيّة أؤلى؛ لأله لمم وَالتَقَليدُ يُقومٌ مَقَامَه 


م العناير شرح الهدايت 
0 بالأصل أذل عنْدَ الإمكان لا مَحَالةَ ثم السّوق في الحذي أفضّل من القوّد 
«لأن النبي َو سيقت ؛ هَدَايَ إذ أَحْرَمَ بذي الحليفة / سن يديه . 

وول الوا وَالأشيّه) شبَهُ) يعني إلى المترات في الروَاية (هُوَ الأَيْسَُ) وَذْلكَ أن 
المَدَيَا كانت مُقبلة إلى رَسُول اله و وَكَانَ يَدْحْل بَيْنَ كل بعيرين من قبل الرعوس. 
وَكان الرّمُحٌ ييُمينه لا مَحَالة فَكَانَ نَ يَقَعُ طَعُهُ عَادَةَ أوّلا عَلى يسار البعير ثم كَانَ 
يَعْطفُ عَنْ يُمينه ويشْعرٌ الآعرٌ من قبل يمين البعير القَانا لول لا قَندًا إليِهء قار 
00 اح بالاعْتَار في المذي إذا كان وَاحدًا. 

فول : 0 ل يتم ولا يُطرَدُ عن من 

الماء د ادا ريو في الإشعَارِ أمُ لأنهُ أَلرَمُ)؛ لأن ا ا 
با ا ا ورك ا 

(فمن هذا الوه لو اي الى رمم 
الحيّوَان مَا يَصيرٌ به مُثلاء تقل هي إيلام ما وب قله أذ أبن ' ْلهُ (فقلنَا بحُمئنه. 
ولأبي حنيفة أَلْهُ) أي: الِإشعَارَ (مُثلة وإنهُ) أي: فغل المثلة (مهِي عَنْهُ. ولو وَقَمَ 
رض كز كا وو تزه كل رالنهي لمُخْرم) كن قيل: لهِيْ عَنْ المثلة 
كان بأُحْد وَالإِشعار و حجة : اوداع وَاللتَاع” ناسخ فَأَيْنَ لض ”؟ أحيب بأن عمرَانَ 
بن حصين رَوَى. «أن الي يي مَا قامَ حَطيبًا إلا نهَانَا عن )| المثلة». فَكَانَ الِشْعَارٌ 
القند فلا أقل من التّعَارْضٍ والتَرْحِيح للمُّحْرِمٍ للاحتيّاط أو للاختراز عَنْ تكْرَارِ 





وله : (وَإِشعَارٌ الَبِي كل جَوَابٌ عَمّا قال التتافعي إِنّهُ مَرْوي عَنْ اللي ك4 
وهو 0 وَفَولة: َيِه الصّلاة وَالسّلام «لو استقبّلت من أَمْرِي ما اسْتَدبّرت» أيئ: 
لا لنت ألا ا غلنت آخرا ونا سلفت لذي)» وقمه ذلك «أن الب 3 أت 
أَصْحَابَةُ بأن يَفْسَحُوا إِحْرَامَ الحجّ وَيُحْرِمُوا بِالعُْرَة لا بَلهُوا مَكَةَ تحقيقا لمخالفة 
الكفرَّة» وَكَابُوا لا يَفَسَحُونَ وَلا يَحْلقَونَ يمَظرُونَ رَسُول الله هل يَحْلقٌ أذ لا؟ 
َاعرَ الي عل الملا وَالمسّلامُ وَقال: لو استقبّلت» إلى وَييّنَ فيه أن 1 المذي 


م 2 م اه عن ال َل ولولا ذَللفَ 1 كلم 


الجرء الثاني هم 


قال: (فَإِدًَا دَخَل مَكّنَ طّاف وسعى) وهدًا للعمرة على ما بِيْنًا في متمنّع لا 
الهدي (إلا أَنّهُ لا يتحلّل حنّى يحرم بالحج يوم التَّرويَةٍ) لقوله الواستتلت من 


سرس ماي 


أمري ما استديرت ما سّقت الهدي ولجعلئها عمرة وَتَحَلَلتَ منهاء'' ' وَهَّدًا د: ينفي التّحلّل 
عند سوق اندي ووم ثرو ابحرم أ مدع مايا 

(وإن قدم الإحرام قبله جاز وما عجل امتَمْتّعَ من الإحرام بالحج فهو أفضل) كا 
فيه من امُسارَعمٍ وزيادة 0 ه وَهَذه الأفضليَّمٌ في حَق من ساق الهدي وفِي حق من لم 
يسق (وعليه دم) وهودم المتمتّع على ما بِينًا. 

الشرح: 

وكَولهُ: (وَيْحْرِمٌ بالحَج) ظَاهرٌ. وكَولَهُ: (عَلى ما ينا إشَارَة إلى ما قال وَعَلْه دم 
لتَمنّع للنَصّ الذي تلونا: ف وز نال ونس عن بالك بالعمرَة إلى لحَح» [البقرة: .]١95‏ 

(وإِذَا حلق يوم النْحرٍ فَقَد حل من الإحرامين مين)؛ لأنّ الحلق مُحَلَلٌَ في الحج 
كالسلام فِي الصلاة فَيتَحلّل د به عنهما. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَإِذا حَلقَ يوم الَخْرٍ فَقَدْ حَل من الإحَرَامَينِ) يَعْني إحرام العمرة 
وَإِحْرَامَ الحج. إن قيل: اتَحثْلَ منْهُما يعْقْضِي قيَامَ كُل منْهُمًا عنْد الخَلقء ولو كَانَ 
إحرام م العمرة ايا عند لم الَارِنَ دَمَان ذا جتَى بِقثّل الصّيد قبْل الخَتي بَعْدَ الوقوف بعرفة 
ا له ولو كَانَ اإخرام افيا لم مان كما قبل قوف . 

ا أن إكراء العدرة باق لقَحَلْل لا غَير؛ أن النَحَلْل لا يُتَصَوَرُ بدونهء وما 
بالنسبة ل م عَدَاهُ فَليْسَ اق؟ لأن الله الى جَعل غاية ِحْرَام 0 الحجّ 
ل 07 يَيقى بعد 2 إلا لضرورة وهي بالنسبّة إلى التَحَلْل لا عير 
وَإِذا كان كذلك م تَعْ الحتايّة عَلى إحْرَام العُمْرّة فلا يجب لأجله شَيْء كَإِحْرَام المفرد 
بالحج يَعْدَ الحلق فَإنَّهُ ١‏ ل قن شن كار شار كروتن فى حر اقمع سارورة 
طُوّاف الزيارَة . 

قال: قا لأهل مكنَّ تَمِنّعْ ولا قران؛ وَإنّمَا لهم الإفراد حَامية) خلافا للشافعي 





2 يسوق و 


.)١١”؟‎ 251١( ومسلم في الحج حديث‎ 28١ أخرجه البخاري ف الحج باب‎ )١( 


1م 





م مو واس و مود سم م 27 3 7 7 ً سم و ع , 0 
رحمه الله والحجن عليه قوله تعالى (١‏ ذالك لمن لم يكن أهلهء حَاضِرى الْمَسَجِدِ 
الراهر 4 [البقرة: 4145 ولأن شرعهما للتّرهّه بإسقاط إحدى السفرتين وَهَدًا في حق 
الآفاقي» ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلت المكّي حتّى لا يكون له متعيّ ولا قران؛ 
بخلاف المكي إذَا خَرَييَ إلى الكُوفَجٍ وَقَرَنَ حيثُ يَصح) لأن عمرته وحجته ميقاتِيتان فصارَ 
بمنزلت الآفاقي. 

الشسرح 

وَقَولهُ: (وَلِيْسَ لأهل مَكَةَ َمَتْعٌ ولا قرّان) عل أن أهل مَكةَ وَمَنْ كَانَ َاحل 


جل سر سر 


اميقات لا َمتّح لمْ ولا قران عند أبي حَنَة وأمْحَابهء وَإِمَامُهُمْ في ذلك عل وعبد 
الله إن عدا عبد الله بن عر رَضبي الله َنهُمْ وَل تمَّعُوا حار وأسَامُوا لمهم م 
الجير. وال الشّافعي: لمم لهم المع وَالقران ولكن لا دَمْ عَلِيهم وَاسْتدل عَلى ذَلكَ بقؤله 
تَعَالى « فمن تَمَمّعَ بالْعيرَة إل احج » فإنه هُ بإطلاقه لا يفصل بِيْنَ الآفاقي وعَيْره. فإن 
لاج بلك أن له فك »ارقا إل قذي ازور ور فك قر يتفي أذ ١‏ 
وان لأْل حَاضري الْسمْجد الخرَام تَمتعْ. 

جاب الثافعي بأن ذلك إِشَارَة إلى الذي الْعْلُومٍ من قَوله عالى «( هُمَا أَسَعَيْسَرَ 
ِنَألهَدَي ) ولأخل هَذَا قلت: له لدم عَلِم. وَلنَا قؤله تعَالى « ذَالِكَ لمن لَمَ يَكُنَ 
أَهَلهُ, حَاضِرٍى اد ترام 44 ووَحَهَه أن بوصو ذلك في كلام 00 البعيد 
وَالمرآن ترن عل لسانهم وما دكرثم من الذي فريي لا يَصْلمُ ذلك حَقيقة حَقَيفَةٌ لد 
والتمتع المَهُومٌ من نَمَنَعّ بَعيدٌ يَصْلمُ لذلك فَيْصاد إليّه؛ أن العف 501 اعد لا 
يصار إلى المجاز بالاثثفاق فتَكون اليه حُجة عَليْه. 

د قبل: نما كرا ب عَنْ استتثلاله بإطلاقد؟ قُلت: لا إطلاق تَّمّةَ بل كَلمّة مَنْ 
عا مخصئتأ وله « ذلك لمن لم يكن أهلء حَاضِرى الْمٌسْجد أخرَارٍ» 

وََولهُ: (وَلأنَ سَرْعَهُما) دَليلٌ مَعْقُولَ لنا وتَقريرٌ شرع انع والقران أخل لَه 
(بإسشقاط إِحْدَى السفركين) وَهُوَ ظاهرٌ ا بذلك في حَقَ الآفاقي؛ لأن غَيْرَةُ لا 
شق عله هَذَا السَفر لقربه حبّى يثرفة. واغترض يوحوين: أتدهت أ شمن بذج 
يََتَضي ما ذَكَرْتُمْ عَلى مَا رَعَمَثُمْ لكن تند تخخصيص الشّيْء بالذَّكْر لا يَدُلَ عَلى انمي عَم 





الجزء الثانى ‏ /ا/ 
ا -- 2 0 ل جو يات ان 7 ا 2 ل 5 
عَدَاهُ. وَالثاني أن الله تعَاى شرع القران والمبعَة إيَانَة لتملخ ما كان عَليْهِ أَهْل الجاهليّة 
هماه وود  .‏ ا تدروو 9 داس ه رسام براء. 27 دض 2 
من تُحريكهم العمرة في أشهر الج والنسخ يثبت في حق الناس كافة ورجوع 
الإشَارة ورم ينافي دك 
07 ام هم - 00 7 ه 5 2 ار از 2 كم 
هاه ل سا ال 50200 7 تر خي سم 5 2 عل 2 2 سَِ 2 
عَمّا عَدَاهُ لا يَدُلَ عَلى ثبُوته له أيْضًاء والأصل فيه العَدمُ فيْبْقَى إلى أن يدل الدليل عَلى 
8 000 ا > 22 7 مرا وان 7 
حلافه. وَعَنْ الثاني بأن النَسْحَ تَابِتْ عندئا في حَقَ المكي أَيْضاء حَنّى لو اعَتَمَرَ في 
أشهّر الحجّ جَارَ بلا كَرَاهَة وَلكن لا يُدْرِكُ فضيلة التمنَع؛ لأن الإِلَامَ قطع مُبعَتَهُ كما 
0 15 2 000 ا 1 هه 1 7 م قن سَِ 1 ّ : 
قَطع مبْعَة الآفاقي إذا رَجَعَ بَيْنَ النسكين إلى أهله وفيه نَظرٌ؛ لأنّهُ يسْتَدَل به على بُطلان 
امنّعَة لا عَلى عَدَمِ إِدْرَاك القضيلة. وَالصّوَابُ أن يُقَال: لأن مُبْعنَهُ نَقصّت عَنْ مُبْعَة 
الآفاقى بصيْرُورَة دمه دم جَبر. 
7" 0 4 رم امه سك ب لي وض 7 و و 
وقوله: (ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلة المي حتى لا يَكون له متعة ولا 
قرَان) هذا رَاجعٌ إلى تفسير « حَاضِرى آلْمَيد جد آخَرَامٍ» فعنْدَنَا هُمْ أل مَكة وم 
كَانَ داعل الميقات سواء كان يَبنَهُ وين مَكة مُسيرَة سَفر أوا م يكن وَعِنّدَ الشافعي: 
وو عاو دارعةه رم ههه د تر و ضر ل شر 1 ين 3 م 0 ره قر _8 
٠ 0 ١‏ دن 20> 0ك مون م ولاه ل 0 7 000 00 
وَقولٌُ: (بخلاف المكي) متّصل بقوله: (وَلِيْسَ لأهل مّكة تمَتَعٌ ولا قرّان): يعني 
يْسَ لهُ ذَّلكَ ما دَامَ مَك بخلاف ما (إذَّا خَرَجَ إلى الكوقة وَقَرَنَ حَيْث يَصح) بلا 
كَرَاهَة (لأن عُمْرَتَهُ وَحَجُنَهُ ميقَاتيّكَان فصَارَ بمْرلة الآفاقى) قال المحَبُوبي: هذا إذا خَرَجَ 
إلى الكوفة قبل أشهر الحجّ وما إِذا حَرَج بَعْدَهَا فَقَدْ مَنَعَ من القران فلا يَتَعْيّرُ بخُرُوجه 
0 م ا 1 2 7 لي و 22 سراد وي ”.بن 
من الميقات. وإِنّمَا حص القرّان بالذكر لأنَهُ إذا حَرَّجَ المككي إلى الكوفة وَاعْتَمَرَ لا 
لاي 0 
(وَإِدَا عاد المتَمَتّعٌ إلى بلده بعد شراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل 
تَمَتْعَهُ)؛ لأنّهُ آلم بأهله فيما بين التُسْكَين إِنَامًا صحيحا وبذلك بيبطل التَّمَتّع كذا روي 
عَن عِدَةٍ بن الابِين” وإذَ ساق اهدي همه لا ُو صَحِيحا ولا يحل تَمَتْعُهُ عند بي 


> ارد كس 


حَنِيمٌَ وآبى يُوسُف رَحَمَهُمَا الله وقال مُحَمَدَ: رَحَمَهُ النّهُ سَبِطل) عأنَهُ آَدَاهُمَا بسفركين. 


18 العنايّ شرح الهدايخ 


220011111110 لأن السوق يمئعه من التّحلّل فلم 
يصح المامه؛ يخيلاف المكي إذا خَرحَ إلى الكُوفَتٍ وآحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يُكُن 
تمان اود كاله غير تضمو عليه طعت ركاه بأطلد 

الشرح: 

3 (وَإذَا عَادَ المتمتّع إلى بلده بَعْدَ فرَاغه من العُمْرَة وَل يَكْنْ ساق شدي 
بطل تَمَتّعْه) باتّفاق أصّحَابنا 0 0 بأهله فيمًا بِيْنَ النسكيْن إِلَامَا صّحيحًا)» وَقَدْ 
قد َفسيرة؛ (وبذلك ص اقم كد روي عَن) ابن نا وَ (عذة من التَابعِينَ)) 
هذا لأا حَه الثم لس بصتادق عله يت ألا لل سنك سترا من أفلهء واأديئ 
من يَتَرَفَقٌ بدا النسكين في سَّفرَة وَاحدة (وَإذا ساق الذي فَإلَامَهُ مذلا يكون صّحيحًا) 
على ما كر في الكتّاب وهو واضح. 

وَقَولهُ: (بخلاف الكي) متصل بقوله: (وَإذًا ساق اخَديّ فَإلَامُهُ لا يَكُونُ 
صّحيحًا): يَعْنِي الآفاقي إذا فَعَل ذَلكَ لا يَكُون إِلَامُهُ صّحِيحًا بخلاف الك (ذَا حرج 
إلى الكو فة وَأَحْرَمَ بعُمْرَة وَسَّاق الَديَ حَيْث الم يَكْنْ مَُمَنّعَا؛ِ أن العؤدَ هناك غير 
سآ مُسْكْحقّ عَل)؛ لأن المرَاد بالعوّد هُوَ مَا يَكون عَنْ الوطن إلى الخَرّم أو إلى مَكَةَ وَليسَ 
ههنا بمَوْجُود لكونه في الحم أو في مكة قلا ين 1 يمَصَوَّرُ العَوْدُء وإذا ساق هذى لذ كرون 
متَمَتّعا فَلأَن لا يَكُونَ إذا:1 يعو كان أو 

(ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فَطّاف لها أَقَلَ من أربعتٍ أشواط كُمّ دَخَلتَ 
أشهر الحج فَتَمُمها وآحرم بالحج كان مِتَمَتّعَا)؛ لأن الإحرام عندَنًا شرطٌ فَيْصح 
تقديمه على أشهر الحج. وَإِنّما يعتبر أداء الأفعال فيها؛ وقد وَجِد الأكثّرٌ وللأكثّر 
حكم الكل. 

الشرح: 

زولك ردم أخْرم د قبل أشهر الَج) فيه ثّلانّة مذاهب: ذهب الشافعي 
إلى أنَهُ إذا أَحْرَمَ بالشمرة قزل هر الح لا يَكُون ممت وذ أكى امال فيه قال 
مَالكٌُ: هُوَ مُتَمنُعٌ وإن اي ا العمرّة فيها فيهًا. وقلّا: إن 
ادك أربعة أشواط فيهًا كان مُتَمَتّعَا وَإلا قلا. 
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الجرء الثاني 

وَجْهُ قل الشافعي نه م يَجْمَعْ بيْنَ سكين في أشظهر الحَجّ لتَقَدّمٍ ركن العُمْرَة 
عَليْهَا وَهْوَ الإحْرَامُ» وَوَجْهُ قَوّل مالك أن المع يَبَْهُمَا مَوْجُودٌ باغْتَارٍ الإنمَامٍ وَهُوَ 
اتَحَللٌ فيهاء وَلنَا ما 0 في الكتّاب أن الإِحَرَام شط فَجَادَ تُقَدكُهُ كتُقَدم الطَهَارة 
عَلى وقت الصّلاة» وَالاعْتبَارٌ بأدَاء الأفعال فيهًا (ِوَقَدْ وَحدَ الأكثر وللأكثر َك 
الكل). قيل: إِذَا لم يُعَارِضَهُ نص فإن ثلاث رَكعَات من الظهر من نشي الكل 
عار ضيه انه التاطو باعية الطوي” ظ 

(وإن طَافَ لعُمرته قبل أشهر الحجٌ أَريَعَنَ أشواط فَصاعدا كُمّ حَجّ من عَامِه ذلك 
لم يكن مَتَمِنّعا)؛ لأنّه آَدَى الأكثر قبل أشهر الحج؛ وهذا؛ لأنّهُ صار بحال لا يفسد تسكه 
بالجماع فصار كما إذا تَحَلّل منها قبل أشهر الحج. ومالك رحمة اللّهُ يَعتَيِرَ الإتمام في 
أشهر الحج وَالحجِنٌ عليه ما دَكرنا؛ ولأن الترفق بأداء الأفعال؛ والمتمسّعْ مترفق بآداء 
النُسكينِ فِي سفرة واحدّة فِي أشهرٍ الحج. 

الشرح: 

وله : (فإن طَافَ لعمرته قبل أشهْر الحج) ظاهرٌ مما ذ كرتاة. قَولَهُ: (وَهَذَا) 
إشَارة إلى أَنَهُ لم يكن مُتَمتعَاء وَأرَادَ بالشمّك العُمْرَة وَمَعْنَاهُ أن نُسّكَ العُمْرة يَفْسْدُ إذا 
جَامَعَ بَعْدَ ما طاف ثَلانَة أشوّاط وَمْ يَفْسّد بَعْدَ ما طاف أَربَعَة أشثواط: فَإِنَ طاف أربعة 
أشواط قَبْل أشهّر الحَجّ صَارَ بِحَيْث لا يَفْسّدُ كه باللجمّاع فصارَ كأنْهُ تَحلل قَبْل 
أشهر الح وَلو محلل قَبْلهَا ل يكن متَمَيّعَا فَكَذَا هَذَاء وَعَلى هَذَا يَكُونْ هَذا المذكور 
0 عَلى مَالك؛ لأنَهُ يحتَِرُ الإنْمَامَ وَهَذَا في كم الإنْمَام في حَقّ عَدَمْ الفسّاد فكذا 
5 ل #«# سس هل 6ه سا لوس لط 
في حق كونه غير متمتع. 

وان كن إلا يكوان (بأدَاء الأفعَال وَامتَمجّع هُوَ المْتَرَفقٌ أدَاء النسكين في 
سَفرَّة وَاحدّة في أشظهر الحج) ناوه أن تيس اتفال كلما أ )كر قاتفه حي يكون 
مُتَمتّعا. وَابحَوَابُ عَنْ الششافعي يِفْهُمْ من هَذَا؛ لأن الإحْرَامٌ لِيْسَ من أفعَال العْمْرَة يل هُو 

قال (: وأشهر الحج شوال ودُو القعدة وعشرٌ من ذي الحِجِدّ) كذا روي عن 


> تن ار و 


العبادلت التّلاثَّتٍ وعبد اللّه بن الزْبِير رضي اللّهُ تعالى عنهم أجمعين ولأن الحج يموت 





4 العنايسن شرح الهدادبي 
بمضي عشر ذي الحجتٍ ومع بقاء الوقت لا يَتَحَمّق الفوات» وهذا يدل على أن اراد من 
قوله تعالى ١‏ حا شه مُعْلو سن 4ا[النشرة :1910] شهران وبعض الثّالث لا كُلَّهُ. 


الشرح: 

(قال: وأشهر الحجحّ: سوال وذو القَعْدَة وَعَشْرٌ من ذي الحجّة) 1 2 أن 
التمنّحَ هُوَ الذي كرف بأداء اك لي 0 ة وَاحدّة في في أشهر الحج 00 إلى أن 
يبِيْنَ الأشهرَ فقال: أَشهرُ الحجّ شوال وذو القَعْدَة وَعَسْرٌ منْ ذي الحجّة. فإن قلت: هَل 
اشم انسام” بذَلكَ أو القارن أَيْضًا لا بد له أن د بك ون الثم كين في أشهر 
الحج. قلت: قال صاحب «النهَايّة» : وجدت ِوَايّة في اللْحيط نه لا ترط لصِحّة 
القران ذلك. ال في «الْتقّى»: رجحل جَمعَ بين حَحة وُدرة: أي حرم فم قَدمَ مَك 
ا ل ا ولكن لا هَدَي عليه. 

َولهُ: (كَدَا روي عَنْ العبادلة اللانة : وَعَبّد الله : ا قرت 
لبور عن الاولة وهم عله الله إن متشقود رعذ الله ن غتز ولقنة الله : بن عماس ؛ ؛ أنه 
ما كان يهم في عرْفهمْ من إطلاق العبادلة إلا هَؤلاءِ لاد وما في غرف اَي 


رن قير 


َالعَبادلة: عَبْدُ الله : ِنْ عَبّاسِء وَعَبْدُ الله بْنُّ عُمَر وَعَبْدُ الله بن عَمْرِو وَعَبْدُ الله بن 


م 
هه وهم صرحي ه كر سم همير ص سل داس هيقر 


ل لس عن اله بن مسلُود مهما لذَنْهُ كان تَقَدَمْ مونهُ. 
(وَلأَنَ احج ون م الحجة ة وَمَعْ م بققاء القت لا يَتَحَقَقَ الفوّات) 


وفي هذا إِشَارَة إل في فقول مالك إن وقيف الحجّ جميعٌ الأشهر الثلائة؛ وهو مَرُوي 
عن غروَة بن ار استذلالا د راك ال رس وَأقَل الجمع متمق 


عليه مّلانّة. 
الت 7 وام اي 6 ابر لل ضرم الحجّة. 


و 


0000 5 ل" و في عر مر رق ولكن 
تقول: 0 الحج طلوع الفجر من يَوْم النّحْر؛ لأن الؤقوف وَهُوَ ل الأعغظم 
رك بوقت مَخصوص 507 بفواته لا لأكة خرج وَقَتْ ؛ لجع ألا ترك 0 طَواف 
لبا محنْصُوصٌ ْم لخر لا يَجُورُ قله وَهْرَ ركْن وَالركْنْ لا يَُورُ أن يَكُونَ في 
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ولقائل أن يُقول: إن اعْتَيَرئم الفوّات يَلرَمْ ادا كود وم ورت احج 
وإن اعتير كم أذاء الأركان وعيدان يكون الوم الثاني والثالث من وقت احج أن 
طَوَاف الرَيَارَةِ يَجُورُ فيهمّاء وَحيتئذ جَارَ أن يَكُونَ ذو الحجّة إلى آخره منْ وَفْت الحَج 
كما قال مَالك. | 

وَالحقٌ أن يُقال: المعَوّل في ذلك م تقل عن العبّادلة وغيرهم من الصّحاية 
وَالَابعينَ أن أَظهْرَ الحَجّ: شال وَدُو لقَعْدة وَعَْرٌ من ذي الحجّة, وفيه نَظَرُ؛ لأن 


اقول عَنهُمْ وعَرٌ من ذي الحجّة اذكب وَهْرَ َال فلا يَكُون حُجَةٌ في دول َم 
النْمْرٍ في وقت الحج. 


كواب ان كر أحَد العَدَدَيْنِ من الليَالي وَالأيّام ؛ بلفظ ل الشطع يفن عَتَضى دُحُول ما 
إزائه من لد الآحرٍ كما قحم في الاطتكاف. فإن قيل: سما ذلك لكن م وجحه 


دخو ل شوال وذي 0 وَأَاء الحَجّ لا يَصحّ فيهمًا؟ أحيب بأن بَعْضَ أفعَاله 
يَصح فيهمًا؛ الا ترف إن الآفاقي إذا قدمّ مَكةَ في شَوَّال وَطاف طَوافَ القاذوم وَسَعَى 
عد فإن هذا السع يكون السّيّ الواجب في الحجّ فَإنّهُ لا يحب إلا 0 وَاحدَة 
وَلوْ فعَل ذَلكَ في رَمَضَانَ لم يُجْرِه عَنْ السسّعي الواجب في الحَج. 

ور (وَهَذَا) أي : ما روي عَنْ العبّادلة وما ذكركا م را يدل عَلى أن 
راد من قله الى « احج شه معُومَتَ 4 شَهرَان وَبَعْضُ الشَهْر الثالث لا كلة) 
وَمْ يذكَرْ كيف الألالة على ذلك. وَمنْ التارِحينَ مَنْ قال: لنْطُ أههر عَم تجُورُ أن 
يِرَادَ منه بض ولس شاع لذن ما يَنتَهي إليه 000 إذا كان العام جَمّعَا الثلائّقَ 
ود ام وه الخ درن بإِخراج بَعْض أُفرَاد العَامّ لا يراج بَعْضِ كل فرْد. وَمنْهُم 
“كال ام الجمع يَتْمَرِكُ فيه ما وَرَاء الواحد بدليل فؤله تعالى « فَقَدَ صَعَتَ 
فلُوبَكُمَا 4 [التحرم: 4] فَإن الْرَادَ بالجمْع التنيّة. وَردّ بأَنْ ذَللكَ عنْدَ عَدَمِ الإلئاس كما 
يهن تال ونا مدن وه نير 

رافرل: هُوَ من باب ذكْرٍ الكل وَإرَادَة المحزء. إن قلت: 00007 
منْ قَريئَة. قلت: سيّاقّ الكلام لأنَهُ قال « وي نفس ليس بأشهر 
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فَكَان تَقْديرَهُ وَآللهُ أغلم: الج في أشهر وَالظَرْفُ لا يَسْتَازِم الاستشرَاقَ فكان البَعْض 
مُرَادًا. وَعَيْنُهُ ما روي عَنْ العبّادلة وَغَيْرهم. 

١ن‏ قدمَالإحرامٌ بالحج ليها جار إحرامه انعد حَجَ) خلاه لشاف رَحِمَة 
النّهُ فَإِنَ عندهُ يُصيرٌ مُحرما بالعمرة؛ لأنّهُ رُكن عنده وَهُوَ شرط عندتا فأشبه الطهارة 
فِي جِوَازِ التّقَدِيم على الوقت؛ وَلأنُ الإحرام تُحرِيم أشيَاءَ ويجاب أشيّاء؛ وذَلكَ يُصح فِي 
كُلّْ زَمَان فصر كَالتُعدِيم على لمَكَانٍ 

الشرح: 

وَكَولهُ: (فإن قم الإحرام عَليهًا) أي: على أشهر الحج. إجَارَ إحرامة) عندنا 
وَانْحَقَدَ حَجًا خلاقا للشافعى, فَإِنَ عنْدَهُ يَصِيرٌ مُحْرمًا بالعُمرَة؛ لأنَهُ رُكنٌ عنْدَهُ) فلا 
يتَحَقَقَ قَبْل أوانه. فَإِنْ قيل: الَذْكُورٌ في الكتّاب يدل عَلى أَلَهُ لا يَقَعُ عَنْ احج وَالمدّعي 
وكوغ إحرامًا للعمرة. فَاحوّاب أن الإحرَام إذا وجد و يَصْلمْ أن 0 للحج 
ينْصَرِفُ إلى ما يَصْلّحُ لهُ حَذَرًا عَنْ الإلعّاء كَمَنْ وى صم القضَاء من النّهَارٍ فَإنّهُ 
524 شَارِعًا في التّفل. 

(وَهُوَ شَرْطٌ عنْدا فَأَْبّةَ الطْهَارَةَ في جَوَاز التّقدم عَلى الوقت) فَإن قيل: لو 
كان رطا لا كرة قبل أشهر الحجّ لكنّه 0 أجيب بأن الكَرَاهَة لِيْسَتْ لتّقدم 
عَلى القت بل لثلا يَْمَ في الَحْطُورٍ بطول الرّمَان. 

وَقولُ: (وَلأن الإحرَامٌ ترم أشيّاء) أي: يَستَلزِمُهُ كتَحْرِم ذل الصيد وَلَبْسِ 
الُخيط وَحَلق الرأس وو ذلك (ِوَإِيجَابُ أشياء) كالسغي وَالرّمي وَأُسْتَاهماء (وّذلك 
يَصحّ في كل مان فَصّارَ كالتّقدم عَلى المَكَان) يَعْنِي الميقات. لا يُعَالَ: هَذَا كُلْهُ تغليل 
في مُقَابْلة لَص وَهُوَ ما روي أنه ول قال: «الهل بالحج 8 غيْر أشهّر الحج مُهل 
بالعمرة» وفي ذَلكَ ذَلالة على أنه يس يشرط 00 ا يْصح تقد لأا تقول: هَذَا 
الحديث شَاذ جدًا فلا يُمَمَدُ عَلى مثله 

قال (وَإِ قم لحُوفي بعُمرةٍ فِي أشهرٍ الحم وفرع منها وَحَلقَ أو صر ماحد 

دمورة ددن 


مَكْنَ أو البّصرة دارا وَحَجٌ من عامِه ذلك هَهوَ مُتَمَتْع) آم الأول هَلَنهُتَرَطّقَ بتسّكَين في 


لخ 3 


ل 5 ل - بي اماس 1 0 وم ىن - 2 ورم > ابراه 0 
سفر واحد في أشهر الحج. وآما الئّاني فقيل هو بالاتفاق. وقيل هو قول أبي حنيفي 
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رحمه اللّه. وعندهما لا يكون متمنَعا؛ لأن المتَممّع من تكون عمرثه ميقاتيّدٌ وحجده مَكَيّدَ 
ومُسكاه هذان ميقاتيان. 


بان ار اكور قد كا لد وقد اريتك وق لحت ره لكا يه 
فوجب دم الك مّع (فَإن قدم بعمرة فأفسدها وَفَرعٌ منها وَقِصّرَّ 4 كم انّحَدَ البصرة دارا كُم 
اعتمر في أشهر الحج وَحَج من عامه لم يُكُن مَتَمِنّعًا عند أبي حَنِيفَت) رَحمه اللّهُ (وقالا: 
هو متمتّع)؛ لأنْهُ إنشاء سفر وقد تَرَفْق فيه بِنُسَكين. وله أَنهُ باق على سَمَرِه ما لم يَرجع 
إلى وطنه. 

(فإن كان رجع إلى أهله كم اعتَّمَرَ في أشهر الحج؛ وَحَج من عامه يَكُونَ مُتَمَنعَا 
في قولهم جميعا)؛ لأن هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول» وقد اجتمع له نُسكان 
صحيحان فيه ولو بِقِي بمكَدَ ولم يَخرج إلى البصرة حنّى اعتَمَرَ فِي أشهّر الحَج وَحَجّ 
من عامه د لأن عمرته مكيب والسفر الأول انتهى بالعمرة 
الفاسدة ولا 3 تَمتّع لأهل مَكُن. 

الشرح: 

قال: إذ قَدمَ الكوفي بعمْرة) هذَه الَمألة عَلى أربعَة بع أُوحه: 

الأول هُوَ ا دَكَرَهُ في الكقاب يقَوله (مٌ أحَذَ مَكةَ 15 : ١‏ عه 
َع م اشر وَحَلقَ ثم حَج من عَامه ذلك وَهوَ في هنا الزبنه متك متمتّع . 

الثاني مَا ذَكرَهُ َانيًا بقؤله (أَوْ البَصْرَةَ دَارَا وَحَجّ من عَامه ذَلكَ) وقال: وَهُوَ 
مع وَهْوَ يتصرف إلى الوَجْهَيْنٍ جَمِيعًا وَهْوَ رواب اقابع المتتيررر م وذح فيد خلانا. 

كافك كران يقرع نكا ولاج التياحت نشم بن عابه لات 
وفيه أيِضًا م ا لأن حْكْمَهُ يُعْلمُ من الوه الأوّل. 

وَالرابع هُوَ أن يَحخْرْجَ من مَكَة وَيَنَجَاوَرَ الميقات وَعَادَ إلى أهله نَم حَ'جّ من عَامه 
كه في هَذَا اله ليس يمع لاله م يأهله ِكَامَا صَحيسًا وَمثةُ لا يكو متمتًُا وَل 
يَذَكرَهُ لكونه مَعلُومًا مما تَقََمَ. 

ا أي: الوه الأول وَإِنّمَا صر فبه مُتَميعَا (لأنْهُ تَرَفقَ تسكن 
فى سر واحد فى أطهر الي من غير أن ملم أطله انا تيا ومثلة مقطئة. 
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وما الثاني فقيل هو بالاتثفاق) ذكرَ المصاض أيه لا كران متمتّعًا على 0 

الكل ذَكَرَهُ في المحيط» كول الصف مُليِسٌ لأ أنه هُ قال فقيل هُوَ بالاثفاق وَهُوَ يُحتمل 

أن ل ل متَمَنعا وفي كونه لا يكون متمنعًا. وَالثاني هُوَ المرَادُ عَلى مَا ذَكَرَه 
الخصّاص. 

وَرَوَى الحاكم الشَهِيدُ ع أي طفئقة كه إن ,مما أن ما :دك قن «الكتاب: 

يعني الْحَامعَ الصّغيرَ قل أبي حَنيفَة» وَعَلى قَوْهُمَا لا يَكون مُتَمتعَا وَهَكَذَا ذَكَرَ 

الطَحَاوي؛ لأن المتمبّع مَنْ تكون 1 ميقائيّة لت لد ل للق لان 

ُسكيْه ميقائيان لأنّهُ بَعْدَمَا جَاوَرَ الميقات 5-3 وَعَادَ يَلرَمهُ الإخْرَامُ منْ الميقات فكان 


1 و" 1 


كَاللٌ بأَهْله. 
ولأبي حنيفة أن اله الأولى قائمَة م مَا ل يَعْدُ يَعْدْ إلى أهله فكان بمُنْزلة 0 ' 
دي امس اه م أن الأصل عنْدَ عنْده أله م ١‏ تعثل بل أله 


هو مزل من م يُحَاوِرٌ الميقات. 
وَعنْدَهما أن من ف من ) الميقات بمنزلة من وصل إلى أهْله وَإنمَا قال 
(فَوَحَب دم المع وَل يقل: َو مُتم؛ أن هد المخلاف طهر في حَق ووب 
لذ فقَال: (و جب َم اللمّع) وَهُوَ دم قرَة لكؤنه دم م شكر) وَهذاا كل الثتاؤل مله 1 
فيصَارٌ إلى إيجابه باعتبار هذَه الشبهة احتيّاطًا. 


وَكَولَهُ: (فإن قَدمَ بعْمْرَة) أي: بإحرام عُيْرَةَ (فأَفْسَدَهَا) أن جَامَعْ امْرَأَكهُ قبل 
عمال العمْرّة (وَكرَعَ مها يَغني مَصى (وَقَصَر) وتحَلل (لُم اند البصرَة دارا ثم 
اغتَمَرَ في أَشهّر الَجّ) أي: قَصى العُمْرَةَ الني أفْسّدَهَاء (وَحَجّ من عَامه ذلك ل يَكنْ 
متَمَنّعا عنْدَ أبي حنيفة) يَعْنِي إذا كان خرُوجَة إلى البْصرَة في مرا 

وَأمّا إذا حَرَج قبل أشهر الحج وَاعْتَمرَ وَحَجَ من عَامه ذلك فَإنَهُ يَكُونَ مُتمتّعَا بلا 
حلاف كذا في «النْهَايْة» اقلا عن ) «مبسوط» شيخ اللإسلام «وَالفوائد الظهيريّة». 
0 يو سق ومحملة هو ميد متَمنّعٌ وَالوَجْهُ من الحانيين ما ذكرَهُ في الكتّاب. 

(وَمَن اعتَمَرٌ في أشهر الحج وحَج من عامه فَأَيَهُما أفسد مضى فيد)؛ نه لا 
يُمكِنّهُ الخرُوجَ عَن عّهدّة الإحرام إلا بالأفعّال (وَسَقَطَ دم المتعت)؛ لأنَهُ لم يَتَرَفّق بآداء 
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(وإذا تمتّعت المرآةٌ قضحت بشاة لم يُجِرَهًا عن المتعد)؛ لأنّها أتت بغير الواجب» 
وكذا الجواب في الرجل. 

الشر ج: 


وَقولهُ: (وَإذًا تمّعَت المرأة فَضَحن بثناة م يُجْرِهًا عَنْ اليعَة لأنّهَا أت بغي 
رابج عَلِيْهَا) إذ الواجب عَلِيهًا دم 0-0 ا لبت بواجبّة ولئن 35 
وَاجبّة بأن اشثر شرت بنيّة الأضْحيّة فذلك وَاجحب آحر عليه عر ما وجب بالتّمنّع؛ 
(وكذلك الحوّاب في الرَّجُل) وَإِنّمَا حصت المرأة؛ لأن الستائلة كانت امْرَأة فَوَضَعَت 
الممتألة عَلى م أن الكاني من حَاهن الجهل ون التُضْحيّة في هدي لمن لا 
تكون إلا عَنْ جَول. تن يجْرِهَا عَنْ دَم المنْعَة كَانَ عَليْهَا دَمَان سوى ما ذَبْحَت: 
دم الع الذي كَانَ وَاجبًا عَليِهَاء وَدَمٌّ آخر لها قد حَلْتْ قبل الذبح 

ون حاضت الْرآةٌ عند الإحرام اغتّسلت وأحرمت وصنعت كما يصئعه الحاجح 
غير أنّْها لا طوف بالبيت حتّى تطهر) لحديث عائشنَّ رضي اللَّهُ عنهًا حينَ حاضت 
بسرف ولأن الطّواف في المسجد والوقوف في المفازة؛ وهَذًا الاغتسال للإحرام لا للصلاة 
فَيكُونَ صفيدا. 

الشرح: 

(وَإِذا حَاضَت المرأة عنْدَ الإخْرام اغْتَسّلت وَأَحْرَمَتْ وَصنَعَتْ كما يَصِنَعْهُ الحَاج 
عر اليا له طرف ليت حتَى طهر لخَديث عَائَةٌ جين حَاضشنا بسّرف) وَهُوَ ما 
روي «أن اللي يك دحل عَلئِ حي تبكي مُقَال: ما ينكيك لغلك تفسلت؟ فقا" 
عَم فقَال عَليْهِ الصّلاةَ وَالسّلامُ: هذا شيء كمَبَهُ الله عَلى بئات آدَمَّ دعي عَنْكْ 
الغمْرة» أ َال: رضي غمرتك وَالقْضِي رأسَك وامتشطي واعطئعي جَميعَ ما 6 
لماج غير أن لا تطوفي بالبئّت» وَالاستذلال نما هُوَ بقؤله: واصتعي ججميع ما يُصنّع 
الحاجء وليس فيه 0 عَلى الاغتسّال. 

وَلكن فيمًا رَوَى أبو دَاوْد : في السئّن بإستاده إلى عَانشّة قالت 1 كفست 1 


لام ل ل يه مَرَ ابي يلي تاها أن قبل لوز لي 





91 العناين شرح الهداية 
عَلى ذَلكَ؛ (وَلأنَ الطُّوَافَ في الَمْجد) والخائض مهي عَنْ دُخُوله؛ (وَالوقوفَ في 
لمقارّة) وَلئِسَتْ بِمَنْهيّة عَنْهًا. 

فَِنْ قيل: لا فائدَةَ في هَذَا الاغتسّال. 

(فَإن حاضت بعد الوؤقوف وطواف الزّيَارة انصرفت من مَكَّمَ ولا شيء عليها 
لطّواف الصّدر) «لأنَهُ عليه الصلاءٌ وَالسّلامُ رَخْصَ للنّساءِ الحيّض في ترك طواف 
الصدر. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَلا شيء عَليْهَا لطوّاف الصّذر) أي: لتَرْك طواف الصّدْر؛ ولاه طلد 
رَخخَص للنْسَاء الحيضِ في ترك طوّاف الصّدْر») و عَائْشَة : «أن صفيّة بنت حي 
حَاضَتْ قَقَال الي عَليْه الممّلاةٌ وَالسّلامُ: عَقْرَى حَلقَى لك خَابِستَُاء أمَا كنت 
طفت يَوْهَ الئخر؟ قالت: بلي قَال عَلَيْه الصّلاة وَالسللام : فلا بَأْسّ الفري» فلمًا تبنت 
الأخصة للحائض وَالنْفسَاء في ترك طَوّاف الصّدر يجب بتَركه شيع لآن لعل 
21 انك ها اكه بكدى لا نسي 2 كد كنا روعت وعلني عنة اللكدين 
َعْلى وَمَعْنَاهُ: عََرَ جَسَدُهَا وَأَصَابَهًا في حَلقَهًا وَجَعْ. 

(ومن انّخَدَ مكّنّ دارًا ليس عليه طواف الصدر)؛ لأَنّهُ على من يُصدرٌ إلا إذا 
انَخَدَهَا دارا بَعدَ ما حل التَّمْرٌ الأول فيما يُروى عن أبي حنيفي رحمه اللَّهُ ويرويه 
البَعض عن مُحَمَدٍ رَحمَهُ اللّهُ؛ لأنّهُ وَجَبْ عليه بدخُول وقته فلا يَسمَّطُ بنيّتٍ الإقامج بعد 
دّلك؛ وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: ظ 

وقول (وَمَنْ الَحَدَ مَكَةَ دَارَ) ظَاهرٌ. وَكَولَهُ: (بَعْدَ مَا حَل اللَفْرُ الأوّل) يَعْني 
ليَوْمَ اثالث من أَيّام الكَخْر (لأنَهُ وَجَبّ بدُحُول وقته فلا يُسْقط بتّته الإقامّة بَعْدَ ذللكَ) 


5 
3 ا لا 


اع و وو ع لف الو الو ل و ا طن ا بوي ل ا او و ا 0 
دَارًا قبل أن يحل الثّفرٌ الأول قلا يَجبْ عَليّه طُوَافُ الصّذر لأنَهُ صَارَ كَمُقيم سَافْرٌ قبل 
ا اسار 


وَعَلى قَوْل أبي يُوسُف يَسْقْطُ عَنْهُ طَوَافُ الصّدْر إلا أن يَكُون عَرَمَ عَلى الإقَامَة 


#ر 
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الجزء الثاني 
َعْدَ مَا انح الطَرّاف؛ لأنّ وَقْتَ الطُوّاف باق بَعْدَ مَا حَلَ الَمرُ الأول وَمَا بَقيّ الوق 
لا يَصِيرُ دَيْنَا فى ذمّته فَيَسْقَط بالعارض المثبر كَالرأة الّتى حَاضّتْ في وَقت الصّلاة 
ليها نضا كلاف الفتالاة: 
باب الجنايات 

(وإذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة فَإن طَيّبَ مضو كاملا فما زاد فعليه دم) وذّلك 
مثلٌ الرّآس والساق وَالفَخِنْ وَمَا شه ذَنك؛ لأنٌ الجِنَايدَ تتَكَامَلَُ بتكام الارتفاق؛ وَدّنكَ 
فِي العضو الكامل فَيَتَرَئبٌ عليه كمال الموجب (وإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقمٌ)؛ 
لقُصُورٍ الجِنَايَتِ وقَال محمد رَحِمَهُ اللّهه يُحِبُ بِقَدرِهِ من الدّم اعتبَارًا للجزء بالكل. وضِي 
اْنتَقى أَنهُ ذا طَيّب ربع الصُضو هَمَليه دم اعتبارا بالحاق, وَتَحَنُتَدْكُرُ الفَرق بَينهُما من 
بعد إن شاء اللّه. 

كم واجب الدّم يكَأدّى بالشاة في جميع الَواضع إلا فِي موضيمين تَدْكُرْهُمَا فِي 
باب الهدي إن شاء اللّهُ تَعالى. وكل صدقدٍ فِي الإحرام غير مُقَدّرَة فهي نصف صاع من 
بُرّإِلا ما يُحِبُ بقتل القملتٍ والجرادة» هكذًا روي عن أبِي يُوسُف رحمه اللّه تعالى. 

الشرح: 

َابُ الجتايات): ا فرع من بان أحكَام الْخرمين بد يما يروم من امرض 
من الحتايات والإحْصَارٍ والقوات» وَهِي َسْمْ جناي ولحاي امم لفغل مُحَرعٍ شرع 
00 مَال أو سيوة ولكني اع الننياء حَصُوهًا بالفغل في افوس والأطرّاف. 

َأَمّا الفعْلٌ في اكَال فَسَمِّوهُ غَصباء وَالْرَادُ ههنا فغل ليْسَ للمُحْرم أن يَفعَلكُ 
َنم جَمَعَ يَيَانَ أنّهَا ههنا أَنْوَاغٌ فَولَهُ: (وَإِذًا تطيّب المخْر مُ) النَطيْبْ عبَارَةَ عَنْ لُصّوق 
عَيْنٍ له رَائحَة طيبّة بدن اللْحْرِمٍ أ بِعْضوٍ من فلو شم طيًا و يَلنَص يدنه من عيْنه 

ذكرَ ألا أن ا المخرم يو حي الحقارة لقوله :الحا ج التئعث التفل» 
وَالمَطِيْب 0 هذه الفدة كان عا لكنّهًا تتفاوّت تاوت ا الجناية) ففصّل ذلك 
بقؤله: (فإن 2 عَضِوًا كاملا قم رَادَ فعَليْه د وَكَولهُ: ما زرَاد) ا في البين. 
ودلة (وَذلك مل الرأس) ظاهر. 


56 العنابي شرح الهدايى 

والقاصل في الارتقاق يَيْنَ الكامل والقَاصر العَادَه فَإِنَّ العَادَةَ في اسْتعْمَال 
اليب لقَضَاءِ الث عُطوٌ كامل عَم به الاي وفيا دون في جتلته فصان تكفيه 
الصّدقة. وَكَولَهُ: (وَئَحْنْ تذكرُ الفَرْق يْنهُمَ) هُوَ قَولَهُ: ولا أن حَلقَ بَعْض الرأس 
ارتفاقٌ كامل إل وقولة (إلا في مَوْضْعَيْنِ) يَعْني إذَا طَافَ طَوَاف الرّيّارَة جَتبّاء وَإِذا 
جَامَعَ بَْدَ الؤقوف بعرقة. وَقوْلَهُ: (إلا ما يَحَبُ بقثل القَمْلة وَارَادَة يَعْني أن النَصَدُّقَ 





ع ار ودس 206 000 


فيهمًا غير مُقَدّرِ بنطف ضاع بل يَتَصدَّقْ بمَا شاء. 


2 في ١‏ ود ل از ا ني سس ات هو ب كساخ ” 2 قر ه )١(‏ م 
قال (فَإن خَضَب راسه بحناء عليه دَمّ)) لَأنَهُ طيب. قال يلد الحنَاءٌ طيب»” ' وإن 


ص 


ا 85 


1 


صارَ مُلبّدَا هليه مان دم للتّطَيبٍ وَدَمّ للتُفطيّةٍ. ولو خضب رَآسَهُ بالوسمّجٍ لا شيع 


عليه؛ لأنّهَا ليست بطيب. وعن أبِي يوسف رحمه اللّهُ أَنّهُ إذًا خَضْب رأسه بالوسمت؛ لأجل 
المعالجتٍ من الصداع فَعليه الجراء باعتبار أَنّهُ يُعَلّفْ راسه وهذًا صحيح. كُم ذَكَر محمد 
في الأصل رأسه ولحيته؛ واقتصر على ذكر الرأس فِي الجامع الصغير دل أن كل 
واحد منهما مضمون. 
الشرح: ظ 
وَكَوْلَهُ عَليْه الصّلاة وَالمَّلامُ «الحاء طيب» قَالهُ حينّ نَهَّى الْعْمَدَةَ أن تختضب 
بالحنّاءء (وإن صَارَ مُلبَّدام بأن كان الخناء جَامدَا غَيْرَ مَائع (فعَيْهِ دَمَان: دم للتَطيْب» 
وَدَمٌ لتَمْطيّة) يَعْنى إِذَا عَطَاةُ يَوْمَا إلى اللَيْل فَإِن كَانَ أل من ذلك فَعَليْهِ صَدَقَقٌ وَكَذَا 
ذا عَطَى رَيْعَ الرأس» أَمّا إِذَا كَانَ أل من ذلك فَعَليُهِ صدَقة. وَقَولَهُ: (باغتبار أنَهُ يُغَلْفْ 
رَأَسَهُ) أي: يُعَطْيه والوّسمّة بكسْرٍ السين وَهُوَ أقْصّحُ وَسُكُونهًا: شَجَرةٌ وَرَقُهَا حضّاب. 
وَكَوَلهُ: (وَهَذَا) أي : تَأويل 5 يواسف بالتَعْليف (صحيح)؛ لأن َغْطية الرأس 
وجب الجحرّاء. ظ 
وَقوْلهُ: (نمَّ ذْكَرَ مُحَمَّدُ في الأضل) يَعْني في مَسنألة الحنّاء (رَأْسَهُ ويه وَافْقَصر 
في الجامع الصّغير عَلى ذكر الرّأس) نحَاصّة وَفي ذَلكَ دلالة عَلى (أن كل واحد منْهُمًا 


مَضمون). 


.)١١78/4( أخرجه البيهقي ف كتاب المعرفة في الحج, والطبراني في الكبير‎ )١( 
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الجرء الثاني 

(فَإن ادْهَنَّ برّيتِ فَعليه دم عند أَبِي حَنِيمَنَ وَقالاه عليه الصّدَقَمٌ) وَقَال الشافعي 
رَحمه اللّهُ: إذَا استّعمله فِي الشعر فعليه دم لإزَاليٍ الشعث؛ وإن استعمله في غيره فلا 
شَيءَ عليه لانعدامه. وَلهُمَا أَنهُ من الأَطْعِمَة إلا أن فيه ارتفَاقًا بمُعنّى قتل الهوام وال 

ولأبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللّهُأَنّهُ صل الطيبه ولا يُخلو عن نُوعٍ طيبه وَيَمثلَ الهوام 
وَيُلِيّنَ الشعر وَيُزِيل التّمَثْ والشعث فَتَتَكَامَلَ الجِتَايَمٌ بهذه الجملت فَتُوجِب الدم؛ وكوثه 
مَطعُومًا لا يُنَافِيه كَالرُعمَرَانء وَهّذَا الخلافٌ في الرّيت البَّحت وَالحَلُ البّحت. 

آم المطيّبٌ منهُ كالبئفسج وَالزّنيّق وما أشبههما يُحِبْ باستعماله الدّمْ بالاتمَاق؛ 
أَنّهُ طِيبُه وَهَّدً) إذَا استّعملهُ على وجه التّطيْب ولو داوى به جرحة أو شَمُوق رجليه فلا 
كَمَارَةَ عليه لأَنّهُ ليس بطيب في تفسه إِنَّمَا هُوٌ صل الطيب أو طِيبٌ من وجه 
فَيُشْتَرَطُ استعماهُ على وجه التَّطَيِّبِ بخخلافي ما إذَا تَدَاوَى بالمسك وما أشيهه. 

الشرح: ظ 

قولة: (وَإِن اذَهَنَ برَيْت) يعني بِرَيْت خخالص» أمّا الْطبْب بغيْرِه فبجيء ذكرة 
(فعَليْه دَمٌ) إذَا يَلعْ عُضوًا كاملا وَكَلامُهُ ظاهرٌ. وتلق زرا امل العطيب) فإن الروَائح 
ا فيه حصي #عالة تقفار ضر الصَبّد في الأصالة يَلِرَم بكسره بدراء فكذا 
باستعماله. وله : (وَهَذا الخلاف 2 الزّيت الببحت) أي : الخالص (والخل) أيئ: دهن 
الستّمْسمء (أما المطيْبْ من كَاليتَفْسّج) وَهُوَ مَعْرُوفُ (وَالرَثمْق) على وَرْن العَثمْرٍ دهن 
التاسّمين :زوم أسبَهَهمَا) كَدُهْن اليّان: والورد. َقبَنِحِي باسْتكمّاله الدّم بالاتفاق؟ الآكة 
طيب) وَهَذَا إذا اسْتَعْمَلهُ عَلى وَجْه لتيب » وَلوْ ذَاوَى به جُرْحَهُ أوا سُقَوقَ رجليْه فلا 
حناه عَليْهِ) وهو ظاهر. 

وول (بخلاف ما إِذا تَدَاوَى بالمسئك وَمَا أشْبَهّه) كَالعَتيّر والكافور؛ لأْنَها 
طيب بنفسهًا فَيَحبْ الدّمُ باسْتَعْمّاله وَإن كان عَلى وَجْه التّدَاوي. 

(وَإن لبس قَويًا مَخِيطًا أو عَطِى رَأسَهُ يما كَامِلا فَمَلِيهِ دم وإن كَانَ أَقَلْ من 
دك فَعَليه صَدَقمّ) وعن أبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ أنهُ إذَا لبس أَكثّرٌ من نصف يوم فعليه 


> قر ادر كاي 


دم وهوقول أبي حنيفن رحمه الله أولا. 





العنايّ شرح الهدايتّ 


ع مه لم 


وقال الشافعي رحمه اللّه: يجب الدم د بتفس اللّبس؛ ؛ لأن الارتفاق يتكامل 


بالاشتمال على بدنه. ولنَا أن مَعنّى التّرطّق لفمارة ب لأبين فلا بد من اعتبار الْمدّة؛ 
/ يحل على الككال يجبا الم لشدر بالبوع الأثد تلبس ويد ثم ينع عادة ونتعامير 


فيما دوته الجتايئٌ فَتَجِب الصدقي. 


جح من مم الي سل لل 


غير أن أبا يوسف رحمه اللّهُ أقام الأكثر مقام الكل. ولوارتدى بالقميص أو انّشح 
به أو اتَرّرَ بالسراويل فلا بأس به؛ لأنّهُ لم يَلبْسهُ بس المخيط. وَكَدَا لو أدخل متكبيه 


بذ مكلف 


في القباء ولم يُدخل يديه في الكّمين خلافا لَزَهَر؛ لأنّهُ ما لبسه ثبس القباء ولهدًا يتكلّف 
في حفظه. 


سم جسم - 


27 - 


والتقدير في 3 لبه تَغطِيّةٍ الرأس من حيث الوقت ما يناه وان خلاف أنه إذا دا 
جميع رأسه يوما كاملا يجب عليه الدم؛ لأنه ممتوع عنه ولو غطئ بعض رأسه 
شَائر وي عن أبي حنيفت رحمه اللّه أَنّهُ اعتير الريع اعتبارا بالحلق والعورة: وهذا؛ لأن 


تار 2 تي و اس 


ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض النّاس» وعن أبي يوسف رحمه الله أنّهُ يعتبر 


أكثر الرأاس اعتبارا للحقيقت. 
الشرح: 


ولة: ووذ لبس توا مخيط أو خطى رأسة يما تاملا ف د حك اليل 
اليا كدللة. وقول (وَلنَا أن مَعْنَى الترَفق مُقْصُودٌ م من اللْس) لَه عه لذلافة قال الله 
تعَالى: « سَرَبِيلَ تقيعكم الْحَرَّ 4 [النحل: ١م‏ 0 الى قَد يمد ميَكُونُ الاتقاق 
كاملا وقد يُقِصّرٌ فَيَصيرٌ اقصاء فلا بد من حَدٌ فاصل بَيْنَ الكامل والقاصر لِتَعينَ 
لحرا سب ذلك هدر الوم أو الألة؛ (للة يل فيه كم َع اده إن م لسن 
نَوبَا يلق بِالنهَار يَِْعْهُ باللّيّلء وَمَنْ لبس تَوْبَا يلق بِالليْل يَْرِعُْ بالنَهَاِ فَإِذَا تَرَعَ دل 
على نمام الارتفاق فيَجبُ فيه لدم وعاءذون َلك تمْقَاصٌ” متايه فيه للُقْصَان الارتفاق 
الل لوجع سد رو لي ا م إلى ييه قبل الليْل 
ع نَيَابه بي السنها لمي فكَان ال في أكثر اليم ار 'تفاقا مَقَصُودّا ولحن هذا 


ده الاير هج اه 


حوَال رجوع النّاس إلى يري ال لان ؛ بعضهم يرّجع في 
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الجرء الثاني 
وقت 50 وبعضهم َبْلهُ وَبَعْضهم بَعْدَهُ فَكَان الظاهرٌ هر هو 4 
وله : (وَلوْ ارتدى بالقميص أ انّشَحَ به) الانْشَاحُ هُوَ أن يُدحل تُوْبَهُ تخت 

يده م وَيلقِيّهُ على منُكبه الس 

وله : (خلانا وق م 35 مَخِيط» فَإذًا أذْحَل فيه مَنْكيْيّه صر لابسًا 
للمخيط» فإن ألقاء لبن هَكذا 0 ما لبس 0 العا لذن العَادء في ذلك 
الم إلى نفسه بإأعال اذك بن وَالَديْن؛ سر 0 ول لوخد 

يكل في حفظه) وى هدالو رزو ادن يتناش الكلان كا 
لابسًا؛ لأ ْهُ لا يتَكَلْفُ إذ ذَاكَ 2 حفظه وَْنّما أَعَادَ قؤلة: (وَالتَّدِيرُ في تَعْطيّة الرأس) 
يبي عليه الفروع. 

وقول (مَا يينّاةُ) هُوَ ما قال أو عَطَى َأْسَهُ يَوْما كاملا. و قَولهُ: (وَلا حلاف أنه 
إذا 0 0 رَأسه) ظاهرٌ. 

وله : يُعتَادُهُ بعض ) الَاس) كالأئرَاك وَآلا كراد د فإنهُم 0 0 بالقلانس 

الصعَار 9 ذلك رفقا كاملا (وَعن 5 0 0 يعر كر الرأس اعتبَارًا 
للحقيقة) أي : لحقيقة الكرة: إِذ حَقيقتُهَا إِنّمَا تنبت إذا قَابَلِهًا 0 منْهَا والربع وَالثلث 
1" 

(وَإِذَا حلق ربع رأسه أو رَبْع لحيته فصاعدا فعليه دَمْ؛ فَإن كان أَقَلَْ من الربع 
فعليه صدقيٌ) وقال مالك رحمه اللّه: لا يَحِبْ إلا بحلق الكل: وقَال الشافعي رحمه الله 
يحب بحَلق القليل اعتبّارً تبات الحَرّم. 

ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل؛ لأنَّهُ معتَادُ فتتكامل به الجنايم 
وتتقاصرٌ فيما دوتهُ يخلاف تطِيب ربع العضو؛ لأنّهُ غير مقصود.ء وكذا حلق بعض 
النّحيّةٍ مُعتَادٌ بالعراق وأرض العرب (وإن حلق الرّقَبَمَ كلها عليه دم)؛ لأنّهُ عضو 
مقصود بالحلق. 

(وإن حلق الإبطين أو أَحَدَهُما فَعَليهِ دَمٌ)؛ لأنّ كل واحد منهما مقصودٌ بالحلق 
لدفع الأدّى وَنيل الرّاحت فَأَشْبَه العَادَبَ ذَكَرَّ في الابطين الحلق هَهُنَا وَفِي الأصل التّتف 





العنايّ شرح الهدايةّ 

(وقال آبُو يُوسف ومحمد) رحمهما اللّهُ (إِذَا حلق عضوا فُعليه دم؛ وإن كان أقل 
فَطعَامٌ) أَرَادَ به الصّدرٌ والساق وما أشبّهَ ذَّلك؛ لأنْهُ مَمَصُودٌ بطريق التَتُورِ فَتَتَكَاملَ بحلق 
9 وَتَتَقَاصرٌ عند حلق بعضه (وإن أحَدَ من شاربه فَعليه) طَعَامْ (حكوميّ عدل) 


7 تر كت تي في 
معنا 


معتاه أَنّهُ ينظر أن هد المأحُودٌ كم يَكُونُ من ربع الَحييٍ شَيحِبُ عليه الطعَامٌ بحَسَب 
أن حك لو مكلا ب يع ال لز يسع ةونم لأخن بن قارب 
تَدل على أَنّهُ هوَالسنَّمٌ فيه دُونَ الحلق؛ وَالسَدَّمٌ آن يُقَصْ حمَّى يُوَازِي الإطار. 

قال (وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفت) رحمه الله (وقالا: عليه 
صدقمٌّ)؛ لأنّهُ إِنّمَا يُحلق الحجامنَّ وهي ليست من المحظورات فَكذًا ما يكون وسيلةٌّ إليها. 
وإلا أن فيه إزَالنَ شّيء من التّفث فَتَحِب الصدقي. ولأبي حنيفة رحمة اللّهُ أن حلقه 


مقِصٌودٌ؛ لأَنهُ لا يَتَوسّلُ إلى المقصّود إلا به؛ وقد وجد إِرَالمُ التّمَثْ عن مُضو كَامِل 


الشرح: 

وكَوْلهُ: (وَإِدًا حَلقَ رُبْعَ رأسهم ظَاهرٌ (وَقَال مَالكُ: لا يَحبُْ إلا بحلق و 
عَمّاا بظاهر قؤله تَعَالىى: « وَل تحلقوأ توك 4 |[البقرة 0] فإن إل 
للكل (وَقال الشافعي : يجب ٠‏ بحلق القليل) وَهُوَ ثلاث شعَرَات, وَعَلّقَ الحكم 9 
الجشس» وَالحكم المح اسم امس يتَأدَى بِأذنى مَا يَنُطلقٌ عليه الام كما (في كنات 
الحرّم) (وَلنَا أن حَلقَ بَعْضٍ الرّأس ارتفاق كَامل لأنْهُ مُْنَا ا فإن الأثراك يَحُلقَونَ 
أُوْسَاط رعرسهم وَبَعْضُ العلوية يَحْلقَونَ توَاصيّهم لابتعاء الرّاحَة وَالرينَة» والارتفاق 
الكامل كَكَامَل ؛ به الحتايةٌ كَمَا تَقَدَمَ (وتتقَاصَرٌ فيمًا دُوئَُ) وفي قَؤْله: (فتَكَامَلَ به 
6 إشتَارة بل دفع قل مالك نه هُ قال: بحَلق 1 امي تتَكَامَل الحتاية؛ فشا لل 
أن الى حَايّة تتَكَامَلُ بالبَغض أيْضًا. 

وَفِي قَؤله: (وَتََقَاصَرٌ فيمًا دُونة) 9 قَوْل الشافعي رَحمّهُ اللَهُ إِنّهُ 
د اداء بالقايل» تقار إل أن المناية في القايل قاصرة فكيْف وجب ٠‏ الدّم. وام 
ل اللْحيَة فِهُوَ مُتَعَارَفٌ فإن لاسر ون لحى شَجعَانهم) وَكذلك 


ل سن يبر دح لقرعي قر وس ا تله 


ا مقدا رُ الربع وما يشبهه (معتَادٌ بالعراق وَأَرْض العرّب)» فَكَان مَقَصودًا 


الجزء الثاني اذا 
بالارتفاق كَحَلقٍ الرأس فالحق به احْتيَاطًا لإيجَاب الكفارَة في المناسك فَإنّهَا مَنيّة على 
الاحتياط لي وجحبت ' بالأغذار, بخللاف تُطييب رُ لطر له ع مقَصُود إذ 
ا ني الب لست في لافار على كنم كان الك كمرك في الب ل 
في الحلق في حَقّ الكفارة. 

(وَإِن حَلقَ حَلقَ الرَقَبَةَ كلها قعل ٠‏ دَم)؛ لأنهُ ع مَقَصُودُ د بالحلق (وإن حلق الإبطين 
5 أَحَدَهُمَ عليه دم لأن كل 0 مهما 00 بالحلق لدفع الأذى ويل الراحَة 
فَأَشْبّهَ العَائة) قيل: إذا كان 3 وَاحد من الإبطيْنٍ مُقصُودًا بالحلق وَحَبّ أن يجب 
00 دمان. وأحِيب بأن جنايات ْم إذا 25 من توع واحد يجب به 
ا وَاحدٌ ألا ترى أنه إذا مال شعر جميع بذنه بالتثور ْ يَلرَمَه إلا دم احا 

0 في الإبطيْن الخَلقٌ هَهُنَ) يَعْني في التامع الصّغير (وَفي الأصل) أي: 
البُسُوط (الَْفْ وَهُوَ السنّة) بخلاف العَائة فَإِنْ السمّة فيهًا الخَلقُ لا جَاءَ في الحَديث: 
«عشر من الفطرة» منْهًا الاسَتحداذ» وَتَفسيرٌة حَلقَ العائة بالحديد. 

راك أو ارم يكنم امو ١‏ عليه مر قبل: َوْلهُمَا ييَانْ لقَوْل 
5 حَنيفة رَحمّهُ الله لا أنه خَالفَهُمًا في ذلك» وَإِنّمَ مايا أن ارقا خوط 

وقولهة:رارَاة يعم أ .بقوله حضتا والمكذر والكاق وما أَعيه لله مدن المعند 
والقضدء عإن قي اللتانة ببالطلق. لما كامس إذا كان القضار . قتصُووًا بالكلق وما 
ذَكَرمُمْ ليس كَذَلكَ. قلت: هَذَا الذي ار ما 2 في المبُسُوط. 

فال ل 2 ات الأ : نّم الأصل بَعْدَ هَذَا أنَهُ مَتَى حَلقَ عُضُوًَا مَقَصودًا 
با ّلق من بَدَنهِ قَبْل أوَان التَحلل فَعَليه دَمْ؛ وَإنْ حَلقَ ما ليْسَ بمَقصود فَعَليْهِ صَدَقة؛ َم 
قال: وما ليس بمُقصود حَلقَ شَعْر الصدر َالمسّاق. 

وَلكن لعن دك ماه الموافق لرواية المخام مع الصغير لفخر الإسلام عر إن 
أنهُ مَقصودٌ بِالتُور: أي: إِرَالتهُ بالنُورَة؛ ولا رق عد الأئكة الأرعة في إزَالة الشّغر يَْنَ 
روكب وا بلالا اا را ال 1 ظ 

رفوه وإن كد 3 شارين 0 وَقيل الاري عضو مُقَصودُ د بالحلق؛ فإن 
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0 بَعَْضٍ الثاس حَلقَ الشّارب دُون اللْحيّة: فكان الواجب تَكَامُل الحنايّة بحَلقه. 
وجيب مالي في لطر واد لامصّال النغض بابض كلا يل في 


| ع خنع 


حُكم أغضاء متفرقة كالرأس : فإن من العَلويّة مَنْ عَادَنُهُ حَلقٌ مُقَدَم الرّأس وَذْلِكَ لا 
ليد د 
َوْلهُ: دل على ألهُ هو ا فيه دون الخحقي) هو ادهب عند بض ارين 
من مشايختا 1 روي عن .ابي عليه الصّلاةٌ والصادم 4 قال: «عَشْرَة من فطرتي 
وَفطرَة إِبْرَاهِيم خليل الرَّحْمَنِ َذَكَر من جملتها قَصّ الشارب». وَقَولهُ: (حنّى 
يوَازِي الإطارَ) قال : في المغْرب: إطاد الشّفة مُاَقَى جلدتهًا متها مُسْتَعَارٌ من إِطَار 
المنْخْل وَالدُف. قال (وَإن حَلقَ مُوضع الْمحَاجم فعَليْه دم للرَادُ بالْمحَاجمٍ هَهِنَا جمع 
د امم آل من الحجامة يدليل كر امم الْضع» فلا ص أذ يَكُونَ جَمْعَ مَحْجَم 
بفتّح الميم اسم مُوْضْع من الحجامة) رسيا ظاهر. وما دَليل 5 حيفة ففيه 2 
الور ل ع وري ا ما وَأَجِيب أنه قل بن حَلقهُ مَْصُو 
لذاته ل قال مود وَمَا لا يتم المقصٌودُ 00 وإن كان 7 
قلا ثتافي يَيْنَهُمَا بق الكَلامُ في أن اللْرَادَ بالمقصود أَعَمْ من أن يَكُونَ لذاته أن لعيره. 
وَقولهُ: (عَنْ عُْضْو كَامل) يَعْنِي أن هَذَا الَوْضعٌ في حَقَّ الحجامّة عُضْوٌ كامل. 
(وإن حَلق راس مُحرم بأمره أو بِغَيرٍ مره فَعَلى الحالق الصدقة؛ وعلى المحلوق 
دَمٌ) وقال الشافعي: رَحِمَهُ اللّهُ لا يَجِبْ إن كَانَ غير أمره بأن كان تائما؛ لأنّ من أصله 
أن الإكراه يُخْرِجٌ المكره من أن يَكُونَ مَؤَاحَدًا بحكم الفعل والنّوم أبلغ منه. 
وَعندَنًا بِسَبّب النُوم والإكراه يَنتَّفِي المَأكم دُونَ الحكم وقد تَمَرّر سببه؛ وهوما تال 
من الراحت والزيتَتَ فيلزمه الدم حتما بخلافي المضطرٌ حَيث يَتَخَيّر لأنّ الآفَنَ هناك 
و لب عن العام لاا 110 1 12111111111 
ثَال من الراحت فصار كال مغرٌور في حق العقر. 


وَكَذَا إِذَا كان الحالقّ حَلالا لا يَخْتَلفُ الجواب في حق المحلوق رأسة: وأما 





الحالق تَلزّمُهُ الصّدّقَدٌ في مُسألتنًا في الوجهّين. وَقال الشافعي رحمة اللّهُ: لا شيء عليه 


وعلى هذا الخلاف إِذَا حلق المحرمْ رأس حلال. له أن معتى الارتفاق لا يتحفّق بحلق 
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شعر غيره وهو الموجب. 


ولنًا أَنْ إزَالمَ ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام؛ لاستحقاقه الأمان 
بمنزلت تبات الحَرّم فَلا يَمْتّرِقَ الحال بِينَ شعره وشعر غير إلا أن كمال الجناية فِي 
شعره (فإن كد من شار ب حلا ل أو قلّم أظافيره أطعَه ماشاء) والوجه فيه ما بينًا. 

ولا يَعرَى عن نوع ارتقاق!؛ لأن يَتََدّى بتَمْث غيره وإن كان أَقَلَْ من التَأذي بتفث 
نّفسه فَيَرْمُهُ الطْعَامُ (وإن قَصْ أظافيرَ يديه ورجليه فَعليه دَمٌ)؛ لأنْهُ من المحظورات لا 
فيه من قَضاءِ التَث وَإزَالجٍ ما يَنمُو من البَدَنء هذا لما كلها فهو ارتفاقّ كَامِلَ 
فَيَرَمُهُ الدّم؛ ولا يُزَادُ على دم إن حَصل فِي مجلس واحد؛ لأ الحِنَايَنَ من تَوعٍ واحب فإن 
كان في مجالس فكذّلك عند محمد رحمه اللّهُ؛ لأنّ مبنَاهًا على التّدَاخل فَأَشبه 
كفارة الفِطر إلا إِذًا كَخَللت الكفارةٌ لارتفاع الأولى بالتكفير. وعلى قول آبي حنيفة 
زأين لولم رونا الثة قينا أريمة وماد إن قله فى بقل معرنس 5ن )وبرج فآن 


سمس قر ار 


الغَالب فيه مَعنَى العبادة فَيَتَمَيّدُ التّدَاخُلُ بانَّحَادِ المجلس كما في آي السجدة. 

1 

ن حَلق) يَغني الْمخرمَ (رَأْسَ مُخْرِم بأمْره أو بِقيْر أمْرِهه) الحالق 

7 سه 7 7 خاو اتج نني أر حال خلال َالحلُوق مُحْرِمٌ أو 
بالعكس من ' ذَلكَ؛ الأول لا كلام فيه) الثاني عَلى الخالق ذ فيه ٠‏ صَدَقَة ار بم 
الَحْلُوق أو بغير أمْرِه حلافا اللشافعي فيهمًا إن ا طش 'ء على الخالق مُطْلقَا؛ 
لأن الموجب هُوَ الا تناق» وهو لحف بحاي شغر بره 

ولا على الَحْلُوق (إذا كان عير أمْره بأن كان ائما؛ أن من / أضله أن الإكراة 
يخرج كه من ] الْوَاحَدَة بحكم الفغل» 0 7 منه)؛ لأن القَصد يد بالإكراه 
وينْعَدم بالّوْمٍء وقلنَا في الخالق: 7 َال مَا يَنْمُو منْ بَدَنِ الإنْسّان من مَحْظُورَات 
الإحرام لامتتحقاقه الأمَان بمنْزلة تبات 5 ادل 5 الإحرام يوجب 
الدراء سَوَاء كان في يدنه 507 بات الحرّم قلا يَفتَرقَ حال 
شعره م غيره. 

إلا أن الحتايّة في شَعْرِه متكاملة قيَلرَمُهُ فيه الدَم وفي غَيْره الصَّدَقَة وَفِي الْحْلُوق 


املا 
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ل 0ه الرّاحَة وَالرينَة» وَذَلكَ يُوجبُ الدَّم وَالنوْمٌ والإكراة لا 
يَصْلحَان مَانعَيْن؛ ات ا 
قيل: ذكرٌ المصنّفْ هَهُنَا أن 0 الشّغر تَحْصل الزيئَة فتَجحبُ ؛ الكفارة. وذكرَ 
في الديّات من هَذا الكتّاب أن في ” شَعْرٍ الرأس الدّيّة؛ لأنَه يفوت | بده مال 
وَذْلكَ َنَاقَضْ؛ لأن امال هُوٌَ الريئة. جيب أنه 0 من حي ٠‏ الخلقة ركذا 
يكلف عَادمةُ في سثْرِه» وَيَمْصُل يحَلقه ز إزّالة لمث وَاقُقَله وَإِذا القت اللمهة 
ل الاق و َ 
قَوْلَه: (إبخلاف المضْطَر) مُمُصل بقؤله حَنْمًا: أي بخلاف المحم الَضْطْرٌ إلى 
ني رأسه فَقه إن لق بتك" ا ا دب شاه إن ا ص ماو علي د ادر 
ون شاء ضام نَّلانهَ يام (لأن الآفة هُنَاكَ سَمَاوية؛ وَفي صُورة النَرَاع من العباد ثم 
الاو له لا جع على الخلتي بم وجب عله من ال 
وال + ِعْض العُلمَاء: يَرْجِعٌ لألَهُ هُوَ الذي أَوْقَعَهُ في هذه العُهْدَة فَكَاَنَهُ أَحَدَ هَذَا 
القَدْرَ من مّاله. وقلنَا: الم الما مه بمّا تال من الرّاحَة فصارَ كالْغْرُورٍ) إذا ضَمنَ 
0 ما استَؤفاة من مافع المْضع. 
قَوْله: (وَكَد إذا كان الحالقٌ حَلالا) هُوَ الوّجْهُ الثالث من الأقسَام العَقليّة ليس 
فيه 0 الخالق شيء بالانقاق وفي الَحَلُوق الخلاف المذكور. 
وقول (في مَسْألتنا) أَرَادَ به ما إذَا كَانَ لحَالقَ مُحْرِمًا. وَقَولهُ: (في الوَحْهَيْن) 
عل : (فإن ا يعني المحم (من شارب حلال أو قصّ أَظَافِيرَة أَطْعَمّ ما 
والوجه فيه ا ين يشي قَولة: إن إِدَالةَ ما ادي لوب ترات الم 
ول : (ولا يَعْرَى عَنْ نوع ارتفاق) إشارة ة إلى الْحَوَاب عَمّا قال الشّافعي رَحَمَهُ 
اله حَلقَ رس غيْرِهِ َالَف من شاريه بمَئرة أ عد تع ى خام و 
فكما لا يُجبُ في الإلبّاس عَايْه شي فَكَذَلكَ هَهْنَاد وَذَلكَ؛ لأن في الحلق وَأخذ 
اللتتّارب تماقا له أن الِإنسّان تَأَذى يتقث غَيْرِه؛ َليْسَ في إِلبَاس الخبيط ذَلثَ لكن 
التي ينث غَيْره أقل , من النَأّذي يتفْثْ ل مه (فيَلرَمَهُ الطَعَامُ) وَكَوَلَهُ: (وإن قصّ) أي 


الحرء الثاني ١‏ 


المْرِمُ (أظافير يديه وَرجليه) ظاهر. 





0# م وى 


لمت فا تاق فلن الارتقاقَ من حَيْث القص وَهُوَ شَيْء وَاحدٌ. وَكَولهُ: (لأن 
مَبنَاهَا عَلى الّدَاخْل) يَعْني أن الْحْرمَ إِذَا َكَل صِيْدَ الحرّم يفيه قيمّة وَاحدة وَإِنْ كات 
اللجنايّة في عن ورا رام جَمِيعًا فَكَانَ مبنَاهَا على ذَلكَ (فَأشِيَهَ كَفَارَةَ الفطر). 
وَهمًا يقولان: كثارة الإحرام مَعنَى العبّادة فيها غالب بدليل 2 2 
الْعْذُورِ كَالمَكره وَالتَائم وَالْخطئ وَلقّاسي وَالْضْطن وبلط إل لك لا تتتاحل معن 
د اكتاكل بانُحَاد د المجْلس؛ له إذا كان في مجلس واحد فَالمقصودُ وَاحدٌ ان 


ار 


مُخملفة ة َرَحَّحْنَا انُحَادَ المقصود يوجُود اورم الْجْلس» وأمًا إذا اْتلفت المجَالس 
رجح جَانبُ اعنقلاف الَحَال ويم لكل واحد دَمٌ عملا بالوجهين. 

إن قيل: النَايَاتُ إِذَا كَانْتَْ من جنس واحد لا تَتَعَدُ الكَقَّاةٌ نكما ذا حَلقَ 
أسَهُ في مالس مُحقلفة واه لذلك. 

لواب أن. هيا نكاد المقصود وَاتُحَادَ 3 وكا اعثتلافهمّاء فَمَتّى انحَدَ 
الجَمِيعٌ زمه كنا وَاحدة بلا حلاف نهم وَمَتَى قلف الحَميع رمه الكفارة 
عد ومني نيحد المصوة وَاعمَلفَ لحا فإن الح لجس تتري جَانب الانْحَاد 
فَلزِمَةُ كفارة وَاحدة؛ وَمَتَى املف الَجْلسُ تَقَرّى جَانبُ الاعتلاف تك كنار 

فإذا عَرَفتَ هذا ط و لتَعَدّد فيما تحجر ٠‏ تن فبه 0 اختللاف المخلس وَلَرُوم 
الوَحْدَة عند انْحَاده؛ وَلا يَلرَمْ حَلقٌ ارس عَليْهِِ لأن الَحَل مُتّحِدُ وَالقَصُوةُ كَذَلك 
بحلاف محل التراع؛ لأن لَحَالٌَ فيه مُحتلمةٌ ولا ُتشكل بلق الإبطين؛ فإن المقصدة 
لعولتا تلن 

ولا ار في تُحَاد الجرّاء ها كإن المجلس متّحدًا أو مُخْتَلفًا؛ أن 
ذلك لا روايّة فيه ل نا ويد كاد الكال راقم نه ور 
جَميعَ البَدَن ' لا ار وَاحدَة وَقَدَ تَقَدَمَ أن الحلق مش اتوي وَلِيِسَ في 
صُورَة الترَاعِ ما يَجْعَلَهَا كَذَلكَ. 

(وإن قص يدا أو رجلا فعليه دَم) قَامَمّ للربع مَمَام الكل كما في الحلق (وإن 


84 العنابي شرح الهدادي 
قص أقل من حَمسَةٍ أظافير فعليه صدقمّ) معتاه تَحِبْ بكل ظمر صد مدقي 

وقال زَهْرَ رحمه اللّه: / 7 يجب الدم بقص موق منها؛ 9 وهو قو ل أبي 55 الأول؛ 
لأن في أظافير اليد الواحدة دما والثّلاث أكتّرها. 





وجه الملذكور في يي الكتّاب أن أظافير كف واحد أقل ما يجب الدم بقلمه وقد 
أقمناها مقام الكل فلا يُقَامُ أكثرها مَمَام كلها لأنّه يُوَدي إلى ما لا يَتَتَاهَى (وإن قص 
رحمهما الله تعالى (وقال مُحمد): رَحمه اللّهُ (عليه دَم) اعتبارًا بمًا لو قصّهًا من كف 
وَاحدء وبما إذَ حلق ريع الرّاس من مَوَاضِعَ مُتَفرفةٍ 

هما أن كَمَال الجَِايَجٍ َيل الاح وَالزيدٍَ وبالظمٍ على هذا الوجد يَتَادى 
ويشيئُه ذلك» بخخلافي الحلق؛ لأنّهُ معتاد على ما مر. 


وإذا تقاصرت الجنايي مي تجب تَحِبْ فيهًا الصّدقَيٌ فَيَحِبْ بقلمٍ كَل ظُفر طعَامُ مسكين, 


وكذلك لوقلّم أكتثّر من حَمِسَةٍ مَتَمَرقًا لأن يَبلُعْ ذلك دما فحيئَئن يَُنمّص عنه ما شاء. 


وَقَولهُ: (وإن قص يَذَا أَوْ رجْلا) ظَاهرٌ. وَكَوْلَهُ: (وَجْهُ المذ “كور في الكتّاب) أي: 
ٍ 0 : أظافيرَ 0 واحد قم يجب ٠‏ الم عل 1 مَا هو كَذَلكَ لا عَم 


الكلء . َلك شُبْهة» وَليْسَ بَعْدَ التئهّة إلا سبْهَة الشبهة وهي 2 2 00 

وقد أشَارَ إلى هَذا ' اللي بقؤله: (وَقَد أقمَامًا م الكل) وَهُوَ في وضع 
الحال: أي: أنه أل ما نجب الم يقل حال كَوْنهَا مق مقا الك : ففيهًا شبهَة 0 
لكيه إلى آعر ما كا وكا أن كرب 2 لخ تلك لا قم أت عقا نا قال 
(لَأنهُ يودي إلى ما لا يتناهى)؛ لذنَهُ إذا أقيم الثلاحّة مام حمس عَم الاثئان 0 
الثلاق ار السشباضاة الطفرين: م الواحدٌ مَقَام ظُم وَنضف وَهَلَم 
و دَفْعًا لتّحَكم. 

وَالْرَادُ بقؤله: (إلى مَا لا يَتَنَامَى). إلى ما يَتَعسسرُ اعْتبَارهُ لأن الحسمٌ عنْدًا أهل 
السنّة وَالجمّاعة يتَنَاهَى إلى الجزء الذي لا ب ا ا 


الجرء الثاني حملا 
(وَإِن قصّ حَمْسَة أظافيرَ تمر بار صفّة للمَعْدُود كما في قؤله تعَالى: « سَبَع 
قرسو سمّانِ » إيوسف: 47] رن ا و عليه صَدَقَة 0 أبي حنيفة بي 
وق رحنيها للد ونال شككة رسكة الل عله 3 عار نيما لى فعنها عن كن 





واحد) بجَامع أنْهُ ص حَمْسَةَ أظافيرَ وَلا تقرف في ذلك بِيْنَ أن تَكُونَ من يد واحدة 
ا من بد وَرجخل» (وَيمًا ذا خلق ريَْ لأس من مواطيع امتفرقة. 

رااان الدَم كما تعب غنة تكائل ‏ الحكائة بلكل الراحة لذ ينة نو هذا لبش 
كَذَلِكَ لأنَهُ (بالقلم عَلى هَذَا الوَّجْه يتَأَذَى وَيَشِيْنُهُ ذلك» بخلاف الحلق؛ لأنَهُ مُعْمَادُ) 
لجن باضه حابي قاقر راسد ونا م قر اإذا شاع امسن بعر بقار 3/1 

(وَإذا ا انلا تس ها المتددة يرقا لكل 8 طُعَامٌ مسكين, 
(وَكَذَلكَ لو قلَمَ أكثرَ من حَمْسّة مُتََركا إلا أن يَبْلُعَ ذلك دَمَا فنص منْهُ مَا شَاءً) حَبّى 
كالوا لو فهر دنه عق لدان كل بطو أرئفة نعلت لكل طثر كلكا تكن إلا أن 
يع ذلك دما فيُنتقصُ منْهُ مَا شَاء. 

قال: (وإن انكسر ظمْرٌ المحرم وَتَعَلّقَ فَأحَدَهُ فلا شيء عليه)؛ لأنّهُ لا ينمو بعد 
الانكسار فأشبه اليّابس من شجرٍ الحرم. 

الشرح: ْ 
وَقولة: ورا الكسَرَ طفن المخرم) طَار. 

(وإن تطيّب أو لبس مَخِيطا أو حلق من عدر فهو مُحَيْرٌ إن شاء ذبح وإن شاء 
تَصّدّقَ على سّتٍ مَسَاكينَ بتَلائَجٍ أصوْع من الطعَام وَإن شَاءً صم فَلاتَرَ أيَامٍ) لقوله 
تعالى: ١‏ فَفِدَيَه من ارد صَدَقةَ َو مْسكٍ » [البقرة: 95 

وكلمدٌ أو للتّخِيِيرٍ وقد فَسَرَها رَسُول الله عليه الصلاةٌ والسّلام بما ذَكرتا 


وَالآيَيٌ تَزّلت في المعدُور ثُمْ الصوم يُجزيه في أي موضع شاء؛ لأنّهُ عبادةٌ في كل مكان: 


وكذلك الصدقنٌّ عندنا لا بِينًا. 
7 ا 0 2 5-5 اده 0 ا ”مه سي 5 اص - 
وَأما الننَكُ فيّختّص بالحرم بالاتّفاق؛ لأن الإراقةّ لم عرف قُربيّ إلا في زمان أو 


ل ا 


مَكَان وَهّدًَا الدّمُ لا يَختَّص بِرّمَان فْتَعَيّنَ اختِصّاصة بالمكان» ولو اختَارَ الطعام أجزآه 


فيه التَّغْديبٌ والتُعشيَيٌ عند أبي يُوسف رَحمه اللّهُ اعتبارا بكفارة اليمين. 


1١ 





وعند محمد رحمةه اللّهُ لا يُجِزِيه؛ لأن الصدقن تُنبئٌ عن التّمليك وهو المذكور. 

الشرح: 

وقوله: (والاية َرَلتْ في المعغذور) تال عب 0 اشيدرة 0 العين وسكون 
الحيم: «مَرٌ بي رَسُول الله يع وَالقمّل يَنَهَافْتَ عَلى وَحْهِي وَأنَا أوقة نَحْتَ قدر لي؛ 
فقالُ: أُيُؤْذِيك هَوَامٌ رَأسك؟ ققلت: َعَم فَأَئرّل اللّهُ تعَالى: « َفِذيَةٌ ين ام أو 
7 ني قر 5 م (١‏ 
صَدَقَةِ أَوْ فسكٍ 4 [البقرة: )]١95‏ فقلت: ما الصِيّامُ يا رَمسُول اللّه؟ ققال: ثَلانّة أَيام 
كما ذكر في الكتّاب» . 

ولوللا تُفسيرَة عليه الاة: م ل لفدر نا فسنة 
و ار سنّة أيَام) م في كل ما اضطر إِليّه مما لو 
بد ايد رسع كلس ع أ خا لكر 
إلا في 5 لأن اللْقصُود به 5 1 ره وَوصُول انمع انه 8 ١لا‏ يبنام 
إضارة إل قؤله: (لأل عاد في كل مَكَان). وَقَوَلهُ: (وَأمًا القسلث) لكان تله له 
سك وكا إذا ديح لوجهه ' تم قالوا: ا لك ومنه قوله تَعَاى : « قل 
إن صَلاتٍ وَمُسكى » [الأنعام: .]١1177‏ 

ف به 5 مذي الذي يَذْبَحُهُ دن حرم بطريق ف عَم 7 2 
9 أن ا 1 عرف 1 إلا ف في رَمَان) 0 وَهَدَي لمن 0 في يام 
هى 6ه . م 2 هه م ومم 
النْحر (أوْ في مَكَان) كما في دما الكفارَات؛ قَال الله عَالى في جَرَاء الصيد « هديا 
بلغ الكغبة > |المائدة: ])؛ وَذْلكَ وَاجب بطريق الكفارَة؛ (وَهَذا الدَّم يه يَخْنَص 
بزمان تعس اختصاصه بالمكان) وهو الحرم ولبعن المعْنّى بالاختصّاص إرَاقَة الدّم لا 
غَيْر؛ لأنَهُ تلويث الخَرَمٍ إِنّمَا الَقَصُودُ هُوَ النَصَدُّْ باللّحْم بَعْدَ الدَبْحء فَعَليْهِ أن يُتَصّدّقَ 
بلحمه على فقراء الحرم وغيرهم عندنًا. 

وَقولهُ: (وَلو امار الطَعَامَ أحَرأة) ظاهرٌ ل اسار ة اليَمين في 
القران فَإِنَهُ ذكرّ بلفظ الإطْعَام وَهُوَ يُفِيدُ الإبَاحَةَ وَإلى تفُسير ال” عَليْه الصّلاة السلا 





0 الثاني 
هُ قال: «أَطْعم سنّةَ مَسَاكِين» وَمُْحَمَد نظ إلى قؤله: أو صَّدََة 6 ئْ عَنْ 
العليلة» بخلاف َي اليمين إن ا فيها لإطْعَامُ لا الصّدقة 
فصل 

(فَإِن تَظَّرٌَ إلى شَرجٍ امرآته بشهوة فَأمتى لا شيء عليه)؛ لأنّ المحرم هو الجماع ولم 
يُوجد فَصارٌ كما لو تَفَكّرَ فَأَمنَى (وإن قبل أو دس بشهوة فعليه دم) وفي الجامع الصغيرٍ 
يقُول: إذا مس بشهوة فأمتى؛ ولا فرق بين ما إذَا أنزّل أو لم يُنزل ذكره في الأصل. 
وكذا الجواب في الجماع فيما دون الفرج. 

٠‏ وَعَن الشنافعي أَنّهُ إِنّمَا يُفسِدٌ إحرامّةُ في جميع ذلك إذا أَنزّل وَاعتَبَرَهُ بالصّوم. 
وَلنَا أن هَسَادَ الحَجٌ تصلق بالجماع وَلهَدَا لا يَفسدُ بسَائِرٍ الحظُورَاتء وَهَدَا ليس بِجِماع 
مقصود فلا يتَعَلّقَ به ما يتَعَلّقَ بالجماء إلا أن فيه مَعنّى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة 
وذّلك محظورٌ الإحرام فَيْلزَّمُهُ الدّمُ بخلافي الصوم؛ لأن المحرّم فيه قضاء الشهوة؛ ولا 
يحصل بدون الإنزال فيما دون ا لفرج. 

الشرح: 

(قصل): قَدَمَ جتايّة اليب وََحُومًا عَلى جتَايّة الجمّاع وَدَوَاعيه؛ لأنّ الطيب 
وَاللبْسَ كَالوّسيلة : للجماع َالوَسَائلُ ُقَدَم وَخَدَا قَدَمَ في هَذَا الفَصْل ذكْرَ َوَاعي 
الجمّاع عليه (فإن انظر) المحم إلى فرج امرأته) أي: إلى داخل فَرْجهًا وهو 6 
البَكَارَة وَإنمَا يتَحَقَقُ ذَلكَ عند كَوْنهًا منْكية (بشهوة َأسّى) أي: أَْرّل لني (لا شيء 
عَليَه من ؛ الكفارة “أن 0 هو يك 0 الشهوة على سَبيل الاجتمّاع 
صُورَة وَهُوَ الإيلاج وَمَعْنّى وَهُوَ الا زآل. 

(وَْ يُوجَ) ذَلكَ (قَصَارَ كَمَا لو تَفَكُرَ فَأمتَى) فَإنّهُ لا يَحِبْ عَلِيْه شَيْء لا قلا 
(فإن قبل أو لمس بشهوة قعل 0 سَوَاء أنرّل أو لم ينل عَلى رِوايّة الأصْل؛ (في 
الجامع الصغير) 1 الإنزال حت قال : (إذا بر بشهوة ة فَأَمْتَى)) هذا 5ه ا 
الجامع الصغير (وَكذا الجوّاب في 0 فِيما دُون الفْج) من ) الإذخال 0 الفخذين 
وَالسرّة فَإِنَ المَرْج يُرَادُ به القيل وَالدبْرُ قَمَا دوه يَكُونَ ما ذَكَرَْاةُ. 

() رُوي (عَن الافعي رَحمَّهُ الله أنْهُ إذا أَنرّل فسّدَ إِحْرَامُهٌ في جَميع ذلك) 


ال 1 


حذا 





العنايج شرح الهدايت 
غني التقييل بشهوة ولس بِشهْوَة وَاللماعَ فيا ُو المرْح (وَاظثير ذلك بالصّوع) إل 
العا بعيكة يلها نتام ناذا الرل» لكل ترافقة مش 

(وَلنَا) عَلى أن الإحْرَامٌ لا يَسَدُ وَأنَ الإنرَال ليْسَ يشرط لؤجُوب الكَفَارَة في 
هذه الصوّر (أن قسَادَ الح يتَعَلَقُ بالجمًا ع؛ 0 
بالإجماع) (وهذلاائية بجماع) فلا يَتَعلَقٌ به فِسَادُ الح إلا أن فيه معتى الاستمتاع 
وَالارتفاق بالمرأة وُدللك م كر رات الإخرام لا تَقَدَمَ أن دَوَاعيَّ الجمّاع ا به 
(فيَرَمَهُ الدم). 

وَقولهُ: (بخلاف الصّْم) جَوَابٌ عَنْ اعْتبَارِه بالصّؤم (لأنْ الْحَرّمَ فيه قَضَاء 
المنّهوّة) د ا الكفّ عَنْهَاه وَقَضَاوُهَا بدون الإنرّال فيمًا دُونَ المَرْج لا 


سس | سال لير 
و عو 


(وإن جَامَعٌ في آحَد المتبيلين قبل الوُقوف بِمَرَقَءَ طَسَدَ حَجَهُ وعليه شاك ويَمَضين 
فِي الحَّجّ كما يَمضِي من لم يُفسدهُ؛ وَعَليه القَضاءٌ) والأصل فيه ما روي «أَنّ رَسُول اللّه 
عليه الصلاة والسلام سئل عمّن واقع امرآته وهما مُحرمان بالحج قال: يُرِيقَان دما 
ويمضِيّانِ فِي حَجَتِهِما وَعليهِما الحَجُ من قَالٍ» ' وهَعَدا تقل عن جمَاعَةٍ مِن الصّحابَد 
رضي اللّه تعالى عنهم. 

قال الاي رَحِمَهُ لل تحب بََددٌ اعتارًا بما الو جامَع بعد الوؤقوفيء ولحي 
عليه إطلاق ما رويتاء ولأن القضاء نا وجب ولا يَحَبْ إلا لاستدراك المصلحت خَفْ معنّى 
الجنايجّ فيكتفي بالشاة بخلافي ما بعد الوقوف؛ لأنّهُ لا قضاء. كُم سوى بين السبيلين. 

عن آبي حَنِيَةَ رَحمَهُ اله أن في شير شل مِنهما لا يمد لتَماصرٍ على 
الوطء فكان عنه روايتان (وليس عليه أن يُفارق امرآته في قضاء ما أفسداه) عندتا 
خيلافا مالك رحمه اللّهُ إذا خَرَجَا من بيتهما. وَلزَّفَر رحمة اللّهُ إذا آحرما. وللشافعي 
رحمه اللّهُ إذا انتهيا إلى المكان انّذي جامعها فيه. 

لهم أَنْهُما يتدذاكران ذلك فَيمَعان في المواقعي فَيفْتَرقان. ولنا أن الجامع بِينَهُما 
وهو التكاح قائم قلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحت الوقاع ولا بعده؛ لأنّهما 


.)١ 59/59 أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى (917178)» وانظر نصب الراية‎ )١١( 


الجزء الثانى ذا 


2 ل 1 #2 2ت 5 22 الى 1 0 يشي ب ين 0 5 20000 4 > كه م 2 
يتداكران ما لحقهما من المشقيّ الشديدة بسبب لدة يسيرة فيزدادان ندما وتحرزا فلا 





معتى للافتراق. 

الشرح: 

(وإن جَامَعَ في أحَد السبيلين قبل الوؤقوف بعرَفة فَسّدَ حَجَهُ وَعَايْه شَاة 
وَيَمْضي في الحَجٌ) بأدَاء فال ركذا كم : مَنْ ل يَفسُدْ حَجُهُ. وَالأصّل فيه مَا روي 
"أذ لبي و نكل عَم وهم امأ هما مُْرمان بالحج قال : «يُريقان دما وَيَمْضِيّان 
في حَجهماء وَعَلْهِمًا الج من قَابلٍ»)» ولا فرق في ذلك بين أذ يَكُونَ عَامِدَا أ 
اسيًا أو هي ثائمة أَوْ مُكْرَهَة (وَهَكَذَا) يَعني مثل ما رُوِي عَنْ اللبِي ل. 

(ثقل عَنْ جَمَاعَة من الصّحَاة رضي الله علهُم. عا 
نكما لو امع يغ الؤقوف) وَاَامعٌ تَعلْظُ المّايّة؛ ووالليقة عايه إطلاق ما رَوَيْنَا) 
وَهُوَ قَوْلهُ: عَيْه الصّلاة وَالسسّلامُ " يُريقان اا 00 المتّاة؛ لأله 
عق ٠‏ فإن قيل: المطلو ينْصَرفْ إلى 0 وَاجلحرو ور كَامل فينْصرِ ف اليم مَالحواي أن 
املق يَنْصَرِفُ إلى الكامل إِذَا لم يَكَنْ مَا يَمْنَعُْ وَهُوَ هَهْنا مَوبجُوة؛ لأن الماع قيل: 
الرمُو ف نا كَانَ يا لقضاء خف مَتنَى الحئاة لاستدراك المصلحَة ا بالقضَاء. 

فلو أُوْجَبْنَا البَدَئَةَ لم إِيجَابْ الحرّاء العغليظ في مُمَايلة جناية 00 : وَهُوَ حلاف 
مُعَتَضَى الحكمّة» بخلاف ما إذا كان بَعْدَ الوقوف فإن الحتاية ' 86 2 وُحُوب 
القَضَاى فَإِيجَابُ البَدئة في مُقَابَاتَهَا عَلى مُقَتَضَى المجمة: و ل قا نار الصف د 
اللهُ بقؤله: وَلأن القضَاءً لا وَحَبَ إلخ. 

(وَعَنْ أبي حَنيقة رَحمَهُ الله أن الجمّاعَ في غَيْرِ القبّل منْهُمَا) أي: من السيليْنِ؛ 
وقيل من الرّجُل وَلكّرأة (لا يُفْسِدُهُ لتَقاصر مَعْنَى الوطءع)ء د م يُوجب الحدّ ولا 
يجب ل بالإجمّاع. ٠‏ وفي رواية: سه اما كامل من حَيْث نه | رتفاق. وَعَنْدَهُمًا 
يُفْسِدة؛ اي يوجب 1 

وَقولهُ: (وَلئِسَ عليه أن يُمَارِقَ امرأتة) الأصمل فيه أن الصّحَابَة رضي الله 
صاحبه؛ فَمَالكٌُ رَحمَّهُ اللَهُ أَحَدَ بظاهر هَذَا اللفظ فَقَال: كما حرجا من يَينهِمًا فَعَليْهمَا 


سن قر هن 


1 





العنايّ شرح الهداية 
أن يَفتَرا. وقال زر رَحمَهُ اللُ: يََْرقَان من وقت الإخْرام؛ لأن الافترَاق بسك بقل 
الصّحَابَة رَضي اللَهُ عَنْهُم: وَوَقْتْ أُدَاء الشمّك بَعْدَ الإحرَامء وَهَذَا الْعْنَى لِيْسَ بشئاء؛ 
لأن القضاءً يُحكي الأَدَاء ما لم يَكنْ نُسُكًا في الأَدَاء لا يَكُونْ نُسُكا في القَضَاء. 
وَقال التافعى رَحمَهُ اللَّهُ: إذَا قربا من الَْكَان الذي جَامَعَهَا فيه يَفتَرقَانَ؛ لأَنَهُمَ 
لا يمان إذا وَصّلا إلى ذلك المؤضع أن هيج بهمًا التَهُوَة يوَاقعَهًا. وَالصكف رَحمّه 
الله دَكَرَ َليلنَا عَلى وَجْهِ هُوَ دافم لأقوَالهمْ وَهْرَ وَاضمٌ» وكقول: مُرَادُ الصّحَابَة رضي 


ا ا ل 00 2 7 ٠‏ مه و 7 7 
الله عَنْهُم أَنْهُمًا يَفترقان عَلى سبيل الندْب إن نحافا عَلى أنفسهمًا الفيئة. كما يُنْدَبُ 


للشّاب الامتتَاغٌ عَنْ التّقبيل فى حَالة الصّؤم إِذَا كَانَ لا يَأْمَنُ على نفسه ما سواة. 
(ومن جامع بعد الؤقوف بِعَرَهَنَ لم يَفْسد حَجَهُ وعليه بَدَدَرّ) خلافا للشافعي فيما 


ا 000 م - - اس م ١‏ عر ص ص ع عر صم 0 ص بي اس و )١١‏ عد مم سم و ل ص ص ور 
إِذَا جامّع قبل الرّمي؛ لقوله يله «من وقف بِعَرَفَنَ فَقَد تم حجَه» ' وَإِنّمًا تَجِبْ البَدَدَهُ 


لقول ابن عباس رَِي اللّهُ نهم آو؛ لأنّهُ أعلى أنواع الارتماق فَيَتَعلَظُ مُوجِبُه. 

الشرح: 

(وَمَنْ جامَعَ بَعْدَ الؤقوف بعَرَقَة لم يَفسْدْ حَجْهُ وََليِِ يَدََهَ خلاًا للنشّافعي 
رَحمّهُ الله فيمًا إذا جَامَعَ قبْل رمي جَمْرَة العَقبّة) فإن عه مذ أذ رام در 
المي مُطْلقٌ أئ: كامل 0 ١‏ يحل له 6 مما هُوَّ حَرَامٌ عَلى المححْرم؛ وَالجمّاع 
في الإخْرَام المطلق مُفَسدٌ للحَجّ كما إذا كان قَبْل الوؤقوف» بخلاف ما بَعْدَ الرّمني إن 
ندياء اران التَحَلل وحن لان الذي كان حَرَامًا عَلى الْحْرم. 

وله : (لقوله عله الصّلادٌ وَالسّلام) للا ووجه ذلك أنه 3 قال: «من وَقَفْ 
بِعَرَقَةَ فَقَدْ كم حَجُهُ» وَلِبْسَ الْرَادُ به النَمَامَ من حَيْت أدَاء الأفعَال بالاتقَاق لبَقاء بَعْضِ 
الأركان» فَكَانَ الْرَادُ به النّمَامَ من حيلف له ان من الفسّاد 0 تكد حَجه 
بالوزتو قت أله كرعع اله يام الماك يقد الو فواقينه فَكمَا يعبت حكم التأكد في الأمّن 
عَنّْ الفوّات كَذَلك يَثْبْتْ في الأمن عَنْ الفسّاد. 

إن قبن لو كان كلع لامر يها اللنتفع ران ال : الكذ تكايه لك ميل قار 
قلا يُقَقَضي سات بقؤله (وَإِنّمَا تتجب الله لعن بْنِ عَبّاسٍ رضي اللهُ عَنْهُمًا) 


)١(‏ سبق مخريجه. 


الجرء الثائى 116 


ار مس 


وَهُوَ مَا رُوي عَنْهُ أَنْهُ قال: إذا حَاممَ قل الوقوف بِعْرَقَةَ فَسَّدَ تسكة وَعَلئِهِ دم وَإِذا 





جَامَعَ بَعْدَ الوقوف فَحَجَده تاك وعليه يدن وروي أ قال: لا تحب البَدنَة في الحَجَ 
2 روم | 5ه 


إلا في موضعين: من َامََ بَعْدَ قوف بعرَفة) ومن ؛ طاف طوّاف الريَارَة جْتيًا أؤ م 
يعرف لهُ مُخَالفٌ فَحَل مَحَلَ الإجْمّاع. 1 َقيل: مثلهُ لا مَدْحَلٍ للرّأي فيه فكان 


وَكَوَلَه: (أو لأنهُ) قبل إِنّمَا 3 بكلمّة أو لكوْن أَثْر بن عَمّاسِ رضي اللّهُ عَنْهُمًا 
غير مََهُورِ أى :5 0 بأَحَدهمًا وَفيه فلأت العالونية | بال 
الوجوب رط يدر الواحد لا 27 على الاشتهار» وَلَعَلهُ أتى بأحَد الجائز: 
فلا 1 عن اكميته . وتَقريرَه أن الجماع أغلى الارتفاقات لؤفور لذته 0 ما 1 
كَذَلِكَ يَتَعلْظ مُوجِبْهُ لوُجُوب الَطَابْق بيْنَ الموجب والوجب بِمُقتَضَى الحكمة. 

(وإن جامّعَ بَعدَ الحلق فَعلِيه شاةٌ) لبَقَاء إحرامه فِي حَق النّسءِ دُونَ ثبس المخيطه 
وما أشبَههُ فَخَفت الجِتَايّيٌ فَكتَمَى بالشاة. 

الشرح: 

َولهُ: (وَإن جَامَعَ بَعْدَ الخَلق فَعَليْهِ شَاة) ظَاهِرٌ. 

(وَمَن جَامَعٌ في العُمرَّة قبل أن يَطوف أَربَعَنَ أشواطر هَسَدَت عُمِرَتُهُ فَيَمضي فيها 
ويقضيها وَعَلِيهِ شَائ وَإذَا جَامَعَ بَعَدَمَا اف آَربَمَمَ أشواطر أو أَكَثَرَ طَمَلِيهِ شَاةٌ ولا 
تفسد عمرته) وقَال الشافعي: تَفسد في الوجهين وعليه بَدَدَنٌّ اعتبارًا بالحج إذ هي فرض 
عندهُ كَالحَي وَلنَا أنه سدم َكَانَتَ أحَط رَتبَّنٌ منه شَتََجِبْ الشاةٌ فيها وَالبَدَدٌَ في الحَجّ 
إظهارا للتفاوت. 

الشرح: 

و جَامع في العُمْرّة) بِيَانَ الحناية على | 
لكن يِنَوَ يعَوَهُمُ مه منْهُ تفضيل طَوَاف العُمْرَةَ عَلى طَراف يار 
لطوّاف 7-7 أَرْبَعَة أشواط َْ يجب عَيْه 6 فإن فل ذلك في طوّاف العْمْرَة 
فعَيْه شَاة كما دك في الكثاب» وأحيب أن ذلك لس من حي التفضيل بل من 
حَيِثْ 06 الحناية وَذْلكَ؛ أن طَوّاف الزيَارّة على الوحه المسون في رتيب إِنمّا 


0 حرام العمرة وهو واضحء 
نهُ إذ ذأ جَامَعْ بَعْدَما طَافَ 


١15 


يُوْنَّى به بَعْدَ لتَحَلل بالق أو التقصير. 

َي مَا في البَابِ أن حُكْمَهُ تأر في حَقّ النساءِ ََى وَهُوَ وقوعٌ الركنٍ في 
الإحرام فَقَام أكتيرُ أشواطه مام كلم 0 العمرة فإن طُوَافهًا قبل التَحَلل فكان 
لكان الَحْظُور في مَخحْض الإخْرَام ة. ف مح الك رسا كنا إن م يَحْلقَ قَبْل طُوّاف 
الرّيَارَة وَجَامَعَ بَعْدَمَا طاف لها أربعة شراط وَجَب عَليْهِ الدّمُ كمًا في طواف العْمْرَة 

وَكَوْلهُ: (وقال الشّافعي رَحمَّهُ اللَّهُ: عه فى ان أي: فيمًا إذا جَامَعَ قبل 
أن يطوق أربَعَة أشواط وَبَعْدَهُ؛ لأنَهُمَا سيّان في إفسّاد احج عنْدَهُ الكلك و الت 
لوااعلةا نيد كلد 


العناين شرح الهدايت 





(ومن جامع ناسيًا كان كمن جامع متعمدا) وقال الشافعي رحمهة اللّهُ جماع 
الئّاسي غير مفسد للحج. وَكذًا الخلاف في جماع النَائمتَ والمكرهي. هو يَقُولَ: الحظر 
يعدم يِه العوارض هلم َع الفعلٌ جنَايت ول نْ الصا باعتا معن الارتفاق في 
الإحرام ارتفاقًا مخصوصاء وهذًا لا ينعدم يهذه العوارض؛ والحج ليس في معتى الصوم؛ 
لأن حالات الإحرام مذكرة بمنزلجٍ حالات الصلاة بخلاف الصوم؛ واللّهُ أعلم. 
“ 
وله : (وَقال الشافعي : جمّاعٌ لامي ات للخ ار لو قال للإحرام كان 
سمل 9 العُمْرَة» جَعَل النَسْيَان غَيْرَ مُوَثْر في فساده كما في الصّومء وَجَعَل 
الإكراة وَالنوْمَ كَالنْسْيَانَ بنَاء عَلى أن الإكرَاة 1 أبَاحَ الإقدَامَ وَأَعْدَمَ أل الفغل مَعْ 
كوانه قاصدًا كان النّوْمُ 1 لاتنفاء القصد. 
وإذا العَدَمَ الفغل ' 0 جنَاية (وَلنَا أن المسّادَ باعتبَار مَعنّى الارتفاق في 
الإحْرَام ارتفاقا متتصوص )وهو أن كرون بِعَيّْن اللجمّاع لقؤله تَعَالى: « قلا رَفْتَ 4 
[البقرة: 131 ]١‏ الآيةَ» وَالرّفتْ الم للجمّاع (وَهُوَ لا يعدم هه العََارضء 0 نس 
في مَعْتَى الصّؤم) لوحُود امذَكْرِ وَهُوَ حَالة الإخْرَام (بخلاف الصّم) فَإِنَهُ لا مُذَكرَ له 
فصل 


(وَمَن طاف طواف القُدوم محدنًا فَعليه صَدقَدٌّ) وَقَال الشافعي رَحمه اللّه: لا 
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الجرء الثاني 
يُعتَدُ به لقوله يه «الطوّافُ بالبيت صلا إلا أن اللّهَ تعَالى أَبَاحَ فيه المنطق فَتَكُونُ 
الطهارة من شرطه. ونا قوله تعالى: درأ بآلبيت الْعَتِيقٍ » [الحج: 14] من عَيرٍ 
قَيدٍ الطهارَة فلم تكن فَرضًا. 

| كُمّ قيل: هي دي وَالأصح أَنهَا واجبّمٌ أنه يُحِبُّ بتّركها الجابر ولأنّ الحَبَرَ 
يُوجِب العمل فَيَئبْتَ به الوجُوبُ فَإِذَا شرع في هذا الطواف وهو سئي يَصِيرٌ وَاجبًا 
بالشروع وَيَدَخُلَهُ تَقص بتّرك الطهّارةٍ فَيُجِبِّرٌ بِالصّدَقَت إظهارًا لدَكُوُ رُتبّته عن الواجب 

الشرح: 

1 فرَعْ من بَيَان الحنايّة عَلى الإِحْرَام ذَكرَ الحنَايّة عَلى الطُوّاف الذي هُوَ بَعْدَ 
الإخرَام في فصل عَلى حدة قَوله: (وَمَنْ طَاف طَوّاف القدوم مُحْدنّم طَوَاف القدوم 
مُحْدنًا مُعَْد به عنْدنا | وَل صدقة (وقال المَافمِيُ رَحمَه اله لا يُعْمَدّ به) ولا يُجبر 
بشي ع4 (لقؤله 1 «الطُوّاف بالبيت صلاة». 

وَوَجَهُ الاستدلال أله د ايه شبِّهَ الطّوّاف بالصّلاة وليس يبن ذائيِهِمَ من مشَابهة؛ 
أن ذات الطَوّاف فهر بالدوران مما يتفي به ذَاتُ الصّلاة؛ فيكون المرَاذ ا 
َك الصّلاة ومن 6 عدم الاعتدّاد بون الطيارة (ولنا قوله تُعالى : «( مودو 
بلْبَيتِ الْعْتِيق 4 [الحج: 15؟] 2 الامئتذلال أن الله تعالى أمَرَ بالطوافٍ 
الدَوَرَان حَوْل الكَغْبّة من غَيْر قيْد الطَّهَارَة فَلمْ يَكُنْ فَرْضًا بالكية» ولا تَجُورُ الريَادَ 
بخبّر الواحد؛ أنه سخ . 

م قبل هي سسنّة) وَهُوَ قَوْلَ ابن شجَاع (وَالأْصَحٌ أنْهَا وَاجبَة) وَهْوَ قَوْل أبي 
7 3 يجب بتركها الجايرٌ) وَهُوَ إمّا الدّمُ عَلى ما قال به ا 
العراق أو الصدقة َدُ كَمَا كران الكتتاب وَهْوَ مَرُوِيّ عَنْ مُحَمَّد؛ وكُل مَا كَانَ 2 
يتركه جَابرٌ فَهُوَ وَاحبْ؛ (وَلأن 1 يُوحبُ العَمّل) دُونَ العلم (فَيبتُ به ا 
دُونَ الفرضيّة. 

قال: (فإذا شرَعَ في هَذَا الطواف) ليل عَلى وُجُوب الصّلاة عَلى َقَدِيرٍ كؤنها 
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العثايم شرح الهدابي 
0 ذلك لأن التروع في التّفل مُلزِمٌ في الحَجّ بالاثّقاق فَيصيرٌ الطّوّاف وَاجبًا 
زود خلة نف م برك الطهارة ة يَجَيرٌ ا قة إِظْهَارًا 1 رنبته صن ) الوّاجب بِإِيجَاب الله 
َعَالى وَهُوَ طُوّاف الزيارة)» وفيه ببحث ٠‏ من - أحَدهمًا أن دُخُول لقص ركها 
على تقديرٍ كوْنهًا سْنّة من حيّرٍ التّرَاعَ قلا يُوْحَد في الثليلء والثاني أَنْهُ منْقَوض 
بالصّلاة الثَافلة إن إذا دخلها ' : نقص تنْجَبر | مجَدَة سَجْدة السّهُو كما يَنْجَبِرُ الفرض بها و 
طهر اقل نز فض فيه من هنا اا ذل 
وَلحَوَابْ عَنْ الأول أن ترك السنّة يُوحبُ نقصًا وَيَنْجَبرٌ بالكفارة» ألا ترَى أن 
مَنْ أفاض من عرّفات قبل الإمّام لام َال مدر حره الله رك 0 
الدّفع» وَعَنْ الثاني بأن الترْعَ جَعَل الخَابرَ في الصّلاة تَوْعًا وَاحدًا قلا مَصِيرَ إلى غير 
وف الحَجّ جَعَلهُ موا فَأَمْكَنَ الَصيرٌ إلى مَا تين به رثَةٌ التّقْل عَنْ القرض» وَهَذَا كله 
عَلى روَايّة القدُوري اعْمَارَهَا المصَنّفْ» وَأمّا عَلى مَا ذَكْرَهُ الطّحَاوِيُ وَشَيْخّ الإسلام أله 
إِذَا طَّاف طَوَاف الح مُحْدنًا فلا شيء َيه كهُ لو تَرَكَهُ أصلا لم يَجب عَلَيْه شيء 
فَكَذَا إذَا أتّى به مُحْدنا فلا يَحْتَاجُ إلى شيء من هَذْه لنَكَلقَات. 
في طاف طواف الزيَارّة مُحدئًا فَعليه شاةٌ) اي أدخَّل النّقص في الركن فكان 
أفحش من الأول فَيُجِبَّرٌ بالدّم (وإن كان جِنيًا عليه بَدَنَم) كذَا روي عن ابن عباس 
رضي اللَّهُ تعالى عنهما؛ ولأن الجتابَجّ أغلظ من الحدث فَيَجِب جبرٌ تقصانها بالبدتج 
إظهارًا للتّمَاوت: وَكَدَا إِذَا طاف أَكثَّرَهُ جِنُبًا أو مُحدثاء لأنّ أكثّر الشيء لهُ حكم كله 
(والأفضل أن يُعيدَ الطوّاف ما دَامْ بِمكّنَ ولا ذَبحَ عليه) وَفِي بَعض النّسَخ: وعليه أن يُعيد. 
والأصح أَنَّهُ يَؤْمَرٌ بالإعادة في الحدث استحبابًا وفي الجتابَتٍ إيجابًا لفحش 
التّقصان بسَبّبٍ الجنَابّجٍ وَقُصُورهِ بسسبْب الحَدّث. كُمٌ ذا آمَادَهُ وقد طَافَهُ مُحدِمًا لا بح 
عليه وإن أعَادَهُ بَعدَ يام الّحر؛ لأنّ بَعدَ الإعادة لا يَبِقَى إلا بهت التقصانء وإن أَعَاده 
وقد طَاهَهُ جنا في أَيّامٍ النّحر فلا شيم عليه أنه أعَادَهُ في وقته ون أَعَادَهُ بَعدَ يام 
الدّحرٍ لزْمَهُ ادم عند آبِي حَنِيفَةَرَحِمهُاللَّهُ بالتاخِيرٍ عَلى ما صُرِفَ من مَدهَبه. 
وَلورّجعَ إلى آهله وقد طافهُ جِنُيًا عليه آن يَعُود؛ أن النّقص كثِيرٌ فَيؤْمَرٌ بالعود 


افد راك لوطو بالعراء دين ون قم يشل ريت دَق الجراة فا نينا اه ساد 41لا 


هذا 





الجزء الثاني 
أن الأفضل هو العود. ولو رَجع إلى أهله وقد طافه مُحدنًا إن عَادَ وَطاف جانٌ وإن بعث 
بالشاة فهو أفضل؛ لأنّهُ خَفْ معتى التّقصان وفيه نَمْعٌ للفقراءء ولو 0-0 0 
الزيارة أصلا حنّى رجع إلى أهله فعليه أن يَعودَ ذلك الإحرام لانعدام التَُحَلّل منه وهو 
مُحَرَمْ عن النّساء أَيَدًا حنّى يَطوف. 

الشرح: 

(وَلوْ طَافَ طُوَافَ الزيَارَة مُحْدنا فعَيه شَاة؛ لأنه 0 لنّقصّ في الركن)» 
وَإِدْخَال النّقص في الح لس اد الواجبء (وَإِن كَانَ جُتما عليه يَدَنَة) 
وَكلامُهُ ظاهرٌ. وَكَوْلهُ: (لأن أكثر الشيء ليفك الكل يُعْتررَضُ عَليْه بلمقَدرَات 
الشرعيّة كالصّوْم وَالصّلاة وتخوهماء فإن الأكثرَ فيهًا لا يَعُوم مُقَاءَ الكل وقد فَدَمنا 
الجواب عَنْهُ. 

ويد هَهنَا يََانَا وَهُوَ أن الي يليه قال: «مَنْ وَقف بعرفة فق كم حَجَه» ويس 
ذلك إلا بإِقامَة الأكثر مَقاء الكل فإن للح و ةد ور كنانء وَعِنْدَمَا 
وَقَفَ فقَدٌ 0 مها اثَان لل أَغني الإحرام 7 الركتين) وَلييسَ في 
الْقَدَرَّاتَ الشرعيّة : مثلة فلم 00 كَذَلك. وَقَوَلهُ: (وَالأفضل أن يُعيدَ الطُوّاف ما دَامَ 
كارن لله أن ده كتمول النزران بجا حر حلس كاد أفل. 

وقول في 5 اللسح) يُرِيدُ به نسح المٍسوط. وَقَوَلهُ: (نمّ إِذَا أعَادَهُ) يَعْنِي 
طوّاف الزّيَارَة. و وله : (وَإن أَعَادَهُ بَعْدَ 0 النَجْرِ) إن هَذْه لوطل رترلةة شه 
عَليْه) 7 الطُوّاف الأول وإن كَانَ قير طَهارَة مد يه؛ وإلا لم الح عي 
فول ال ير فإذا كَانَ مُعْتَدّا به ينّقصّان وَقَدُ أَعَادَهُ يبْقَ إلا شبْهَة النَقصّان 
وهي معان الطَوّاف الخدت 0 

كول (وإن أَعَادَهُ وَقَدْ طاف جُنبا) ظاهر. وَكَولهُ: (وإن أَعَادَهُ بَعْدَ َعْدَ أَيّام انحر 
رمَهُ الدّمُ) أي: الثّاة؛ لأن البَدَئَهَ سَمَطَت بِالِإعَادَة بالاتقاق» وَإِنّمَا هَذَا دَمٌ يَلرَمهُ على 
ل أبي َيف لتأحير الطّواف عَنْ يمار على ترق ل ا 
نكا عَنَ وَقنه يحب علي الم وَهَذَا الذي ذَكَرَه إِنْمَا هو عَلى اخْتيّار أبي بَكْرٍ الرازيي 


قز قل ته 


رَحمهُ اللهُ في أن الْعتَدُ به من الطُوَاقيْن إِذَا طَاف الأَوّل جُنْبًا إِنَمَا هُوَ الثاني وَأن الأول 


كن 





العناين شرح الهداييّ 

ينسح بالثاني, إذ ل كان أل ل زمه دم | لتأخير ؛ لأن الأوّل مُوَدّى في وقته؛ 
بختلااف ما إذا طاف ا دنا دان المعتّدٌ به مو الأول لقلة التُقصّان فكان الثاني 
جَابرَا للتْقَصّان اله 

فإن قيل: فَمَا , ليكو ادا الور فاه ثم أَعَادَ طَوَافهُ في 
أثهر الحَجّ وَحَجّ من غامه ذلك فإله َه لا يكون مُتَمَتّعَا شعي 
الكتّاب» ولو كَانَ الحْتَدُ. به هُوَ الثاني لكَانَ مُتَميّعًا. 

أحيب ا الو و العُمرّة» وَإِذَا أمنَ 
فَسَادَهًا قبل وة 0 لا يكون مُتَميّعًا. فإِن إن قيل: لُحَللَ يَحْصّل بالطّواف الأول 
او أجيب بأن الأوّل مُرَاعي الحكم لكر سور ٠»‏ فإن أَعَادهُ 

فَسَح الأول وَاعْمدٌ بلثاني وَإِلا كَانَ هر امد به في التَحثْل. 


0 22 وين 


وَكولهُ: (وَلوْ رَجَعَ إلى أهْلم) ظَاهِرٌ وَقَولهُ: (إلا أن الأفضّل هُرَ العَوْهُ) لا ذَكَرْنا 
من كن الحابر من جنس المجَبُور وَهُوَ الطّواف. وَكَوْلهُ: (وَلو رَجَعَّ إلى أَهْله) ظاهرٌ 

(وَمّن طافّ طوَافَ الصّدر مُحدنًا فَعَليهِ صَدَقَمٌ) لأنّهُ دُونَ طواف الزّيَارَة وإن 
كَانَ واجبًا فلا بد بن إظهار التَّمَاوْت. وَعَن أَبِي حَنيمَدَ أَنْهُ تَجِبُ شاد إلا أن الأول أَصحْ 
(ولوطاف جِنُيا عليه شَاة) لأنّهُ نتقص كثير كُمْ هُودُونَ طواف الزّيَارَة فَيُكتّمَى بالشاة. 

(وَمَن تَرْكَ من طواف الزّيارَة قَلامَنَ أشوّاط هَمَا دُونَهَا هَعَليه شَاةٌ) لأنّ القصان 
بتّرك الأقل يسير فأَشبه التٌقصان بسبب الحدث فَتَلرَمَهَ شاةٌ. فلو رجع إلى أهله أَجرَآه أن 
لا يَعُود وَيَبِعَتْ بِشَّاةٍ لَا بين (وَمَّن تَرَكَ أَربَعةَ أشوّاط بَمِيّ مُحرما أَبَدا حَتّى يَطوفها) لأن 
المترُوك أَكثَرٌ فْصارٌ كَأَنّهُ لم يُطف أصلا. 

ال 

وَكَولَهُ: (الأن التقصّان بترك الأقل يسِير) إِنَّما كَانَ كَذَلكَ؛ لأن جَانب الوجود 
راجح. وَقوْلَهُ: د يِنَا) ِشَارَة إلى قله : لاه خف معْنَى النقصّان وفيه َف م للفقراء. 

(وَمّن تَرَكَ طوَاف الصّدر أو أَريَعَنَ أشوّاط منه فَعَليه شاةً) لأنّهُ تَرْكَ الواجب أو 
الأكثر منه؛ وما دام بمكّنّ يُؤْمرٌ بالإعادة إقاميّ للواجب فِي وقته (ومن ترك ثَلاثم 


أشوّاط من طواف الصدر فَعَليه الصّدَقَبٌ ومن طاف طوافّ الواجب في جوف الحجر, 


فنا 





الحرء الثاني 
فَإن كَانَ بِمَكْنَ أَعَادَهُ) لأنّ الطوّاف وَراءَ الحطيم وَاجِب على ما قَدَّمِنَاه. 

وَالطْوَافٌ في جوف الحجر أن يَدُورَ حول الكعبَّةٍ وَيَدخُل الفُرجِتَين انين بَينَها 
وَبينَ الحطيم فَإِدًا فَعَل ذَّنكَ فَقّد أدخَّل نقصا في طَوَافِهِ هما دَام يمَكْيَ أعاده كله ليكون 
وديا للطوً اف على الوجه المشروع (وإن أعاد على الحجر) خَاصّة (أجرَآة) لأَنَهُ تَلاهَى ما 
هو المتروك وهو أن يَحْدَ عن يمينه خَارِجَ الحجر حتّى ينتّهي إلى آخرو ثُم يَدخل 
الحجر من الفرجت نويخرج من الجانب الآخَر هكذا يفعلّه سبع مرات. 


(فإن رجع مع إلى أهله ولم يُعدهُ فَعَليه دَمٌ) لأنّهُ تَمَكَنَ تُقصانٌ في طُوَافِهِ بتّرك ما هو 


قَرِيب من الربع ولا تجزيه الصدقم. 


0 
أخراط من طرَاف الكئر كي امدقم ني لإظهَار اتات ين 4:6 00 


واف الصّدْرٍ وَالأقَل من طَّوَاف الزيارة) 0 بالصّدقة هَهنَا هُوَ أن يكُونَ لكل شوط 
0 . وَالخاصل أن كم طوّاف الصدر يعانه كَل طَوَّاف الزيارة 


06 


بر 


في وجوب الشّاة وإذا كان في أكثره عاذ فلا بد أن يَكُونَ في كله ص 

(وَمَْن طافّ طوَافٌ الزّيارة على غير وضوء وَطوَافَ الصدر في 1< خرن م التُشريق 
طاهرًا فعليه دم): إن سان مات طوف ادزتارة جلها فطلي نان عند أن تليق رمه 
للّهُ (وقالا عليه دم واحد) لأنْ في الوجه الأول لم يُنقّل طواف الصدر إلى طواف الزيارَة لأنّه 
وجب وِعَادةُ واف زيار بسب الحَدث غَيرُ وجب ونم مو تحب فلا ينل إليه 

وَفي الوجه الثاني يُنَقَلُ طوَافٌ الصّدر إلى طوافف الزْيارَة لأنّهُ مُستّحق الإعادة 
فَيَصِيرٌ تار كا لطوّافي الصّدر مُوَّخُرًا لطوافي الزّيَارَةِ عن أَيَامِ النّحرٍ فَيَحِبْ الدم برك 
الصّدر بالاتّمَاق وَبِتَأخِيرٍ الآخَرِ على الخلافي إلا أَنّهُ يُؤْمَرٌ بإعادة طوافي الصّدرٍ ما دام 
يمكَنَ ولا يُؤْمَرٌ بعد الرجوع على ما بِينًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ طَاف طُوَاف الزْيَارَة ة على غير وَضوء) ما ذكر من ا وَالمَرْقٌ 
نيما واضح. وَقَائدَة 1 طَوّاف ار إل طوّاف الريَارَ ة قوط البدئة عَنْهَه وَهَهنًا 


فل العناييّ شرح الهداييّ 
أصل وَهْوَ أن كل مَنْ وجب عَلِيْه طَوَافْ وأنَى به في وقنه وقعَ عَنْهُ سَوَاء نواه بعيْنه أوا 
م يوه أَوْ توَى به طّوانا آخحرّ َالمحْرمُ إذا ول 22د فطانا زم اأر أ بز 
التطوع, فإن كان معتّمرا وَقعّ عَنْ العُمْرَة وإن كان جاتو َع عَنْ طوّاف الوم وَإِن 
كان قا نا كَانَ لواف الأول للشمرة ةنم مَا يدم للج سواء توى التطَوعَ أ طَوَاا آختر. 

وَإنمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لأن الإحرام قد الْعَقَدَ أدَائه؛ فإذا أي به وَقَعَ عن ) المستحق 


عير جر ره نت 


و يتَْيّرْ بنيته» كما إذا سحَد يوي به توا ل يي به ووقصتا | ا عما هو 





مُستَحَقَ عَايْه. رولك رك ا م كار إل قله : (وَمَنْ رك طوّاف الصّدر أو أَرَبَعَة 


ور و 


أشواط من عَيه شَام)؛ إلى قله : (وَمَا دام , ل بِالِإعَادَة). 

592 طاف لعمرته وسعى على غير وَضوءٍ وحل هما دام بِمَكّنَ يُعيدهما ولا شيء 
عليه) ما إعادةٌ الطوافي فلتمكن النّقص فيه بسبب الحدث. وآما السعي فَلأَنُهُ تَبَعْ 
للطوافي وإذا أعادهما لا شيء عليه لارتفاع النقصان (وإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد 
َعَليه دَمٌ) لتّرك الطْهارَةٍ فيه ولا يُؤمّرُ بالعود لوقُوع التَّحَثُل بأدَاءِ الركن إذ التّقصانْ 
يسير؛ وليس عليه في السعي شيء؛ لأنّهُ أَتَى به على أَثَّرِ طوافي مُعسَّدٌ به وَكدًا إذا أعاد 
الطوّاف ولم يعد السعي فِي الصحيح. 

الشرح: 

َقولهُ: (وَمَنْ طَاف لعمرته وسعى على غَيْرِ وضوء) واضح. وَولَهُ: (وأم 
السعي) يعني نما يعيد . السعي وَإن 1 يَفتَقر' . إلى الطهارة لعدم ورود م ورد في الطّوّاف 

من النّصّ فيه نه كه ابا للطَوّاف؛ ل دده بدُون الطّوّاف. وَكَولَهُ: لمق 
الي 58 200 على قؤله: فعَليْه دم ولك (وَكَذَا إِذا أَعَادَ الطَوّاف وَل 
بعذ السنّغي) يني ليس عليه شيء. 

وَقولهُ: (في لمتحي احْترَارٌ عَمّا قال بغ عض الشَايخ إذَا أَعَادَ الطّواف وَل يعد 
السعي كان عليه دم؛ لأََهُ بلا أَعَادَ الطّوّاف فَقَدُ 0 الطّوّاف الأول فإذا امَقَضَ ذلك 
حال بلي عل اإبززات ديك ب يكرد برك بيط ايا خب 00 و 
اينم َه امْتيّارٌ شَّمْس الأئمّة السرخسي لاما الْحبُوبِيّ وَالْصَنّف رَحمَهُمْ الله 
أذ الطار الك فد وب َإِنّمّا الترط فيه أن يَكُونَ عَلى إِنْرٍ طَوّاف مُعْدَ 


وفنا 





الجزء الثاني 
به وَطُوّاف الممخدث كذلك ولِذا يتَحَلْل به فإذا ؟ به مع قم الشرط عليه حصل 
للَْصُودُ فَإنْ أَعَادَ تبعًا للطّوَاف فَهُوَ أفضّل وإلا فلا شَيْءَ عَليْه. 

(وَمَن تر استعي نالصا وََروةٍ همي َم وَحَْهُ َم أن لمع من 
الواجبّات عندنا فَيَلرَمُ بتركه الدم دُون الفساد. 

الشرح: 

وََولهُ: (وَمَنْ ترك السّغي) ظَاهرٌ. 

(ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم) وقال الشافعي رحمه اللّه: لا شيء 
عليه؛ لأنّ الرَّكنْ أصل الؤقوف فلا يَلرَّمّهُ بتّرك الإطالة شَيء. وَلنَا أن الاستدامة إلى 
غُروب الشمس واجبي لقوله عليه الصلاة والسلاه: «فادفعوا بعد غُروب الشمس» فيجِب 
بتّركه الدّم؛ بخلافي ما إذَا وَقَفّ ليلا لأن استدامَحّ الوقوف على من وقف نهارا لا ليلا 
لا يُصيرٌ مُستّدركا. وَاختّلفوا فيمًا إذَا عاد قبل العُروب. 

الشرح: ظ 

وله وَمَنْ قاض قَبْل الإمّام من عَرَقَات فَعَليِهِ دم) قال في النهَايْة: كَانَ من 
حَقَّ الرّوَاية أن يُقَال: وَمَنْ أقاض قَبْل غرُوب الشّمْس فَعَايه دَمّ لا أن الْحْظُور عَيْ 
الإقاضَة قبل غرُوب الشّمس. وأقول: قَولهُ: هَذَا يَستارمٌ ذَلك؛ لأن الاسْتدامّة إِذَا كات 
وَاجْبَةَ إل. عُرُوب الّمّْس مَالإفَاضَة قبْل الأمّام 'لا تكون إلا قَبْل الغروب؟ الأن الظاهر 
أو اراماة رو اه نوكن فندمر الاشقامة: 

وَكَولهُ: (بخلاف ما إِذَا وَقَف ليْلا) مُمُصل بقوله: (وَلنَا أن الاستدامَة إلى غرُوب 
افق ون فإن قيل: وله : عليه الصّلاةٌ وَالسّلام : «من وَقَف عرف بليل أو ُهَارٍ 
َقَد أَذْرَكَ الَْجّ» يَنَنَضي أن لا يَكُونَ الامْتدَادُ شَرْطًا لا في اليل ولا في النّهَارٍ فكيف 
«فاذفعُوا بعد غروب الككس*» فبَقي اليل على ظاهره. 
(وَإِنْ عَادَ إلى عَرَقهَ بَعْدَ عُرُوبٍ التشّمْس لا يَسْقط عَنْهُ ادم في ظَاهِرٍ الرَوَايْة) 
وَرَوَى ابن شجَاع عَنْ أبي حَنيمَة أله يُسْقَط عَنْهُ الدّمٌ لأنَهُ اسْتذْرَكَ ما فَائَهُء لأن 


نوق 





العنايس شرح الهدايي 
الواجب عَيْه الإقاضّة بَعْدَ العُرُوب وَكَدْ أَنّى به فَكَانَ كْمَنْ جَاوَرَ الميقات حَلالا ثم 
عاد إلى الميقَات وَأَحْرَة. وججحه الظاهر ما 5 في الكتّاب آن لجرو لك لا يصير 
مكدر كًا؛ مَغَاةٌ أن الاولة به الدّفع مَعَ الإمَام وَذْلكَ لئِسَ بِمُسْتَدْرَك يعؤده وَحْدَهُ لا 
ماله 

وَإذَا عَادَ قبل غرُوب ٠‏ الّمْس حَتَّى أقاض مَعَّ الإمام بَعْدَ عَرُويهًا فَقَدْ املفوا فيه: 
فمنهم م قال8 لاد وفع نه الدّم؛ لأن اسَتدَامة الوؤقُوف قد انْقطعَت ولا 00 
َدَارُ كها ة فبْقي عَليْه الدُم. وَمنهم فلن عل نّهُ اسْتَدْرَكَ سنّة الدّفع مَعْ الإمَام. 

(ومن ترك الوقوف بالمزدلفجٍ شعليه دَم) لأنّهُ من الواجبات. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ ترك الؤقوف بالمزدلقةم) قد تَقَدَمَ أن الوقوف بالمزدلقة وَرَمِي 
الجمّار من الوّاجيّات» فإذا تَرَكهُمًا يجب عَلَيْه الدم. 

(ومن ترك رمي الحمَارٍ فِي الأيّمٍ كله َيه دَم) لتَحكدّق ترك الواجب؛ ويكفيه 
دم واحد؛ لأن الجنس متَّحِدٌ كما فِي الحلق؛ والتّرك إِنّما يتَحقّق بِعُرُوبِ الشمس من 
آخيرٍ أيام الرّمي؛ لأنّهُ لم يُعرف قُربَنَ إلا فيها وما دامت الأيّام باقِيَنَ فالإعادةٌ ممكتدّ 
فَيَرمِيهًا على التأليف كُمْ بتأخِيرها يَحِبْ الدّمُ عند أبي حَنِيمَنَ خلافا لهُما. 

(وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دَم) لأنّهُ نُسَك تَامْ (ومن تَرَك رمي إحدى الجمار 
الثّلاث فعليه الصدقمٌ) لأنْ الكل في هذا اليوم نُسَك واحد فَكان المتروك أَقَل إلا آن يَكُونَ 
المتروك أكثر من النصف فحينئن يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر (وإن ترك رمي 
09 0 0 1000 
الأكثّر منها 

(وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثَلانًا تَصدق لكل حصاة نِصفْ صاع إلا آن 
يبنُغْ دما فيُنقص ما شاء) لأن امتروك هو الأقل فَتكفيه الصدقث. 

الشرح: 

كن إذا «ترَكَ رَمْيَ الجمّار في الأيّام كلهم وَهي أرم بعَة أيام: نَحْرٌ خاص 


ان 2 عرس ا مر سروس قر مر م هف سي .له 


وتشريق خاص ويوماد بينهما بحر وصرق ايككفيه 2< وَاحد. وَقال بعض المشايخ: 


الجرزء الثاني م١‏ 


يلرَمُهُ برك رَمي كل يوم َمْ؛ لأن المتايات وإن ا ما واحدًا لكن في مَجَالس 
لحتل كان كس قصأطَفرَ بدن وري في محال علق كما قم 

ووجه ما مَا فى الكتّاب ما ذكرَهُ فيه بقوله: (لأن الجنس متحد) وكر قا كان 
كَذَلِكَ لا تَتَعَدَدُ فيه الكفارة (كمًا في الحلق) فَإِنّهُ إن حَلقَ شَعْرَ البَدَن كله يَلرَمُهُ َم 
وَاحدٌ ٍٍِ كان 0-5 0 ا لذ تعر على 0 ربعه. 
ذلك ب 7 لايخ أن 006 ا اذ اماه الركى. كلها رمات 
وَاحدٌ للرَّمى فلم يتَحَقَقْ هُنَاكَ اعختلافُ المخلس ؛ (لأنَهُ لم يُعْرَفْ قريّة إلا فيهًا) عَلى 


5 


خلاف القيّاس قَلا يَتَحَنَقٌ الَرْكُ م مَا دام فيه كَالْضْحيّة في أ يام النَحْرِ (فيَرْمِيهَا عَلى 
لتأليف) أي على التَرْتيب الذي شرع ما دَامَت الأَيَام بَقيّة. 

بخلاف قَصّ الأظافير فَإِن ترك لنْسَ بِمُوَقت يِرَمَان فَيَتَحَقَقُ فيه المتلاف 
الخلسء 2 يتأحيرهًا) عَنْ هَذه الأيّام 00 الدّم) وهو شَاة (عندَ أبي حَنيفَة لاا 
ا وإن رك رمي يَوْمٍ واحد فعَليْهِ دَمٌ؛ لأنهُ نُك تَام)» فإن قيل: هذا مره يل 
على أنَّهُ إذا كفرَ التَفرَ الأول حب عَايْهِ 5م نه ترك رمي يوم وَلِيْسَ كَذَلك فإهُ 
مُخيرٌ ييْنَ الإقامَة وَالنَفرِ وَدَلكَ آيْة التَطَوع فَكَيْفَ يجب عَلَيْهِ دَمْ؟ أجحيب بِأن تير 
قل طلوع الفجر من اليَوْم الرابع» فَأمّا إذا طلع فَمَدُ وَجَبّ عَليْه الإقامَة 00 
َرَكَ وَجَبْ عَليْهِ الدمُ فَكَانَ كَالتطوُع يُحيّرُ فيه قَبْل الشروع وجب بَْدَهُ. 

ََولةُ: (وْمَنْ ترك رمي إخدى الجمار) مبناهُ َل أن ما كان ' 0 
يوجحب ٠‏ الدّمَّ وَمَا كان بَعْضه الأقل ترك يوجبا ' الصّدقة 0 هَذَا إذا تَرَّكَ جَمَرَة 
00 وإن رَكهًا في بَقيّة | ليام يَلرَمُهُ صَدقة قَة وَهَذَا إذا ف 

في أيّا الرّئيء فأمًا إذا قضاهُ فيها فقاذ سقط الدمُ عند عِنْدَهُمَا وم يُسْقط عند أبي حَنيفة 
رَحَمّة الل و قَوْلُ (فَكَانَ ابوك أكل) يَخني ذا تَرَكَ رَميّ إِحْدَى الحمّار؛ لأن لمرو كَ 
جا اد ا أ ع ل 

َقولُ: (إلا أن يَكُون الترُوك أكْترَ من النُضْف) امنتتاء مُنقَطعْ من قؤله: (وَمَنْ 
َرَكَ رَمِيّ إِحْدَى الحمّار): أيأ: لكن إذا تَرَكَ أكثر منْ رمي إِحْدَى الجمّار وَبَلغ الْثْرُوكُ 





ا العنايئ شرح الهداييم 
00 0 5 0 2 خا ب بل ا ار ساء. سر مقر 
أكثرٌ من نصف مثل أن يَتْرَكَ إِحْدَى عَشرَة حَصَاة وَيَرْمِيَ عَشرَ حَصِيّات (فحيكئذ يَرَمه 
هلع عن دول 007 ةا ف ع ا 
الدّم لوجود ترك الأكثر). والأكثر يُقوم مَقَامَ الكل. 
دولك برلاة كل .وطينة .هذا التوم رسا تصنت :رما على «التشيزة. أن “فيه 
وَظَائفَ غَيْرَهُ كَالذبح والحلق وَالطُّوّافء فلو اقْتَصرَهُ عَلى قَوْله: لأَنَهُ وَظيفة هَذَا اليَوْم ل 
9006 م سن مهما ا عاد ا ا م ع 3 ٠‏ 0 5 و 
يكن على ما ينْبَغي. وقوله: (و كذا إذا رك الاكثر منها) اي : نقد : العقبة . وقوله: 
0 ا 1 8-0806 و رض و م 2 - 
(إلا أن يَبْلعْ دَمَا) استثتاء من قؤله: (تَصَدَّقَ لكل حَضَاة نطف صاع): يَعْنِي إذا يَلغ 
ل روز ور د و اك ا ل خم الي ل ال 2 10 فزني . ال “قد فد ره ان . ب 7 .مه 
قيمّة ما تَصدَّقَ لكل حَصاة قيمّة الدّم فحيتئذ (ينقص من الدم ما شاء) حتى لا يلزم 





النّمسوية يَيْنَ الأقَلّ والأكتئر. وَقَولهُ: (لأنْ الَتْرُوكَ هُوَ الأقل) دَليلُ قله : تَصَّدّق. 

(وَمَن آخُرَ الحلق حتّى مضت أَيامُ البّحرِ فَعَليه دم عند أبي حَنِيفَتَ وَكَذَا إِذَا آخْرَ 
واف الزيَارَة) حَتّى مضت أَيَّامُ التٌشريق (فَعليه دم عنده وقالا: لا شيءَ عليه في 
لجن وَكَذَ الخلا في تاخير انرسي وَفِي تدييم تم على تمد كلقي قبل 
الرمي وتحر القارٍ ن قبل الرمي والحلق قبل الدّبح, لهما أن ما ات مُستدرك بالقضاء ولا 

وَلهُ حَديث ابن مسعود 480 أَنّهُ قال من قدم نُسكا على تُسَك فعليه دم ولآن 
التأخِيرٌ عن المكان يُوجب الم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذًا التَّأَخِيرٌ عن الزّمان 
فيما هو مُوَقُتَ بالرّمّان. ظ 

الشرح: | 

قال: (وَمَْ أخْرَ الخلقَ حَتّى مَصْمَتْ أَيّامُ النَخْر) هَذَا بنَاء عَلى ما تَقَدّمَ أن أَبَا 
حَنيفَةَ يُوجب الدّم بالتأخير خحلافا نلك (وَكَذَا الخلافُ في تأخير الرّمي) أي: 
في لأخير ري جَمرّة التقبّة عن يَوْمِ الخ وتأخير رَي امار من اليم الثاني إلى 
اثالث أَوْ من الثالث إلى الرَابع. وكولة: (وفي تقدم لسك على تسك) أي: وكذا 
الخلافُ في تقديم نمك عَلى نُك (كالحلق قبل الرّمي) موا حان مُعردًا الوا 

(وتخر القارن) وَالْتمتّع (قَبْل الرّمِي وَحَلق القارن) وَالْتَمنّع (قبْل الذيْح) وَإنّمَا 
0 القارن بذلك؛ لذن لمر إذا بح قبل الرَمْي أو خلق قل الذبح إن لا شيء 
عَليْه؛ لأنّ تأخير السك لا يَتَسَقَقُ في حَقه هَهْنَا لكَوْن الذبْح غَيْرَ وَاجب عَليْه. فإن 





الجزء الثاني 
قيل: تقد م سك عَلى سك يَسْتَلزِمُ تأخير : سك عَنْ سك فكان في كلامه تَكْرَارٌ. 
الاي أله راد لكو م يَكُون ب 0 وَبالتتقدم عون بحَسّب الآئات 
لما أن ما فَات مُسْتَدْرَكٌ بالقضاء) وَهُوَ ظَاهِرٌ كر ما هُوَ مُسستَدرَكٌ بالقضَاء 
لا يجب فيه ٠‏ شيء عر بالاستقراء في أحْكام الشراعء (وَلأبي حَنيفة ف بن 
مُسعود له 5 507 «مَنْ قَدَمَ لها على لدنك فلي ») إن قيل: نت في ١‏ 
عن عبد الله بن عَمَرِو بن العَاصٍ «انهُ هيد وقف للنّاس بمنى ار ا 0 
وَقال: تَحَرْت قبْل الرّميء فقال َي الصّلاة وَالمسّلامٌ: افْعَل وَلا حَرَجَ فَمَا سكل عَليْه 
الصّلاةٌ وَالسّلام عن شيع قد ا أ إلا قال: افعل ولا حرج». 

6 تليل وَاضح على أنه لا شي في تقد وَالتأخير. فالجوّاب 4 مَترو لك 
الظاهر؛ لأنه يدل عَلى ترك القضاء أَيْضَاء 0000 0 السائل مُفردًا وتقدم الذبح 
عَلى المي لا يُوجبْ عَليْهِ شيا كما ذَكرئاء وَكَذَا غَيْرُ ذَلكَ مما ذكرَ ور آل 
يكو مما ليس يموقت فلا وجب التأحير فيه شَينا. اه ولكن يَكُون مُعَارَضًا بما 
َوَيْنَا من حَديث ابن مَسلعُود. 

وَقيل: الصحيح أن رَاوِيَةُ ابن عباس رضي انيما مث إل كا نتفي 
وَالِيَاسُ مَعَنَا عَلى ما ذكرٌ في الكتاب بقؤله: (وَلِأنَ تأر عَنْ اللَكَّانَ يُوجبُ الم 
فيمًا هُوَ مُوَقَتْ بالمكّان كَالإِحْرَام)» فَإِنَ الخَاجّ إذَا جَاوَرَ الميقات بقيْرٍ إخرام ثم أَخْرَةَ 
0 عليه الدّمُ (فكذا لخر عَنَ الزّمَان فيمًا هو ا بالرّمَان) بجامع مَك 
نقَصّان التأخير فيهمًا. فإن قبل: مَعَهُمَا أيْضًا قياس وَهُوَ القيّاسُ على سَائر ما يُسْعَدْرلةُ 
من العبّادّات بالقضاء فَكَانَ قيَاسُكْمْ في حير التعَارْضٍ. فَابلَوَابُ أن ياس مرجم 
بالاختياط» قن فيه الررُوج عَنْ المهْدة يقين. 

ون لق في يام الْحر في غَيرٍ حرم ليه م ومن اعم حرج ين لحر 
وقصر فعليه دم عند أبِي حنِيفنَ ومحمد) رّحمهُما اللّهُ تعالى (وقال أَبُو يُوسف) رحمه اللّه: 
(لا شيء عليد) قال 445: ذكر في الجامع الصغير قول أبِي يُوسُف في الْعتّمِرٍ ولم يدذكَرهُ 
في الحاج. قيل هو بالاتٌفاق؛ لأنّ السّنَ جرت فِي الحج بالحلق بِمِنَى وَهُو من الحرم. 


1 العنايي شرح الهداينّ 
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والأصح أَنّهُ على الخخلاف؛ هو يَقُول: الحلق غير مختّص بالحرم «لأن التبي 5ه 

وأصحابه أحصروا بالحديبيج وحلُوا في غير الحرم. ولهما أن الحلق نا جعل محثّلا 

صار كالسلام في آخر الصلاة فَإِنّهُ من واجباتهاء وإن كان مُحثْلا: فإذا صار نسكا 
اختّص بالحرم كالدّبح وبُعض الحديبِيَي من الحرم فلعلّهم حلمّوا فيه 


فالحاصل أن الحلق يُتَوَقَتْ بِالزّمَان وامُكان عند أَبِي حَنِيضتَ رحمة اللّهُ وعند أبي 





يُوسُف لا يَتَوَقْتَ بهما وعند مُحَمَّدٍ يُتَوَقَتَ بالمكان دُونَ الزّمَانِ وعند زُهْرِ يَتَوقّتْ بالزّمان 
دُونَ المكان. وها الخلافٌ فِي التّوقيت في حق التُضمين بالدم. وأما في حَق التَّحَلّل فلا 
يتَوَقفْتْ بالاتّفّاق. وَالتّقصيرٌ وَالحلق فِي العمرة غير مُوَقْت بِالزّمان بالإجماء؛ لأنْ أصل 
العمرة لا يتوقت به بخيلافر المكان؛ لأنه موقت به. 
قال ال سي رَجِع وَقَصرٌ فلا شَيء عليه في قولهم جميعا) معتاه: إذا 
حَرَجَ الُعثّمرُ كُم عاد؛ لأنَّهُ أَتَى به في مكان فلا يَلزّمَه ضمائه. 
اس 
وله : (وَإن حَلقَ في أَيّام الئَخْر) ظاهرٌ (قال المصدف رَحمّه اده 
في 5 الصّغير قل أبي يُوسُفَ في امحتَمر) نَهُ لا شيء عَليْه 5 كرة لان 
الْحَاجٌ) إذَا حَلقَ حارج الحرّم» (فقيل) إِنّمَا لم يَذْكَرْهُ لأنَهُ (بالاتقاق) في وُجُوب الم 
(لأن السنّة جَرَتْ في في الحج بأن يَكُونَ الحلق بمنّى وَهُوَ من الحرّم) فبتركه يَلرَمْ الجاير. 
(وَالأصّح أنْهُ عَلى الخلاف) عنْدَهُمًا يَجبْ الدَّم 0 أبي يُوسُفَ لا يجب 
ليه ووجه الجانيين عَلى ما 2 في لكاب واضح. و وله : (قا خاصل أن لق 
في الحج (يَتَوَقَتْ بالمكان وَالرّمَان) أي: ب و يَوْمِ انحر وَالحرّم (عنْد اين حنيفة) وَعِنْدَ 
0 لوسك لا يَتَوَقَتْ بهمّاء وَعندَ يد يردن ؛ بالمكان دُون الزّمَانء وَعَنْدَ 8 
يَتَوَقَتْ بِالرّمَان دون المحكان). 
نما قلنَا: يَعني في الحَجّ؛ لأنْ الحلقَ في العُمْرة لا يَعَوَقَتُ بالرّمَانَ بالإجْمّاع. 
فإن قيل: إِذَا كان مُوَقنًا بهِمًا كان كَالوُقَوف ْبَغي أن لا يُحمَدَ به إذا حَلقَ خَارِج 
خم كما لوقه بير عَرَة ألا اف بر النت. ل ل وار 1 
دُونَ الخَرّمء وَلكنّهُ جَارَ بالتأخير عَنْ مَكانه فَيَرَمهُ دم كما يَلرَمُهُ بالتأخير عَنْ وق 


هنا 





الجحزء الثانى 
بخلاف ما ذكم من لؤقر ف وَالطّوّافء فَإِنَ مَحَل الفثل هُوَ ابل وَحَوْل ايت 
وَبالخروج كا ال التدل دا وق 3 قل أبي حَنيفة عَلى امخُتصّاصه بالَكان 


ساس سر 
2 


قد عُلمّ من قؤله: ما أن الخَلقَ ا عل مُحَللا إح. وأا على امْتصّاصه باليمَان فاون 


سر سر سل 


الخَلقَ للتَحَلل وَهَدَا بالأثقاق» وَكُل مَا هُوَ كَذَااكَ ؛ وت بالرّمَان كَالطوَاف. 

َو قل أبي وف أ على عدم اختصناصه لكان فقا لم من قله هر 
بقل الحلق غير ا مُخْقَص بالحرم إلخ. تفلي عدم اختصاصه بالرّمَان فَهُوَ أن الحلق 
أي هو سل في أزانه بزة الات لذي هو جا قبل أوّانه. 

فَكَمًا أن ذَّلكَ لا ب يخْنَصُ_بِرّمَان فَكَذَلكَ هَذَاء ولو أرَدْت أن تَجْعَلهُ ذَليلا 
للشقين. قلت: فَكَما أن ذَلكَ لا يَحْمَصُّ بِرَمَان وَمَكَان فَكَذَلكَ هَذَاء إذ لو كان 
م ريه ا وهم معدا به في غَيْرٍ للَكَان وَالرمَان كَالوقُوف بِعَرقة وَقَذ عَرَْت 
كراب ولك آنفا زوك تال مشكد أماا هل اسداس لكان فق علم من وله 


وما أن 37 إل وَأمّا عَلى عَدَمْ الختصاصه بالرّمَان فَهُوَ ديل أبى يُوسّف عَلى عَدَم 
اختصاصه بِالزّمَان. 


عر جم سل 


ال ساسا قم 


ل و2 0 ر ك2 
وَوَجْهُ قؤل رُفْرَ أن التُحَلل عَنْ الإحرام مُعتبَرٌ بايتدّاء الإخرا ' وَابداؤة وق 
لوخي كر تقد إِحْرام المح على هه ذو لكان حت جا كن يحرم بن 


مر رن 


00 شَاء قبّل الميقات» فَكَذْلكَ لحلل عله يوس بالزّمَان دُون المكانء 12 
يام النّحْر زمه الدّم وَل مخَرَجَ من الحرّم نَم حَلقَ أ يَلرَمْهُ شيء. وَكَولَهُ: (وَهَذَا 
لخلاف) أ. لالتعرياة رن كلمانا في الاريك والعا هر زي دو المطوين بالا م 
0-000 بالاتفاق). 
قَولَهُ: (لأن ا العُمْرّة لا يَتَوَقَسْ به) أئ: بالرّمَانء فإن ها الطوافة ‏ 

5 برَمَان وفيه نظ لها في يام الك نكزوق كين مَوَقََة: _ ا 
كَرَاههًا فيا ليسا من حَيْت إِهَا موه برها بل باغتار أله مول بأفعَال الح 
برا بوي اع ري لا ل 

وَقَوْلهُ: (بخخلااف المكان كد م قلت به) منص بقؤله: ١غ‏ موقت بالرّمَان)) 


سارهة دض - - 1 
وإليه ذهب صاحب «النهاية» يون معاه: ل موقت به د 5 حَنيفة وَمُحَمّد 


عر سير ص 


هو 


كنا 





العنايج شرح الهدايتّ 
ذا على ما تقق] بن الأمتح. جور أن يَكُونَ منصلا يقؤله: (لأن 00 
يَتَوقت به) أي: بالرّمَانء بخلااف الممكان؛ لأنه أي : أصّل العمرة يتَوَقَتْ به وا ابه 
إلى التَأوِيل (فإن 2 الذي حرج من الحرّم حَنَّى رَجَعَ إلى -- وَقصّرٌ فبه 
فلا شيء عَليْهِ : يم هله أنَى به به في َكانه فلا يَلرَمُهُ ضَّمَان)» وَلوْ فَعَل 
الاج ذلك لم يفط عله م التأحير ند أبي حنيفة رَحمَه الله 
(فإن حلق القارِن قبل أن يذبح فعليه دمان) عند أبي حنيمَنَّ رحمه اللّه: دم 
بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوائه بعد البح ودم بتَأَخِيرٍ البح عن الحلق. وعندهما يِب 
عليه دم واحد وهو الأول ولا يجب بسبب التّأخِير شيء على ما قُلنًا. 
6 
وله : إن حَلقَ القَارن قبل أن ذئح) يغبي إذا قَدَمَ القارن الحَلقَ على الذَبْح 
(فعَايه دَمَان عند 5 حَنيفة: دَمُ م للقران» وَدَمْ يتأخير واكم موقن وَعنْدَهُمًا يجب 
عليه دم وَاحدٌ). وهو القران, (ولا قب سبي التأخير شيء على م قلنَا) إن 
اتير عند يوجب الدَّم خلافا لممًا. هَذا ؛ عرو الخال عل داهن عَلِْهِ أُصْل روَيّة الجامع 
الصغير, فإن مُحَمَّدَا قال فيه: قارن خَلقّ قبل أن يبس قال: عَلِيْه دَمَان: دم القران» 
ل اعون د 
َي عَلى قل أبي حَنيقة وعَلى هَذَا فمَا َكَرَه الصف غير مُطابق لهُ لأهُ قال: 
عَليْهِ َم بالحلق في غير أوَانه ؛ لآن أوائة يه الي وَدَمُ يتأخير الذبئح عَنْ الحلق» وَهَذَا 
000 ألما دما جتَايّة وَل يَذْكَرْ دَمّ القرّان؛ وَقال: وَعَنْدَهُمًا يجب عَليْه 
دم وَاحدٌ وَهْوَ الأوّل: قوسا ترون ري أنه لم يذك” أوّلا سواه 
و يدك أَيْضًا دَمَ القرّان» وَمَّعَّ عَدَمٍ مطابقته فهو مُتاقضٌ لقؤله قبْل هَذَاء وَقَالا: لا 
شَيء عَليِه في الوَجْهين جميعًا إلى أن قال: اَن يل ال 
وعلى هَذا كان الحقّ أن 17 عليه دَمَان عند أبي حَنيفة : دم م للقران» ودَم 
بتأخير البح فَكأنه سَهُوٌ وقَعَ منْهُ أو من #الكاتبيه طب ب التووظ ار بتار 
فإن قيل: قد وَقعَ في عبّارَة بَحْضِ الََايخ: دم القرّان وَاجبُ إِجْمَاعًا وَدَمّ آخخَرُ يسبب 
ا 
الحنايّة على الإحَرَام؛ لأن الحلق لا يحل إلا يَعْدَ الذبح وَاجب أَيْضًَا إِجْمَاعَا 1 0 


الجزء الثانى فل 


عند أبي حَيقة َب تأخير البح عَنْ لحي فبجُود أن يون اصن قد عار لك 
َ يذْكْرْ دم القرّان من الخَانييْنء وَإنّما ذَكَرَ الآعرَ وَأَشَارَ إليْهِ بقَوْلهِ وَهْوَ الأول وَذْكرَ 
الْحْتَلفَ فيه. قلت: يَأْبَاهُ قَوله: فيمًا تَقَدَمَ؛ كاله رمن عدي جين إن 
تصنريح بها لا يوان في هذه الصمورة بوجوب شي يتل بالكمَارَة أعئلا عَلى أ 
مَُالف لا هُوَالأمثل في وَطْعِ هذه المنألة وو امع صخو محمد رَحمَة الله 

فإن ن قبل: فعلى ما ذكرَهُ مُحَمَّدٌ يحب عَليْهِ ثلالة 00 لأن حا الفارية 
مَطْْمُوئّة بالدَميْنِ وَهُوَ اعتراض الإمام الْحَيُوبِي. تاراق أن قا ذا بجا قن الأروايه 
دم فَعَلى القارن دَمَانَء وَلوْ قَدَمَ الْفرِدُ الخَلقَ عَلى 0 





إعلم أن صيد البَرٌ مُحَرّمٌ على امحرم؛ وَصَيدَ البّحرٍ حَلالَ لقوله تعالى: « أَحِل 
لَك صَيدُ الْبَخر » المائدة: 145 إلى آخر الآيْتِ وصيد لبر ما يَكُونْ توائده ومثواه في 
البَر وَصيدٌ البّحر ما يكُون تَوَائْدُهُ وَمثوَاهُ فِي الَاء. والصيد هُو الحيوان الممتنع المتوحش 
في أصل الخيلقة وَاستّثتّى رَسُول اللّه ييه الخمس الفواسق وهي: الكلب العمُورء والدئب 
والحدأةٌ؛ وَالعُرَابَ والحيّث والعقربء فَإِنّهَا مُبتَدِنَاتَ بالأذى. وراد به العُراب انُذي يأكل 
الجيف. هُواحروي عن أَبِي يوسف رحمه الله. 

الشرح: 

(فصل): لا كَانَتْ الحنَايةٌ عَلى الإِحْرَام بالصّيْد تْعًا آخَرَ فصل عَم قَبْلهُ في 
فصل عَلى حدة؛ 0 كران لمم 9 في أصْل الخلقة) َقَولَهُ : (الحيّوان) 
بمئزلة الجنس. و وله : (الْمتع) وهو لذي يَسَعْ نَفسَهُ عَمَّنْ قِصدَهُ إِما ان 0 


بِجَتَاحَيّهِ يُخْرجٌ م الأهيّة كالبقر العم وَنَحُوهمًا الام ولط ونولة: 
ل 5 أصّل الخلقة) يَدْعْل : فيه الحمَامُ امون وَالظبِى المستَأئس ب الإبل 
مبُوَحُشَة؛ لأن الاسستئئاس في الأول 5 الثاني عَا رضي ) لا مير به. 

وَهوَ على توعين: يري وَهُوَ مَا يكون مَوْلدُهُ وَمَنوَاهُ في لبر رع ١‏ م 


لا الا 


يَكُون مَوْلدُهُ وَمَنْوَاُ في الَاء وَالاعْتيَارٌ للمَؤلد؛ ةالصل فالبط وَالوْرٌ بر 


فيع 
و0 
ن 383 


ضن العنايس شرح الهدايي 
مَوْلدَهُمًَا الب وَالضفدع بَحْرِي؛ لأن مَوْلدَهُ البَحْرُ (وَصِيّدُ الببخر حَلال للمخرم) 
شواء كان مأكولا ار 1 54 

(وْصيد البَرّ مُحَرّمٌ عَليْه لقؤله تُعَالى : لض صَِدُ الْبَحْرِ ) [امائدة: 5] 
الآية. وَاستئئى ل لله يق أي: بين عَدَمَ ل لأن حَقيقة الاسثناء لا 
تَصو رز 35 نا كَانَ عندَنًا ليان أنه م يَدْحْل استعار ره له ومس الفوّاسق وهي: 
لم لذن والحدأة» وَالعْرَابُ وكليف . والعقب) عَلى ما ذكرٌ في 


ور سم هم 


الكتتاب» وهي سك وَسَبأتي لعز عن داف 





وي اسل و 


ميت فاق اسْتَارة هن وقيل موجن من الخمَة لانندائهنٌ بالأَى؛ 
ولا كان مكليو ايا ةرياد به على الكتاب» ولا فَرْقَ في الصَيّد بَيْنَ الَمْلوك 
وَالبَاح وَالأكول وَغَيْرِه لتَنَاوّل امم الصّيّد ذَلكَ كلهُ. 

قال: (وإذا قتَل المحرم صيدا أو دل عليه من قتَلهُ فعليه الجزاء) أما القتل فَلقوله 
تعالى: ٠‏ لا نقناوا لعي وَأَنت 00 وَمُن قَتَلَهُء منكم مُحَعَمِدَا فْجَرَاءٌ 4 [المائدة: 0ؤ] 
الآييٌ تص على إيجاب الجزاء. وما الدّلاليٌ ففيها خلاف الشافعي رحمه اللّه. هو يَمُول: 
الجزَاء تَعَلّقَ بالقتل؛ وَالدّلاليٌ ليست بقتلء فَأَشْبَهَ دَلالٌ الحلال حلالا. وَلنَا ما رَوَينَا من 
حديث أبي قَتَادَة رضي اللَّهُ عنه. وقال عَطاءٌ رَحمه اللّهُ: أجمع النّاس على أن على الدّال 
الجزاء؛ ولأن الدلالي من محظورات الإحرام وَلأنّهُ تفويت الأمن على الصيد إذ هو آمِن 
بتوحشه وتوَارِيه فَصارٌ كالإتلاف؛ ولأن المحرم بإحرامه التَزّم الامتتّاع عن التّعَرضِ 
فيضمن بتّرك ما التَرّمهُ كال مودع يخلاف الحلال لأنّهُ لا التزام من جهته؛ على أن فيه 
الجزاء على ما روي عن أبي يُوسُف وَزْهَرِ رحمهما اللّه. 

والدلالمٌ الموجبنّ للجزاء أن لا يكُون المدنُول عالمًا بمكان الصيد وأن يُصدقَهُ فِي 
الدلالتيء حتّى لو كدبه وصدق غيره لا ضمان على الدب (ولو كان الدّال حلالا في 
الحرم لم يكن عليه شيء) ل قلنًا (وسواء في ذلك العامد والنّاسي) لأنّهُ ضمان يعتمد 
وٌجُويّهُ الإتلاف فأَشبهُ عَرَامَات الأموال (وَامْبتَدِئٌ والعَائِدُ سَواءً) أن الموجب لا يَحْتَلفُ 

الشرح: 

قال: (وَإذا قكل المخْرمُ صَيِّدَا أو دَلَ عَلَيْهِ مَنْ قَمَلهُ فَعَليْه الجَرَاء) أمّا القَدْل قلمًا 





الجزء الثاني 
ذكْرَهُ في الكتتاب وهو وَاضح وما الدلالة فَعَلى القسمّة العقايّة ا أقسَام: إِما 
يكن الدال َالَدلُولُ حَلاليْن أَوْ مُحْرِميْنِ؛ أو ادال حَلدل َللَدُولُ مُحْرِمًا أو بالعكس 
من ذلك. والأول لس ممًا ئَحن فيه والقاني على كل وَاحد مهما فيه جزَاء كال 
عنْدنَاء وفي الثالث عَلى الَدلُول الَْرَاءِ دُونَ الدّال كَذَلكَء وَفي الرّابع عَكْسُهُ 

وَقال الشافعي رَحمَهُ الله اله عَلى الدّال أضلا؛ لأن الحراء يَعَعلَقَ بالقثل 
بالنّصٌ» (وَالدلاله ليِسَتْ بقثل فَأَسْبَهَ دَلالةَ الحَلال حَلالا)» وَقَولهُ: حَلالا ليْسَ بيد فإن 
الَدُلول إن كاد مون َالحَكُمُ كذلك (ِوَلَا ما رَوَيْنا من حَديتْ ب قَتَادَة) يه (هل 
دَلكُمٌ عَايْهِ؟ هَل أَشَرثُم إِليْه؟» على ما تَقدّم في باب الإخْرَ ام فإنه يَدُلْ على أن الدلالة 
من مَحْظُورَّات الإحرام. 

فإن قيل: بر وَاحد لا يُقَاوِم نص الصرِيح. قلت : ما تدم في النْصُ ذكرُ القثل 
خصيص الشيء بالذكر لا يدل عَلى ' نفي الحكم عَمَا عَذَاه وَالحَديث 0 على بولك 
ينبت لثم به (وقال عطاقو ان أبي راح تلميذ بن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا: 
أَجْمَعَ 8 أن عَلى الدَّال الْجَرَاءم قال لوي" وَل يِرْوَ عَنْ أحَد من الصّحَابَة 


حلاف ذلك فصارَ ذلك إِجْمَاعًا. 
1 ل ار تي 7 رن ار سمس اام .3 3 ٌُ 3 
وَرٌُ بنَهُ رُوي عَنْ ابن عُمَرَ رَضيّ اللَهُ عَنْهُمًا: ليس على الذال الحزاء. واجيب 


ع و ن ره 


أله ليْسَ يكابت» رن كَادَ ُمل عَلى ما ذا ل وَل يَلُ لول إن الماع فيا 
إذا قَتَلهُء فكان كلامهُ غير متَعرض 0 الإجمّاع؛ (وَلأن الدّلالة م ا رات 
الإخرام)؛ وَالإقدامٌ عَليِهَا يُو+ حب الخَرَاء لا مَحَالة؛ (ِوَلأَنهُ) أي: الدّلالق وَذكرٌ الضَّميرَ 
نظا إلى الخبَر وَهُوَ وثفويت - من الصّيْد) أيْ: الدّلالة تُقَوتُ الأَمْنَ من الصِيْد. 

(لأنهُ آمن مَوحَضه من : لقا (وتوَاريه) عن أَعينهم؛ وَبالدلالة يَرُول ذلك 
(فصارَت 0 ولهُ: (وَلِأَنَ المخرم) ذليل آخرٌ يَعَضَمِّنْ الحَوَاب عَنْ قَوْل امم 
فأشبّهَ دلالة الخلال. و قرِيرة أن لمخم بإحْرامه المَرَم 6 عَنْ التَعررَضِ عند 
ع كد للك ل عام والشولة مباشرَة لخلاف ما لم وَذْلِكَ يوجب ' الضّمّان 
كدلالة الْود ع السّارق على الوديعة» (بخلاف لالم إن م يَلمَرم شَيما. 

(عَلى أن فيه) أي فيمًا إذَا دَلَ الحَلال على صَيّْد الخَرَمِ (الَْرَاء عَلى ما رُوِي عَنْ 


نغين 





أبي يُوسُف وَرُفرَ رَحمَهُمَا الله وَالدَلالة الموجيّة للجرّاء أن لا يكون 2 عَانا 
بمكان الصّيد)؛ لأنّهُ إذا عَلَمَهُ 04 رداك الأمْن بدلالته قلا يَكون في مَعْنَى الإثثلاف» 
(وَأن 98 في الدّلالة) تكو في مَعْنَى الإثُلاف. 

(أمّا إِذّا كَذْيَهُ وَصَدَّقَ غَيْرَهُ فلا ضَّمَّانَ عَلى كلسي وفيه كار إن أن الشعان 
عَلى ذلك لير إن كان مُحْرِمّا وَعَهنًا تروط ار / يذكاها: أَحَدُهًا: أن 1 
القثْل بهّذه الدّلالة؛ لأنَ مُجَردَ الدّلالة لا يُوجبْ شَيًا. والثاني: أن يَبْقَى الدّال مُحْرِ 
عند أخذ الَدلُول؛ أن فثلة ما يم جكانة 0 إلى وّقت القثل. وَالغالث: أ 
56 الَذلُول قبل أن مم 0 صَدَّقَهُ وَل يَقثْلهُ ٍ العلث نه أخدة يقد ذلك كله 

ات قا 
ل يَكنْ على الدّال شياء؛ لآن ذلك بمتْزلة جُرْح الْدَمّل (وَلوْ كان الدّال حَلالا في 
الحرّم لم يكن عَليّْه شيْء لا قلنا) إِنّهُ لا الترَامَ م جهته. 
/ ل 8 9 7 دمو , 0 0 07 “2 د ات 

فإن قيل: بل من جحهته التَرَمَ بعقد الإسلام أن لا يتعرض لصيد الحرم. أجيب بأن 
لا ا ا ا 7 
ترق أن السثلنه الَرَمَ , عَقَد الإسّلام أن ال يتعرض الأَموَال النّاس؛ انم ملسا قا عَلى 
مال إِنْسّان فَأحَذة لا ضّمّان عَلى الدال. (وَالعَامدٌ والئاسي في وجُوب ارا سُواء) 
كَانَا قاتليين أَوْ دَاليْنِ؛ (ِلأنَهُ ضّمّان يَعْتَمدُ وُجُوبُهُ الإثلاف) لقَؤله تَعالى: < ومن قَتَلَهُ 
يكم 4 [ [المائدة: هه 9] وكل ضّمَان 5 وجوبه الإثلاف فَالعَامدُ فيه ه كالنّاسي كما 
5 غْرَامََات الأموّال. 

فإن قيل: ليْسَ هَذَا كَعْرَامَات الأمُوّال؛ ألا ترَّى أن رَجُليْن لوا اشْتَرَكًا فى إثلاف 
- 5 اده واي نه قر سم 0 0 32 7 0 وا 
شاة الغير كان على كل منهمًا نصف القيمّة» وإن اشئركا فى قتل صيد كان على كل 
وَاحد منْهُمًا 0 كامل. بالحواف أن متاط الإلحاق مُدَارٌ به الإثلاف للضّمَان وَقَدُ 
وُحدَت) وَالانّحَادُ في جَميع الحهّات يَرْقٌَ التَعَدُدَ ويُنطل القيّاس. 


هر 


قن قيل: هَذَا تَغليل على مُخَالقَة النَصّ القاطع لله تَعَالى « وَمَن قَتَلَهُد مِنكم 
مُعَعَمِدَا 4 [المائدة: 40] نص على التَعَمَد و احالف «التماني: مصواف أن 
النخصِيص باكر لاقل خلى تي لتكت عَم عذاة فَجَارَ أن يَثبْتَ حُكمْ النسيّان 


بدليل آخر وَهُوَ قله لك: «الضبع صدِ صَيْدٌ وفيه شَاة» من غَيْرٍ فصل يَيْنَ عَمّْد وَنسْيَان؛ 


عاونا 





الجحرء الثاني 


وَهْوَ مَذَهَبُ عُمَرَ وَعَبْد ار بن أي وقاصٍ رضي الله عَنهُم. 

إن قيل: قَمَا فَائدَة قؤله: 1 أحيب أَنهَا الَنيهُ؛ أن الدّلالة قَدْ قَامَتْ عَلى 
عفتني امن فق و كرو اكاك فاخن تقال كينا انوا إذا وَجَبَتْ 
في العَمْد فلن جب في لطأ ادل 

(وَالتتدَىع وَالعَائدُ) في وُجُوب الكّمَارَة (سّوَاء)؛ لأن العلة الموجيّة كما وُجدَت 
ابنداء فَقَدْ وُجدَت الْتهّاء في الَرة الثائيّة» فلو تحلّف الحَكُم عَنْهُ بَطلت. فَإِنْ قبل: قَال 
الله َعَالى: « وَمنَ عَادَ فَيَتَقمُ أله مِنَهُ 4 [المائدة: 40] جَعَل كل جَرَائه بالقاء التقام 
الله قلا يَكُونَ لهُ منْهُ مُوحِبْ سوَاهُ كما غرف. فالذواق أن .هذا موتك اا اسن 
وَدَاوّد الظاهريّ في أن مُوجب العَائد أن يُقَال لهُ: | ذه هب فيتتَقمّ اللّهُ مئك. 

ولكنًا تقول: إن ذلك إِذَا عاد مُسستحلا أ مُسْمحِقَا به كَمَا في قله تعالى في بَاب 
الا « وَمَرَىَ عاد َوْلَنِِكَ أُصَحَدث 2 ر » [|البقرة: ها" ] الآيق وَأَمّا إذا 0 
كَذَلكَ فَعَليْهِ الجَرَاءِ عَمّلا بدلالة النَص. ‏ 


(وَالجرَاء عند أبي حنيفة وأبِي يُوسُّف رحمهُما اللّهُ أن يُقَوُمُ الصّيدُ في المكَان الذي 


الا ء٠‏ 


ا 


قتل فيه أو فِي أقرب المواضع منه إذا كان فِي بريخ فَيَقَوَمُهُ ذوا عدلء ثُم هو مَخَيْرْ فِي 
الفداء إن شاء ابتاع بها هديا ودَبّحه إن بلغت هدياء وإن شاء اشترى يها ظمَامَا وتصدق 
على كَل مسكين نصف صاع من بر آو صاعًا من تَمرٍ أو شعيرء وإن شاء صام) على ما 

وقال محمد والشافعى: يجب فِي الصيد النُظيرٌ فيما له نظير؛ ففي الظبي شاة 
وفي الضبع شاةٌ؛ وفي الأرئب عتاق؛ وفِي اليربوع جفرة: وفي التعامت بَدَتَنٌ وفِي حمار 
الوحش بَقَرَةٌ لقوله تعالى: © فَجَرَاءُ مَثَلُ ما قَتَلَ مِنَ النَعم » المائدة: 140 وَمِثلُهُ من 
العم ما يشبه المقثُول صورة؛ لأن القيمنَّ لا تكون تعما 

وَالصحَابَيٌ رضي اللَّهُ عنهُم أوجبُوا النُظيرٌ من حَيثُ الخلقة وَاخَنظرٌ في التَعَامَجَ 
والظّبي وحمار الوحش والأرئب على ما بِينًا. وقال وَل «الضبع صيد وفيه شاد وما ليس 
له نظير عند محمد رحمه اللّهُ تجب فيه القيميٌ مثل العصمور والحمام وأشباههما. وإذا 
وَجَبّت القِيمَمُ كَانَ قَونهُ حَقَونهِم. 


عيب يسبب ا يي . العنان شرع المدادر 

والشافعي رحمه اللّهُ يُوجِبْ في الحمامت شاة ويُثبت المشابهمّ بِينهُما من حيث إن 
كل واحد منهما يُعْبوَيَهِدِرٌ. ولأبي حَنِيمَيَ وَآبِي يُوسّف رَحمهُما اللّهُ أن المثل المطلقّ هُوّ 
المثل صورة ومعتى؛ ولا يُمكِن الحمل عليه فحمل على المثل معتى لكونه معهودا في 
الشرع كما فِي حَمُوق العباد آو لكونه رادا بالإجماع أو لا فيه من التّعمِيم؛ وِي ضده 
التنُخصييص. 

وَاكْرَادُ بِالئْص وآلنّهُ أعلمٌ هَجَرَاهُ قِيمَجٍ ما همل من النّمَم الوحثي. وَاسمْ النّمَم 
يَنطلق على الوحشئ والأهلي؛ كَذَا قَالهُ أَبُو عبَيدَة والأصمعي رحمهما اللّه. وَاُرَادُ بما 
روي التَّقدِير به دون إيجاب المعين. ثم الخِيّازٌ إلى القاتل في أن يَحِعَلهُ هديا أو طعَامًا أو 
صوما عند أبي حنيفتّ وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد والشافعي رحمهما اللّه: الخِيار إلى الحكمين في ذلك» فإن حكما 
بالهدي يجب النُظير على ما ذكرنا؛ وإن حكما بالطعَام أو بالصيام فعلى ما قال أبو 
حَنِيفٌ وآبُو يُوسّف. لهُمَا أن التّخبِيرٌ شرع رفم بمَن عليه فَيّكُونُ الخِيَارٌ إليه كما في 
كَمَارَةِ اليّمِين. وَمُحَمّدِ والشافعِي قوله تَعالى: ( محَكُمٌ به ذَوَا عَذَّلٍ مُنَكُمْ هَذَيا 4 
المائدة: 40] الآيَيَ ذُكرٌ الهدي مَنصوبًا لأنهُ تَفسيرٌ لقوله تعالى: « كم به- » ومفعول 
لحكم الحَكم كُم ذدَكَرٌ الطْعَامَ وَالصِيَّام بكَلمَجٍ أو فَيكُونُ الخيارٌ إليهما. 

قُلنَاه الكَمّارَةٌ عُطفت على الجزَاء لا على الهدي بدليل أَنّهُ مَرفُوع؛ وَكَذَا قوله 
تعَالى: « أَوَ عَدَلُ ذَالِكَ صِيَّامًا » المائدة: ه4] مَرَقُومٌ فلم يَكُن فيا دَلالدٌ اختِيّار 
الحكمين؛ وإِنّما يُرجِعْ إليهما فِي تَقويم المتلف كم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه 
وَيُقَومَان في المكان الذي أصابه لاختلافي القيم باختلاف الأماكن؛ فَإِن كان الموضع 
برا لا يُبَاعَ فيه الصيد يُعتَبْرٌ أقرب المواضع إليه مما يُبَاع فيه ويشترى. قانُوا: والواحد 
يكضي وَامْتَنَى أولى؛ لأَنّهُ أحوط وأبعد عن العّلط كما في حمُوق العباد. وقيل يعتبر 
الشرح: 
وَقولُ: (وَابخرَاء عند أبي حَِيفةَ وأبي يُوسُف أن يَقَومَ الصّيد) يعني يُقَوَمُهُ ذا 
عَدْل من حَيْثْ إِنَهُ صَيْدَ لا من حَيْتْ ما رَادَ عَلِيْهِ صَنْعَةَ فَإذًا قكَل المْحرم بَازِيَهُ المعلم 


_- 
لي‎ 
٠ 


الم 


ايها 


الجزء الثاني تِِ ضذة 


ع و لان لوو .موس 0 0 - 6د ودار لله سا سم 2 ثر ريه و - ار الى سار ا 
فَعليْه قيِميُهُ غير مُعَلم وَطولب بالفرق بَبَْهُ وبَيِنَ ما إذا قتله لَعيْره فإنّه يجب قيمته معلما. 
ء« 0 عه 6 # ' 1 ص7 2 الب 2 2 
7 3 0 و ور م 3 8 28 سه صنل لس اراس كن د ا ن ص 
م بي م م م م و م 
وَكوهُ مُعَلَمًا لا مَدْحَل لهُ فى ذلك بل ينْتقصْ به ذلك فلا يدل في الحزاء. 
رع ور ار ل" ين “ل ل و ٠‏ 3 6 ' 0 ب هه هِ 3 0 ل عر ا سا قر 
واما وجحوب القيمة في الإثلاف فباعتبار المالية وهي بالاتفاع, وذلك يزداد 
مه 2 2 8 0 ٠.‏ ل اي سل 7 57 دوع عَم و 1 ا إن اما 7 َه 
بكونه معلما فيَدّخل فى الضَّمَانء وَإِنَمَا قِيِدَ بقوله: صنعة لأنه إذا كائت الزيادة بامر 
1 86 م :7 7 0 لوقه فر م 1 الل 4 0 2 38 00 0 0 ماه - 
حلقي كما إذا كان طير يصوت فازدَاد قيمته لذلك ففي اعتبار ذلك في الحزاء 
1 3 الم و ساس قر ع و هاس سماوس نه الى ا.ء داه م 6 ام و سس قر 
روايتان: في زواية لا يعتبر لأنه ليس بن فى الصيدية ف أشي 2 وفي أخخرى يعتبر؛ 
وام هل ها ه ا ال ا 
لأَنهُ وَضْفْ نَابتْ بأصل الخلقة كالحمّامٍ إذا كان مطوّقا. 





مر 


هم خن) بشي لقتل ميد في فنا طاو (وقال محمد لماي 
رَحمَّهُمَا الله يَجبُ في الصِّيْد النَظيرٌ فيمًا لهُ نظينُ) أي: في انر لا في القيمّة (ففي 
الظبِي شَاة) ظَاهرٌ وَاستَدَلا عَلى ذلك بقؤله تعَالى: « فَجَرَاءُ مُكل ما قَتَلَ مِنَ النعم » 


[الائدة: 1] وَوَحْهُهُ أن مثل الَقتُول من النّعَمٍ مَا يتنب الْقتُول صُورَة؛ لأن من النَحَم 

(وَالقيمةُ لا دكُونُ عَم وَبِأنْ الصّحابَة رَضِي الله عَنْهُمْ) وهم عم وعَلي وَعَبَ 
الله بن مَسْعُود (وْجَبُوا التَظيرَ عَلى مَا ينم يمي قَوْلُ: (قّفي الظَبِي شاة وفِي المّبع 
شَاة وفي اليربوع جَفْرَة)؛ وَهي التي بلقت أَربَعَة أظهر إل (ومَا ليس له نظي من 
حَيْتْ الخلقَةٌ (مثْل العُصْفور وَالحَمَام وَمَا أشْبَهَهُمًا يجب فيه القيمّة عند مُحَمّدء وَإذا 
وَجَبَت القيمّة كَانَ قَولَهُ: كَمَوْل أبي حَنيفة وأبي يُوسف). 

وَالشافعي بق لقال بو نيت المتناف نا جا في لكام ةلحار ” 
هما (من حَيْتْ إن كل واحد منْهُمَا يَُبُ وَيَهْدْرُ) العَبُ من باب طَلب: 
الَاءِ بمَرّة من غَيْرٍ أن يَقْطَعَ الخَرْعَ» فَالهُ أبُو عَمْرِوء وَالحَمَامُ يَشْرَبُ هكذا بخلاف سَائرٍ 
عور فنا تنرب شيا سياه ويقَالَ: هَدَرَ ابعر وَالحَمَامُ إذَا صو من باب ترب" 
(وَلأبي حَنيمة وبي يُوسُف أن) اللهَ تعَالى أطلق المثل. ظ 

َ (الّل الْطلقَ هُوَ الكل صُورَة وَمعنَى ولا يمْكنُ الَمْل عَلئْم خرُوج ما لس له 


أ 
ىت 
قِ 
تر 


يننا اسمس ص« ٍ- م 5 م 00 اه سَّ 7 : 
مثل صّوري من تتاول النتص» وفي ذلك إهْماله عن حكم الشرّع فحمل على المثل 


أن 





العناية شرح الهداينّ 
مَعْنّى لكونه ار كما في حُقوق العبّاد أَؤْ لكَوْن الل اموي مُرَادا 
الماع فيا ل مْل له صطورة لا يكو َه مرا ولا لم شوم المتترك. أو الجمع 
يْنَ الحقيقة وَالَجَازِ وَكلامُمًا َيْرُ جائرٍ هذا ما قَاُوا. 

وَاعْمُرِضَّ بِأن المثل ليس بمُشترَك يَيْنَ المثل صورة وَيِنهُ مَْنَى ؛ اس 
أحَدهمًا مار الأحر كتير مار بل هُوَ مُطْلق يَتنَاولهُمَا كَالرقبَة اول 
لؤمئة وَالكَافرَة فَيَدْعْل ته الثل الْطْلقْ الصُورِيٌ وَالْمَوِيُ كمَا في له تعالى: 
( فمَنِ أعَتَدَى عَلِكُمْ فآعمَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ ما أَعَعَدَى عَلَيكْمَ »4 [البقرة: ]١914‏ 
دحل ماله مل صُورة وى نكما في الئّات, وَمَا ل له مل إلا مَعنَى كَلقِيميات. 

ولواب أن الطلللة ما يَتَعَرضُ للذات دُون الصّفات لا بالتّفي ولا بالإثبات فَهُوَ 
الال على ااه مقط ذلك يتحقُ نت كل ود منْ فاده الَّمَلةء فلو كَانَ دالا 
على ذلك لوحب العامة عن عات ولس َلك تل هو حتيقة فى المطلق 


وَمَجَارٌ في غيُرهء وَالمجَارُ هَهُنَا مُرَادْ 0 فلا يكون غَيْرهُ مُرَادَا وَبمثل ذلك تقول 
في الاية الأخرى» أما عَلى قَوْل مَنْ يُقُول: : مُوحبُ العَصب القيمة وَرَدُ العين مُحَلْصُ 
فظاهرٌ؛ لأن الموحب الأصلي 0 بِالإرَادَة وَرَدُ اين ” ثبت بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسلام: 
«على اليد ما أَخَذت حَتى تردَة». ْ 

َأمّا عَلى قل مَنْ يقول: مُوحجبُ العَصّب رد العَين وأا القيمة مُخَلْص 
نكدلق يكورن القيمّة َايئَة بالكتاب, 17 ذ العين بالسنّة, وَهَذا الل من 20 هَذا 
الشرح» وَجَههُدُ اقل ل 

وقولة: ولا فيه من التعْمِيم) ذليل آخر: يعني في اعَتبَارٍ المثل مَعْنَى تَعْمِيما لاه 
ينَاوَلَ ما له نظيرٌ وَمَا لِيْسَ له نظي (وفي ضده) أي: في اعَتبَار الثل صطورة 
(تخصيص)؛ لتَنَاوّله ما له نظيرٌ فقطء وَالعَمَل التَحْمِيم رن .لكوان النض حيتقذ ع 
قائدَة. 

وَقولُ: (وَالْادُ بالنصّ) جَوَاب عَنْ قَوْله: (لأنَ القيمّة لا َكُونُ 0 تير 
أن الْرَادَ بالآية فحَرَاء هو قِيمّة ما قتل + وال لأن المثل به بمعنى القيمة على 
5 ينا ومن العم يان لا قتل» وَالْرَادُ من العم العم الوححْشيئ؛ لأن ارَاء نما يجب 


الجزء الثاني ميل 


ْله لا بقل الحَيََان الأهلي» وَكَدْ تبت أن العم كما يُطْلقَ عَلى الأَهْلي في الله يطل 
عَلى الوّحشي» قاله أب عَيَيْدَة والأصمّعي. 

إن قيل: ما تَصْنَعٌ بقوله: هَدْيًا وَهْوَ حَال من جَرَاء فَإذَا كَانَ الحرّاء القيمّة 
ل ون خا َع كمه أجيب بذ مقا إن وم ملف فب ع 
َال الكعيّة فالقَاتل بالخيار يَيْنَ الأمُور الثلاثة. 

01 وَكلْرَادُ ما رُوِي) جاب عَنْ قوله: (قَال عَليِْ الصّلاة وَالسلام : «الضبع 
صيد وفيه شَاة») وَعن أَثْر الصحابة: يعني أن إِيجَاب لبي 2 وَالصحابَة رضي الله 
عَنْهُمْ هذه لنَظائرَ ا 6 باعتا ر أَغْيَانا إذ لا مُمَائلة بَيْنَ الضبع والشّاة حلقة؛ وَإِْمَا 
كان عار التُقدِير 00 إلا 0 كَانُوا أَربَاب الموّاشي فَكَانَ الأدَاء َم مها 
هم 00 نظيرٌ قل عَليّ ذه في ولد الْعْرُورِ: يفك لكلا بالعلام وَابحَارِيَة بالحارية 
وَالمَادُ ا 

لل سار إلى القاتل) يَعْني ذا ظَهَرَ قيمّة الصّيْد بحُكم الحَكَمَيْنِ وه هي تبلغ 
هَدَيَا َالخيَارٌ (في أن عله هذا اا طعامًا أو صومًا) إلى القاتل (عنْدَ أبي حنيفة وأبي 
يُوسّف» وقال مُحَمَّدٌ وَالشافعي : الخيار إلى الحكمَين) في تُعيين أحَد لأشياء؛ (فإن 
كما بالَذي يَجِبْ التطير على ما كرا وذ حَكَمَا بطم أ الصيام على ما قل 





أبو حَنيفة وأو يُوسف) يَعْني من اعثَارٍ القيمة من حَيْث الخَى. 

(هُمَا) أي لأبي حَنيفَة وَأبي يُوسُفْ (أن النَيرَ شرع رثقًا بِمَنْ عا يود 
اليا ر إليه) ليرتف نفقّ بمّا يَخْمَارٌ كما في كفارَة اليمين. وَلْحَمّد وَالشافعي وله تعالى: 
(حَكُم يه دو عَذَلٍ منَكُمٌ هَدَا 4[ [المائدة : ا الأي وحن ذلك اله ود كر امي 
مُنْصُوا ا تفسيرًا لقواله: « حكم بف 4 فإن صَميرَ به مُبْهُمْ فَفسسرَة بقؤله: : هَدَيًا فكان 
نَصبًا عَلى الفسير. 

وَقبل أي : الَميرُ قبت أن لمثل ِنّمَا يُصيرٌ هَدْيًا باتيَارهمًا وَحْكْمِهِمّا أ 
مَمعُولُ كم الحَكَمٍ) أي: عَلى أن يَكُونَ بَدَلا مِنْ الصكّميرٍ مَحْمُولا عَلى مَحَلّه كما في 
قوله تكال: 9 قل إننى هَدَننى رَيَ إ صِرّط مُسَعَقيمٍ ديا قِيمَا 4 [الأنعام: ١‏ ] 
وَفِي ذلك تَنْصيصٌ عَلى أن النَعِْينَ إلى الْحَكَمَيْنِ؛ 0 ل في اهدي انبا في 





1 العنايج شرح الهدايت 
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(فيَكون ابر إ! ليهما). 

وَفي توجيه هذا دم إشكال؛ لأن ذكر الام وَالصِيَامٍ بكلمة أو لا يُفيدُ 
الحللو إلا إِذَا كَانَ كَفَارَة مَنْصُويًا عَلى ما هُوَ رَاءة عِيسّى ب عُمّرَ النَحْوِيْ وهي 
شَاذْم وَالششّافعي لا يرى الاستدلال بالقراءة الما لا من حيث إله كتّاب ولا من 
ين إلّهُ ير كما عرف في الأول . 

كول (قلنا) جَوَابٌُ عَنْ استذلاهمَاء وتَقريرهُ أن الدّليل إِنمَا يَصح أن لو كَانَ 

كَفَارَة مَعْطوفة عَلى هديا وَلئِس كَذَلكَ لاعتلاف إِعْرَابهماء نما هي مَعْطُوفَة عَلى 

له َجَرَاء بدليل أنه مَرْفوعٌ» (وَكَذَلكَ قَؤله تعَالى: ١‏ أَوَ 1 ذالِكَ صِيَامًا » 
[للائدة. 16] مَرْفوعٌ فلم يكن في الآية دَلالة اعتبَارٍ الحَكَمَيْنِ) في الطَّعَام وَالصّيّام؛ 
وَإذا ا سا الحا فهما كينل يس في الذي لدم القئل بالقطل. 

(وَإْنمَا يَرْحعٌ إلنْهِمَا في تقوم المكلف) لا غير 3 الاحتيّارٌ بَعْدَ ذلك ل" 
عَليُه) رفقا له 0 مَانَ) أَي: الحكمّان في لكان اْذي ناته ا . قال شيخ 
الإسلام: وَكذَا يُعْبْرُ الرّمَان الذي أصابَه فيه لاختلاف القيّم _ 8 
وَالأزْمَان. وَقولهُ: (فإن كان الموؤضعٌ يَر) ظَاهرٌ. وله (وَقيل يُعْرُ التنّى هَهنَا) في 
جَرَاء الصّيّد (بالئقتص) وخر تله كاك 7 م يذو عَذَلٍِ 4 [المائدة: 55]. 

قال في «الكشّاف» عَن قييصّة أنَهُ أصاب ظييًا وَهُوَ 00 فسأل عَنْهُ عم 
فَشَاوَرَ عَبّْدَ 0 ب عوف ُ 3 7 بذبح شَاة؛ فقال قييصَة الصّاحيه: وَاللَهُ مَا عَلم 
أمير المْؤْمنينَ حَتّى سأل غيرة» فأقبل عَليْهِ ضَريًا وَكَال: أَنُخْمص الفييًا وتَفثّل الصّيْدَ وأنت 
مُحْرم؟ قال الله تُعالى «( تحكم به دوا عَدَلٍ مَدْكُمَ هديا 4 [ [المائدة: 56] فأئا عم 
وَهَذَا عَبْدُ الرّحْمَن. 

(والمدي لا يُدبَح إلا بِمكّدَ) لقوله تعالى: ١‏ هَدَيًا بلغ الكعَبَةٍ » (وَيَجُورُ الإطعَام 
فِي غَيرِهًا) خلافا للشافعي رحمه اللّه. هو يَعتَيِرَهُ بالهدي والجامع التُوسِعَمٌ على سكا 
الحم وَتَحنْ تقول اهدي فُريمٌ ير مودت هَيَختص بِمكَان أو زَمَانب ا الصدقم 
ريد مَتُودةٌ في كل زَمَان وَمَكَانِ (والصوم يَجُودُ في غَيٍ مكد) لأمهُ ربد في كل 


حل 





الجرء الثاني 
مكان (فإن ذَبَحَ الهدي بالكُوفت أجزآه عن الطعّام) مَعنَاهُ إِذَا تصدّق بالنّحم وفيه وقاء 
بقيمةٍ الطعام؛ لأ الإرَاقَنَ لا تَثُوبُ عنه. 

وإذا وَقَعَ الاختيّارز على الهدي يُهدي ما يُجزيه في الأضحيت لأن مطلق اسم 
الهدي مُنصرف إليه. وقال محمد والشافعي: يُجِزٍِ ي صغارٌ التّعم فيها؛ لأنّ الصحابة 
رضي اللّهُ عنهم أوجبوا عناقا وجفرة. 

وعند أبي حَنِيمَنَ وأبي يُوسف يجوز الصعارٌ على وجه الإطعام: يعني إذا تصدق. 
َإذَا وَقَع الاختيياز على الطعام يُقَوُمُ المتلف بالطعَام عندَنا؛ لأنَهُ هو المضمون شَتُعتبَر 

قيمته (وإذا اشتر ى بالقِيمتٍ ماما تَصَدّقّ على كُلْ سكين نصف صاءٍ من بر أو صاعا 
من مر أو ضَمبر ولا يجو آن يعم لإسكيث قل ين تصف صتَاع) كن امام الور 
يُنصرف إلى ماهو ا معهود في الشرع. 

(وإن اختَارٌ الصيام قوم لَثُولُ طَمَامًا هم يَصُومُ من كل ِصف صم مِن بأو 
صاع من تمر أو شعير يُوما)؛ أن تقدير الصيام بالمقثول غير ممكن إذ لا قيمت للصيام 
فَقَدَرِنَاهُ بالطعام وَالتَّمَدِيرٌ على هذا الوجه سو في الشرع كما في بَابِ الفديّتٍ (هَن 
فَضْل من الطعام أَقَلُ من نصف صاء فَهُوَ مُحَيْرٌ مُحَيّرٌ إن شاء تَصدّق به؛ وإن شاء صام عنه 
يُومًا كاملا)؛ لأنْ الصوم أَقَلَ من يوم غير مشروع؛ وَكَدَّنكَ إن كان الواجب دُونَ طعَام 
مسكين يُطْعِمْ قدرَ الواجب أو يَصُومٌ يوا كاملا لما قلنا. 

الشرح: 

وول (وَيَجَورَ الام في غيْرهَا) يعني اء كان طَعَاءَ الإباحة أو الشَملِيِك. 
َقَولهُ: (وَالصُوْمٌ يَجُورُ في غَيْرٍ مَكَة) مد وَقولهُ: (إذا تصق باللّخم 
فيه و بقيمة اطق با بصيب كل سكين من ال ما يل يمه نطف صا 
من بر قياس على كَارَة اليَمين وَكان من شَرط تَصدّقه التمرِيق؛ بخلاف ما إذا ذْبَحَ 
بمكَة كَل إذا مدق ) به بَعْدَ الذبْح عَلى ققير وَاحد جار لأن د الى 
لا 1 0 العدقة: 

قَولَهُ: (لأن الإرَاقة لا توب عنه) أيْ: لأن الإرّاقة قََ الخاصلة بمكان غيْرٍ الحرّم لا 


و داهج 


00 المذي؛ حَنَّى لو سَرَقَ المذبوح أو ضَاعَ قبْل التُصَدَّق به بقى 2 عَليْه 


1 





العنايين شرح الهدابيم 
٠‏ كما كانء بخلاف الذبُوح بِمَكةَ حَيْث يحرج عَنْ العْهْدَة وإن سَرَقَ أؤْ ضاعٌ قَبْل 
التَصَدّق به 

قال: (وَإِذا وَقَعَ الاخْتيّارٌُ على الهذي) إذا اعْتّارَ القائل الحذي: (يُهُدي ما يُجْرر 
في الأضطحيّة) وَهُوَ الجذعٌ الكبيرٌ من الضأن أو النيء من غَيْرِه عند أبي يم 0< 
مُطْلقَ ام الذي يَنْصَرفُ لمم كَمَا في هَذي النَْة والقران كاله ينص م 
في الأضْحيّة. 

وَاعُْرِضَ عَلَيْهِ بأن امم الهذي قن يتصرف ل غير كما د قل إن فَعَلت كذَا 
نوبي هَذَا هَذْيّ فليَك' في 1 م كذلك. وَأجِيب بأن الكلام 5 مُطلق الحذي 
وَمَا ذكرّت ليس كَذَلكَ؛ لأن الإشّارة إلى الث ب قيّدئُهُ بذلك. (وَقال مُحَمّدٌ والشافعي: 
يَجَرئ صعَار النَعَم) قال في «النهَايَة» : ود 00 في المبُسُوط والأسرار وشروح الجامع 
الصّغير لفخثر الإسّلام وقاضي ان درل أبي يو سف مثل قل مُحَمّد محَمّد 

زلآن المتيكاة رضي ١‏ اللة علق رحبو عتانا وبكف 5 ذل 0 جَوَازٍ ذلك في 
ياب الذي (وَعِنْدَ أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز الصعَارٌ عَلى وَحْه الإطعَام) ِيَجُورُ أن 
724 إيجَاب الصّحَابَة ل ذلك الوَجه (وَإِذا وَقَعَ الاختيّارٌ عَلى الطَعَام قوم املف 
بالطَعَام عندنا) وَقال الشتافعي: اوقل هو فول 00 يجبا المثل نَم يُقوَمْ لمثل الطّعَام؛ 


عه 


وأما مّا عدا فَالئ ا اير ا ا 


فيمتةه 


وَكَوْلَهُ: (وَإِذَا اشتَرَى بالقيمّة نه طن إغارة إل أله يجوق أن لقركة الكل بالقيمة 


7 


. 8٠ 


هه 


م شر يشْتَرِيّ بالقيمّة طَعَامًا. وله : (يَنْصّرِفُْ إلى مَا هُوَ المعْهُودُ في والقرع) لق لي 
ساناي م الفطر وَكغارَة اليمين وَالظْهَار. 

وَكَوله: (وَإِن امار الصّيَام) ظاهرٌ. ردولة نر كدللة إن كان لواحب دُونَ طَعَام 
مسنكين) أن قل يَرْبوعا أَوْ عُصْفُورًا وَل تلع قبمئة إلا مما من الحنطة يطعم لك 
الع ا ين 5-6 أل من نامر مطلوع 


سحي #جبلي صا سملا00 سم | سس 


بالكل كما في - لسرا ادارب وا ا 


ل براي 7 


الامتناع فعليه قيمته كاملت)؛ لأنّهُ فوت عليه الأمن بتفويت آل د الامتتاع فيغرم جزاءه. 


1 





الجرء الثاني 
الشرح: 
وَقوله: (وَّلو جَرَّحَ صِيْذًا) ظاهر. 


(وَمَن كسر بيض تَعامَتٍ فعليه قيمئه) وهدًا مروي عن علي وابن عبّاس رضي 


اللّهُ عنهم؛ ولأنّهُ أصل الصيد؛ وله عرضيي أن يُصير صيدا فَنَزّْل منزليّ الصيد احتِياطا 
مالم يُفسد (فَإن خَرَيَ من البيض فرح مَيْتَ فعليه قيمتُهُ حيًا) هذا استحسان؛ والقياس 
أن لا يغرم سوى البيضة؛ لأن حياة الفرخ غير معلومت. وجه الاستحسان أن البيض معد 
ليَخرُحَ منهُ الشَرحُ الحَي' وَالكَسرٌ قبل أَوَاِهِ سبَبّ موته فَيُحَالنُ به عليه احتِياطًاءوَطَلى 
هذا إِذًا ضرب بَطُنّ ظَبِيتٍ فلقت جنيئًا ميّتًا وماتت فعليه قيمتهما. 

9 

َوْلهُ: (ما 0 إِشَارَةَ إلى أنه إِذا كَانتْ مَذرَةَ قلا شيء عَليْه؛ ا 1 

يتلف صِيْدَا ولا ما هو بعرضية أن يصير صِيّدًا. وَقَولَهُ: (فإن حرج من الْبِيضٍ فرح 
مَيْتْ) هذه المنألة لا تخلو انا إن قل 11 كان نكا رات الكت اهم ا 
ا 1 2 أن مَوْتَهُ ؛ بسَبب الكّسْر أ لاء فَإِنْ كَانَ الأول ضَمِنَ ينه وَإِن كان 
الثاني فلا شي عَلِيه وإن كان الثالث (فالقيّاس أن لا يعرم سوى البيْضَة؛ أن حَيَاة 
رخ غَيْرُ مَعْلومّة). 

وَفي الاسْتحسان: تجب عَليْه قم المَْخ حيّا ا ذكر في الكتاب. وكقريرة: 
بض ل ل 0 ا ب كرا 
قبل أوانه سَبَبْ لَوْت ذلك الفَرْخ, وَذَلكَ إثلافْ له والإثلاف يُوجبُ الضّمَان. وقَولَه: 
(فيْحَال ؛ به * عليه) أي: بالموؤت على الكسثر اه ا سيان اموت على 
الكسثر: 1 يضاف إليه. ظ 

إن قيل: يَيِضُ التَعَامَة كَبَطْنِ الظَيْيَة: وَل صرب بَطْنَ ظَبيّة فأَلقَتْ جَنينَا ميْنَا 
نا الحا َل ًا على حب فَلَ ا ُو َل ا به الت 
وَالفرْخ جَميعًا؟ أجيب: بأن ضّمَانَ البَئْضٍ ليس لذاته بل ياعتبَار ات 0 ولحذا 
لا يجب لكان 1د كاتف اف مَذْرَة) فإذا 0 الفرْخ لا يجب كان 
اللمقن: 


عر 
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العناية شرح الهدايتّ 

وقول : (وَعَلى هَذَا) أي عَلى القيّاس وَالاممْتحْسّان (إذَا ضَرَب بَطْنَ ظَبْيَة قلقت 
جنينا مَينَا وَمَانَتْ فعَليِه قِيمَتَهُمًا)) فإن قيل: قل تَقَدَم أن مان الصيّد يشبه غرَامَات 
السْوَال 5 0 جَارِية فألقَتْ جَنينًا مينَا وَمَانَستْ كَانَ عَليْهِ قيمَة اَارية دُونَ 
انين » ٠‏ كيف وَجَبتا مهنا قم لَينٍ؟ أجيبا ,أذ انين في حم الاء من ونه 
في حم لس من له وَالمَان لاحب لق امياد غير مي على لياط قاد 
في اجنين وَوَجَبّ المترّاء. 

(وليس في قتل الشُراب والحدأة والدّكب والحيّيٍ والعقرب وَالَرَة والكلب العقُور 
جزاء)؛ لقوله وَل : «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الحدأةٌ والحيّم والعقرب» 
وَالفارَةٌ وَالكلبٌ 00 وقال ِلك «يَمَثُلَ المحرم الفارة وَالُرَابَ والحدأة والعقرب 
وَالحَيّد واب امشو وقد كر الدب في عض الروايَات. 

وقيل اراد بالكلب العقُورٍ الذّئب» أو يُقَالَ إن الدّكب في معتاه وَالُرَادُ بالعُّرَاب الذي 
يأكل الجيف تلك ؛ لأنّه يبتدئٌ بالأذى؛ أما العقعق فَغيرٌ مستثئى؛ لأنّهُ لا يَسَمى 
غُرابًا ولا يبتديٌ بالأدّى. وعن أبِي حنيفمّ رحمه اللّهُ أن الكلب العمور وغير العقور 
وا مستاتس وامُتوحش منهما سواء؛ لأن الْعتَّبرَ في ذلك الجنس؛ وَكَذَا الفارَةٌ الأهليّد 
والوحشِيي سواء. والضب واليربوعٌ ليسا من الخمس المُستَثنَاة؛ لأنّهُمَا لا يبتَدنَان بالأدّى. 

الشرح: ظ 

(وَليِسَ في قل الفواسي الْخْمْسّة شيء؛ لأن اللي . اتنتى قله عليه الصّلاة 
والسلاة «خمس من ) الفواسق يُقعَلنَ في الحل واخرة' لحداة واطك وَالعقرب) 
والغارةة والكلئ العقرن 2 الدكة في بَعْضٍ رك فقيل فيمًا إذا ذكرَ 
الكلن القتوة مراة لد أو يقال إن الذمي في مُعْنَى الكلب لون 

وَذَكَرَ الصف رَحمهُ اللَهُ في أُوّل هَذَا المَصل السنّة بناءَ عَلى الرّوَايّة أ 0 
وقول (وَالَرَادُ بالغرّاب : الذي بأكل اجيف ولكاط) أيئ: النْجَاسّات مع م غيْرها أ 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (حديث 2055 509 )9١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها» وانظر 
نصب الراية 55/59 .)١‏ 


عكل 





الحزء الثانى 
تأكل للقي قار واللتجاية اعد وهم إن ؛ لأنهُ ذَكْرَهُ في أُوّل لفل مَعّ ِيادة 
مَعْنّى وَهُوَ كوه مَرويًا عَنْ أبي يُوسُفْ فكان م 1 0 وَقوله: (األذي َكل 
يد 0 مَوْضعّ ضَّمير الفطل» واحترر : به عَنْ العْرّاب الذي يأكل 


هر فَكَرُ 


الررْعَ يجب نح الفكمان بقثّله. 


َس و ع مر 


7 : (لأنه يبعَدئ بالأذى) قبل لدي َقَ على دبر الذَابة, وَقيل فعَلى اه 
في قوله: في العَقعَق وَلا يبتَدئ بالأذى نظر يق على دير اتا ا 
أن الكلب العقورَ وَغَيْرَ العتقور وَالْستانئس وَاليَوَحشَ منْهُمًا) أي: من الكلب العتقور 
وَغْيْر العقور (سَوَاء)» أمّا العقور فظاهرٌ؛ لأَنّهُ وَرَدَ فيه الحديث: 178 عير َنم ٍْ 
يَجبْ فيه الْرَاء ل ليس بعد لدم وده حلقة., 

وَقولَهُ: (لأن المعتبرَ هو الجنْس) يَعْني الحقيقة 5 َس كايا لا عدا ذون 
وَهَذَا لأن هَذَا الحنْسَ لِيْسَ بِصَيّد وفيه تظرٌ لله ية يفضي إلى إِبطال الوَصف المنُصوص 
رت الي لقيّد يل إظهَارِ د ذاه فَإِن ذَلكَ طَبْعٌّ فيه. 

(وليس فِي قتل البعوض والتّمل والبراغيث والمّراد شيء)؛ لأنْها ليست بصيود 
وليست بِمتَوَلْدَةِ من البدن كُمْ هي مؤْذِيَرٌ بطبَاعهاء وَاخُرَادُ بالنّمل السودٌ أو الصفرٌ الذي 
يُؤذِيء وما لا يُؤذِي لا يحل قتلّهاء ولكن لا يجب الجزَاءَ للعلَّت الأولى. 

الشرح: 

كول (لأنهَا لدِسَتْ بصبُود) يَحْني أنهَا يسن بمُموَحْفَة عَنْ الآدَمِي بل هي 
اليه له له :روليست بمتولدَة من البّدَن) يُعني حت دن من باب قضّاء لمث كَالقَمُلة 
00 بطبّاعها) قلا يَجِبْ بِقَثْلهًا شيء. 

قَوْلَه: (ولكن لا يجب ده للعأة الأولى) يعني قوله : لها متك بصيود 

5ظ يمتولدَة م 207 سَحَاهها 17 وَإِن كانا في مُعْنَى عأتين؛ نه سني 
ام السّلب) وَفي 0 السّلب 24 العلل الكنيرَة بمَعْنَى ١‏ علد باحك في أ 
لك نتفي بالجميع كما أن يدض ينتَي بالتفاء الواحدة. 


من فك قمدة تستئقة با حلا مل سد من مقا اا ون مين افد 


الذي على البدن (وفي الجامع الصغير أطعّم شيئًا) وهذا يدل على أنه يجزِيه أن يطعم 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
سكي شيا ييا على سسبيل الإبَحجٍ ون لم يكن مب 

الشرح: 

وَكَْلهُ: (وَمَنَ قعل قَمْلةَ تَصَدّقَ بمّا شَاء» وَقَدْ أُوْضّحَهُ في الكتاب وَلِيْسَ 
الحرَاء مُنْحَصرًا في القَثْل بل الإلقَاء في الأرض كَالقثْل سَوَاء أَحَدَهَا من 5 أو من 
موضع آخخر. ول قي الَمائيْنِ والثلاث كف من حنْطّة وَفي الرَيَادَةَ على ذلك نطف 
ا عر وقول ركنا رمرامق بين اراح راد اك لعل لاني 
«الجامع الصغير» : 0 خخبز. 

(ومن قتّل 108 0 بما شاء)؛ لأنْ الجراد من صيد البرٌ فَإِنَ الصيد ما لا 
يُمكِنْ أخدُهُ إلا بحيلت وَيَقصدةُ الْآخدُ (وَتَمِرَةٌ حَيرٌ من جرادَة) لقول عُمَرَ 440: تَمرَةٌ 


سس م اس 


خَير من جرادة. 

الشرح: 

وول ا ف ندر 1 من جَرَادَة) قصنة أن أَهْل 6 5 رادا 
كثيرًا ة في إِخْرَامهم فَجَعَلوا 00 مَكَانَ كل جرَاةة بدرهي فال كه: أرّى 
فعاف ا أل حمُص؛ مره خيْرٌ من جرَادة. 

(ولا شيء عليه في ذَبح السلحفاة)؛ لأنّهُ من الهوام والحشرات فَأَشْبَّه الخنَافِس 
والوزغات» وَيُمِكِنْ أخدهُ من غير حيلتٍ وَكَذَا لا يُقصّد بالأخن فلم يَكُن صيدا. 

(ومن حلب صيد الحرم فعليه قِيمتُهُ)؛ لأن اللّبْنَ من أجرَاء الصيد فأشبه كله 

الشرح: ش 

َال (وَمَنْ حلب صَيْدَ الخرّم: اللنْ من أرَاءِ اليد لقَوله تعالى « ذشقيكر مم 
ف لوقت 4ه [الضدل35] وكلمة من للتبعييض. 

(ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع وتحوها فعليه الجزاء) إلا ما 
استّناُ الشرحٌ وَهُوَمَا عَدَدنَاهُ وَقَال الشافعي رٌحمَهُ اله لا يُجِبُ الجِرَام لأنهَا جُبلت على 
الإِيدَاء فدّخَلت فِي الفواسق امُستّثئّاة» وَكذَا اسم الكلب يَتَتَاوَلُ السبَاع بأسرها نُفَبَّ وَلنَا 
أن اسع صيدَ لتَوَحُشهء وَصَودِه مقَصُوما بالآخد ما لجلده أو لِيُصطَادَ به أو تدقع دان 


والقياس على الفواسق مُمتَنِعٌ لا فيه من إبطال العدد, واسم الكلب لا يَقَعُ على السبع 


/ا1 





الحرء الثاني 
عرفا والعرف أملك. 

(وَلا يُجَاوَرُ بقِيمتهِ شاةٌ) وال زُهَرََحِمَهُ لله تَحبُ قِيمُهُ بالف ما بَلفّت اعت 
بمأكول اللّحم. ولنا قونه ين «الضبع صيد وفيه الشاةً» ولأن اعتبارٌ قيمته كان الانتفاع 
بجلده لا؛ لأنّه محارب مؤذ ومن هذا الوجه لا يُزَادُ على قيمت الشّاة ظاهرا. 

الشرح: 

دراه ركاسع أَي: 0 0 0 2 2 الطير. و وله : (وَكذا 
اسم الكلب يتَتَاوّل السبّاعَ بأسْرهًا ل يَعْنِي أن النِي ولو استئتى الح ل 
ايه الكلية الخو 6ل اقل لض بصيد) فَكَانَ الْرَادُ ما يَتَكَلَبُ: أي يَسْمَدُ 
فتاهل الأسَّدَ وَالمَهدَ وَالنّمرَ وَعَيْرَهَاء فَكَانَ كان الله ا فال و تاو لفكت د و 0 
إلا مَا كان مذي وَلوْ كان النَص بهَذه الصفة يتَاوَل إلا مَأكول للَنْ فَكذَا هَذا. 

وكا أن السبْعَ صِيْدٌ لتَوَحشه) وكَفره ه من النّاسء (وَكونهِ مُقصُودًا بالأخثذ إِمّا 
للده أو لِيْصْطادَ به م أذاة) وَكل مَا هُوَ مد ياوه قوله تعالى: لا تقلوأ 
ألصَّيدَ > [المائدة: 5] فيَجب 0000 بقثله» (وَالقيّاسُ على الفوّاسق مُمَتَن 1 فيه من 
إنطّال العَدّد) وَكَدَلكَ الإلَاقّ بها دَلالة؛ لأن الفَوّاسقَّ مما تَعْدُو عَليِنَا وَعَلى مَوَاشينا 
بالقَرب ما لسع لس َك لبغده عنا فلا يكُونُ في مَغتى الفَوَاسي ليلق بها 

وَاسُم الكلب وَإن تَاوَلَهُ لع ل يَتنَاوَلهُ عُرْقًا (وَالعُ'ف أُمْلك) أي: أَقْوَى وَأَرْحَمُ 

فى هذا اوضع 5 في الأَيِمَان لبتائه على الاحتيّاط وَالاحْتيَاط في إيجاب الحرّاء. 


عو 2و سر ١‏ سر سر 


وكَوله: (وَلا يجَاوَرٌ بقيمته شَاة) البَاء للتعدية وَشَاة مَرْفُوعٌ م لكؤنه مُسسْنَدَا ليف وَمَعْنَاهُ: 
لا يجَاوَرٌ بقيمة لذي لا يُؤكل ْمُه من الصيود قم شماة في ظاهر الروايّة. 

ور الما أله لمر من الثم وال ننه عمن مالتيها قابلقن 
اعتبا و كرك للّحْم) والجامع ايان : (ولنا وله : عليه العلا 0 «الضبع 
صَيْدٌ وفيه الكاة»» فلم فلما ورد الشرع بتقدير لا يُرَادُ عَليْه برأي؛ لأن المقاديرَ يُعْرَفُ 
سماعا؛ (وَلأن اعتبّارَ قيمته لمكان ٠‏ الانتفاع بجلده), إذ الحم 0 مَأكُول ١لا‏ جه 
مُحَارِبُ) كما في بَعْضٍ السباع. 


ادن خرن ندند الكارة يعد يككْسِرٌ العَسْك وَهُوَ مَعْنَى مَطْلُوبُْ 
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العنايّ شرح الهداينّ 
للملوك السلاطين لكن حَارِجٌ عَنْ الصَيديّة قلا يبَر ولا لأجل مَعْتَى الإيذاء فيه؛ لأن 
الإيذاء مَعْنّى لا تقوم له شَرْعًا فبَقي اغتبَارٌ الجلد (ومن هذا الوَجه لا يُرَادُ عَلى قيمّة 
الشّاة ظاهر). 

(وإذا صال السبع على المحرم فَمَتَلهُ لا شيء عليه) وقال زُهْرَه يحب الجراء اعتبارا 
بالجمل الصائل. ولنا ما روي عن عمر أَنّهُ قتل سبعا وأهدى كبشا وقال: إِنا ابتّداناه؛ 
ولأن المحرم ممتُوع عن التّعرْض لا عن دفع الأدّى؛ ولهدًا كان مَدُونًا في دفع المتوهم 
من الأذى كما في الفواسق فَلأن يَكُون مَأدُونًا في دفع المْتَحَمّق منه أولى؛ ومع وجود 
الإذن من الشارع لا يحب الجزاء حقًا له بخلافي الجمل الصائل؛ لأنّهُ لا إذن من صاحب 
الحق وهو العبد. 

الشرح: 
ُفر: يجب المرَاء) عَليْهِ (اعْتبارًا بالجَمَل) إِذَا صّال على إِنْسَان فَفعَلهُ الإنسَان 2 20 
وكلوعرزن قناوه ع لس رركا قا أرق هن 2 مر د أل قل سما وأطدَى 
0 وَقال: إن ابتَدَانَاة) لل الإهداء بالابتداء دل على أن الدّفمَ لا يجب ' عليه 
7 وإلا 0 لتعيل ائدَة. 

وَاعتُرض يأن لُخخصيص بالذكْر 1 عَلى تفي الحكم 2 فلا يَصح 
الامنتذلال. وأحيب بأن ذلك في خخطابات المتترع) ما في الروَايَات ل وآفيه نَظ؛ 
أل لير فى كنا الكل ينارلة يطبات لزج لك وي سكير الابلبالال قي 
يْفيُهُ. وَابحَوَابُ أن الاستذلال إِنّمَا هُوَ بفغله. وَكَولهُ: رواية قيِْيدُهُ. 

ا ١لا‏ لمم مُمنوعٌ عن اتترئض) امتتثلال إبدلالة حَدِيثْ الفوّاسق 
ووجهه 0 قَتْلهًا أبييح دَفَعًا للأذى المؤْهُوم» فلن ناح ة تل السبُع دَفعًا للأذى لحن 
أ فكان مَأذُونًا بقَْله من الشرع (وَمَعّ وجود لذن منْهُ لا يَجِبْ الجَرَاء حَمَا له 


فإن قيل: الإذْن والح لاسرم ل ساي 
1 ار رو ل ار سراف ا ل 


حل 





الجزء الثاني 
بقؤله: (لأن الإذن مُعَيّدٌ بالكمارَة بِالنَصّ عَلى مَا تلوتاة) وَهْرَ قله عَالى : ( فَمَن كان 
مدكم ميض أو بت أذى من رأسف 4 [البقرة: ]١51‏ الآيْهَ فَكَانَ قائدَة الإذن دَفعَ 
الحرمّة لا غير 

وتقريرة أن بَقَاء اللحرّاء مَعّ إذن صاحب الحق ابت بالئّصِ)» فلا يقاس عليه غيرة. 
لا يُقَال: فليْلحَقَ بطريق الدلالة؛ لأن ارو : ند ليست كَالضَرُورَة في حلق 
ارس ؛ أن الأول ادر وَالثانيَة كثيرة (بخلاف الحَمَل الصّائل؛ لأَنَهُ لا إِذْنَ من 
صّاحب الحق َو الَيْدُ) وتُوقض بالمئد ال بالسسيف على رَجل فَقَلهُ الصمُول عَلِه لا 
يطنمَنُ وَالإذن لم وذ من مَالكه. ْ 

وأحيب الاج مره لي امال بأ آدمِي حَقا للعيّد لا حا للمؤلى لكنه 
تراه وَغيْرِه فإذا جا امبيحٌ من يله وهر الكارية ابن ينه كا 10 


الي ا ار جب ورم 


د لم وع ا 


معمَبَر به كما إذا ركد 
(َإن اضطرٌ المحرمٌ إلى قتل صيد فَعَتَلهُ فَعَليه الجرَاءٌ)؛ لأنّ الإذنَ مُعَيّدَ بالكمارَة 
بالئّْص على ما تلوتاه من قبل. 
الشرح: 
وقولة: (وَإنَ آضْطْرٌ المخرمٌ) ظَهْرَ مَعْنَاهُ نا ذَكرْتَاةٌ آنفًا. 
(وَلا باس للمُحرم أن يَدْبَحّ الشّاة وَالبَقَرَةَ وَالبَعير وَالدّجَاجَدَ وَالبَطُ الأهلي)؛ لأنَ 
هذه الأشياء ليست يصيود؛ لعدم التوحش, وَاْرَادُ بالط انّذي يَكُونْ في الساكن 
والحيّاض؛ لأنهُ آَنُوفٌ بأصل الخلقَة (وَلو اب حَمَامًا مُسَروَلا فَعَليه الجِرَاءٌ) خلافا مالك 
رحمه اللّه. له أنه أنُوف مستائتس ولا يمتنع بجتاحيه لبّطء تُهوضه. 
وَتَحن تَفُول: الحمام مُتَوحَشٌَ بأصل الخلقة مُمتَنِعٌ بطِيّرَاِهِ وإن كَانَ بَطِيءَ 
الهوضء والاستئتاس عارض فلم يُعتبّر (وكدَا إذا قكل ظبيًا مستاتسا)؛ لأنّهُ صيد في 
الأصل فلا يُبِطِلَهُ الاستئئّاس كَالبَعِيرِإِذَا تَد لا يَّاخُدُ حكم الصيد فِي الحرمتيّ على المحرم. 
الشرح: 
َقَولهُ: (وَاكْرَادُ بالبَط) يحي الَذَكُورَ في القَدُورِيّ لبط (الّذي يَكُون في 


غدل 





الممتاكنه وَمْىَّ الذي يكن طيْرَانة كالدَجَاجٍ 5 اللي وَيَجُورٌ ذَبِحُهُ للمحرم. 
ع 0 0 0 5 هره عه سس كي ار ساس 0 اهم شسهسم 50 م 
امول الس عنام في ركد روش كاه سَرَاويل» من سَرُوَلته إذا ألبَسْته السراويل. 
وقوه : (ونحن انول الحمَام متوحش) تقريره ده الحمَام متو حش (بأصّل الخلقة ممتنع 
بطيرانم» وَكُل مَا هُوَ كَذَاكَ فَهُوَ 

(وَالاسشئاس عَارض) 50 ثالك وَمَعنَاه الاعتبار للمعاني الأصليّة دُون 
العوارض. َعُورض أن لمم لا يحل بذَكَاة الاملطرار حتَى لو رََى هما إلى مزج 
الحمّام قأصّاب حَمَامًا مدرو" وَمَاتَ قَبْل أن ندرَكَ ذكاثةُ م يحل ولو كان اه 
الحل. َأجيب بأن مار صحّة ذَكَاةَ الاضنطرار هُوَ العَجْرُ دُونَ الصَيْديّة؛ ألا ترَى أن 
البعير إذا ؟ 0 ببح الاتطرار و لمن بصيد لوجود العجز عن ) ذكاة الاختيارى 
وَالعَجْرُ في الحمَّامٍ غَيْرُ مَوْجُود؛ لأنّهُ يَأْوِي في شل إلى برجه. كول وكا إِذا قل 
ظَبِيًا) ظاهر. 


(وإذا ذبح المحرم صيدا فَدْبِيحتهُ مِيتَّسٌ لا يحل أكلها) وقال الشافعي رحمه اللّه: 
1 1111011111 
وهذا فعل حرام فلا يكونْ ذكاة كذبيحت المجوسي؛ وهذا لأن المشروع هو انّذي قام مقام 
الميز بين الدم والتّحم تيسيرا فينعدم بانعدامه (فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئا 
عليه مهما َكَل عند أبي حَنِيَةً) رَحِمَهُ للك . 

(وَقَالاه ليس عليه جَزَُّ ما أكلء وإن أَكَل منه مُحرِمٌ آخَرٌ فلا شيءَ عليه فِي 
قولهم جميعا) لهما أن هذه ميدن فلا يَلزَّمَهُ بأكلها إلا الاستغفار ا إذا أكله 
محرم غيره. ولأبي حنيفنّ رحمه الله أن حرمته باعتبار كونه مد ميدن كما ذكرتا؛ 
وباعتبار أَنّهُ محظُورٌ إحرامه؛ لأنّ إحرامة هُوَّ اندي أخرجّ اليد من اَحَلَيد والدابح عن 
الأهليّي في حق الدّكاة فصارت حرمم التتاول بهذه الوَسائِطٍ مضافةّ إلى إحرامه 
ا 0 

الشرح: 

قال: (وَإذَا ذَبَحَ المخرمُ صَيِّدا فَذَييِحتُهُ ميد لا يحل يا قال الشافعي 
رحمه اللهُ) في أحَد قَوليه: (إذا دي ل لغيه 15 لأنْهُ عامل له) يك 0 


16١ 





الجزء الثاني 

اام و ما سيور وب وب 
الذي 0 ولو 1 د ذلك لعيِرُ لننفسه جَارَ لهُ أن 50 فكذا إذا ذ ع الْحْرم. 
فإن قلت: عبَارَة الصف يدل عَلى أن الْدَبُوحَ يحل له وَلعَيره) وَذَلكَ لأن 
اليل لما يسم ذا كان و لقره مُتَعَلَقَا بدَبْحه؛ ا املا له وَإذا 
كان متعَلَقَا به قي يحل عَلى إطلاقه؛ وَدحةُ ارم ستواء 0000-5 
حَرَامٌ عَليه 0 َب قلا وَاحدًا. فلك أرق أن يكرن وله عِيره يَخْدم الفعلين 
حا تقد يحل لقره ما نه لمم لقره وَتَخْرٌج نَفسُهُ من ذَلكَ؛ لأن التقييد 

في الرّوَايَات مُقَيّدٌ بالاثفاق. 


نك 


إن قلت: : تثية هنا لا ينا ما أن يَكُونَ صّحيحًا أ لا فَإِنْ كَانَ الثاني ١‏ 
م الطْوَى: وَإنْ كَانَ الأول ل لرع أ أن يحل له؛ أن الفغل قَدْ اقل إِليْ ولو ' دَبَحَ حَلال 
سيدا حل أكْلُ لمخم ذا | يدل عله أذ مزه قلت: التغليلٌ متحيخ» ولكن لا 
يحل له؛ لأنّ الدلالة إِذَا كَانَتْ مُحَبَمَةَ فَالْبَاشَرَةٌ لا تَقَاعَدُ عَنْ الدّلالة» وَإِنْ التقَل الفغْل 
إلى غيْره حُكُمًا. 

(وَلنَا أن الذَكَاة فغل مَْرُوعٌ) بالاثفاق وَدبْحُ الْحْرِم لِيْسَ بفغل مَشروع بالنص 
قَوْله َعالى: « لا تَقَمْلُوأ آلصَّيْدَ » [المائدة: 15] سمه ثلا دُونَ الذبح أو 57 إشَارَة 
إى أله لا يُوجب الحل وَنهَاهُمْ عن وَهْوَ يدل عَلى التَْرم لعينه لكوانه به بمَعْتَى النْفي. 

0 بذبح شا عير ذه نه حرام لا مَحَالةَ فكان الواجب أن نه يَقَعَ ذَكَاة 
ولا يحل كله وين ذلك 

ونكواف أن لفلف رح لذ امار إل درا قر بهذا ستولفه بورق نا لان 
الْشْرُوع) أي: من الذبح (ِهُوَ الذي قَامْ مَقَامَ لبر ييْنَ الدّم وَالنّحْمٍ تَنْسيرًا) وَبيَائَهُ أن 
الدّمّ مُنَحْسٌ للحَيّوان فلا بد من ميزه عَنْ اللّحْم ليَصْلمَ للأكل رودلل اك مق 
حَفِي) وَلهُ سَبَبْ ظاهرٌ وَهُوَ قطم عُرُوقَ الذَبْح قم الدب مَقَامَ اير ييْنَ الدّم وَاللْحْم 


وَالدَبْحٌ الذي قَامَ مناه مُعدوم هَهنًا؛ أن اميم لذلك هُوَ الشرْعء و يَقَمْ هَهْنا 
حَيت أعطرج الصّيد عَنْ الَحلّْة باسح مني بقوله تعالى « وَحُرْم عَلَكمْ صَيَدُ يرم 


4ه 
الل 15] كما قال: ل خُرْمَتَ عله يكو 551 4 |الساءة؟] 
فأَعحْرَ هر عن م ا ناح بخلااف ذبح كاه العير بعر أمرة فإن اللشرعَ لم يخرجها 
م هم رس 8 0 000 3 / 1 1 
عَنْ الَحَليّة فَكَانَ منْهياه وَالنِّيُ يَدُل عَلى الشْرُوعِيّة كما عرف في الأصُول. 
وَكَوْلَةُ: (فإن أكل الحم الذابح من : ذلك شيا فعَليْه قِيمَيّهُ عند أ حَنيفة) قال 
0 -- 0 و 0 أذى الرَا وَأمّا إذا ١‏ أكل قبل ذلك فَقَدْ دَحَل قيمَة 
1 (قصَارت ا ا هذه الوسّائط) يريد أن رمه اناد ل باعتبَار 
4 2 م هم مس 
و 000 كر مينّة ة باغتبَار روج الصيد عن ) المحلية) وخروج م الذابح عن الاهلية 
0 تار م ام فَكَائت 0 مه (مُضَافَة إلى الإ حْرَام) بهّذه الوسّائط فكان مُتَنَاولا 
وَظَهَرَ من هَذَا 0 عَم إِذَا ذَبَحَ الخلال صَيّْدًا في الحرم فَأَدّى جَرَاءهُ ثم 
أكل مئهُ فإنّهُ لا يَرَمُهُ شئء آخَرُ؛ لأنَهُ ل يتَنَاوَل مَحْظُورَ إحْرامه, وَإِنّمَا وَجَبّ جَرَاء 
الكل وق كز :نان القشكن بلطن كدر يقن عند نأف كرد 0 حر 
ل ا ساس ا 2 و ل مدنو :4 7 5 ل حت د كير 
فأكلهُ فإنّهُ تتاوّل مَحْظُورَ إحرامه وَل يلزم شي ء لخر أجيب بأن م 
لص ِيْسَ لذاته بل ياعتمَار ل دك تن بكر ١‏ يدق هذا لمعت 
(ولا بأس بأن يَأكل المحرم لحم صيدٍ اصطادةُ حلال وذبحه إذَا لم يدل لسر 
عليه ولا أَمَرَهُ بصّيده) خلافا الك رَحِمَهُ اللّهُ فيما إذَا اصطادَة لأجل المحرم. لهُ قَونُه 5 
7 ار ١‏ ل 320 اماي نت م ساس 
دلا يأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصد 0 ولنا ما روي «أن الصحابي 
رضي اللّهُ عنهُم تَدَاكرُوا لحم الصيد في حق المحرم؛ فَقَال يد لا بأس بد» واللام فيما 
رُوي لام تمليك فَيُحمل على أن يُهدى إليه الصيد دُون التّحمء أو معتاه أن يُصاد بأمره. 
كم شُرط عدم الدلالت وهدًا تنصيص على أن الدلاليّ مُحَرّمَنٌ قَانُواه فيه روايتان. 
ووجه الحرمت حديث أبي قتَادة رضي اللّهُ تعالى عنه وقد ذكرناه. 
الشرح: 
وَكَوْلَهُ: (فيمًا إِذَا اصْطَادَهُ لأجل المخرم) يَعْنى أن يَنُوي أن يكون الاصْطيّادُ له 


./١ والنسائي ف المناسك باب‎ »))845( 5١ والترمذي في الحج باب‎ »)١/851١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الحرء التاني موا 


سَوَاء أمَرَهُ بذاك أو ل يَأمُْهُ. وَقوله: .(ذَاكَرُوا لحم الصّيّد في حَقّ المخرم) يُرِيدُ به ما 
رُوي «عَنْ طلحة أنْهُ قال تَذَاكَرئا لحم الصّيّْد في حَقّ المخرم» فَارتفَعَت أُصْوَابنا 
ل الله و ائم في حجرته) فقال: : «فيم ألشج»ي؟ فذ كنا ذلك لهُ فقال عليه الصّلاة 
وَالسلام : ' بأ به». 

وكَولُ: (واللام فيمًا رُوي) يَعْنِي مَالَكًا منْ قَوْله: أو يُصَادُ لهُ (لامُ تمليك فَيَحْمَل 
يي" يهْدَى إليْهِ الصَيْدُ دُون انر وَهَذَا لأن تَمْلِيكَ الصّيّد الجا د فيمًا ِ 
أفدي الصّي 58 لخم لحمنار أدي ليه اللشم ؟؛ م لأن اّنم لا يسَى مدا حقيقة قيقة 
00 تَى الحَديث حرم كتاؤل اليد على الُخرم. وبه تقول. 

لأَنَهُ نبت «أن الصعب بن ا اللبني اكد سول الله 2 حمارا وَحْشْيًا 
0 بالأبواء فرَدَهُ عَليْه فلمًا رَأى مَا في وَجْهه قال: إن / رد عَلَيْكَ إل نا حُرةٌ» 
(أَو يكون مَعْنَى أَوْ يُصَادُ لهُ يُصَادُ بأمْره) وَاغْلم أن هَذَا الحديت روي بالرّفع أو يُصَادُ 
وَحيتكذ لا تَمَسّكَ لهُ بهّذه الرُوَايّة؛ لأنْهُ يعَنَضي الحل إذا صَادَ غَيرَه اأخله ار 
مَعْطُوفا عَلى الما لا عَلى العّاية. 

وَرِ وابة 5 الحديث مثل سنن أبي دَاوٌد وَالتَرْمِذَي وَالنّسَائِي بالألف هَكَذاء 
نما يَصح لاف كله على قازر اول لهُ ليَصيرَ مَعْطُوفا عَلى العَايّة وَهي 
ضعي . وَكَوْلهُ: (قالوا) أي المشَايحُ (فيه) أئ: 7 في شرط عدم الذلالة لإباحة الأكل 


6مقر 200 ار سر 6 


(روايتاد) 7 0 يحرم وهو اختار الّحَاوِيَ وفي رواية لا يحرم وهو اختيار ابي 





(وفي صيد ؛ الحرم إِذا ذُبَحَهُ الحلال قيمنهُ يتصدق بها على الفقراء)؛ لأن الصيد 
استَّحَق الأمن بِسَبّب الحرم. قال يي في حديث فيه طول «ولا يُتَهْرُ صيدها” "" (وَلا 
يُجزيه الصوم)؛ لأنّهَا عَرَامَيٌ وليست بكمَارَة؛ فأشبَهَ ضمان الأموال؛ وهذًا لأنّهُ يجب 
بتّفويت وُصف فِي المَحَلَ وَُوَالأمنُ ولواب على المحرم بطريق الكفَارَة جا على فعله؛ 
لأنّ الحرمَنّ باعتبار معنّى فيه وهو إحرامة؛ والصوم يُصلح جزَاء الأفعال لا ضمان 


)١(‏ أحرجه البخاري ف العلم باب 9 (حديث ))١١5‏ ومسلم ف الحج رليم ). وانظر 
نضبه الراية 1174/5 ). 


6 العناييّ شرح الهدابي 
حاب قال هر يُجِزِيه الصومُ اعتبارًا ما وجب على المحرم, وَالمَرقٌ قد دَكَرنَاهُ وص 
يجزيه الهدي؟ ففيه روايّتّان. 

الشرح: 

قال: (وَفِي صَيّد الحرم إِذَا ذَبَحَهُ الخحلال) إِذَا قتل الخلال صَيّْدَ الحرّم وَجَب 
عَليِْ (قيمه يَعَصَدَقْ ها عَلى الفُقَرَام ا شُكرٌ في الكقاب وَهُوَ وَاضمُ م فإن قيل: الصيد 
كما ام جروا بي بش كناد ينه يجير اإكار 22 
حرم ينبي أن يجب عَلَيْه كُفارئان وَلئِسَ كَذَلكَ. قلت: وُحُوبُ الكفاركئن وَجْهُ 
0 0 بدللت في 0 ووجه الاستحسان م 0 في شرح الطحاوي 
ادي الِإِحْرَام أقَوّى؛ لأن ل" جَمِيعًا فَاستتيع 
الأقَوّى الأَضَعف: 

وقول : (وَلا يُجزِيه الصّومٌ) فرق يَبْنَ قثل لمخم الصّيْدَ وَقثْل الحلال صِيْدَ الحرم 
في جَوَازِ الصنّوْم في الأوّل دُونَ الثاني بمّا حَاصِلَهُ أن الوّاجب عَلى المحم جَرَاء فغله؛ 
وَلذا تَعَدَدَ إذا قَتَل الْمْرِمَان الصدد وَاحداء وَعَلى الكلال يذل ما هات 2 * عر من 
وصف الأمْنِء والصوم 0 يَقَعَ جَرَاء الفغل لا يَدَل دل 
ظ َإِنْ قلت: هذا افد قضُ ما ذكرات آنفا أَنّهُ يُوَدَى في ضمُن أَدَاء جَرَاء الإحْرام ذا 
قل الْحرِمُ ص ار ؛ لأن ذل لكر لا يُوَدَى في ضْمن أَذَاء جَرَاء الإحْرَام كما إِذا 
كل سنا قار كان ماسواية أن كا علنا: من الاستشتاع نما كَانَ فيمًا تكون الرْمتَان 
لواحد وله اما 0 رك كرالك أن مَا وَحَبّ فيه بِإزَاء الفغل لله تعَالى 
وَمَا وجب إرَاء الَحَل وَحَبّ للعبدء لا نكن أذ يفضي با لله ما لد أن افتقارَ 
العبد مانع ب يخلاف الأوّل. 

ارود بابو كز نا سع اوكن عن عن والخرن وكام أ 
استَولك | صَيّدَ الحرّم وَليِسَ كذلك. وَأحِيب بأنّهُ ون كَانَ ضَمَانَ الَحَلَ لكن فيه مَْنَى 
اجَرَاء حتَّى إن لاد أملية ويه تلق شلا ى بده حَلال آخَرُ على كل واحد 
مْهُمًا جَرَاء كامل لَا أن كل واحد منْهُمًا مُتْلفٌ من جهّة أحَدهمًا بالأعذ اموت 
ادم والثاني بالإثثلاف حَقيقة» فلم يَلرَمْ عَلى مَنْ ذَكَرْثُمْ نظَرًا إلى الحزاء. 





عل 


الجرء الثاني 

(وهل جره المذي؟ : فبه الا إِحَدَاهُمًا أن الواحب لا يتَأُذَى بإرَاقة الدّم 1 
بالنَصَدّق ق باللخم 1 أن 204 قيمّة للْحْم مثل قيمة الصيد؛ وَإن سرق المذَبوحَ 
عَادَ الما كما كان والأعترئ أنْهُ يتَأدَى بها إذا 35 قِيمنُهُ قبل اليم مال ليده 
الصيّد فإن سرق اذبو 00 عليه عَليْه شيء؛ أن حدق ا ل لله تَعَالى) َإرَاقة 
الدّم طريق صا لذلكَ شرع كتصق ؛ ألا تر أن ضحي 5 الأضحيّة لله 
خَالمَة يإرافة ذفَها دكدلك بالمذف: 

(ومن دَخَل الحرم بصيد فعليه أن يُرسله فيه إِذَا كان في يده) خلافا للشافعي 
رحمه اللّه فَإِنّه يقول: حق الشرع لا يَظهَرٌ في مملُوك العبد لحاجت العبد. ولثا أَنّهُ ما 
اس 5 - م 7 م م اث و مل" 0 “2 م 5 ما اراس م سم 
حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرممٌ الحرم إذ صار هو من صيد الحرم 
فاستحق الأمن ل روينا (فإن باع رد البيع فيه إن كان قائما))؛ لأن البيع لم يَجِرْنَا فيه 


من التّعحرض للصيد وذلك حرام (وإن كان فَائنًا فعليه الجزاء)؛ لأنّهُ تعرض للصيد 





بتفويت الأمن الذي استحمّه (وكدّلك بيع المحرم الصيد من مُحرم أو حلال) ا قلنا. 

الشرح: 

وَقَولة: (ومَنْ دخل الوم بصَيْد) قال في «النهَاية»: وَهْوَ حَلال حتَى 7 
حلاف انيم رَحمّهُ اللَهُ قن في المخْرم لا يََوَقَفْ وُجُوبُ الإرْسّال عَلى دُعُو 
- نه يجب عَيه رسال بمُجَرّد الإِخرام بالاثفاق. قال الشافعي رَحمّة اللّهُ: 
الصيد لذي : في 5 000 وَحَقَ الترع لا يَظهَر في مَمْلُوك عبد لحاجته. (وَلا أنه 
ًا حَصّل في ارم وجب رك تعض لخرْمَة الخرج). 

وس الملارمَة بقؤله: (إذ صار) يعني لصيل (من صيد الحرّم) بالدخول فيه) 
ريك ار مستّحق د (لَا رَوَيْنَا) من قؤله عَليْه الصّلاة ا في حديث طَويل. 
- يتف صَيذهًا», وقول 5 2 ظاهر. وقول ١ل‏ َلنَا) إِشَارَة ل له 27 
البيع 0 يَجِر لاه فيه من اندض 

الك م 0000 يُرسِله) وقال 


فصار كما إذا كان فى يده. 


ك16 





العنايي شرح الهدايي 
ولنا أن الصحابت رضي اللّهُ عنهم كائوا يُحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن؛ 
ولم ينقل عنهم إرسالهاء وبذلك جرت العادةٌ الفاشيي وهي من إحدى الحجج؛ ولأن 
الواجب ترك التُعرض وهو ليس بِمِتَعَرْضٍ من جهته؛ لأنّهُ محفُوظً بالبيت والقفص لا 
به غير أَنْهُ في ملكه؛ ولو أرسله فِي ممَازَةٍ فهو على ملكه فلا معتبر يبقاءِ الملك. وقيل: إذا 
كان القفص فِي يده لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع. 
الشرح: 
وَقوله: (وَمنَ أخْرَم وَفي ينه أرْ في قفص مَعَهُ صِيْدَ فلئِسَ عَلهِ أذ يرسله) 
يشير إلى أَنهُ ل كان في يده فَعَليِه أن يُرْسِلهُ بالاثفاق وَهَذَا قاس الشتافعي صُورَة النَرَاع 
َي بقؤله : كما إذا كان في يَده)) وقول : (وَلَنَا أن المحابة) ظاهر. وَقوله: (وَبذلك 
جرت العادةٌ القاشيّة) فإن الئاس يُحْرِمُونَ وهم / بوك ؛ الْحَمَام ولا يَجَبُْ عَليْهمْ إِرْسَالهًا. 
فولةه رو زان الاجب ترك التّعرَضِ) ل 1 لطا الدراية كر وليل 
تافر يدان الوواجب ترْكُ النعَرَضٍ وَهُوَ حَاصل إِذَا يكن ؛ يده اكه 
باليَيّت وَالقفص لا بهم وَالتُعرّضُ ِالإِسْسَاك في الملك ليْسَ يمنافء لأنْهُ لو أَرْسلهُ في 
المفازّة فَهُوَ عَلى ملكه ذل َك 1 لا مر بَءِ الملك وإلا لماج أزسَل أذ + 
0 (وقيل إذا كان القفصُ في يده وَجَبْ عليه إرْسَالَهُ)؛ كله متعر ضر .له بمسكة 
(لكنْ عَلى وَْه لا يتضيع) أن يَُيهُ في يَنه؛ أن إضَاعَة اال م مَنْهِي عَنْهَا. 
قال (فإن أصاب حلال صيدا كم أحرم فأرسلهة من يده غيره ره يضمن عند أبي 
حَنِيفَت) رَحِمَهُ اللّهُ (وقالا: لا يَضْمَنْ)؛ لأنُ المرسل آمرٌ بامعرُوف نَاهِ عَن انكر ول ما على 
لْمُحَسِيِيرَ من سَبيل »> التوبة: ]9١‏ وله أَنَّهُ ملك الصّيد بالأخن ملكًا مُحثَرَمًا فَلا 
مَطَلٌ احترامة يإحرامه وقد أتلفهُ الُرسل فَيَضْمَئُهُ بخلافي ما إذَا أحَدَهُ في حال 
الإحرام؛ لأنّهُ لم يُملكه. وَالواجبُ عليه تَرِكُ التّعَرْض وَيُمِكِنُهُ ذلك بأن يُخَليَهُ في بَيته 


ا 030 


فَإِذَا قطع يَدَّهُ عنهُ كان متعدياء ونظيره الاختّلاف في كسر المعازف. 
الشرح: 
1 وقوله: (فإن أصّاب حَلال صَِيدًا) ظاهر. وَكَوله: (ملك الصيد بالأخذ ملكا 
محتَّرَمًا) احترارٌ عم اذه الْحْرِم فإ فَإنَهُ لا يَمْلكُ الصَيّدَ والملك : لا 0 


/ا16 





الجرء الثاني 
لضان وما نا إِنّهُ مَلَكهُ ملكا / محتّرمًا بدليل أن الخَلال إِذا أَحَدَ الصّيْدَ : م أَخْرَمَ 


2 


َأرْسلهُ ثم حَلٌ فَوَجَدَهُ في يد غَيْره كَانَ لهُ الخد من بخلاف ما إذا أَخَذَ الصِيّدَ 


ل عر لير 


َهْوَ مُخْمٌ م أرْسَلهُ كم حل من إخرامه فَوَجَدَهُ في يد غَيْرِهِ لا سبيل له عَليْ وإ 
كَانَ ملكا مُحْتَرَم سيد من 
فإن قيل: سلما أَّهُ مَلكَهُ ملكا مُحْت مُخَْرَمًا وَلكن وجب إِخخْرَاجْهُ من الملك ترك 
لتَعريضٍ الوّاجب التَرْك. جاب قله (وَالواجب عَلئِهِ َك اتعرض) لا الإعتراج ع 
ملكه. (وَيُمْكتهُ ذلك بأن ل ينه ذا عَم عَلْهُ يَه) بالإرْسّال (كَانَ مُتَعَدَي) 


هر جر صر 5 


2 م م 


فِيَْضْمُن) (وكظير هذا الاختلاف الاختلاف في كسثر المعازف)» انه لحان فيه 
ل ا ا ل لا ااا 

(وَإن أَصَاب مُحرِمٌ صيدا فَأرسلهُ من يده غيرُهُ لا ضما مَليه بالاتّاق) أنه لم 
يَملكهُ بالأخنء فَإِنَّ الصيدَ لم يَبِقَ مّحَلا للتَمَدّك فِي حَقّ المحرم قود اماي وَحُرَم 
عَلَيَكمَ صَِكُ الْيرِ ما دُمَثّرَ حْرَمًا » المائدة: 1 فصار كما إِذا اشتر رَى الخمرٌ (فَإِن قَتَلهُ 
محرم آخَر فِي يده فعلى كل واحد منهما جِرَاؤه)؛ لأن الآخِد متعرض للصيد الآمن, 
والقاتل مَقَررٌ لذلك» والتّقرير كالابتداء في حق التُضمين كشهود الطلاق قبل 
الدّخُول إِذَا رَجَعُوا. 

(ويرجع الآخِد على القاتل) وقال زُفْرٌ: لا يُرجع؛ لأنْ الآخِدّ موَاخَدٌ بصنعه فلا 
يرجع على غيره. ولنَا أن الآخدَ إِنّما يُصير سببًا للضّمان عند اتصال الهلاك يه؛ فَهُو 
بالقتل جعل فعل الآخين علي فيكُون فِي معنى مباشرة عَلّمٍ العلّجَ فَيُحَال بِالضّمّان عليه. 

الشبر: 

وَقولهُ: (وإن أصَاب مُخْرِمٌ صَيْدا) ظَاهر وََوْلَهُ: (فَإن قَتَلهُ مُحْرمٌ آخر في يده 
فَعلى كل واحد منْهُمًا جَرَاؤةُ؛ لأن الآخد مُتَعَرَضْ للصّيْد الآمن)» وَالتَعَرْضْ له 
مَحْظُورَات الإخرام الموجبة للجَرّاء؛ اَل مقر الذلك)4؛ الكلة كان تكد 4 
تمَكنا من الإرْسّال وَقَد فَاتَ ذَلكَ به وَتقرّرَ التعرْض» (وَاِْيرٌ كالاننتاء في حَقَ 
اتُعلمين كُشهُود الطّلاق قَيْل الدُعُول إذَا رَجَعُوا/» فَإِنُمْ يَعْميُونَ ما قروا 
بشَهَادَتهِمْ ما كان على شرف السقوط يتَمْكين ابن الرّوج على ما غرف. 


164 





العنايّ شرح الهدايتّ 


سس ماه 


نم يَرْجَمُ الآحذ عَلى القاتل) بمًا ضّمِنَ م من الحرّاءء (وَقال زفرٌ: لا يَْحِعُ) لأن 
ع كا 21 بولتعي ون اه يمسق لا وال كني عوسي لا يلين الات ما 
عار ار ل ال ا 
المحرم» ئ كمسلم 1 غصب خخنزيرٌ ذمي) فاثلنة في يده الي و الذمي العغاصب ١‏ 


(ولنا أن الأخذ إِنّمَا يَصِيرٌ سيا للصّمَان عنْدَ انصّال الحلاك به فَهُو) أىئ: 1 
(بالقثل جَعَل فغل الآخذ علة, َكُون) قله «ني مَتتى مُبَاشْرة عله العلة ضاف 
القمان إلبه) ككاصب العّاصب إذا د المصوف بوقفة لامب دان حَاصل 
القتجان: متم كانهف 


وَاُرض بن الرُجُوعَ يَسملِمٌ تطلمين ما ليِسَ بِممْلُوك وَمَا ليس يمَمْلُوك ليس 
بمَضمون وَإِلرَام أكثر مما لزِمهُ. فإن مَا لزمَة 0 الصوم فيه. 
جوع يطل تمان مَحُْوم به ويح عله ولك أت مالم فلا يول 

وَأحيب عَنْ الأول بأن الضّمَانَ م يَسْلِمْ المللك بل يور أن يَكُونَ في مُعَابَلة 
إزّالة يَد مُحْتَرّمّة وهي و يما نحن فيه ؛ أن الآحذ 500 بيده من 


الإرْسّال شاك ارم يدق سيور قد فوته قات علي م ف فيَضْمَتُهُ كقاصب مدير ذا 
أثلفة لكان فى يله اذى القاضيف نيكنة اله زيح على الشول وني كما اذ ملك 


7 


إن كَانَ لبر لا يبل الالتقال م من ملك إلى ملك. 

وَعَنْ الثاني بأن مل هَذَا التَمَروْتَ لا يَمْنَعُ الرّجُوعَ» كالأب إذا غصّب مُدَيْرَ 
انه فَقصبَةُ مه آخَن. لان منَ الأب رَجَعَ الأب عَلى القاصب وَيَعِيسُة وإذ 
كان هُوَ لا يَحبِسَ ) فيمًا لزمَة لابنه. وَالحوَابُ عَمَّا اسْعَشهدَ ‏ به زر أن غَاصب الحتزير 5 
له يَد مُسَرَمة) لأنْ عرُوجةٌ عَنْ مَحَوة امَك لإهائته؛ بخلاف الصيّد؛ لأ ذلك 


جر عير 1 9 


1 ةرام فى حل ار باخرامه كَحُرْمَة الآدّمي تت لهُ يَدْ مُحتَرَمَة فيه وإن 


0 2 0 ص ص م 2 ام 7 ار ال 5 ّ رار ق- ار 
520ص 
فَعليه قِيمَتُهُ إلا فيما جَفّ منة)؛ لأنٌّ حُرمَتَهُمَا فَبَنَت بسَبّب الحرم؛ قال عليه الصّلاةٌ 


الجزء الثاني 0 


- ك0 7 7 ص 7 اص 0 سور داس واس 3 :- ار ار 7 - 5 
والسلام: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكيئ'! " ولا يكون للصوم في هذه القيمي 
مَدَخَلك أ م نوه بلحم ل بسب الإحرام طعا من تمان الحا عل م 


> 2 ات ص سر دق 


بينا ويتصد بقيمته على الفََراءِ وإذَا أَدَاهًا مَلكَهُ كما في حُمُوق العباد. 


هدالق ؛ لأنْهُ مَلكَهُ بسَبّب مَحظور شَرعاء فلو أطلق لهُ في بيعه 
لتَطرّقَ النّاسُ إلى مثله إلا أَنْهُ يَجُورُ البَيعْ مّعْ الكَرَاهَتِ بخلافي الصّيب وَالفَرقٌ م 
تدكره. والّذي ينبئهُ الئاس عادةٌ عرفتاه غير مستّحق للأمن بالإجماء؛ ولأن المحرم 
المنسوب إلى الحرم والتسبَمٌ إليه على الكمال عند عدم التُسبَّيٍ إلى غَيرِه بالإنيات. 


وما لا ةذ َه انس لتّحَق با يعاد وَل بت بتّفسبه في ملد 





ساس 


رَجل فَعَلى قاطعه قِيمَتَان: قِيمَنٌ حرمت الحَرّم حًَا للشرع, وَقِيممٌ أخرى ضْمانًا خالكه 
كالصيد المملُوك في الحرم؛ وماجفْ من شجر الحرم لا ضمان فيه؛ لأنّه ليس ينام 
الشرح: 
قال: (فإن اقطع حَشيش ) الخحرّم) اعلم أن حشيش حرم وشجره على توعين: 
نه أل الإنْسّان. ود نت م 1 واحاد منْهُمًا عَلى نُوْعَيْن لأنَهُ ما 
58 من 7 م ينبنه ا أو 3 ١‏ يون الأول 00 لا يوجحب 3 وَالأَوَ 0 


7 


لين ال تون دوأ 3 عرة امسو بل يل 
0 اي ا 
عل يمه أعطرى حي المترزع. 

قله : «فإن قَطعَ حشيش الخرّم» إلى أن قال: «فعايه قِيِمُنّه» إشارة إلى هذا 
النَوْع الأخير لكُ أَضَادًه إلى الحرّم وَقَال وَهُوَ مما لا ينه النّاسُ. وَقَوْلَهُ (لا يُْتَلى 
حَلاهَ) أي لا يُحْصّدُ رُطَبْ مَرْعَاهَا وَلا 0 ركه وَقولَهُ (لأنّ حُرْمَة تاوما 
يسبب الحرّم لا بسب الإخرام)؛ أن لوم ليس يموع من الاختشاش وَالاختطاب 
خَارِج الحوم. وقؤلة بوعل يام إشارة إلى قله : الماح امه لمي بكفارة». 

وَقولَهُ (بخلاف الصّيّد) يَِي أنه لا يَجُورُبَنْعْ صَبْد اصْطَادةُ مُحْرم أو بَيْمْ صيْد 





)١(‏ سبق تخريجه. 


1 





العنايت شرح الهدايتّ 
الحرّم ل يريد َوْلهُ؛ لأن يَبْعَهُ حيّا عرض للصّيْد الآمن. رك 
(والذي 3 اناس غَادَة) متُصل بقؤله وَهُوَ مما لا يبنهُ النّاس. 108 (وَمَا لا ينبت 
عَادَةَ إِذا 1 إنْسَان) طوف على قله والذي ينه اثا عا عاد : يني ما لا يبه عر 
عاد إن انه لكان التَحَقَ بما ينبته اتام فكان عير م مُسْتَحَقّ الأمن إلحاقا بمَحَل 
لإشماع امع القطاع كمال السب إل الحم علة الس إلى َب باإثيات. 

ل رو يت سه يني الي لا يتا عَادةَ ل تت سه (في ملك 
رَخُلِ) قد ظَهَرَ مما َكرَْاهُ آنفا. وَاغْتْرض عَليْهِ بوَجْهَين: أَحَدُهُمَا أن الثيانت نملك 
بالأعخذ ذَكلف تحب القيمة بَمْدَ ذلك) واثثاني أد الكره متاوك لأحَد فكيفَ 
تسود َو وقمة أ أخرَى دَسَمَانًا ذالكه. 

وَأحيب عن الأرك بأن قوْلهُ لد «الثاس شركاء في ثلاث: الماء الكل وَالنار» 
00 على ارج رم ا ار قبخلافه 2 حَيم التعرْضَ بِالنّصّ 
كصيْده. وَعَنْ الثاني بأل عَلى قَول مَنْ يَرَى تملك رض رم وَهُوَ قَوْل أبي يُوسُف 
وَمُحَمّد رَحمهمًا اللهُ. 0 (وَمَا جف من شجَر الحرّم) ينان الامنتثتاء في مَطْلع هَذه 
المسالة وقد ظاهر . 

(ولا يُرِعَى حشيش الحَرم ولا يُقطعٌ إلا الإذخِرٌ) وقال أَبُو يُوسف رحمة اللّه: لا 
باس بالرّعي؛ لأنّ فيه ضرُورَة فَإِنّ منعٌ الدَوَابٌ عَنهُ متَعَدْنٌ ونا ما رَوَينَاء والقطع 
بِالَشَافِرٍ كالقطع بِالَتَاجِل؛ وَحَملُ الحشيش من الحل مُمكِنْ قلا ضرُورَةء يخلاف 
الإذخير؛ أنَهُ استَثنّاهُ رَسُولُ اللّه يد فَيَجَورٌ قطعة وَرَعيّهُ وبخلاف الكمأة؛ لأنْها ليست 

الشرح: 

وكَولُهُ (لا بَأسَ بالرعي؛ لأن فيه ضَرُورةً) يَعْني أن الذِينَ يَدْخْلُونَ الَرَمَ للحَج 
أو العُمرّة يَكُوبُونَ على الدَوَابٌ وَمنْعُها عَنهُمتَعذَرٌ َتَحَقَقَتْ الضّرورة (وَلنَا ما - 
يعني قولهُ عل َف الضادة وَالسّلام: «لا يُختلى خَلاهًا» وَإنمَا عر الور في فيما 
كر تند الف بعلاقد إن قيل: ان بي القطع 1 في رانين . أجَاب وش 
بالَسَافرٍ كَالقَطْ بالمتاجل) شفرة كل شيء حَرْقهُ ومشفر البعير سفت والتاجل جَمْعْ 


الجزء الثاني 1 
رار مَا يَحْصّدُ به الزررع. 

ظ وقول (وَحَمْل الخُشيش) يَعِْي سَلمنَا أن النْصّ + في القطع لا في الرّغي لكن لا 
نُسَلَمُ الضَرُورَة؛ لأن حَمْل الحشيش (من الحل 1 فلا ضَرُورَة) فإن قيل: ما بَال 
الإذخر لم يَحْرُمْ رَعْيْهُ ولا ضَرُورَة فيه؟ أَجَاب بقؤله (بخلاف الإذحر)؛ لأن رَسُول 
لله ولك اممتثناة يبو رمه . ْ 

وروي «أن اعباس 5 1 قال نَ 7 ول الله ييدْ: «لا يختلى خَلاهًَا ولا يعضد 
شَوَكهًا» قال: إلا الإذْحرَ يَا رَسُول الله فَإَهُ ا ورتم َقَال عَليْه الصّلاة 
وَالسلام: إلا الإذخر» وتأويله أله عله الصّلاة وَالسلام كان من قصنده أن يست إلا 





0 العيّاسَ سَبَقَهُ بذلك. أو كان أوْحَى الله إليه أن يرخص فيما يسستئنيه العّاس. 

فإن قيل: عَلى هَذا المي كان 07 لا يُخْتَلى َلاهَا عَامّا مَخْصُوصًا بمُقارن 
اه الرَعْي بالقيّاس عَليْه. قلت: الاسستناء عن الخصيض ولئن سَلْمْنَاءُ كَانَ 
الإذخر مُخصوصا 0 وَقَدُ ذَكَربًا أن لا ضَرورَة في في الرغي: وقول (وبخلاف 
الكمأة) 2 على قله بخلاف الإذخر: يعني ل ل بدّاحلة في المحَرمَات 
لآنهَا لنْسَتْ م من جُمْلة ثبئات الأرض بل هي مُودَعَة فيهًا. 

وض شيءٍ فعله القارِن مما دَكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان دم 
لحجته ودم لعمرته) وقال الشافعي رحمه اللّه: دم واحد بناء على أنه محرم بإحرام 
وَاحدٍ عندة وَعِندَنًا بإحرامين وَقَد مر من قبل قال (إلا آن يَتَجَاوَر يتات غير مُحرِم 
بالعّمرَة أو الحَج فَيَلرَّمُهُ دُمٌ واحدٌ) خلافا لزُفَرِ رَحِمَهُ اللّهُ نا أن المستّحق عليه عند 
الميقات إحرام واحد وَيِتَأخِير واجب واحد لا يَحِبْ إلا جزاء واحد. 

الشرح: 

قال (وكل شيء فَعَلهُ القارن مما ذكرنا أن فيه عَلى المفرد دما فْعَليْه فعليه دَمَان) 
كَل ما ا على اد فيه م مم قََمَ من الحتاات فلى القارن في مان دم لحجته لحجته وَدَمُ 
لله فال الشافعي رحمه اللهُ: دم واحدٌ 50 على أن القَارن عيْدَهُ ا ل 
وَاحد وَعَنْدَنَا بإحْرَامَين دم للك م قَبْل). 

إن قبل: إِحْرَامٌ الحجّ أقوى لكنه فَرْضًا دُونَ العُمْرَة وَإِذا اجْتَمَعَ أَمْرَانَ في 


تت 


كن العنايي شرح الهدايي 
يجاب حُكْمٍ وَاحد وأخَدق) أقوَى من الآخر فإن الحَكم يُضَافُ إليْه امك 
كالمعْدُوم كما ذكركم ف في المخْرم إذا قت صِيّْدَ الحرم انه لا يجب عليه الأعراء 
وَاحذ؛ لأن م الإخرام أقَوَى. فَابَوَابْ أن ذَلكَ الي ا ل ا 
الحجّ أقوى من حرام العُمْرَة فإن ِحْرَامٌ العُمْرَة على الفرّاده يَحْرُمُ عَلى الْحْرِم بها جَمِيعْ 
مَا يَحْرَمُ ع فكانا سين هلا يسع حش الآخخر. 

فإن قيل: فعَلى هَذَا يجب أن ينص وجُوب ؛ الدَمَيْنِ عَلى القارن بم إذَا كان 
قبل الوؤقوف بعرّفة) فَأما بعد د الؤقُوف بها ففي الجماع يجب دمان؛ وفي سائر 
الخاراات :: رعذ 0 اذ بره ال لقا وين تعن با ل ده 
ذلك: ون كَانَ سبح الإمثلام ذَكَرَ مثل مَا ذَكَرْت. وَوَجْهُ البعْد أن إِحرَامَ العُمْرة بَعْدَ 
الفراغ من أَفعَالَا ينقَ إلا في حَقّ التَحَذْل 5 000 

وَكَوْلَهُ (إلا أن يَتَجَاوَرَ الميقات امنتثناء من قله فَعَلْهِ دَمَان). وَقَوُلهُ (حلاًا لرْقر) 
يعني أَنّهُ تقول عَلَيْهِ دَمَان لكل إِخْرَام ل وَلنَا (أن المستحقٌ 
عَليِهِ عنْدَ الميقات ِحْرَامٌ وَاحدٌ) ألا ترَى أَنّهُ لو أخْرم للعُمْرَة عند 35 ثم أَخْرَة 
الحَج بَعْدَ ما 0 الميقات كَانَ جَائرًا وَلا و فناق له َارن أَيْضًا (ويتأخير 


أ 
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واجب واحد لا يجب إلا جَرَاء وَاحد). 

(وإذا اشتر رك محرمان فِي قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاءٌ كامل)؛ لآن 
كل واحد منهما ل يصير جانيا جِنَايَيَ تَمُوق الدلالج فِيتعددُ الجزاء بتعدد 
الجِناييٍ. (وإِذًا اشتر ك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد)) ؛ لأن الضمان 
َل ناحلا جرد نانج يتح بائحَاد لحل حجن فكلا رجلا حم جر 
عَليهِما دِيد واحِدَةٌ وَعَلى كل واحِدٍ مِنهُمًا كَدَارَةٌ 

الشرح: 

(وإذا اشترَكَ مُحْرِمَان في قثل صَيّد) واحد (فعلى كل وَاحد منْهُمًا را 
كَامِل) وَقال التتافعي رَحَمَهُ اللهُ: عَلَيْهِمَا جَرَاء وَاحدٌ لأن من أضله أن الاغتقار 
لي »؛ وعن هَذا قال الدال الذي ' يَتُصل فل بحل لا يلرمه 0 لكر هَهنًا 


وَاحدٌ فلا يَرَمهُ إلا جَرَاء وَاحدٌ ركان ون ار وَحُقوق العباد. 





الجرء الثاني رك 
وَلنا أن كل واحد منْهُمَا بالشركة يُصيرٌ جَانيا جَايّة تفوق الدَلالَ أما ألهُ يَصِيرٌ 


جَانيَا؛ فلدّن الفغل لذي لا ل النُجرئة إذا صَدَرٌ من فاعلين يضاف إلى كل واحد 
ننه كارو كما في القصّاصٍ وَكَفارَة القثل؛ وَأنًا أله جناي تَفوقُ الدَلالةَ فَلانّصّاله 
بالَحَل دُوتَهَاء وَإذا كَانَ كل وَاحد منْهُمًا جَائيًا تلك الحتاية كانت الحاية متَعَلدَةَ 


بير بير بر ثم و 


وتعددها وجب تعد الجرّاء ل مالة: 

1 (وَإِذا اشترَكَ حَلالان في قثل صَيّْد الحرّم) وهر كد المسألة التََدَمَة 
ظاهرٌ مما تَّقَدّمَ غيْرَ مر 

(وَإذَا باع المحرِمٌ الصّيدَ أو ابنَاعه مَالبِيعٌ بَاطِل)؛ لأن بيعهُ حيًا تعرض للصيد 
الآمن وبيعه بُعدما قَتَلهُ بيع مَيتَتٍ. 

الشرح: 

(وَِذَا باع المخْرمُ الصّيْدَ أو الْتَاعَهُ فَالبيِعُ يَاطل) قال الصف (+ لأن بَيْعَهُ حَيًا 
عرض للصّيْد الآمن) والتَعريضُ للصّيّد الآمن بِالبيْع ياطل لخروجه عَنْ مح لمم 
بتَحْرم الشزع كَحْرُوجه عَنْ مَحَلَيّة البح لذلك وَالبيْعُ الْضَافْ إلى عَبْرٍ مَحَلْهِ يَاطل 
(وَيَبعهُ بَعْدما قله ب مََة) وبَيْعُ اليه َال لعَدَم الَحَل. 

(ومَن أخرج ظبيَيٌ من الحرم فولدت أولادا هَمَاتَت هي وآولادها فعليه جرَاؤهن)؛ 
لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مُستَّحِفًا للآمن شرعا ولهدًا وجب رده إلى 
مأمنه؛ وهذه صف شرعيم فتَسري إلى الولد (فإن أَدى جرّاءها ثم ولدت ليس عليه جزاء 
الولد)؛ لأن بعد آداء الجزاء لم تبق آمثم)؛ ؛ لأنّ وُصول الخلفي كَوصول الأصلء؛ واللّه قد 

الشرة . 
فَمَانَتَْ هي وَأوْلادُهَا فعَليْه 9000 أن ا ا ص 5 قي 0 
للأمن شرعا) يعني أن اميد بَعه الإخراج سن ) الحرم منّصف بصفة شرعية وهي عا 
امنتحقاقه للأمن شرع 0 لالض بضمة شرعيّة صفئه تلك نُسرٍي إلى الأؤلاد. 


60 


ئّ تُصَاد يبَقاء الاسْتحقاق لمن شرعا؛ فَلذّنَ الرَّدّ إلى مَأمَنه وَاجب. 


ن كل ما أنصِة لايك امد مك تللققري رن لازاه فكما فر 
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العنادي شرح الهدادي 
الخرية وَالرق والكتابة ‏ وعيرقاء يلوفط ولد المخصوية هإلها وَإئفّة الرُد إل مالكهاء 


و ,وير 1 


وكدفاعه مرعه و 1 تن إلى ولدفاء فإن زواقة للخعوي عد امطتكوية: 
وَاللحواب أن الصّفة الشَرْعيّة ري إلى الأؤلاد إِذَا ل يَكَنْ مَانمٌ رف الم و 


وسار م اه 5 م ره ه سا اه 0 ب اه مانن ا" ل شم ساس كيم 95 عه 2# 
ممع عن ذلك لاأنها ليست بصفة شرعية» ولآن تصورها لا يُتَحَقق في الاولاد؛ لآن 
هه الس << 7 م 4 0 , 0 0 و ا مر 3 9006 م 7 
العتصب إزالة اليد ا لمحقة) وهي في الاولاد لا تتحقق لعدم بوت يد عليها تزَال 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

(وإذًا أتى الكوفي بُستَان بَنِي عامر فأحرم بِعُمرَة فَإن رَجعَ إلى ذّات عرق ولبّى 
بطل عنه دم الوؤقت؛ وَإن رَجَعَْ إليه ولم يُلبّ حَتّى دَخَل مَك وَطافَ لعُمرَته فَعَلِيه دَمٌ) 
وهذا عند أبِي حنيفت» وقالا: إن رَجعَ إليه مُحرما ليس عليه شيء لبّى أو لم يُلب. وقَال 
زُهَرٌ لا يَسقط لبَّى أو لم يُلبّ لأنّ جِنَايَتَهُ لم تَرتَمع بالعود وَصارٌ كما إذَا أَفْاضِ من 
عرفات ثم عاد إليه بعد العُروب. 

وَلنَا أَنهُ تَدَارَكَ المتروك فِي آوانه وَذَلكَ قبل الشروع فِي الأفعال فيَسقط الدَم 
بخلاف الإفاضت؛ لأنَّهُ لم يتدارَك المتروك على ما مر. غير أن التّدارك عندهما بعوده 
مُحرِم» لأنهُ أَظْهَرٌَ حَق الميقّات كما ذا مر به مُحرمًا ساكنًا. وعندةُ رَحِمَهُ الله بعوده 
محرما ملبيا؛ لأن العزِيمَتَ فِي الإحرام من دُويرَة أهله؛ فَإِدَا تَرَخْص بِالتَّاخِيرٍ إلى الميقات 


حمر سن - 


وجب عليه قضاء حمّه بإنشاء التَلبِيَجَ فكان الثّلافي بعوده ملبيًاء وعلى هذا الخلاف إذَا 
أحرم بحجتٍ بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذَكرتا. 

ولوعاد بعدما ابتَداً بالطواف؛ وَاستّلم الحَجِرَ لا سقط عنه الدم بالاتّفاق؛ ولو 
عاد إليه قبل الإحرام ل بالاتفاق. 

(وهذا) الذي ذكرنا (إذا كان يريد الحج أو العمرة: فَإِن دَخَل البُستَانَ لحاجة 
له آن يدل مَك بير إحرام,وَوَقتهُ اسان وَُوَ وَصاحِبالَنزِل سواء)؛ لآن اسان 
غيرٌ واجب التّعظيم فلا يَلّْمَهُ الإحرام بقصده. وَإِذَا دَخَلهُ التَحق بأهله؛ وللبُستَانِي أن 
يَدخْل مكي بغير إحرام للحاجج فكدلك له. 


هه مم > ل ادا ا 27 0 الى لع ور ص ص اس ساس | عماس 57 دير 
واممراد بقوله: ووقته البستان جميع الحل الذي بينهُ وبين الحرم وقد مر من قبل؛ 


الجزء الثاني 5 


َكَدَا وقَتُ الدّاخل الملحَقٍ به (فَإِن أحرما من الحل وَوَقَمًا بعرم لم يكن عليهما شيء) 
يُرِيدُ به البُستَانِيَ وَالدّاخل فيه؛ أنهُمَا أرما من مِيقَاتِهما. 
َب مُجَاوَزة الؤقت يقير إحراو): فَال ماحب «انهَاي» رَحمهُ للهلا 





باب الحتايّات وَأَنْوَاعَهَا أَعْمَبَهُ ذكْرَ باب مُجَاوَرَة القت بِعَيْرٍ إِخْرَام؛ لأن هَذَا من 
الجتايّات أَيْضاء إلا أن هَذَا قَبْل الإخْرَام» وَمَا ذَكَرَهُ من باب الحتايّات وما يَْبَعْهُ بَعْدَ 
الإحرا وَمُطْلقٌ ذكر جتايّة المخرم يَتَتَاوَلَ ما بَعْدَ الإحرام فَكَانَ كاملا في اسْتحقاق 
اسم الحتايّة فلذلك قَدَّمَهُ على هذا البَاب. 
فإن قيل: كان الواجب أن لا يجبا على من جاوز الميقات غير إحرام شيع 
أن ره ليا الموجيّة للكنارة هو الإحرام وَالإحرام غٍُ موجود في ذلك الوقت. 
تاوالت أذ :قو كار الحابقة مكار شرل تكب امير اغلة ,لمك به في حَبه 
0 وَنُقصائهُ يُجْبَرُ بالدّم إلا إذا تَدَارَكَ ذلك في أوانه بالرجُوع إلى لميقات ع 

نا ألى الكُوفي بُسنتان ني غامر قَأسْرم مرق إن رَحَمَ إلى ذات عرق 
وَتّى بطل عَلهُ دم الوفت) وتعنصيطة بذّات عرق بنَاء عَلى ظَاهِرٍ حَال الكوفي' وإلا 
فَالرّحُوعٌ ليه إلى غَيْرِه من الَوَاقيت سسواء في ظاهر الروايّة. وَعَنْ أبي يُوسُف أَنهُ قال: 
نعط إن عاذ إلى ميفاتى.ودللة البقات يخلذي الممفات الأول أو الع إل ارم فط 
عَنْهُ الدّمُ إلا فلا. 

(وِنْ رَجَعَ إلْهِ لكن لم يُلبّ حَتّى دحل مَكة وطاف لعُسْرَته فعَلِْ َم عد أبي 
حَنِيقَة رَحمّهُ اللّهُ وَقَالا: إن رَجَعَ مُحْرِمًا قلا شَيء عَليْهِ لبَى أو لم يُلب. وَقَال زُفرُ 
رَحَمَهُ اللهُ: لا يُسْقط لبَى أؤْ لم يُلب؛ لأن جنَاَتَهُ لم ترتفع بالعؤد)؛ أن حَقَّ الميقات 
إنْشَاءِ الإحرام» وَالرّاجِعٌ إِلْه ليْسَ بمنشئ (وَصَارَ كما ذا أََاضّ من عَرَقَات م عَادَ إل 
بَعْدَ الغُرُوب. وَلنَا أَنّهُ تَدَارَكَ لمرو لك في وقته وَذَلكَ قبل الْسْرو ع في الأعغال له 
امدرُوك في أرالة تشفط كنار 

(بخخلاف الإقاضّة لكنَهُ ل يَتَدَارَكُ التْرُوك) لأن الْرُوكَ هُنَاكَ استدَامَة 


عم يننا 


ىت 


الوقوقك إل 


ال 





العناين شرح الهدايت 
غرُوب السُمْسء وبالعؤد م يَمْصّل ذلك عَلى مَا مر وَبهَذَا الكلام م الحجّة عَلى رُقرَ 
وبَقي الكَلامُ يَْنَهُمٌ في أن النّدَار قن مر بمُجَرد الععؤد أو مع الَلبيَة عَنْدَهُمًا 


م 


بعؤْده مُحْرِمًا لأ أظهَرٌ حَقَّ الميقات) هو الور به رما فك إذا أَحْرَمٌ من دُوَيْرَة 


#6“ و ه را مه منى 


أهله وَمَرَ 2 ساكتا صّح (وَعِنْدَة بعوده محرما مليًا؛ أن العزبة | يحرم من دويرة 
أخله) فإذا 1 منها صارّت موضع إحرامه ترط التَلبيَة هناك فإذا ل 3 2 
سكت عند المرُور بالميقات لا شيء عَليْه. 

ليس اكلام : فيه 37 الكلامُ فيمًا إذا يرخص ا إلى الميقات فَإنّهُ يجبا 


قَضبَاء حَقَه | بإنشاء اكليّة وَالِإخْرَام فإِذا ترك ذلك بالمجَاوَرَة <> حتى سر ورا لميقات : َم 
عَادَ لى قد أتى بجميع ما هو سحن عل سقطَ عله ال وإن م يُلبُ فلم 
يَأ ٠‏ بجميع ما أمشحق عَلِيه والخلاف في إحرام الحج بَعْدَ المجَاورَة كالخلاف في 
حرام العمرة في جَميع ما 0 
وَكولهُ (وَلوْ عَادَ بَعْدَمَا ابتدأ الطّوّاف) مُتُصل بقؤله وَإِنْ رَحَمَ إِلْهِ وَمْ يُلبُ حَنّى 
دحل مَكة وَطَافّ لعُسْرته. وَحَاصِلَهُ أن مَمئألة الَؤْد عَلى ثَلانّة أَوْجه: في وَجْه لا 
يُسْقط بالعؤد بالاثماق . ٠‏ وفي وَبْه يُسْقط به بالاثقاق. وفي وَجنْه على الاعثتلاف الذي 
ذكركاة 0 
0 مَنْ دَخْل مَكَة يُوبدُ الج أو العُمْرّة لا يَجُورُ لهُ أن يتَجَاوَرٌَ الميقات 
عير إِحْرَامِ؛ فإن جَاوَرَ فإمّا أن يَعُودَ إليْهِ أوْ لاء فإن لم يَعْدْ وَجَبّ عَلَيْهِ ادم وَإِنَ عَا3َ 
إن أن يَعُودَ قبل الإحرام أو بَعْدَهُ) إن عَادَ قبْلهُ سقط الدّم بالاثفاق لأنهُ أنشا التَلبيَة 
لوَاجبّة عنْدَ ابتداء الإحرام» وَإن عَادَ بعذه فم ده 0 الطُّوّاف واستم 
احج أو قله فإن عَادَ بَعْدَمُ لا يَسْقط الدّمُ بالاتّقاق لأنَهُ لا طَاف وَاسْتّلمَ الحَجَرَ وَقَمَ 


شَومطًا ان به. 


جر بون 


ع و ال 0 


وَذْلكَ 0 إسْقاط الدّم عَنْهُ لأن الإمقاط إِنّمَا هُوَّ بِاعَتبَار أَنَهُ ميد من 
ميات قدي وما وقح من شط معد ب لا صو َل ميدق طهر لك ما 
ذَكْرنَا أن قوْلهُ وَاستَلمَ الحَجَرَ لبيّانَ أن المعْيْرَ في ذَلكَ التتّوط وَإِنْ عَادَ قَبْلهُ فعَلى 
الاختلاف الذكور. 


الجزء الثاني 3 


وله : 7 ل 0 3 --- 5-5 55 يي 7 وى مَل 
تاخل الميقات ويه ل معنا : حم ميحر لذي بين الَوَاقت نرم 


0 دَخَل مك بغير احزام كُمْ خَرَمَ من عامه ذلك إلى الوقت؛ وأحرم بحجت 





عليه آجرَآم) دَند (من دُحُولهِ كن بميرٍ إحرام) وَقال زه رَحِمَهُ الله لا يَجزِيهِ وَمَُ 
القياس اعتبارًا يما لزمهُ بسبّب الئّذر؛ وصارٌ كما إذَا تحولت السدب. 

ولنا أَنْهُ تَلافى المتروك في وقته؛ يأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعتن بالإحرام 
كما إذا تاه محرما بحجِجّ الإسلام فِي الابتداء يبخلافي ما إذا تحولت السدَّبٌ لأنّهُ صار 


+ شي 


دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما فِي الاعتكاف المندور فَإِنّه يتأدى بصوم 
رمضان من هذه السَدَحٍ دُونَ العام النّاني. 

الشرح: 

كول (وْمَنْ دحل مكة به عَيْرٍ إخرَام) مَْنَاهُ مَنْ دَخَل مَكَةَ بقيْرٍ إخْرَام فَلزِمَة 
حَجَةَ أ' عُمْرَة 2 خَرَج من غَامه ذلك) رحج حجن الإملام ريف ا عُمْرَة 
َإنّهَاتتُوبْ عَم وجب عَليْهِ بدُخوله مَكة بعيْرٍ إحْرَام. قال و لا يُجْئُ وَهُوَ القيّاس 
(اعتبارا بما زمه يه لنّذر) إن إذا كان عليه حَجة ك1 بالنَذْرِ وَحَجَّ | 


بر 


و 


الإسلام هلا يفط يها اوركذا هَاهنًا. 


وَاَامِعُ أن كل وَاحدة منْهُمَا وَاحِبَة بسَبّب غَيْرٍ سَبب الأعخْرى» عي 
بالطو برل ما تحبا له بذر ف أل لش مر ار كنا ل الى 
الندُورَة بحَجّة الإسثلام فكذا المتتروعٌ فيهًا (وصارَ) ذلك كما إذا كرات الم 0 
حَجّ حَجَّةَ الإسئلام فَإِنُّ لا يقَومُ مَقَامَ ما لزِمهُ بدُحُوله مَكة يلا خعلاف. 

(وَلنَا) وَهُوَّ وَْهُ الاسْتحسان (أنْهُ ثلافى التْرُوكَ في وقته) وَهُوَ السسئة 2 دخل 
فيهًا مَكَةَ (لأن لواحب عل طم ذه البقَْة باإخرام) لا عَيُْ على أي وله كاد 


ا إذا أَنَاه مُحْرِمًا بحَجَّة الإسْلام في الاتداء) فَإنّهُ : ل 
الإسلام الني نُوَى وَعَمًا لزمة بدُحُوله مَكة (بخلاف ما إِذَا تَحَوَلت السّئة لأنَهُ صر د 


في ذمّته) بمُضيّ وَقْت الحَجّ (قلا يَتأدَى إلا بِإِحْرَامٍ مَقصود كما في الاغتكاف المنذور 


.سيل سيل 





نه يكَأدّى يصوم رَمَضَان من سنة نذْرَ فيها دُون العام الثاني). 

فإ قيل: تلا ان كك بتَحَول السئة تصيرٌ ديْنَا وَلكن لا تُسَلَمْ أن العُمرَة 
نُصيرٌ ينا لعَدَم نوها يوقت معي فيضي أن تسلقطة الشطرة واج شرا 1 ار 
إخْرَام بالعُمْرة النْذُورَة في السئة الثائيّة كَمَا تسشقط بها في السئة لأدل. أحيب بأن 
تأخير العمْرَة إلى يا م النخْر َالتُششريق ٠‏ مَكرُوة) فإذا 1 وقت رو صَارَ 
كا دن 

(ومن جاوز الوقت فَأحرم بعمرة وآفسدها مضى فيها وقضاها)؛ لأن الإحرام يقع 
لازمًا فصارَ كما إذَا أفسد الحج (وليس عليه دَمْ لتّرك الوقت) وعلى قياس قول زَفْر 
رَحَمَهُ اللّهُ لا يَسقط عنه وَهُوَ تَظيرٌ الاختّلاف في هَائْت الحج إِذَا جاوز الوقت بغيرٍ 
إحرام وَفيمن جاوز القت بغير إحرام وآحرم بالحج ثُم أفسد حجته؛ هو يعتير المجاوزة 
هذه بغيرها من المحظورات. 

ولنا أَنْهُ يصير قاضيًا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء؛ وهو يحكي الفائت ولا 
ينعدم به غيره مِن المحظورات فوضح الفرق. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ جَاوَرَ الميقَات) بِْيْرِ ِخْرَام . ذكرَ في هذه الَمثألة لان أحكَاٍ: ا مضي 
فيها, وَقَضَاوُهًا بإحرام من ) الميقات» وسو الدّم . أَمّا للضم فَلدّنَ م 06 ارم 
لا يحرج 0 الشروع ذ فيه إلا أدَاء الأفعال. وَأمًا القضاء فَاوْنَهُ البَرَمَ الأداء 


مرج ص قر 


على وَْه المح وَل يَْعَل. وما سوط الثم فلكهُ ذا اها بِإحْرامٍ من الميقّات يجين 
به مَا نقَصّ من حَقّ الميقات بِالمجَاوَرَة منْ غَيْرِ إخْرَامٍ فسَقط عَنْهُ الدّمٌ كَمَنْ سّهًا في 
صّلاته ثم أقْسَدهَا فَقَضَاهَا سقط سْجُودُ السّهْو. ا 

وفأل 0 لا سقط عَلهُ ادم وَهَذا الاختلاف ظير الاختلاف فيمن جاور 


الميقات بعَيْرِ ِحرَام نم أخْرَم احج واه الح ثم َه ف ممتقط عله دم القت عندك 


ره 
ع 1-0-2 


خلافا لزُقرَ. نير الاطتلاف فيمَنْ جاوز اميقات يقيْرٍ إخرام وخر بح لأفلا 


بالجمّاع قَبْل الوؤقوف بِعَرقَةَ نم قَضَاهُ فَإنَ د م الوقت يُسقط عَنْهُ عَنْهُ عنْدَنَا خلافا زر 


اك 





الجرء الثاني 
قَال: لأنّ ادم بمْجَاوَرَةِ الميقّات ضار وَاجبًا عَليْه قلا يَسْقط يات الج كَمَا ل 
وَحَبّ عَليْه الدمُ بالتَطيْبٍ أ لبْس المخيط فَإنهُ لا يُسْقط عَنْهُ بفوات الحج. 

(ولنا 1 د قاضم] 06 الميقات بالإحرام منه) أئ من الميقات (في القضاء 
مقن فى القعناء (يحكي القائت) أي يَفعَل مثل فعل ما قَاتَ وَهُوَ الإِحرَام من الميقات 
النذاء فتك دالت الذي لأكله ركه الذم وهو الكاورة بعيْرِ إِحْرَام بخلاف غيْره من 


- 


# ست ب 


الْحْظُورَات نه لا ينْعَدم بفوات الحج وَقضّائه. 

(وَإِذَا خَرَجَ المَكّيّ يُرِيدُ الحج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرقة فعليه شاة)؛ 
لأنّ وَقنّهُ الحَرّمٌ وقد جَاوَرَهُ بعَيرٍ إحرام, فَإن عاد إلى الحرم ولبّى أو لم يُلب فهو على 
الاختلاف الذي ذَكرتاه في الآفاقي. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَإِذًا خَرَجَ الَكِيْ من الخَرّم إلخ) ظاهرٌ. 

(وَامْتَمَتّعٌ إِذَا فَرَعٌ من عُمرته كُمْ خَرَيّ من الحرم فأحرم ووقف بعرقتّ فعليه دم)؛ 
لأنَهُ نا دَخَل مَكَنَ وَآَتَى بأفعال العمرة صار بمنزلت المَكي» وإحرام المَكَي من الحرم ا 
دَكَرنًا فَيَلرّمُهُ الدّمُ بتاخيره عنهُ (فَإِن رَجِعَ إلى الحرم فَأَهَلَ فيه قبل أن يقف بعرقة 
فلا شيء عليه) وَهُو على الخلاف الذي تَمَدّمْ في الآفاقيء واللّه تعالى أعلم. 

باب إضافت الإحرام إلى الإحرام 

(قَال آَبُو حَنِيمَنَ رَحِمّهُ اللّهُ: إذَا أحرّم المَكَيُّ بِعُمرَةِ وَطّافَ لها شوطا كُمْ أحرم 
بالحج فإِنَهُ يَرفْضْ الحجٌ؛ وعليه لرفضه دَم؛ وعليه حجن وعمرة). (وقال أبو يوسف 
وَمُحَمَّدرَحِمَهُما الله رَفضُ العّمرَةأَحَبُ إليَاوَقَضَاؤُهاء وَعَليهِدَم)لأنهُ لايد من رَفض 


أحدهما؛ لأنْ الجمع بِينَهما في حق المكي غير مشروع؛ والعمرةٌ أولى بالرّفض؛ لأنها أدنى 


حالا وآقل أعمالا وأيسر قضاء لكونها غير مَوَقتَت. 
وَكَذَا إِذا أحرم بالعمرة كُمّ بالحَجّ ولم يّأت بشّيءٍ من أفعال العمرة لا قُلنًا. فَإن 


طاف للعمرة أَربَعنَ أشواط كُمْ أحرم بالحج رَفْض الحج بلا خلاف؛ لأن للأكثر حكم 
الكل فَتَعَدّرَ رُفضها كما إِذَا فَرَعْ منهاء ولا كدَّلك إِذَا طافّ للعمرة أَقَلُ من ذلك عند أبِي 
وار ث” برك مي 


حَنِيمَةَ رَحمَهُ اللّهُ وَلهُ أن إحرام العُمرَة قد تَأَكَد بأدَاءِ شَيءٍ من أعمالها؛ وإحرامٌ الحج لم 


١/7 





العنابيم شر [ الهدادي 
يتأكد؛ ورفض غير المتأكد أَيسَر؛ ولأنَ في رفض العمرة؛ والحاليٌ هَدْهِ إبطال العمل. 

وَفِي رَفض الحَجٌ امتِنامٌ عنهُ وَصَليه دم بالرّفض أيهم رَفَضَه أنه تحتل قبل 
أوانه؛ لتَعدّر المضي فيه فكان فِي معنَى المحصر إلا أن فِي رفض العمرة قضاءَهًا لا غينُ 
وَفِي رَفض الح فصاو وُمرَة؛ ننه ِي معنّى فَائِت الح (وإن مَضَى عليهمَا أجة) 
لأنّه أدذى أفعالهما كما التَرّمهماء غير أَنْهُ منهي عنهما وَالنّهي لا يُمنَعٌّ تَحَقّقَ الفعل على 
ما عرف من أصلنا (وعليه دم؛ لجمعه بِينَهُمَا)؛ لأنّهُ تَمكَنَ النّقصانٌ في عمله لارتكابه 
المنهي عنه؛ وهدًا في حق المكي دم جبرء وفي حق الآفاقي دم شكر. 

١(وَمَن‏ أَحرَمٌ باح كم حرم يوم لذّحرٍ بِحَجَتٍأخرى, فَن حَلقَ ضِي الأولى لزمتة 
الأخرّى ولا شَيء عليه وإن لم يحلق فِي الأولى لزمتهُ الأخرّى وَعَليه دَمّ قَصّرٌ أو لم 
يُقَصّر عند آبي حَنِيفَم) رَحِمَهُ الَهُ(وقالا: إن لم يُقَصَّر لا هَيءَ عليد) أن الجمع بن 
إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعدّ فَإِذًا حلق فَهُوَ وإن كان نُسكا في الإحرام الأول 
فهو جنايدٌ على الثاني؛ لأنّهُ في غير أوانه فَلزِمَهُ الدّمْ بالإجماع. 

وإن لم يُحلق حتّى حَج فِي العام القابل فَمَد آخْرَ الحلقّ عن وقته فِي الإحرام 
الأول وذلك يُوجِب الدم عند أبِي حنيفَن رحمه اللَّهُ وعندهما لا يُلزَّمُهُ شيع على ما 


دكرنا؛ فلهنا سوى بين التقصير وعدمه عنده وشرط التُقصير عندهما. 


7 و 1 5 ره 2 هم 2 1 له لا 4- 
وباب إضافة الإحرام إلى الإحرام): إضافة الإحرام إلى الإحرام في حق المكي 
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ومن بمعناه جناية) وكذلك إضافة إحرام العمرة إلى إحرام الحج ني حق الافاقي» 
بحلاف ضاف رام الج إلى شرام الغرة؛ فاغتَارٍ معتى المتاية درا قيب 
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ي ساس 
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١‏ بِعْمْرّة وَطاف لها شْطا ثم أَحْرَمَ بالحجٌ فإنّهُ يَرْفضُ الحجّ وَعَلِيْهِ لرّفضه دم وَعَليْه 


-4 

أ - 
5 
"ل ان ممى 


رد وعمره) قيِّدَ بالمكي. 

أن الآفاقي إِذَا أهَل العُمْرَة ولا وَطاف لما شوطا نم أهَل بالحج مَضَى فيهمّا 
ل الحجّ؛ لأن يناء أغْمّال الحَجّ عَلى أَعْمّال العُمْرَة صّحِيحٌ في حَقّ الآقاقيَ» إلا 
أنَهُ لو طَاف ها أقل الأشوّاط كان قَارِنَاء وَإن طاف لا الأكثرَّ كَانَ مُتَمَبّحَا؛ِ لأن المتَمنّع 





الجزء الثاتى 
مَنْ يُحْرِمٌ بالحَجّ بَعْدَ عَمَل العُمْرة» وَلأَكثْر الطَّوّاف حُكْمْ الكلء وَالقَارِن مَنْ يَجْمَعْ 


وَقيّدَ بالعُمْرَة أن المكى إذا أَهَل بالحج قَطَاف له شَوْطا نم أَهَل بالعُمرَة فَإنَّهُ 

ل لأن إِحْرَامَهُ للحَجّ قد تَأكَدَ وَقبْل تكد 0 ل برفضها ا أكل. 
و : بالشّؤْط: يَعْني الواحد لأنهُ إذا طاف لما أربعة أنشواط لا حلاف في رَفض الحج 
ما في الشّوطين كله لطاع ل ننه بؤْجُود الخلاف لذي ذكرٌ إذا طاف 

اا 

(وفال أبق يُوسْفَ وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُمَا اللهُ: رَفضُ ) العْمْرَة أَحَب إليّئا وَقَضَاوُمًا 
وَعَليْهِ دم لأنّهُ لا بد ل نمطي اننذم + من أن المع بَيْنَ احج 
ا ة في حَقَ لمكي غير ا فلا بد من رَفْضِ أحَدهمًا 0 من الاستدامة على 

غَيْر المتترُوع (وَالعْمْرَة أؤلى بالرّفض 2 دي حَالا) لكوانه َرْضًا دُوئهَا (وأقل 
أَغْمَالا)؛ لأن أَعْمَّاهًا الطُّوّافُ وَالسّعيُ لا عَيْرُ (وََيْسَرٌ قضاء لكنها غير مُوَقق) هَذَا إِذا 
كان لل مضا وَأمّا إِذَا كان َطَوْعا مَل بالوجهن الأخيرين. 

ا (وَكذا إذا أَحْرَم) يعني 00 ) العمرة 0 ك3 هَذا بالاثثفاق دلا قلنَا) 
يعْنِي من الأَمُورِ اللانّة» وفي م تائم لأنَهُ عَطْفّ بقؤله وكا الو عَليْهِ على 
الْخْتَلف فيه وَهُوَ مُليْسٌ لا مَحَال. وقول (فإن طَاف للعُمرَة أَرْبعَة أشوّاط) طَاه” مما 
ا 

وََوْلهُ (وَلا كَذَلكَ إِذَا طَاف للعُيْرَة أقلَّ منْ ذَلكَ عَنْدَهُمَ) اْمَلقَت النُسَحْ هَهْنا 
يي ل ل ل ل 
أقل من ذَلكَ عند أبي حَنيمَة بحَذْف كَلمّة لا من قَؤْله ولا كَذَلكَ. قال صَاحَبُ النهَاية 
رحمة اللَهُ: دك الإمَام مَوْلانَا حسام الدين الأنسيكتي رَحمه حَمد الله 

والصراف ,و كدللة يَعْنِي النُمنخحَة الأخيرة قال كد انض وده بخط 
شيخبي ؛ ولكل واحدة من هذه كر وجحة ا وججحه ب وَالثالئة فظاهرٌ وَأَما 0 
الشانية فَهُوَ أنه لدفع سوال سَائلٍ وَهُوَ أن يُقال: لا أحذ الأكم 2 الكل حوزن الأقل 


عو 


د 1 ان دن رقن عله إى حر سي للا تر باق حت 


ءً 
وا 
لماه 


للا 


مون 





العناييى شرح الهدايم 
المؤْجُود فصارٌ كاله م يَطْفْ للغمرة .2 شَينا وَهْنَاكَ يَرْفضُ العُمْرَةَ كَمَا م فَكَذَلكَ في 
الَْدُوم الحكمي فقال لت كذللك لاله 1 ى بشيْء من أُفعَال العُمْرَة فَقَدْ تأكدَتْ 
لمر ا بلع أماد يقت زع وبر اكد اطول 

وَهذا :هو أحَد جهن لْذَكوريْنِ في الاب من جَانيه؛ وَالوجه الآخر هو ما 
ذَكرَهُ بقؤله (؛ وَلأن في رَفْضٍ العُمْرَة وَالخَالة هَذه) يَعْني والحال ألّهُ أنّى بشيء من 
أفعَال العْمْرَة (إبُطال العَمَّل) أ الطّوّاف الذي أَنَى به (وفي رَفض الحَجّ امْتنَاعٌ عَنْهُ) 
ف أو من إبطال ما َع معدا به. 

وله (وَعَليْه َم م بالرّفض أَيُهُمَا رَقَضّهُ) , نبي الخ عِنْدَهُ وَالعْمْرَة عنْدَهُمًا (لأنه 

عل قل أوانه تقر لضي فيد) كود الما لسار (فكَّانَ في مَخنَى 
الُْصَر) وعلى الْمْصر دم لحل و كه لم م جر لاخ كر عن مَا يأني . فإن 
قيل: هلا لزمه دمان خحرْمَة كل واحد من الإخرَامينٍ ار أجيب بِأنّهُ غير ممْنُوعٍ عَنْ 
لدعا لدان نا 21 1 وان + في أحَدهمًا لَك لم م وأحة. 

(إلا أن في رَفض لمر قَضَاءَهَا لا غير وَفي رَفض الحج قَضَاوؤُهُ وَعْمْرَة) ما 
الحج اانه 0-7 شروعة فيه نم ةي انا لقره قاد في مُعْنَى فائت الحج وفائت 4 
الح يتَحَللُ بأفعَال 0 بالحديث» م التُحَللَ أفعَالَا هَهُنَا لأنّه 7 في العمرة 
الل يد اعبار لفحب عله ََاُ الح ره ميا إن مَصى عَلِهِمَ 

َعْنى إذَا لم يَرْفضْ ]١‏ ) وَمَنْ بِمَعَْاهُ العُمرَةَ أو الحجّ وَمَضَى عَليْهِمَا وَأَذَّاهُمًا. 

أَحْرَأهُ لأنَهُ أذَى اناما كنا توا ند 1 تلو علوم أي عَنَ حرام احج 
وَإِحْرَام | العمرة جَميعًا . قال صاحب «النهَايّة» : 5 بده شيّخي بحَطه مَنْهِي 5 
أ عَنْ العُمْرَة إِذ هي المتَعيئَة للرّفض إِْمَاعًا فيمًا ذا م يتغل بطواف لصُمرَة وَالكلا 
فيه لأا هي الثاخلة في وَقت الخَح وها وق العصيان. 

لا وق رامن ب ارال على جا رن يليقع نالو بدي 
المشروعيّة دُونَ النّفِي ذ سول الفقه قيل ذَكَرَ المصَنّفْ : فى أُوّل الَمألة أن 5 
في حَق الك د روعأ نم ذكرَ هَهُنَا أنه ؛لا يسع حقَ الفثل, وم كما فنا 
يََنَضْي المشروعيّة فكان ناض في كلامه. وأحيب أنه راد بقؤله غير مَشرُوع عير 


ا 





الجحرء الثاني 
مسرو ع كَاملا كَمَا في حَقّ الآقاقي وبه يَنْدَعُ الََاقَض. 

وقول (وَعَايِهِ دَمٌ) وَاضحّ. قال (ومن أَخْرَم بالحج ثم أخْرَمٌ يَوْم 6 7 
أُخْرَى) اعلم أن إضافة الإحرام إلى الإحر ام أَربعة أقسسَام بالقسمة العَقليّة: | 0 
إِحْرَام م الحج عَلى إِخْرَام العُمْرَة وَإدْعَالَ - الع فلي إِحْرَام م الحج) دغل لخ 
لسر عَلى إِخْرَام العُمْرَة وَِدْْحَال إِخْرَام العَمْرَة عَلى إِحْرَام الحج. وَقَدّمَ إدْحَال إِحَرَام 
الحَجّ على إِخْرَام العُمْرَة عَلى الأقسّام البَاقيَّة لكؤنه دحل في كونه جتايّة وَهَدَا م 

ولا فَرَعَ منْ ذلك ذَكَرَ ذخال ِحْرَام الحَجّ عَلى إِخْرَام الحَجّ مُقَدَمًا عَلى غَيْره 
9 حَاله إدا كان الخد فيا دا : “ إدْعال ِخْرَام العُمْرَة عَلى إِخْرَامٍ العمرة لأثماقهمًا 

فى الكَيفية ا الأفال. وَالأصل في ذلك أن الَمْعٌ بَيْنَ إِحْرَامَيْ الحج أو إِحْرَامَي 

ل عه لكن إذا حمع يتما لرِماُ عند أبي حَيمَة وأبي يواسفن. . وَعنّْدَ محمد 
والشافعي يَلرَمُهُ أَحَدْهُمَاء ولا كلام هَهُنَا مع الشّافعي نَاء عَلى أن الإحْرَامَ عندَة 0 
فلا نكن الجمع ين الركلان. 

وَعنْدَنا شَرْطٌ للذَدَاء لكنّ مُحَمِّدَا يُقول: وَهُوَ وَإِن كَانَ شَرْطًا للأداء إلا أنَهُ ما 
شرع إلا للأدَاء فلا 8 إلا على الوججه الذي يُعَصّوَ ينص ر فيه الأَدَاء. رأذاء 00 
عم رين عا عي مَُصوَر فلا يصون الإخرام لما كَاقُحرمَة : في الصّلاة) وَهُمَا يتقولان 
لاشرام بالحج الترّام مض في الذمّة بدليل 5 يصح . له عن الأدَاء ادكه نسّعْ 
حججًا كَرَةً قَصَارَ من هذا الونه كار خلاف اللخيَة للملاة لها لا تصبح 
متْقَصلةٌ عَر* الأداء إلا أنَهُ لا بُدَ له منْ رفض أحَدهمًا إِمّا احْترَارًا عَنْ ارتكاب الْنْهي 
0 رن لأن البَقاءِ للددَاء لا للالترّام وَابجَمْعْ ذا غ5” مقصء 


مكل هد فال أو حنيفة : إذا توَحه إل أَدَاء أحَدهمًا ب رَافضًا للؤٌّعخْرَى. وقال 


َو 


3 بواسفي: ا ا ا ا وَقَائدَة الاختلاف تظهر 
فيمًا إذا قل سيدا قبل أن يتوه إلى ل 


وعر 5 سل الاسا و 


7 فول 0 0 ا قم وَاحدة؛ كنل إذا أَحْصِرَ في هذه الحالة يحتاج 


> 





العناييّ شرح الهدايي 
إِذَا عرفت هَذَا تَعُودُ إلى تطبيق ما في الكتّاب عَلى هَذَا الأصلء فإذَا أَخْرَمَ بالج 
لم أَحْرَمَ يوم النّخرٍ بحَجة أُخْرَى (فَإِنْ حَلقَ في) الْحَجّة (الأولى) نُمَ أَحرَمَ يَوْمَ نّم 
بحَجّة ار (لزمنهُ الأعخْرَى) ا آله الترّامٌ مَحْضْ (وَلا شي عَايْه)؛ أن الأولى 
ذ الها نهائتهَا (وإن م يَحْلقْ في الأول) وَأحْرَمَ بِحَجّة أُثْرى صَارَ جَامعًا بين 
ِحْرَامَيْ الح فبَعْدَ ذلك ما أن يَحْلقَ للأولى في هَذه السّنة أو يُوَخرَ الحَاقَ إلى السكة 
لثانيّة» فَإِنْ حَلقَ فَمَد تَحَلْل عَنْ الأولل» وَلكن جَنَى على الثائيّة بالحلق. 
وَإِن أخخَرَ فَقَد أُرَ الحلقَ في الأولى عَنْ وقتهء وَالَأَحيرُ عَنْ الوّقت مَضْمُونْ في 
قال أبي حَيفة وعدا قال في الكثاب (رعَلِهِ م مر أ ل رن أن حلق أ | 
َحْلق» وَإِلَمَا عَبْرَ عَنْهُ بلتّقصير؛ لأن وَضْعَ السألة في قؤْله وَمَنْ أحْرَمْ بالحجّ ثم حرم 
يتَتَاوَل الذكرَ والأنتىء فَذَكرَ ألا لفظ الحلق 2 لفظ التقصير لَا أن الأفضّل في حَقَ 
الرّجال الحلق» وفي حَقَ النّسَّاء التقصِيرٌ (وقالا: إن ل يُقَصّرْ فلا شَيْء عَليْه؛ِ لأنَ المع 
َيْنَ إحْرَامَيْ الحج أ إِحْرَامَيْ العُْرَة بدْعة) إلى آخر مَا ذكرّ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحّ 
لكن يُرَدُ عَليْه ف دوكر أن الدكور من مَذهَبٍ مُحَمّد في هَذَا الأصل أله إذا 
جَمَعَ بيْنَ إِحْرَاميْنِ إِنمَا يَلرَمُهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ المْرْوي عَنْ الإمَام التْمُرئاشيَ والفوائد 
الظهيريّة. وَحيئئذ يَبَغْي أن لا يَلرَمَهُ دم وإِن قَصّرٌ لعَدَم لُرُومٍ الآحرء فَإِمّا أن يَكُونَ 


سن | حر سن 


“ينا 


0و 
اي جسم 0 ل عر .ا سكم لير 


١‏ الى ان 2 7 97 580 إن 0” و 
سهوا في نقل مذهب محمد ومذهبه كمذهبهماء وَإِنّمَا أن يُكون عَنْهُ فى ذلك روايتان. 


(ومن فرغ من عمرته إلا التٌقصير فَأَحرم بأخرّى فَعليه دم لإحرامه قبل الوقت)؛ 


الشرح: ظ 

وق و د اه ه 2 م دى َي ل اك وعاصم ار ةماس 2 0-0 ل كلو مه 
(ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحَرمَ بعمرة أخرى فعليه دم) يعني 
بالاتقاق (لإحْرامه قبل الوّقت)؛ لأن وَقَنَهُ بَعْدَ الحلق الأوّل وَلم يُوحَدَ (لأنْهُ جَمَعَ بين 
1 هماس 7 0 00 م عر 0 ل قر اوس ل عه داقر 56 8 2 ا 0 2 و 7 ل 
إحرامي العمرة وهذا مَكروة فيلزمه الدم وهو دم ير وكفارة) يا يحل التتاول م 
اماه 0 ون 2 7 م عض عم الى اس 5" َه 1 كر هام امه 
وهذه المسالة سن خحواص الجامع الصغير بين فيها لزوم دم الجمع في العمرة 5 ع 
0 ه ع عرس ار م الو ا ل م ها سهاعء ) وعم هال رت 0# . 1 
اختلااف الروايتين» وسحف محمد يان وحوبه للجمع بين ! امي الحج في اللجامع 
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الجزء الثاني 
الصّغير وَأُوْجَبَهُ في مَنَاسك المبسُوط. 

وَقال بَعْضُ مَشَايحمًا: في ذلك روَايَا ونا وُجُويةٌ في البلع ين إخرامي 
العمْرَة فذلك روَاية وَاحدة؛ وهله الميالة ئ ندل على أن مَذْهَبَ مُحَمّد في ُو 
الإحْرَآمَيْن كْمَذْهَبِهمًا وإلا لا لزمَ عِنْدَهُ شء؛ لأن المع غير متَحَقق 0 روم 
أحَدهمّاء إلا إذ أَرَادَ بالجمع إِذْخَال الإحَرام عَلى الإحرام وإن / يرم إلا أَحَدُهُمَا 


(وَمَن آهل بالحجّ هُمْ آحرّم بعّمرةٍ لزمام)؛ لأ الجمع بَنهُمَا مُشرُوعٌ فِي حَق 
الآفاقي» والمسآليٌ فيه فَيَصِيرٌ بدّلك قَارِنَا لكنّهُ أخطأ السَدَّحَ فَيَصِيرٌ مُسيئًا (ولو وقف 
بعرفات ولم يأت بأفعال العمرة فَهُوَ رافض لعمرته)؛ لأنّه تعدّر عليه أداؤُها إذ هي مبنيي 
على الحيع غير مَشرُوعةِ(فَن َوه إلا لم يكن رافضا حَتّى يقيف) وقد دَكَرنَاهُ من قبل 

الشرح: 

زولك ورين أهل بلحج أي رَفْعَ صو صونَه َهُ بالتلبية (ثم ثم أَخْرَةَ بعمرة لزمَاه؛ أن 
الجمع يَينَهُمًا مَتترُوعٌ في 0 ) الآفاقي وَاكسسالة فيه فيَصِيرٌ بذلك قَارِئا) أنه قَرَّن 07 
السك 0 عرد تنه أن ليك إتعان : مج عَلى العْمْرَة لا 
ا لذ علي عَلى الحجٌ. قال اللّهُ تعالى : « فَمَن تمَمّعَ بِالْعمْرَة » [البقرة: 5 ] جَعَل 
الح آخر العغايتين. ظ 

لكن لا ل الحم صخ أن الترتيب وجد في الأفعَال: وإن فات في الإحرام 
عَليْه تقدتم أفعال العٌمْرَة على أُفعَال الحجّ» حَنَّى (لوْ وَقفَ بعرّفات وَل يَأت بأفعَال 
العمرة كان رافضًا لعمرته د تعَذْرَ عليه أدَاؤُهَا ع كنا على بح زر سرعم 
بل المشروع هُوَ أن تكون نكال الج مَبْييّة على أَفعَال العمرة. 

ل (مَبيّة) صب على ال حال. قال في النَهَاية: وَالعَامل فيهًا مَعْنَى الإشّارَة في 
هي فلا تال ميد سبحي فيه نط( وج اله يَكُنْ رافضًا) حَتَّى لو 
بَدَا لهُ فرَجَعّ من الطريق كه فطاف لعُمرته وَسَعَى ثم ْم وَقفّ يعرّقات كَانَ قَارِنا 
اث فكزلة بن قل الي في أبو غاب الزرا حلت قال ولا جيم رقنا بن 


م م 2 او هد اعرف ضر 3 0000 


كا 





العناديض شرح الهدادبي 

(فَإن طاف للحج ثُم حرم بعمرة فَمَضَى عليهما لزْمَاهُ وعليه دم لجمعه بَينَهُمَا)؛ 
لأن الجمع بينهما بيتهما مشروع على ما مر فيصح الإحرام بهماء والمراد بهذا الطواف طوَاف 
لشي وآكه مث وكيس كن حكى لا يكرَمَهُ بتركه عَم وإذانم يَأت يما هر دكن 
يمكنه أن يأتي بأفعال العمرة كُم بأفعال الحج: فَلهِدًا لو مضى عليهما جار وعليه دم 
لجمعه بينهما وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح؛ أنه بان أفعال العمرة على أفعال 
الحج من وجه. 

(ويستحب أن يرفض عمرته)؛ لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعماله 
وكلاف م رقاائم يلت تنشم بون كط حمرته يها ميك الشروع قرهاة| عليه 
دم) لرفضها (ومن أهل بعمرة في يوم النّحر أو في أَيّام التُشريق لزمته) لا قلت 
(ويرفضها) أي يَلرَمَهُ الرّفض؛ لأنّهُ قد أَدى رركن الحج فَيَصير بانيًا أفعال العمرة على 
أفعال الحج من كل وجه؛ وقد كرهت العمرةٌ في هذه الأيّام أيضا على ما تذكر فَلهدا 
يَلزْمَهُ رفضها. 

إن رَقَضَا مله دم لرّفضيها (وَعُمرَةٌ مَكَاَه) نا بين (هإن مَضى عليًا أجزآة)؛ 
لأن الكراهت لمعتى في غيرها وهو كوئه مشغولا في هذه الأيّام بأداء بِقِيَّجٍ أعمال الحج 
َيَحِبُ تخليص الوقت له تَعظِيمًا (وَعَليهِ َم لجمعه بَيتَّهُمَ) إِما فِي الإحرام أو فِي 
الأعمّال البَاقِيّتٍ فَانُواه وهَدا دَمُ كثَارَةِ آيضًا. وقيل إذ) حَلقَ للحَج كم أحرَم لا يَرفْضْها 
على ظاهر ما ذكر في الأصل؛ وقيل يرفضها احترازًا عن النّهي.. 

الشرح: 

إن طَاف للحج) يَغْني طَوَاف التّحيّة (لمٌ أَخرَمَ بعْمرَة فُمَضَى عَلْهِمً) 
وتفُسيرٌ المضي أن يُقَدّم أفعَال العُمْرَة عَلى أَفْعَال الْحَيّ كَمَا هُوَ الَمسُون في القرَان (لزمَاة 
ا أن ابشْع يَْنَهُمَا مَرُوعٌ عَلى ما مَرَ) يني قولة؛ لأن المجَمْعَ 
بَينَهُمًا مسري في حَق ) الآفاقي (فصَحّ الإحرام بهمًا) كاد ظاهر. 

وَقَوْلهُ (هوَّ الصّحيح) احتراز عَمَا الختارة. اث شمْس الأئمّة وقاضي حَان كا 
الَحَبُوبِيُ أن ذلك دم القران فيَكُون دم شكر. وَذَكَرَ الإمَامُ فر الإمئلام مثل ما ذكرٌ 
في الكتاب لأنَهُ أخخطأ السنّة في يناء أفعَال العْمْرَة عَلى أُفعَال الحج من وَجْه فكان 


اا 





الجزء الثاني 
اد" كي وَقَولهُ (ويستَحَب) ظَاهرٌ. 

َولهُ (وَمَنْ أَهَلَ بعْسْرة في يَوْم النَحْر) يَعْنِي قبْل ا حلق أَوْ قبل طواف الرَيَارة؛ 
لأن - كم من أَقل بها يتما حل من اح لخي يني كيه ذا في الها 
وَالظَاهرٌ الإطْلاقٌ عَلى مَا ذَكرَهُ. 

وَكوْلّهُ (لزمثة كا قُلنَ) يريد قؤلةُ؛ أن الح انيم مَرُوعٌ في حَقَّ الآفاقي. 
وكَولُ (وَيَرْقْضْهَا) فَالُوا مَعْناهُ: يَلرَمْهُ اليفْض لأنهُ قَدْ أدَى رُكْنَ الحَجّ وَهُوَ الوقوف 
فيَصيرٌ يَانيَا أفعال العُمْرَة عَلى أفعَال الح من كل وجله. 

00 (وَقَد اترهد العُمْرَة) وَحْهٌ آخر في روم الرفض (على مَا تَذْكرُ) إشَارَة 
إلى مَا يُذْكَرٌ في باب الفوّات بقؤله العُمْرَةٌ لا تفوت وَهيّ جَائرَة في جميع السّئة إلا 
حَمْسَة أيّام يُكْرَهُ فغلهًا فيهًا. له نوكنو أن نكا لد برض ونه را 
0 ره ل قؤله؛ أن الجمع يَينَهُمَا مشروع. 

إن قيل: م لق يْنَ ذه ملأل ويْنَ الرُوع في الصوم في بم الحثر حَيث 
تلرية الفضاء إذا فْسَّدَهُ وَهْنَا يَلرَم؟ أحيب أن مجر الشرُوع في الصُْمٍ فيه تعخصل 
به الَخْصِيَة وهي رك إجَابَة ضيّافة الله ل و بالإفطار 0 امه انعا ران 
2 الإخرَ : للعُمْرَة في هذه ليام فلا صل لأن الخصيّة أدَاء أفْعَاهًا في هذه الأيّام 
يَارَمهُ القضَاء لصحة : الشرّوع (وإن مَضَّى عَلِيْهَا) أي على العمرة التي أحْرَمَ لا يوم 
لخر وفي خض السَخ عله أي عَلى الحج وَالعمْرَة (أحرَأة) وَدَليلَهُ ظاهرٌ. 

وكَوْلَهُ (وَعَلئِهِ دم جَمْعه يَينهُمَاء إِمّا في الإخْرام) يَعْنِي إن كان إخْرَام الغمرَة قل 

اتَحَلّل با حلق 1 في الأعْمّال الباقية قي يعني إذا كان بَعْدَ الحلق» وَهَذا يرْشْدُك ل أن 
0 امكل خا اطلام إن يقد بن تل اللي كنا نان صاحب النهَايَةء ذْنْهُ إذا 
كان قبل الخي َه الح ين رامين فلا حاحة إلى قله أذ في الال لا سيم 

قد ذكرٌ بكلمَة أو وكداترلة ول كلق يذل عن ذللة لأن مناه ركه ار فصر 
(رقيل ذا حَلقَ للحج ثم أخرم لا يَرْفُْهَا على ظاهر مَا ذكرَ في الأطل) قال 
لإمَامُ - الإسلام: ا مُحَمَّدٌ الرَفضَ في الجامع الصُغير وََجَوَابْهُ في الأصل 


١/4‏ العنايت شرح الهداين 
مُسْتبٌَ ظَاهرٌ ذلك أَنْهُ لا يَرْفْضُهًا (وقيل يَرْفضُهًا احترارًا عن النَهي) يَعْني النهي عن 
العمرة في هذه الأيّام كما ذكرنا. 

قال الفقيه أَبُو جعفر: وَمَشَايِحُنَا رحمهم اللّهُ تعالى على هذا (فَإِن فَاتَهُ الحج كُم 
أحرم بعمرة أو بحجة فَإِنّه يرفضها)؛ لأن فائت الحج يَتَحَلّلُ بأفعال العمرة من مَيرٍ آن 
ينقلب إحرامه إحرام العمرة على ما يَّاتيك في باب الفَوَات إن شاءَ اللّهُ تَعَالى فَيَصِيرُ 
جَامعًا بِينَ العُمرَتّينِ مِن حَيتُ الأفعَالُ شَمَليه أن يَرقْضَهًا كَمَا لو أحرم بعُمرَتَينء وإن 
أحرم بحجدّ يَصِيرٌ جامعا بَينَ الحَجِتَّين إحراما فَعَليه أن يَرقْضَهًا كَمَا لو أحرم 
جتن وليه فضَاوْها لصِحُةٍ الشرُوع فيهاوَدمَ لرّفضيها بالتحَتل قبل أوانه. وآدئه أعلم. 

الشرح: 

(قال الفقيه بو جَعْفْرِ وَمَشَايحَنَا رحمهم اللّهُ: عَلى هَذَا) القول وَهُوَ رَفْضْ 
007 مق ك1 تن امال أله 21 مسقا أي لا ترئفض من غَيْرٍ ررفض. ل 
(فإن ن فاته لهُ الحج) يَْنِي فائت الحَج وَهُوَ مَنْ فاه الوقوف بعرّفة إذا أَخْرَمَ بحَجّة أ عر 
نه يَرْفضٌ التي أَحْرَمٌ بهًا. 

أمَّا إذا كال ةا فَاذّن فائت . نت الحج ار يأفعَال العمرة من غير أن لب 
إحْرَامُةُ حرام العسرَة عنْدَ أبي حَنيقَةَ وَمُحَمَّد خلا لذبي وض كاه 

وفائدتُهُ تَظْهَرٌ في حَقّ لرُوم الرَفض إِذَا أَحْرَمٌ بحَجّة أَخْرَى؛ فعنْدَهُمَا يَرْفْضُهًا 
كي لا يَصير اما بن حرام الح وعد أبي ود لا يهال مضي فا 
وقواله وغل ما يَأنيك) أَرَادَ به ه قؤلة؛ أن فات الح يحلل أفعَال العَمْرَة لا قَوْلَهُ من 
غير أن يَنْقَلبّ إِحْرَامُةُ إِحْرَاء ره لأن هَذَا غَيرُ مَذَكُورِ هْنَاكَ. 

رد (فيَصِيرٌ جامعا) أي فائت احج الذي أَحْرَةَ بعمرة يصير جامعا بدن 
لذت الخلا سجر اد ولق إلفد الى الل يها كار أ رركم 

مإ تكانتا حَج َه صر اما ين الم رام عل أن ا 
لو أَحرَم بِحَجََيْنِ وَعَلئِهِ قَضَاؤُهَا لصِحّة الشُرُوع فيها وَدَمّْ لرَفْضْها بِالتَحلل قبْل أوانه؛ 





م" مشيرة 
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الجرء الثاني 
باب الإحصار 

(وَإِذَا أحصر المحرمٌ عدو أو أصابَهُ مَرَض فَمَتَعَهُ من الُضي جازٌ له التّحَلّلَ) وقال 
الشافعمي رَحمه اللّهُ: لا يَكُونُ الإحصارٌ إلا بالعدو لأنّ التّحَلّل بالهدي شرع في حق 
المحصر؛ لتحصيل النّجاة وبالإحلال ينجو من العدو لا من المرض. 

وَلنَا أن آيَنَ الإحصار وَرَّدّت في الإحصار بِاللَّرّضٍ بإجماع أهل اللّعَدّ فَإِنّهُم قَانُوا: 
الإحصاز بالمُرّض والحصر بالعدُو وَالتّحَلُل قبل أَوَانِه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد 
الإحرام؛ والحرجٌ في الاصطبّار عليه مع امرض أعظم؛ وإِذًا جار له التَحَللَ (يُقَالَ له 
ابعّث شاة تنب فِي الحَرم وواعِد من تَبَُِهُ يوم به يَدبّحُ فيه كم َحَلْل) ونم بست 
إلى الحرم؛ لأنّ دم الإحصار قُربَبٌ وَالإرَاقمٌ لم عرف قُربَنَ إلا في زمان أو مكان على ما 
مر قلا يَعُ رب دُونَهُ فلا يَمَعْ به التّحنُل وإليه الإسَارَة بهوله تعالى: ( ولا خَحَلِقُوا 
مر يبل هذى له 4 [البقرة: 195 فَإِنَ الهدي اسم حا يُهدى إلى الحرم. 

وَقَال الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ: لا يُتَوَقْتْ به؛ لأنّهُ شرع رُخصة وَالتُوقِيتُ يُبِطِل 
التُّخفِيف كُلنَاه اُرَاعَى أصل التَّخْفِيف لا نهايئّه؛ وتَجِوزٌ الشاةٌ؛ أن المنصوص عليه 
الهدي والشاةٌ أَدنَاه وتُجزيه البقرة والبِدَنَمٌ آو سبعهما كما في الضحاياء وليس المراد 


سين :صر سمي يتن 


وَقونُهُ كُم تَحَلّل إشَارَةٌ إلى أَنّهُ ليس عليه الحلق أو التٌقصير؛ وهو قول أبِي حنيفت 
وَمُحَمدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ وقال أَبُو يُوسّف: عليه ذَّلك» ولو لم يفعل لا شيء عليه «لأنّه 25 
حَلقَ عَامٌ الحُدَيبِيَت وَكَانَ مُحصرا بها وَآمَرَ أصحَابَهُ رضي اللّهُ عنهُم بدّلك»' ". وَلهُما 
أن الحلق إِنّمَا مُرِف قُربَنَ مُرَتَيًا على أفعال الحَج فَلا يَكُون نُسَكًا قبلها وفعل التُبي 26 
وَأصحَابُهُ ليُعَرُفَ استحكَامٌ عَزِيمّتِهِم على الانصراف. 

(وإن كان قَارِنَا بع بِدَمَين) لاحتيّاجه إلى التَّحَلّل مِن إحرامين؛ فإن بعث بهدي 
واحد ليَتَحَنّل عن الحَعٌ وَيَبِقَى في إحرام العُّمرَة لم يَتَحَلّل عن واحد منهما؛ لأنٌ التُحلّل 


نهم شرع ِي حَالٍوَاحِدقٍ 


.)١/8١/5( أخرجه البخاري (271701 4757). وانظر نصب الراية‎ )١١ 
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العنايي شرح الهدايم 

الشرح: ظ ش 

بَابُ الإحصار): لا كَانَ من الإحْصار ما هُوَ جِنَايّة عَلى الْخرم أَعْقَبَهُ ياب 
الحنايّات ببَاب عَلى حدة» تقول العَرَبُ: أخصر إذَ مََعَهُ واف أذ عَدُوٌ أو مَرَضَ من 
الؤْصُول إلى إِنْمَامٍ حَجَّته أو عُمْرتهء وَإِذَا حَبْسَهُ سلطَان أو فَاهِرٌ مَانعٌ يَقولُونَ حُصرَ 
كم مُحْرمٌ مَمَنُوغٌ عَنْ المضي إلى إِنْمَام أفْعَال ما أَحْرَمَ لأجله. 

(قإِذَا أخصر بعَدُوٌ أوْ مَرَضٍ فَمُنَعَ من الْضيّ جَارَ له التَحَللَ) والمافعي رَحمَه 
الله حُصر الإحْصَارٌ في العَدُوٌ وقال: اللَرِيض ليْس له أن يَتَحَلْل إلا أن يَكُونَ شرَط ذلك 
عند إخرابه» ولكله يَصيرُ إلى ألا يرا (لأن التحلل باهذ شرع في حَنقّ المخصر 
لتَحصيل النجاة) بالإحلال رتكا بالإحلال كول إلا من العدر لان ما به من 
المرَضٍ لا ول بحلل بخللاف المخْصر بِالعَدُو فإن ما الي . ل لحلل نه 
يَرْجمٌ إلى أهله فيَنْدَفعُ عَنْهُ شر عَدوْه. ( 

(وَلنَا أن آي الِحْصارٍ وَرَدَسْ في الإحْصار باكرض بإِجْمّاع أهل القت فَإنَهُمْ 
قالو :١‏ الإحْصَارُ بالمرضٍ وَالحَصُرٌ بالعَدُوَ) وَإِذَا وَرَدَسْ فيه كَانتْ ذَلالهُ على الإحْصار 
امرض أقوى» وَفيه بَطث من وبهين: 

الأوّل: كَانَ من حَقَّ الكّلام أن يُقول بإِجْمَاع أهل التَفْسيرٍ لأنَّ أهل انمه لا 
0 ط بورود الآية وَسبّب نُرُوهًا. ْ 

والغاني : لها رَلتْ في رَسُول الله يك وأصْحابه رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ 
الإحصار بالعدو. 

وَلبْحوَاب عن الأول أن مَعْنَاهُ بدلالة إِجْمَاع أهْل الل الكنثن على فش ول 
ذلك العن إل تكن الآية وَاردَة في الإحْصارٍ بمَرض. وَعَنْ الثاني بما قبل النُصُوص 
الوَاردة مُطْلقة يُعْمَلَ بها على إطلاقهًا منْ غَيْرٍ حَمْل عَلى الأسْباب الوَارِدة هي لأجْلها. 

َقَولهُ (وَلتَحئُلُ قبل أوانم) اسنتذلال بمَحْقُول فيه سَائة تل كَاكَهُ قَال: سسا 
أن آيّة الإحْصارٍ وَرَدسْ في الحصر بِالعَدُوٌ ولا فَرْقَ بَيْنَ الإحْصَار وَالْحَصْرِء لكنّ اللَرَض 
لحن به بالثلالة؛ لأنَ لمحل قبل أزانه (لتفم المرَج الآتى مِنْ قبل امتتاد الإخراء 
وَالحرَجُ في الاصّطبَارٍ عَلى الإحْرَام مَعَّ امرض أَعْظَمْ) لا مَحَالة لكثرة احْتيّاجه مُذَاوَاة 


الحرء الثانى 18١‏ 


ار إلى ما هوَ جمَاية على الإخرَام. 

1 (وَإذا جار اتَحَلْلَ) يعني إذا ثبت : بما ذكرنا من الدليل جَوَارَ اتَحَلل 
للمُحْصر (ِيقَال انثا اه يح في لمم اعد من لعل يتوم يتنه ذخ فد 
016 وَهَذا عَلى قل 95 م رَحمّه اللهُهِ لأن 0 الإحصار عَندَه غٍُ موقت 
فيَحْتَاجُ إلى الْوَاعَدَ عَدَةَ ليَعْرَفَ وت ؛ الإحلال انا عنْدَهُمَا فَدَمُ الإخصار في الحج وت 
باط توك إن لوَاعَدَة فيه؛ القايقاء إزيا: في العمرة. 

فإذا بَعَتْ فَهُوَّ بالخيّار ذأ اء قم كانهو شاء رَجََلل لَا صّار ملوع 





و.كر دور 2 


من 'الدفاب 2 1 المققام وَالانصراف. قال 5 النهاية: ا بقؤله يذْبَحَ فيه 3 
ع لسر لش وك شن للق تار الل 1 ا لم يبح 
كَانَ عَليْهِ مَا عَلى الذي اركب مَحْظُورَات الإحْرام لبَقاء إِحْرَامهء كَذَا ذَكْرَهُ الإمَام 


ال امم 


لي اا اس ا 
قربَة إلا في رَمَان أو مَكَان 
ب الح دض ار لكان شرق" 
5 و > تو “عد 5 
(قَولهُ < وَل تَلقُوأ 2 حَقَ يَبََْ آحدَئ محلةء » [البقرة: ]١55‏ فإن 
7 2 2 7 
الهذي اذ بلا يدق إلى الحرم) ولحل با لكسر عار عَنْ لكان كالمسْجد وَالمَجْلسء 
عن الي حنى يدل الذي مواضع حلهء م مسر لحل يول َم مَحلّهَا إلى ليت 
العتدق و لبن المرَادُ ليك امه لا ثرَاق فيه الدّمّاء فكان المَادُ 3 ارم وَهَذا 
اخ 
(وَقال الشّافعي رَحمَّهُ اللَهُ: لا يَتَوَقَتْ قت بالحرّم أنه شرع 0 وَالتّوْقِيت يطل 
التخفيف. قلنَا: الْرَاعَى أصل التخفيفن لا نهايتة) ذا يَستَحق التُحْفِيف مَتَى / 
تج الا ا ل عونا اذل وار هَاهُ ل كانتا مُراعَاةَ لمحلل في الخال كما 
قال مَالكٌُ رَحمَّهُ الله وَليْسَ كَذَلكَ ياثفاق ْنَا ونه وقَولَهُ (وتجُورٌ الشّاة) ظَاهرٌ 


سرس الي سر 


توق لط أله إن لكان شيرع لا بيده ونا قاذ انام رفاك تاوف رول 
كما يَفعَلهُ فَائتُ الحَج. 
وَقَوْلهُ (وقال أبو يُوسُّف: عَليْهِ ذَلكَ) أي الخَلق (ولو م يَفْعَل لا شيء عَليْه «لأن 


185 





العناية شرح الهداية ' 
لني يني حَلقَ عَامَ الحدَيبية وَكَانَ مُحْصرًا بها وََمَرَ أُصْحَابَهُ بذَلك» فَإِنْ قيل: هَذَا 
لذي ذَكَرَهُ من الدليل يَدُلُ عَلى قَْله عله ذلك لا أن مُجَرد : , فل النَِيّ عَليِهِ الصّلاة 
وَالسَّلامُ في الذي لا يُفعل قرية دَليل الوحُوب فَكَيْفَ إِذَا 22 بذلك؛ وَحيتئذ لا 
يون دليلا عَلى فول ولو لم يفل لا شيء عله ين لية؟. 

أحيب بأن هذه المسسألة عن 5 يوسف ٠‏ فيها روايتان: 7 في رواية يجوز وفي 
أخْرى وَاجب. 0 أُوْرَدَ دليل روليّة الؤجُوب . يُورِد دليل الرواية الأخرى؛ 
أ كين ومقنة ولشته بماك ووس وَولَهُ (وَهُمَا أن الخَلقَ إِنَمَا عرف قَريَة) 
يني أن كن لحني فزبة غرف بالنْص» يخلاف الفا تَيراَى فيه ميم ما ود يه 
لَص من الأوْصّاف وَمِنْ جُمْتَهًا كوئه (مُرئيًا على أَفْعَال الحَجَ) فلا يَكُونُ في غير 
مركب قربّة» وأمّا حَلقٌ التي يك وَأصْحَابه فَليَعف المشركُونَ اسْتحْكَامَ عزيَة الْمنين 
عَلى الاتصراف فَيَأمُُوا حَاُمْ ولا يلوا بمكيدة أطرى بد املح 

وله (وَإن كَانَ) الْححْصرُ (قارئا بَعَثْ بِدَميْنِ لاحتيّاجه إلى التَحَلل عن حَرَامَيه 
يع بهذي واحد لحلل عَنْ الح وينقَى في إخْراء العمرة يتَحَلل عَنْ واحد 
منهمًا؛ لأنّ لحلل مهما شرِعَ في حَالة واحدة) لا روي عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الل عَنْه 
فالتا «َرَجْنا مَعَ رَسُول الله يك في حَجّة الوداع فأطْللنَا بعر ا" 

َم قال رُسُولَ الله كله: كن خا ل يم لز أل تيل 
حَتّى يَحل منْهُمًا جَميعًا» وَبامّدي الواحد لا يتَحَلّلُ منْهُمَا فلا يَكُونْ له أن يتلل 
أضّلا. 

قِنْ قيل: دم الإحْصار ىم مَقَامَ للق في امار وَالَارِنُ يَتحَلْلَ بحَلق وَاحد 
عَنََ اكد بامناكالة لا جتان نيا بهذي واحد؟ أجيب بِحَرَابين: 

الفا أن الحلقَ في الأصّل ار الإحرامء وَإِنّمَا صار قرية ماب اقحال 
َكَانَ قريَة لَْنَى في غَيْرِهِ كَالوْضُوءِ للصّلاة ينُب ار الاين كَالطهَارة 
الواحدة كني لصلوات كثيرة. وَأما المذي فا نه 0 لتِّحَلّل إلا 0 0 0 
بدون لحلل وَخَذَا جَارَ النَذْرٌ به؛ وقوه 2 الواح فيه عن 
الانيْنِ كأْفعَال الصّلاة. 


ما 





الجرء الثاني 
والثاني : ادا و الإحْرَام وَإِنّمَا يَصِيرٌ 0 يسبب لتُحَلل. فإن : 

نلو كان نا أن يكون جار وَاقعًا الأول أو بالثاني» فإن وَقَعّ بالأرّل كان د 

لغْواء وَإنَ وَقَعَ بالثاني كَانَ الأول جتايّة» فَأمّا الَبْح فيس د 
(ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم؛ ويجوز ذيحه قبل يوم النّْحرٍ عند أبي 

حنيفّ رحمه اللّهُ وقالا: لا يَجورُ الدّبحٌ للمحصر بالحج إلا في يوم النّحرِ؛ ويجوز 

للمحصر بالعمرة مَتَى شاء) اعتبارا بهدي المتعتّ والقرانء وريم يعتيرانه بالحلق إذكل 


ر ”” ا سه 


واحد منهما محذّل. 


جيرا سل 


يت ارك تن تر مار 


ولأبي حَنِيفَمَ رَحمه اللّهُ أَنَهُ دَمُ كَمَارَةِ حَتى لا يَجُورَ الأكل منهُ فيَختّص بالكان 
دو ن الزّمان كسائر دماء الكفار ات» بخيلاف دم دم المتعن والقر ان؛ أنه دم نُسك» ويخخلاف 
الحلق؛ لأنّهُ فِي أوانه؛ لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به. 

الشرح: 

ا (وَلا يَجُورُ ذبْحُ دم الإحْصار إلا في الخْرَم) إِنمَا أَعَادَ هَذه المسثألة 
لكان تو طئة قله ويَحُور َبْحُهُ قَبْل يم اللَحْرِ ياد في يبان أن دَمَ الإخْصّارٍ أَغْرَفُ 
في اختصاصه بالمكان حت 1 يَخْتَلف فيه سينا من اختصاصه بالرّمَانَ لآ كه تن" 


فيه. وقول (اعتبارًا بهي الت للقن م وا الذنيح للمحصر بالحج إلا في 
يوم ارون وله ل مت شَاء) فبالائفاق فلا ياج إلى تعليل. 

(وَرَيْمًا يَعمَبرَانه اللي إِذْ كل واحد مهما مُحَللُ) فَكَمَ م يَجْرْ الحاق قبل يوم 
النخر فكذْلك الذبْخ. ول (وَلأبي حَنيفة) ظاهر. 1 (بخلاف دم انع والقران) 
00 0 صُورَة التْرَاع بهم (لأنهُ) أي دم المتعة َالقرَان دم تُسك) وَمَا 
ينه 0 حص بالرّمَان فكذا هَذا. 

َو (وبخلاف الَاق) جَوَابٌ عَنْ اْتبَارِهمًا الآخرٍ. وَيائَُ أن التُحَلْل عَلى 

توعين: 7 في أوَانه وَهُوَ : الذي 3 على َال ما أَحْرَمَ أله وتحلل قبل أوانه 
0 ما لئس كَذَاكَء وَالأَوّلٌ لا بد لهُ من التُوْقيت - - لأن الرّكْنَ الأصلى هُوَ 
5 بعرفة (وَهُوَ يَنتَهِي به) أي بوقت الحلق؛ لأن وَقََهُ يمد إلى طلوع الفخر من 
ؤم اخرلا أن يالا في ؤم لخر 
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ولق الثاني نه لا يتقف عَلى أَدَاء الأفعَال فَيَجُورُ تَقَدِمُهًا لعَدَم الضّرُورَة الدّاعية 
9 التُؤقيت يوم ال وَمَا ئَحْنّ فيه من الثاني فكان قيَاسُهُ عَلى الأوّل اه 
القارق وَهُوَ يماطل. قال صّاحبُ الأَسْرَارٍ: قال الله عالى: ل( فَإِن أَحَمِرْثُم هما أسعيسرَ 
ِنَ ألهَدَى » [البقرة: 1] من غَيْرٍ اتراط رَمَانء فَاشْترَاطَهُ بالقيّاس تسح 

قال: (والمحصرٌ بالحج إِذَا تَحلّل اه حجدّ وعمرة) هكذا روي عن ابن عباس 
وابن عمر رضي اللّهُ عنهم؛ ولأنَ الحجنّ يَحِبْ قَضَاؤُهَا لصحت الشروع فيها والعمرة ا 
أَنْهُ في معنّى فَائت الحج (وعلى المتصدر بالعمرة القضاء) والإحصار عنها يَتَحَقّقَ عندتا. 

وقال مالك رحمه اللّه: لا يتحقق؛ لأنّهَا لا تتوقّت. ولنا أن التبى عليه الصلاة 
والسلام وأصحابة رضبي اللّهُ عنهم أحصروا بالحدييية وَكانُوا عمارًا؛ ولأن شرع التَّحَلّل 
لدفع الحرج وهذا موجود في إحرام العمرة: وإذَا تَحَققّقَ الإحصار فعليه القضاء إذَا تَحَنُل 
كما في الحج. 

الشرح: 

قال (وَالمخْص” الج إذا تحلل فَليِه حَجَةَ وَعُمْرَةَ هَكَذَا رُوِي عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ 
وَاْن عُْمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمُ) قَالا: قال رَسُولَ الله و: «مَنْ قائهُ عَرَقَةَ بليْل فَعَدْ فَائَهُ 
الحج فليخال ؛ تكمرة بعمرة وعليه الحج من ؛ قاب" وَالحَدِيث عَام في الذي فاه الحج 


سل كر ل لتر 


وات وقت لوكو ف ونوائة: بالاحصاز لأن كل وَاحد منهِمًا قد فاهُ عرَفة فقلنًا 
بوجوب الغطرة» وأا الج لها حب قصاءً لصحُة اشرو فيه 

إن قبل: العسرَةٌ في قانت الحَحّ لحلل وَالتَََلَ ههْنَا حَصّل بهذي قلا حَاجة 
لكات ند قلنَا: هَذَا أي في مُقابلةالنْص لا رَوَى سام عن ابن عمَرَ رَضي الله 
عَنْهُمْ «أنهُ كَانَ يقول: حَسِكُمْ سنّة رَسُول الله يخ إن حبس أَحَدُكُمْ عَن اليْت طاف 
بالَيّت وَبالصّنا لونم حَلَ من كل صاوحي بسح عام قابلا». 

وَكَولّهُ (وَعَلى الْحْصَر بالشطرة مضا يدل عَلى أن الإحْصارَ عَنْ العُمْرَة 
مُتَصَوَّرٌ. وقال مَالكُ: و22 لننتي في القن زلآلها لا #رقت. وَلنَا أن اللي ل 
وَأصْحَابَةُ رضُوان الله عَليْهِم أخْصرُوا بِالحدَئبيّة وَكَانُوا عُمَّار) صّحّ في كب الحديث 





)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الثاني ا 


0 - ع 5 8 اتاد اه و ل ومي 0 سد هس 25 لس م هبر عات 
أن رسول الله يد وَأْصْحَابَه احصروا بالعمرة بالخديسة فقضوها من قابل و كانت سمئ 


عر 





3 
ال ها ماى 


عُمْرَةَ القضّاء 9 وَلِأَنْ انحل مَسْرُوعٌ لتَفْع الخرَجٍ وَهَذَا مَوْجُودٌ في إِحْرَامٍ العمْرَة؛ 
وَإِذا ك الإِحْصارٌ عليه القضناء إذا ملل كما في الحج). 

(وعلى القارن حَجِيّ وعمرتان) آما الحج وإحداهما هلما بِيْنَاء وآما الثّانييٌ فَلأَنَّه 

الشرح: ظ 

5 القارن 0 وَعْمْران أمّا احج وَإِحْدَاهُمَا فلمًا بينَا) يَعْنِي في المفرد سْ 
كانه بمَعْنَى فائت الحج (وَأما القانية فَلدَنهُ حرج منْهَا بَعَدَ صحة الشروع فيهًا). 

(فإن بَعَث القَارِن هديا وواعدهم أن يدْبِحُوهُ في يوم بعينه ثم زَال الإحصارء فإن 
كان لا يُدرِك الحَج والهدي لا يِلزْمَهُ أن يتَوجِهَ بل يُصبر حتّى يتَحلّل بتحر الهدي) 
لفوات اقصود من التوجه وهو أَدَاء الأفعال؛ وإن تَوَجَه لِيَتَحَلّل بأفعال العمرة له ذَلك؛ 
لأنَهُ فَائت الحَج (وإن كان يُدرِكُ الحج والهدي لزمه التّوجه) لزوال العجز قبل حصول 
المقصود بالخلفي وَإذَا أدرك هديهٌ صنّع به ما شاء؛ لأنّهُ ملكه وقد كان عيته للقصود 

(وإن كَانَ يُدرِكَ الهدي دُونَ الحج يَتَحَلّلَ) لعَجزِه عن الأصل (وإن كان يُدرِك 
الحج دُونَ الهدي جار له التّحلّل) استحسانًا؛ وهذًا التٌقسيم لا يستقيم على قولهما في 
المحصر بالحج؛ لأن دم الإحصار عندهما يتَوَقتَ بيوم النُحر؛ فَمن يُدرِك الحج يُدرِك 
هدي َم يستِيمٌ على قول آبي حَبيَةَ حم لوف المحصر بالعمرةِ يقي 

وَجهُ القيّاس وَهُوَقَول زُهَرَ رَحِمَهُ اللّهُ آَنَهُ قدرَ على الأصل وهو الحج قبل حصول 
المقصود بالبدل؛ وهو الهدي. وجه الاستحسان نا لو أَلزٌمِنَاهُ التّوجه لضاع ماله؛ بأن 
البِعُوثَ على يديه الهدي يَدْبَّحُهُ ولا يُحصل مَقَصودْ وحرمَمٌ الال كحرمة النّفس وله 
الخِيارٌ إن شَاءً صبَّرَ في ذلك لكان أو في غيره؛ ليبح عنه فَيتَحَلَّل؛ وإن شاء توجه ليؤّدي 
النْسك انّذي التَرّمَهُ بالإحرام وَهُوَ أفضل؛ لأنَّهُ أقرب إلى الوفاء بما وعد (ومن وقف 


ع حي سم سين 


ِعَرَفَنَ كم أحصرّ لا يَكُونَ مُحصر)) لوقُوع الأمن عن الفوات. 


كلا 





الشرح: 

وَقوْلَهُ (فإن بَعَثْ القارن هَدْيّم قال صَاحبْ «النّهَايَة»: ذكرٌ القارن هَهُنَا وكَمَ 
غَلطا ظاهرًا من 0 َالصوَاب أن يُقال: فإن بَعَتْ المخصرٌ. وَبَيَانَ القلط من 
وَحْهِيِن: : أحدهما أله 1ك فإن كت ' القارن هَدْيَا وَيَجبْ عَلى القارن نت ادر نه 
لا محلل بالواحد لأَنهُ كر قبل هَذَا في هَذا البّاب» فإن كان قَارِئا بَعَتْ مين 


0 


الثاني أن لعي جمع بين روايتي القدُوري 9 الصغير وَهَذْهِ الممشألة كور 
في هََيْنٍ الكتاين في حَقّ صر بالج 

وأقول: لا كَانَ كَلامُ الْصّف قَبْل هَذَا في القَارِن م يُرِدْ فك النُظُم فقال: فإن 
بَعَتْ القارِن هديا وَاخَدْيُ اسْمٌ لا يُهْدَى إلى ارم سَوَاء كَانَ ذلك دَمَيْنِ أ دما وَاحدا 
أو تُويّاء وَكَانَ ذَكَرَ أن الَاجب عَلَيْهِ دَمَانَ وَهُمّا هَدْي القَارِنء فَكَأَنهُ قال: فَإِنْ بَعَتْ 
انين لا متا ين هذا ْنَم قم ولا هو غَلطٌ في الككلامٍ ولا منْ مسَعك 
ل ريما ل قَال: فَإِن بع الْصرُ كان مما في حَقَ القارن. 

لال تخي كامخر بدي 1 4ت لاس قا رودي قاذ لىإ إذا قمر 
الأنوَاعَ وَلِيْسَ بمقصود أو العَدَدَ وَذْلكَ مَلُوم مما قم فل قال: فإن 0 
هَدَيًا (وَوَاعَدَهُمْ أن يََبَحُوهُ في يَْم بعينه نم لاون هار وما اه 
بحسب القملمّة العَقليّة؛ لك أل مر ال وافشئ أرفم أ مذرل اق لذي 
دُون الع أو 5-7 وَالَكُل مَدُكُورٌ في الكتاب. 

ففي الوجه الأول ١لا‏ يَلرمه أن يَتَوَ جه ل يُصير 0 يحل بئَخْر الهذي لفوات 

الود من التوَجَه وَهَو أذاء الأفعاله وَإِن ره تيجا بأفعَال العُمْرَة فَلهُ ذلك لأنه 
فائت ا فإن قبل قِ قيل: إذا كان في مَعْنَى فائت الحج 1 يُؤْمَرَ بالتّوجه وَاتُحَلْل 
بالطّوّاف وَالسّعِي حَنْمًا كَمَائت الحَجّ. أجيب بِأنْ الطَّوّاف َالسّي في حَقَّ فائت الحم 
غَيْرُ مَقصُود لعينه الوذ كو شال هذا ا ا لهُ الذي الذي 
1 عر دا اد القهرة بسن 00 لا ا اك 
العمرة. 

وَفي الوّحه الثاني يْلرَمُُ التَوَحَهُ (لرّوال العَجْر قبْل حُصُول المقصّود بالخلف) 


الع لشاف بيب ب ري ب يي لاا 
كالمكفر بالصوم إذا 1 6 عر قل نمام الكفارة به (وَِذا أَذْرَكَ هديه صنع | به اا كله 
ملكة وه فد اَي لفصُود اتفتى عَنه) وفي الوه اثالث يحلل لمَخْرِه عن الأئل. 

وفي الوجحه الرابع جَارَ لهُ اتُحَلْلَ (وَهَذا لنّقسِيمٌ) يعني الوجحة الرابع ١لا‏ يَسَتَقِيم 
عَلى قَوْهِمًا في الْحْصرٍ بالحج) على مَا ذكرٌ في الكتّاب وهو ع عو (وَحْرْمَة 
اال كَحُرْمَة النفس) يَعْنِي كما أن حوف النّفْسِ كان عُذْرًا له في الَحَلُل فَكَذَكَ 
لجرت على مايه كن الأفصل أن بتو جه 

فإن فلت هذا الذي ذكرة الصيف أن حُرْمَة الال كَحُرْمّة انس مُحخَالفٌ لا 
اله مر الإسثلام أرقن أن ا 0 فق حرمّة الال قاد أن كن وقَاية 
نمس فإذا كر بالقثل على إثلاف مال غيْره جَانَ لإِقدَام عَليْه. تاراق أن دل 
نمس نوق حُرْمة امال مكقيىة َدَ لكك مَمُلو ل ع ا يمَائل كال ا وَلكن 
لل لا قل نح ةلد طلا لام ل متاح به 

إلى ل 0 فإن المشابهة بيْنَ السَيْيْنِ لا تقتضي 
نُحَادَهُمًا منْ جميع الجهّات وإلا لارتقع التّبيهُ. وَقَولهُ (وَلهُ الحيَارُ) يني عَلى وَجْه 
الاستحسان» ا 1 لهُ التَحَلْلٌ كان هُ الحيَارٌ ون كاء عت إن أن لقح عه المذي 
في الميعاد فيتَحَلل (وَإِن شاء تَوَجّة لأدَاء الشمك) لرَوَال 0 رعو انضفر كله ادي 
إلى الوفاء بمّا وَعَدَ ال ررة مُحْصرًا) ؛ لأن سَبَبّ حُكُم 
الإحْصار نحَوْف الفوّات. 

ل ىن عَنْهُ قله وق دمن وَقف عرق فقا ثم حَجة» لكله مُحرم عن 
لسارم يف طَوّاف الزيَارة. وَعَليْهِ عند أبي حَنيفَة أربعة دمّاء: دم تَرَك الوؤقوف 
المردلقَةء وم ترك رمي الجمار. ود لتأخير الطَوّاف. ود تأخير الحلق. وَعَنْدَهمًا 
ليس عَلِيْه لتأخير الطَوّاف وَالحلق 0 فإن قيل: قل تَقَدُمَ أن اْديَادَ مُدَة الإبخار الت 
2 الإحْصارٍ كما في إِحَصار العمرة 95 قد ارْدَادَتَ فليثبت 110 أجحيب . 
متَمَكُنٌّ من الع اللي إلا في حَقّ الساء» و كان يلم بض الماء قلا حفن 
العذ رُ الموجب لتُحلل. 


(ومن أحصر يمك وهو ممتوع عن الطوّاف والوقوف فهو محصرً)؛ ؛ أنه 


لو تَعدّرَ 


1/0 العنايّ شرح الهداية 
عليه الإتمام فَصارٌ كما إذَا أحصر فِي الحل (وإن قدَرَ على أحدهما فليس بمحصر) أما 
عَلى الطوافي فَلآَنَ فَائِتَ الحَج يتَحَلّلُ به والدَمُ بَدَلٌ عَنهُ فِي التحَلّل؛ وما على الوقُوف 
لما ينه وقد قيل فِي هَدهِ الَسأدجٍ حلاف بَينَ بي حَنِيفَةَ وآبي يُوسْفَ رَحِمَهُمَا الله 
تعالى والصحيح ما أعلمتّك من التّفصيل؛ واللّه تعالى أعلم. 

الشرح: 

وَكولهُ (وَمَنْ أَحْصر بمكة) ظاهرٌ. و فول (فلمًا يَنَا) يعني قَوْلهُ وَمَنْ وَقف بعَرَقَة 
م أخص رلا يكون نم0 

وكَولهُ (وَقذ قيل في هذه المسشألة) يعني قَوْلهُ ومن أخصرٌ بمَكة (خلاف يبن 5 
مر ا م م بم يالك أبَا حنيفة 
عَنْ حرم يُحْصمُ في ارم فقال: لا يككون مُحْصراء فقلت: أ لس أن الي إل أخْصر 
بالحديية وهي من الحرّم؟ فقال: إن و5 يومئذ كات دار دب وَأَما اليوم فهي دَارٌ 
الإملام لاحن الإخصار فيا 

قال و يُوسّف: ونا أنا فَأَقُول: إِذَا غلب العَدُوُ عَلى مَكَةَ حَتَّى حَالُوا بَيْنَهُ 
ا ِيْنَ البَيّت فهو الم نان الم (والصحيح) م الرواية أن الممتُوع عَنْ الؤقوف 
ا 1 مُحْصرًا باتّفاق أَصْحَابنَاء وإذا فو على احدهما لو كوو لخم 
وهو معْنَى 8 (مَا أعلممُك من التُفصيل) واللَهُ أغلم. 

ياب الفوات 

(وَمَن حرم بالحج وَفَاتَهُ الوؤقُوف بِعَرَفَنَ حتّى طلع الفَجِرٌ من يوم النّْحرٍ فَقَد 
فاته الحج)؛ 1 ذكرنا أن وقت ٠‏ الوقوف دمتل إليه (وعليه أن و ويسعى مَى ويتحدّل 
ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه)؛ لقوله عليه الصلاةُ والسلام: «من فاته عرفمٌ بليل 
فَمَد فَاتَهُ الحَجٌ فَليّحلل بعُمرَة وعليه الحَجّ من قَابل» وَالعُمرَةٌ ليسّت إلا الطوّافٌ 
والسعي» ولأنْ الإحرام بعدما انعقد نَعَقَّد صّحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بِأداءِ أحد النسكين 
كما في الإحرام المبهم. 

وَهَهُنَا عَجِرَّ عن الحج فَتَتَعَيّنُ عليه العمرةٌ ولا دم عليه؛ لأن التّحلّل وقع بأفعال 


ار صم م عراس 


العمرة فكاتت نت في حق فاكت ئت الحج بمَنزلتٍ الدّم في حق المحصر فلا يجمع بينهما. 





و 
م 


الجزء الثانى 1/4 


الشرح: 
(بَاب الفوّات): مَعْنَى الإحصار من الفَوّات كازل مَنْزْلة المفرّد من المركب؛ لأن 
همه سرس هج سر قم _-10 7 م 50 - 0 2 0 6 37 0 0 سام هم ءًِ ه سام 
الإِحْصَارَ إِحْرَامٌ بلا أدَاء في الفوات إِحْرَامٌ وَأَدَاء فلا جَرَمْ آثرَ تأخيره. (قول وَمَنْ 8 
بالحج وَفَائَهُ الرقوفة) ظاهرٌ. وكولةة :وو لأن الِإحْرَامَ بَعْدَمَا الْعَقدَ صّحيحًا) أي افذا 





لازمًا لا يَرتفعٌ برّافع» فَهَوَ احْترَارٌ عَنْ إِخْرَام اقيق بقيْرٍ إذن المؤلى. وَإِحرا مالأ في 
التطوٌع بقيْرٍ إذن الرّؤج فَإِنّ للمَؤل وَالرُوْجٍ أن حََلاهُمَا وَليْسَ باحتراز عَنْ الإخْرام 
الفاسدء كما إذا جَامَعَ الم قيْل الوقوف بعرفة أو أَحْرَم مجامعًا قل لق 
الصحيح. 

ا ١لا‏ طريق للخروج عَنْهُ إلا بأدَاء أحَد النسكين) و بالمخصر فإن 
الهذي طريق ] لهُ للخُرُوج عَنْهُ كَمَا عدم وجيب كلا علد فل نابق رد 
كباله الإحصارٍ من العوارض 7 بَنَتْ بِالنّصّ على حلاف القيّاس. 

ْلَه كما في الإحْرام لتم أي 0" الحجّة وَالعْمْرَة بأن أَبِهَم 
في الإخْرام وقال: ليك اللهُم ل تشمو متك وإاطد و رسا 
بع ارام ولا يج َه إلا أ أحد السلكيء لكثة يت ف الْيَف وو اشر 
لها أكل افعالآ :وأيس متوكة. 

وتوا سر مام وات ركنه الأَعْظَم (َِيتَعيّنُ عَليْه العُمرَة) فَكَانَ المَاسبَة 
بين الإحرام م الهم وبين ما نحن فيه الخرُوج عَنْ الإخْرَام بأفعَال العمرة . وََوْلهُ (وّلا َم 
له تبي عن حلا لشفي جم لل ُوجب الم َل ان على لخر 
وَقلنَا: التَحَلل و َع بأفعَال العمرة فكائت في حَقّ فائت احج بمُنزلة الدّم في حق 
لعل اج اع ل لأن كل واحد منْهُمَا قَادر 
رَعَاجرُ عَلى ما يَعْجِرُ عله الآحتر وعم يَقَدِرُ حل 

(وَالعُمْرَة لا تفوت وهي جَائَة في جميع السّئة إلا حَمْسَة يام يُكْرَهُ فيهًا 
فغلهًاء وهي يَوْمُ عرَفة) وَيَوْمُ النَحْرِء ويام لتُْرِيق) ا روي عَنْ غَائسَة رضي ) الل عا 
عَنْهًا أَنَهَا كا نت تكرَهُ العُمْرَةَ في هَذْه الأيّام الخْمْسَة؛ ولأن هذه الأيّامَ أيّامُ الح فكانت 


- 


من لم 





العنايين شرح الهدايم 

وَعن ا يُوسف رحمه اللهُ: انها لا مكرَة ه في يوم عَرَقَةَ قبل الرّوَال؛ لأن ص 

وقت ركن الحَجّ بَعْدَ الزّوَال لا قَبْلكُ وَالأظْهَرٌ من اذهب مَا ذَكَراهُ» ولكن مع هَذا لو 

أَذَاهَا في هذه الأيَّام صّحَّ وَيَيْقى مُحْرِمًا بها فيها؛ أن الكَرَاهة عَْرهَا وَهُوَ تَْظيم أمْر 
احج لم وقته لهُ فيَصح الشروع. 

٠‏ الشرح: 

َقَولهُ (والعمرَة لا تَقُوت) أي لألها عبر مُوَقئَة (وَهي جَائرَة في جميع السللّة) 

1 جَوَازَهَا ذ في أشهر الحجّ. وقد الف السّلف في ذلك م 

عا ويُقول. الحَجّ في الأشهر وَالعُْرَةُ في غَيْرها أَكْمَل لحَجُكُمْ وَعُمْرَتَكُمْ. والصّحيح 


اها هَا بلا كرّاهّة بدليل ما روى لمُحَارِيُ في صّحيحه بإِستاده إلى سول الله ول 


ب سس مر بس عير 


ع وس ع برس ا ا ا 


2 اعتمر في ذي التحدة ة أربع عمر إلا تي مر مع حجته». 

وما 20 في الأيّام الْخمْسّة فهِي مَدَهَبنا. وَقَال الشتّافعي رَحمه الله لا 
0 وما ذكرَهُ في الكتّاب ظاهر . وَكَوْلْهُ (وَالأظْهَرٌ من اذهب ما ذكرتاة) يعني 
كرَامةَ العُمْرَة يَوْمَ عَرَقَة قل الروَال وَبَعْدَة. 

(والعغمرةٌ سُدَّمّ) وقال الشافعي رَحمة اللّه: فرب يضِدٌّ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: 
«العمرةٌ فَريضيّ كفريضدت الحَي» ولنَا قَونّهُ عليه الصلاةٌ والسّلام " الحج فَرِيضرٌ 
والعغمرةٌ تطوع ؛ ولأنّهَا عير مَؤَقَتَمَ بوقت وَتَتَأَدى بنيت غير ها كما في قائت الحج؛ وهذه 
أمارة التّمليّجٍ. وتاويل ما رواه أنّها مقدرة بأعمال كالحج إذ لا تثبت الفرضيي مع 
التّعَارض في الآثار. قال (وهي الطواف والسّعي) وقد ذَّكَرنَاهُ في باب التُمتّعْ؛ واللّه 


الشرح: 
يكو 7 0000 وو هى ا و ردج ا 1 ا خض سا 0 ا ب ا 
وقوله (والعمرة سنه) أي سنة موّكدة. وقوله (ولاهَا عير موقم بوفكت وتتادى 
بنيَة 0 ا في فائت الح وَهَذْه ا لتََليّة) ف تشكل بالإبمان وصلاة الجتارة 
فَإِنَهُما فرْضَان ولا بمؤقنين) وَبالصّؤم فإنّهُ يتأدى بنيّة غيره زمر فر ضر . وأجحيب انا 
كر و 1 
َد كنا إن حل مَا هو َي موقت وكغني بذَلكَ ما هو غير موقت يوفت معي من 
2" 04 ري اضر 0 1 2 2 م 2 3 0 7 7 » ا 2 
أقات العُمْر إذا وَقعَ فيه التفى الفرضيّة وَالإيمَان فرض ذائمٌ فلا يرد كقضًا وصلاة 
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1 00 لاج قر عراس مر 


المتازة مُوَقنَة قت حُصُْورِهاء إن الكَلامٌ فيما يَكُونُ غير موقت وَصوْم رَمَطَانَ ليس 

وأقول: مَْشَأ هَذَا الامنتشكال الذَمُول عَنْ كلام المصنّف) إن جَعَل مَجْمُوعَ 
قله : (وَلأنَهَا غير مقع بوقت وَتتَأدَى بنية غيْرِهَا) أمَارَة وَاحدة؛ وَأشَارَ إلى ذلك 
بقوله (وَهَذه ا لتَمليّة) وَحيئئذ لا يَرِدُ عَليْهِ ذلك؛ نا اَل لا َي حتى 
يتأدّى بنيّته إذ و لا يَتَوَعُ إلى فرْض وكفل وَكَذَلكَ صَّلاة النازّة» وَأمّا صّوْمُ رَمَضَانَ 
فَلانه 5 يوقت معْين. 

1 وَتأويل مَا رَوَاة) 0 قوله عليه الصّلاة وَالسلام «الْعُمْرَة َريضّة» (أَنَهَا 
كر بأشال كامح أ ل 2 يت المِْيةٌمَم التعارْضٍ في الآنَارِ) كن ما رؤاق يد 
على الَرْضيّة وَمَا د على كن سْنّة وَإذَا تعَارَضَت الا لا تنبت القر” 1 دنا 
لا تبت إلا بدليل مقطوع به. 

فإن قيل: هُوَ ثابت وله 0 ١‏ وَأتَمُوا لج وَالْعْبَرَة لِلّه 4 [البقرة: ١55‏ 
عَطْف العُمْرَةَ على على المج والحج ُريضّة؛ وَأمَرَ بالإنمَامٍ وَالأَمرٌُ للؤجُوب. أحيب 5 
0 في لظم لا يوجب ؛ القرّان قٍ الحم الاك لاحر بحام وَالِإنْمَامُ إِنمَا 


ل ليم ونحن لول به وإن كانت في الابتداء سنّة. اك (وهي الطُّوّاف 


١ 
: 


باب الحج عن الغير 
الأصل في هذا البَاب أن الإنسان له أن يجعل تُوَاب عمله لغيره صلاة أو صوما أو 
صدقم أو غيرها عند أهل السنّح والجماعت: 1 روي «عن النّبي عليه الصلاة والسلام أنّه 
ضحى بكبشين أملحين أحدهُما عن تفسه وَالْآخَرَ عن أمّته ممن أَقَرٌ بوحدانيّجٍ اللّه تَعَالى 
وشهد له بالبلاغ»' 0 جعل تضحيةّ إحدى الشّاتين لأمته. 
والعبادات أنواع: ماليّرٌ محضّ كَالرّكَاةَ: وَبَدَنِيّيٌ محضرّ كالصلاة: وَمُرَكَبَدٌ 
منهما كالحج وَالنيَابَنٌ تَجِرِي فِي النوءٍ الأوّل فِي حالتّي الاختِيّار والضرورة لحُصُول 
المقصود بفعل الثّائب؛ ولا تجري في النُوع الناني بحال لأن المقصود وهو إتعاب التُفْس لا 





.)57/54( وأحمد‎ »)8151١( أخرجه أبو داود (0/5؟)» وابن ماجه‎ )١( 
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العناييى شرح الهدايم 
يَحصل به؛ وَتَجِرِي في النّوعٍ الّالث عند العَجِزْ للمَعنَى النَانِي وَهُوالَشَقّمٌ بتنقيص المال؛ 
ولا تجري عند القّدرة لعدم إتعاب النْفس» وَالشّرط العَجِرٌ الدّائم إلى وقت اوت لأن 
الحج فرض العمر. 

وي الحَحٌ التفل تَجُور اَّم حالم الشدرَة لأ باب التٌفل أوسَع كُم ظَاهِرٌ لهب 
آَنّ الحَج يَقَعّ عن المُحجوج عنه وَبِدَّلكَ تَشهدُ الأخبَار الوَارِدَةٌ في الباب كحديث 
الحَتعَمِيّة فَإِنّهُ ل قال فيه «حُجِي عن أَبيك وَاعتَّمِرِي». وعن محمد رحمة اللّه: أن الحج 
يَقَعٌ عن الحاج؛ وللآمِر قَوَابْ التّمْقَتَ لأنّهُ عبادة بدنييٌ وعند العجز أقيم الإنفاق مقامه 
كالفديةٍ فِي باب الصوم. 

الشرح: 

باب الحج عن الغير 

نا كَانَ الأصّل في التصرّفَات أن َقََ عَم َصْدُر منْهُ كَانَ الحَجُ عَنْ العَيْرِ تليق 
بأن يُوَرَ في باب عَلى حدة وَاعْلمْ أن مَنْ صَلّى أ صَامَ أَوْ تصدَقَ فجعل ثوَاب 
ذَلكَ لقيّره جَارَ عنْدَ أهل السنّة وَالجماعَة. وَقَال بَعْضُ أهْل العلم: لا يَجُورٌ لقؤله 
تكالى: ١‏ وأن لَيِسَ لِلإنسَن إل مَا سَعْ » [النجم: 9؟] وَهَذا ليس من سَعيه وَلَأن 
الما كر اللمدوائي لأحَد تمْليكها لعَيْرِه ره 

وَقلنَا: لا جَعَل الك ا تف ار له ولا لهُ ولايّة أن يصيرٌ ساعيًا 
لعَيره أن 0 استحقاقة للجنة لعيره. وَإِذا ط هذا 1 (الأصل في هَذَا أن 
الإنْسّان له 00 تُوَابَ َمَلم إِشَارَةَ إلى أن تَوَابُ الحج للآمر بجعل المأْمُورِ 
ذلك أن شن الخ هل يق عن لمر أ عن افو يدع ذا مار 
ظَاهِرٌ الرواية ور 

ور ال يقال كبش أملخ فيه مُلحة: وَهي يض يَشوية 
شَعرَات سود وهي منْ لون الملح» وَكلامُهُ وَاضح. وقول (في حَالتَي الاختيّار ظ 
وَالضرُورَة) أي حَالة الصّحَّة وَالمرَضٍ (لحصّول المقصود) وهي ) إيصّال لنَمع إلى الفقراء. 
وقول 7 يَحْصُل به) أي 1 القائب. 

وَكولهُ (وهي الشف بها تنقيص اكَال) يَعْنِي أن لكَْءَ كَمَا َلحَفَةُ الَسقَُ عند فثله 


١ 





الجرء الثاني 
بنفسه تلحَقهُ أَيْضًا عنْدَ فل غَيْرِهِ إذَا كَانَ بمّاله (وَالشرْطٌ العَجْرُ الدّائمُ إلى وقت 
الْرْت4 أن م ما هُوَ كَذَلكَ لا يَتميّنُ قت معين ) وكلتا اند 
ظاهرَة» فَالحَج لا يَتَعيْنُ بوقت معي ) فإن م يكن العَجْرُ دَائميًا وَقَدُ د 
زال عله دادر على أمئله في وف وَذَلك يل ال 

. إن قيل: القذ القدذرة عل الأصل بطل الخلف قَبْل حُصُول المقصود بالخلف وقد 
حَصل الْقَصودُ بالخلف رف دول الَشَقة بتنُقيص المال. فالجوّاب آنا تَسْلك في 
هذَه النألة مساك الأصل والخلف. وَِنمَا قلنَ بأن الح وكيا اران حدقا 
0 الثيَابَة وَالآحَم لا يَحتَملَهَاء فعَملنًا بأُحَدهمًا ل فلم عر لماه 
وَبالآحر عِنْدَ الجر فَجَوَرْئَاهَاء لكن شَرَطَنَا لكونه وَظَيقَة العُمْر أن يَكونَ للعَجر دَائميا 
لام ْ 0 ْ 

وَاعبْرض ) بن كوه وَظيمَة العُمْر لا يَصْلَحُّ دليلا على اض شتراط العَجْر الدذائم 
لتَحَلفه عَنْهُ َِنّهُ شط محوَاز الث ليخ القاني عَنْ الصتم والصم لس وَطِية الشثر. 

والترافق أن الدليل يَستَلزم المذلول ولا ينكس ) 0 م كان وْظيفة العمر 
1 فيه العجز الدائم ؛ ولا يرم أن كل 1 فيه العَجَرٌ الذائم ون وَظيفة 
العمْرٍ. وله وَفي الحجّ الثفل تجوز الإنابة) ظَاهرٌ 2 ظَاهرٌ الْذَهَبِ أن الحجّ يَقَمْ عَنْ 
الَحْجُوجٍ عَنْهُ) يَعْني الأمرَ (وَبدَلك تَْهَدُ الأخبار الوَاردَة في هَذَا البّاب) <فإنَهُ يي قال 
قري حن فالس" إذا بي طيخ و لا يتطيع ذا يَستْسلت عَلى لاحل يردي 
ان ن أَحْجّ عَنْهُ؟ قال: َعَم حُجّي عَنْ أبيك وَاغْتَمري». 

(وَعَنْ مُحَمّد أن اح ان اعم يعني الَأْمُورَ (وللآمرٍ نُوَابْ التفقة) 0 
إِنعَاقَ الأَمُور كإئفاق الآمر بنفسه) وَلكن يُسسْقط أصل الحجّ عَنْ الآمر لد عاد دده 
َل ار عن ففله َكل ما كال َك ف لإا في َم الفغل نكما ف الخ 
القاني» فَإِنُّ نا عَجَرَ عَنْ الصّم قَامَتْ الفاذية مَعَامَ الصّؤم. 

فإن قيل: الفديةٌ سا بالنصّ على حلاف القاس كلا يُقَاَ علا را 
فالحواب أنَهُ مُلْحَقّ بها بطريق الدّلالة؛ فإن الإثفاق إذا م الصّؤم وَهُوَ عبَادَة 6 يَدَنِيَة 


ثم ©6 


اران يَقومَ مَقَامَ مَا هُوَ مُرَكُبْ من البَدَنيَ وَاكَالي أو قال شيخ الإسّلام: لد 


يواح 


4 العناين شرح الهدايتّ 





قدا لتر ل امال عام التَأخْرِينَ. 

قال (وَمَن آَمرَهُرَجُلان بآن يَحُجّ من كل وَاحِدٍ مِنهُمًا حََهَ هَل بِحَجَّجٍ عَنهُم 
ارا ل ايك اب ا 
الإسلام؛ وكل واحد منهما أمره أن يخلص يخلص الحج له من غيرٍ اشتر راك» ولا يُمكن إيقاعه 
عن جما نشو الا ز الوه شيك 1ن وى ولا يميق ان لجطلة طن ا حدهن ا لد 

بخلاف ما إذا حج عن أبويه فَإِنَّ لهُ أن يجِعَلهُ عن أَيْهِمَا شاءً لأنّهُ مَتَبَرْعٌ بجعل 
تواب عمله لأحدهما أو لهما فَيَبِعَى على خِيَارِهِ بعد وقوعه سببًا لتوابه؛ وَهُنًا يَفعلُ بحكم 
الأمره وقد خالف أرما َم عند وَيَضم من التَفْقجَ إن أنفق من مالهما لأنّه صرف 
نَفقيّ الآمر إلى حج نفسه؛ وإن أَبِهُم الإحرام بآن نَوَى عن أحَدهما غير عين, فإن مضى 
على ذلك صارَ مُخَالمًا لعدم الأولويّتٍ 

وإن عين أحدهما قبل المضي فكدلك عند أبي يُوسف رحمه الله وهو القيّاس لأنّهُ 
مَأمُورَ بالتّعيينء والإبهَام يُخَالمَهُ فَيَنَعُ عن تَفسيه؛ يخيلاف ما ذا لم يُميّنَ حََةَ أوعمرة 
حيث كان له أن يُعيّن ما شاء لأن الملتَزم هناك مجهول وَهَهنًا المجهول من له الحق. 

وجه الاستحسان أَنّ الإحرام شرع وسيلنّ إلى الأفعال لا مقصودا بتّفسه. والمبهم 
يُصلُحٌ وسيدنٌ بوَاسطة التّعيين فَاكتَمَى به شرطاء بخلافي ما إذَا أَدَى الأفعال على 
الإبهام لأن المُؤدَى لا يَحَتَمِل التّعيين ضار حاكن 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَمَرَةُ رَجُلان) صورة الممنألة ظَاهرَةٌء وَذَهَبّ الشارِحُونَ إلى أن الدَليل 
ع مُطابق للكدلول لان دلول 6ر1 (فهِي) أئا اليذه (عَنْ الحاجٌ وَيَضْمَنُ التفقة) 
وَدَليلهُ؛ لأن الح يع عن الآمر ولاامطاة يا كما رقم ان صاحب النْهَايّة: 
ولكنّ هَذَا الَعْليل تغليل كم 7 مَذَكُورء وتقديرٌ الكلام: وَيَضْمَنُّ التَمَقَة لأنهُ 
خالنيوا» و ركنا لضي اللفمه إذابوافق | الآمر. 

(لأن الحَجَ) حيتئذ يَقَعْ عن الآمر حَتََى لا يرج الحاج عَنَْ حَجَة الإسلام) 
و ار فَكَانَ هَذَا اتَعُليل تَغُليلا لَا 
إذا و قَعَ الحج عَنْ الآمر وَهُوَّ في صورة عدم مُخَالفة الأْمُورِ للآمرء وَتَابَعَهَ على ذلك 
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الجرء الثاني 
لكف" لفقا عيرق وال إكال دللق منضتوة لفكي الآلة كال كنهذ سدس النفقة إن 
أنْقَقَ من مَالهمًا لأَنّهُ صرف تفقة الآمر إلى حَجّ كفسه) قاو كان ذَلِكَ مُرَادَهُ كان هذا 
ل كا 0 
وقال بَعْضُهُمٌ: رَلَ فيه أقدَامُ المشّارحين حَيْثْ لم يَفَهَمُوا كَلامَ الصف وَقَالُوا: لا 
مُطَابََةَ ييْنَ الدليل وَاكَدلُول» ولا يُوَافقَ الَعْيل الْمَعَىء وَقل تَقْريرَ الكّلام كما قلنَا نَم 
قال: فأقول يْسَ الأمْر كما ظَنُوا وَلوْ سَكيُوا في هَذا المؤضع لكان ول إل الطائمة 
حَاصلة لون بأن يقال هي عَنْ الحَاٌ: أي الحَجّة تقَعُ عَنْ الْحَاجٌّ وَهُوَ 
الامورة 2 * ظ 
ون لكر وَاحد منْهُمًا إن أَنقَقَ من مَاهمَا؛ لأنَ الحَجّ اللموَدى في هذه 
يَقَعْ عَنَ الامر من جه بدليل أن الحاج لا يَخَرجَ عن حَجة الإسلام» وَلكنّ كل وَاحد 
من الآمرين 0 بأن قاض له احج و 0 بالاشتراك» ف وى عَنْهُما جَمِيعًا 
حالف الآمرّ فَوَقَعَ الحَجّ عَنْ الحَاجٌ وَضَمنَ التَمَقَةَ لوُجُود المحالقة هَذَا كَلامُهُ ولا أزية 
وقول يوقي الله تتالى: في تير كلامه احج بقع عن الآمر على ظاهر الروه* 
نَّى لا يَخْرّج الحَاج عَنْ حَجَّة الإمئلام ولا يُمْكنُ هَهنَا إِيقَاعُهُ عَنّْ الآمر؛ لأن الآمر 
تمان كل رابحا ونا أره أن اتلد انه لعز عر انلاراكرو فين احلهنا ون 
من الآخر فلا يَقَعُ عَنْهُمَا ولا عَنْ أَحَدهمًا فيَقَعُ عَنْ الْأمُوِ لكنْ في كلامه إِغْلاقٌ 
كَمَا لا يَحْفَىء وَهَذَا تَغليلٌ لقوله: (قهِي عَنْ الحَاجَ)) وَأُمّا تغليل قَؤله: (وَيْضْمَنْ التَمَقَه) 
لت كور لك شاي ظ 
فإن قيل: ذا وَقَعَ عَنْ الحَاجّ فَليْجْعَل عَنْ أَيْهِمَا شَاءَ كَمَا إِذَا أهل عَنْ أَبويْه فإن 
إن ككل 2 ليق شا اكات حرله رو تك أن لتتل ع أحدفا جد دلق 
أي بَعْدمَا وقَحَ لنفسه وَيَيَهُ في الكتاب وَهُوَ واضح. وقول (وَإن أبْهَمَ الإخرام) ظاهرٌ. 
وَقولهُ (لأنَ اْلتَرَمَ هْنَاكَ مَجْهُولَ) مَْنَاهُ أن جَهَالة المترَم غَيْرُ مَانعَة عَنْ وُجُوب انين 
وَأَّا جَهَالة مَنْ لهُ الحَقُ فَهِيَّ مَانعَةٌ؛ ألا ترَى أن الإْرَارَ بِمَجْهُول لَعْلُومٍ جَائرٌ دون 


عكسه. 


جر بر 
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العنايي شرح الهدايي 

(وَجْهُ الاستحسّان أن الإحْرَام شرع وَسيلة إلى الأفعَال لا مَقَصُودًا) بدليل صحّة 

تقديمه عَلى وقت الأدَاء وَهُوَ أُشْهُرٌ الحَجّ (فاكتفى به) أي بالإخرام البْهَمِ من حَيْث إِنهُ 
ب لأن الوط راق رعوذها كنذا كات الاا ثري أن الاثيتات ذا عرفا رد 


و يم ه 


له أن يُصلَيَ به. 


ع 


عل أن الْقصُود لأمثل” هو أن" الأفعَال وَالعمِينُ في ابْتدائه مُمْكنٌ لأله يَقَع 
عَلى ما عَيّنَ لا عَلى الإبْهَام بخلاف ما إذا أَذى ثم عي فاده َهُ يَقَعٌ عَلى الإبِهّام ابْتدَاءء 
القن على اس رمك الولنة ها 

قال (فإن أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على من آحرم) لأنّهُ وجب شكرا ا وفْمّه 
اللّهُ تعَالى من الجمع بَينَ التُسُكَين وَاحَامُورْ هُوَ المختّص بِهَذه النَّعَمّجٍ أن حَقَِيقَنَ الفعل 
ااال 

الشرح: ظ 
قال (فإن أمة غَيْرْهُ أن يقرت عله ذالدء غلك من أشرع) رجل أمر رجلة أن 
يرن عنهُ يضم الراء ففمَل فَالدَم عَلى الأمُورٍ (لأنَهُ وجب هن 
الجمع الللتكين واكام كلسي هذه النَعْمَة؛ لأن محري حَقِيقة الفغل) صَّدَرَتْ 
(منه . ذه انأل هذ بصحئة لوي عن محمد أن الح مق نامو 

وَفيه نَظَرٌ لاز أن يكون الا عد في كن الدّم وَاجبًا عَلى الْأمُور كوثة سكا 
كَسَائرٍ للتَاسكء وَسَائرٌ اسك عَلى الْأمُورٍ فَكَذَا هَذَاء لا كوئة شكرًا لا وَفقَهُ الله 
الى من انع ين لكين ل 5 مُتتَرَكُ الإلرّام من حَيّْت إِنّهُ لو كَانَ كَذَلكَ لوَجَبْ 1 
عَلى الآمر لأله هُوَ الْتَعٌ بميْعَة القران بسُقوط حَجة الإمثلام عَنْ ذمّته مَعَّ فضيلة القرّان 


(وكذلك إن أمره واحد بأن يحج عنه وَالْآخَرْ بأن يعتمر عنه وآذنا له بالقران) 


.ره .ر 


انظ عه 1 فق رفي ترلة كله ريق شُكرًا إلخ؛ وَإِْمَا فيد بقوله: وَاذنَا له بالقرّان) 
له إذَا ل يَأذْنا لهُ بذلك لا يَحُورْ لهُ أن يَجْمَعَ يَْنَهُمَا لأجلهمّاء فلو رن كان مُخَالًا. 


/و 





الجزء الثاني 
هلتر تح م 07 َه ل ل لفق عرة” “عاق فلل ماه هم اس قلست 
وَابُرضَ نه جَعل جَرَاء الشّرْط قَؤْلَهُ فالدَم عَليِهِ وَوْجُوبْهُ عَليْهِ ليس بمقيّد 


بإذنهمّاء نه و قرّن بير دنهم 0 وَاجب عليه أيْضا وَبِأنهُ إن حالف عند 0 


ا اا 


الإذن ات لما حر حر وهر هُوَ القران لَنْهُ أفضّل عند عنْدناء الزو لكات إلى خير 7 


وأحِيب بِأنُّ إذا أذنا لهُ بذلك كان مما يوهم أَنهُ ضَرَرٌ مرضي فيكُون عَليِهِمَا 
بخلااف ما إذَا ل يَأذنا َزال الوم ا ايان وَبِأن حيْريّة القرّان إِنَمَا هُوَّ 
راهن الك بن لا إلى الآمر وَهَذَا إذَا كان مَأْمُورًا بالحجّ وقرن عَذَهُ أبو 
حَنيفة مُحَالَا و ير ذللك. 

(ودَمْ الإحصار على الآمر) وهذًا عند أبي حنيفة ومحمد (وقال بو يُوسف: على 
الحَاج) لأنّهُ وجب للتّحَلُل دَفعًا لضرر امتداد الإحرام؛ وَهَدَا راجع إليه فَيَكُونَ الدّمُ عليه. 
وَلهُما أن اللآمرَ هُوَائْذي أدخَلهُ في هذه العهدة فَعَليه خَلاصُهُ (فَإن كان يَحَجَ عن مَيْت 
فأحصر فَالدُم فِي مال ايتِ) عندَهُما خلافا لأبي يُوسّف رَحِمَهُاللَهُ كم قيل: هُوَ مِن تُلّث 
مال الميْت لأنّهُ صديٌ كالزّكاة وغير ها. 

وقيل من جميع المال لأنّهُ وجب حقًا للمَامُورٍ فصار ديا (ودمْ الجماع على الحاج) 
نَّهُ دم جِتَايتٍ وهو الجاني عن اختِيّار (ويضمن التَّفقَر) معناه: إذا جامع قبل الوقوف 
حنّى فَسد حجه لأنّ الصحيح هو الَأمُورٌ به يخلافب ما إِذَا فَاتَهُ الحج حيث لا يضمن 
النفْقَحَ لأنّهُ ما فاته باختِياره. 
لتفْقَنَ لحصول مقصود 
الأمر. وعليه الدّمٌ في ماله لا يناه وكذلك سائرٌ دماء الكفّارات على الحاج لا قلتا. 

الشرح: 

(وَدَمُ الإخْصارٍ عَلى الآمرٍ عنْدَ أبي حَنيقة وَمُحَمّدِ. وقال أبو يُوسّف: عَلى 
الاج وَوَحْهُهُمَا عَلى ما ذكر في الكتّاب وَاضبح. وَاعُرض عَلى قَوْله إن الآمرّ هُوَ 
لذي أَدْخَلهُ في هَذه العْهْدَة بأن الآمر 5 بالقران فَهُوَ الذي أذْعل الْأَمُورَ في عُهدَة 
الدّم ولا يَجبْ عَليْه. ع أن دم القرّان تُسُلثٌ» وَقَدْ دَقَعَ الآمرُ التق مُقَاَاة : جَمِيع 
مَا كان عن التابيك ف وجني بخلاف دم الإخصار فإنه 000 وم يكن 


آم إذا جامع بعد الوقوف لا يَفْسد حَجِهُ ولا يَضْمَنْ التّمْفَدَ 


مسي سس هد العناذة شرع الهدادة 
توما يل الف انما ظ 

َقَولهُ (لأنهُ صلةٌ) الصّلة عبَارَةٌ عَنْ دا مَا لا يَكُونُ في مُقَابلته عض مَالي. 
وقوه وَعيرُها) يعني التدُورَ والكفارات. وَكولَُ (لألهُ وَجَبّ حَقا للمَأمُورِ) يَعْنِي بعتا 
الآمرّ في هذه العهدة دَيْنَا على اميت والدين 1 حَمِيعْ الماله :وكلة ١‏ أن الصّحيح 
هُوَ الأَمُورُ به) أ الحج المسّحيحٌ هُوَ الْأمُورُ به دُونَ الفاسدء فإذا أَفْسَدَهُ لم يَقَعْ مَأَمُورا 
كان واقكاهن المامون وفيت ها القن على متحه هر قال عرة: 

ْم إذَا قَصَّى الحَجَّ في السسّئة الائيّة على وَجْه الصّحّة لا يَسْقط به حَجٌ اكيت ااه 
1 حالف في السّئة الّاضيّة بالإفسّاد صَارَ الإحْرَامٌ وَاقعًا عَنْ الْأْمُور وَالْحَج الذي يَأتي به 
في لمك العائلة فضناء ذلك الحج فَكَانَ واقعًا عَنْ المأمُور أَيْضًا. وَقَولَهُ (لَا ينَا) إشارة 
إلى قؤله لأنّه دَمُ جناية وَهُوَ الخاني عَنْ اْتيَار. 

وما ذَكَرنًا عُلمَ أن الدَمَاء نَلانَة أُْواع: دَمْ تسّك كَدَمٍ القران وَالمنْ وَدَمْ 
جتَايّة كَجَرَاء الصّيْد وتحُوه وَدَمُ معُوئة كَدَمٍ الإحْصارٍ. قال في «الَنسُوط»: كل َم 
يلرَمُ المجَهر: يعني الْحَاجَّ عَنْ المَيْر فَهُوَ عَليْه في مَاله. لأَنَهُ إن كَانَ نسُكا فَإِقَامَة المنّاسك 
عايض ؤت كان كنار ماطابة تمده عله إن كان 5 11ل ولعي نيز الذي كله 
ما كَانَ وَاجيًا فلهَذَا كَانَتَْ هَذه الذياء عَليِْ إلا دم الإحصار فَإنْهُ في مال الآمر في قَوْل 
أبي حَنيقة وَمُحَمِّد رَحمَهُما الله وَقَدْ ذَكَرئاهُ. وكولهُ كا قلنام إِشَارَة إلى قله وَهُوَ 
الخاني عن اختيار. 

(ومن أوصى بأن يَحَجَ عنه فأحجوا عنه رجلا فَلما بلغ الكوفت مات أو سرقت 
رَحمه اللّهُ (وقالا: يَحُجَّ عنه من حيث مات الأول) فَالكَلام هَهُنَا في اعتبَارٍ الثُّث وفي 
مكان الحج. 

آما الأول فَانَدكُورٌ قول آبي حنيفيّ رحمه اللّه. آما عند محمد يحج عنه بما بقي 
من المال المدفوع إليه إن بَقِي شيء وإلا تَطلت الوصيّدٌ اعتبارًا بتعيين الموصي إذ تَعيين 
اله كيين رفن أن لولف تيه انلة قش يتن عن اللنك از ونان هر 


مداق م 


المحل لتفاذ الوصيٍّ. ولأبي حنِيفْةَ أن قسمنَّ الوصي وعزله المال لا يصح إلا بالتُسليم إلى 


الجزء الثاني 1 


الوجه الذي سماه الموصي لأنّهُ لا خصم له ليقبض ولم يُوجد التّسليم إلى ذلك الوجه 
فصار كما إِذَا هلك قبل الإفراز والعزل فَيَحج بِثُلْثْ ما بضي. 

ظ وأما الثاني فوجه قول أَبِي حنيفَةّ رحمه اللّه وهو القياس أن القدرٌ الموجود من 
0 قد بَطل في حق أحكام الدنيًاه قال ييه «إذًا مات ابن آدَم انقطع عَمَلُهُ إلا من 
قلات( ظ ' الحديث وتنفيد الوصين من أحكام الدننا فبقيت الوصيب من وَط طْبْهِ كَأن لم 
يُوجد الخروي. 

وَجه قولوما وَهُوَ الاستحسان أن سَمَرَهُ لم يَبطل لقوله تَعالى: « وَمَن تحرج مِنْ 
ِيته- مَهَاجِرًا إلى الله وَرَسُوإهِء وود ٠١‏ الآيّنَ وَقَال يلد «مّن مات في طريق الحج 
كتب له حَجَنّ مبرورةٌ في كل سَنَّت!' وَإذَا لم يَبطل سفره أعتبرت الوصينٌّ من ذلك 
المكان» وأصل الاختّلاف في الذي يَحج بنفسه؛ وينبني على ذلك الأمور بالحج. 

السرم 0 

قال (وَمَنْ أُوْصى بأن يُحَيّ عَنّْهُ) صُورة هذه الْمنألة رَجُل له أرْبَعَةَ آلاف دز ٍ 
أوْصى بأن بُحَجّ عَنْهُ فَمَاتَ وكان مقداز الحجّ ألف درْهَم فَدقَعَهَا الوّصي ا 
050 عل فرق في الأر. 

قال الوحيفة حَنِيقَة رَحَمّهُ الله يُوْحَدَ ثلث مَا بقيّ " ار وا لت بتي 1 





ثق تنه َم ني مر أطرى وفك وال أو يو شف يو حل م ما بقي من 


و 


ثلث جميع المال وَهُوَ لانُمانة وتَلانَةَ وتلانون وثلث درهم. ٠‏ فإن رقت انا حك 


وقال مُحَمِّدُ: إذا سُرِقَت الألف التي دَفَعَهَا أوّلا بَطلت الوصيّة. وإِن يقي منْها 
شيء يَحُخْ به لا ع لأن تين الوص كتين الموصبِي لكَوْنه ايا عله ولو ره 
موصي ثُمَّ هَلكتْ بَطَلتْ الوصيّة. فكذلك هَذَا. ولأبي يو سف ؛ أن الوّصيّة مَحَلَ ناذا 


قر ور 


الثلث. 
(ولأبي حنيقة أن قسْمَة الوّصيّ وَعَزْلَهُ لا 5 إلا بالتْسليم إلى الوه الذي 


.)١5٠١59 وأبر داود (١٠لم؟5)ن والترمذدي‎ )١ 5 أخرجه مسلم 5 الوصية حديث‎ )١( 
ظ‎ .)5٠٠١/8( (؟) قال الزيلعي في نصب الراية‎ 


”1 العنادين شرح الهدابيس 
سّمّاهُ الموصي لأنهُ لا ْم لهُ قيض وَل يُوجَد النّسْليِمُ إلى ذلك الوَجْه فصَارَ كما إذا 
هَلكَ قبل الإفرَاز وَالعَزل) وفي ذلك يَحُجّ من ثلث ما بَقي فكذا في هَذا. هَذا ما يتَعَلقَ 





٠. هو‎ 


وما ما كلق بنا نك غنة مز الكان قعل الاخختلاف الذكور :فى الككاب وخر 
أيِضًا وَاضحُ. وََتُرضَ بأن الحديث الذي اسْتَدّل به لأبي حنيفة ظَاهِرَهُ مَتْرُوكُ لأنهُ 


يَقَنَضي أن يكون غَيْرٌ هَذه الثلاّة منْ الأعْمّال مُنْقَطعَاء وَليْسَ كذلك لأنهًا يتاب عَلَيْهًا. 
00 0 06 م مر 7 و2 0 0 3 5 0 م ره 4 م وم ع 
وما هو كذلك لا يكون منقطعا. واحيب بأن العم كلهًا على ثلاثة ألواع: أَعْمّال 
َه َه م ن 00000 ؟ ع روماه ثم 5 م اماق بر اعد هم بير 0 لي سر سمي سمل الى صر 000 


0 ف <دى 017 5 وان قرا لاد ا ا امم 5 د دي 1 

وَالطرفان لا يُوصّفان بالالقطاع. ما الأوّل؛ فلأن الماضي لا يَحَتَمل الالقطاع 
لكنْ يَحْتَمل البُطلان بمًا يُحبط نَوَابَهُ َعُوذ بألله من ذلك» وَكَذَلك الثاني لأهُ غير 
م هن لور عا م 6 وى 5 و م اه 3 وس 07 2و وس 
موجود. وَهَذا؛ لأن الانقطاعَ عبارة عن تُفرق أجرّائه. والماضي بجميع أجزائه لا 
ول سير . م ا ام ؟ و اله اس وم ا 0غ ر ؟ و شو 
يتصور فيه ذلك وكذلك الذي لم يوجد بجميع أجزائه فتعين الذي شرع فيه و لم يتمه. 


. 
عر 


ركس لاس بي كي 26 لاس 000 0 7 لى نجس ىع سي اع قو ع “اط م 


مُوجب الكاب وَمُوجب الحبر؛ لأنْ الكتاب مَسُوقٌ لَكْمٍ الآخرة وَالَيْرَ لحكم اليا 
فِيَجُورُ القطاعٌ العَمّل من ا حُكْمْ الدنيا ويَنْقَى لهُ تَوَابَهُ من 6 حُكُمْ الآخرة» 
كَمَا ذا وى الصّوْمَ في رَمَضَانَ وَصَامَهُ إلى نضف الَهَارٍ وَمَاتَ وجب عَليِْ الإيصاء 
بفذيّة صم هَذَا اليَوْم كاملا من د لذن وَإِن كَانَ هُوَ مَُابًا في الآخرّة بقذر 
مَا صّامّ من ذلك اليوْم. 
وَكَذَلِكَ إِذَا أدْرَكَهُ الَوْتُ في خلال الصّلاة» وَكَذَا كل عَمَلِ َال شَرَعَ فيه وَل 
يُتمّهُء وَكَذَا الحَوَابُ عَنْ الحَديث الذي رَوَيَاُ. وَقال في النهَايْة: 7 تأخيرٌ َْليلهمًا عَنْ 
تعْليل أبي تي أن كو لكرق ارقم شار الفني ا أن تاهما اسان 
ولزل الى حينة وان لاخر بعالا الور كم الااشييا. 

قال (ومن أهل بحجِتٍ عن آبويه يجِزِيه أن يجِعلهُ عن أحدهما) لأنْ من حج عن غيره 


ب إن 0 رار 


2 5 > ها ” - ل م سا 1) 8 2 يا سس صم اس 2 م ءى 
بغير إذنه فإنما يجعل ثواب حجه له وذلك بعد أداء الحج فلغت ذينه قبل آدائه؛ وصح جعله 


21 





الجزء الثاني 
َوَابَهُ لأحدهما بَعد الأداءء بخلافي الَأمُورٍ على ما فَرَّقنَا من قبل؛ وآللّهُ تعالى أعلم.. 
1 الششرح. 
وَقَوْلَهُ: (عَلى ما فَرَقنا من قَبْل) يريد به ٠‏ قؤله نه تبرغ يَجْعَل واب عجال: عم 
لأحَدهمًا إل وَاللهُ أغلم. 
باب الهدي 
(الهدي أدتاهُ شاةٌ) لا رو ي «أَنَّهُ يلد سئل عن الهدي فقال: دناه شاةٌ» قال (وهو من 
لاكمٍأنواء: الإ والبََرٍوَلهَتم) أنه ما َمل الفا آدنى هلا بدآن يَكُونَ له أعلى وهو 
البَقَرٌ وَالجَزُورٌ ولأن الهدي ما يُهدى إلى الحرم ليُتَعَرْبَ به فيه؛ والأصتاف الثلاثم سواء 
في هذا المعنى 
الشرح: 
(َبَاب امهدي): لمن لفظ المذي فيمًا تقد م م المايل كا اء 
وَمعُوئةَ احْمَاجَ إلى يان الذي 1 به بن للش و 0 يَخْل وُحُوبُهُ عَنْ أحَد 
ذه الأياء أ كر عن ذكْرٍ ذو الأاء كلا واضخ. 
(ولا يَجُورٌ في الهدايًا إلا ما جار في الضحايا) لأنّهُ قُربَيّ تَعلّقت بإراقة الدم 
كالاًضحيد فِيَتَخَصّصان بمحل واحد» (والشّاةٌ جائزة في كل شيء إلا في موضعين: 
مَن طاف طواف الزيارَة جِنُبًا. ومن جامع بعد الوقوف بعر فج فَإِنّهُ لا يجوز فيهما إلا 
البدتم) وقد بِيّنًا المعنى فيما سبق 
6 
َولَهُ (وَقَد يَينَا الَحتَى فيمًا سَبّق) يُرِيدُ به قله بَعْدَ ذكر روايّة ابْنِ عَبّاسِ رَضي 
الله 7 وَلَأَنْ انايد لظ من الحَدَث. وَقولهُ: (وَلأنُ أغلى أنوّاع الارتفاقات) 
د نُوَرُ الأكل من هدي التُطوع والمتعتّ والقران) لأنّهُ دم نُسك فيَجَوزُ الأكل 
منها بمنزلج الأضحيّتٍ؛ وقد صحٌ «أن النَبِي يلد أكل من لحم هديه وحسا من المرقتي) 
وَيُستَحَبُ لهُ آن يَاكُل منها م رَوَينَه وَكَدَلدَ يُستَحَبُ آن يَتَصَدْقَ على الوجه الذي 


عرف في الضنّحَايًا (وّلا يَجُورُ الأكل من بُقيِّد الهّدَايَ) لأنهَا دمَاءُ كَفَارَات وقد صّحٌ أن 


"1 





العنايي شرح الهدايت 
التّبِي يد نا أحصر بالحديبيجٍ وبعث الهدايًا على يدي تَاجِيَنَ الأسلمئ قال له: لا تَأكُل 
أنت ورفقتُك منها شيئاء. 
الشرح: ٠‏ 0 
وقول 6 الأكل من هذي التطْوْع) يعني للمُهدي وَالأعْاء إِذَا بح في 
مَحلَهِ عَلى ما 0 وَأمّا الفقراء فَيَجُورُ شُمْ الأكل منْ جميع اَدَايَا. 2 
من ) المرقة) أي شرب. 
ركه روي ذا كل منهًا) لَنَهُ لا 0 الوا مسْتلزِمًا للاستحيّاب 
ره م اننا يْيَانَا للاسْتحيّاب» ولو ذكر الاسْتحباب أوّلا استَغْتى عَنْ يبان الحواز 
59 الامنتحباب إِّاُ ول ارو ا إشارة إلى قؤله «انهُ عليه الصّلاة وَالسلام 
أكل من لحم هذيه». 
عالت لصبو في مها للرّجُوع إلى هَذي الممْعَة والقران وَالتَطوع. وقول 
را ُسْتَحَبُ أن يَنَصدَّق) ظَاهرٌ وَقَولَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسسَلامٌ: «لا تأكل ألت 
وَرُفْقَكْك منها شَيْئا» إنّمَا نَهَاهُمْ عَنْ الأكل لم ا أغنيّاء. 
(ولا يَجُورُ ذَبحْ هدي التّطوع والمتعت والقران إلا في يوم النّحر) قال العبد 
اتيف (وَفِي الأصل يجُورُ دج دم التُطُوُع قبل يوم النّحرِء وَدَبِسُهُ يوم النّحرٍ أَفْضل 
وهدًا هو الصحيح) لأن القُّربَّنَ في التَّطْوَعَاتَ باعتبار أنها هدايا وذلك يتحمّق بتبليغها 
إلى الحرم فإذا وجد ذلك جازَ ذَبِحهَا في غير يُوم النّحرء وفِي أَيّام النّْحرٍ أفضل لأن 
معنى المَربيٍ في إراقتٍ الدم فيها أظهر. 
ما دم لمعب والقران فَلقوله تعَالى: « فَكُلُوأ مِبنا وَأَطَعِمُوأ لْبَايِسَ الْفَقيرَ 
فكوا تَفثهِم م 4 [الحج: 18: 14] وَقَضاءً التّمَتْ يَختّص بيوم التّحرِء ولأنّه دم نُسك 
فيَختّص بيّوم الئْحر كالأضحيّح (وَيَجُورُ ذَبِحْ بَمَيّدٍ الهَدَايًا في أي وَقت شاء) وقَال 
الشافعي رحمه اللّه: لا يَجَورُ إلا في يوم النّحرِ اعتبارا يدم المتعيّ والقران؛ فإن كل واحد 
دم جبر عنده. ولنَا أن هذه دِمَاءٌ كمَارَات فلا تختّص بوم النّحر لأنَّهَا نا وَجَبّتَ لجبر 
التقصان ؛ كان التُعجيل بها أولى لارتفاع التّقصان به من غيرٍ تأخير بخلاف دم متعم 


> ار ار ار 


والقران لأنه دم نُسك. 


الجرء الثاني وذ 


الشرح: 

ول (وَلا يَجُورُ ذَبْحُ هَذي المَطَوُ ع ظَاهرٌ وَوَحْهُ الاستذلال بقَؤله تعَالى: 
فكوا يا واطفموا ألبَايس الفقيرَ © ثُرّ لَيَقَضوأ هُم» [الحح 241 | أن 
الله تعَاىى عَطَفْ قَضَاءً لمث عَلى الأكل من بَهِيمّة العام التي ا لمث 
مُخْمَصُ ييَوْم النّحْرِ) يكو لنَحْرٌ كذلك. 

وَاغْبُرضَ بأن : للتّراحي فَربمَا يون ؛ البح قبل 2 أم الّحْر وَقَضَاء التَمَتْ فيه. 
وأحِيب بأن مُوجب ثم في التراحي يَتَحَمَّ بالتأخير اع َل جار الح قبل يام 
النَحْرِ جَارَ قَضَاء التَمَثْ بَعْدَهُ بسّاعَة وَليِسَ كَذَلِكَ. 

كله ولاه دمْ ثسنك) أي كل واحد منْهُمَا دم مك وَهَدَا حَلَ له لاو مله 
بخص بالحرّم كَالأضْحيّة. 17 (ويجوز ذبح بقِيَة الهدَايًا) ظاهر. والفجاج جمع 
الفجّ: وَهُوَ الطريق الواسع م كين الحبلين. 

قال (وَلا يَجُورُ ذْبحٌ المدايًا إلا ف في الحرّم) لقوله تَعَالَ في جَرَاء الصّيد: « هَدَيا 
بلغ الْكْعَبَةِ » [المائدة: ه؟] فصارَ أمثلا في كُلَ َم هو كمَاة ولأن الهذي 1 
يُهُدَى إلى مَكان وَمَكَائَهُ الحرّم. قال كلله: «منى كُلها منْحَر رَفجَاج مَكةَ كلها محر م07 

(ويجوزٌ أن يَتَصدّق بها على مساكين الحرم وغيرهم) خلافا للشافعي رَحمهُ 
النّهُ لأنَ الصّدَقَحَّ قُربَرٌ مَعمُولٌ وَالصدّقَمٌ على كُلْ قير قُربَم. 

8 ظ 

ولَهُ (وَيَجُورُ أن يَمَصَدَقَ بها على مَسّاكين الحم وَغَيْرهم) يَعْنِي بَعْدمَا 

ا الحرّم. 

قال (وَلا يَحِب التّعريف بالهدايَا) لأن الهدي يُنِبِنُ عن النّقّل إلى مكان تِ-3 
ربق حيو ف لاعن تفروك قلا دحب فإن عرفا بودي للد قحسو نه د بتو 





> قر تر ار > ار اير 


بيوم النّحرٍ فعسى وا مو ع ا 
مَبنَاهُ على التّشهير بخلاف دماءِ الكفارات لأنَّهُ يجورُ ذَبِحَها قبل يوم التّحرٍ على ما 
ذكرنا وسببها الجنايمٌ فيليق يها الستر. 


6 أخخر جه أبو داود فقتف 0 أن ماجه (6/8 3072 وأحمد مام 





العنايي شرح الهدايي 
الشرح: 

1 زولا يَحِبْ التعْرِيف بِاهَدَايَ أي الإثيان بها إلى عرَقات. وَكَولهُ (عَلى ما 
ذكرنا) إشَارَة إلى قله لأنْهَا لا وجيت جَبْرِ التّقصّان كَانَ التَمْجِيل ا أزل لارتفاع 
الثقصان به ظ 

قال (والأفضل في البُدن النّْحرٌ وفي يي البقر والغنّم الذّبح) لقوله تعالى: 5 فَصَلٍ 
رَبك وَآْحَرَ 4 [الكوثر: : ؟] قيل في تأويله الجزور؛ وقال اللّه تعالى: < أن شاه بقرَة 4 
[البقرة: 107] وقال اللَّهُ تعالى: « وَفَدَينَهُ 0 و ]٠١/‏ والذيح ما أعد 
للذبح: وقد صح «أن النبِي يل نَحَرَ الإبل وَدَبَحَ البَقَر والعتّم! "كم إن شَاءَ نّحَرَالإبل فِي 
الهدايا قيامًا وأضجعهاء وأآي ذلك فعل فهو حسن. . 

والأفضل أن ينحرها قياما لا روي «أَنّهُ ويد تحر الهدايا قياما» وأصحابه رضي اللّهُ 
تعالى عنهم كانُوا ينحروتها قيَامًا معمُولةّ اليد اليُسرىء ولا يبح البقّر والعَنّم قيام 
لأنّ في حال الاضطجاع المذبح أَبِينْ فَيَكُونَ البح آيسر والدّبحٌ هو السَدَيٌ فيهما. 

الشرح: 0 
وَقوْلُ (وَالأفضَل في البذن النَحْرٌ) طَاهرٌ. وَولهُ (قيل في كأويله امرُور) يَعْني 
ا وكلامة في الباقي 3 
قال (والأولى أن يتَولَى ذَبحها بتّفسه إِذَا كان يُحسين ذلك) لا روي «أن التبي يل 
ساق مانم بَدَدَج فِي حَجَّتٍ الوداع هَتَحَرَ نيما وَسِتّينَ بتّفسه؛ وول البَاقِيَ علا رَضِي الله 
عَنهُ» وَلأنهُ قرب وَآلتَّنّي فِي الشُرَبَات أولى لا فيه من زيّادَة الخشتوع؛ إلا أن الإنسَانَ قد 
لا يهِتَّدِي ذلك ولا يُحَسِهُ فَجوَزنا َولِيته غيرةٌ 

الشرح: 

َوه (فتحر كيْقا وَسَين) لليف انيد كل ما كَانَ بينَ عَفْدَيْنٍ وقد 

يخَفف» وَعَنْ عَنْ البرد أن من واحدة إلى ثلاث وَالْنْضْحَ الرش وَالبل. ومنه ينضح ضصَرعَهَا 
كت الماة. ْ 

قال (ويتَصدّق بجلالها وَخِطَامِهًَا ولا يُعطِي أجرة الجزَارٍ منها) «لقوله يي لعلي 


5 


.)١١٠١ 211١9 أخرجه البخاري (25514/8 50059))» ومسلم في الحج (حديث‎ )١( 


الجرء الثاني ”> 


45: «تَصَدّق بجَلالهَا وَبِخَطمِهًا ولا تُعطر آجِرَالجَرَارٍ منهاء''' 
(وَمَن ساق يُدَنَيّ فاضطرٌ إلى رُكُويهًا رَكبَهَاه وَإن استّغتّى عن ذَلكَ لم يَركبهًا) 
نّهُ جَعَلهًا خَائصة لله تَعَالى, هَمَا يَنبَغِي آن يَصرِف شِينًا من عينهًا أو مَنَافِعِهَا إلى نفسه 
إلى أن يبلْعْ محل إلا أن يَحتَاجَ إلى رَكُويها لا روي «أن التَبِي يد رآى رجلا يسوق بدتم 
فَقَال: اركبها ويلك» وتأويئه أَنْهُ كَانَ عاجرًا مُحتَاجا ولو رَكبَهًا فَانتّقَص بِرْكُوبه 
(وإن كَانَ لها لبن لم يَحلْبها) لأن اللَبّنَ مُتَولّدَ منها فلا يَصرفه إلى حاجت نّفسه 
(ويُنضحٌ ضرعها بِامَاء البارد حَتّى يَنقطِعَ اللَبّنُ) ولكن هذا إِذّا كان قَرِيبًا من وقت الذّبح 


ره مميل ”مار 


فَإِن كان بعيدا منه يحلَبُها ويتصدّق بلبنها كي لا يْضْرٌ ذلك بها؛ وإن صرفه إلى حاجة 
تفسه تصدق بمثله أو بقيمته لأنّهُ مضمون عليه. 

(وَمَن ساق هَديًا فعَطِبه فَإن كان تَطومًا هّليس عليه غَيرَه) لأنّ المّربَيَ تَعَلْقَت 
بِهِدَا امحل وقد فَاتَ (وإن كان عن واجب فعليه أن يُقيم غيرهُ مَقَامَهُ) لأنْ الواجب باق 


فِي ذمّته (وإن أَصابَهُ عيب كَبِيرٌ يُقِيمْ غَيرَهُ مَقَامَهُ) لأن المعيب بمثله لا يَتَأدَى به الواجب 





هلا بد مين عير (وَصنَمَ ايب ما شاء) ِأنّهألشحق بسئِ رٍ أملاكه . 
الشرح: 

وقوله (وَمَنَ ساق هديا فعطب) ظاهر. وَاعتٌرض أنه ١‏ ا يكو ن 1 

الفقير فإن عَليْ تَطوَعًا وَمَعّ ذلك وَحَب عليه إِعَادَنُهُ إذا 5 المنّاةً المشمَرَاةَ لا حنَّى غًّ 

0 0 0 وَجَدَ الضّالة وَحَبْ عليه ا وَأَحِيب بأن ذلك فيمًا إذا 07 

جه صاصم ٌُ 0 دس 0 5 

لقم سان على تفسه في كل واحدة من الابما ا 0000 


يفل كتالك لاجيدية عله ياه يترد النثراء الأنشيكة قال في شاو كان تحان* لو 

ام 00 ها اص هه سر ا 

اشترى الفقيرٌ شاه للأضحيّة فمَاكتا ] بَاعَهَا لا تمه أطرى وَكَذَا لؤ ضلت. 
وَالعيب الكبير هُوَ أن يدهن ؛ أكثرُ من ثلث الأذن عند أبي حَنيفة» وَعَنْدَهُمَا هو 


أن يذهب أكثْرٌ من نصفهاء وَالعَطَبُ بفتْحَتَيْن: الحلاك ين ال أي ربت 
إلى الطب وَبهَذا حَرَّجّ الحواب عَمّا قيل هَذَا و نه تك إديكا قال ألا و انمي 


(1) أخرجه البخاري ))١707(‏ ومسلم ف الحج (حديث 559). 


” العناييّ شر ح الهدايت 


ب 


فعَطب؛ لأن ذَاكَ في حَقيقة العطب وَهَدَا في الإشثراف عَايْه. وَامْحَرَرُ ؛ بحي بفتْحَتَين: اللحم 
دي يَأكُلهُ السباع. 





(وَِذا عَطبّت البَّدنَمُ في الطريق فَِنِ كان تَطُوُمًا تَحَرَهَا وَصَبّعَ تَملهًا بها 
وضرب يها صفحتة ستامها ولا يأكل هو ولا غيرهُ من الأغنياء) منها بدّلك أمر رسول 
اللّه كد تَاجِيجَ الأسلمي 4245 وراد بالتّعل قلادثهاء وفائدةٌ ذلك أن يعلم النّاس أَنّهُ هدي 
فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء. 

وهذا لأن الإذن بتناوله معلّقَ بشّرط بُلُوغه محلّه؛ فينبغي أن لا يَحِلَ قبل ذلك 
أصلاء إلا أن التتصدق على المُمَراءٍ أفضل من أن يتركه جزرا للسباع: وفيه توع تَقَرب 
والتّقرب هو المقصود (فَإن كاتت واجبَرّ أَقَامْ غيرها مَقَامها وصنّع بها ما شاء) لأنّهُ لم 
يبق صالحا لما عينه وهو ملكه كسائر أملاكه 

(ويْقَلَُ هدي التّطوع وَامُتعَت والقران) لأَنّهُ دم نُسّكِء وفي التّقليد إظهَاره 
وتشهيره فيليق به (ولا يُقَلّدُ دم الإحصار ولا دم الجتايات) لأن سببها الجنايي والستر 
أليق بهاء ودم م الإحصار جابر فيلحق بجنسها. كُم ذَكَرَ الهدي ومرادهُ البَدَنَيٌ لأنّهُ لا يُقَلْدُ 
الشاة عادة. ولا يُسن تقليدها عندنًا لعدم فَائدَة التٌقليد على ما تَقَدْم: وآللّهُ أعلم. 


وَقَوْلَهُ (على ما تقَدَمَ) إشَارَة إلى ما ذكرً قبي باب القران بقَوْله: (وَتَقليدُ الثئاة 


مساكل متقووة 

آهل مإ وفوا في يوم ود قوم وفوا يوم التحر جَآم) والتياسن 
أن لا يجزيهم اعتبارا بما إذا وقموا يوم التَّرويَي وهذا لأنّه عبادة تس بزمان ومكان 
فلا يمع عبادة دوتهما. - 

وجه الاستحسان أن هذه شهادةٌ قامت على النّفي وعلى آمر لا يَدَخْلُ تحت الحكم 
أن الَقَصُود منها نمي حَجَهِم: والح لا يَدَخُلُ تَحتّ الحكم فَلا تُبَل وَلأنْ فيه بَلوَى 
عامًا لتعدّر الاحتراز عنه والتّدارك غير مُمكِنء وفي الأمر بالإعادة حرج بِيْنْ فوجب أن 
يكتفي به عند الاشتياه؛ يخيلافي ما إذَا وقَمُوا يوم التَّروِيِتٍ لأنْ التّدارَك ممكن في الجملة 


الجرء الثانى ‏ 
3. 1 ا ا 0 إن ا 0 0 بي اس 7 ار ل 
بأن يزُول الاشتباه يوم عرفة؛ ولأن جواز الموخْرِ له نظير ولا كذلك جواز المقدم. 


قل 3 0 أن ١‏ يسيع نه و الهادة يول قد ته 7 الئاس 


0 





00 بقَيجّ الليل م مالس ار اسار مر يديك بنط الفليلئق. 

الشرح: 

(مَسّائل مَنفورة): من عادَة الَصتّفِينَ أن يَذَكرُوا في آخر الكتاب مَا شد ودر 

ا في الأَبُواب السالفة في فصل 0 حدة كثيرا لعَائدَة: وَيتَرَحَموا عَنْه 

بمسائل ملثورة د مَسَائل متفر قة قة أو مسَائل ش شَنَّى أو ار م دمل في الأبواب. 

م الممشألة 0 2 قَوْمٌُ هم رَأوا هلال ذي الحجّة في ليْلة كان اليَوْمُ 
الذي رَقَهُوا فيه اليم العَاشرَ وَكَلامُه وَاضحٌ لا يبل الشّرْح. 

وكَوْله : (وَكَدَا إِذَا شَهِدُوا عَشيةَ عَرَقَة) صُوره أن الشّهُودَ سَهِدُوا في الطريق 
قَبْل أن يَلِحَقَوا عَرَفَات عَشْيّة 0 َأ هلال ذي الحجّة وَهَذَا اليَوْمُ هُو 
النّاسعٌ فإن كان الإمَامُ ا الؤقوف في بَقيّة اليل 1 الثّاس لا تُسْمَعٌ هذه 
التَهَادةٌ وَيقفون من العٌد بَعَْدَ الزّوَال ل 1 شهدُوا د در الوق ها 22 
شَهِدوا بعد الووقت 00 كَانَ يَلْحَقُ الؤقوف مَعّ أكثر الناس؛ ولكن لا يَلحق 
الضعفة فإن وَقَف جَارَ وإلا فات الحج للد كرك الوقوف مَعْ العلم به وَالقدرَة عليه أن 
المبَرَ قذرَة الأككر دُونَ الأقل. 

قال (ومن رمى في اليوم الئّاني الجمرَة الوُسطى وَالتَّالدَنَ ولم يرم الأولى؛ فَإِن 
رمى الأولى كُم الباقيتين فحسن) لأنّهُ راعى التّرتيب المسئُون (ولو رمى الأولى وحدها 
أجزَأه) لأنّهُ تدارك المتروك في وقته؛ وإِنّمَا ترك التّرتيب. وقال الشافعي رحمه اللّه: لا 
يَجزِيه ما لم يُعد الكل لأنّهُ شرع مُرَتَبًا فَصارٌ كما ذا سَعّى قبل الطواف أو بدا بالمّروة 
قبل الصفا. 

ولنا أن كل جمرة قُربيٌ مقصودةٌ بتفسها فَلا يَتَعلّقَ الجوازٌ بتقديم البعض على 
البعض» بخخلافي السعي لأنّهُ تابع للطوّاف لأنّهُ دونه والمروة عرفت منتهى السعي 
بالنّص فلا تَتَعلّق بها البداءة. 


6 س٠‏ ملل سل ل لح العناييّ شرح الهدايي 
الشرح: ١‏ 
(وَمَنْ رَمَى في اليَوْم الثاني الجَمْرَةَ الوْسْطى والثالقة وَل يَرْمِ الأولى) يَعني الي 
جره لأنَهُ أى بأصل الرّمي في وقته وَإِنمَا ترك المسُون من ارئب وَذْلكَ لا يُوجب 
عانه كتاو يوزن أعلة الككار الناوف فكتترة تسم الزعاة لت: 31 المي هذا تظير 
مَا سَبّقَ أن الطائف إِذَا دَخَل الحَطيم في طَوّافه لا يَتبَِي لهُ ذَلك» فَإِنَ أَعَادَ على الخطيم 
وَحْدَهُ أَحرَأَم وَإِنْ أُغَادَ الطُواف كله كَانَ حَسْنًا. 
(وَقَال الشافعي: لا يُجرئهُ مَا لم يُعد الكل لأَهُ شرع مرب تزتيبًا صر به الثاني 
كلل يي الأول جيل لق روااتز لك الكل كيين 23 وانحة اذ تكو زمريو نيما يما 
فصر رك التّرتِيبٍ فيهًا ككُقدم السّي عَلى الطُواف أو الابتداء بلكرْوَة قبل الصّماء بخلاف 
الصلوات فإن كل وَاحدة منْها قري 00 بذاتهًا قلا يكون رتيب ينها واجبًا. 
(وَلنَا أن كل جَمْرَة ريه مَقْصُودَةٌ بنفْسهَا) لتَعلّق كُل منْهًا مقع عَلى حدة 
وَالُْقعَة في باب الحج أصل فَكَانَ ما شرع فيه أُضصْلا فلا يَتَعلْقُ جَوَارُ البَعْضٍ بِبَعْضِ» ألا 
َرَى أَلُْ لو أعَادَ مُرَئّبًا كَانَ مُوَدَيَا لا قاضيًا. بخلاف الصّلوَات فَإن النَصّ فيه ناطق بأن 
مَنْ صَلَى بلا ترزتيب صَلى قبْل وها فلا يَجُود. 
وَقَلهُ (لأنَهُ دُوهُ) أيْ؛ لأن السّعى دُون الطَوّاف يَعْنِي احا مَنْلة من الطَوّاف؛ 
أن الطْوّاف فض كطواف الرّيَارَة أو من جنْس الفرض كطوّاف القدُوم, وما السّعى 
فَوَاجبُ عَلى كل حَال فكان دُون الطَوّاف فصَلحَ أن يَكون ابعًا للطَوّاف. 
وَقَولهُ (وَللروَة عُرِفْت مُنْتَهَى السّغي بالئّص) وَهُوَ قَولهُ عَليْه الصّلاة وَالسّلام: 
«ابْدءوا بِمّا يَأ اللَهُ به أَرَادَ به قَؤله تعَالى: « إِنّ آلصّفًا وَالْمَرْوَة من شَعاير آله » 
[البقرة: .5 ]١‏ (قَلا تتَعلّقُ بها البدَاءَةُ). 
قَال (وَمّن جَعَل على تَفسيه أن يَحُجَ ماي فَِنّهُ لا يَرَكَبْ حتّى يَطوف طوّاف 
الزيارَة) وفي الأصل خَيْرَهُ بين الركوب والشي» وهذًا إشارةٌ إلى الوجوب؛ وَهُو الأصل 
نّهُ التَرّم القَّربِمَ بصفتّ الكمال فَتَلزَمَهُ بتلك الصفتء كما إذا ندر بالصوم متتابعا 
وَآفْعَالُ الحَج تَنمّهِي بطواف الزيَارَِ فَيَمِشِي إلى أن يَطْوفَهُ 


الل تت 011 

كُم قيل: يَبِتَدِئُ المي من حين يُحِرِمُ وقيل من بيته لأنْ الظاهر أَنهُ هوَالْمرَافُ ولو 
ركبا آراق دَمَا لأنّهُ أدخّل تقصا فيه قَانُوا نما يَركَبْ إذَا بعدت الَْسَافَمٌ وشق عليه 
لشي وإِذا قربت والرجل من يعتاًلأشي ولا يئق عليه ينبي أن لاا يركب 

الشرح: 

آل (ومَنْ جقل غلى نفس أذا يط ايم الأو ندر ابي ماد 

وَحَبّ عليه إن لكي عن 5 طُوّاف الزيارة وهو روَاية الجامع الصغير وهو 
الصحيح ا في الأصّل) يعني «الَبْسُوط» (ييْنَ الركوب وَالَنني) بَعْدَ النَذْرِ؛ِ لأن 
الحَجّ مَاشِيًا يُكْرَهُ ورَاكبًا أفضّل لكنّهُ وَرَدَ فيه النَصّ عَلى مَا كن ا 

وقوه (وَهَذا) إِشَارَة إلى قله لا 2-6 يعني رواية م الصغير تُققَضي ترك 
الركوب على سيل الوْجُوب لأَهُ أخرَ عَنْهُ بصيعة النَفي وَهُوَ يدل على عَدَم الشروعية 
فَكَانَ الرركوب غَيْرَ مُشروع وَهْوَ الأصل) أيئ الموافق للقوّاعد لأن مَنْ 5-0 على 
تفسه شَيْمًا على وَْهِ الكَمّال لا يَتَأدَى اقصًا. 

وَالمشي ف في الحَجّ صفة كمال قَال 3: «من حَجَ مَاشيًا فلهُ يكل خطوة حَستَة 
من حسنات رم قيل وما حاث 0 قال: «دكل حسئة بسبُعمائة» وَرَوي 
مار قلي نالل اودر ا ده نت على شياء كتأسّمِي على ألي | 
أَحْجّ مَاشيّاء فإن الله تكالى: فده :مشا "عمال كالبل لو لك رجَالاً وَعْلىْ كل 
صَامِر 4 [الحج: 17؟] فصارٌ كما إذا تَذْرَ بالصّؤم متَتَابعَا لا يَتَأَدَ ى ميدق 

وَاعتُرض بوجهين: أَحَدُهُمَا: أن النَدَرَ لا يَصح إلا بما له نظير في المتشرُوعَات 
لمرو ضّة 7 الواجبّق» وَلئِسَ للمَشي تظير. الثاني : أن با حَنيفة رَحمَّةُ الله كر الي 
في طريق الحج» فم جه ا كر ني الكقاب هه تقض طللد؟. 

وَأجيب عَنْ الأوّل: بأن لهُ أضلا وَهُوَ أن المكى الفقيرَ إذا ل يَمْلكْ الرَادَ 
وَالراحلة وَأَمْكْنَهُ المثثي إلى عَرَفات وَجَبّ عَليْهِ الحجّ مَاشيًا. وَعَنْ الثاني : بأن 5 
ةما راي ملق وما ره الخَمع ين لصوم ولعي لكل ذا كردلل ماء 
خلنه ميخادل وَالحدال مَنْهِيّ عَنْهُ في الحج. 

َقولهُ (وَأفْعَالَ الَجّ تنتهي بطَوَاف الرَيَارَ يُريدُ بالأمْعَال الأَرَكَانَ لا مُطْلقَ 


156 +اماا سس سس - العثايض شرح الهدايي 


الأفعَال فإن رمي ال لله وكَولهُ (نمّ قيل) يعني أن مَحَمدًا ' 
يذَكُرٌ في شي من الك من أي' موضع ينذا وَاختلف المشَايخٌ فيه فقيل: يَبتَدئُ من 
حين يُحْرِمٌ وَعَليْهِ الإمَامُ فَخْرٌ الإسلام وَالإِمَامُ العتّابِي وَغَيرُهُمًَا (وقيل من يَيْته) وَعَليه 
شَّمْسُ الأئمّة السرّحْسيْ وَمَال إِليْهِ المْصَنْف. 

وَقَال إلأن لظاهر أنه هو الْرَاد) يد يَعْنى أَنْهُ هُوَ المتَعَارَفْ العف مُعْثيرٌ في النذَرِء 
فإذا تبت أنه وَاجب (فلو ركب أرَاقَ دما 00 م فيه) ذل على ذلك مَا روي 
عن «عقمَة بن عَامِرِ لحني أله جَاء إلى رَسُول الله و وقال: إن أخنتي الود ت أن تَحُجّ 
مَاشيّة 03 فقال عليه الصّلاة وَالسّلام : «إن اللّهَ تعالى ني عَنَ تغذيب أ ختك مها 
َلئرْكْب وَلتَذْبْحْ لركويهًا شاة» 0 بَعْض الروَاَات «وَلشرق دما. 

78 (قالو) يعني الشايخ كانه يان التؤفيق بَيْنَ رواية الأصل وَرواية التامع. 
روك الإمَام فخ الإسلام عن ) الفقيه أبي حَعْفر أَنَهُ قال: نما 0 إذا عدت السَاقَة 
وشو الك وما ذا ريت وَالجُلَ مم ياد المي ولا يشو شق عليه يب بغي أن ب 

(ومن باع جاريم محرمر قد أذن لها مولاها في ذلك هَللمُشتَرِي أن يُحثلها 
وَيُجَامعَها) وَقَال زُفَرُ ليس له ذَّلكَ لأنّ هذا عَقَدّ سَبّقّ ملكهُ فلا يَكَمَكٌنُ من فَسِحِهٍ كُمَ 
ذا اشتّرى جاريم موحي 

وَلنَا أن المشتّري قائم مَقَام البائع وقد كان للبائع أن يُحثّلها؛ فكذا المشتري إلا أنه 
يكرهُ ذلك للبائع لما فيه من خَلفي الوعدء وهذا المعتى لم يُوجد في حق المشتريء بخلاف 
النُكاح لأنّهُ ما كان للبائع أن يَمْسَحَهُ إِذَا باشرت بإذنه فكذًا لا يكُونْ ذلك للمشتَرِي» وإذَا 


مك قل أف نكمي" لأنه ممنوءا ع 
أوى 


كان له أن يُحذّلها لا يتمكن من ردها بالعيب عندناء وعند زفر يتمكن نه ممنوع عن 

(و) ذكر (في بعض التسَخ أو يُجامعها) والأول يدل على أنه يُحَلَّلّهًا راضم 
بقص شعر أو بقلم ظُفر ثم يجامع؛ وَالثّاني يدل على أَنّهُ يُحلْلُهَا بالمجامعت لأنّهُ لايخلو 
عن تقديم مس يِقَعٌ به التّحَلُل؛ والأولى أن يُحلَّلهَا بغير المجامعتٍ تعظيما لأمرٍ الحج؛ 
واللّه أعلم. 

الشرح: 

وله (ومَنْ بَاعَ جارِيّة مُحْرِمّة) ظَاهرٌ. فَولهُ وقد كان للبَائع) يعي على ظَاهر 


الحرء الثانى ظ 511 
لروَايّة وَرَوَى ابْنُ سمّاعة 7 5 0007 الى إذا أذن للعَبّد في الحج فيس له 
أن ي يحلل 9 سقط حَمَهُ بالإذن ل ا التي له أن للك رن 





ا ا 


وق سلاف الك ل َنم 
م يكن اع ا نبا ال بو دياه بير 
الك ذلا يمك ال من فسنحه وذ بق مله لتعلق حَق العئد به كراهن لي ل 
ولايّة الامتمّتاع ُو تعلق حَقّ المرئهن بإذنه» وَالْشَْرِي قَامّ مَقَامَهُ بَعْد ارا 
فَكَذَلكَ لا يَكون له حَنُ الخ أنماء وما هنا فد ام في اخَاِة قاف ل 
الله تعَاىى في الإحْرَام. ولو لحري بي الا ّدم حَقَ اعد لحاجته على حَقَ 
اله الى لغّاة. 

وقول (وَذْكرٌ في به بض النْسّخ) أي تُسّخ الجامع الصّغير (أَوْ يُجَامعْهَا) يَعْني قال: 
ارق أن بخللك أو يُجَامعَهَاء وبَاقي كلامه ظَاهرٌ. وَهَذا آخر العبَادّات» وَاللَهُ 
تَعَالى هُوَ المحينُ عَلى الإتْمَام. 


كتاب النكاح 

(التّكاح يَنعقدٌ بالإيجاب والقبُول بلفظين يُعَبّْرُ بهما عن الماضي) لأن الصيعَيّ وإن 
كاتت للإخبار وضعا فد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجت 

الشرح: 

لا فْرَعْ من العبّادات شَرَعَ في المعَامّلات وَالْتَدَأْ من بَيْنَهًا بالنَكاح؛ لأن فيه 
مَصّالح الدّين وَالدثيا وَقَد اشْتَهَرَتْ في وعيد مَنْ رغب عَنْهُ وتخريض مَنْ رَغبّ فيه 
لآنَارُء وما انف في حُكم من أحكام الشّرع مثل ما أتَفْىَ في النَكَاحَ منْ اْتمّاع 
دواعي الشرع وَالعقل والطبع. 

ل 53 5000 ا اس لامو و 0 د و ٠‏ ل ان 3 

فأما دَوَاعي 00 من الكتّاب ٠‏ والسئة والإجماع فظاهرة. وأما دواعي العقل 
فإن كل عَاقل ؛ لح إن لل 0 وَلا يَنْمَحِي رَسْمُهُ وَمَا ذاكَ غالبًا إلا يبقاء النّسْل. 

- غم دوو ه 6 و ا عن 
وما الطبعٌ فإن لط التقيي فز الذ نوالا يدعو إلى تحقيق ما أعد من المبَاضَعَات 
الشّهوَائيّة وَالمضَاجَعَات النّمْسَانيّة وَلا مَرْجَرَةَ فيهًا إِذَا كَانت بِأمْرٍ الترْع وَإِن كانت 
بدوَاعي الطبع بل يؤجر -- 0 ساك ب 

م 717 م ا 2 1 0 سس فم 
وق هو 000 نا 

2 0 و .قو فز ور ا و ه ا م 2 

< وفي 000 عقد وضع معلباة ٠‏ منافع البضع. وسببهة تعلق البقاء المقدور 

بتعاطيه . وَشرْطَةُ الخاص حُضُوو شاهدَيْنٍ لا يَنْعَقد إلا به بخلاف بيه الأحكام إن 
التَهّادة فيها للظهُور عند الحاكم لا الالعقاد. 1 العام الأهايّة بالتقل والبلوغ 
والمحل) وهي اراة | يَْتَعْ من نكاحها مَانع شعي ور كته الإيجاب وَالقبُول كما في 
سائر ليوف وَالإيجَابُ هُوَ المتلفظ به أولا مر؟ أي جانب كان 00 جوايه. 
2 7 00 و ل 0 5 لكين ع الا اح 1 ا لاي ا ع اج زا 
ا ع ائر م الى لان 00 : قم 2 2 ام . نه ار 7 تحها سل ار سل اش 
الأَخْتيْن وَهُوَ فى حَالة التَوّقان وَاجَبُ؛ لأن التَحَرَّرَ عَنْ الرّنا وَاجبْ وَهُوَ لا يتم إلا 
بالتكاح» وَمَا لا يّتم الواحب إلا به فِهُّوَ وَاحبٌء وفي حَالة الاغتدّال مُسْتَحَب وفي 
حَالة خف الور مَكَرُوةٌ 


قال (التكاح يَنعقَد بالإيجاب والقبُول) قد ذَكرت معنى الانعقاد في كتاب البيُوع 


يلف 





الجزء الثاني 
على ما سياتي وقولُه (يُعبرَ بهما) أي بلفظ ويِبِين؛ لأن التّعبير البيّان قال الله تعالى: 
إن كُشْرَ ليا رك 4 آيوسف: *4] أي تُبيتُون, وإِنّما 0 لفظظ الماضي 
للإنشاء وهو الكلام انُذي ليس لنسبته خَارِيَ تُطابقَهُ أو لا تُطَابِقهُ يدل على حدق 
والثبوت فكان دل على قضاء الحاجت. 

(وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وَبِالْآخَرٍ عن امُستقبل؛ مثل أن يَقُول: 
زوجني: فَيقُول: زُوجِتّك) لأن هذا توكيل بالتكاح والواحد يتَولَى طرفي التكاح على ما 
تُبِينُهُ إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

وكَولهُ على ما ته يَعْنِي في أَول فصل الوكالة في النَكّاح. 

(وينعقد بلفظ التكاح والتّزويج والهِبَتٍ والتُّمليك والتدقيا وقال الشافعى رحمه 
اللّه: : لا ينعقد إلا بلفظ التكاح والتّزويج لأن التّمليك ليس حَقَيقَدَ قَيقَيّ فيه ولا مجازا عنه 
لأنّ التّزويج لللفيق والتّكاح للضم؛ ولا ضم ولا ازدواج بين ادس وَْمُوطد أصلا. ولنَا 
أن التّمليك سبَب لملك المتعتٍ في مَحَلَهَا بواسطة ملك الرقَبَّجٍ وهو الثّابت بالتّكَاح 


وَالسَبَبِيَبٌ طريق المجاز. 
6 
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لق 7 


3 وتعقة بلقط تكاج ياد ن ألفاظ يَنْءَة اليه (وقال الشتّافعي لا 
تق ل بلط للك شري أنه ار ره مل لكثليك كلد من أن يَنْعَقدَ 
ماعن فيزن حت [لل قار سين إن الاذل لاا كاذ نكمي 
كان انَمْلِيك وَالتَرْوِيجُ متَرَادفيْنِ وَليْسَ كَذَلكَ إذ اميك يُوجَدُ بعَيْرٍ نكاح ولا إلى 
الثاني د لمنَاسبَة َنَهُمًا. ظ 

(لأن التَرُويج للتلفيق) ا ل ين نوين ردت انق بالآخر, إذا 
لاعت يَْنَهُمَا بالخيّاطة (وَالتكاح لتم ولي ولا دوا يْنَ الالك والمملوكة 
أصّلا) فلا ما ب يتوم ولا ما لد 4 لان (اشمليك سس ملك القة في 
مَحَلَه) يعني أن ليك الركبة سب ملك الْنْعَة إذا صَادَفَتْ مَحَل اليْعَة لإفضائه إليه . 

9 ملظ لعز رقو فيط يكاج زادتية طيخ شكي رجه يارد يي 


نف 





العنايي شرح الهدايي 
0 احترازا عن تُمليك الغلمّان وَالْبَهَائم وَالأخمت الضاعة والامة الخد سية نه 

وَاعترض بأن ملك الرّقبَة إداورة على له مده فكيف ينبت يس اللكاح 
به. عن ان نكم لكا للنَكَاح لنْسَ من حَيْث تَحْرِممُ | الوطء لا محال َل من حي 
إبطَالَ ضَرّب مَالكية لا في موّاجب ٠‏ الكاح من ) طلب القَسْم وكقدير ل والسكتى 
وَالمنْع عن العزّل) نه قن لاله انيدي رك الاستعارَة. 

ينعد بلفظ البيع هو الصحيح لوجُود طريق الَجَازْ. 

5 

وله (وَيَنْعَقَك بلفظ ٠‏ البيع) يعني بأن , 82 لمر بعك تفسي و قال ف 

كل بتي بكذا كد بلفظ الشرّاء بأن قال 0 لامرأة اسْتَرَ يتك بكذا فَأَجَابَت 
َعَم أَشَارَ ليه مُحَمَّدٌ في كتّاب الحدود. اه (هُوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قؤّل أبي 
بكر الأَعْمَشٍ إِنّهُ لا يَنْعَقدُ 0 00 5 حاص لتَمْليك مال والحاوك بالنَكَاح ليس 
بمَال) 00 الصّحيح 5 طريق المجَاز. 

(وَلا ينعَقِدُ بلفظ الإجارَة) فِي الصّحيح لأنّهُ ليس بسب مالك متعم (و) لا بلفظ 
(الإباحة والإحلال والإعارة) ا قُلنًا (و) لا بلفظ (الوصيّةَ) لأنّها وجب الملك مُضافًا إلى 
ما بعد الموت. 

-- 

ولهُ (وَلا ينعد بلفظ الإجَارّة في الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قل الكرحي إِله 

ينْعَقَدُ 8 لأن رك بالنَكَاح مَتْمَعََ في الحَقِيقَة وَإِنَ جُعل في حُكْم العَيْنٍء وقد 
ناه تَعَاى العوض أَجْرًا في قَوله تَعاللى: طم َانُومُنَ أَجُورَصَتَ » [النساء: 4؟] 
وَذَلكَ دليل عَلى أَنَهُ بمَئْزلة الإجارَة. وَوَجْهُ الصّحيح أن و لا تنعَقدُ شَرْعًا إلا 
مَُققَقَ وَالنَكَاحٌ لا يَنْعَقدُ إلا مُوَبدَا ييا اف فلا تجوز ا 

ال ال م لله ليس يسبب ذلك انع لعَدَم إنْضَائها إِلْهِ (وّلا بلفظ الإبَاحَة 
والإخلال وَالإغَارَة كا قلنا) يَعْني قَوْلهُ لِيْسَ بسَبب لملك الع ولك لأن لفظ الإباحة 
والخال ا وجاياك منت رذ ف اح لدو طناتا )3 | احَهُ لهُ لا يَمْلكهُ فإنمَ 


1 


الجرء الثاني 1” 


له عَلى ملك المييح (وَلا بلفظ الوصيّة لأَنْهَا وجب املك مُضَافًا إلى ما عد الَوْت) 
وَلوْ صرح ! بلفظ . احاح إلى ما بعد ِعْدَ المت م يصح؛ أن ا الموؤأت اك التهاء 
ملك النَكَاح وبطلانه لا رَمَانُ ” نبوته. 

قال (ولا ينقد تِكَامُ السلمين إلا بحُضُور شاهدين حُرين عَاقلين بَالفَين مُسلمين 
رجلين أو رجل وامرآتّين عدولا كَانُوا أو غير عدول أو مَحدُودِينَ في القذف) اعلم أن 
الشَّهّادّة شرط في بَاب التّكَاح لقوله يك «لا ناح إلا بشهود» وَهُوَ حُجَمَّ على مالك رَحمه 
اللّهُ في اسْيِراط الإعلان دُون الشهادة. 

الشرح: 

قال (وَلا يَنْعَقدُ نكَاح الممنلمينَ إلا بحُضور شاهديْن حَرَيْن عاقلين بَالعين 
ل يْنِ عُدُولا كانوا أو غَيْرَ عُدُول) أمّا .: تراط الشّهَاد ة فلقؤله عَايِه 
الصّلاة وَالسّلام «لا ناح إلا بشهود» واعترض أنه خب را فلا رايط 

قؤله تَعَالى: « فانكحُوأ اا ا 4 | للمناد: 1] وَغيْره م بالا 

عاق الِإمَامُ فخْرٌ الإسلام بأن هَذا حَديثْ ترات بالتبول . كو و ار اذه 
به على كتاب الله. 

(وَهُوَ لمم على مالك في اد شتراط الإعلان دُون الشّهّادَة) حتَى لو أَعْلتُوا 
بِحْصْور الصبيّان والمجَانِين صّحَّ ولوأ 0 التاهدين أن لا يُظْهرَا اعفد م يَصحّ لقوله 





1 حميقة 


بحضور الشاهدين 

ولا بد من اعتبار ار اليد فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولايتء ولا بد من 
اعتبار العقل والبَلُوغ, لأنّهُ لا ولايمّ بدونهماء ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحدة 
المسلمين لأنْهُ لا شهَادَة للكافر على المسلم؛ ولا يُشْتَرَطُ وَصفْ الدُكُورَة حَنّى ينعقد 
بحضور رجل وامرأتين " وفيه خلاف الشافعي رحمه اللّهُ تعالى؛ وَستَعرف في الشهادات 
إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وَأمّا امتترَاط الحريّة فَاذَنْ العَبْدَ لا شَهَادَةَ لهُ (لعَدّم الولاية) وَالسَهَادَةٌ من باب 


7 سس مسب سس ب العنايتّ شرح الهداييّ 


هم 7 


الولاية. وَاعمُرضِ بِأَنْ الولاية عبَارَة عَنْ تقَاذ القَوْل عَلى العَيْرِ شَاء أ أبى. وَذَلكَ نما 
باح إل ند الا وَكَلائنا في خالة الالعقا فَكما تلق بشهادة الَخُودين في 
الند قي تتفت وقدواقة الفكد رن .إذ. الو لاه م في ا ان 
لأا يَحَْاجُ إلى ولاية مُتَعَديّة وَلئِسَتْ بِمُرَادَة هَهْنا. ونم المرَادُ بها الولايّة القاصرة 
تنظيما لخَطرٍ أث الاح كاه تراط أل الشّهَادَة. 

وَكذلك اعتبَار رُ العقل لوغ (لأنهُ لا ولاية بدُونهِما ولا بد من اعْتبَار الإسّلام) 
قال امكف ولككه لا شَهادَة للكافر عَلى التن: يعني أَنّهُ منْ باب الولايية» ولا ولايّة له 

على البالم: وفيه السَطًُ لذي مر أل ليس اللْراهُ به الأقاء > 0 الولاية شَرطًا. 

واخراف اند كنا أن الشّهَادَة وصفة الشاهدين نّم يك تَعْظيمًا ولا 
تَْظيمٌ لشتىاء يسبب حُصُوره للكفار (وَلا ؛ يرط وَصْفْ الذكورة حَتّى يَنْعَقَدَ بحُضُور 
رَجْلٍ وَامْرأكيْنِ حلافا للثتّافعي) وَوَعَدَ الْصَنّفُْ بِيَان ذَلكَ في التتّهَادَات وَنَحْنُ تَابعْنَه 
في ذلك. 

وَلا مُشتَرَط العدَالنٌ حَتّى يُنعَقَدَ بحضرة الفَاسقّين عندنًا خلافا للشافعِي رَحِمهُ 
النّه. له أَنْ الشهادة من باب الكرامت والفاسق من أهل الإهائت. ولنا أَنهُ من أهل الولاية 
فَيَكُونَ من أهل الشهادة؛ وهذا لأنّهُ نا لم يُحَرّم الولايخ على نفسه لإسلامه لا يُحرمْ على 
غيره لأنّهُ من جنسه ولأنّهُ صلّح مقَلَّدا فَيَصلَُح مَقلدًا وكذا شاهدا. والمحدودُ في القذف 
من أهل الولايَيّ شَيَكُونَ من أهل الشهادة تحملاء وَإِنَّمَا الفائت ثُمَرَةُ الأداء بالنّهي 
لجريمته فلا يُبالي بفَواتِه كما في شهادة العُميّانِ وابتي العاقدين. 

الشرح: 

َيَنْعَقدُ بشَهَادَة فاسقَين دنا خحلافا للشافعي. هُوَ يُقول (الشّهَادَة من الكَرَامَة) 

لأن في غبار قؤْله في تفسه وكفاذه عَلى العَيْر إكرَامًا لهُ لا مَحَالة (وَالفَاسقُ من أهْل 
الإهائة) ريمت وَدَليلهُ يتم بن يُقول: والقاسق ليْسَ من أهْل الكرَامَةه وَلكنْ عَدَل عَنْهُ 
ليما 9 “5 يَستَلزِمُ ذلك» وفيه تَصرِيحٌ بأنّهُ يَستَحق مَا هُوَ أَعْظَمٌ من ترك الإكرّام 


2 0-2 
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75 ان الفاسق من أَهْل الولاية) على نفسه نه لأن لهُ أن يزوج كفسة وَعَبدَه وامته 


الجرء الثاني /1” 


ويُقرّ بمَا يتَعلَقّ يفْسه من القثْل وَعَيْرِ وَكُل مَنْ هُوَ من أهل الولاية فَهُوَ من أهل 
الشهَادَة أن التّهّادَة من ياب الولاية. 

إن قيل: الولايّة على تفسه ولاية قاصرة ولا سم أن كل مَنْ كَانَ من أهل 
الولايّة على سه كان من أهْل الشتّهّادَة أنه متَعَدية إلى غَيْره. أُجَاب بقؤله (وَهَذَا) 
ِشَارَة ل الذي أذ الشّهٌادَة لكَنه من أَهْل الولاية: يَغْني ررك 0لا ين الراك 
عَلى تفسه لإمملامه ل يَحْرُمْ 9 غَيْره لأنهُ من جنْسه) كَمَا أن أهل الذمّة لهم ولاية 
عَلى الح نل ررلرة علي م خز الذْمّة لاك من جدسه وَهَذَا بناء عَلى أن 
الفسق لا يخر جَ لز من أهليّة الكباذة لل الاي وفيه الإلرَام فلن لا يَخَرج عَنْها 
عَلى الالعقاد وَلا إِلرَامَ فيه أؤلى. | 000 

زولك صَلّحَ مُقَلّدَا) الاج وَغيْرِها فإن الأئمّة بَعْدَ الخلقاء الرّاشدينَ َلْمَّ 
يَخلُو وَاحدٌ منْهُمْ عَنْ فسنق (ِقيَصلحٌ مُتَلْدَ) أي قاضيًا (فَكَذَا شَاهدًا) لأن الشَهادَة 


العام ين ا واحد. وفي عبّارَته تَسَامُحْ ل َكُونَ أده الشهَادَة 
مُركيَة عَلى أَهْلية القضّاى وَقَدُ ذكرٌ في كتّاب أدب القاضي أن أَهْلية القضّاء مستَمَادَة 
من أَهْيّة الشهَاد ولو قال بالاو كان اح 
ينال قال كوه أذ يكرت نا شل تلن كت زناه أن أذقة كلانه لقتنن 


مُسْتَمَادَة من أَهْيّة الشّهادَة لأن عَكْسَهُ كَذَلكَ. وَالحَوَابُ أن مَعْنَى كلامه إِذَا كان 





لفل لا يمع عَنْ ولاية هي أعَم ضَرَرًا فلن لا يَمَنَع عَنْ ولاية عام الضّرّر أو خاصه 
ول وَالتّرْتيب على هذا الوه 0 حَافي الصّحّة. ولو قال الفاسق م ؛ أهْل الولاية 
القاصرّة بلا خملاف ٠‏ فيصل شَاهدًا عَلى الاتعقاد لأنَهُ لا إِلرَامَ فيه وَكَانَتْ الولايّة قاصرة 

لكان انهل ا 

وللفعة بلطاو الشتوددفي التاق كلا ض أَهْل الولاية) عَلى ما مَرَ (يَكُونُ 
من أَهْل الشّهَادَة تَحَمّلا) لا أدَاء. فإن قلت: الُكْنَة المذكورة في الفاسق أوّلا تُقَنَضي أن 
تكن للمَحْدُود في القذف شَهَادَة متَعَدَيْة و1 تكن فَكانت منقوضة. قلتة كان 
كذلك لؤلا النَصّ القاطع. 

وقول ف وكا العافت مره لأَمَاء التي لخريمته فلا يُيَالي بفوّاته كما في شَهَادَة 


لولف 





العنايت شرح الهدايت 
العُمْيَان) مَعْذْرَة عَنْ عَدَمْ قبُول شَهَادَة الَحْدُود في قَذْف بَعْدَمَا كَانَ من أهل الولاية 
كالناشق» و تجوز أن تكو ويا هه اللشوال: الدف د كرته الغان والطريو الناف: د كيه 

قال (وإن تزوج مسلم ذمَييّ بشهادة ذميّين جاز عند أبِي حنيفت وأبي يوسف. وقال 
محمد وزفر: لا يجورٌ) لأن السماع فِي التكاح شهادة ولا شهادة للكافر على الُسلم 
فكأئهما لم يسمعا كلام المسلم. 

وَلهُمَا آنّ الشّهادة شُرطت في ا على امار الملك لوَروده على محل ذي 
خَطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شَهَادَةَ تُشترط تشترط في لُرُوم المال وهما شاهدان عليها: 
بخلاف ما إِذَا لم يَسمَعَا كلام الزّوجٍ لأنَ العقد ينعقد بكلاميهما والشَهادةٌ شرطت على 


الشرح: 

قال (وإن تَرَوَّجَ مُسْلمُ ذميّة بشهادَة ذمييْنِ جَارَ عند أبي حنيفة وأبي يُوسف. 
وقال كد ا ل لا يجوز أن السّمّاعً) أي 5 كلام العَاقدين من ) الإيجاب 
وَالقبُول (في الكاح شهَادَة) وَهَذا ظاهرٌ لأنَا لا نُرِيدُ من السّهّادَة على الْنَكَاح إلا ذلك 
(وَلا شَهَادَةَ للكَافر على المملم) وَهَذَا بالاثقاق. 

(فكَاَنهُمَا لم يَسْمَعَا كَلامّ الرّوْجء وَهُمًا أن الّهَادة. شُرِطّت في النُكَاح عَلى 
اعتبَار بات الملك) 9 الحجّة؛ هَكَذَا الشَهَادَة ده في النكاحء شر طت على اعتبّار 
7 14 عَليهاء ل الشركة عَلى اعتبّار إِنّبَات الملك عَلَيْهَا شَهَادَةَ عَلتهَ 

ٌُ الصف المقَدّمَة الأول وله (لوٌروده عَلى مَحَلَ ذي ختطر). وتَقْرِيرهُ أن 
السشَهَادَة دَةَ في ا حال الاتعقاد. إما أن تكون بات ملك امتح عله ناه لخطر 
الل أو لمات ملك الْهْر عَليْه. وَالثاني مُنْمَف أن الو ماله ولا يحب الإِشهَادُ عَلى 
زوم امال أصلا. 

وما المقدقة الثانية فاوَنَا قَدْ عَلمْنا بالاستقراء أَنّهُ لا شيء يُشثَر ترط في إنْبّات ملك 


0 


المحَة ف إلا هاده إن الولي ليس ؛ بشرط عنْدناء وَإِذا كائت التَهَادَ ال اُعقاد 





الجزء الثاني 4 
ل مم ب سرها م 2 0 - مه ره اس امه عر و7 0 2 9 ل بيرم 
النَكَاح شَهَادَةَ عَليِهَا كان الذميّان شَاهديْنِ عَلئِمَك وَشَهَادَةَ أهْل الذمّة عَلى الذميّة 
0 


2 
مع برو تت 


وله (بخللاف مأ إذا ا يسمعا) جَواب عن قياس مُحَمّد 0 وتقريره ان 

55 5 التتكاح شيط على العقد وَالعَقَدُ يَنْعَقَد ِكَلامَيْهمَا َإ م يَمنْمَعًا' كلام 

قال (ومن أمر رجلا بأن يروج ابنَنَهُ الصغيرة فَرُوَجِها والأب حاضر بشهادة رجل 
واحد سواهما جار التّكاح) لأن الأب يُجعل مباشرا للعقد لاتّحاد المجلس وَيكُونْ الوكيل 
سفيرا ومعبرا فيبقى الموج شاهدا (وإن كان الأب غَائبَ لم يُجَُ) لأنّ المجلس مُختّلف 
فلا يُمكن أن تجعل 1 مباشراء وعلى ١‏ هذا إذَا زوج الأب ابنته البالعَج بمحضر شاهد 
واحد إن كانت حاضرة جانَ وإن كانت عَائِبَنَ لم يَجِز واللّه أعلم. 

الشرح: 

(وَمَنْ أَمَرَ رَجُلا أن يُرَوْجَ ابْتتَهُ الصّغيرة فَرَوَجَهَا) بحضرة رَجُلِ واحد فلا 
]ا ان دون الأب حَاضْرًا 0 غائباء فإن كان جَاضرًا (جَارَ نكا لأن الأب 
يُجْعَل مُبَاشْرًا للعَقّد و كرد زر كل :قامةا كن الكل توت لكاوان كوه لد 
لاقع من الور سحتيقة كالواقع م« من الآمر حُكُمًا لكون الووكيل في باب م (سَفيرًا 
ومعبراء وَإن كان غائبا يج أن المخلسر” ملف فلا يكن أن كا الأب 
مباشرًا) مع عَدَمٍ حضوره في 0 امار 

قال في «التهاية»: هَذا كلف ع اكاب إليه في الممتألة الأول أن الأب 
يَصِلحُ أن يَكُونَ شاهدًا في باب اي قلا حَاجَة إلى تقل الَْاشَرَة من الأمُورٍ إلى الآمر 
كم وَإِنْمَا باح ليه في الممشألة الأعيرة وهي ما (إذا زوج م ابْتَكَهُ البَالعَة بمَحْضّر 
شاهد وَاحد) فإن 356 حَاضْرَة جَار) تقل مبَاشَرَة الأب ليها لَعَدَم صَلاحيها 


و وي ملم 


تونق النسهة رون اناد يَجُ) أن الشّيء إِنّمَا يَقدرٌ أن لو تُصور 
انا 
رفول ارم اله لاق يْنَ الصورينٍ في الاحتيّاج إلى دل كي درل 


لأن الأب إِذَا كَانَ حَاضْرًا لا يَصلحُ أن يَكونَ شاهدًا في " مَرَهُ به» لأن الوكيل 


- 


لل ست العنابِيٌ شرح الهدايضّ 


- قو عل فر سالك رو 7 


عرو طاو ان برسي لسر أن يَكُودَ روج شاهدا. 

َإِذَا التقل إِلْه انام الماهاء قو الْرَوْجْ من كل وَل از أن لكون 
الوركيل شاهدَاء 2 بالفرق بَيْنَ هذه المسشألة وَييْنَ ما إِذَا وكل رَجُلا أن يروج 
عَبْدَه روه بشهّادَة رَجَلٍ واحد َالعبدُ حَاضْرٌ فَإِنَهُ لا يَجُورُ مع إمْكان جَغْل العَبْد 
شرا للد والوكيل مع الل شاهدئن» كما لو باش الول عَقَدَ تَرُويج عبد عند 
. ل القن رك ال كور وأجحيب بأن العَبْد يَكُنْ مُوَكلا حَتّى تقل 
مُبَاشَرَةٌ الوكيل إِليْه ويَبْقَى شَاهدًا فبْقىّ الوّكيل عَلى حَالهِ مُرَوحَاء بحلاف ما إِذَا يَاشْرَهُ 
المؤلى ؛ بحَضرة العبد) فإن العبد ناك يُجْعل مُمَاشرًا للتكاح بتفسه والمؤلى شاهدا فكو 
لدكَاحْ بحطرة شاهئن. 

لا يُقَال: ول لس يكيل عن القئد مكب تتفل ا مباشرنه لهُ إِليْهِ لأن العَقدَ ل 
كان لهُ كان بمنرلة الموكل؛ بع ع ب لاوا نان للق رد قي 1ه 


سو ع " وير وطم 


إن القرء رحا يعد أن لو تعور تَحْقِيقًا. 
فصل فِي بان الُحَرّمَات 

قال (لا يَحِل للرّجل أن يتَرَوْجَ بأمه ولا بجدّاته من قبل الرجال والنّساءِ) لقوله 
تَعَالى:« حَرَّمَتَ عَلَيِكَم 0 مكُح وَبَنَانَكُمَ 4 [النساء: ؟] والجدات أَمهَات إذ الأم هي 
الأصلٌ نُعَمْ أو تَبَنَتِ حُرمَتهُنَ بالإجماع. قال (ولا ببنته) لا تَلونًا (ولا يبنت ولدِه وإن 
سرد )لاجم 

الشرح: 

(فصل في بَيَانَ الْمحَرمَات): نا كَانَتْ من بنات آدَمَ 0 مَحَلية 
امكاح بالئسبة إل بَْض يني آدم احاح إلى كرا في مل على حدة. وأستار 
حُرْمَتَهنَ تتَتَوّعٌ إلى تسلعة 2 لقره وَالْصَاهَرَة وَالرّضَاعٌ وَاحَمْمْ وَتَقدمُ الحرّة 
عَلى الم قيَا حَقَّ لير من نكاح أَوْ عدّة» وَالترْكُ وَملكُ اليّمينء وَالطَلقَاتْ 
الثلاث» 1 ذلك مَذْكُورٌ في الكتّاب ١لا‏ ل أن يروج : مه ولا بجَداته من 
قبل الرّجَال وَالنْسَاء لقؤله تَعالى: «١‏ د عيكو أَمَهَسْكْيَ 4 [النساء: ؟5]) 
وَدَلاقُهُ على حُرْمَة الأمّ ظَاهرة. ظ 


الجرء الثاني فف 
َأنّا على حُرْمّة الحَدَة فباْبَارٍ أن الم في اللعّة هي الأصْل كَمَا يقال لَكَه م 
لقُرى» فكو دَلاتهَا عَلْهِما باغَْارٍ مس يَعْسّهُما لَه لا امار باحو ور 
وحار 8 نت حر متهن بالإجمّاع) وَهَذان المسملكان ملك بهما في كل ما فيه 
مَعْنَى الفرعيّة أَيْضًا كالبئات ات وكات الازن تناك كذللكهوالاحت وَيناقها 5 
4 قاد وَانكَالاف متدرقة كن أو عيرق او لَص بجهّة عُمُومٍ الاسمء هَذَا مَا 
يتعلَقَ بالقرابَة. 





ل 30 


منصوص عليها في هذه الآيْتٍ وَتَدخُْلُ فيها العمّات المتَمَرّقَاتَ والخالات اد قَات وينّات 
الإخوة المتفرقين لأن جهت الاسم عامم. 

قال: (ولا بام امرآته انتِي دَخَل بها أو لم يَدَخْل) لقوله تعَالى: ( وَأَمَهَتُ نسَايِكُمَ » 
[النساء: 7] من غير قيد الدخُول. 

الشرح: ظ 
وكَحرمُ أمُ امرأته إن كائت مَدْحُولا بها أو لم ككن لقؤله ل 
نسَابِكم » |التسناء: 72 | من غَيْرٍ قيْد بالدّخول. 

(وَلا يبنت امرآته الْتِي دَخَل بها) لتُبُوت قَيدٍ الدُخُول بالنّصْ (سَوَاء كَانَت فِي 
حجره أو في حجر غيره) لأنْ ذكر الحجر خَرَيَ مَخرَجّ العادة لا مَخرَحَ الشّرط ولهدا 
اكتفى في موضع الإحلال بنّفي الدخول. 

الشرح: 

وَتَحْرُمُ بنتُ امرأته الي دخل بها الروبت يْد الدّحُول بالنَصّ وَهُوَ قؤله تَعالى: 
7 ارت أل دَحَلئّم بِهنّ » [النساء: 3؟] د كوثهًا في ا حجر شَرْطًا. (قال 
الممصّفْ لأن ذكرَ الحجر) يَعْنِي في قوأله تَعَالى : : 9 وتببكم لْتى فى حُجَوركُم » 
[النساء: "؟] (خَرَجَ مَحثْرَجّ العَادَة) فَإن العَادَةَ أن تَكُون البَنَاتُ في حجر رَوْج أُمّها 
غالبًا: أي في تَرْييهَا لا عَلى وَجْه الشرط. 

وَاسْتَوْضّمحَ ذلك بقؤله (ولهذا اكتفى في مَوْضِع الإخلال يتفي الدّعُول) وَم 

ط في الدّعُول مَعّ تفي الحجر حَيْث ل يُقل: فإن ل تَكُوُوا دَحَُمْ بهن وَلسْنَ في 


:"5م لعل ل ملل لل سل سح العثئايض شرح الهدايي 
حُجُو ركم فإن الإبَاحَة تعلق بضدٌ ما تتَعلَقُّ به اه وَاْتْرِضُ بِأنّهُ عر أن تكون 
رمه عله بعلة ل 0 وَهَكا الول والحجر. 2 تفي رمه باثتفاء 
أحَدهمًا لأن ل تتفي بالتقاء الحزىء فلم يَكَنْ تبُوتُ الإبَاحّة عند انْتقاء الدُحُول 
ليلا على أن ارم يد متَلقَة بالحجر. ظ 

وأجيب بأن اذاف ع انمالسا كيه ار لل لا تفي 
أحَدهمًا والككرية عن الآخر. لا ال : لا يجري حك الريًا وهو 0 الفضْل 
وَالنّسيئة يَيْنَ هَذَيْنِ البَدَلينِ لأنّهُ لم يُوجَد فيه الجنّسية 1:5 تويكة العذن بل يقال 
يُوجَدْ القدر مَعْ لجنس د يقال : 0 وَلِيِسَ بقوي. 

(قال ولا بامرأة أبيه وأجداده) لقوله تَعَالى: « وَل تبكحوأ ما ما تكح َابَآَؤْكم 
مر النْسَاءِ © [النساء: ؟1]. 

الشرح: 

وَتَحْرمُ امرأة أبيه وأَجْدَاده لقؤله تعالى: « وَلَا تَبِكحُوأ مَا تكح عَابَآوَْكم 
من اليْسَاءِ »4 [ألساء ]| فإن دَلالَهُ عَلى الأب ظَاهرَة وَعَلى الَْدٌ بأحَد 
الطريةة نم1 أن يكون الراد:بالأب الأمل فكتاول ليام الأَحْدَاد كَمَا تتتاوّل الم 
الجدّات» وَإِمّا بالإجمّاع. رةه بالتكاح أن كان حو لوطلع ميكون العَقَدُ تابنا 
بالإجْمّاع؛ وَإِنْ كَانَ المرَادُ به العَقَدَ َالوَطء نابت بطريق الأؤلى. 

(وَلا بامرآة ابنه وَبَتِي أولاده) لقوله تَعَالى: ( وَحَلَنِلُ أَبَتآيكُم الْذينَ مِنَ 
أَصَلَبِكُم 4 [النساء: "79] وذّكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التّبئّي لا لإحلال حليلت 
الابن م من الرضاعت 

الشرج ., 

كَحْرُمٌ امرأة الائن تسبًا وَرَضاعًا وَبَِي أؤلاده لقَزْله تعالى: <« وَحَلتوِلُ 
َبَتَآبِكُمْ ألّدِينَ من ا 2 كت 45 | اللساءة 17] كلاه الابن وَهي رَوَجتَهَ حرام 
عَلى الأب سَوَاءُ دَحَل بِهًا الابْنُ أو ل يَدْحْلٍ لإطلاق الْنَصّ عَلى الدّحُولء وَأما حَليلة 
انْن الابن فَباغْتبَارِ أن اللْرَادَ بالابن هُوَ المَرْعٌ فَكَنْهُ قال: وَحَلائل فَرُوعكُم وَذَلكَ 
اول خليلة أن الان وان الت يعْمُومه أ بالإمخماع. 


رففق 





الجزء الثاني 
فإ قيل: قَؤله تعالى: « مِنّ أَصَلدٍ كم 4 يَأبَى ذلك. أُجَابْ بأن (ذكر 
الأصّلاب الإسقاط اعتبا ر التبني لا لإحلال حايلة الابن من ) الرّضاعَة) وَالدليل على ذلك 
أن تبني انس 0 تعَال : : « أذغوهم بيهم 4 [الأحزاب: ه|. 


قص أن رَسُول الله تنّى ريد بن وضو ياسسب 
فَطْعَنّ مشر كون وَقَالوا: نه تَرَوّجّ حليلة انه َنَسَّحَ الله لني بقؤله: « عو 
5 بَآيِهِمَ » وَدَفَمَ طَعْنَ المت كين بهذا 0 حَليلة الابن من الرضّاع 0 
تحت قؤله و: «يحْرمُ من الرّضّاع ما يَحَرم | من الستب»7" هذا ما بتع من 
التُخريم ؛ الْصَاهَرَة. 

(ولا ارم اسه ولا بأختّهِ من الرضاعت) لقوله تعالى: ظ َأممَسكُمْ 
ألىَ أَرَضَعَدَكمَ 0 اتكم من الرَضَعَة 3 4 [النساء:] ولقوله عليه الصلاة 
والسلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من | لتُسب»! 0 

الشرح: 

وحم 1 الرّجُل من الرّضاعَة ا متها لقوله تَعاى ١م‏ أمَمَسكُمْ 7 
أَرَصَعْدَكمَ و عَونَحٍ د الرَّصَعَة » ولقؤله يد «يخْرم من الرضاع ما يَحْرْمُ 
من النُسّب» هَذا مَ يتعَلَقَ بالرضماع. 

(وَلا يجِمَعْ بين أخدَينِ ِكَاحَا ولا بملك يَمِينِ وَطنًا) لقوله تَعَالى « وَأن تَجِمعوأ 

ببس الْأخْتَيْن » ولقوله عليه الصّلاة والسلام: «من كان يَوْمِن بآللّه واليوم الآخر 
لا َم َي رم أخين 0 

الشرح: 

وَيَحْرْمُ أن يَ عام ا ا 0 
ارات لعي » على الإطلاق. وريس توا ل كر ران 
رضت إحداهمًا 2 حَرَمَت الأخرَى عليه بعلة قَطيعّة الرّحم ءة 





.)١١ ومسلم في الرضاع (حديث‎ »)01٠١ 255155( أخرجه البخاري‎ )١١ 
انظ مابقه‎ 0 
.)١5 215 ومسلم ف الرضاع (حديث‎ 8 255 055 25٠١ أخرجه البخاري ف النكاح باب‎ )99 


يف 
أو الرضّاع. 

(َِن تَرُوْجَ أخت أَمَتٍ لهُ قَد وَطِنَهًا صحٌ النّاحٌ) لصّدُوره من أهله مُضَافًا إلى مَحلّه 
(و) إذَا جَارَ (لا يَطَأ الأمّدَ وإن كَانَ لم يَطَا المنكُوحَت) لأنْ الَنَكُوحَنَ مَوطوءة حكماء ولا 
يَطَاْ امََكُوحَمَ للجمع إلا إذَا حَّمٌ الموطوءة على تفميه لسبّب من الأسبّاب فَحِيتَئِدْ يَطأ 
النكُوحَمَ لعَدّم الجمع, وَيَطأ النكُوحَنَ إن لم يكن وَطِحَ الَمُوكَنَ لعدم الجمع وَطنًا إذ 
الَرقُوقَمٌ ليسّت مَوطوءة حكما. 

الشرح: 

وَمَنْ لهُ أَمَةَ فََرَوَجَ أَخْمَهًا جَانَ سَوَاء كَانَ وَطِى الأمَة أو لم يَطَأهَا لأنّهُ صّدَر 
من أهْله وَهُوَ وَاضحٌ (مُضَافَا إلى محلم أن الأخت المملوكة وَطُوُهَا من ٠‏ 
الانتخدام وَهُوَ لا يَمْتَع نكا الأخت» ' إن كَانَ وَطىَ الأمّة لا يَطَوُهَا بَعْدَ ذلك 
تسا كيك ين و كرف تقل يفا ئلا إرافا بكرن يننا 1 
الأحتين وها حتف وأ ييا 

وَاعتُرض عليه بأن النَكَاحَ لَىُْ كان قائمًا متام الوطاء ا نُصِيرٌ ا 
0 أن لا يجوز هذا كي ل يه 
كما قال به مَالكُ. وأحِيبَ بأن نفس اداح ليْسَ يوطء حَتّى يَصير به ماما يهم 
َنم عد ونه رت حاتي قرس ارد اند كرد 5 الأمّة مَانعَا عَنْ 
لنكاح. 

زول يط اللكوح» انف 0 ا زوالا إذا حرم الواطووة علي نُفسه 
سيب من الأسشئاب) كليم وَالتَرُوِيج لأن ذَلكَ الوّطء قائم كنانح لز آراة إن 
2 5 ُسْتَحَب لهُ الامنتراء فَيَصيرٌ جَامعًا يَينّهُمَا وَطْنا حَقيقَة؛ باتع على نفسه يَنطل 
حُكُمْ ذَلكَ الوَطء لرَوَال مَعْتَى اشتغال رَحمها ند يت كت ألا ترّى أله يح 
لرَوْحِهًا أن يَعْشَاهَا فبحل له أن يَملَا الَْكُوحَة حيكذ عدم المع وإن | يكن وطئا 
لتر يكاز له أن قط المتكويفة ِعَدَم الجمْع وَطْنا لقوق لت لوصوو يكنا 

(فإن تَرَوَج أختّين في عُقدَتين ولا يدري أَيّتَهُمَا أولى هرق بِينَهُ وبيتهما) لأن نكاح 
إحداهما بَاطِلُ بيّقين» ولا جه إلى التّعيِينَ لعدم الأولويّتٍ ولا إلى الشََفِيد مع التُجهيل 





العناييى شرح الهدابي 


نف 





الجزء الثاني 
لعدم الفائدة أو للضرر فتعين التّفريق (ولهما نصف المهر) لأنّه وجب للأولى منهما: 
نشت الأووية لجل الأو ُصرَ مويل لب من وى قل واد 
منهما أَنّهَا الأولى أو الاصطلاح لجهالت ا مستحفت. 
الشرح: 
2 (َإِنْ كزوج أَحْميْن في عَقَدكَيْنٍ ولا يَدْرِي أيتهمَا أؤلى فرق يََهُ وَنَهُمَا) 
عُقَدََيْنِ» لأنهُ لو تَرَوَجَهُمَا يقد وَاحد كَانَ النَكَاحْ باطلا للجَمْع بَيْنَ الأخيْن قلا 
سحن شيا من ار وَقيّدَ بقؤله وَلا 0 لأَنْهُ لو عَم بذلك بطل 
نكاح الثانية. 
وقَوْلَهُ (لأنْ نكَاح إِحْدَاهُمَا يَاطل ييْقين) شي مَنْ كَانَتْ أخخرى في الواقع (وّلا 
وَجَهَ إلى التَعيين عَدَم الأولويّة 0 إل التنْفِيذ) يع يعني إلى تُصحيحه في إحداهمًا بغر 
عيْنهًا لعدر الفائدة) وهي 0-7 المرناك اه 5 لا ينبت مع الجهالة أو للضرر) 
يعني في حَتَهمًا لأن كلا منْهمًا تَبْقَى مُعلقَةَ لا ذَات بل ولا مُطَلْقَة (تعيّنَ لتمريق) 
وَطُولب بالفرق بَيْنَ هَذه وَبَيْنَ ما إِذَا كان لرَجُل أَربَعُ نسنوة فَطَلَقَ وَاحدة منْهُنَّ بعيْنها 
سه ؤم بان ولا فرق 
وجيب بأن الفارق 0 الزوْج 8 من دعوّى ثلاث مهن أعْيَانهَاء لأن 
ل 16 تابنا ييقين» وَليِْسَ فيمًا نَحْنْ فيه فيه شَيء من نكاحهما 
كَذَلكَ قلا يَتَمَكَنُ من دَعْوَى لكا لي خانم سنك 0 مرق بيهم 
ظ وقول نا نطف ار َي يما لقان لاله وَحَبَ الأول منهمَ أن 
0 َقعَتا يسبب مُضتاف إلى الوح وَهُوَ اويل ولك يُوجب الم 
لبن وما ؟ أنه للأولى فلن نكَاحَهًا ار الأرّى. وكير كلامه لمهي للأول 
منهُمًا لا قلنَا وَلئِسسَتْ إِحْدَاهُمًَا لكَوْنَهًا أولى أُوْلى (للجَهل بالأؤلويّة) وفي بَعْض النسّخ 
ةرور مرف إِليْهِمَا). < 
و : لا بد أن 
دعي كل واحد مْهُمًا أَنَهَا هي الأولى» وَأمّا إذَا قَالتْ لا كذري أ اا كر 
أل لا فى نامو حلى بنطآت ٠‏ لأنّ الحَنّ للمَجهُولة فلا بُدّ من الدعْوَى 


511 





العنايي شرح الهدايي 
الامنطلاح ليْقضي لُمًا: وَصُورَةُ هَذَا الامنطلاح أن نول عنْدَ القاضي: لنا عَلِيُهِ هر 
وَهَذَا الحق لا يَعْدُوئَا فتَصْطلحَ عَلى أذ نضف الْهر في يقي القأطى. 

(ولا يُجمعَ بين المرأة وعمتها أو حَالتِهًا أو ابت 26 أو ابنَحٍ أختِهًا) لقوله عليه 
الصلاة والسلام «لا تُنكح المرأةٌ على عمتها ولا على خَالتِها ولا على ابِنَّيَ أخبيها ولا على 
ابتَجِ أختهاء' ' وَهَذَا مَشهُورٌ يَجُورُ الزّيَادَةُ على الكتّاب بمثله. 

الشرح: 

قال (وَلا يُجْمَعٌ بَيْنَ المرأة وَعَمهَا أو خَالتها أ انه أخيهًا أ ابْنَة أخنتهًا لقؤله 
َل المَلاةوَالسلامْ «لا كارأ على عمَهَا ولا على خالتها ولا على ابئة أخيها 
ولا على ابنة أختهًا») روه ابن عباس وَجَاير كذا في النْهَايّة. وَذكرَ التُرمذ ل 


رو اسار موي اس عراس هبر اه 0 00 
امع أله و لي وأو هزر وان عع وأو سعد و الله َو ابو امامة 
ساسم 0007000 و 0 ور فه 0 2 
وججابر وَعَائْشَة وَأببو مُوسَى الأشعري وَسَمَرَة بن جندب (وَهو مُسْهور) تلقتْه الآمة 


بالقبول وَالعَمّل. 

فإن ن قيل: قَمَا فائدة كرا كم واحد فين مُحتَلمن في موضعين» إن 
مرَادَ من قؤله: 0 عَمَتَهاه هُوَ أن لا يَجْمَعْ يْنَهُمَا في النَكّاح ثم 
المع ين الأ وعْسهَا هو عن ع ال ينها ون بلت أحيهاء وكَذَاك المع لين 
الأ وََلهَا هو علُِ انع نه وين النة أيه 

ابيب بآن 3 شَمْس الأئمّة 6 قال: و هَذا التي من ) المنانيين» إِما 
للقالنة ل يان لنَحْرعمء أو إزالة الإشكال ا طن أن نكَاحَ ايه الأخ 
على الَمّة لا يَحُونُ وَنكَاحَ الم عَلى انه الأ يجو لتتفضيل العَمّة؛ ا يه 
ا ا ا 

من اللحاتييّن لإزَالة الإشكال. 

ولقائل أن يقول: : في عبارة الصف نَسَامُح لأنّهُ قال: وَهَذَا مَشْهُورٌ (تجوز 
لا غلى الكقاب بم وَهذء اعبار ألما سنتشمل فى تفييد لعل عَلى با لا على 
عَلى السَصّلينَ وَمَا ئَحْنُ فيه لِْسَ كَذَلكَ لأَنْ قَولهِ تعالى: « وَأَحِلٌ لَكُم ما وآ 


.؟١١ وابن ماجه في النكاح باب‎ »)١١55( أخرجه أبو داود (505)) والترمذي‎ )١( 


الجرء الثانى يفف 


دلِكَمَ ) [النساء: ؛؟] عَم وَهَذَا الحديث يُحَصّصُهُ. 
ملا را جَوَارَ الامططلاح على تخصيص العَام بالريَادَة لكنّ شرْط الخْصِيصِ 
مارك عندنا ألا وبمك بمَعلومَة. ويسحن أن تيكاب غ11 بأن اليَادَة على الكتّاب 


اث لقم ا 2 


ملح أخص فيِجوز ذكرة َإرَادَةَ ” مُطلق التّسْخْ أن كر الأخص وَإرَادَة الأَعَم مَجَارٌ 
فح وكرة نكا كتر1 اللخ لكاي به ولا ا إلى للق اين غ0 401 


ا لا 


الاحتمال بالنّسخْ مَرَة ة فإن قوله تَعَالى « وَلَا تَبكحُوأ الْمُشركت 4 |البقرة: ١؟؟]‏ 
كن فقوم زه نكال ل َه لحك 4 بتقديره اخرا فلا يتكرر 


14 سير صر 


لتسلْخ د ا عر او ولا 0 


النهَايَة 0 هذا المؤضع من كلام المهرَة الحذاق لتقي إن كانت القواعد الأصولكة علن 


ره ب م 





(وَلا يُجِمعُ بين امرَآتّين لو كَانّت إحداهُما رَجُلا لم يَجُزْلهُ أن يَتَرَوْحِ بالأخرّى) 
لأنّ الجمع بَينَهُمَا يُْضي إلى القطيعَة والقَرابَمٌ الْمُحَرّمَمٌ للنّكَاح مُحَرَمَمّ للقطع؛ ولو 
كانت الَحرَمِيةبَينَهُمَ بسب الرّضّاع يحرم لزنن قبل 

الشر. 2 

وَكولهُ (ولا يَجْمَعْ بَيْنَ امرأَئين لوْ كانت إِخْدَاهُمَا رَجلا لم يَجُرْ له أن يَعرَوَجَ 
بالأخْرى) ظَاهنٌ وَهُوَ حُكُْمْ نبت بدلالة الحديث الذي كَانَ بَحْنَا فيه لأنَ انع ين 
المرأة وَعَمََّهًا مُحَرَمّ لإفضّائه إلى قطيعة الرّحم المحَرّم القطع وَهُوَ مَوْجُودٌ فيمًا نحن فيه) 
الاعيك أو كفل رذ بدلالة لك الي وان متو 0 ذلك كن 
د ان اه وق أؤل. 

َوْلَهُ (وَلو كانت الَحرَميّة َيْنَهُمَا بسَبّب الرضّاع) ظاهرٌ. 1 (لا روي 
إِشَارَة 8 قوله عَليه الصّلاة وَالسّلام «يَحرم من ) الرضّاع» الحديث. 

(ولا ياس بآن يَجِمَعَ بين امرآة وبنت زوج كَانَ لها بن قبل) مه لا قرابَة متهم 
ولا رضَاع. وقال ذُهَرُ لا يَجُورُ أن نّم الرُوج لو قدَرتََا ذَكَرَ)ا لا يَجُورُ له التَّرَوجْ بامرآة 
أبيه. قُلنَاه امرآةٌ الأب لو صوَّرتََا ذَّكَرا جار له الترُوُجٌ بهذه والشرط أن يُصوَرَ ذّدكَ من 


0 العناية شرح الهدايجّ 





الغر 

وَقولهُ: (وَلا بَأس بأن بِجَمعْ بين امرأة) ظاهرٌ وُسب في البسُوط قل رُفرَ 
هَذا 0 أبي ن. 58 زرالك أن ضور رَ ذلك من كل جَانب) يعني كما كان 
في الأعتينٍ كَدَكَ لأن ذلك هْوَ النمُوصُ عله ومَا تن فيه فرع عَلِْ فبَحِبُ أن 
يَكُونَ الفرْعٌ عَلى وفاق الأصل. ادنع الوه ادج ارح بجعي 
وبنْته وَهَذَا ما يتعلَقَ بالنّحْريم بسَبّب الجمع. 

قال (وَمَن زُنَى بامرأة حَرّمّت عليه أمها وبنثها) وقال الشافعي: الزِّنَا لا يُوجب 
حَرمَنَ المصاهرة لأنّها نعمنّ قلا ثُنَالَ باللحظور . وَلنَا أن الوطءَ سَبَبْ الجزئيّت بواسطة 
الولد حتّى يضاف إلى كل واحد منهما كملا فَتصير أصولها وفروعها كأصوله 
وَفْروعه وَكَدَلكَ على العكس؛ والاستمتَاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي 
الموطوءة وَالوَطء مُحَرّمْ من حَيث إِنّهُ سَبّبُ الولد لا من حَيث إِنّهُ ِنا. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ رَنَى بامرأة حَرَمَتْ عليه مه وَابَْتّهَا) الا فَرَغَ من يَيَان الحرمَة 
بسب الجَمْع أَرَادَ أن يُيّنَ أن الزّكا يُوجبُ حُرْمَة المصّاهَرَة ولا وَذَكَرَ الخلاف (وَقال 
الشّافمي: الرينا ا يُوجحبُ حُرْمّة المصَاهَرَة لأَنَهًا نعْمّة) ها لحق الأجْتييّات بالمحَارِم 
م هو نشم لا ينال بالَحظور لاثتفاء المَاسَبَة : الؤاحئة ين لحك وَسبيه يه 

(وَلنا ايا ؛ الحزية) وتقَرِيرُهُ: الولدٌ جرْء مَنْ هُوَ من انه لقا 
بالدزء 2 أن الول قر مر منّهُ ادن 0 ؛ الحزييّة مَوْجُودٌ وَهُوَ الوطء فَإنهُ 
سَبَب للجزئيّة بَيْنَ الوَالديْن وَالولد لا مَحَالة وكذا بَيْنَ الوَالدَيْن بسَيّب الولد (حتّى 
يضاف إلى كُلَّ وَاحد منْهُمًا كَمَلا) يُقَالَ ابن فلان وَاْنُّ فلائة (قتصبرٌ أَصُولَهًا وَفْرُوعُها 
كُأْصُوله وفرُوعه) وتصيرٌ أَصْولَهُ وَفْرُوعْةُ كَأْصُوهًا وَفرُوعهًا. 

فإن قيل. لو كان. كذلك لكائق اامة ابه في نفس المرأة الُوطوءة ذا 
حيتكل الواطئ. أَجَابَ بقؤله ليه 0 حَرَامٌ إلا في مُوْضع الصرورة 
وهي ) الموطوءة) لأنهَا لو قيل بِحْرْمتهًا م حل امرأة بَعْدَمّا وَلدَتْ لرَوْجَهًا وَعَادَ النَكَاحُ 
على مَوْضُوعه بالنَقْضٍ لأنَهُ مَا شُرِعَ إلا لقَوَالْد فَلوْ حَرْمَتْ بالولادة لكان ما وْضِع 


4 





الجرّء الثاني 
مي عر لمر 500 ال ا ل ته امسر ده 00 2خ 5 مس 
ود ا ا ن الاتسماع باحر حرام فلن ول 
الإنسّان آدَم عليه السلام وَقَدُ حرمت عليه بنا ام ال ايه ع وَاستَثتى 
مُوْضع الضرورة وهي ا 
وقول زو الوط مُحَرمٌ من حَيْث إِنّهُ سَبَبُ الولد) جَوَابْ عَنْ قله حُرْمّة المصَاهَرَة 
قلا تتا بمَحظور. وَيَائه أن ال 
ايك زوز دق تحرط امن 02 1 زا و نَمَا هو سَبَبُ لها من حَيْتْ 
نه سَبَبّ للولد قم قيم مََامَهُ كالسفرٍ مع لأشقة؛ ولا عُدُوَانَ لماي دن 
هو الولد عَدَم تضاف يذللف: لذ يقال + ولد عصيّان 1 عدُوَان وَالَشَئء إذا قامَّ مَقَامَ 


ا لدو ره ع و تمدن 5 

(ومن مسته امرآةٌ بشهوة جرع ا وابنَتُها) وقال الشافعي رحمه اللّه: لا 
تحرم؛ وعلى هذا الخلاف مسه امرآة بشهوة ونَظرَهُ إلى فرجها وتظرها إلى ذكره عن 
شهوة. له أن امس وَالنّظَرَ ليسا في معنَى الدخول؛ ولهدًا لا يَتَعَلّقَ بهما هَسَادْ الصوم 
والإحرام وَوجُوبُالاتسال هلا يان بهد 

ولنا أَنَ امس وَالنّظر سيب داع إلى الوّطء فَيْقَامْ مَقَامَهُ فِي موضع الاحتِيّاط؛ ثُم 
المس بشهوة أن 0 الآلمّ أو تَزدَاد انتشارا هو الصحيح وامُْعتَبرَ النّظَرٌ إلى الفرج 
الداخل ولا يتَحَْقَ ذلك إلا عند اتّكائها؛ ولو مس فأنزّل فَقَْد قيل إِنَّهُ يُوجب الحرمي 
والصّحيح أَنّهُ لا يُوجِبها لأنّهُ بالإنرّال تَبِيّنَ أَنْهُ غير مُفض إلى الوّطءء وعلى هذا إتيان 
لمر في الدبر. 

3 

قولَهُ (وَمَْ مَسَبهُ امرأة بشهوة) ييَانَ أن الأسنَاب الداعيّة إلى الوّطء في ات 

الحرْمَة ودر إِباتهًا. قال الفقية ال اللذى: تأويل الممشألة إذا صَدَّقَ الوَجُل انأ 
ا اك مهو 

0 قيل: ضط كاله الكواعى كُرَارٌ لأن نفس الوّطء الخَرَام إِذَا لم يُوجب 


قرم مه 


0 هم 0 5 ِ 
الحرمّة عَنْدَ الشافعي فلأن لا يُوجِيَهًا دَوَاعيه أولى. 06 00 5 م 


م7 اسمس م سسب ب سس متب العتايتّ شرح الهداييّ 
كَانَت مُصّوَرَةَ في ارام فقَطء وَلنْسَ كَذَلكَ يل هي في الخَلال مثل أن مَسَّتْ أمة 
مها كذللك: عير آنا ل تمد ْيْنَ الحلال وَالحرام في شُمُول وُحُوب الحرْمَة وَالشتّافعي 
في شُمُول العَدَم. [ 

(له) في الخلال مَا ذَكَرَ في الكتّاب (أن اللَسَ وَالنَظَرَ ليسا في مَعْنَى الدّعُول 
َهَذَا لا تعلق بهمًا فَسَادُ الصّم وَالإحرَام وَوْجُوبُ الاْتسّال) وَكُل ما لِبْسَ في مُعْنَى 
الدُعُول لا يُلحَقُ بالدُحُول, لأن الملحَق لا بْدَ وأ يَكُونَ في مَعْنَى الملحق. ظ 

(وَلنَا أن الس وَالنَظَرَ سَبَبٌ داع إلى الوطءع) وَالسسبَبُ الدّاعي إلى الشيء يُقَام 
مَعَامَهُ في مَوْضع الاحتيّاط وَهَذَا لأنّا وَجَدنا لصّاحب الشرع مَرِيدَ اغْتنَاء في حَرمّة 
لأننضَاع؛ ألا ترَى أله أَامَ شبْهَة البَعْضيّة بسبب الرضَاع مَقَامَ حَقيقَتهًا في إِْيَات الحرْمة 
دُونَ سَائر الأَحْكَام من التَوَارْث وَمَنَعّ وَضْمَّ الرّكَاة وَمَنَعَ قبُول الشهادَة فَأقَمْنَا السبّب 
الدذاعي مَقَامَ المدعو احتاطاء وَفْسَادُ الصوم وَالإِحرام ووجوب الاغتسّال ليس من باب 
حُرْمّة الأبُضَّاع حَنّى يُقوم السب فيه مَقَامَ الوطء. 

ووقض بِأَنْ ما ذَكَرْتُمْ إِنْ كَانَ صّحيحًا قَامَ النَظَرُ إلى جَمَال الْرأة مُقَامَ الوطء 
في ثيُوت الحرمة لكونه سَيبًا داعا إليّه. 

00 لواف أن التعة إل الفرْج المحم كرون نظرًا إلى ذال الفرْج بأن 
كَانَتْ مُتّكمَةَ وَهْوَ لا يَحلَ إلا في الملكء وَالظاهِرٌ منْ ذَلكَ أَنْهَا لا تَكُونْ على هذه 
الحالة إلا في نحَلوَة عَنْ الأجَانبء فَالْظَرْ بَعْدَ هَذَا في أن النَظَرَ إلى الْحَمّال في الحَلال في 
لملك وَغَيْره محَلاء وَمَلةُ هَل يَكُونْ داعيّا إلى الوطاء دَعْوَةَ النَظَر ليه أوْ لا؟ لا أرَاك قائلا 
بذَلكَ إلا مُكَذيَا. ْ 

ورف الس بشهوة بأن نْقَشْرَ الآلة: يعني إذا 0 ره قبل النَظر الور 
َو تَردَادُ انتشارًا) إِذَا كانت مُتْعَسرَةَ قَبْل ذلك وَقَولَُ (هْوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قل 
كثير من المشتايخ قال في الذّخيرّة : وكثيرٌ من المشايخ يشتترطوا الانتشارء ا حَدَ 
الّهوة أن يَميل قَلبْهُ لبها وَيَسْتَهِي افا ار ال ا قل شَمْس الأئمّة 
السرخسي وَشَيْخْ الإسلام. 

قال في «النْهَايَة»: هَذَا إِذَا كَانَ شَابًا قادرًا عَلى الجمّاع؛ فإن كان شِيْحًا أو 


قرف 





الجزء الثاني 
٠س‏ ا اك وهلي يي * لس ع لي 0008 واس 5 و و لالس 58 0 ر 2ه عا وعا بر 
عنيئا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن م يَكنَ متحركا قبل ذلك أو يَرْدَاد 
َ 0 و 7007 00 ص 098 ن 3 0 1 
الاشتهاء إن كان مَتَحَركا وَهَذا إفرّاط. 
وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي لا يعتّبر تحرك القلب وإنما يعتبر تحرك 
الآلق» وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير وَالعثين الذي مَانَتَْ شهوئة حَتّى ل 
0 538 و هنرور 0 , : ا :5 01 1 1 1 
يَتَحَرك عُْضْوَهُ بالملامَسّة وَهُوَ قرب إلى الفقه. 
قز 070 و 37 م سواه داع داس م 0 5 و و 2867 م 9 7 
وقوله والمعتبر النظر) ظاهر (ولو مس فائزّل فقد قيل يوجب الحرمة) ويه كان 
و رةه قر إن ع ها مه ٌّ 
يفتي شيخ الإسلام الأورجندي. 
1 0 دنر 3 ل ا ا ا ا ا و 0 
ووجهه أن مجرد المس بشهوه يثبت الحرمة فهذه الزيادة إن كانت لا وجب 
زَيَادةَ الحرمة لا تُوجب حلافها. 
1 0082 0 7 . 7 وء ‏ وعام امه 2 2 
والذي اتارَة المصنْفُ في الكتاب هُوَ اتبَارٌ شَمْس الأئمّة | وال 


ع 
ل ره 


مك الامشالقى ند كس لحك فى نات إكان ال انقو عر كاناها مر "الرنادانك 
الجمّاعَ في الدب لا يبت رق المصَاهَرَة؛ وكذا النَطَرْ إلى مَوْضع الجمّاع من الدب 
بشَهوة (وَهَذَا أُصّح لا بَيبّنَ أنه أي الس (بالإلرّال غير مُفض إلى الوطء) وَالْس 
لضي إِلْهِ هُوَ المحَرمُ. 

تكن ترف لد يتووة ا روي اديه ماللا الشهر أن ليد عند هداء 
الْسّ بشهوة كَانَ حُكُْمُهًا مَوْقُوفًا إلى أن تين بالإلرّال» فَإِنَ ألرّل لم ثبت وإلا نينس لا 
أن يَكُونَ مَعْنَاهُ أن حُرْمَةَ المصَاهرَة ثبت بالمس» كم بالإلرّال سقط ما يَثمْتْ من الحرمة 
رن وين العتافرة إذا تبك ذا قط ايد 

(وَإِذَا طَلقَ امرَآةٌ طلاقا بَائِنا أورَّجعيًا لم يَجُزْلهُ آن يَتَرَوْحَ بأَختِهَا حَتّى تَنقَضِي 
عدثها) وقال الشافعي رحمه اللَّهُ إن كاتت العدّةُ عن طلاق بائن أو ثلاث يُجُورُ لانقِطاع 
النّكَاحٍ بِالكُليّدَ إعمالا للقاطع, ولهذًا لووَطِئَهًا مع العلم بالحرمت يحب الحد. 

وَلنا آَنّ نكاح الأولى قَائِمْ لبَقَاءِ بَعض أحكامه كَالتَمْهَجَ واممنع والفراش والقاطع 
تَأَخْرٌ عَمَلُهُ وَلهَدا بْقِي القَيبُ وَالحَدّ لا يَجِبُ على إشارَّة كتّاب الطلاق» وَعلى عبَارَة 
كتاب الحدود يجب لأن الملك قد زَال في حق الملك فَيَتَحَمَّقَ الزّنَا ولم يرتضع فِي حق ما 
كر نا فنصي اقم 


ضف 





العنايل شرح الهدايي 

الشرح: 

قال (وإذًا طَلَّقَ امرك طَلاقًا بَائَا أَوْ رَجْعيًا لم يَجْرْ لهُ أن يَترَوٌجّ بأَنتها حتّى 
تنْقضي عدنُهًا قال الششافعي: إن كانت العدّة عَنْ طلاق بَائن) كَالطلاق على مَال (أَوْ 
ثلاث جَارَ لائقطاع النَكّاح بالكليّة) لأنْ القَاطعَ وَهُوَ الطّلاقٌ مَوْجُودٌ عَلى الكَمّال إذ 
ا ل ل ل ع ين لفت 
بالكلية ليت الحكُم يدر ذليله. 

وَهَذَا لو وَطَهَا مَعَ العلم بِالحرْمَة وَجَبّ الحَدُ. وَلنَ) آنا لا نُسَلَمْ القطّاع النَكاح 
به كح الل فم لاد تغض أخكامه كاسع ولع عن الاو 
(والفراش) وهو ره المرأة يخال ار حادق يراك لك ا من فإن هذه كذلك م 
َامَتْ في العدة لا اع في َقَاءِ هذه الأحكامٍ مررى للق ولا في كونها مرئية على 
الاح فلو ل يك النَكاحٌ قائمًا حَال العدّة حلفت الدكم عن عته وَهُوَ باطل؛ وَإِذا 
كَانَ النَكَاحٌ قائمًا كَانَ عَمَلَ القَاطع مُتَأَخرًا كَمَا في الطّلاق الرَّجْعيّ وَهَذَا بَقي القيْدُ 
فَلوْ جَارَ نَكَاحٌ الأحنت في العدّة لم الجَمْع بيْنَ الأعتينٍ وَهْوَ حَرَامٌ. 

َقَولهُ (وَالحَهُ لا يَحِبْ) جَوَابٌ عَنْ قوْلهِ وَهَذَا لوْ وَطَْها مَعَ العلم بالحرمَة وجب 
الحَدُ. وَوَجْهُهُ أنَا لا دُسَلْمْ وُجُوبَهُ على إشَارَة كتّاب الطلاق. 

قال: مُعْنَدَةَ عَنْ طَلاق ثلاث جَاءَتْ يولد لأكترٌ من سَتيْنِ من يَوْمٍ طَلقَها 
رَوْجُهَا لم يَكُنْ الوَلدُ للرؤج إذا أَلكْرَه قفي قؤله لا يثْْتْ تسب مه ذا ألكرَهُ دليل عَلى 
ألهُ لو ادّعَى تبت نَسَبةُ منْهُ ففيه إِشَارَة إلى أن الوَطء في العدّة منْ طلاق ثلاث ايكون 
ا إذ لو كان 5 ا بلسي إن أذعي: 

َع سَلَمْنَا ذَلكَ بنَاءَ عَلى ما يَدُلَ عَليْهِ عبار كاب الحُدُود وه ما قَال: إن 
مه طَلَقَّ امْرََكَهُ ثلاث 24 وَطئها في العدّة يَحِبُ عَيْ الح إذا ا يدع الشبهة فذالكَ 
امار أن الل في حَق اميل هذ َال َيَحَقي انا لؤقوع الوطء في غَيْر الممش» و 
57 حَقٌّ مَا ذَكَرْنَا من التمقَة وَالَنْع وَالفراش لأنَا قد اتْمْقَنَا عَلى يَقَاء امع م 
الوح والفراش» وَل يكن َال إلا بتار الحكُم يقيام لاح فقانا يقامه في حق 
مرو بالأنت الحتا في الثقادي ع الع ين الأحتن. 


الحرء الثانى. ارغرف 


(وَلا يَتَرَوَجُ الُولى آَمَتَُّ ولا الخَرُ مَبدَهَا) أن النَّاحَ ما شرع إلا مُثمرًا فَمَرَات 





مُشْتَرَكَنَّ بْينَ المتتاححين؛ والمموكيّت ثنافي المالكيّنَ فَيمتَنْع وقوعٌ الثّمرة على 
الشرح: 


قال (ولا يروج الموْلى أَمَتَهُ ولا المرأة عَبْدَهَا) خلافا ثْفاة القيّاس» مدنا 
د و م 4 اناد 7] وقول تعَالى « قن ما 
لانت ابسلكر فى جيك المزيا متت » [النساء: 5؟] (وَلنَا أن النَكَاحَ ما شرع إلا 
مُشمرًا مات م 6 0 2-0 يَعنِي أنَهُ كما يَجبْ للرّوْجٍ عَلى الرّوْحَة 0 
لطعي 2 الرّوْج عَليَْا كطلب تمكينه من وَطْئهًا وَكَوَاعيه شرعا وَالْنْع عَنْ الخروج 
وَالبروز والشخصين. 

َكَدَلكَ يَجبُ لا عَله حَقُّ يَقتَضي مَالكيّتَهَا عَليِهِ كطلب التفقة وا ا 
وَالسْكتى وَالقَسْم 0 عَنْ العَرّْل وَالقيّامٍ بمَصّالحهًا الراجعة إلى الرّوحية َكَانَ نكا 
مَتْرُوعًا لإيجّاب هذه الشمَرات 0 0 0 منْهُمَا مالك 
00 سم 59 أن لمالكيّة كه َقَتَضي القاهريّة لوكي نعضي ي المقهُوريّة ولا 
حفاء في التَنَافِي ستهما: 

و الما عل فك ولا تَنَافِي حيتئذ. وأحيب بتع الختلاف 
الجهة بأن كَوْنَ امرأة ا يدن نما هو بالنسبَة ل العبدء 0 
أَيْضًا نما هُوّ بالنسبّة 0 د لكلف اليه 

وَلقائل أن يقول: الَرأة بجميع أجْرائها مَالَكَةَ للعيْد بجميع أَجْرَائه وَليْسَسْ 
بمَالكّة نافع بُضّعهء فَجَارَ أن يسك العَبْدُ بالنَكاح على سَيّدته مَنَافم بُطلعها لأن لكا 
عفد على ملك منافع الإطلع وَهْوَ لم يكن من حي ماف بلع مَمُلُوكَاء ولا للَوْلاة من 
حَيْث مُنَافعُ بُضْعهًا مَالكَة بل من ا حَيْت أَجْرَائهًا فَاحْمَلقَتْ الجهة وَالتفى التَنَافي. 

كرابي 3 سم ها ل تلت تناع لم إلا تدر عَلى إثلافه بالإخخصاء 
لَب من عَبْرٍ ضما الشنيا كان الع موك مِنْ حيْث فَرَطئه مالك انح 2 


عن م ال مر 


الحهة 0 اتناف . وَأما الحواب عم استدل ؛ به عا القيْاسِ من الاية فبآنها يعَارضّهًا 


تغرف 





العنايسّ شرح الهدايي 
قوله تعَالى ( وَأنكحوا الأيدمئ كر وََلصَّلِحِينَ مِنَ عِبَادكْر وَإمَآيِكَمْ 4 [النور: | 
عاط الله تَعَاى لوال بإلكاح الإمّاء لا بنكاحهن. 
فإن قيل: الآية 01 نكا حهن والساكت ليس , يدلو تاحواي أن 
ل اء م أئ لكا واحيسس الا اس 
الحاجحة إلى البَيَان ان 
(ويجوزٌ تزويج الكتابيّات) لقوله تعالى: ١‏ ا مِنَ الْمُؤّمِسَتِ عقت 
مِنَ الذِينَ أوتوأ الْكسبٌ > المائدة: ها أي العمائف ولا شَرق بَينَ الكتَابيّجِ الحُرّة والأمدّ 
على ما نُبِيّن من بعد إن شاء اللّهُ تعالى. 
الشرح: 
(وَيَجُورْ تزويج الكتابيّات لقؤله الوتقم يي الي اا لت 
نال العف أي العفا' 000 بذَلكَ اختراًا عَنْ قل بن عْمَرَ فَإنّهُ فسرَهَا بالثلمَاك» 
ولشيكف العفة شط اداه م وَإنْمَا ذكرّهًا نَاء على العادة بدلالة العْرضٍ 
0 الاستدلال أن الله تَعَالى قال 7 اَيَو 5 لم سيت طعا الذي 
شَِ الِتب جلا امي ساي لمشت ين اللزيتيج حصنت 
ع 7 الكتاب قلا 0 دلالته عَلى ل ل رق بَيْنَ الكتابيّة المحرّة وَالأمَة 
على ماين م َف ني نغ أنطر حي قال وخر تزوية الأمة. 
(ولا يَجُورٌ تزويج المجوسيّات لقوله ويد «سنُوا بهم سدَّمَ أهل الكتّاب غير تاكحي 
نسائهم ولا آكلي ذَبَائِحهم») قَال (وَلا الوَتَنِيّات) لقوله تَعَالى « وَلَا تَبكحواأ الْمُشْركت 
حَتَْ يَؤمِنَ 4 [البقرة: (17]. 
الشرح: 
١لا‏ 0 ر تروبج م المجُوسيّات لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «سئوا بهم و 
أهل الكتاب») أي مكنا بهم / طر يِعَتَهُم: يعني عَاملُوُمْ معاملة هؤلاء في إغْطاء 
الأمَان بأعخذ الحزيّة منْهُم رَوَاهُ عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ عَوْف 5ه (ولا) يَجُورٌ ترُويج 
(الوثنيات لقؤله تعَالى « وَلا تيكحواأ المُشْركت حَتى يَؤْمِنَ 4) وَهُوَ بعمومه يَتَنَاوَل 


جيرا 


أ 


الجرء الثاني عرف 


ج ع ايملس م 


الونيّة رم تند العم وَغيْرَهَا. 
وَاعْترض بأن أهْل الكتّاب مش كول قال اللّهُ تعالى « وَقَالَتٍ الْيَهُودٌ عزيك اسن 
لَه وَقالتِ التصَرّى لْمْسِيحٌ أَبََل الله 4 |العويةة مت ]| إل فؤله «( سُبَحَنتَم عَم 
يُفْرحُوَ 4 [التوبة: ]"١‏ وَقَد 3 في «التيسير» و«الكثّاف» أن اسم أهْل 
الك يَقَعُ عَلى أَهْل الكتّاب فَيكُونُونَ داحلينَ تخت المشركين وَذَلكَ يَقَمَضي عدم 
جَوَازِ نكاح الكتَابيّات ودر لقف جَوَارَهُ مُسنْتَدلا بقؤله علي والقم سي 





واوا أل تل ملف لكي خلى أل الكتلب في كوا تقل «وأفشمع 
د الدية اوادا تبي بلك ذفن اليرت أخركوا ادعب كنرا 4 | أل 
عمران: ]١87‏ وفي وله (١‏ لم يكن ال كوا مِنّ أَهْلٍ الكتب وَالْمْتْرِيِنَ » 
[البينة: ]١‏ وَالَغطوف ع المخخطُوف عَلي ا ةع شر عون استعارة 
تصرح بع 0 َه شب وابسرددا الأخار 0 يد امشركين. 


3 قل القادف ذلك ا َِنُ الشراك لا ممه به قلت فيه ٠‏ الاستعارة 
لنَصريحيّة بلق ' 0 حَقيقة َنم كار بطو 0 لاب" فإن 
- من أهل الكتاب؟ قلت: لمثْنا تأخذ به لعَرَائه إذ ذَاكَ عَنْ الفائدة» إن غَيرَ 
الكتاييّة أيْضًا إذا شيك 1 نكَاحُهَاء وقد جا عَنْ حذيفة أنه يَرَوّجَ يَهُوديّة) وكذا 
عَنْ كعُب بن مَالك. 

(ويجوزٌ تزويج الصابئات إن كائُوا يُؤْمِنُونَ بدين تبي وَيُقِرُونَ بكتاب) لأنّهُم من 
أهل الكتاب (وإن كانُوا يَعبُدُونَ الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مُتَاحَحَتُهُم) لأنّْهُم 
مُشَرِكُون وَالخْلافٌ الَنُولُ فيه مَحَمُولٌ على اشتبّاهِ مَهَبهم: شَكُل أجَابُ على ما وفع 
قد نوي اهز بشني 

الشرح: 

2 ويه م 2 ؟ مكعم ا رمو > في ع 0 

قال (ويجور ترويج الصابئات إن كانوا يؤمنُون بدين تبي) الصابئات» من 


هف العنايج شرح الهداييّ 


صبَاً: إِذَا حَرَّجَ من الدّين» وَهُمْ قَوْمٌ عَدَلُوا عَنْ دين اليَهُوديّة وَالنَصْرَائيّة وَعَبَدُوا 
الكواكب. وَذْكرَ في لصحا نهم جِنْسٌ من أهل الكتاب» وَالتفُصيل الذكورٌ في 
حُكمهم مَبْني عَلى هَذَيْنِ التفْسيرَيْنِ. 

وَكَولَهُ: (والخلاف المقول فيه) يَعْني يِيْنَ أبي حَنيقَة وَصَاحيَيْه أن ألكحَتهم 
صّحِيحَةٌ عند حلاًا شما (مَحْنو على اثتبه لبو اع كر وق 
وَقعَ عند أبي حنيفة أَنْهُمْ من أُهْل الكتّاب 00 ؛ امور ولا يَْبُون الكواكب لكنّهُم 
7 كْظيس لبه في الاستقبال إِليْهًا. وَوَقَعَ عَنْدَهُمَا أنهُمْ يَعْبْدُون الكوّاكب 
ولا كتّاب 20 فصارُوا كَعَبّدَة الأؤثان, فإذا لا حلاف يَنَهُمُ في الحقيقة ؛ اهم إن 
كَانُوا كما قال به أبو حَنيقة جَارَتْ مَُاكَحَتُهُمْ عنْدَهُمَا أَيْضَاء وَإن كانُوا كما قالا فلا 
تَجُورُ مُنَاكُحَيُهُم عند بده أننا. وَحُكُمْ ذَبيحَتهمْ عَلى هَذا. ظ 

قال (وَيَجِوزُ للمحرم والمحر مي أن يُتَروُجَا في حالت الإحرام) وقال الشافعي 
مب ا 00 
المحرم ولا يُنكج7" ولنَا ما رزوي «أنه وي د تزوج بميموتة وهوم مُحرم” "وما رَوَاهُ محمول 
على الوطء. 

الشرح: 

َال (وَيَجُودُ تؤويخ المخرم وَالْحْرِمَة في حَالة الإخرَامء وَقَال الشافعي لا 
بجو وترويج ل المخرم وَلبته على هَذا الخلاف) له مَا روي عَنْ عُثْمّانَ بن عَنَانَ 
ل لله و «لا يَنكح ١‏ لخرمُ وَلا يُنكح وَلا يَخْطُب» (وَلنَا ما رَوَى ابر 
عَبَاسِ «أنه روج و و قال أبو عيسَى التُرْمذي: حَديثْ ابن عباس 
حَسَنٌ صّحيحٌ. إن قلت: النَكَاحُ مما يه يْبْتُ به حُرمَة المصَاهَرٌ أن لتقن 
المخرم قِيّاسَا على الووطء إذا كان الحديثان متَعَارضين . ا على 





)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح (حديث ».)4١‏ وأبو داود »)١84١(‏ والترمذي في الحج باب *؟ 
(حديث .)81٠‏ 

(؟) أخرجه في الصيد باب 2.15 والنكاح باب 2*٠‏ والمغازي باب 248 ومسلم في النكاح حديث 
كي لاقع ل/ة. 


يضف 





الجرء الثاني 
التطوة أن له بط ولا لتكلا أن تاها مخز قر البَعْضِء وَكَان القيّاس بَعْدَ 
ذلك في مُقابَلة النَصّ وَهُوَ فاسدٌ 

(وَيَجُورُ تزويج الأمَجّ مُسلمَنٌ كانت أو كتَابِيّرَ) وقال الشافعي رَحمة اللّه: لا 
يَجُورُ للحرٌ أن يُتَرَوْحَ بِأمَمٍ كَتَابِيّدٍ لأنّ جِوَازَ نكّاح الإماءِ ضرُورِي عندهُ لا فيه مِن 
تعريض الجزءٍ على الرّق) وقد اندفّعت الضّرورةٌ بامُسلمَتٍ وَلِهَدَا جعل طول الحرّة مَانِعا 
منه. وعندنًا الجوازٌ مُطلقٌ لإطلاق المُقتّضىء وفيه امتناعٌ عن تَحصيل الجَزْءِ الحرٌ لا 
إرقاقه وله أن لا يُحَصّل الأصل فَيَكُونُ لهُ أن لا يُحصّل الوصف. 

الشرح: ظ 

(وَيَجُورُ تؤويج الأمَة مُمْلمّة كات أو كتَابيّة. وقال الشّافعي: لا يَجُورٌ للحر 


7 


أن روج ! أَمَة كتَابية أن جواز نكاح ا ررد عندَه لا فيه من تعر يض احزء 
على رق 3 اولك /* يبع بع الم في الرّق وَمَا يبت ع الور ع قَدْرهَاء وَالضَرُورَة 
0 الْمسُلمَة قلا حَاجَة إلى الكتابية (وذَا) أي ولكؤنه روي عنْدَهُ (جَعل درل 
الحرّة مَانعًا منُْ) أي روج الأمة لامدقاع الضرورة بالقدرَة عَلى ترَوْج الجر 

(وَعَنْدَنَا جوَاز نكاح الأمَة مُطْلقٌ) مُمتْلمَة كات أ كتاية (لإطلاق سيا 
َهُوَ قؤله تعالى «( فَآنكحُوأ نا لاب لَكُم ين ألْسَآء 4 و َو( وأحل كم ما ود 
دَلِكُمْ » والتقاء ل الر ن/ن وهو تُعريض الحء عَلى الرق (لأن فيه) ناد 
الإقدَام عَلى نكَاح الأمّة (امْتنَاعَا عَنْ تَحْصيل الحزء الحر لا إرقاقة) لَه لم يُوجَد بَعْدُ 
وَبَعْدَ وحُود الماء فهو مَوَاتْ لا يوصّف ) بالرق وَالحريّة إلا بطريق التَبِعيّة) والامتتاع عَنه 
ا بمَانع ا أن له أن ل تحمل الأضل بالعرّل برضا 1كاة 9 العجوز 
وَالعَقِيمٍ فَاوْنْ يَكُونَ له أن لا يُحَصّل و عو عا ا ظ 

(وَلا يَتَرَوُ أَمَمّ على حُرَة) لقوله يك «لا تُنكَحُ الأمَمُ على الحرّة»' ' وَهُوَبِإِطْلاقِهِ 
حجَنٌ على الشافعي رَحمَهُ اللّهُ في تجويزِهِ ذلك للعبد؛ وعلى مالك في تَحِوِيزِهِ ذلك 
برِضًا الحُرَة أن للرّق أَثَرا في تنصيف النَعمَجٍ عَلى ما تُهَرْرُهُ في كتاب الطلاق إن 
شاء اللّهُ هَيَثبُتَ به حل الْحلّيّجَ فِي حالت الانفراد دُونَ حالت الانضمام (وَيُجِوزُ تزويج 


)١١(‏ أخرجه الدارقطيئ (59/54*) رقم )١١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


اورف 





العنايخ شرح الهدايت 


و لتا ار 


الحُرّة عليها) لقوله يَيِدُ «وتنكح الحرَةٌ على الأمّت”' وَلأنّهًا من الْمحَلّلات في جميع 


الحالات إذ لا متصف في حقها. 
الشرح: 


لسر سه تي ار ب - ا ع عضن نس قر و 


(وَلا يتوج أمَة على خرَة) سَوَاء كَانَ حرا أو عَبْدَاه وَقَال الافيء. جور 
ذلك للعبْد. وعالقاللتة يخود برضًا الحرّة. وَجْهُ قؤل الششّافعي أن َرَوْجَ الأمَة مَمَنُوعٌ 
تى في ارح ذا كد حرا وهو لفريض جزئه على الرق مع ال َل َو ل 
يُوجَدُ في حَقَ العَبد لأنّهُ ؛ رقي بتميع أجخزائه. وَوَجْهُ قل مالك أن الْنْعَ لحَقّ الحرة فإذا 
وَلنَا ما ذكرَةٌ مُحَمَّدُ بْنْ الحسّن في مَبْسُوطه: بَلعنَا عَنْ رَسُول الله و أنَهُ قال 
«لا تكح الأمَةُ على الحرّة» وهو بإطلاقه حُجّة عَليْهِمَ لأن الرَأيّ في مُقَايْلة النص 
غَيْرُ مُخر. قإِنْ قلت: ورتم كح الم مسْلمَة كانت أ كقابيّة بإطلاق الْفضَى على 
د ورتم نكَاحَها عَلى الخرة بذَلك؟ قُلت: جَوَزتا شاك لوجحود لضي 
وَانتفاء ء المانع وَهَهَنَا وَإن كان. امْفَمَضي مَوَجَودًا لكن المانع عير متف ) وَهُوَّ : الذي شار 
له الْصنْفْ بقَوْله (وَلأنَ للق أَْا في تنصيف النعْمَّ عَلى ما تعورَ في الطلاق يت 
به حل لحل في خالة الالفراد دون حَالة الالضمّامٍ) لاعلا أن ره هك 


سر بر 


وتَقرِيرَة أن الحل الذي ينبني عليه عَتَدُ 0 ا جَديدَة في جَانب الرّجَال 
وَانْسَاء خيعاه وكا تمن لله لد برف التذن كل رك القية كن 6ه 
ينا مكذالة يتَتَصّفْ برق المرأة أذ انز تون رد مهما ولا يمكن 
اد هذا لتَنْصِيف في جانبها بنْقصّان العَدّد أن المرأة الواحد لا تحل إلا لواحد 
فَظهَرَ التَنْصِيف امار الحَالة. 

يك دللف تقول : الأحْوَالٌ تَلاث: حَال ما قبل نكاح لحر 000 
وَحَال ارق وَلكنّ الخال الواح حدة لا تمل الَجَرْوَ لَب الحرمة َه عَلى الحل تحمل 
لله سَابقة على الحرّة 5 مترئة بالحرّة أو مُتَأخْرَةَ عَنْها وَهَذَا الى عر بطلون 
اتُصيف بالرّقٌ الثابت بالدليل لطعي مَانمٌ عَنْ العَمَل بإطلاق الْقْمَضي فَتأمل فَإنّهُ عْرِيبُ. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (589/17). وانظر نصب الراية 77/9 ؟). 


0 





الجزء الثانى 
وَيجِوزٌ تزويجح الحرّة عليها لقوله عليه الصلاة والسلام «وتتكح الحرةٌ على الأمت» 
ولأنّها من المحلّلات في جميع الحالات لعدم المتصف في حقها) فجاز العمل بإطلاق 


المهد 


نبي عند انتفاء المانع 

(فإن تَرَوْجَ آمَمّ على حَرّةٍ فِي عد من طلاق بائن أو ثلاث لم يَجَزْعِندَ آبي حذيفم 
رَحِمهُ اللّهء وَيَجِورُ عندهما) لأنّ هذا ليس بِتَروجٍ عليه وَهُو الْمحَرّم؛ وَلهَدَا لو حلف لا 
َو يلم يحت بهذا وبي حَنِيَة لياح ةبق من وجو عض 
الأحكام فيب المَنعٌ احتِيّاطاء بخلاف اليّمِين أن القصٌود أن لا يُدخِل غَيرَهَا في قَسمِها. 

الشرح: 

ا ا ل ل 
حَنيفة وَيَجُورٌُ عنْدَهُمَا) وَوَجْهُ الْحَانَيْن على ما ذَكَرَهُ في الكتاب ظَاهرٌ ولا يُدَ لما من 
فق يْنَ هذه النألة وبيْنَ م إذا روج امْرأة في عدّة أَعنتهًا من طلاق بَائنِ فَإِنْهُمَا | 
يُجَوَرَاهُ كاي حنيفة وَقَالُوا في القَرق لمًا: إِنْ المْحَرَمْ هْنَاكَ الْحَمْعْ فَإِذَا تَرَوّجَهَا في عدة 
أَْتها صر جَامعًا يَْنَهُمَا في حُقوق النَكّاح فلا يَجُونُ وأمّا هَدَا اَنَعُ فَليْسَ لأخل 
اجَمْع فَإِنهُ لو تَرَوَجَ الأمةَ نم الحرةَ صم نَكَاحْهُمَاء وَلكنُّ باعْتبَار إدْحَال ناقصّة الخال 
عَلى كاملة الخال وقدائلا روكذ بعد الرونة. 

ولقائل 0 نكَاح الأولى قائمٌ مَا دَامَتْ في العدّة أو لا؟ فإن كَانَ الأول 
وَرَدَ عَليْهِمَا هذه الَسألة» وَإِن كَانَ الثاني قتلك المثألة. وَقَدْ قل في النْهَايَْة عَنْ 
«المبسُوط» و وال اعرف اج امك من هَذَا فلا حَاجّة إلى كر 

(وللحر أن يتوج أربعا من الحرائر والإماء؛ وليس له أن يتَزوَجٍ أكثّر من ذلك) 
لقوله تَعالى: ( فَآنِكحُوأ ما طَاب لَكُم من أليْسَاءِ 4 [النساء: *! وَالتّنصِيص على العدَد 
يمنَع الزيادة عليه. وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يتزوج إلا أميّ واحدة لأنّه ضرو رِ يّ 
عنده: والحجِمّ عليه ما تلونا إذ الأمنّ المنكوحيٌ ينتظمها اسم النّساء كما في الظهار. 
الشرح: 
قال (وَللحْرٌ أن يَتَرَوَجَ أَرْبَعًا من الخَرَائر وَالإمَاء) أو منْهُمَا إِذَا قَدَمَ الأَمَةَ عَلى 


ب 


الحرّة (وَلا يَجُورُ أكثرُ من ذلك» قال اللَّهُ تَعَالى « فَآنِكحُوأ ما طَاب لَكم من ليسا 


احم سح سنن "الفنانة قرخ الهدادد 
مَتَىَ وَتُلتَ وَرُبَعَ 4) نص عَلى العَدَد (وَالنَنْصيِصُ عَلى العَدَد يَمْنَعْ الَيَادَة عَليْه) وفيه 
لحف أن هد متدول وَهُوَ وَضْفٌ وَهَذَا مُنعَ عَنْ الصّرْف للعَدل وَالوَصف فكان من 
باب تخخصيص التياء 2 لا يَوْلُ عن تفي للك م لاد 
2 ال ا لل 000 
بقوله تُعالى «« وَأحل لكم ماوَرَاءَ ذالكم ». 8 

0 وَلكن لا نُسَلم أن لننُصيص عَليْهِ يَمْتَعْ الريَادةَ عليه لأنَهُ عَليْ 
الصّلاة وَالسسّلامٌ قال: «ِإنّمَا يُغْسَل الثؤب من حَمْس: من بَوْلء وغائطء وَقَيْء 
َمَنِي» وَدَم» وبالاتّماق ير من الْحَمْر أَنْضًا مَعَ أنه عَايْ المكلؤة والبكاة صر على 
العَدَد مَعَ كَلمّة الحصر ش ظ 

وادواي 2 الأول الايبكيقي: الأعل عر الأعذاد واد فين وفنا ودر 
الثاني بأن مَعْنَا اا ل اك من حمس مما يخرج من بدن الآدَمي؛ أن قدا 
الحديث حرج جَوَابَا لسّوال مَنْ سأل عَنْ النَْجَاسَة وَهُوَ مُنْحَصِرٌ عَلِى هذا العَدّد. 

فإن قيل: ملكا لكن مُقَمضَاهُ التّسْعْ أو نَمَانيَة ع لما .أن الوَاوَ للجمع. أجحيب 
أن هَدَا الوَهْمّ هُوَ الذي أُوْقَمَ الرَافضّة لعَنَهُمْ اللَهُ في النّسْويَة يَنهُمْ وَييْنَ أفضّل 
ارايت ع شتاب يقلات بقعياة الززد لذ اراد ليابوم تن فلي 


سر سل 
بر 
٠‏ 


إلى جَواز التمسْعْء وَعَنْهُمْ مَنْ ذهب إلى جوَازِ تُمَائيَة عَسَرَ ظرًا إلى مَعْنَى العْدُول وَحرّف 
جَمْع» وَلكن ليس الأمْرُ عَلى ما تَوَهّمُوا لأنَ اراد بمثل هَذَا الكلام أَحَدُ هَذْه الأغداد. 

قال القَرّاء: لا وَجْهَ لخَمْل هَدَا عَلى الْخَمْع لأنَ العبارَةَ عَنْ النّسْع بهذا اللفظ من 
العيّ في اكلام وَالكَلام المجية مره عَنْ ذَلكَ» وَقَدْ صّحَّ «أن رَسُول الله ويك رق بين 
غَيّلان التقفي وَييّْنَ ما رَادَ عَلى الأربع من النْسوة حين أَسْلم وتَحْتَهُ عَشْرٌ نسوة» و 
يقل عَنْ أحَد في حْيّاة اللي يك ولا بَعْدَهُ إلى يَوْمًا هَذَا أَنّهُ جَمَعَ بَبْنَ أكثر من أَربع 
كاك 

(وَقَال التافعي: لا يَتَرَوَجٌ إلا أمَة وَاحدةً لأنَهُ) أي نكَاحَ الأمّة (ضَرُوريأ) في 
حَقّ الخرٌ (عنْده كمَا تقَدَمَ وَالضَرُورة تَنْدَفعٌ بالواحدة (وَالحَجّة عَليْهِ مَا تلوتا) يَعْني 
قله تَعَاى ج«( فَآِكحُوأ ما طَّاب لَكُم » فَإِنَ امم النّسَاءِ ْنَم الأمهَ النْكُوحَة كما في 
الطهار :تان | كه قد كور ابلفظ تشاع ويتاول ارام الكو 
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الحرء الثاني 

(وَلا يَجُورُ نلبد أن يَتَرَوحَ كدر من انتَتين) وقال ماللكه يُجُور لأنهُ في حق 
< النكاح بمنزلمٍ الحر عنده حتّى ملكه بغيرٍ إذن المولى. . ولنا أن الرق متصف فيتزوجٍ العبد 
اثتتين والحر أربعا إظهارًا لشرف الحريّت. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ للعَبد أن يعَرَوّجَ أكثرَ من تنيْنِ). وقال مَالكُ: يَجُورُ لأنْهُ في حق 
لنَكاح بمئُزلة 0 عنده) أنهُ يَمْلكُ أصّل النَكَاح بالإجْمّاع ولو ل يكن بمنُزلة ل 
في حَقّ النَكَاح لا مَلكَهُ كما أَنَهُ لا يَسْلكُ الال وَهَذَا قال جَارَ يه 
ملا كما إن اله ان قطان عير إذنه. 

(وَلنَا أن الرّقّ مُتَصَّفْ) عَلى ما سيجيء في الطلاق ختارعة: الضف (فيَرَوج 
لعبدُ اين وَالحرٌ أرْبَعًا إظْهَارًَا لشرف الحريّة) كا أصْل التكَاح لا يَمْنَعْ التَنْصِيفَ 
بالق كال مَة الَنَكُوحَة ات ره ال 

قال (فَإِن طلق الحُرٌ إحدى الأربّع طلاقا بَائِنَا لم يَجَرْ له أن يَتَرَوْجَ رَابعثٌ حَتّى 
تَنَقَضِي عِدٌتُهًا) وفيه خخلافٌ الششافعي رَحِمَهُ اللّهُ وَُوَتَظِيرٌ ناح الأخت فِي عدّة الأخت. 

الشرح: 

وَقولهُ (فَإِنَ طَلَّنَ الحر) ظَاهرٌ. 

قال (فَإن تَرَوجَ حبلى من زنًا جازَّالنّكَاح ولا يَطؤُهًا حَتّى تَضْعْ حملها) وهَذَا عند 
أبي حنيفنَ ومحمد. وقال أبو يوسف رحمه اللّه: التُكاح فَاسِدٌ (وإن كان الحمل ثابت 
النُسَب فَالتَكاحَ بَاطِلٌ بالإجماء) لأبي يُوسف رحمه اللّهُ أن الامتتاع في الأصل لحرمة 
الحملء وَهَدَا الحَملُ مُحَتَرَمٌلأنهُ لا جتَايَنَ منه وَلهَدَا لم يَجُز إستقاطة وَلهُما آَنْهَا مِن 
المحَنلات بالنّصُ وَحَرمَدٌ الّطء كي لا يَسقي ماءه زَرع غيره؛ والامتتاع في ثَابت النُسَب 
لحقّ صاحب الماء ولا حرمة للزّاني. 

الشرح: 

الْحَمْلَ نابت النّسّب أَوْ لاء فإِن كَانَ الأَوَلَ فَالنَكَاحُ بَاطل في قوم جَميعاء وَإن 
كَانَ الثاني قال أبو 0 وَمُحَمّدٌ: جَارَ النَكَاحُ ولا يَطَوْهَا حَتَّى َضَعّ حَمْلِهًا وقال 
أبُو يُوسُّف: النْكَاحُ فاسدٌ لأن الامْتاعَ في الأصْل) أي في الحَمْل الثابت بانسب إِنّمَا 
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العناييّ شرح الهدايي 
كان (خَرْمَة الحمل وَهَذا ادكه َنْهُ لا جتاية منّه) ولحذا م يَجْرْ إِسْقَاطٌَ) . 

وَالخاصل أَنْهُ قاس حَمُل الرّنًا على الحمل الثابت النّسّب بعلة حرمّة الحمل 27 
ًا من الات بالئص) وََُ قله تكالى لوأل لحم ما وَرَآه لحم ) | [النساء: 4 ؟] 
يا كذلك حا زّ نكاحهًا. فإن نلف نا بال الحمل الثابت الشسسَّب م يَدْخْل 
يحت هذا الكص "© كلف كان وله تعَلى ل وا ترمو فده آلتِحَاح حَقَّ يبل 
لكتّث أَجَلَهُ » [البقرة: ه؟] فإن قيل: لو كانت من ] الملّلات حل وَطوُهًَا بَعْدَ 
ورود العقد عَليْهَا. أَجَاب بقؤله (وَحُرمّة الوطاء لا يُسقي مَاءة ررغ غيره) وَحُرمَة 
الوطء لعًا لعَارض يَحتَمل الزّوَال لا يُسْتَرِمُ فسّاد الكاح كما في حَالة الحيْض وَالنْفاس. 
وَقَوْلهُ (وَالامتنَاعٌ في ثابت النسّب) جَوَابُ عَنْ قياس 5 يو سف. وتَقَرِيرة: لا 0-0 
اه وكام بدن شال أل قاطن رودن تلع ال ول فون لوازي 

(فَإن تَرّوٌجَ حاملا من السبي فَالنْكَاحٌ فَاسِد) لأنّهُ كَابِتَ النُسب. 

الشرح: 

1 (فإن كزوج حاملا من 550 صوركه أن سن الحرية حاملا فيريد 
السابي أن يَتَرَوّحَهَا لا يَجُورُ ما لم تَضّمْ الحَمْل» لأن النّسَبّ من رَوْحهَا نابت فَكَانَ 
ل لماه وكدلك حك الما 

(ون زوج أمْ ولدِه وَهِّ حَامِلَ منه فَالتّعاْ بَاطِلٌ) تنا راش خَولاهًا حَتى يبت 
نسب ولدها منه من غير دعوة؛ فلو صح التْكَاحٌ لحصل الجمع بين الفراشين؛ إلا أَنّهُ غير 
متأكد حتَّى ينتفِي الولد بالنّفي من غيرٍ لعان فلا يُعتَبْرٌ ما لم يتٌصل به الحمل. 

الشرح: < ظ ظ 

وَقَولَهُ (وإن رَوَجَ 1 ولده وَهِي حَاملٌ منْهُ فَالنَكَاحٌ باطل أنه فرَاضٌ لَوْلاهَا) 
لوجود حَذَه وَهُوَ صِيرُورَة المرأة ممعي لوت نسّب الولد منهء وَكُل مَنْ كانت فراش 
ا ا ل 
المخصئات من النَسَاء. فَإِنْ قيل: لو كَانَتْ فرَاشًا لبَطَل نَكَاحُهَا حَائلا أنِضًا. ‏ 
و 4 باثي من غير لعن وكا را مع 

يبَر مَا لم يكصل به الْحَمْل) لأن الحَمْل مَانعٌ في الجملة» وَكَذَلكَ الفراض؛ فَعئْد 
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الجزء الثاني 

ا كاير اكد وب يَنْتَفى الولد بالنفِي من غَيْرٍ لعا وجب أن كور 
لض ا شب ا ل دَلالةَ كما إذا قال لخَاريّة لهُ وَلدَت 

َه أؤلاد في بُطون مُختلفة هذا الأكي” مني إن هُ ينْتي سسب البَاقين وَإِذا انتفى 
لله احلا ير نت اللتب. وفي مثله يَجُو اكد 

أحيبَ بأن هذه دَلالة» وَالدلالة لما ْمَل إذ | يُخَالمَها 0 والصريح م هَاهًا 
ان مأل في إِذَا كان لحَمْل مه فَإِنهُ قال رجل رَوَجَ آم ولده وَهي حَامل 
نه مه وما كول الحْل مه إذا أقيَ به وَإنمَا ذكرٌ لفظ القاسد في ١‏ لستألتين المعَدَممِين 
وَل البباطل هَاهْنَا وَإِن كَانَ الْرَادُ بالفاسد هُنَاكَ البَاطل أَيْضًا على ما ذَكَرَهُ فخثرٌ 
الإسّلام وقال: لأن تيوت الملك في ياب ٠‏ التَكَاح مَعَ المافي إِنمَا هُوَ لضرُورَة تُحَقق 
الَاصد من حل الاستتمماع لَوَالْد وَالتَاسْل فلا حَاجَةَ إلى عَفّْد لا يََضَس القَاصة ولا 
نبْتْ به الملك لأن الحرمة في الْتقَدَمئينِ أهون. 


ص ب بر 


ما في الحمْل من الرّنَا فلن الحرْمَة فيهًا مُتْتَلفٌ فيهًا وَهْرَ ظَاهِرٌ وَأمّا في 
لسبيّة كدلك على ماروئ الحسن ع أبيحيده الها ذا روخف كار التَكا ح ولكن 

لا 0 رَوَجَهَا حَتّى نَضَعَ حَمُلهًا. 
قَال (وَمَن وَطِنَّ جَارِيَتَهُ كُمّ روجا جَازَ الَّامٌ) لأنها ليست بفراش ذَولاها فَإِنّهَا لو 
جاءت لذ ارتل تمئة من شير امو إلا أن عليه أن يستبرئها صياتةٌ لماته؛ وإذا جاز 
التّكَاءُ 3 أن يَطأهَا قبل الاستبراء) عند آبي حَنِيفََ وأبِي يُوسُفْ رَحِمَهُما اللّه. وَقَال 
حمد رحمة اللّهُ: لا أحب له أن يَطأهًا حنّى يستبرتها لأنّهُ احتمل الشغل بماء المولى 
598 التَّتَرّهُ كما في الشراء. وَنهُمًا أن الحكم بجواز 00 آمارةٌ الفراغ فلا يُؤْمِرٌ 


بالاستبراء لا استحبايًا ولا وجويا. يخلاف الشراء لأَنّهُ يجوز مع الشغل. 
الشرح: 


(وَمَنْ وَطئ جَارِيتَهُ ينَهُ نَم رَوجحَهَا جَارَ النَكَاحْ لأنْهَا ليْسَتْ بفراش لْوْلاهًا) 0 
0 الذي دعا ا ا 0 00 إلا أن 


الؤّجُوبء وَذَلكَ لأن الفظ غَيْرُمَْكُورٍ في الخَامع الصّغير نما ذَكَرَهُ لصتف قيقَال: 
نه هُ أرَادَ به الاسْتحْبَاب صيّائة لَائه؛ اضر بي اناوه ارارا ري بالاستحيّاب 

(وَإِذا جَارَ النَكَاحٌ جار للتؤج أن يَطَأهَا قَبْل الاسنتبرَاء عند أبي حنيفة وبي 
يُوسُف. . وَقال مُحَمد: لا أحب لهُ أن يَطَأُهَا كن يقر جك الخد الخال ناد 
أول 0 قَّ الاشتعال بِمّاء الغير كان الرمل ء 0 فإذا احْتَمَل ذلك نت الَتْرُهُ 
وكما في اللشرّاء) فإن الموحب فيه احتمّال الشغل كن وار ار الإقدام على التكاح 
ورت مخ في السب فيكو .ْنَا كا قا على جواز لكا من 
حبل زان. 

وَالحكم بجواز الاح في مله ماه راغ الحم لأنّ الاح ل بشخ إلا على 
حم | فارع عن 0 و وإ كان الحم قار غا 0 0 لا 007 
ا يرم كل الإخوب : 00 تَقدِمُه يوجب ١‏ الاسشقاء عن كني الوجوب» 1 ا 
الخصم تقول ١‏ به ٠‏ فكَان ل أهَى 7 ليتَصل بقؤله بخلاف الشراء فإن الاستبراء ة فيه 


-_ بر 3 


واجب. 


ع كرما سلف من الل يط 6 كر من القيُود التي لم يُصَرَحْ 
بذكرهًا لمعتف انتخا عَنْهَا بمًا , د كاوه فيمًا ل وقول (بحلاف الشراء) 
جَوَاب ص قياس مُحَمّد صورة ة الترَاع عَلى ارا بالفارق وَهُوَ أن الشرَاء مَعّ اللشغل 
جَائرٌ دُون التكاح» الحَكمْ ب وز لكا ح أُمَارَة الفاغ وَإلا لكان حُكمًا بمَا لا يجو موز 
ولا كذلك في الشرّاء يجب الاستتراء. 

. (وَكَدَا إذَا رآى امرآةً تَزنِي فَتَرَوَجَهَا حَلْ له أن يَطْأهًَا قبل أن يَستَبِرِنَهَا عندهما 
وقَال مُحَمدَ: لا أحب له آن يَطأهًا مالم يُستَبرتها) والَعنّى ما ذَكرتا. 


الشرح: 
8 دصر 3 2 ٠‏ كط ج 06 38 ويه . وى مه 0 9 2 0 
وقوله و إذا رأى امرأة تُزني) ظاهر. قبل ينبغي أن لا تحل لان احتمال 


الشّغل قَائمٌء وَدليل الحرْمّة عند عار تليل الحل راحح. وأجيب بِأنّهُ تَعَارَضَ 
الاشكال ' لأن 0 وحود اليل د عند ذَلكَ رَحَحَنَا جانب العدم لأصالته 
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قال (ونكاح المتعتٍ بَاطِل) وهو أن يَقُول لامرأة أتمتّع بك كذا مدّة بكذا من المال 
وقال مالك رحمة اللّهُ: هُوّجائرٌ لأنّهُ كَانَ مَبَاحَا فَيَبِقَى إلى أن يُظهرٌ نَاسِحَُهُ. قُلنًا: 0 
النْسِحُ بإجماع الصحابت رضي اللّهُ تعالى عنهم وابن عباس رضي الله عنهما صح 
ظ رُجُوعُهُ إلى قولهم عور الإجما. 
الشرح: 
قال (وَنكَاح المْعة تاطل) صُورَة لمعه ما ذَكَرَهُ في الكتّاب راد فول الل 
لامرأة أتمنّعْ ! بك كذ من بكذا من اال و ول حذي مني هذه الْعَشَرَةَ أ 
بك أُيّامَاء أو متُعيني فيك اانا آذ قر يام أوْ ل يقل أيَاماه وَهَذا عندنا باطل 
(وقال مَالكُ هو جَائر) وهو الظَاهرٌ من دل ابن عباس (لأنه كان مَبَاحًا) بالانّماق 
(فيبْقَى إلى أن ا تاسخة. قَلنَاء اه : ظَهَرَ نَاسححُة بإجمّاع الصّحَابة). 
وين ذلك أل 5 الأحَادِيث الدالة عَلى نُسّحهًا: منْهًا ما روف محمد ب 
الحتفيّة عن على بن أبي طالب «أن متادي رَسول الله 2 تَادى يوم خيير: «ألا إِنَ الله 
0 يَنهَيَانَكُم عن الشعة». ومنها حَديثْ ايع ' بن سَبْرَة قال: «أحل رَسُول الله 
العام اقلم :لاه ياو جلت مع بن عَم لي إلى ناب اثرأة ومع كل واحد من 


00 


واوكه 


0 0 يرد ابن عَم أَحْسنَ من بُزدتي» فَحَرَحَت امرأة كانْهَا دُمْيّة عَيْطَاء 
لخر إلى شَبَابِي وإلى بُرْدَته ققَالت: هلا بِرْدَةَ كَيرْدَةَ هَذَا أو شَابًا كَشْبَاب 

هَذا؟ هَذَا؟ نم آرت بابي عَلى بُرْدَتهء فبت عَنْتَهَاء فلمًا أمبيخت إذا مُتَادي رَسُو 2 اله د 
يتّادي: «ألا إن الله وَرَسُولهُ يَنْهيَاَكُمْ عن لمع ؛ فَالتهّى النّاسُ عَنْهَا» نه مم 
الصّحَايّة عَلى أن المع قَدُ الْنَسَّحَتْ في حَيَّاة الي د فكانت الأحَادِيث ناسخة 
والإشماغ مُطورا لأنّ تملح الكثاب والسّة بالإشماع ليس يصحيحٍ على مَذْقب 


الصحيح. 

فإن قيل: أَيْنَ الإجْمَاغٌ وَقَدْ كَانَ ابْنْ عباس مُخَالًا؟ أُجَاب بقؤله (وَابْنُ عباس 
مع يوط لل ف زوى خا أ 1 أن ابن عيّاس ما رج م الدّئيا حَنَّى رَجَعَ 
0 بي اللا ل قزر لإا اويل في ار 1 لي 1 ار 
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العنايج شرح الهدايت 
عَنْ أييهمًا عَنْ عَليَّ بن أبي طالب «أن رَسُول الله ول نَهَى عَنْ منْعَة النّسَاءِ يَوْمَ حير 
وعن أكل لْحُوم الحمر الإلسيقه7". 

وال في الْدَولة: 0 يحو اللكاح إلى أَجَلٍ قريب أ بعيد وإِن سّمّى صّداتا 
وَهَذْه التق انول 4 ود أن كرون شَمْسُ الأئمة الذي 00 من المت قا اطَلعَ 
عَلى قَوْل لهُ عَلى خلاف ما في المدوَلة: ري تر روعت 
العَمَل باز أن يك ن عنْدَهُ مَا يُعَارِضُهُ أ يُرحَّحُ عَليْه. 

(والتكاح الْمؤقَت بَاطِلٌ) مثل آن ب يتَرْوَجٍ امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام. وقال 
زُفْر رحمه اللّه: هو صحيح لازم لأن التّكاح لا يطل بالشروط الفاسدة. ونا أَنّهُ أتَى 
بمعنَى الُتعت والعبرةٌ في العمُود للمعاني؛ ولا شَرق بين ما إِذا طالت مَدَةُ التّاقيت أو 
قَصرَّت لأنُ الثّاقيتَ هُوَالعَيّنُ لجهة المتعت وقد وُجِدَ 

الشريم: 00 

0 لوَقَتْ باطل مثل أن يَمَرَوَجَ امْرةٌ بشّهادَة شاهدَين إلى حشر 
وَألْذي / يهم من عبَارة الْصنّف : في الفرق يَْنَهُمَا شَيئان: 


أت 


حَدُهُمَا: وُجُودُ 2 لفظ بشَاراة دح في الاشتقاق كما ذَكَرًا آنفا في نكاح 


يام). 


المتعة. 


والثاني: 0 ال 5 النكا ارت 0 لفظ الترُويج و 5 
وَأن ون مده مُعيَّة (وقال رُكَرُ هُوَ صّحيحٌ لازمٌ) لأن التُؤقيت شرط فَاسد لكؤنه 
مُخَالفًا َْنَضَى عد الك َالتَكَاحُ لا يبطل بالشروط الفاسد 

(وَلنَا أنَهُ أ بمَعنّى 00 بلفظ أن ٠‏ على الع شر راقع 0 
في العُقود للمّعاني) دُوَنَ الألقاظ؛ أل 07 أنّ الكَمَالة 0 5 الأصيل اله 
وَالحوَالة يشرط مُطَالبَة الأصيل كَفَالة. 


7 هط 3 بن ما إذ إذا طالت 1 التَأقيت 1 د 0 1 عَنْ قؤل 


.)١5( أخرجه البخاري (0077)» ومسلم‎ )١( 


الشرء الثاثي ببسب جيه جك 711/7 
أكثرَ كَانَ النَكَاحْ صّحيحًا لأنّهُ في مُمْنَى التأبيد. وَهُوَ رويّة عَنْ أبي حَنيقة. وَحْهُ 
الظاهر أن اقبت مُعَيّنُ لدهة الع فإن قَوْلهُ تَرَوَحْتُك للنكاح وَمُعَنَضَاهُ التَأييدْ لأنَهُ م 
يُوضّعْ شَرْعًا إلا للك وَلكنّهُ يَحْتمل لَه إِذَا قال إلى عَسرَة يام عَيّنَ لوقت جهَة 
كنه منعَة مَْنَىه وَفي هَذَا الْحَى امد القليلة وَالكثيرَة سَوَاء وَاسْتشكل هذه الَسْألة بما 
إذا شرّط وَقَتَ العتقد أن بعلم بَعْدَ شهر فإن النَكَاحَ صّحيحٌ ارول بباطل» ولا فرْقَ 
سنَهَا وبين ما نحن فيه. 

وأحيب بأنْ القرْق يَْنَهُمَا ظَاهِرٌ لأنْ الطّلاق فَاطمٌ للنَكَاح فَاسْترَاطَهُ بَعْدَ شهر 
لْقَطعَ به دليل عَلى وٌجُود العقّد مُوَدَاء وَهَدَا لو مَضَى الشَهْرٌ لم يطل النَكَاحُ فَكَاَ 
النَكَاحٌ صّحيحًا وَالتترئط ياطلا. اسه لاع قالط إِنّمَا هُوَ في التكاح ا 
قاطعه 18 لوْ صّحَ لوقي مي بَعْدَ مُضي لد 0 في الإجَارَة. 

وس فوج ريني عطتدةٍ واحدة وّحدهمًا لايح لد اها صع بعلب 
يحل نِكَاحَهَا وَبَطّل نِكَاحٌ الأخرّى) لأنّ المبطل فِي إحداهُماء بخلاف ما إذَا جمّعٌ بينَ حر 
وَعبدٍ فِي البَيع لأنّهُ يَبطل بالشروط الفاسدة؛ وَقَبُولُ العقد في الحرٌ شرط فيه َم 
مثليهما وهي مسأليّ الأصل. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ ترَوَجَ لمْرأئئن في عُقَدَةِ واحدة) هَذه للسنألة من الأممل أ من 
البْسُوط وَصُورَيُهًا ظاهرَةٌ وَمَسالُ البيْع تأتي في الببُوع. وول (وَعئْدَهُمًا يُقَسَمْ على 
مَهْرِ مثليِهِما) يَعْني إِذَا كَانَ اللْسَمّى ألفا متلا يُنْظَْ إلى مَهْر مثلهمًا وَيُقَسَمْ السَمّى 
عَايْهِمًا. قَمَا أُصّابْ حصّة التي لا ئحل يَسْقَطُ عَنْ الرّوْجء وَمَا صاب حصّة الأعخرى 
يبت عَلِيه. هُمَا أنّهُ قَابل الُسَمّى بالبْضْعَيْن َكل ما كَانَ مُقابلا سين فَإِنمَا يَلرَمُ ذا 
تكااان مان و1 يكل مكاونا اكدتها لاورنة عرق كاز خاطة مين 
الاح على ألف فَأَجَابَتْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الأخرى. 

وَلأبي حَنيقَة أن ضّمَّ مَا لا يحل إلى ما يحل في النَكَاحَ كَضَمّ الحدار إلى المرأة 
يه في أذ عل واد من لسن سَخل لكا ول ققل ذلك سئي كا لسر 


ف العناييّ شرح الهداييّ 
در ام وس 0 من اوم ب 2 :هاعر 2 ٠.‏ - 28 ل اس بر اس د سر سًِ 9 

كله للمرأة فكذلك مَهْنَا لم تحل» بخلاف ما إذا حَاطَبَهُمًا بالنكاح هما قد اسكونا 
لسو لبن به ل ل ا 
الإيجاب. فإن قبل قل إذا ل تكن محلا لكاح أمئلا وَلْ نئل شت العقد وجب أذ 





يعار و4 بها ولا يِحَدّ عنْدَهُ. أحيب بأ عَدَمَّ الحَدّ باغْتبَارٍ ظَاهِر صُورَة العقد. 

(ومن ادّعت عليه امرأةٌ أنه تزوجها وأقامت بِينَنَ فجعلها القاضي امرأته ولم يكن 
تزوجها وسعها الْممَام معه وآن تدعه يُجَامعها) وهدًا عند أبي حنيفم وهو قول أبي يوسف 
أولاء وفي قوله الْآخَرِ وَهُو قول محمد لا يَسَعْهُ آن يَطاها وَهُوَقَول الشتافعي لأنْ القاضي 
أخطأ الحَجنّ إذ الشهودٌُ كَدَّبَنٌ فَصارَ كما إِذَا ظهَر أَنّهُم عبيد أو كفار ولأبي حنيفة 
أن الشهود صدقيٌّ عنده وهو الحجِيٌ لتعدر الؤقوف على حقيقت الصدق؛ بخيلافي الكُفر 
والرق لأن الوقوف عليهما مَتَيِسرَء وإذا ابتَنَى القضاء على الحجيّ وأمكن تنفيذه 
بَاطِئًا بتقديم التُكاح تَفْدَ قطعا للمتازعت: بخلافي الأملاك المرسلت لأن في الأسباب 
تَرَْاحُما فلا إمكان. 

ارح 

وقوه (ومن ' اذّعت عليه ره 1 تَرَوحَهًا) هذه الممثألة من ) الجامع الصغير» ادي 
فلقية به يْنَ الفقهّاء بأن قضاء القاضي بشهادة الزّور في الوه ٠‏ وَالفسّوخ عند أ اه 
ينَْذَ ظَاهرًا وَبَاطنا. رصعي تفوذه 0 لفوذهُ فيمًا ينا ببُوت لشنكين وَلتْمَقَ لقم 
وَغْيْر ذلك ومعنى ُفوذه بَاطْنا ا الحل عند الله تَعالى . وما في الأئلاك المرْسّلة 
الراك انه فده لعل امنا بالإجمّاع. وَأمّا فى الحبّة وَالصّدقة 

فَعَنْ أبي يُوسُف فيه رِوَايكَان: في روايّة أَلحقها بالأشربة والألكحة من حَيْث إَِهُ 
راوس ده 7 2 5 م 6 :7 5 باع .سا قر 
يُحْنَاجٌّ فيه إلى الإيجَاب وَالقَبُول وفي أَْرَى ألحقهًا بالأملاك المرسّلة» وَمَا ذكرَهُ في 
الحاي كر د بر امداق زارح 

1 كا كان ا ال يق ع ار 61 ء 5 م دمه هشه . 

قالوا (القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة) والخطأ في الحجة يمنع من النفوذ 
بَاطنًا كما إذَا ظَهْرَ أَنْهُمْ عَبِيدٌ أ > كَفَارٌ (وَلأبِي حنيقة أن الشُهُودَ صدقة قَة عند القاضي) 


سر 


أن لك م يَطلعْ على شيا مما يَجْرَحُهُمْ ومثل هاده الشهُود ا 
في الشرع (لتعَذَر الؤقوف عَلى الصّدْق حَقيقة) أن ذَلكَ 0 بَاطني لا يَعَلمَهُ إلا الله 


5 





الجزء الثاني 
فلو أ؟ شرط ذلك للقضاء لا أمكن المطناء أضلاء وإذا وُجدَت الحجة اشر عيّة ل 
كم ادر وَبَاطنًا (بخلاف الكفر وَالرقَ اوه بالأمَارات. 
إن قيل: القضَاء إِظْهَارُ مَا كان تَبثًا لا إِنْبَاتْ مَا 0 وَالنُكَاح | يكن ابن 

مكلف 7 ند الفضاء بَاطنًا؟ عار إل الجوّاب بقؤله تقد التكاح) , يعني تَقَدِمَ لكام 
عَلى القضّاء بطريق الاقتضاء فال الكل ال كيه 51 بذلك (قطعًا 
للمتارّعة) يحل لهُ أن يَطَأمَا علا تنَازِعَه طُلب الووطء تانيًا. وَسألني بَعض أذ كياء 
قاربة جم َم مص حاب سك نع أت عدن ملم الممتألة طاعئًا في 
الْذَهَب. فَأَجَبته موه هَذَا قطمًا للمازْعة 

فَقَال: قط التَارّعَة | يتح في لمم عا ل ل عن لوطه 
لَرَاءة عَنْ عهْدَة وَطء لم يَسْبقَهُ مُحَلْلُ فقلت ع عْني بالطّلاق طلاقا مَشْروعا أو غير 
رو لا سيل إلى لاني َم الاتتاد با ليس شرع ه شَعيّنَ الأول وَهُوَ يَقَنَضي 
لنَكَاحَ لا مَحَالةه وَإمَامُنَا في هذه الْسألة عَلِيَ. فَإنَهُ رَوَى أن رَجُلا 0 عَلَى 8 
كنن ن بعر ران اهدي فَقَضَى بالنكَاح ييْهُمَا َقَالت الرة: إن يكن بد 
ا أميرَ المؤمنينَ فَرَوَجْني منْة» فَمَال عَلي: شَاهدَاك رَوّجَاك. ولو ل يَنعَقَد العَقَدُ ينهم 
بقضائه لا امبَتَع ا قا 
من الزن وكا َلك مه فضا شهَادة لور 

فإن قيل: هَذَا إِنّمَا يتم ذا ير قَضَاؤُهُ بمزلة إِنْشَاء العقد وَذْلكَ يَقَتَضي أن 

ان حدر الطرروعةة اله تفلك غقلا نزله عَللة الملاة وَالسّلام «لا نكاح 
إلا بشهود». أجيب بأن بعض مَشَايخنَا ذَهبوا ل ذلك وَإليَه مال شمس الأئمّة 
المرخخسي وَاخرون 0 م قالوا: إِنْشَاء لنَكاح لا ينبت بست مقصُوذا وَإنمَا ع مُقَتَضَى 
صحة قضائه في . الباطن وَالْقعَضّى لا بُرَاعَى شرائطة لني ب بها ع مُقَصُودًا 
كما في قله أعْن عَبْدَكَ عَنّي بألف درْهَم وَهُوَ احَوَابُ عَنْ سُقوط الإيجاب وَالقَبُول. 

وَكَوله: وبخلاف الأملاك المرْسّلة) أ المطلقة عَنْ إِنْبَاتَ سَبّب املك بأن ادعَى 
ملكا ملفا في الخَارَِ أ الطأقام من يرتشي بشراء أ اث حي لا ين نما العضتاء 


إلا ظاهرا بالاثثفاق ا يحل للمقضي لهُ وَطُوُهًا (لأن في الأسنيّاب تَرَاحُما) فلا 





العنادبن شرح الهدادي 

ا | أن في الأسبّاب > 0 ولا يُمْكنُ القاضي ' تيون شيء منها يدون الحم فلم 
0 مُخَاطْبًا بالقضّاء 6 وَإِنْمَا هو تحاط بقصر يد المدَعَى عليه عن الدع 
وَذَلكَ تافذ منْهُ ظَاهرًاء فَأمّا أن يَنْفَدَ بَاطْنَا بمنْرلة إِنْشَاء جديد فَليِسَ بقادر عَليْه بلا 
سب شرعي! بخلاف النَكَاح فإن 5 متعيّنّ في الوه الذي قلنَا فيمكثة 9 
3 

باب الأولياء والأكفاء 

(ويَنعقد نكاح الحرّة العاقلة البَالعَيّ برضاها) وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كاتت 
أو حَيْبَا (عند أبي حنيفةّ وآبي يُوسف) رحمهما اللّهُ (في ظاهر الروايت. وعن أبي يُوسف) 
رحمه اللَّهُ (أَنَهُ لا ينعقد إلا بولي. وعند محمد ينعقد وَقُوهًا) وقال مالك والشافعي 
رحمهما اللّه لا ينعقد النكاح بعبارة النّساءِ أصلا لأن التكاح يراد لمقاصده والتّفويض 
إليهن مخِلُ باه إلا أن مُحَمدَا رحمه اللَّهُ يَقُولَ: يَرِتَمِعٌ الخلل بإجازّة الولي. 

ووجه “ الجواز أنّها تصرفت في خالص حمّها وهي من أهله لكونها عاقليّ مميز 
وَلهّدَا كان لها التَّصَرّفْ في الال ولها اختِيَارُ الأزواج وَإنّما يُطالبٌ الولي واأزيييت كي 
لا تنسب إلى الوََاحَتٍ كم فِي ظاهِرٍ الروَايَجٍ لا فرق بين الكُفءِ وَغَيرٍ الكُفءِ ولك للولي 
الاعتراض في غير الكُفء. وعن أبي حنيفة وآبي يُوسف رحمهما اللّه أنه لا يجوز فِي 
غير الكُفء لأنْ كم من واقع لا يرفع. ويروى رجوع مُحمّد إلى قولهما. 

الشرح: 

بَابُ الأوليّاء والأكفاء): أَخْرَ يبان الأوليَاء وَالأَكَفَاء عَنْ بَيّان المحَرمَات وَإِن 
كان شرطي النَكاح أن حل 1 النَكاح ا جَوَازِه بالاثفاق؛ بخلاف الأؤلياء 
والأكفاء 30 ول بالتّقدى و تحير نَحْرِيرٌ المذاهب عَلى ما ذكرَهُ في الكئاب واضح 
وَأمّا وَجْهُ مَنْ لم يُجَوّرْهُ بدون الوَلي "5 يُوسُّفَ في غَيْر ظاهر الرُوَايّة وَمَالك 
والشافعي فمًا قال (لأن اللكاح يراد لقاصده وَاتّمُوِيض لين مُخَل بها) 2 
سَرِيعَاتُ الاغترار سَيعَات الاعثتيّار لا سيّمًا عند التُوَقان. 


اراس سا قر قم وس 2 سالر لتر اس عض لم 


وَهُوَّ مَرْدُودٌ بمّا إذا 00 الخلل يَنْجَبِرُ به فكان 
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الجزء الثاني 

الواجب لخوا” حيتئذ 0 لا يُقولون , 210 المدّعي أن النَكَاحَ م لا ينْعَقَد بعبارة 
النسَاءه قَالدليل المطَابق بَيَانْ الخلل في ا وَالاغتذَارٌ بن هَذَا لغليل ليل أن لا 
يُفوضّ ) لين 7 التكاح مطل من غَيْر نظ 8 أن يَأَذنَ لول أو لا ضٍُ 2 لاثتفاء 


- 


42 م هه اعا سمس سا م ه 2ه مه م 
وَأما وَجْهُ مَنْ جَوَرَهُ فهو (نّهَا تَصَرَفت في حالص حَةَ حَتَهًا وَهيّ من أَهْله لَكَوْنها 
5-0 


عاقلة مُميْرَه وَهَذَا كَانَ ا التَصَرُفُْ في المال وا اخْتيَارٌ الأرْوّاج) بالاتقاق: 00 
تُصَرّف هَذَا شأنهُ فهُوَ جَائرٌ بلا حلاف. فَإِنْ قلت: ا صرت في حالص 
حََها بل في حَق تعلق به حَقّ الأوليَاء وعدا لا يجو ذا م يكن بكفاء. في رواية. 
قلت: لا فرق في ظاهرٍ الروَايَة قلا يرد علي وما عَلى رواية امسن عن أبي حيفة 
فَالجَوَاب أن المرَادَ بخالص 0 من ) الموْضُوعَات الأصليّة الي اتير ترب على 
الاح من كليك متافع ُضلعها واستيجاب الْهرٍ افق والكلوة والسكتى وَتَحوهَاء 


تر ثم سمس 


وكل ذلك حالص حَقَهًا فلا يُْثيرُ بالعارض من لْحُوق العَارِ للأَوليَاء. 
فإن م هذا استذلال بالرأي في عالة الكتاب والسنّة وَمثله فاسدٌ. ما 
الكتابُ فقوا نكال انه لاوط أن لك لوعي 4 ره 0 لهي 
نالفل وول ' ونا يتَحَقَقٌ مه اَنعُ إذَا كَانَ الوح في يده. وأا اللي 
فا ري في الست عن" ان ريح عَنْ لاد بن مُوسمى عن الريأ عَنْ ُو عن 
عَائشّة قالت: قال رَ سول الله يي «أَيْما امْرَأة َكحَن بَِيْرٍ إذن وَليّهَا فَكَاحُهًا ا بَاطل 
اطي 7" فالجواب أن الآية مشتركة الإلرَام لأنّهُ هَاهُمْ عَنْ مَنْعَهِنَ عَنْ 2 قَدَل 
عَلى أَنّهْنَّ يَمْلكَنَك وأن قله تقال ( فلا جُتاح عكر فيمَا فَلنَ إن أَنفيون نفسهين 
[البقرة: 24؟] وَقَولهُ <( حو تك زُوَجَا غَيَرهْد » [البقرة: ]1٠١‏ وقؤله 
تكن أَزوجَهنٌ 4 [البقرة: 11107 َُارضُه. 
وَأمّا الحديث فُسَاقطٌ الاغتبَار لأنا ان ريج سأل الأطري عله َم تغرف. وَفي 
00 فألكرة 0 عَائشَة عملت بخلافه زوجت ١‏ بنت ؛ أحيها عَْد الرَّحْمَنِ من اندر 
بن الرَيبْر) وَذلكَ يَدُلُ عَلى تسْخه ولكة لخارضة - عَايْ الصّلاة ال «الأيم 


1 


ب 





.)١8105( وابن ماجه‎ »)١١١( والترمذي‎ »)5١87( أخرجه أبو داود‎ )١( 


50 





العناية شرح الهدايت 
أحق بنفسها من وليه" ولاه 00 لا زوج ها يكرا كانف أو كان هداق 
الصّحيح عنْدَ أهْل للع َإذا كان الكتّاب وَالسكة متَعَا رضن يه الصف الاستذلال 
بهما لانن وَصار ل لَعقول, وهو زود عَنْ عْمَرَ وَعَلي وَعَبْد الله : بن مُسعود. 
ول (وَإِنمَ 0ه بازريج جَوَابٌ عَمّا يُقَالَ إِذَا تَصَرّفْتْ في تالص 

0 / أمرَ الول بالتّرُويجٍ إذا طَالبَنْهُ وَأي حَاجَة ها إلى طَلب النَصَرّف من ل في 
خالص 0 وَوَْهَهُ أنَهَا بمُبَاشَرَة هَذَا )5 نْسَبُ إلى الوّقاحة فجُعل التَصَرُفْ 
برؤالول فى طافى لتو را لا بولا اا ال 

وَقولُهُ (وَلكن للولي الاغْتراضُ في غَيْر الكفاء) يَعْنِي إذَا لم تلد من الرَوْجء وَأما 
إِذا وَلدَتْ فَليْسَ للأَوليَاء حَنَ الفسخ كي لا يَضِيعَ الولدُ عَمّنْ وه قال في «النَهَايَة»: 
00 في «مبسوط» يع الإسلام: وَإِذا زوجت اله لفسا 7 نْفسَهًا من غير كفْء فَعَلم 
الوَل بذلك فسَكَت حنَّى وَلدَت أؤلادًا نَم بَدَا لهُ أن يُخَاصمّ في َلك قَلكُ أن يُفرّقَ 
-- أن السكوت إِنّمَا جُعل رضًا في حَقّ النَكَاحِ في حَقّ البكرٍ ًا بخلاف 
لياس قال: كَذَا كَانَ مَكيُوبًا بخط شيْخي. 

وْلهُ: (وَعَنْ أبي حَنيفة وأبي يُوسُّفَ ؛ أل لا يَجُوْ في غير الكفاء) يني لتقم 

ضرر ار عن ) الأؤلياء. قال تب الأئمّة: وَهَذَا أَقَرَبَُ إلى الاحتيّاط فَلِيِسَ كل 1 

ير الافعة إلى القاضي) ولا كل قاض يَعْدل وهو معنَّى قله (لأن 0 0 
َع ورْوَى رُجُوعٌ مُحَمّد إلى قَْهمَ) يَعني يَنْعَقدُ نَكَاحُهَا عندهُ أبْضًا بلا وَل ولا 
يُوقَفُ عَلى الإجَارّة. 

(وَلا يَجُورُ للوّلي إجبَارٌ البكر البَالعَةٍ على النّكَاح) خلافا للشافعَي رَحِمهُ اللّه. له 
الاعتبَارٌ بالصغيرة وهدًَا لأنّها جاهلم يأمر النّكَاحِ لعدم التَّجِرِبَةٍ ولهدًا يُقبض الأب 
صداقها بغيرٍ أمرها. وَلنَا أَنّهَا حُرَةٌ مُخَاطبَّة فلا يَكُونُ للغير عليها واي والولاييٌ على 
الصغيرة لمصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام 
وَكَالتّصَرف في الال وَإِنَّمَا يَملكُ الأب قبض الصّداق برضاها دَلالنّ ولهذا لا يملك 


جحي | جم سر 


مع تهيها. 


)١(‏ أخحرجه مسلم (755)» وفي (517) بلفظ: «الثيب أحق بنفسها من وليها». 


الحرء الثانى ولا 


الشرح: 
:قال زولا بخوة رن إِجَبا رٌ البكر البَالعَة عَلى م بار بكر البَانعَة على 
التكاح لا يَجُورُ عندنا (خلافا للشافعي) وَهُوَ 4 أبن أبي تر له أن 1-6 إذا 
كانت بكرا 1 كما فكذا التالقة والجامع اليا بأمْر انك ح لعَدم النَجَربة 
(وهنا) أي ولكنهًا جاهلة بأمر ا بض الأب صَدَاقَهَا بعَيْرِ أُمْرهَاء وَلنا أَنَهَا 
2ه نخاطم أن اكلام : في الحرّة البَالعَة 00 5 كانه كدلك نول يكون لير 
عَليِهَا ولاية). ظ 
وَقولهُ: (والولاية عَلى الصّغيرة) جَوَابْ عَنْ قيّاسه عَلى الصّغيرة بِالممَارقَة وَذَللكَ 
أن الولاية على الصغيرة نما كانت (القصور عَثْله) وفيما نحن فيه ليس بموجحود 2 
قد كمل بالبلوغ | بذليل وه الخطاب فعا الإجبار ر عَليْهًا كالإِجْيّارٍ عَلى الغلام» فإن 
كان صغيرًا جَارَ لقصور العَقّل) وإن كان بَالعًا ١‏ يقر وما عاق اف 5 المال: أي 
في مال 7 البَالعة فَإِنهُ لا يَحُورُ للأب التَصَرُفْ فيه. 
دول ونم 00 الأب قَبْضّ الصّداق برضامًَا دَلالة) جَوَابُ عَنْ قؤله وَهَذا 
50-05 صَدَاقِيًا: 
وَوَجْهُ ذلك أن الظاهرَ أن البكْرَ تسئحي عَنْ قَبْضٍ صَدَاقهَا وان الأب هُرَ الذي 
يَقبضُ ذَلكَ ليُجَهرَها بذلك مَعَ مال تفسه لب بها إلى زَرْجها فَكَانَ ذلك دنا لا 
(وَهذا لا يَمْلكَ مَعَّ نهيهَا) للا ري نامي 
قال (وإِذًا استأذتها فسكتت أو ضحكت فَهُوَ إذن) لقوله يي «البكر تُستَأمَرٌ في 
تفسهاء فَإِن سَكْتّت فَفَد رَضيّتء(! ' وَلأنَ جَنبّمَ الرّضًا فيه رَاجِحنٌ لأنّهَا تَستّحيي عَن 
إظهار الرغبج لا عن الرد, والضحك أدل على الرّضا من السكُوت» يخيلاف ما إِذَا بَكت لَأنّهُ 
دليل السشخط والكراهت. وقيل إذَا ضحكت كاهُستَهزِنَجٍ بما سّمعت لا يَكُونْ رضاء وإذَا 
بكت بلا صوت لم يكُن ردًا. 








)١‏ قال ابن حجر في الدراية (؟/57): لم أره هذا اللفظء وقال الريلعي ف نصب الراية 
0 5): غريب كذا اللفظى وق البحاري (5١١ه))‏ ومسلم (14") حديث أبي هريرة رفعه 
«لا تنكح الأتم حى تستأمر ولا تنكح البكر حى تستأذن». 


نف 





العناي شرح الهداديّ 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَإِذًا استأدََهًا الول فَسَكنت أ ضَحكّت) ظَاهرٌ. 

قال (وإن شعل هذا غير ولي) يعني استأمر غير الولي (آو ولي غيره أولى منه) (لم 
يَكُن رضا حَتَّى تَتَكلّم به) لأنّ هدًا السكوت لعَلَّمٍ الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالمّ على 
الرّضاء ولو وقع فَهُوَ مُحتَّمل؛ والاكتفاء بمثله للحاجت ولا حاجن فِي حق غير الأولياء 
بخلافي ما إِدَا كان المستامر رسول الولي لأنّهُ قائم مقامه؛ ويَعتَبَرٌ في الاستثمار تسميم 
الرّوج على وجه تَمَعْ به المعرِفَمٌ لتظهر رغبتُها فيه من رغبتها عنه 

الشرح: 

وكَولَهُ (وَنَ فَعَل هَذَا) يَْني الاسْْمَارَوَالاسْعْدَانَ (غَيْرُ وَلي) وَهُوَ الأجَانبْ أ 
وي لل يو أن كان كان أو عةا أ فكاتنا رأو ول عترة اذل نتمم كاسعدان 
الأخ مَعّ وُجُود الأب (لا يَكُونْ رضًا حَنّى تكلم به لأنْ هَذَا السّكوت لقلة الالتفات 
إلى كلامه فلم يَقَعْ دلالة عَلى الرّضَا). 

كَوْلهُ (وَلوْ وَقَعَ) أي السّكُوت ليلا (َهُوَ) دَليل (مُحْتَمَلُ) يَحتمل الإذْنَ وَالرَد 
(والاكتفاء بمثله) في الدلالة (للحاجة ولأحاحة في 0 غير الأؤليَاء) نه 5-6 ل 
في حَقّ وَل غَيْره أَحَقّ عدم الالتقات إلى كلامه (بخلاف ما إِذَا كَانَ المستأمرٌ رَسُول 
الوَلي لأَنهُ قائم ا (وَيُعْتبَرُ في الاسْعمَار لله الرّوْج) يَعْني إذا اسْتَأْمَنَ فلا 
أن يُسَمّى الرَّوْج على وَجْه تثرقة: أماإذا أنهم وال إلى اروك ركلا فسكتت لذ 

(ولا تُشكرَطُ تَسمِيّمٌ هر هُوَ الصحيع) لأنّ النكَاحَ صّحِيح بدُونه؛ ولو زوَجَهَا 
فَبَلفَهًا الخْبَرٌ فَسكَدّت فَهُوَ على ما ذَكَرنًا لأنّ وجه الدّلالت في السكوت لا يَخْتَلف: كم 


المخبر إن كان فُضوئيًا يشتَرّط فيه العدد أو العدالي عند أبي حنيفة رحمة اللّهُ خيلافا 


واس 
بك 


لهُمَاه وَلوكَانَ رَسُولا لا يُشْتَرَطُ إجمَاعًا وَلهُ تَظَائِرُ 

الشرح: 

(وَلا يُسْتَرَطُ تسلميّة الَهْرِ هُوَ الصّحِيح) وَقَولَهُ هُوَ الصّحيحٌ احْترَارٌ عَنْ قَؤل مَنْ 
قال مر التاأظرين لذ بذ ور تتية الو فى الانتعكاو الأ وها كلف شرت 


مه» 


الجزء الثاني 
الصّدَاق في القلة وَالكثرَة. وَجْهُ الصّحيح مَا ذَكْرَهُ أن للنَكاح صحّة بدُونه قلا يَحْتَاجُ 
إلى ذكره (وَلوْ رَوَّحَهَا فبلعَهَا البَرُ فَسَكَت فَهُوَ عَلى مَا ذَكَرْنا) من كوانه رضًا. 
اسار ْنْ مُقاتل يُقول: إذا استَأْمَرَهَا قبْل العقد فَسَكْتَت فَهُوَ رضًا منْهَا 
بالئّصٌ» فأمّا إذا لكي العَقَدُ فسَكتت قلا يدم افيد أن اداح فيك | اعد 
ار رن جار لان هَذَا ليْسَ في مَعْنَى النصُوص عَليْهِ إن السّكوت عند 
امار لا يَكُونَ مما مكنا أن جع قبل العَقد وَحين يلم لخر يون مما 
لا يُنكنها جوع ملا يلم لكا بمُجرد السكوت. 
لك تنوال هذا في مَُعَنّى صوص يه عند الاسَعمَار جوابيين : لا» ولعم. 

فيَكون 3 ديلا عَلى اللجواب الذي ل 00 وَهُوَ َعَم لا فيه من 
إظهَارِ الرّغْبّة في الرّجَال وهو حو ينا إذا بَلعَيا العَنَد وَهْوَ مَعْنَى قوله أن وَحَهَ 
الّلالة في السكوت لا يَعتتلف. 

َكَولَهُ (ثمّ المخبرٌ إن كَانَ فضوليً) اعْلمٌ أن مَحَلَ لخب إذَا كَانَ في حُقوق العبّاد 
فَهُوَ عَلى ثُلانة أقسَام: ما فيه إلرَامٌ مَحْضّ كَالييُوع وَالأرية والأثلاك المرْسَلة وَتَحْوهَاء 
وَمَا ليِسَ فيه إِلرَامٌ أضلا كَالوَكَالات وَالْضَارَبَات وَالرّسَّالة في الَدَايا وَالإذن في 
النَجَارَات 7 أَشبّهَ ذلك وَمَا فيه إلرَامٌ منْ وَبْه دُونَ وَجْه كالتي نَحْنْ فيهًا وأححوَاتها 
عل ا ناض وإخبار الوك بجنايّة عبده ونحوهًا. 

الأول ب: يُشتَرَط فيه ٠‏ اقل وَالعَدَالةُ الي والإسئلام ره 3 م العدّد للك 
الشهَادَة. والثاني ي: 0 فيه ميب دول العَدَالة. والثالث إن كَانَ بلغ 00 “ 
وكيلا 1 : ترط فيه العَدَالَ للَهُ قا فاه حزرى دنا قر لقا تسن م يُشترَط فيه 
العَدَالة فكذا هَهُنَا بالاثفاق . 

وإن كان فون 0 فيه أُحَدُ شَطرَئ الشَهَادَة : زا اعد أ العدالة عند أبي 
حَنيفة) وَعنْدَهُمَ هو نظي القسلم لاني في اشتراط أن يكو المخير | 0 كان 
عَدلا أ م يكن َمَوْضعٌ ذَلكَ أصول الفقه. 

اواو استائن اليب قلا ين من ضام بالقول) لقوله يده «التيب فشاون”" وين 





)١(‏ قال ابن حجر ف الدراية (؟/55): لم أره يمذا اللفظء وقال الزيلعي ف نصب الراية 
:)١ 54/99‏ غريب هذا اللفظ. 


انك 





العنايض شرح الهدايى 
النّطِق لا بعد يُعَدُ عيبا منها وَقَلٌ الحيَّاءُ بِالُمَارَسَتَ فلا مانِعٌ من التّطْقٍ فِي حقَها. 

الشرح: 

(وَلوْ استَأدَنَ اليب فلا بُدٌ من رضاهًا بالقؤل لقؤله يَل: «الصّبُ تُشَاوَر») وَحْهُ 
الاستدلال أن اكه من باب الْماعَلة وهي تُقَنَضي الفعل 0 وفك وين 
انعطق من | اولي بالسوّال فلا بَدَ 7 اطق منها في الحوّاب . 

قبل امور عبَارَة عن طلب الرأي بالإشَارة إلى الصوّاب 3 لا يكون إلا 
بالنطق (وَأَن النُطْقَ) في النّكاح الك (لا يُعَدٌ عَيْيّا) وَإِذا 1 كر 
1 بمَتَى اطق في البكر لِأنهُ يعد مها عينء وإذا سي بن 
لكوت ساد رض لتوَهْرِ الحَيَاءء إن عَاشَةَ لا أعبرت أن البكر , تستّحي قال عَليِه 
الصّلاة وَالسلام: «سكوثها رضاها» رانحاء في ا 0 موف لقلته ار (فلا 
مَانعَ من التق في حَقهَ). 

(وِدَا رّالت بَكَارَتُهَا بوثب آو حيضة أو جِرَاحتٍ أو تعنيس فَهِي فِي حكم الأبكار) 
أنه بكرٌ حَقِيٌَ لأنّ مُصِيبها أَوّلُ مُصِيب لها وَمِنهُ البَاكُورَةُ والبُكرَةُ ونا َستَحيي 
لعَدم المُمَارَسٍَ (ولو رَالت) بَكَارَتُهًا (بزِنًا فْهِي كَدَّلكَ عند أَبِي حَنِيفَب) وقال أبو يُوسف 
وَمُحَمَّدٌ والشافعي: لا يُكتّمَى بسكوتها لأنّهًا هَيْبّ حقَيقَنٌ لأنْ مصيبها عائد إليها ومنه 
لمتُويي والمتابيّ والتّثويب. 

ولأبي حنيفة أن النّاس عَرَقُوهًَا بكرا فَيُعيبُوتها بالنُطق فَتَمتَنعَ عنه فيكتفى 
بسكُوتِهًا كي لا تتَعَطل عَليهًا مَصالحهاء بخلافي ما إذَا وَطِنّت بشبهتٍ أو ينكاح فَاسِدٍ لآن 
الشرعَ أَظهّرَهُ حَيتُ عَلّقَ به أحكَاماء ما الزنَا فَفَد ندب إلى سترهء حَتّى لو أشتُهِرَ حَائهًا لا 
يكتفى بسكوتها. 

الشرح: 

(وَإِذَا زَالت البَكَارَة بوليَة) وَهُوَ الوُوبُ من فق (أوْ حَيْضّة أُؤْ جرّاحَة أو 
تُعنييسٍ) عَنَسّتْ الحارية وَعَنسمَتْ عُمُوسًا: إِذَا جَاوَرْتْ وَقت التزويج لم عرَوَج (فهي 
في م الأبْكار) في كن إِذنهَا شكوئق (لأنهَا بكن) إِذْ البكر هي التي كود 
مُصِِبُها أوّل مُصيبء وَهَذْهِ كَذَلكَ مُسْتَقٌ من الباكورة هي ) أو اشمَار ومن ال 


ال /ان ؟ 
وهي 1 لنَهَارِ. وَرَدَ بأنّهُ لو كان ار من الرّدّ مَنْ اشترَى جَارِيّة عَلى 
أنهَا بكر فَوَجَدَهَا زائلة البَكَارَة بالوتبة عه 500 ما قم لكن لهُ أن يَرْدهَا. 
وأحيب بِأَنْ الرَدّ ياعْتَارٍ قَوَات وَضْف مَرْغوب فيه وَهُوَ العذَرَة لا لكَوْنهَا غيْرَ بكر 
وَلأن التُطْقَ سقط للحيّاء قو مورت قينا رناتها ‏ سحي لعَدَم الممَارّسّة وَلوْ زَالتَ 
بَكَارنُهَا بزئا فهِيّ كذلك عنْدَ أبي حنيفة. وقال أبو ولف وَمُحَمّدٌ وَالشتافعي: لا 
را م اي ة مُصِيبُهًا عائدًا إِليهَا مشت من 
الموية وهي هي الثواب» وَإِنّمَا سمي بها لأنّهَا مَرْحُوعٌ إِليْهًا في ي العَاقية: ومن المثاية وَهُوَ 
اوضع لذي يثَابْ: أي بجع إل مره بد أخرىء وَسنْ التقويب: 1 
ري وَإِذا كانت يبا فلا يكتفى بسكوتهًا (ولأبي غينه أن اكلر؟ عردوم بكرًا) 
وَتَقرِيرهُ أن ارح . ككل السكرت رضًا 5500 مَا رَوَيْنَا من حَديث عَائْشَة. 
وَِذَا وُجدَت العلة تركب الحكُم عَليِهَاه وَهَاهَُا قد وُجدت لا يَينَهُ بقؤله إن اق 
عَرَْوهَا بكرا فَيُعيرُوَهَا) وفي بَحْض م يَعيبُونها (بالنطق) 0 
اطق وَكَانَتَ العلة مَوْجُودَةَ (ميُكتَمَى بسُكوتهًا كَيْ لا تتعطل عَلَيْهَا مَصَالحَهًا) وَإذا 
0 
"التيبْ ُشَاوَر" وَهْوَ يَاطل لأن هَذَا عَمَل بعلة مَنُصُوص عَلَيْهَا لا تَغليل في مُقابلته. فإن 
قبل: لا تسَلْمُ أن هَدْمّ عَمَلِ بعل مَنُصُوص عَليْهَا لأن الَنْصُو ص ليها يا كوف من 
ع ا من أفرَاده حَتَّى يَدَحَل 
ا أحيب بأن هَذَا الحيَاء أَشَدٌ لأن في الاسْتنئطاق باعْمَار م 
7 فكان كنيهي لقأب قلكن: ا (بخلاف م ما إذا وُطفت بشبهّة) 
متُصل بقؤله فَيُكتَمَى بسكوتها: ني أذ من وطنتا يطلهة وأو بتكَاح فَاسِد) لا يون 
إذنُهًا سُكوئَهَا لِعَدَم الحيّاء مه (لأن اشع أَظهَرَهُ حَيْثْ ٠‏ عَلْقَ ؛ به أحْكامًا) من ١‏ أَزُوم 
العدّة وَالْهُرِ وَإثّبَات النّسّب (أُمّا الا قد دب إلى سَثره حَنّى ا اشته- اليا بإقامَة 
5 عليها 1 لصيرورته عاد ١لا‏ ا بسّكُوتهًا) فإن قيل: يجبا أن بكم 
بللاتويهاني فازى اورت دنا لائها يله لد اشر اركر فى لاو اقرع زر 
وْلهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ ( البكرٌ بالبكر جَلدُ مائة ) أجيب بأنْ هَذَا قَوْل بَعْض 





1 للب للح العئايسٌ شرح الهدايي 
الَشَايخَ وَهُوَ ضَعيف بَعيدٌ فإن في الوْطوءة بالشبْهّة وَالنَكَاح القاسد هَذَا مَوْجُودٌ أيِضّاء 
وَلا يُكْتَفَى بسُكوتهًا بالإجماع فَعَرَكْنا أن الْتَْرََقَاء صفة الحيَاء. 

(وَإِدَا قال الرُوجٌ بُلعَك النَكاحَ فَسَكَدت وقالت رَدّدت فَالقول قونُها) وقال زُهَرٌ رحمه 
اللّهُ: القول قونُهُ لأن السكوت أصل وَالرّدُ عارض؛ فَصارٌ كالمشروط له الخِيّارٌ إِذَا ادُعى 
الرّدٌ بعد مضي المدة؛ تحن تَمُول إِنّهُ يدعي نُزُوم العقد وتَملّك البضع والمرأة تدفعه 
فَكانَت منكرة؛ كامُودعِ إذَا اذعى رد الوديعت بخلافي مسألت الخيّار لأن اللّرُوم قد ظهر 
بمضي امدّةء وإن أَقَامْ الرُوج البِيْئَنَ على سكوتها تَبْتَ التّكاح لأنّهُ تور دعواه بالحجِتٍ وإن 
لم تكن له بِيَْمَّ فلا يُمين عليها عند أبي حنيفت رحمه اللّهُ وهي مسأليّ الاستحلاف في 
الأشياء السنّي: وستأتيك في الدعوى إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وَقولهُ (لأن السكوت أل وَالرّدُ عَارض) بنَاء عَلى أن السّكُوت عَدَمّ الكلام؛ 
ولا شك في تَقدّمه عَلى عروض الكلام (فصارَ كالمششروط لهُ الحيَارٌ إذا اذَعَى الرَّدَّ بَعْدَ 
مضي المدة) َك ١‏ ينيد كوه بل القول قَوْل مَنْ يَدَعي لَرُومَ العقّد بالسكوت 
بالإخماع» أن السّكُوت أَضْلٌ وَالرَدّ عَارِضُ فَكَانَ القَوْلَ قَوْل سْ يدعي ل 

و ري مر ل ا ا ار 
لإنْكَارَ الصوري. وول (بخلاف) جَوَابُ عَنْ قياس ل 1 
يَسْهَدُ له الظّاهرٌ ليه لي بمضي لد فلودا “كان التول للسّاكت (وإن أقَامَ 
الزوْج الميئة على السكوت ' بك الذكاح). 

قَِنْ قيل: هذه شَهَادَةٌ قَامَتَْ عَلى النّمِي لَا ذَكَرَئُمْ أن السّكوت عدم الكلام 
وَالشّهَادَة على النْفي غَيْرٌ مَقبُولة. أجيب بِأنهَا مم مَقبولة ذا كَانَ علمٌ الّاهد مُحيطا به 
]1 كمض الراة عَلى زَوْجَهَا أَنهُ قال المسيح اب اللّه و عن دول التفتار رنال 
الرّجُل بل قلته فأقامَت ينه أنه و ا أن هَذَا مما يُحيط به علم 
المتاهد ا نَهُ لو قالهُ لسمعهُ الشهودُ وإن أقامَا البيئة. 

قال الإِمَامُ الشُمرتاشي: ينها أؤلى لأنهًا تنبت الرَّدٌ وَهُوَ يثبت عَدَمَا وهو 
الكو حَتَى لو أَقَامَهَا على لي أجارت” 5 -- ؛ حين علمَت حَبّى استتوكا في 


5014 





الجرء الثاني 
لات تَرَبَحَت يِه لإثاته اللرُومَ (وإن م تَكُنْ له يي قلا يَمينَ عَلْهَا عند أبي حَنيقة 
رحمه ا وهي 1 الاستحلاف في الأشنياء السنّة وَسَتَأتِيك في الدعوئ إن شاءِ 
الله كال 

(ويجوزٌ نكاح الصغير والصغيرة إِذَا رَوْجِهُما الولي بكرا كاتت الصغيرة أو ثيبا 
والولي هُوَ العصبَّمٌ) وَمَالكٌ رَحِمَّهُ اللّهُ يُخَالمْنًا في عَيرٍ الأب والشافعي رَحِمهُ اللّهُ في 
غير الأب والجدء وفي التّيب الصغيرة أيضا. وجه قول مالك أن الولاييَ على الحرة 
باعتبار الحاجتٍ ولا حاجت هنا لانعدام الشهوة, إلا أن وَلايَنَ الأب شَبَتَت نَصا بخلاف 
القيّاس وَالجَد ليس في مَعنَاهُ فلا يُلحَقّْ به. قلناه لا بل هُوَ مُوَافِقٌ للقيّاس أن النَْام 
يتضمن المصالح ولا 5 تَسَوفْر إلا بين المتكافئين عادة ولا يَتّمْقَ الكفء فِي كل زَمان فأثبتنا 
501 الصغر إحرارًا للكفء. 

وجه قول الشافعي أن النّظَر لا يتم بالتّفويض إلى غير الأب والجد لمّصورٍ 
شفقته وبعد قرابته ولهذا لا يملك التّصرف في المال مع أَنّهُ أدنّى رتبَتٌ فلن لا يُملك 
التٌصرف في النّفس وإِنّهُ أعلى وأولى. ولنا أن القَرابيّ داعينٌ إلى النّظر كما في الأب 
والجد؛ وما فيه من الفُصور أَظهرنَاهُ في سلب ولايتّ الإلزام؛ يخلافي التّصَرف فِي المال 
فَإِنّهُ نَهُ يُتَكَرَّرُ فلا يُمكنْ تَدَارْكُ الخلل قلا تُفيد الولايي إلا ملزميّ ومع المّصور لا تثبت 
لايم الإلزام. 

وجه قوله في المسألت النَانيٍَ أن التَيَابِيَ سَبَبُ لحدوث الرأي لوجود الممَارسة فَأَدَرنَا 
الحكم عليها تيسيرا. ولنَا ما ذَكرنًا من تحقّق الحاجت ووفور الشفقت؛ ولا ممارسد 
تُحدث الرأي يدون الشهوة فَيدارٌ الحكم على الصغرء كم الذي يُؤَيْدُ كلامنا فيما تقدم 
ونه يد «التّكاح إلى العصبات من غَيرٍ قصل»7"" وَالتَّرتِيب في العصبات في ولايّمٍ النكاح 
كانكر قوق الإرت والأبتة محيووه بالادرلءء 

الشرح: 

قال (ويُجوز نكاحٌ الصّغير وَالصّغيرَة ! يَجور 0 الصّغير وَالصّغيرَة (إذا 


ل 


رَوْجَهُمَا اللي يكثرًا كانت الصّغيرة أو تيا وَالوَلي هوَ العَصِبّة) عَلى رتيب العَصَبَات في 


م ب 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (517/5): لم أجده. 


1" العنايي شرح الهدايي 
د وال غالك: ليما الأب ليس الذ حتى لو روجهم اكد عنْدَ عَدَم الأب لا 
حور قال الشافعي : هلان ات الصغيرة بكرا وإن كانت 

: ييا قلا ولادة َيِه حَتَّى لو رَوَّجَهَا الأخ أؤ العم أ رَوّجّ التْيّب الصّغيرَة الأب 
اد كَرْهًا لا يَنْفذ النَكَاحُ. 

(وَجْهُ قَوْل مالك أن الولاية على الخُرّة) مَعَّ قيّامٍ تاي (باعْتبَارٍ الحَاجَة ولا 
حَاجَة) ذ مده قلا ولاية عَليْهِمَا (َيْرَ أن ولاية "الأب تنائًا علي 
حلاف القيّاس) فَإِنَ أب بكر روج عائشّة من النبِي يله هي بت مت سنين» وَصّحَحّ 
الي 5 ذلك فلا يفا عه َل وَهُوَالَدُ ولا ملحن به لال أل لس في مع أن 
لوقك بخ الات انكائئنة الولاية للذك غائه كالو لالة عن تع بن قا عنيكا 
امد وَسْمَفقهُ قد قَصن فلا يَكُونُ في مَعْناه. 

ْنَا لا) بُسَلُمُ أن الولايّة عَلى لخر عَلى خلاف القيّاسِ (بل هُوَ مُوَافِقَ لهُ لأن 
لنَكَاحَ يَتَضَمَنْ رما من التَنَاسُل وَالسكن والاندداع وَقضَاء الشهوة ة (وّلا تتَوَفْرُ إلا 
تن متكا عَادَةَ ولا 4 تمق الكْفْء في كل وَقت فَأنْبْبَنا الولاية في حَال الصعْر ارا 

للُفاء) لكل من يتكى مله الإخرا أبَا كان أو غيرة. 

ووججه فول الشازبي أن الولاية للنّطر وَالتَظ 3 ِ م باتمريض إلى غير الأب 
والح لقصُور ث شفقته وَبُعْد قرَابته (ولحذا) أي ولقصور اث شفقته (لا يمْلكُ التُصَرفَ 2 
المال مع أنه أَدْنَى 0 لكوانه وقَايّة للنمْسِ (فلأن 5١‏ كله اقواقا في اتنس را ] 
أغلى أَؤْلى. ونا أنّ) الولاية لتر وَهُوَ مَرْحُودٌ في كل قريبء لأن (القَرَابَة داعِيّة إل 
كما في الأب وَالحدٌ) فإن النَظَرَ فيهمًا الا يه عاية ما في اباب أنَهُ 
مُتَفَاوت عتالا ومصونا برب القرّاَة وبعدهَاء لكن ما في البَعيدَة من ؛ القصّور 82 
التدَارُك فأَظْهَرئَاهُ في سلب ولاية للا فَجَعَانا لهُمًا خيّار 0 

فإذا بَلعَا وَوَجَدَا الأمْرَ عَلى ما يَتْبَغي مَضَيًا عَلى التُكاحء وَإن وحَذا فد أواقمًا 
حللا بقصور الشفقة قر 1 ا بخلاف التُصَرُف في الال لأن لل الاق 
بسَبّب القصُور 717 مان التَدَارك له 0 يداول الأندي بأن يبع لوي يت 2 
المتري من آخرٌ عم م) وقد يَغِيب بَعْضَهُم ولا يمكن توق قف ذلك كله إلى وقت 





الجزء الثاني 1 


لمأوع (فلا ُفِيدُ الولايّة إلا مُلرمَة) وَلا إِلرَام 3 كك بخلاف المتتاكحين فإِنهُمَا 
ابئان من غير ار غالبًاء فكان التَدَاركُ كُ بالتُوقف 1 

عو (وججه قؤله) أي ار (في الالة لاني أن الشيَابة 27 ؛ لحددوث 
الرأي) وقريرَةُ أن الرأي أَمْرٌ ياطنٌ وَالثيابَة سَبَبُ ره ري الممَارَسّة) فقَامُ مَقَامَهُ 
ويدار لحك عليه تيْسيرًا (وَلنَا ما ذكرنا من تُحَقق الحاجّة) يَعْنِي أن المقَتَضَى للولاية 
نري هو الحا وذ فسا للصطكر والاع وَطو صو اق ف الى لأن الشفقة 
5 الأب ولحل مُتوَافرَة) وَإِذا وجد المَتَضَى وَانْتَفَى المانع يجبا تَحَقَق الحكم وَلا 
0 خحصول حُصُول الرّأي للصغيرة يسبب ٠‏ الْمَارَسَة أن الرَأي وَالعلم بلذة الجمّاع نما 
يَحْدُث عَنْ مُبَاشَرَة بشهوة ة ولا شَورَةٌ ا 

وَإِذّا ل تكن الثياية ييا الحدُوث الرأي لا تصلخ دار 2 - نه سَبَبْ 
للحاجة للعجز ع عَنْ التُصَرّف ينفسه فَجَارَ أن كوت شداراة: فكلما ظ د 
الولاية 5 الذي يُوَيْدُ كلامنًا فيمًا ع يعني م إطلاق ل في قؤله: (ويُجُوز 
نَكَاحُ الصّغير وَالصّغيرة إذَا رَوَحَهُمًَا الولي) (قوله كل: «النَكَاح إلى العَصبّات من غير 
فصل») وا (وَالتَرتِيب في العَصّبّات) 3 

قال (فإن زوجهما الأب والجد) يعني الصغير والصغيرة (فَلا خِيَارَ لهما بعد 
بتُوغهما) لأَنَّهُما كاملا الرأي وافرا ل فيلزم العقد بمباشرتها كما إذا باشراه 
برضاهما بعد البلوغ (وإن زوجهما غير الأب والجد فَلكُلَ واحد منهما الخِيارٌ إذا بلغ؛ إن 
شاء أقام على التّكاح؛ وإن شاء فسَح) وَهَدًا عند أبي حنيفَ وَمُحَمد رحمهما اللّه. وقَال أَبُو 
يوسف رحمة اللّهُ: لا خِيَارَ لهما اعتبار) بالأب والجد. 

وَلهُمًا أن قرابَنَ الأخ تَاقصدٌّ 6 يُشعِرٌ بِقُصُورٍ الشَفَمَجَ فِيتَطرْقُ الخللُ إلى 
المقاصد عسى والتّدارك ممكن بخِيَارٍ الإدراك؛ وإطلاق الجواب فِي غير الأب والجد 
يتثاول الأم؛ والقاضي هو الصحيح من الروايَتٍ لقُّصورٍ الرّأي في أحدهما وتُقصان 
الشممَتٍ في الآخَر فيَتحَيُ قَال (وَيُشْكَرَط فيه القَضَاءٌ) بخلاف خيَار العتق لأنّ الفسعّ 
ههنا لدفع ضررٍ حَفِي وهو تَمَكنْ الخلل ولهدا يَشْمَلْ الذّكَرَ والأنتّى فَجُعل إلزَامًا في 
حق الآخَر فَيَفْتَمَرٌ إلى القضاء. 





ذف 





العنايج شرح الهداية 

وَخيَارُ التق لدّفع ضَرَّرٍ جلي وَهوَ زِيَادَُ لمك عليهًا (وَلهََ يَخْتَصُ بالأنتى 
فَاعسِر دفعا والدفع لا يَفْتَمَرٌ إلى القضاء) كُم عندهما إذَا بلغت الصغيرةٌ وقد علمت 
بالتكاح فسكتت فهو رضاء (وإن لم تعلم بالتكاح فلها | لخِيَارٌ حَتّى تعلم فَتَّسِكُت) شَرَط 
ايلم بأصل اع أله لا نكنم الصف إلا يده والولي' ير ب شرت بالجهل. 
ولم يُشتّرَط العلم بالخِيَارٍ لأنها تتفر تمر لعرف أحكام | الشرع والدارٌ دار العلم فلم تُعذر 
بالجهل؛ بخيلاف الْعتَمَتَ لأن الأمنّ لا تتفرغ لمعرفتها فتُعدْر بالجهل بثُبوت الخيارٍ 

الشرح: 

وََوْلهُ (اعْتبَارا بالأب وَابحَدٌ) بجامع داعيّة القَرَابَة (وَهُمًا أن قَرَابَة الأخ اقصّة) 

خْصِصَ الأخ ليُعْلمَ به حَُكُمْ سَائر الأُوْليَاء بالطريق الل لأنُ أرب الأوليَاء بَعْدَ الحدٌ. 
وَكَولَهُ (فيَتطرق ل إلى اللْقاصد عَسَى) يَعْنِي أن وَرَاءِ الكقاءات وَالْهْرِ مَقَاصدَ يع 
في النَكَاح من سوء المخلق 0 ولطافة العشرة وَغلظهًا وَكرَم الصّحبة ولْوْمهًا 
وكوسيع التمقة وَتَقتيرهَاء وَهَذْه العام أ نالا ولا يوتف غاني إل جد بايغ 
وَتَظر صَائم نب» فَْقْصّان قرابته وقصور شَفقته ريما لا يُحْسنْ النْظرَ يَوَهُمُ الخلل فيهًا 
فيَتَدَارَكُ بختار الإذراك. 

قَوْلهُ: (وَإِطلاقَ 4 في غير الأب وَابَدٌ يََنَاوَل 2 والقاضي) يعني في 

ات بل عل لوخ ورا بالإطلاق كول رهما َه الأب ولخد فلك 
وَاحد مهما 2 3 (همُوَ الصّحيح) احترَارٌ عَمّا رَوَى حخَالد بن صَبيح المروزي 
عَنْ أبي حنيفة أَنَهُ لا يثبْتْ الخيَارٌ لليتِيمّة إذا رَوَّجَهَا القاضي لأن له الولايّة في اال 
وَالنْسِ وَكَانَ في 7 ة ولايّة الأب كه 

َوَعْهُ المتّحِيح مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب (بِقَؤْله لقصُور الرّأي في أحَّدهمًا) يَعْني 
الأ سهان الشفقة في الآحَر) يَعْني 5 ألا ترَى أن 07 القاضبي 00 
ولاية الام وَالعَم فَإذَا تت لما الخيّارٌ في تَرُويجُهمًا قفي زب القاضي أرله له 
زو ترط فيه) أي في فملخ 0 جار لوغ (القضياء أن الفملخ هَهنَا لدفع ضر 
حَفي َهُوَتمَكنُ الخلل) , سَبّب قصور شفقة للروْج. 

يَمَدَ) أي مَك الخَلل (ِيَسمَلْ) الفح لالذَكَرَ والألى) لأنّ قُصُورٌ السفقة 


ركف 





الجزء الثاني 
ال ا ل ا ظ 
عَليَه لذن رم المسألة فيمًا إذا كان الزوج كينا والية انا هري ينكرة الزوج 
ماح إن القضاء للإلام. وَأمّا حيار امشو التتر عزو ارا قن رياد الللدر طلزهة 
فإن ارج قبل عقا كَانَ يَمُلك عليه َطليِقَيْنِ وَيَمْلكُ مُرَاجَعتَهَا في قرأين ثم ازدَاد 
ذلك بالعئق وَهُوَ أَمْرٌ جَليَّ لِيْسَ للإلكار فيه مَجَالَ حنَّى يَحْتَاجَ إلى الإلرّام لكن ا أن 
تفع ذلك عَنْ تفسها وَذْلكَ مَعَ بََاء أصْل النكَاح غَيْرٌ مُمكن كه بَعْدَ العق يَسْمَا مها 
وَوُجُودُ اروم بدُون وُجُود اللازم مُحَال؛ امي ع 
من دَفع الرَّيَادة. 

وَاعتٌرض بأن عي مَا عليها من )| الزيادة يطل يك كان ابن من حَق عق حَق الزوج 
الستنرع الزيَادَة وفي ذَلكَ جَعْل التَابع مَتْبُوعًا وَهُوَّ عكس لعل ولعصر لأستو 
وَأَحِيب بأن هَذا ِيْسَ بجَغْل التّابِع مَتْبُوعَاء وَإِنمَا هُوَ منْ باب الالترّام للضّرّر المرضي» 
فإن الرّوْجَ حين تَرَوّجَّ الأمَةَ عَانَا للَا بخيّارٍ العثق التَرَمَ العرَرٌ الذي يَحْصُل به وَالصَررُ 
المْضي غَيْرُ ضَائر بحلاف الأمّة فَإنّها ا للا وا 
لعَدَم احتيَارِهًَا في 0 فلم 0 َمَرَرَهَا بمرض فكان ضَائرًاء وَإِذا اجَتَمَعَ الصرَرٌ 
الضائر 1 0 يدقع الضائر دُون غيره. 

رك 5 عنْدَهُمًا) أَئّ عَنْدَ أبي 00 وَمُحَمّد) ينا ا كر أن مدق 
أبي يُوسُفْ لا يَردُ هَاهْنًا ل رق ار لوغ إن كَانَ المرَوْجٌ غَيْرَ الأب وكا 
حال مَا در هنا أثور يق بها القن ار اللأوغ والعثق وَذَلكَ خمسة: 

الأول : أن عا رَ اللوغ في الفرقة ة يَحتَاجَ إلى القضّاء دُون حيار العثق. الثاني : 
أن ييا انوع يت للفلام وَاَارِنة ويا اعت يت للحارية فق وق اهما 
رالناليك: لمكن امود جاخ لكا التاية ال 00 نراء ايك 
عَالّة بأن خا الحبَارَ أوْ لم تكن أما إذَا كَانَت عَالَة فَظَاهرٌ وما إِذَا لم تكن فَاَنهًا م 
ُعْدَرْ بالجهل بالخيّار (لأنَهَا فرغ لغرة فة : أحكام الشّرْع وَالدَارُ دَارُ العلم) بخلاف م ما إذا 
تكن عاَةبلنَكاح مُسَكا فَإَِا على خيّارِهَا للها لا مَك , من الصف إلا به؛ 
وَالوَلِ يتمَرِدُ بالنَكّاح فَكَانت مَعْذُورَةَ في لوا : 
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العنايم شرح الهداية 
وأما المتقَة فنا مَعْدُورَة في الجل سَوَاء كَانَتْ جاهلة الع اد بثيُوت الخيَار 


لاء أمّا الأول فَاذن المؤلى يتْردُ ؛ 200 الثاني َلذّنْ الأمَة لا تاها بالخدمّة لا تقرغ 
عْرفة أحكام التترع فكاكت 0 
(كُمّ خِيّارٌ البكر يَبِطلُ بالسُكُوت, ولا يَبِطْلُ خجيّارٌ الكّلام ما لم يقل رَضِيت أو 
يَجِيءِ منه ما يُعلم أَنّهُ رضاء وكذلك الجاريم ذا دَخَل بها الزّوج قبل البُلُوعْ) اعتبارا لهذه 
الحاليّ بحالت ابتداء التكاح؛ وَخِيّارٌ البُلُوعْ في حق البكر لا يَمِتَد إلى آخير المجلس ولا 
يبل بالقيَام فِي حَقّ اليّب والْلام أنه ما قبت بإتبّات الزوج بل لتَوهُمٍ الحَلل فَإِئم 
يَبِطْلُ بالرضا غَيرٌ أن سكُوتَ البكر رضاء بخلاف خِيارٍ العتق لأنهُ قَبَتَ بإثيات الولى وهو 
الإعنّاق فَيُعتَبَر فيه الُجلس كما في خِيارِ المحَيُرَةٍ 
كُمْ المُرقَمٌ يخِيّارٍ البُلُومْ ليست بطلاق لأنّهُ يَصحٌ من الأنتّى ولا طلاقّ إليها 
وَكَدَا بيار العتقي ا ينا بخلاف امخَيّرَةِ أن الوح مولي ملعَهاوَهوَ مالك للطّلاق 
(فإن مات أآحدهما قبل البلُوغ ورثه الآخَر) وكذًا إذَا مات بعد البلوغ قبل التّفريق لأن 
أصل العقد صّحِيحٌ والمللكُ تَابت به وقد انتّهى بالُوت» بخلاف مباشر ة المُضولي إذَا مات 
أحد الرُوجِين قبل الإجازة أن التّكاحَ فَمّنَّ مُوقُوفَ فَيَبطل باكّوت وَهَهُنَا نَافِدٌ هَيَتَعَرَرُ به. 
9 
قَولهُ ام خيار البكر) ' تَفريعٌ على خخيا لوغ الشامل للذكر والأتى» وكقريرة 
0 جَُاُوع ذا كان لاما ع ليل حار (ما ميقل رضيت أذ يجيه 
مه 0-7 (مَا يُعْلمُ أنَهُ رضًا) وَإِن كانت جَارِيّة وَقَدْ دَحَل بها الرّوْج قبل البلوغ 
فكذلك وَإِن كات بكرا 07 0 لم (اعتبارًا لهذه الحالة بحالة ابتداء 
الكاح) فإن الصّغيرة ا إذا أذركت واسئؤ سنو مرت ؛ للتقكاح 56 عند ابتداء العقد 
كان 00 رضًا فَكَذَلكَ إذَا كان لا الحيَارٌ فأذركت وَسَكنَتْ كان 10 رض 
بطل اختيَارَهَا هَا وَالعُلام وَامجَارِية اليب إِذَا امع" مرًا عند ابتداء عَقَد دم / 9 
ابل ل انا متا ل لك كلك عل حر لوغ +: 
ا 0 : ذلك. 
وله (وَخيّار اللوغ) تُفريعٌ آخر على خيار اللوغ, وَيَتَضَمَنَ الوجه الرابع 


0-7 و 0 5-0-6 مهام لس 3 2 ٠‏ 0 ار ار قر و3 1 5 9 ّّ 
والخامس من الفرق بِبْنَ خيار البلوغ وخيّار العثق. وتقريره خيّارٌ البلوغ (في حَق البكر 
ةل آخر الخلس) .يعني مَجْلسَ لونها يان راك الك ركذ كان يذه در 
التكاح م فُسَكَتْ 0 / مجلس" لوغ ل بالتَحاح ا كل 1 : 3 أ لسكوت 
ا 8رة ل سم رطس او اتن 1 9 2 7 ع الا م8 ل( ص ها ل 

في الوجهين جميعاء واما خيار الثيب والعلام فلا يبطل بالقيام عن المجلس بل يُمنَد إلى 
مَا وَرَاء المجلس. 

وراذلة الت نابل مطتر اللطاذن في حل الب ناما وتَقريرهُ حيار 
بلوغهًا + يشت تا بإثبات الروْج وَهْرَ ظاهر وَمَا لا يت بإثنات الرُوْج لا يَققصرٌ عَلى 
الس فَن افويض هُوَ افص على املس َمَا سبجيء. 

وَعيْلهُ ريل لوهم الخلل) ديل 0 البخا والعلام. وكَقريرة: : خيار لمأوع أ ليك 
بعَدَم الرّضًا تَوَهُم م الخلل» وَمَا ميث يبت بِعَدّم لضا يطل بارضا لوجود متافيه فإن الخ 
ان نمه 2 أن يت البكر رضا دُون كوت العُلام فيطل خيَّارُها 
بمُجرد السكوت وَيَمتَدُ خيّارهُ إلى ما وَرَاء الْجلس قائظ' إلى هَذَا لإنتاع بي ضمُن 
الإيجاز الذي هُوَ قَرِيبٌ إلى حَدّ الإِعْجَازِ جَرَاهُ اللهُ عَنْ المحَضّلينَ حير 

وول : (بحلاف. يار العق» للرق يه وين حيار اللوغ 9 الوه الرابع 
كقريرة: حيَارٌ العثق ثبت بإثبات غَيْرِهِ وَهُوَ المؤلى 0 / يعْمَقْ لا تبت لا الحيّار 
00 يار تبت ا ا صر على الَخْلس كما في عير الحم كرون 00 
دليل الإعراض. وان تَضمَن هذا الوجه للوجه الخامس 2 أَشَارَ لذلك بقوله ص أن 
كوف البكر رضا. يَعْنِي وَالرضًا سقط يار البلوغء 0 الإعْتّاق إِنَمَا يُعتََرُ فيه 
الْجْلسَ وَيَنِطل بالإعراض وَالسكُوت رن بإعراض وَهُوَ ختفي جدًا. 

قله لم الفرقة يميا لوغ لِسَتْ بطّلاق) يَعْنِي سَوَاء - 5 الول أو 
بحدة ار ا ولا طلاق إليها) وَالقائدة تَظْهَرُ في شَيئِيْن : أَحَدُهُمًا: نه 
و كف قبل الدخول م يجب نصف ع ولو كان طَلاقًا 0 والثاني : م 
لو ناكحَا بَعْدَ الفرقة مَلكَ الرّوْجٌ ثلاث تطليقَات (وَكَذَا بخيّار العيّق لا يَينا) أَنّهُ يَصح 

من الأثنى . و ر(بخلاف خيار الْخيرَة) ظاهر إل آخر السالة. 
قال (ولا ولاين لعبد ولا صغير ولا محثون) أنه ل ولايت لهم على أنفسهم فأولى 
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أن لا تثبت على غيرهم ولأن هذه ولاييّ تَظَرِيرٌ ولا نَظَرَ في التّفويض إلى هؤلاء (ولا) 
ولايد (لكافِرٍ على مُسلم) لقوله تَعَالى ( وَلن عل ألَهُ لِلكفِرينَ عل أَلوْمِِينَ سَبيلاً » 
االنساء: !14١‏ وَلهدَا لا ثبل شَهَادتُهُ عليه ولا يُتَوَارَانء ما افر طَتَِبْتَ لهُ ولايّةُ الإنماح 
على ولده الكافر لقوله تعاق 11 والدين كقروأ يكوه تخطية اويا بَعَضٍ 4 [الأنفال: “الا 
ولهذا ثقبل شهادثه عليه وَيُجِزِئُ ) بينهما التوارث 

الشرح: 

قال (وَلا ولاية عبد ولا صَغيرٍ ولا مَجْنُون) الولاية المتَعدَية رع الولاية 
القاصرّة» فَمَنْ لا ولايّة لهُ على نفسه فَأوْلى أن لا يَكُونَ لهُ ولاية عَلى غَيْرِه وَلأَنْ هذه 
الولايّة نَظريّة ولا نَظَرَ في التّفُويضٍ إلى هَؤُلاءء أمّا إلى الي وَالَجنُون فَللعَجْرٍ عَنْ 
تخصيل الكفناي وأا إل الفتن مكدللك لاشكاله مخلامة الول .وول ولاية لكافر على 
مُسملم) يَعْني الولايّة الشرْعيّة ولا مُْيْرَ بالحسسيّة منهًا. 

(ولغير العصبات من الأقارب ولايم التّزويج عند أبي < حَنيفَتَ) معنَاهُ عند عدم 
العصبات: وهذا استحسان؛ وقال محمد: لا تثبت وهو القياس» 52 أبي حنيفة» 
وقول أَبِي يُوسُفْ في ذلك مُضطرب والأشهر أَنّهُ مع محمدٍ. لهم ما رَوَينَاه ولأ الولاير 
نما ثبتت صونًا للقرابِي عن نسبت غير الكّفء إليها وإلى العصبات الصياتم. 

ولأبي حَِيمَة أن الولايٌ ريد واللطر يتَسَفق بِالتّمُويض ب إلى من هُوٌ المختّص 
بالقرابت الباعثج على الشفقت (ومن لا ولي لها) يعني العصبت من جهت القرابت (إذا 
رَوَجها مولاها الذي أَعِتَمَها جاز) لأنّهُ آخر العَصبَات, وإ عدم الأولياء فَالولايمٌ إلى 
الإمام والحاكم) لقوله يي «السّلطانٌ ولي من لا ولي له( 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَلعيْرٍ العَصَبّات من الأقارب) يَعْني َالَو ال وَالخَالات زَ العَمّات 
(ولاية ريج عند عَدَم العصّبَات) أي عَصَبّة كَانَتْ سَوَاء كانت عَصْبَة 0 لنَكَاءُ 
يه وين الأ ا يحل كالم وَمَوْل التاق وَعَصيته من العَصبَات» # 
عنْدَ أبي حَنيفة بَعْدَ العَصَبّات الهم * ْم ذوٌو الأَرْحَام الا البنت ثم 0 


1 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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لابن نم بن الينت ام بت ان الاين نم يلت بت البلت ألم الأعضت لآب وم ' 
0 لأب ثم ثم الأخ ارقت لام * 4 ولاه ل العَمّات والأخوان والخالات 
وَأُوْلادْهُم ع هَذا رتيب » 1 الْوَالاة نم المتلطان ” م القاضي وَمَنْ نصبّه 
القاضي إذا شرَط نَرُوِيجَ الصَعَار وَالصّعائرٍ في عَهْده وَممْشُورِه أُمّا إذا م يَتْْتَرط فلا 
207 

وَقال مُحَمَّدُ: لا ولاية غير العَصَبَاتء وَقَوْل أبي يُوسُف مُطْطْرِب ذكرهُ مَعْ 
حَنِفََ في كتاب النَكاح وَمَعّ مُحَمَّد في كتّاب الولاء. وقوه هما ما رركا 9 
قوله عليه الصّلاة وَالسلام : «الإلكاخ إلى العصبَّات»” . عرف الإنكاح باللام في غير 
مهو ذ فكان مَعْتَاهُ ما ان هَذَا لمن كلا تون لتر قد بتر : زلأن 
الولايّة لصيّائة القرَاَة دي كفا المنائة إل التمواكم 

لبي حي أذ هذه الولاة نطريك وال يسني بالنفويض إلى من هو 
الخقص بالقرَاَة الباعقة عَلى الشّفقّة) فَإِن قلت: هَذَا تغليل في مُقَابَلة النصّ وَهُوَ لا 
يجوز أجحيب بوجهين: دفي إن مُعَنَى قله الإلكاح إلى العصّبّات إذا وجددت 
العَصِبَات الثاني أن الولاية تبت بت لعَيْرهم بطريق الدّلالة باعتبّار الشفقة 07 الرأي. 

لك بِعَوْرِيثْ ذرِي الأرْحَام مع لبون بِعَدَم ولاية ارقو 7 غير مُسَبَّحْسن 
لإطلاق قؤله تعالى ١م‏ وَأولوا لأرْحَامِ بَععُم وَل ببعضٍ » [الأنفال: 5"] ] وَلكؤن 
لنَوْرِيت مَبْيّا عَلى الولاية. قَولَهُ (وَإِذَا عُدمّ الأوليَام يَعْني عَلى الوه الذكور 
(قالولاية إلى الإمام والحاكم لقؤله عليه الصّلاة وَالسلام «السُلطان 1 مَن لا و 
له») ما الحَاكمُ وَهُوَ القاضي فَإنّمَا يَمْلكُ الإنْكَاحَ إذَا كَانَ ذَلكَ في عَهْده وَمنْشُوره؛ 
كذا في فتَاوَى قاضي خا 

(وَإِذَا غَابّ الولي الأقرَبْ عيب مُنقطعَة جارَ لَن هو آِعَدُ منه آن يُرَوْج) وقَال رُهَر: 
لا يَجُورُ لأن ولايّنَ الأقرب قَائمَنّ لأنْهَا قَبَنَت حَقنا لهُ صِيّادَمٌ للقَرابَج فلا تبطل بغيبته 
ولهذا لو زوجها حيث هو جاز: ولا ولاين للآيعد اع ولايته. ولنا أن هذه ولايم نَظرِيم 
وليس من النّظرٍ التّفويض إلى من لا ينتفع برأيه ففوضتاه إلى الأبعد وهو مَقَدمْ على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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العنايت شرح الهداية 
3" 7 ساسض ص دص اص م أ سس مس دس بر رصم وص لص صم هي - ور اس 
م 0 


(وَالعَيبَيٌ المنقطعّة أن يَكُونَ في بلد لا تَصل إليها القوافل في السَّتَّمٍ إلا مَرَهَ 
واحدة) وهو اختّيّار القّدوري. وقيل أدتى مدة السفر لأنّهَ لا نهايي لأقصاه وهو اختيار 
بَعض المتَآَحْرِينَ. وقيل: إذَا كَانَ بحَال يَمُوتَ الكُنمٌ الخاطِبُ باستطلاع رأيه وَهَنَا 
أقرب إلى الفقه لأنّهُ لا نظر في إبقاء ولايته حينئن 

الشر 0 
منُْ) كاد 7 وج ان رف 0 0 ذلك ا لشافمة: 27 الملطان. 'لزَْرَ 
أن ولايةَ الأقَرب قائمّة لأنهَا نَنَتْ حَقا لهُ صيّائة للقرَابَة ص نسلبّة غير الكفْء إِليها؛ 
والحق القائم بشخص لا يطل بيت (وَهَذَا لو رَوَّجَهَا حَيْثْ هُوَ جَارَ) بالاثفاق» وإذا 
كانت ولاه ارب في عَبهفَائمَةٌ لا يَكُونُ لبد ولا 

(وَلنَا أن هذه ولاية َظريّة وَليِسَ من النْظرِ شر إلى مَنْ لا يتمع برأيه) وَكانًا 
مين ظَاهرةٌ (ممرْضنَاه) أئ الظَرَ (إلى الأبعد) وََولةُ (وَهوَ مُقَدمٌ عَلى المسلطان) 
ِشَارَة إلى جَوّاب الشافعي (كمَا إِذَا مات الأُقَرَبْ) إن الولاية م تثتتقل إلى السلطان 
بمّوْت الأقرّب فكذا بعيبته . 

وكَوْلَُ: (ولوْ رَوَحَهَا حَيْث هُرَ فيه) جَوَابٌ عَنْ قَوْل رُقَرَ وَهَذَا لو رَوّجَهَا حَيْث 
جا بامئع: يعني لا تُسَلْمْ جَوَارَهُ (وبَعدَ التّسْلِيمٍ تقول للأبعَد بَعْدَ القَرَاَة وقرْب 


َع و م 


لدبي وللأقرب عَكْسهُ رلا مَنْزلة وَليبن تارق الو 3 يَعْنِي إذا 


ب 
عو 


حَصرَ ارب وَهَذ روج انعد لا يرك امكاح م َس ليه الْقَطَة وهو طَار 
00 (وَهوَ اذا بشن ردن به اتاب لإمَامُ علي السغدي والقاضي 

الإمَامُ أبو عَلِيَ النّسَفِيُ وَهُوَ قَوْل مُحَمَّد بْنِ مُقاتلٍ الرَازِي وَسْفْيان التؤري وأبي عصلمة 

سعد بن معَاذ المزوزي. ول لله لا تر في إنقاء ولاه حيكين) : عْني لعَدَمٍ الالتفاع 


به وَعَنّْ هَذا.قال الإمَام :قاضي نان في الجامع الصغير. . حَنّى لو كان مختتفيًا في البَلدة 
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الجرء الثاني 
لا يُوقف قف عَلَيْه تكون يبه غيبثهُ مُنقطعَة. 

(وإِذا اجتمع في امَحنُودَت أَبُوها وابنُها فَالولي فِي نكاحها ابنها فِي قول أبِي حنيف 
وآبي يوسفء وقال محمد أبوها) لأنّهُ أوفْر شَفَمَيٌ من الابن. ولهما أن الاين هو الْمْعَدم في 
العصويت» وهذه الولايي مبنييٌ عليها ولا معتبر بزيادة الشففقج كأبِي الأم مع بعض 
العصبات. 

الشرح: 

َقَولهُ (لأه أَوْقرُ سَمَقَة من الابْن) بدليل أن ولايةَ الأب بَعُمٌ النَفْسَ واكَال؛ 
والابن ليس له لولانة في امال (ِوَهُمًا أن الا مر لمقَدَمُ في العُصُوية) ألا تَرّى أن 
الأب مَعَهُ يَسْتَحق السّدّس بالفرضيّة فت له (وَلا مُعْتَبَرَ بزيّادة الشفقة) جَوَابُ 


فصل 2 الكفاءة 
(الكفاءةٌ في التّكاح معتيرةٌ) قال يد «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء؛ ولا يزوجن إلا 
من الأكفاي”' ولأنّ انتظام الَصالح بَينَ المتَكَافِئَينَ عَادَه لأنّ السرِيفَةَ تَابَى أن تَكُونَ 
مستفرشم للخسييس فلا بد من اعتبارهاء يخلاف جانبها؛ لأنّ الرّوج مُستفرش فلا 
تغيظه دتَاءةٌ الفراش 
الشرح: 
(فصل في الكفاءة): لا كانت الكفاءة مُْتَيَرةَ عَلى ما تَقَدَمَ أن عَدَمَهَا يَمْتَع 
0 لأَوليَاء من الس 2 إلى أن يَذَكرَمًا في فصل عَلى حذة؛ 
00 بالفئح معدن والامت هله الكوداء وَهُوَ النَظيرٌ من كافأهُ إذا سَاوَاهُ فهي 0 
في النكاح قال 2 أله لا 0 التباء إلا الأوليَاء: وَلا يُرَوْجَن إلا من ) الأكفاء» 
رَوَاهُ جَايرٌ وَلَأن الْتظامَ الصاح بَيْنَ المَكَافيَيْنِ عَادَة) وَالنَكَاحٌ شرع لالتظامها ولا تَتتَظمْ 
يْنَ عَبْر الْمَكَافيْنِ (لأن الشريفة تأبى أن تكون مُسْتَفْرَشَةَ للحّسيس فَلا بُدّ من 
تجو ور وس 


اعتبا رها) من جانبه بخللاف جانبها انه مُسستفرضُ قلا يَعِيظهُ دناءة الفراش. 


صر بير سبي م 


)١ 1 أخرجه البيبهقي ف الكبرى (17/ه5١؟) وقال: هذا حديث ضعيف كرة» والدارقطئ 9/غ‎ )١١ 


0 العنايّ شرح الهدايخ 

(وإذَا زوجت اخَرآةٌ تَفسًّا من غَيرٍ كُفْءِ َللأَوليّاءٍ آن يُمَرهُوا بَينَهُمَا) دَفعًا لضَررٍ 
العار عن أنفسهم. 

الشرح: 

وَإِذا روحت اكرأة نَفسّهًا من غير كفْء فللأؤلياء أن يُفرقوا ييْنَهُمَا دَفْعًا لضَرر 
العَارِ عَنْ الفسهم) يَعْني ما الا كوا لا رن الحَديث يدل عَلى عَدَم 
الحوّاز» ففي القؤل بالحواز بدُونهًا وَحَقّ الاعترّاض بكالنة الذى فلك جار أن كول 


م 


هيا وَهُوَ يَقتَضي المشرُوعيّة عنْدًا. 





(كُم الكفاءة تُعتَبِرٌ في النّسب))؛ لأنّه يقع به التّفْاخْرٌ (فَمَّرَيشَ يعضهم أكفاء 
لبعض؛ والعرب بُعضهم أكفاء لبّعض) والأصل فيه قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «قريش 
بعضهم أكمَاءٌ لبعض بَطنٌ ببّطنء والعرب بعضهم أكماء لبُعض قبيليّ بقبِيلتِ والموالي 
بَعضهُم أَكفَاءً لبُعض رَجْلٌ يرَجُل»''' ولا يُعتَبّرُ التّفَاضُل فيما بَّينَ فرَّيش نَا رَوَينَا. وَعَن 
مُحَمّد كَدَلكَ إلا أن يَكُونَ نَسَبًا مشهورًا كأهل بيت الخلافةق كأَنّهُ قال تَعظيما 
للخلافة وتَسكينًا للفتتت. وَيَنُو ياهلنّ ليسوا بأكفاء لعامحَ العرب؛ لأنّهم معروفون 


الشرح: 

نم الكمَاءَة) عنْدنا (ُعْبَرٌ في) حَمْسّة أشيّاء (النسَب) وَالحرَيّة» وَالدّين؛ وَاخَال؛ 
وَالصنائع َم اقسَُ اك هُ يق به التفَاحْر ركان 0 الوري يقول: لا تُعتي الكفاءة 
فيه لأن النّاسَ سَّوَاسيّة اديت قال يَِةِ «النّاسُ سّوَاسيَة كأستان المشنطء لا فَضْل 


بر 
د - ار 


ل 0 نما اامطتر بالقريج 00 08 َلك ل حرم 
عِندَ الله أتَقَدكُمَ 4 [الحجرات:١١]‏ ولنا فَولَهُ يل «قرَيْش بَعْضْهُمْ أكفاء لبَعْض بَطْنْ 
طن وَالعَرَ ب بَعْصُهُمْ أكفاء لبغض قبيلة بقييلة. لتخم أكقاء لبغض وجل 


برجل» وَالْرَادُ بالموَالي العام اا 2 عرب ف في الأكثر ا عَلِى العَجَمٍ حَنَّى 


)١١‏ أخرجه البيهقي في الكبرى )5١07/0‏ عن ابن عمر دون قوله: «قريش بعضهم أكفاء لبعض» 
بطن ببطن») وقال الزيلعي قْ نصب الراية 1/8 غ :)١‏ قال صاحب التنقيح: هذا منقطع, » إذ 


لم يمسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. 


الجرء الثانى 68 


الوا الوا غدنها كنا للقش والك بي بقم وا ا حباء خسن 

(وَلا يخترُ التَاضمل فيمًا بين قرَيْضٍ لا وين يني من قَوله عليه الصّلاة وَالستلام 
«فريشضَ بهم أكفاء لبغض» َل الَْض بالبغض من غَيْرٍ امتارٍ القضيلة ين 
قبَائلهم؛ ألا يَرَى «أن اللي يك رَوَجَ ابه رقي من عْثمَانَ وَكَانَ من بَني عَبّد شمْسِ»؛ 
وَنّمَا قال في الَوَابي رَجُل بِرَجُل إِشَارَة إلى أن السب لا يُخْتيرُ فيهم قيل لأَنْهُمْ صَيّعُوا 
ل قلا يُكون التمَاعم” 7 بلسي يل بالدين كما أَشَارَ ليه لكان حين 
افمَحَرَتْ الصّحَابَة بالأنسّاب وَالتَهَى الْأَمرْ إليْه: أبي الإسْلامُ لا أب لي سواة. 

وْلَهُ (وَعَنْ مُحَمّد كَذَلكَ إلا أن يَكُونَ) يَحْني قَال مُحَمَّدُ: لا يبَر مضل فيما 


و 





ف كا م رم 8 سّ لس صمو اه م 5 1 َع ه ره 3 

ِنَ قريش (إلا أن يكون) النسَّب (تسبًا مُشهورًا) فى الحرمّة (كأهل بيت الخلافة) 
1 . 0 2< : 7 رس هو ملاس سا اه 1 0 2-01 0 .م 74 ٠‏ 
فحيتئذ يعتبر التفاضل» حتى لو تروجت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من 


أؤلادهمٌ كان للأُوْلِيَاءِ حَقَ الاعْتراض. 0 ظ 

قال المصَنّفْ (كَانَه) يَعْنِي مُحَمَّدَا (قال ذَلكَ تَعْظيمًا للخلاقة وتَسكيئًا للفئئة) لا 
لائعدام أصل الكفاءة. 

َكوْلهُ (وينُو بَاهلة) ينو باهلة يله من قَيْسِ عَيْلانَ وَهي في الأصل الم امرأة من 
هَمْذان كاله تكد مد رن عضر أن فك :لذن فين لون تمي ولذها دكا 
وَالعَرَبْ هُمْ الذينَ اسَتَوْطُوا مدن وَالقرّى» والوَاحد عَرَبِي وَالأغْرَابي وَاحدٌ الأغْراب 
وَهُمْ أل البَدْوٍ (وَينُو بَاهلة ليسُوا بأكمَاء لعَامّه العَرب لأنهُمْ مَْرُوفونَ بالحُسَاسَة) 
ليد كانوا يا كلون عي الطعَام و َانيَة وَلأنَهُمْ كَابُوا يَطْبْحُونَ عام امية وَيَأَنحْذون 
ولا ينفَغٌالأصطل مسن هاشم إِذَا كات السيَفْس من بَاهلة 

(وَآما مالي هَمَن كَانَ له أَبوَان في الإسلام فَصاعدا فَهُوَ من الأكمّاء) يَعنِي ّن 
له آباء فيه. ومن أسلم بتفسه أو له أَبْ واحد في الإسلام لا يَكُونْ كُفنًا ذن له أَبوان في 
الإسلام؛ لأنْ تَمَامَ النّسَب بالآب والجد؛ وآَبُو يُوسُّفْ ألحَق الواحد بِاْتَنّى كَمَا هُوَ مَدهِبه 
فِي التُعريف. ومن أسلم بنّفسه لا يَكُونُ كُفنًا َن لهُ أب وَاحِدّ في الإسلام؛ لأنّ التُفَاخْرَ 
فِيمًا بين اوَالي بالإسلام. 


يفف 





العنايّ شرح الهدايت 

الشرح: 

موه ل كه و اع ا ا ل هه ع هم يه 22. 
التّخص في الشّهَادَة فَإِن الشّهُود إِذَا ذَكَرُوا اسم العائب وَاسْمَ أبيه يَحْصّل به 
لنَعْرِيفْ عند أبي يُوسّف. ولا حَاجَة إلى ذكر الخد وَعِنْدَهُمَا لا بد فر اذك لد 
وَقولَهُ وَمَنْ أُسْلمٌ بنفسه لا يَكُون كُفعًا لَنْ اك وَاحدٌ في الإسلام) تقل في النْهَاية 
عَنْ ال مَام الَحْبُوبِيَّ أن هَذَا في الَوَانِي» وَأمّا في العَرّب فَمَنْ لا أب لهُ في الإسْلام من 
عرب وَهُوَ مسلل فَهُوَ كفء لَنْ لهُ آبَاء في الإسْلام لأن العَرّب يَتَمَاحَرُون بانسب 
عدوا الت كن يمر إذا كانًا مُسْلمَيْنِ 5 و لايق 
وَمُفَاخَرتهُم بالإسلام فمَنْ كان لهُ أب في الإسلام يَف ِفتَخرٌ عَلى مَنْ لا أب لهُ فيه ولا 
د اله 


والكفاءةٌ في الحريّت تظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا؛ لأن الر لرق أثر 
الكفر وفيه مُعنَى الدّل فَيُعتَبَرٌ في حكم الكفاءة. 

الشرح: 

وَالكَمَاءَةٌ في الريّة َظيرُهَا) أي نظيرٌ الكَمَاءَة (في الإسلام في جميع ما 
ذَكَرْنا) منْ الوفاق والخلاف فَإِنْ العبْدَ لا يكون كفنا لَنْ هي خُرةَ الأصلء وَكَذَكَ 
اق لا يكُونَ ناا والح أُوة لا َكُونُ ْنَا نا وان في الحريّة (لأن ال : 
7 الكفر وفيه مَعْتَى الذل قيعي في كم الكفاءة) بسَيّبه وَرُوِي عَنْ أبي يُوسُفْ أن 
الذي أَسْلمَ بنفسه أؤ أَعْتَقَ إذَا أَحْرّرَ من المَضّائل ما يُقَابل نسب الآخر كَانَ كفا لهُ. 


عب 


قال (وتُعتَبَرٌ أيضا في الدّين) أي الدّيَاتت هذا قول أَبِي حنيفة وأبِي يوسف 


وه و او ا ا تُعيّرٌ بفسق الزّوجٍ فوق ما تعير 
بضعت تسبه. وفاق مح لاه تُعتَبَرُ لأنّهُ من أمُور الآخيرةٍ فلا تُبِتَنَى عليه أحكام الدنيًا إلا 


إذا كان يصفع ويسخَر منه أو يُخرح إلى الأسواق سكران ويلعب به الصبيان؛ أنه 


قال (ِوَبُعْتبَر أيْضًا فى الدّين) أي وَتُعْتَبَر أيضًا الكفاءة فى الدّين (أيْ في الذَيًا 


الجزء الثاني 0/١‏ 
هي التّقْوَى وَالصّلاحٌ وَالحَسَبُ وَهُوَ مَكَارِم الأخلاق» وَإِنَمَا فسرَ الذي باليانة أن 
مُطْلقَ الدّين هو الإسلام؛ وَلا كلام : فيه لأن إسلام لج 00 م المسْلمّة) 
وَإِنمَا الكلام في حَقَ الاعتراض ادَُْاء بَعْدَ اتعقاد العَقد وَذْلكَ لا يَكُون م الدّين 
بمَعنّى الديائة اق أي اعتبار الكفاءة 5 الديائة. 





5 106 ء و ىس ع و 0 2 ل موس 0 ه كه ل 

(قول ابي حنيفةه دابي يو سف -0 أي الدين معو الدياثة رمن اعلى المفاخر 
يا ار فوْق ما تُعيّرُ بضعة النّسّب) فلمًا كان النَسَبْ مُعْتَيرًا فيهًا 
لد 0 بالاعتبار. 

افيف “قف د قد اتوي مم له 

وَكَوْلهُ: لوخ هر اسيم أي قرَان قول ان يوسب ععانى جبية 
خ كوه الكفاءة فى الدين رليم جميعًا هُوَ الص لصحيح وَاحتّرزٌ بذلك عن رواية 
ا سس »م و يد سور 5 0 ع ِ - 2 وه 0 3 1 5 6 
أخرَى عن أبي واس آله م يَعْتِرْ الكفاءة في الدّين حَيْث قال إذا كان الفاسق ذا 
مروءة ايكون كفئاء قال في شرح الجامع الصغير أرَادَ ؛ به أغْوّان السلطان إذا كانوا 
كر لي ة عنّدَ الثاس. 


(وَقال ميك لا ع لعتبر ) ا في الديائة أنه من أمُور الاخرة» قلا ؛ سِتَنَى عليه 


#0 


آنا 


سار هم سار ا 


َحْكَامُ الدّئيًا إلا إذا كان يُصْفَع) أي يُضْرَبْ على قفاهُ عرض الكف (وَيُسْحَرٌ منْهُ أو 
يَخرّجٌ إلى الأسوّاق خا انها بد السام 117لا بكونا بايذ 16 لاثرأة صالحة 
من أهل الُيُوئات قيل وَعَلِه الفتْوَى (ِلألَهُ مُسْتَححَفٌ به) أي بِذَلكَ الصّفع 

قال (و) تُعتد تعتبرٌ (في يي المال وهو أن يكون مالكا للمهر وَالتّفقة) وهنا هو المعتبرٌ في 
ظاهر الروايت» حنّى إن من لا يُملكُّهُمَا أو لا يُملك أحدهما لا يكُون كفئًا؛ لأن المهر بدل 
البضع فلا بد من إيفائه وَبِالتَّمْمَم قوام الازدواج ودوامه. والْمرادٌ باهر قدر ما تعارقوا 
تعجيله؛ لأنّ ما وراءه وجل عرفا. وعن أبي يُوسف أنه اعتبر القّدرة على التَّفْمَجَ دون 
المهر؛ لأنَهُ تجري ااهل في المهر ويعد المرءِ قادرًا عليه يسار أبيه. 

الشرح: 

(وتَُْيرُ الكفَاءَة في الال وَهُوَ أن يَكُونَ مَالَكًا للمَهر وَالنَفقَة وَهَذَا هُوَ اتير في 
ظَاهر الروَايَةع عَنْ عُلمَائَا (حَنّى إن مَنْ لا يَمْلكْهُمَا أو لا يَمْلكُ أُحَدَهُمَا لا يَكون 
كفئًا) أمّا الَهْرُ فَلاَنَهُ بَدَلَ لبْضْع فلا بد من إيقائه وما النَمَقَةَ فَاذْنْ قوَام الاُدوّاج 


37 





العناية شرح الهداية 
وَدَوَامَهُ بها (وَالْرَادُ بالمهر قد را لكاروا تَعْجِيلهُ لذن كا وده لوبت فم لتر 
وطالب لالط كا وَكَوْلَهُ: (وَعَنْ أبي يُوسُف) هُوَّ غَيْرٌ ظاهر الرُوَايّة. رَوَى 


0 


الس بن أب مَالك عَنْ أبي يُوسُف أَْهُ قال: الكفاء هُوَ الذي يُقدرٌ عَلى الَهْرٍ 
وَالتَفقة. قلت : فإن كان يَمْلكُ المَهْرَ دُون التّمْقة» قال: ليس يكنات مله فإن كان 
يَمْلكُ التَمَقَةَ دُونَ الَهْر قال: يُكون كفمًا. قال الصّدْرُ الشّهِيدُ في تغليله: لأن الَهْرَ 
يَجْرِي فيه الُسْهيل َالَأْحِيل 29 قادرًا على المهْر بَيَسَّارٍ أبيه وَأَمّه وَجَدَّه وَجَدَّته ولا 
يُعَدُ قاد را على التْفقة يسار الأب لأن الآباء 5 العادَات ار 20 ) الأؤلاد 
دُون التََعَ الذائرّة. 


2 ار 5 


عر الح محر لي وول جرد و 2 حتّى إن 
تق في اليسار لا يكافثها القادر على المهر والتّفْقة؛ ؛ لأنَ الئاس يَتَفَاخَرُونَ بالغنّى 
ا بالفقر. وقال أبو يوسف: لا يُعتَبِر؛ لأنّهُ لا قبات له إذ المال غاد ورائح 

الشرح: 

وقول ما الكفاءة في الغْنّى فَمَعبَبرَة) ظَاهرٌ. 

(و) تُعتبرٌ (في الصتائع) وهذًا عند أبي يُوسف ومحمد رحمهما اللّه. وعن أبي 
حنيفن في ذلك روايتان. وعن أبي يُوسف أَنّهُ لا تُعتَبرٌ إلا أن تفحش كالحجام والحائك 
وَالدَبّغ. وَجهُ الاعتبار أن النّاس يَتَمَاخَرُونَ بشَرّف الحرف وَيَتَعَيّرُونَ بِدنَاءتِها. وجه 
القول الآخَرٍ أن الحرهَنَ ليست بلازِمَت وَيُمِكِن التّحَوُلَ عن الخدريسَة إلى النَّمِيسَيٍ منها 

5 

وله (وَعَنْ أبي حَنيفة في ذلك رِوَايتَان) في رِوَايّة لا تُعْبَرُ وَهُوَ الظَاهرُ حَتَى 
7 0 كف كار وَفي رِوّايّة قال: لوال , بعْضهُمْ أَكْمَاءِ لبَعْضٍ إلا الاك 
وَالحجَامَ (وَعَنْ أبي ملت الزدية ل ريه إن مم كالحجّام وَالحائك ٠‏ وَالدَبَاغ) 


وَوَجْهُ الروَايئيْنِ ما ذكرَهُ في ل وهو وَوَاضح 
قال (وإذا تزوجت المرأةٌ وتقصت عن مهر مثلها فَللأَولِيَاء الاعتراض عليها عند 
يَصِحُ على قول مُحَمَّدٍ على اعتبَاٍ وله امَرجُوعٍ إليه في النَُاح بغَيرٍ الولي» وقد صحٌ ذلك 


قف 





الجزء الثاني 
وَهذه شَهادَةٌ صادِقَيٌ عليه. لهُمَا أن ما رَادَ على العشرة حَفّهَا ومن أسقط حَهُ لا يُعتَرضِ 
عليه كما بعد التَّسمِيَجٍ. ولأبي حَنيفّة أَنْ الأولياء يَمتَخِرُونَ بغلاء المهر ويتعيرون 
بتُقصانه فأشبه الكفاءة: بخيلاف الإبراء بعد التَّسمِيت لأنّهُ لا يتعير به. 

الشرح: 

قال (وَإذًا تَرَوَحَت َرأ وَنَقَصّن عَنْ مَهْر مثْلها) إِذَا تَرَمَجَت الأ تصن 
عن مهرملا وي الاتراض عَلها علد أبي حَيقة حتى يعم لها مر مله أ 
يَُارِقهَا وَقالا ليِسَ مْ ذَلكَ) قال المصنّفُ (وَهَذَا الوَضْع) أي وَضَعْ القدُوري هَذْه 
الممثألة عَلى هَذَا الوه (إِنّمَا يَصحَ عَلى قَوْل مُحَمَّد عَلى اعْتبَارٍ قله الرْجُوع إِليْه في 
لنَكاح بعيْر اللي وَقَدْ ص ذلك وَهَذه شَهَادَة صَادقَةٌ عَليِم فَإِنَهُ لؤ لم يَصحّ نكَاحْهَا 
بعر الول لم يقل ليس هم الاغتراض. 

وأقول: هَذَا نما يَسْتَقيم ادل تر هد اوضع في التتكاح عير 1 50 
كَذَكَ فَإنُّ لو أذنَ هَا الوّلي بِالنَكَاح وَل يسم مَهرَا فَعَقَدَتْ عَلى هَذَا الوه صّحّ وَضْعْ 
لاله عَلى قَوْل مُحَمّد الأول وَكَذَلكَ لو أكْرَهَ السّلطَان امْرة وَوَليّهَا عَلى تَرُويجهَا 
بمَهْر قايل َفَعَل ثم َال الإكْرَاهُ وَرَضيت اله دُونَ اللي فَلئِسَ لهُ ذَلكَ في قَوْل 
مُحَمّد الأوّل فَلمْ يَكُنْ في هَذَا اوضع ذلالة عَلى رُجُوع مُحَمّد إلى قَوْهمّاء وَالوَجْهُ من 
الجانيين عَلى ما ذَكرَهُ في الكتّاب وَاضح. 


0 0 و في 


2 سام 2 _ هي 1 اه مرف 3 ام ره إن 3 0# 2 م 2 
وقوله (فأشبه الكفاءة) يعنى فى تعير الاولياء بكل واحد منهمًا. وَاعتّرض بان 
ع ب ها أ تيرب 3 0 / 60 010 .0 0 ل عه عزيز 
الشرّع قد تَدَبَنَا إلى رخص الصداق دون ترك الكفاءة» وكذلك النبي وي لم يضع بناته 
٠.‏ 0 2 3 راصش اس 5 0 5 0 .و 9 8 9 ع وس 5 عر عير 8 3 إن إن 
فى غير الا كفاء وَرَوجَهِن بادى الصداقع فَأنّهُ ما زاد على اربع أواق ونش : اي نصف 
00 0 ا ّم ه 0 وو 0 7 7 ا ا / 5-0 دن 
اوقية) ومهورهن كانت فوق مهور سائر النساء أن الريادة تادر الشرف» وم يرل 

7 لم م - 
اعرف كان بقل كلا انشالية ا 
1 7 0 2 اوس ل م سر ور ال 0 مك ع هاس ار مر 5 1 ٠.‏ 
ل 78 ع م , 37 مرج سمس 3 هس 1 0 © ,قو 0 ن و ور 8 ناس وس 18 3 م الو 
الباب» وأما أن لا يكون بِيِنَ المشبه والمشبه به فرق بوجه من الوجوه فلم يشترطه أحد 
3 9 2ه قري 2 0 5 0 2 5 


اه امى 0 م 2 1 00 01 ن 0 14" 0 ل ارس سا روا و الوم 
التسمية) وذلك لان الاولياء لا يشتغلون باستيفاء المهور عادة وربما يعدوته ضربا و 


ةم 
2 9 ال 
اللؤم في العَادّات. 
(وإذَا روج الأب بنته الصّغيرة وتقص من مهرها أو ابنّهُ الصغير وراد في مهر 
امرآته جازَ ذّنك عليهما؛ ولا يجوز ذلك لقير الأب والجده وهدًا عند أبي حنيفة» وقالا: لا 





العنايّ شرح الهدايتّ 


ا ل لي ل 7 


الحدد وَالزيَادةٌ إلا بما يَتَعَابِنَ الئّاس فيه) ومعتى هذا الكلام أَنّهُ لا يجوزٌ العقد 
عندَهُمَ؛ لأنّ الولايّنَ مُعَيدَةٌ بشرط النّظَرٍ عند فَوَاتِه يَبِطْلُ العَقدُ وَهّدَا لأنّ الحط عن 
مَهر المثل ليس من النَّظَرٍ في شيءٍ كما في البيع؛ ولهذا لا يملك ذلك غيرهما. ولأبي 

حنيفت أن الحكم يدارٌ على دليل النّظرٍ وهو قرب القرابَي؛ وفي التكاح مقاصد تريو على 
المهر. أما الماليي فهي المقصود في التّصرف المالي والدليل عدمتاه في عق غيرهما. 

الشرح: 

ةو و إذا رَوَّجَ الأب ابنَهُ الصّغيرة) ظاهر. 00 (وَمَعْنَى هذا الكلام أنه لا 
يوك الععم) كاله أن هذا الكلده َه َولهُ " وَالا لا يَجُورُ عنْدَهُمًا الح وَالريَادةٌ إلا 
بمًا يَتَعَايَنُ النَّاُ فيه " بظاهره دل عَلِى أن العَقَدَ صّحِيحٌ وَالبَيَادةَ وَاتقْصَانَ لا يَجُوة 
ون انع من قل الدلينة وَقَسَادهَا لا يَسَْعُ صحَّة النَكَاحِ كَمَا لو تَرَكَهَا أملا أوا 
رَوْجَهَا على + حَمْرِ أو ختزير وهو قل / بعض مُشَايخنًا. 

وَقال ار ْنَا أن 7 ) التكاح لا يجوز وهو مختارَ شم الأئمّة 
المسرّعمْسيّ وَفخثر الإسّلام وَاللْصِنْف (لأن الولاية مُقيدَة ميد يشترزط النَطر) وَلا نظرَ فيمًا إذا 
حَطَ عَنْ مَهْرِهَا أُوْ زَادَ عَنْ مَهْرِه فَيَكُون العَقَدُ ناطلا كم ذا الأ بأقل من القيمة 
ناض ارا تترى بأكثرٌ منْهًا بذلك (وهذا لا يَمْلكُ ذلك غَيرهْمَا وَلأبِي حَنيفة 
أن 54 كاره على دلول 0 ريه : الَظَرٌ وَالضَّرَرُ 5 هَذَا العقد بَاطتان» لكن 

لتر دليل يدل عَلِيه (وَهو قرب القرَابّة) الداعيّة إِليِهِ هي مَوْجُودَة هنا يركب الحكم 
وَهُوَ جوار 0 
ظ ماقا أن ال وار في هذا افد باطتان لأنّ الفصُوة مثه لس خُصُول 
امال لبن بل فيه مَقَاصدُ َرَبُو عَلى المهْر من الكْمّالات الْطْلوية في الإخْتّان وَالعَرَائس 
ال َظَرُ الأب في الخَط وَالريَادَة إلى ذَلكَ َيَحُوزْ أن لا يَكُونَ فَكَانَ 
النُظَرٌ وَالضَررٌ بماطتين فأدير الحكم عَلى الدليل بخلاف البَيْعِ فإن الَايّةَ هي الْقَصُودَة 


متم 


الجزء الثانى . 1 


00 مر‎ 7 2 ٠ 4 د 5 #” 97 8 . 20 ٍ< 5 ور وار ا‎ 7 207 2 ٠. 
0 ٌو مره 72 1 0 ًَ 5 5 ب و‎ 
الترَددُ ييْنَ النْظرِ وَالضَرَرء آم في غير الأب فالدليل الدّال عَلى النَظر مَعْدُومْ.‎ 


) ميد > مو اس 


ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا أو زوج ابنه وهو صغير آم فهو جائرٌ) قال 445 





ارس 


(وهذا عند أبي حنيفة أيضا)؛ لأن الإعر اض عن الكفاءة خُصلحي تَفوقها وعندهما هو 
ضِرٍرٌ ظاهِرّ عدم الكَمَاءَة فلا يَجُوو. 

الشرح: 

قوله: (وَمَنْ روج ابتَهُ) تظيرٌ تلك المسثألة في التّرُويج بضَرّر رر ظاهر» وكلامُهُ ظاهرٌ. 

فصل في الوكالت بالتّكاح وغيرها 

المرأة للرجل أن د الكامن لح قلق تدر رتسي 10 وَقال زُفَر وَالشنافعي؛؛ الا 
يجوز. لهما أن الواحد لا يُتصور أن يكون مملْكا ومَتملْكًا كما في البيع: إلا أن الشافعي 
يَقُولُ في الولىُ ضرُورَةً لأنْهُ لا يتَوَلاهُ سوا ولا ضرورة في حَقّ الوكيل. وَلنَا أَنْ 
الوكيل في التكاح سفير ومعبرء والتّمائُع في الحقوق دون التّعبِير ولا ترجع الحمّوق 
إليه؛ بخلاف البيع؛ لأنّهُ مُبَاشِرٌ حَنّى رَجَعَت الحمُوق إليه وإِذَا تَوَنَى طرفِيه هَمَونُهُ 
زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبُول. 

الشرح: 

(فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها/: لا كانت الوكالة نَوْعَا من الولاية من 
د إن داه ارك ينلد حى ارك سات رز على الزلم عند نظي أذ 
كم في باب لأَوْليَاءِ في فَصْلٍ عَلى حذة. وقَوْلَهُ (وَغيْرِهَا) أي غير الوّكالة كَنكاح 
الفضوي. َوه (وَيُجورُ لابن العم) 0 0 المذاهب فيه ظَاهرٌ وقد جَمَعَ بين 
دَلِيلُ ُفرَ وَالشافعي لاشتراكهمًا في مت ودر أن الواحاة ١‏ 0 2 
لشي ء 0 زمان زاود 

| تت الافي الول لأن مَدَهَبَهُ فيه كَمَذْهَبٍ عُلمَائنَا الثلانة» وَينَاهُ عَلى 

7 (وَلنَا أن الوكيل :في الَكاحَ سَفيرٌ 0 0 مَنْ هُوَ كَذْلكَ لا يَمِتَنعُ أن 
يَكُونَ مُمَلَكَا وَمُتَمَلَكا لأنُْ لا تمَائعَ في اتير بأنْ يُقول تَرَوّجْت بِنْت عَمّي فلائة عَلى 


ايف 





العنايّ شرح الهداية 
صّدَاق كذاء وَإِنّمَا الماع في الحقوق كاقتلم وَاقُسَلم والإيفاء وَالاستيفاء وَهيّ لا 
جع م إليْه لأنهُ سَفيرٌ لا مُبَاشْرٌ (بخلاف الم نه اشر ىر خكذ ليون ليم وَإِذا 
17 00 فقَولهُ رَوَجْت يَتَضَمّنُ الشّطريْنِ) أي سَطْرَيْ الإيجّاب والقبول لأن الواح 
نا قَامّ مََام لين قَامَت عبَاره الواحدة يض معام ع عبارئين (فلا ا إل االفبولم: 

قال (وتزويج العبد والأمت بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجازه المولى جان وإن 
رده بَطَله وَكَدكدَ لو روج رَجُلَ امرآة عير رضامًا أو رَجُلا غير رضاً) وَهَدًا عِندَنًافَإِنَ 
00-7 عقد صدر م من الفضولي وله مجيرٌ انعقد موقوفًا على الإجازة. وقال الشافعي: 
تَصَرَّفَاتَ المُضولي كُلَّهَا بَاطلة لأنّ العقد وضع لحكمه وَالمُضولي لا يقَدِرٌ على إثبّات 
الحكم فَيلعُو. ولنا أن ركن التُصرف صدر من أهله مضافًا إلى مَحلَّه ولا ضرر في انعقاده 
فينعقد موقوفًا. حتّى إذا رأى المصلحي فيه ينَمْدُه وقد يَتَرَاحَى حكم العقد عن العقد. 

(ومن قال اشهدوا أَنْي قد تَرُوجت فُلاتَنَ فبلغها فَأجازَت فَهُوَ بَاطِلُ وإن قال آخَر 
اشهدوا أَنّي قد رَوَجِتُهَا منه فَبَلعَهًا الخبرٌ فَأَجَارَت جَان وَكَدَّلك إن كائت الْمرأَةُ هي التي 
قالت جميع ذلك) وها عند أبي حنيفن ومحمدء وقال أيو يوسف: إذَا زوجت تفسها غائيًا 
فبلغه فأجازه جاز. وحاصل الخخلاف أن الواحد لا يصلّح فُضوليا من الجانبين أو فضوليا 
من جانب وأصيلا من جانب عندهما خيلافا لهُ. ولو جرى العقد بين الفضوليين أو بين 
الفُضولي والأصيل جاز بالإجماع. 

هُو يَقُولٌ لو كان مأمورًا من الجانبين ينفدُ» فَإِدَا كان فُضوليا يَتَوقَفْ وصار 
كالخلع وَالطلاق والإعتاق على مال. ولهُما أن الموجود شَطرٌ العقد؛ لأَنّهُ شَطر حَالدَ 
الحضرة فكذًا عند الغيبتِ وَشطر العقد لا يَتَوَقَفْ على ما وراء المجلس كما في البيع؛ 
بخلافي المأمور من الجانبين؛ لأنّه ينتقل كلامه إلى العاقدين؛ وما جرى بين المُضوليين 


بس سن 


عقد تام؛ وكذا الخلع وأختاه؛ لأنّه تصرف يمين من جانبه حتى يلزم فيتم به. 


مين ةضزالر ان لو ون - 95 5 اله 00 سر ير كير ا 5 م 0 م م 
سَوَاء كان فضوليًا آخخَرَ أؤْ وكيلا أو أصيلا. را (لأن عق وضع ب لحك 2 


صر ير بر 


أن الَقَاصدَ الأَصليّةَ هُوَ الحَكُم والأستياب” والعلل وَسَائل ! يه (والفضُوي لا يَقدرٌ عَلى 
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الجزء الثانى 
9 ديرة م 7 ع ونس م هه ا 7 2 يَ 2 0 ع - 0 
تبات الحكم) وإلا لاز للئاس تَمَليك أمُوال النّاس للئاس وفيه من الفساد ما لا يَخَمى) 
وإذا لم يَكنْ قادرًا كان كَلامُهُ لغوًا. 
مه 3-8 وعد ب وو داك : 26 ماه لم ماش هج سر مل ه 6ه ل اراس 0 

(ولنا أن ركن التصرف) وهو قوله زوجت وتزوجت (صدر من أهله) وهو الحر 
ا ا ام ا ل قراس ه32 ا ماس ااه ست اير 
العَاقل البَالغ (مُضَافا إلى مَحَله) وَهُوَ الأنتّى من بئات آدَمَّ عَلِيْهِ السَّلامُ وَلئِسَتْ من 
المحرمّات (ولا ضَرر في العقاده) لكونه غير لازم مُوقوفا على الِإجَارَةَ (فيَنْعَقَد مُوقوفاء 
ذإن رافئه معلكة هدة) وإلا ابطلة: 
1 ا م 0 2 00 0 سس هو اس ه ا ا هت 4 ار الور لجر ا 
“لل ا 1 ده ل ا اي ام هرن اقوي .17 افا حل 2 
و تهريره القول بالو جب: يعني سلمنا :ذلك لكل الحكم هاهنا م ينعدم بل تآاخر إل 
الإِجَارَّة) والحكم قد يَتَرَاحَى عَنْ العقد كما في البيع بشرط الحيّارء فإن لزومه متراخ 

و2 < 0 رام 0 يه مر ٍٍِ ها مدت ه 7 2_7 1 ايو شرو ومار مره سم 
1 ويه 6ت لخ فود ل د ا ني ال ا لق ا ال ور اك لق - لد اسوح ل ا ا 6 66 
المسألتَين أن الأولى لا مُجير لها فلا تُتَوقف» والثانيّة لها مجيرٌ فتتَوقف لا تَقَدَم ان :شراط 
0 ور ار 2 
التوّقف وجود المجيز. 

لوكو ل لي م لي سه ساس 0 تو بر ابر اس 
7 8 2 2 ماع سس 5 يش ماه م ور دع لإ عيبر ساس 1و 4 #2 4 6 لحر اس 
إذا زوجت نفسها فبلعه) يعني بغير مجيز (كأجازه جاز) قوله (وحاصل ذلك) قال 
الإِمَام المحبوبي : هَاهْنَا ست مُسَائل) ثلاث منْها تقف عَلى الإجَارَة بلا حلاف: إِحَدَاهَا 
ا وق ارود جود ريت سر لوقف لت ب يوق ليده و 
أن الفضولى إذا قال: زوجت فلاثة من فلان وقبل عنه فضولي آخرء أو قال الرّجحل 


م إن _ 7 2 مات 0 َك 414 4 ور ِ 0 مه وس 0 7 0 َه 

ركه خلانة وه عائة فأجابة دمول #ؤنالة زو ها متك وفالكا الراة روحت 
8 2 0 / و و 2 2 ََ 

نفسي من فلان العّائب وقيل عن فلان: فضولى توَقف العَقَدَ على الإجَارَّة فى هذَه 


- | 
سه‎ 
٠ 


فصول 51لا بالالعاقي راط عدة درق زر اسع كرون كان رونا شن لخاد 
وَفي ناث منْهًا اعختلافف: إِحْدَاهَا مَا ذكر أَوَلا وَهُوَ قَولَهُ وَمَنْ قال اشْهَدوا أنى 
قد ترَوّحْت فلائةه والثانّة أن تقول اكرأة: رَوّجْت تفسي من قُلان وَفُلانُ غَائبٌ وَل 
ييل عَنْهُ آختر. وَالثَالَةُ أن يقول الفضولي رَوَجْت قُلائة من لان وَهُمَا غَائبَان وَل يقب 
أَحَدٌ فَعَلى قَوْهِمًا لا يَتَوقفْ العَقْدُ عَلى إِجَارَة الكائب, وَهُوَ قَول أبي يُوسُف أوّلا: 
وَعَلى قَوْله آخخرًا 0 
0 في الفضولىي من الحانيين لو كان مَأمُورًا من اللحانيين 1 إِذَا كان 


2 


ادش سد العنايق شرح الهداية 
لعولا ل فق ) ران كلا الواحد عَقَدٌّ نام في الْنَكَاح اعبار الإذن قذاء فَكَذَا امار 
الإجارة ا أن الإجَارّة اللاحقة كالوكالة السابقة 5 شي الخلم وَالطّلاق 
وَالإعْتّاق عَلى مَالء فإن الرَّوْجّ إِذَا قال: َالعْت امرأنى 00 وَهي غَائيَة قَبَلعَها 
الخبَرٌ فقبلت في مَجْلس علمهًا جَارَ بالاثثفاق» وكذلك الطلاقٌ وَالإِعْتَاقَ عَلى مَال؛ 
احْتَاجُ لكل إلى الإيجاب والقبُول. 

اا ا ةك العقد خط حَالة | لحضرة) حَنَّى مَلكَ الرّجُوعٌ قبل 
ول الآخخر وَبَطِل بالقيّام لون الآ ولو كان عَيْدَا اما م يَكنْ كذلك والجامع 
(فكذا عند العَبيّة) لأن الدّال عَلى ذَلكَ الْعْنَى هُوَ الصّبعْة وَهى 1 تخْتَلفْ (وَشَطْرٌ العقد 
١‏ 27 عل تاو راءالجلس كم في البَيْع؛ بخلاف الْأمُور من الجانيين لأنهُ ينقل 
كَلامَهُ إلى العاقدين) فيصير ككلامين (ومًا جَرَى بِيِنَ الفضوليين عَمَدٌ تام) لوجود 
الإيجّاب وَالقبُول فيتَوقف. 

(وَكذا الخلع وَأَحنَاة) أي الطّلاق قَ على مال وَالِإِعْتَاقَ عليه لاه تُصَرفُ يُمِين ون من 
جَانبه) وهذا كان لازمًا 0 الرجُوع د يدم ؛ الخال َكَانَّ عَفْدَا انا 4 


ا 


ال مكاه اناده اك انار د على لاح 

(ومن أمر رجلا .أن يروجه امرأة فَروَجِه اثنّتين في عقدة لم تلزّمه واحدة منهما)؛ 
نَْهُ لا وَجه إلى تنفيذهما للمُخَالفَة ولا إلى التتفين فِي إحداهما غير عين للجهَالت ولا 
إلى التّعيِين لعدم الأولويج فتعين التُفريق. 

الشرح: 

ا لب ال ار القيّن) لذ شن" نا أن يكون 
التكيل بامرأة معيئة ُو غيْرِهَاء والثاني مَسئألة الكتاب وَهُوَ على مَا ذَكَرَهُ وَاضحٌ وَكَان 
5 00 كلا لا يَصحّ نكَاح إِحْدَاممًا بعيْر ينها واليكان. إل روج أن 
المأمُورَ محتثل أَمْرَهُ في كناخ ل ريد أن تكون: كذ كما يك مها متكرية ‏ كنا 
طق إشتى امْرَأئيه ثّلانا عير َيه فَالبَيَان إلى الرّوج. 

قال شَمْسُ الأئمّة المسرّحْسي: وَهَذَا ضَعيفْ لأنَهُ لِيْسَ كَالطّلاق لاحتمّاله التعْيقَ 
بالشرط دُون لنَكَاح؛ وما لا يَحتَمل التَعليق بالشرط لا يبت لتر 5 تَعلِيق 
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الجرء الثاني 
اليا بحلاف الطّلاق وفي الأول وَهْوَ أن أمرَهُ أن يُروَحَهُ فلائة فَرَوجَهَا وأْرى 
مَعَهَا في عَقَد وَاحد جار نمَاح فلائَة للأئر به وتوَقف نكاحٌ الأخْرى عَلى الإجَارَة أنه 
ضُول فيها. 

(وَمَن أَمَرَهُ آميرٌ بآن يُرُوْجَهُ امرأةٌ فَرُوَجِهُ أَمَمّ لغيره جازَّ عند أَبِي حنيفت) رجوعا 
إلى إطلاق التّفظ وَعَّدّم التِمَجٍ (وَقَالا: لا يَجُورُ إلا أن يُرُوْجَهُ كُفئَا)؛ لأنّ المطلق 
يَتَصَرَّفْ إلى المتَّارف وَهُوَ التّرّوجْ بالأكفاء. قُلنَا العُرف مُشتَرَك أو هو عرف عملي قلا 
يصلّح مَقَيّدا. وذُكر في الوكالج أَنّ اعتبَارَ الكَمَاءة في هذا استحسان عندهما؛ لأن كل 
أَحَدٍ لا يَعجزٌ عن التّرُوجٍ بمُطلق الرّوجٍ فَكانَت الاستعادَيٌ في التّرُوجٍ بالكفء واللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وقول ومن أمَرَُ أمين) قيْدَهُ بلأمير وَحُكْمْ غير ذلك قال الإمَامُ المحبوبي: 
َعَلى هَدَا الخلاف إذَا لم يَكُنْ أميرا فَرَوحَُ الوكيل أمهَ أو حرَةٌ عَمْياء أ مقطوعة 
بدن أو رْقَاءَ أ مَفلُوجَة أو مَجنوئة» ما اماق وما لا قيل فَيّدهُ بذاك لتظهر 


عبر 
عر سير سل اله 


الكَمَاءءٌ فَإنها مرة جاتب التسَاءِ لجال مشقشيئة فى الوكالة عَنْدَهْمَاء وكيد بقوله آمة 
لق اله 1 كيف امد تشميد لأا نكرو بالاتماق لكاف :توكلم اهار التف فى الدلين 
بقوله: وعدم التهمة. 

وَأمّا طلاقّ اللفظ إن لفظ امرأة مُطْلقْ يْقَعُ عَلى الحرّة وَالأمَة كَمَا إذَا حَلفَ لا 
يتَرَوَحْ امْرَةٌ يَقَمُ على الحرّة والأمّة جَميعًا. وَقَؤْلهُ (وَهُوَ اللَرَوْجّ بالأكفام قال 
الكشاني: دَلْتْ السألة عَلى أن الكفاءة تُعَْبَرُ في النّسَاء للرّجَال أَيْضًا عنْدَهْمَا وكذا 
ذَكَرَهُ في الأصْل (قلنَا العُرْفْ مُشتَرَكٌ) يَعْنِي كما هُوَ مُستَعْمَل فيمًا قَلنُمْ مُسْتَعْمَل فيمًا 
قلناء فَإِنَ الأراف كْمَا يَتَرَوّحُونَ الخرَائرَ يتَرَوَجُونَ الإماء للتّسْهِيل (أؤْ هُوَ عُرفُ 
ل ل ا 0 3 ا 0ه 
عَمَلِي) أي عُرْفٌ من حَيْث العَمّل وَالاستعْمّال لا من حَيْث اللفظ. 

يال أن املق على اعت لعا قبل اذاه لقية لفظا بالدريى اونظو الال 
مهاس 00 ل صاصم ل 1 272 ل 0 0 0 3 ”0 - 
بين العرب بالإبل. وعملى أي عرف من حيث العمل: أي من حيث إن عمل الناس 
كَذَا كَلَبْسِهمْ الحَديدَ يَوْمَ العيد وَأمثَاله (قلا يَصنّحُ مُِيّدَم لإطلاق اللّفْظ لأن إطلاق 
الأفظ تُصَرفْ لفظي واتدية انارلة سن قراط اقنائل لكا امكل الذى ردان كانه 


ديس 





العنادي شرح الهدايم 
را (وَذْكَرَ) يَعْني مُحَمَّدَا (في وكالة الأصل) إِشَارَةَ إلى مَا ذَكَرْنَا من اسْتحْسّان 
الكفاءة عنْدَهُمًا في الوكالة ا ذكرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. 
باب المهر 

(ويصح التكاح وإن لم يُسم فيه مهرا)؛ لأنّ النّكَاحَ عمد انضمام وازدواج تُعَمَّ فَيتم 
بالزُوجين: ثم المهرٌ واجب شرعا إِبَائَيَ لشرف امحل فلا يَحنَاجٌ إلى ذكره لصح النَكَاحٍ 
وكذا إذا تزوجها يشرط أن لا مهر لها ا بِيناه وفيه خلافٌ مالك 

الشرح: 

باب المهر): لا ذَكَرَ ر كن احاح وَشَرطه شرع في يَيَان المهر ال فإن 
َهْرَ المثل يحب بالعقد فَكَانَ حُكْمًا له وَالَهْرُ هُوَ الال يحب في عَقَد النَكَاح على 
الرّوْجٍ في مُعَايَلة متافع البُضْعء إِمّا بالَّسْميَة أ بالعقد. وَلهُ أَسَام: الموره والضداق: 
الكل وَالأَجْر والفريضة» وَالعْقرُ. لا خلاف لأحَد في صحّة الَكَاح يلا تُسْميّة 
المج كالتاللة وك « فأنكخوأ 4 وَالنُكَاحٌ لَعَدَ لا ى إلا عَنْ الالنُضمَّام وَالازدواج 
فينم بالمتتاكحين» فلو شَرَطْنًا الّمْميّةَ فيه زذئا عَلِى النُص. 

إن قيل: الْهِرُ وَاحبْ شَرْعًا فَكَيْفَ يَصحٌ النَكَاحُ مَعَ السكوت ا 


بقل (ُمٌ الَهْرُ وَاحبٌ سرْعا) يَْنِي أن وُجُوبَُ ليْسَ لصحُّة الَكَاح» وَإنمَا هُوَ لإبائة 
شرف الْحَل (قلا يَحْتَاج إلى ذكْره لصحُّة النَكَاح) فَإِنْ قيل: هَذَا دَعْوَى فلا بد لها من 
ليل قلع: دل عَليْهِ قَوْله عَالى « لا جُتَاحَ عَلَيَمرْ إن طَلَّقَمُ آليِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُوهِنَّ 
أو تطرهوا لين فريضة 4 اله ة: دعم ]| حَكَمّ بصحّة الطلاق مع عَدَم التَّمسمِيّة» ولا 
يَكُونُ الطّلاقُ إلا في النَكَاح الصّحيح فَعُلمَ أن ترك ذكره لا يَمْنَعُ صحّة النَكاح. 
(وَكَذَا ذا روا شراط أن لا مَهْرَ ما لَا ينم أن النَكَاحَ عَقَدُ الضمّام 0 
بِالروْجَيْنٍ. وَقولهُ وفيه) أ فيمًا ذا روجا بشرْط أن لا مَهْرَ ها (حلاف مَالك) يعني 
1 كر قال لأنّهُ عَقَدُ مُعَاوَضّة ملك مُنْعَة بملك مَهر فيَفْسُدُ بشرط تفي عوضه 
كَالبيْعٍ بششرْط أن لا نْمَنَّ وَيَحْتَاجّ إلى الفرْق بيْنَ ترك التْميّة وَشَرْط أن لا يكون مَهْر 
لقا على اينع يَضِي شئُول العدم فرق ًا بحديث امن سود في 
لمعه كما 11 قَلنَا: دلالة حديث: ابن محود على حران أن يفي المهجْرَ كدلالته 


الجرء الثاني نف 
عَلى جَوَازِ ترك ذكره لأنْ إِمّا يَكُونَ عوضًا يُسْتَرَط ذكْرُهُ في العَقْد لا يَحَْلفُ الخَال 
بيْنَ ترك ذكره وكفيه كاليْع. 

(وآقل المهر عشرة دراهم) وقال الشافعي: ما يُجِورُ آن 8 0 في البيع؛ لأنّه 
حقها فَيكُونْ التَّعَدِيرٌ إليها ولنا قوله يد «ولا مهر أقل من عشرة» وَلأنّهُ حق حق الشرع 
وجويًا إظهارا لشرف المحل قد فَيَتَعَدْرُ يما لهُ خَطرٌ وَهُو العَشَرَةٌ استدلالا بنصاب السّرقة 
(ولوسمى أقل من عشرة فلها العشرةٌ) عندتا. 

وقال زُفْرَ: لها مهرٌ المثل؛ لأنّ تسميَجَ ما لا يصلّح مهرا كانعدامه ولنا أن فساد 
هذه التّسميَجٍ لحق الشرع وقد صار مقتضيًا بالعشرة:؛ فَأمًا ما يُرجِعْ إلى حقها فقد 
رضيت بالعشرة لرضاها بما دُونهاء ولا مُعتَبِرٌ بعدم التَّسِمِيت؛ لأنّهَا قد ترضى بالتّمليك 
من غَيرٍ عوّض تَكَرْمًاء ولا تَرضَى فيه بالعوض اليَسِير. ولو طلقهًا قبل الدّخُول بها تَجِبْ 
خَمسّة عند عُلمَائنَا التّلافَجَ رَحَمَهُم الله وعندهُ تَجبالْمتَعَدٌ كما إذَا لم يسم شيئًا. 

(ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه الْمسمى إن دَخَل بها أو مات عنها)؛ لأنّه 
بالدخُو ل يد يتَحفّق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل؛ وباموت ينتّهِي النكاح نهايته؛ والشيء 
بانتهائه يَتَعَرَرُ وَيَتَأَكَدُ هَيَتَهَرّرُ بجميع موَاجبه (وإن طلقهًا قبل الدخول بها والخلوة 
َلهَا نصف امُسَمّى) لقوله تَعَالى ( وَإن طَلَقَثْمُوهنّ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ 4 االبقرة: 
180] والأقيسمّ متَعارضتٌ ففيه تفويت الزّوج الملك على نفسه بِاخْتِيَارِه وفيه عود المعمود 
عليه إليه سانا فَكَنَ امَرجِعٌ فيه النّص وَشَرَطَ أن يُكُونَ قبل الحَلوَة؛ لأنهَا كَالدّحُول 
عندثا على ما نُبِيِنُهُ إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرج: 

(وَأكل اله 0 دَرَاهم. وقال الششافعي: ما و ان كرون كن في الييْع أنه 
نه سَرَعَهُ اللّهُ تعالى لا صيّاَة بعتيو عن الابتذال لحان (فيَكون دير إليهًا. ولا 

له عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 5 مَهِوَ أقل من رام الما ذَكرهُ بالواو لكوانه عونا 

0 مَا فَبلهُ في الحديث وَهُوَ ما رَوَى جَابرٌ أن الي يلد قال: «ألا 0 النسَاء إلا 


1000 ايع 


الأَْلياء وَلا يُرََجْنَ إلا من الأكفاء ولا مَهْرَ أل من عَششَرَة دَرَاهم». 





)١(‏ سبق تخريجه وهو حديث ضعيف. 


>» 





وفي حَدِيث ابن عُمَرَ رَضِيّ الله هما أ أن لبي يقال 0 
عشرة دراهم, ولا مهر أقل من عشرة دراهم» وفيه حت من أَوْجْه: الأول اس 0 
عد الاو إطلاق وله تعَالى « أن تَبَتَعُوأ بِأَمُوَلِكُم 4 [النساء: 14] به 
38 الثاني 4 مُعَارَضُ بمّا روي «أن عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ عَوْف جَاء إلى التي 5 وبه 
6 صفرَة فاعتيرة آله روج فال عليه الصّلاة وَالسلام:«كم 5-37 إليهًا؟» فقال: زَة 
نوَاةَ من ذَهَبء فال عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلامٌ: «أُوْم وَلوْ بثاة» روا الماع 

وَالوَاة ا ا عند 0 وقيل تلان دَرَاهم وَكُلْثْ) وبما روي «أن 
مره قَامَتْ وَقَالت: وَهَبْت كفسي منك يا رَسُول الله فَقَال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام: برلا 
حَاجَةَ لَنَا اليوم بالنسّاء», فقال رَحْل: : 0 00 ل الله فال عَليه 
الصّلاة وَالسَلام: «مّل عندك يي ء تَصدقهًا؟» فقال: ما عندي إلا إرَاري» فقال َي 
الصّلاةٌ وَالستلام :دلا لئس شيم ولو خَائمًا 0 حَديد», فَالئَمَسَ فلم جد م 
فقال عَليْ الصّلاة وَالسّلامُ: «هّل مَعَكَ شَيء من من القرآن؟» قال: نَعَم رد كذا 
وَكَذَاه قال َليِْ الصّلاة وَالسّلامٌ: «رَوَجْككَهَا ما مكلك من القُرَآن»0©. 

الثالث أن هَذَا الحديث مُبْرُوكُ الككل. في حَق ا فيكو في حَقَّ المهر 
كَدَلِكَ لأنْهُ إن كَانَ صّحيحًا وَجَب العَمَلُ به عَلى الإطلاق وَإِنْ لم يَكُنْ صّحيحًا 
وجب ترك العمل به كَذَلكَ. وأا العمل ببَعْضٍ ذُونَ بَعْضٍ فَنْحَكمْ مَحْض وَالحَوَاب 
عَنْ الأوّل أن يا جنا وف قوْله تَعَالى «( قَنَ عَلَِّا ما فَرَضْْنَا لبهم ف أَْوحهم » 
[الأحزاب: 0٠‏ أن لض يمتى افير وكَدالر9 ,شولم في قوله على( أن 
تَبَتَغوأ بأمولكم » |النساء: 7 كَلامنَا في الذي ب ْتْ في الذمّة. وَعَنْ الثالث ما 
ذَكَرا أن غَائشَة عَملتْ بخلافه» ولو لم تَعْرفْ تَسْحَة سْححَهُ ما فَعَلتْ ذَلكَ فَقَامَ ليل النّممْخْ 
في الأوْلَاء ذُونَ غَيرهَاء وَلا يلوم من ترك العمل بألّذي قَامَ عَليِِ دلي الس تركة يما 
يك ولا اتحَكم. 

وَقَوْلَهُ: (وَلأَنهُ حَق الشّع) أ الَهْرُ حَقٌّ التتّزع من حَيْث وُجُوبُةُ عَمَّلا بقؤله 
ا مَا فَرَضْنَا عَلَمْهِمَ ف أَزْواجِهِمَ » عَلى ما عُرفَ في الأصولء وَكَانَ 
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ذلك لِإظهّار شَرّف الَحَلَ (قيَقدَرُ بمَاله حَطَرٌ وَهُوَ العَشَرَةٌ امنتذلالا بنصّاب السّرقة) 
أنه يَتْلفْ به عُضُوٌ مُحْتَرَمٌ فلن يَثْلف به مَنَافعُ بُضع كان أؤلى (وَلوْ سَمّى أقل من 
عق ة فلا الك هنا 

ون ا لاسر رتل1 قتد انز لا عل فنا ليشيم تاي ا 
لمر وَالختّزير وَهُوَ القيّاسُ. وَوَجْهُ الاسْتحْسّان (أن ساد هذه النّسْميّة لحق التّزع 
وَقَدْ صَارَ مَقَضيّا بِالعَشَرَة) إِمّا باغتيّار أن العَشَرَة 5 كذها انه ا تيدر وذكر 
بْعْضٍ ما لا يَتَجرَاً كذَكْرٍ كُلَه؛ٍ كَمَا لو أضّاف النَكَاحَ إلى نصْفهًا صّحّ في جَميعها؛ 
وما 2 وَهُوَ ما رَادَ على العَشَرَةَ فقَدُ رَضيَت 0 لأن الرّضًا بمّا دُون العَشَرة 
رضًا بالعَشرَة. وَإمّا باْتَار أنْهَا برضاهًا ما دُونَ العَشَرَة أسْقَطَت حَقَهًا وَحَقَّ التترْع 
عَلى مَا قَرَرْنَاهُ ما كَانَ حَمَهَا فَقَدْ سَقَط لولايّتهًا عَلى تفسهاء وَمَا كَانَ حَقَّ الشّرع 
ل لتتنط لام الوالكية عله 





وَقَوْلهُ: (وَلا معتبَرَ بالعدَام التَسْميّة) جَوَابْ عن قوله كاتعدامه: يعني ليس هذا 
يدي ا ل اا 0 
بالعرّض اليُسير) قلا يَكُون عَدَمُ النَسْمِيّة دليلا عَلى الرّضًا بِالعَسَرَة فَلذّلكَ ل تجب 
رم وَِنّمَا يَحبُ مَهْرُ الثل بخلاف الرّضًا ما دُونَ العَشَرَة فَإنّهُ رضًا بها لا مَحَالة 
(وَلْ طَلْقَهًا بل الدّعُول بها وَجَبَ َس عندَهُم) وَوَجَبْت الْنعَة عندهُم كَمَا إِذا | 


و ام 0 0 
- 


يسم نينا ظ 

وكَولهُ (ومّن سَمّى مَهْرًا عَسَرَه) اغلم أن الَهرَ بَْدَ وُحُوبه بالنسْميّة أ بتتفس 
العقد يَتَقَرّرُ بأحَد الأمْرَيْنِ بالدّحُول وَمَا قَامَّ مَقَامَهُ من الخلوة الصّحيحة وبالموؤتء أُما 
الدّعول فَلألهُ يَتَحَقَقُ به تسليم الْبْدل وَهْوَ المع (وَبمم أي بِتَسْليم اتدل (يتاكة 
ئلم اللدل) وَهوَ لكا في طلم ابيع في باب الع يتك به ووب ليم 
الشمّن» فإن و الئمّن قَبْل ذلك يَكْنْ متَأكَدَا لكونه عَلى عَرَضِيّة أن يَهْلكَ المبيع 
في يد البائع وَيَنمَسحَ العَقَدُ ويتمئليمه يتأَكَدُ وُجُوبْ اللْمَنِ عَلى الْتري» وَكَذَاكَ 
وُحُوبْ اله كان عَلى عَرَضْيّة م يتقبيل ابن الرّوْجٍ أ الارتداد وَالعياذ بالله 
َبالدّعول تَأكدَ. وأمّا الَوْتْ فَادُنَ النَكَاحَ ينهي به نهَابئهُ حَيْث ل يَبْقَ قابلا للرفع. 


8 طلطلهدس سس سس سح العنايِيّ شرح الهدايي 

(وَالشيء بانتهائه يت كَقرَرُ وَيَتَاكدُ فيجب أن يحب راج الممكن تَقْرِيرهَا 
لوجُود الْفمَضي وَالتقاء انع كَالإرْث وَالعدّة وَلكَهْرِ وَالنّسّب. وَقلنَا: " مَوَاجبه الْمكن 
تقَرِيرهَا ل ل ا اع 0 
المت وَيَحل لها روج بِعدَ انقضائها و يحل وَقَتَ ار وَأَما لذي يَقَومُ مَقَامَ 
الدعُول فَهُوَ الحَلوَة المحِيحة. وَيُْلم حْكْمُهُ من قله (فإن طَلْقهًا قبْل الدُحُول وَالخلوة 
لها نصف الْسَمّى لقوله تعالى « ون طَلَقتمُوهنٌَ من قبَلِ أن تَمْسُوهنَ وقَدَ َرَطْغْْ 
هن فُريضَةٌ قَيِصَفُ ما قَرَضْتمٌ 4 [البقرة: 107]) وَهْوَ نص صَرِيحٌ في البَاب فيَجبُ 
الل يف 

وََوَلَهُ: (وَالأَقيسَة مُتَعَارضّة) ات ا نال ١‏ ل 0 ادل أن 
لاقل الأشول بغر لو عل سن لها تي أل مقط ل قل تاب 
كإيكا 0 تابالق بروحية أن الأقيسة مُتَعَارضَة يا يَقَنَضي ذلك كما ذكرت» وقيَاس 
ل كر 1 لأنّهُ فوت ما مَلكَهُ باعتتيّاره 0000 
الَهْر كَالمئرِي إِذَا أُثلف الَبيعَ قبل القبّضء وَإِذَا تَعَارَضَ القيّاسَان وجب المصيرٌ إلى 
النص. 

وَفيه بَحْث من أُواححه: الأول أن القيّاسَ الوَاحدَ لا وجُود لهُ على مُختالفة الََصّ 
فضْلا عَنْ الأفيسّة والثاني أن التّعَارْضَّ إِذَا تبت يَيْنَ الحجّتيْن كَانَ الَصيرٌ إلى مَا بَعْدَهُمَا 
لا إلى مَا قَبْلهُمًا. والثَالث أن القيّاسَيْن لا يَتعَارَضَانء وَل تَبَتَ اللّعَارْضُ صُورَة لم 
يثرَكَا. بل يَعْمَل اْمجِتَهِدُ بِأَيْهِمًا شاء. 

وَأحيب عَنْ الأول بأن ذكر مَُارَضَة القيَاسَيْن هَهنَا يس نات الحكم بهم أ 
بأَحَدهمًا بل ليان أن العَمّل بهمًا غَيْرُ مُمْكن لَعَارْضْهِمًا أو لغلنة دن نينا لعن 
قار كاله ال تريح العمل عَليْنَا بظاهر النْصَّ من َيْرٍ وجُوع إلى القيّاس 507 
نا لو حَليْنَا وَمُجَردَ القيّاس وَعَملنَا به عَلى وَجْهِ الفرْض وَالتَّقَدِيرٍ وَإن يَكَنْ وقت ١‏ 
العمل بالقيّاس من غَيْر ظر إلى النص لم كرك أحَد القياسينٍ ترَكنَاهُمًا جَميعًا وَعَمانا 
لَص وَبهَذَا حَرَج الحوّاب عَنْ السْوَاليْنِ الأخيرين» نهُ .1 نا لم تكن المحَارَضّة عَلى 
حَقيقتها بل هُوَّ قَوْل عَلى سبيل الفرض» وَالتقَدِير 0 0 مَا يرد في لتَعَارْضِء هَذا 


7” 





الجزء الثاني 
عع مَا وَجَدته في الاغتذار في هَذا البَحْتْ رعو كايو ونرلة ووقرط أن يكون 

قال (وإن تَرَوجَهَا وم يسم لها هرا أو تَرَوْجَهَا على أن لا مَهرَ ها ظَلهُ مر مبثلها 
إن دَخَل با أو مَاتَ عَنا) وقال الشافمِي؛ لا يحب شّيءٌ في اموت وأَكَدَرُهُم على أنه 
يُحِبْ في الدخول. له أَنّ المهرَ خَالص حَقَّهَا فتَتَمَكّنُ من نّفيه ابتداء كُمَا تَتَمَكنُ من 
إسقاطه انتهاء وَلنا أن المهرَ وُجُوبًا حَق الشرع على ما مر وَِنّما يَصِيرٌ حَقَّمًا في حال 
البقاء فتملك الإبراء دون النّفي. 

الشرح: 

قال (وإن ترَوَحَهَا وَل يسم ا مَهْرَا) للمفوضة والني شُرط في نكاحهًا أن لا 
هر لها مَهْرْ المثل إذَا َل بها أو مَاتَ عن وَكذا ذا مانت (وقال النافعي : لا يجب 
0 في المواتع وك اه على لد يجبا 5 الول لهُ أن المهرَ خالص 0 
َتَمَكَنُ من تفيه ابندَاءَ كَمَا تَمَكّنُ من إسنقَاطه اتهاء. ولا أن لهْرَ وُحُوبًا حَقّ الشرع 
كمًا مر وَإِنّمَا يَصِيرٌ شيا يكال البََاء فتَمْلكُ الإبرَاء دُونَ النّفي) أن الأصل أن يُلاقي 
لتَصَرفُ ما تمْلكةُ دُونَ مالا كيلك 2 

(ولو طلقهًا قبل الدخول بها فَلهَاالمتعَمٌ) لقوله تَعالى « وَمَتَعُوهنّ عَلى انوع 
3 4 [البقرة: 75؟] ثم هذه المتعي واجبنّ رجوعا إلى الأمرء وفيه خلاف مالك (وَامْتعُ 

ثلاثي أثواب من كسوة مثلها) وهي درع وَخْمَارْ وَمِلِحمَمّ. وهذا التَّمَدِيرٌ مَروي عن 
عائث شن وابن عباس رضي اللّه عنهما. وقونهُ من كسوة ة مثلها إشارة إلى و 

وهو قَولٌ الكرخي في المتعتّ الواجيّت لقيَامها مَقَامَ مهر المثل. والصحيح أنه يعتَبر حاتله 
عملا بالنّص وهو قوله تعالى « عَلىَ الويع َدَرُهْد وَعَلى الْمُقَبِرِ قَدَرُهُ, 0 178 
ف بي لا كرا على تصنت نوو عقا وق متكفر طو مقسقة ذرلمة! ادرف الل قن 
الأصل. 

الشرح: 

وَل طَلمََا قبل الول بها فلا ال قله تعالى « وم يحون على ألوييع 


رد و 


َدَرُهد وَعِلَى الْمقَير ة قَدَرُهْ 4) وَوَجْهُ الاستثلال أن :الله تقال قال « لآ جْتَاح عَلَيمْر 
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ل مه دقو 


00 ءَ ما َم تمَسُوهنٌ أو تَفِْضوأ َه فرص َمَيحُوهُنٌ 4 والفريضة هي 
الَْرُ أي لا جُتاح عَلَيِكُمْ في الطّلاق في الوَقت الذي َ يَحْصّل المسَاس» وَفرض 
الفُريضة وَأَمَرَ بانمَة مُطلَا وَهْوَ على الوخُوب قال( حَقَا 4 وَذَك يفضي أيضا 
وَذكرّ بكلمّة على (وَهَذْه لمح وَاجبّة) عندنا (رخوع إلى الأمْر) وَغيره. 

(وفيه لاف مالك) إْنّهَا عنْدَه ؛ مُسستَحية في + جَميع الصوّر أن اللّهَ تَعَالى سَماهًا 
|حسانًا َل تال ( حَقَا على الخيبين » وَأَحِب ' أن :ذللف مصروافة إلى التي هَا 
مر أوْ نف مَهْر لكلا يُعَارَضَ الأَمر وفيه نَظَرٌ لأن " منَاعَا " مَصدَرٌ مُو15 لقؤله 
تَعَاى موا وَلكْرَادُ به هذه اليَْهُ الوَاجَةٌ َكيف يَنْصَر مرف إلى البقكت ,الأول أن شال 
الأمْر وَكَلمَة على في 8 عَلَ لوس َدَرُُم وَعَلى الْمُقيْرٍ قدَرُه 4 وَممَاعَا وَحَقَا وَكَلمَة 
عَلى في قله (١‏ على الخييين 4 كلها تققضي الوجُوب وتأكيدة. 5 أن تبْطل ذللك 
كُلَّهُ لأخل لفظ الإِحْسَّان أَوْ بُوَولهُ لا أرَاك تَعْدلَ عَنْ التَأُوِيل مُوَوّلَ بأن مَعْنَاهُ على 
لسن اين يود الواجب وييوَ على َلك سكا مهم وآلله أغلم. 

(وَامَة لانة أنوَاب من كسئوة مثلهًا هي درع م وملحفة وَحمّارٌ) فإن كانت من 
السّفلة فمنْ الكرباس؛ وَإن كانت وَسَطًا فمن القرّ؛ إن كانت مُرتفعة الخال قم 
الإبريسّم (وَهَذا لنَّدِيرٌ) أي تقديرُ العدّد (مَرُوي عَنْ عَانشَة وابن عمْاسِ) وَذْلكَ أن 
عع سبي سات 

وله (لقيامها مَقَامَ مَهِرِ الثل) قال في «التهّايّة» : كان من حَقَه أن 01 

ليامها قم نف مر اذل 56 ال ا تحبا في صُورَة من العُورٍ ا لق 
قبل الدّخول ولكن مَرَادَه دَهُ إلحَاقَ المْْعَة نفس مَهْرِ المثل في اعَتبَارٍ حَاهَا من غَيْرٍ نَظرٍ إلى 
نام ف لفل أذ عه وف اقل الت َه كفنا فا مقا 

وَقَوْلهُ: (وَالصحِيحٌ أنُّ يُتبَرُ حَالَهُ) هُوَ انيار أبي بكر الرازِيّ (عَمَلا بالنّص) 
وَهُوَ قؤله تعَالى « عَلى ألويع فَدَوْهُ 4) أ عَلى العنيّ بقذرٍ حَالهِ ( وَعَلى » امقر 
أي على الفقير اقل بِقَدْرٍ حَاله. َم انع إمَا أن حون زائدةَ عَلى نف مَهْر المثل أ 
لاء فإن كاك زائذة فلها نصف هر لمثل أن مَهْرَ المثل هُوَ العووضْ الأصلي؛ ولكن 


م 


0 لصيف انه مياد إلى حلفه وَهَ الم قلا راد على نف مَهْرٍ الل وذ + 
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6 انا أن تكون ماري ل أو القسان عانق مسارية عليا املق اتناف الم .وان 
نكن فَإِمّا أن تَكُون أَكلَّ من حَمْسَة دَرَاهمْ أو لا» فَإِنْ كَانَتْ فَلهًا الحمْسة لأنْ الْهْر 
هُرَ الأصْل» وَالْنْعَةَ حَلفه ولا مَهْرَ قل منْ عَشَرَةِ دَراهمّ فلا منْعََ أقل من ُحمْسَة 
دَرَاهم وَإِنْ ل تَكْنْ فَلهًا المع بالئْص. 

إن قيل: نص المعَة مُطْلقّ عَنْ هذه التّفَاصيل ففيهًا تَقْييدٌ له وَهُوَ تَسْخ. فَابحَوَاب 
ا تال بو قد جإينا ناخزنة ريون الزبموم 4 [الأجراب: ]5٠‏ دل عَلى 
أن الْهْرَ مُقَدَرُ شَرعَاء وَالإيجَاب بالتَسْميَة في مهر من يَعْتَبرٌ في مهَره مَهَر الئل بان 
لذلك عدر 0 وَكَذَلكَ قَوْلهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «لا مَهِرَ أل من عَشَرَة 
دَرَاهم» فَكَانَ مُعَارضًا لآية اليعَة؛ لصيل عَلى الوه الذكور توفيق يَينهُمَاء فتَأمّل 
إن كَانَ القواعد الأصُوليّة على ذكر منك. 

وإ نوها وم يسم ها هراهم راضم على تَسمِيَيٍ في لها إن دحل يها أو 
مات عنها؛ وإن طلقا قبل الدخُول بها فلها المتعمّ) وعلى قول أبي يوسف الأول نصف 
هذا المفروض وهو قول الشافعي؛ لأنّهُ مفروض فَيتنَصف بالنّص. ولنا أَنْ هذًا القرض 
تعيين للواجب بالعقد وهو مهرٌ المثل وذلك لا يَتَنَصف فَكذَا ما نَزّل منزلته؛ وراد بم تلا 
الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف.. 

الشرح: 

(و إن تَرَوجهَا و يُسَمَ ا مَهرا ثم اضيا على تسلميّة مه قو لا إن دل بها 

مَاتَ عَنْهَا) بالاتّفاق (وَإنَ طَلْقهًا قبل الدّعُول بها قله النعَة؛ وَعَلى قوْل 5 يوس 

الأول نطف هَذَا المفرُوض وَهُوَ قَوْل الشافعي أنْهُ مَفرُوض) والْفرُوضُ يَتَنَصّفْ 
بالألاق قبل الول لقره على( قيِضف ما َرَضْتمٌ 6 

(وَلنَا أن هَذَا الفَرْض تَعبينٌ للواجب بالعَقّد وَهُوَ مَهْرُ المثل) إِذْ لو لم يَكنْ كَذَكَ 
لوَحَب عَليْه إذَا دَحَل بها مَهْرُ المثل لاوم جَميعًاء أَمّا مَهُرُ الثل فَلأَنهُ الوواحبُ بهذا 
اعفد لنت عدم المي وَأما ارد حي مه رك سار م لامر 
0 لا شيا فَإِنَهُمَا يَرَمَانَ عَلى تقديرئ الدخول وللَوْت لكنُ يُسْقط مَهْرْ الثل 
وَيَلرَمُهُ المفروض وَكان تَعيِينَا له وَمَهْرُ المثل لا يَتَنَصَّفُ (فكذًا مَا بزل مَنْرْلتَهُ وَالْرَادُ ما 


ل 
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لا) يَعْني وله تعالى « قَيِصَفُمَا فَرَضمٌُ 4 [البقرة: 10] (الفَرْضُ في العَقْد) لألهُ ُو 
متَعَارَفُ. 

قَال (وَإن زَادَ لها في المّهرٍ بَعدَ العقد لزِمتهُ الزّيّادةُ) خلافا لزُشَر وَسَتَدْكُرهُ في 
زِيّادّة التّمَنَ وَامُتّمّن إن شَاءً اللّهُ تَعَالى (وَ) إذَا صّحَّحت الزيّادَةُ (اتسقط بالطلاق قبل 
الدُخُول) وَعلى قول أبي يُوسّف أوّلا تَنتَصفْ مَّعْ الأصل لأن التٌنصيف عندهما يَختَص 
با مفروض في العقد؛ وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر. 

الشرح: 

وكَولهُ (وإن رَادَهَا في الَهْرِ بَعْدَ العَقّد لرزميهُ الرَيادَةٌ خلامًا لرْر) فَإنْهُ يقول: 
الأياذة هله لداة لا تلكن: ام الكدد إن فيعتف لكك وإلا ملق و وعد الصف أن 
ا في باب زيّادَة الثمن وَالْتمّن فحن تبيَعْهُ فى ذَلك. وَقَوَلهُ (لأن النَنْصِيف عنْدَهُمَ 
يَخْتَصُ بالْفرُوض في العَقد) يَعْني بنَاء عَلى ما ذَكَرَهُ أَنَهُ يَنْصَرفُ إلى المتَعَارَف (وَعِنْدَه 
الْفَرُوضْ بَعْدَمُ كَالْفرُوضٍ فيه) عَمَّلا بظَاهرٍ قله تعالى ط( فَيِصَفُْ ما فرطم 4 من غير 
فصل. وَقَولَهُ (عَلى ما مَرَ) يَعْني في السنألة الْتقَدّمَة. 

(وإن حَطّت عَنهُ من مَهرِهًا صّعّ الحط)؛ لأنُ المَهرَ بَقَاءُ حَشّها والحط يُلاقيه 
حالة البقاءء 

(وَإِذَا خَلا الرّجُلُ بامرآته ليس هُنَاكَ مَانَعٌ من الوّطء كُم طلقهًا فَلهَا كَمَالَ 
المهر) وقال الشافعي: لها نصف المهر؛ لأن المعمُود عليه إِنّمَا يُصِيرٌ مُستَوفى بالوّطء فلا 
يتأكد المهر دونه ولنا أَنْهَا سَلّمَت المبدل حيث رَفَعت الموانع وذّلك وسعها فَيَتَأَكَد حمها 
في البّدل اعتبارًا بالبيع (وإن كان أحدهما مَريضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج 
فَرض أو نَمل أو بعُمِرَةِ أوكَانَت حائِضًا فَلِيسّت الحَلوَة صّحِيحَمَ) حَتى لوطْلقَهًا كَانَ 
لها نصف المهر؛ لأن هذه الأشياء موانع؛ أما المرض فَاْرَادُ منه ما يمنع الجماع أو يلحقه 

وقيل مرضه لا يُعرى عن تكسر وَفُتُور وهدًا التّمصيل فِي مرضها وصوم رمضان 
1 بلزمه من القضاء والكفارة: والإحرام 1 بلزمه من الدم وفساد النّسك والقضاىئ 
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الجرء الثاني 
يبَاحٌ لهُ الإفطارٌ من غَيرٍ عدر في رِوايَتٍ المنتَقَى, وَهَدًا القول في المهِرٍ هُوَ الصحيح. وصوم 
القضاء والَندُورٍ كالتّطوع في روَايْتٍ لأنّهُ لا كَمَارَة فيه؛ والصلاةٌ بمنزلج الصوم 
فرضها كفرضه وتفلها كتفله. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا محلا الروْجٌ بامرأته) هَذَا َيَانَ أن الخلوَةَ الصّحيحَة بمَئزلة الدُحُول في 
ارو كمال الْهْر وَغيْره عنْدا. خلافا للشافعي فَإِنهُ يقول: ها نف المهر (لأن 
الَْقَودَ عَليْم) وَهُوَ مََافعُ البضْع إِنّمَا يَصِيرٌ مُستَوفى بالوطء قلا يََأَكّدُ الَهْرُ دُوَهُ لأن 
لتاكد لما بكرن تطيي التذل وكالليمها بالوط وم لويكة: 

(وَلنا ها سَلْمَت) وَتفْرِيرُ أن الواجب لا يَكُون إلا مَقَدُورًا وَالْقَدُورُ للمرأة 
تنليم اتدل برفع الموَانع َكل وُحَدَ منْهًا لل ا ما في البَدَل كما في البَيْم؛ 
إن التَحْليَة فيه برع اللَوَانع تَسليمٌ يَجبْ به تَسْليمُ الدمَن على المشمَرِيء وَأمّا مَا ذكرَ أن 


ُو له ا صمل مستؤى بالؤاء يح كن ذلك تلم ولس في قر 
ذلك قلا تكون مُكَلْفَة بذّلك. 

07 ا , امه ١‏ اموق لاقني ارقا ل ل 2 

وَقوله: (وإن كان أَحَدَهُما مَرِيضًا) يان لما يكون مَانعًا عَنْ الخلوة حسيا كان أو 
شرْعيًا. وََولهُ (وقيل: مَرَضُهُ) حَاصلهُ أن للَرَضَ في جَانهًا يتَوّعُ بلا خلافء رن 
المرَضْ من جانبه فق قبل إِنّهُ أِضا يرع وقبل: إِنَّهُ عَيْرُ نوع وَإِنّهُ يَسَْعُ صحّة الحلوة 
على كل حَال» وَجَمِيعٌ ألواعه في ذَلك عَلى السوَاء. قال الصّرٌ الشّهِيدُ: هُوَ المّحيح. 
وَوَجْهُهُ ما قَال الصَنّفْ مَرَضُهُ (لا يَخْرَى عَنْ تَكَسْرٍ وقور). 

وكَوْلَهُ إن كَانَ أَحَدُهُمَا صَائمًا تَطَوُعًا فَلهًا الْهْرُ كُلَهُ لأنَُينَاحْ له الإفطَار) 
اغتُرض عَليْه أنه يتْبَغي أن لا يَلرَمَهُ كل امَهْر لَه يَلرَمُهُ القضَاءِ عَلى تَقْدير الإفْسَاد قلا 
َكُونُ الخَلوَة صَحِيِحَة كما في قَضَاء رَمَضَانَ. وأجيب بن لَرُومَ القضَاء في المَطَوُع 
عَنْدَنا لضرورة صيائة الْوَدى عَنْ البُطلان» والثابت بالضرورة يتَقَدّرُ بقذرهًا فلا يُعَذّم 
وإلى إفسّاد الخلوّة» بخلاف قضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنَ لَرُومَ قَضائه لِِسَ كَدَلكَ يل هُوَ رض 


1 عير 1 


مُطْلقَ فَكَانَ أَثْرْهُ عَامًا. 
2 00 0 . َه وام سََ عو #2 ه 2 1 إلى 0 5 ل 
وقوله: (وَهَذا القول في المهر هو الصحيح) أي الأحذ برواية المتتقى في حق 


ذف 
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كمال الَهْرِ دَفعًا للضّرّر عَنْهَا هُوَ المّحِيحٌ. وَأَمّا في حَقّ جَوَاز الإفطار فَالصّحيحٌ غير 
رِوَاية لمتقى» وَهُوَ أَنْهُ لا يُنَاحٌ الإفطارٌ بير عُذْرِ. وَحَاصِلَه أن الود في حَقَّ كمّال 
الْهْرِ روا الْتَقَىء وَفي حَقّ جَوَازِ الإفطَارٍ الروَاية الأرَىء وَاخْتَرَرَ بقؤله هُوَ الصّحِيح 
َنْ روآية شاذة عَنْ أبي حَنيفة وَهِي أن صم التطوْع يَمَْعُ صحّة الخلوة أله يَمْنَعْهُ عَنْ 
الوّطء شَرْعًا للا فيه من إِبُطال العَمّل الؤثم. 

(وََِا خلا اَجبُوبُ بامرآته كُمّ طَلَهًا هلها كَمَالُ اله عند آبي حَنِيفَتَ وَقَالا 
عليه نصف المهر)؛ لأنّهُ أعمجرٌ من الريضء بخخيلاف العنّين؛ لأنّ الحكم أدير على سلامة 
الآلت. ولأبي حَنيفْمّ أن المُستّحقّ عليها التُّسليم في حق السحق وقد أتت به. 

الشرح: / 
َقولَهُ (وَِدَا خلا الَجبُوبْ) الْجَبُوبُ هُوَ الذي اسنتؤصل ذَكَرُهُ وَعْصَاةُ من 
الحبّ وَهُوَ القَطْعٌ إذا خلا المجَبوبُ (بامرأته 3 طَلميا للها عمال الهْر عند أبي حنيفة 
وقالاد عليه انمد الور 105 مخز ب الريقرع كود 1 البطابع الى امريض 51 
يُجَامِعُ بخلاف الْجْيُوبء وَالَرَضُ مانم عَنْ الخَلوَة فَابحَبُ أؤلى (بخلاف العنين) فَإن 
الوقوفَ ء حَقيقة اله د وسافنه الآلة وجورذ السيييةة إل الوطاء إذ لمر 
المسّلامّة في لوضف أيضًا فَيْدَارٌ الحكم عَليْه (وَلأبِي حنيفة أن المستحَقٌ عَليْهَا التُسْلِيمُ 
في حَقّ السّحق) لأنَهُ وَسمّ مثلها في هذه الخَالة وَقَدْ أت ما وَجَب عَليِهَاء وَأمّا عَدَمْ 

قال (وَعَليهًا العدّةُ في جميع هذه الَسَائل) احتِيّاطا استحسانًا لتَوَهُمٍ الشقل, 
وَالعدّةٌ حَقْ الشرع والولد هلا يُصَدّقْ فِي إبطال حَقَ الغَين يخلافي المَهرٍ لأنّهُ مال لا 
يُحتّاط في إيجابه. وَدَكَرَ القَّدُورِيُ في شرحه أن المانع إن كان شرعيًا كالصوم 


والحيض تَحِب العدةٌ لتُبُوت التّمكُن حَقَيقَبٌّ وإن كان حقيقيًا كائرض والصغر لا 


الشرح: 
ا 00 000 7 000 ؟ مم مه 7 2 51 و ٠‏ 0 مه كمه 
(وعليها العدة في جميع هذه المسائل) يعني فيما إذا كاثت الخلوة صحيحة أو 


2 


فَاسدَةَ (احْتيَاطًا اسْتحْسَانا لتَوَهّم الل والعدّة حَق الشرع والولد) أمَا أَنَهَا حَقَ 


الجرء الثاني تبت 0101 3 ا ١‏ 
الشترع 00 عَليِه أن الرَوْجَيْنِ لا يَمْلكَان إسْقَاطُهًا وَاَّدَاخْل يَجْرِي فيهاء و العَبْد 
لا يكَدَاحَلُ َأمّا أَنّهَا حَقُّ الولد فَلقَْلهِ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «مَن كان يون لله 
َاليَومٍ الآخر قلا يَسْقيّنَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِه» وَالْقَصُودُ منْهُ رِعَايةٌ نسب الولد م 
(فلا يُصّدّق) الَأ (في إنطال حَقّ العَيْر) بِقَوهًا ل يطأني. 

وَقبل: مَعْنَاهُ قلا يُصّدَّقُ الرّوْجُّ في إِنطّال حَقَهَا يقَوْله لم أطأهًا (بخلاف الَهْرِ) 
إن لا يجب بالخلوة الفاسدة (لأنْهُ مَالُ لا يُحِتَاط في إِيجَابه) و 5 القدُوري في 
شترحه) أي شرح مُخْتَصر الكرحي وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

قال (وَتُسِتَحَب المتعَيٌ لكل مطلقَةٍ إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقا الرّوحُ قبل 
الدخول يها وقد سَمّى لها مهرا) وقَال الشافعي: تَحِبْ لكُلّ مُطلقة إلا لهذه؛ لأنّهَا وَجَبّت 
صلدّ من الرّوج؛ لأنّهُ أوحشها بالفراقء إلا أن في هذه الصورّة نصف امّهِر طريقة المتعت 
أن الطلاقّ هسح في هذه الحالت وَامُتَعَنَ لا تَتَكَررُ 

(ولنَا أن تعر خَلفْ عن مَهر المثل فِي الْْمَوْضَت)؛ لأنَهُ سقط مهرٌ المثل ووَجبّت 
لمعي والعقَدٌ يُوجِبُ العوّض فَكَانَ خَلفا وَالخَلفْ لا يُجَامعٌ الأصل ولا شَينًا منهُ فلا 
تجب مع وجوب شيء من المهرء وهو غيرٌ جان في الإيحاش فلا تَلحمّه العَرَامَيٌ به فَكان 
من باب الفضل. 

الشرح: 

قال (وَتسَحَب الْنْعَة لكل مُطلْقَة إلا لمطلَة وَاحدة وهي التي طَلْقَهَا اوج قبل 
الدّحُول بها وَقَدُ سَمّى لا مَهرَا وَقَال التشافعي: تجب لكل مُطَلْقَة إلا لهَذه) التركيب 
عَلى هَذَا الوه هُوَ الذي وَقَمَ في الشسَحْ المتّحيحّة الْونُوق بها وَهْوَ كُمَا ترى يَقَقْضِي 


يج . ع 7 2_0 5 5 6 يان 59 2 0 5 : 2 و بي 0 0 
وسل و اع ”همس 7 0 00 207 5 الى م 0 0 ور 5 
يناقض ما تَقدمَ من قوله ثم هذه المعة واجبّة» وَيَقَتَضى أن لا تكون المتعة للمستثتاة 


وان - 
مم 
ار وس سان 7 
و 


لأنْهُ استنَاهًا من الاسْتحّْاب» وَقَدْ صرح باسْتحيَابهًا للا في المبْسُوط والمحيط 
والخصر. 
ل ورء ا ور 0 7 5 9 7 6 ه ا 9 ىار 8 اس رم 
وَرَادَ الفقهاء وجامع الإسبيجابي» ويُقتتضى أن لا تكون المع واجبة للمستثتاة 
عنْدَ الشافعي لأنّهُ اسْتثتَاهًا من الوؤحُوبء وَذكرَ في الحصر أَنْهَا واجبّة عنْدَهُ لهذه 


4 ظ العناين شرح الهدايت 
الْستقاة أيضًا. ذا عَرفْت هذا الم أن معتى كَلامه: وقح تحب اليعَة لكل مُطَلْقَة غير 
التي ذكرئَاهًا من 00 إلا صَلَقَة وَاحدة وص التي مه الزوج ا وهو تيار 
القدذوري» فَإِنّهُ ذَكَرَ في شَرْحه أن الْيْعَة وَاجِبَة وَمُسْئَحيّة. فَالوَاجيّة للتي طَلْقَهَا قبل 
الدحول ننه وَالْستَحيةَ لكل مُطلقَة إلا 6 طلفوا تل الت حول وف متكي 
مَهُرَا وَقَد وقع تيار مُوَافتا ارواقة الخد وكعارنا نكي لد عرز 





وَأمّا الشافعى قله فى المسسيثنَاة قولان: 5 قله القدم : تجب وهو لذي ذَكرَهُ 
صّاحبُ الحَصرء دفي الخديد لا تحب وَهُوَ الذي َكَرَهُ في الكقاب وَهُوَ أصّح القَوليْن 


ةي مرم كر ويس 0 


فعلى هَذا كَانَتْ عه عدا عَلى ملا أقسَام: واحبة) وَمستَحبَة) وَغْيْرٍ مُسْتَحيّة. لأن 
لمطلَقَة إِمّا أن كون مَلمُوسَّة أو لاء فإن نَكْنْ فَإِمّا أن يكون مَهْرُهَا مُسَمَّى أو لاء 
إن | يكن هي التي وَحَسا ها الث وإذا اد يلسا التي 1 
كابر تقد مسو در راقن ورج قط | 751 م ذا للق 


0ل م - 


وَعنْدَ الحانتي بي تنقسم إلى وَاحبّة وإلى غيْرِهَا َاستَدَل لهُ في اكاب بقؤله 
(لأنْهَا وَحَبَتْ) وَهُوَ ابر ري لكل مطلقة وعد للمُستَثئاة. وتَقريرةُ: 58 
7 صلة من اه لإيحَاشهَا بالفراق» َكل ما كان كذلكَ يجب 00 
أرسكه به فَالميعَة > نجب لكل مُطَلْقَة لها أوحشّت ت بالفرّاق (إلا أن في هذه الصّورة) 
يني الْستئناة ولف افر جب بطر ال أذ اللا لع نقى وني هذ 
الالة) لعوؤد مَاها إلا اما وَدَلكَ يَقمَضي مُقوط الَهْر كله كَمَا في ة فسخ البيع. 

كن الشّرع أَوْحَب نف الَهْر بطريق الْنْعَة (وَاليعَةَ لا تتَكرُّ) فلا تحب الْعَة 
لمذه المطلْقَة وجب 0 َنم قال: ومخمة رومن نه دلا عوض 
َاليْعَدَ خَلفٌ عَنْهُ وَالفائد ا في مَْألئيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أن المطَلْقَ بَعْدَ الدُحُول بها لا 
سحن الع عفدا لأها هذ احفتا عّض متافع البطلع مره لا تحن غير 
و لي رلور حا ميل مس ااا شعي الور لوت هار لامع السرم 
وَالْنعَة لوَحْشَة الفرّاق. والثانية: أن الْمْعَةَ لا ثُرَادُ على نصف الْهْر عنْدنًا لكلا يَزِيدَ 
لحل على الأصل: وعندة تراد . 

(وَلنَا أن المنعةَ ححَلفْ عَنْ مَهْرِ المثل في الْمَوضّة) لوجُود حَدّ الخلف لأن مَهْرَ لمثل 


نافا 





الجزء الثاني 
سقط بالطّلاق قَبْل الدُحُول ل وَوَجَبت المتعَة» وَالخَال أن العَقَدَ يُوحبُ العوّض لا يَنَْكُ 
عَنْهُ لقَؤله تعَالى « أن تَبْتَعُوأ بأَمُوَلِكُم 4 [النساء: 4؟] عَلى ما عْرفَ في الأصُول؛ 
ار ع 00 بعل مم بو عي واي 
ع ات اا ا دا 
الْروض عند الطلاق يَْدَ لول أ بض الرُوض عند قبل 

وَاعْلم أَنهُ قبل في وجي كلامه: إن اراد بالأصل كل المفرُوض» كما إِذَ كان 
]لد حول وَالََسْمِيّة) رتاه امن يوقا اررض ارد كان قبل الدّعُول 
و بعل لنَسْميّة) وفيه نظ لأنّهُ حيئئذ يَكُون مُتْقَطعًا عَنْ الكلام الأول وهو قولة ع 
لف عن مهال فإ َه هذا العهُ خلفة عَنْ مَهْرٍ الف والخلفئ لا يجاب 
الأصل فَاكة إيا تُجامع الأصلء وَهْوَ مَهْر المثل؛ وبيس في ؤللف 5 لنَسْميّة كما 
ترق ل إلا عدم وجوب لمعه مَعّ وُحُوب امن ا بعضه ومع وجوب 

مَهْر امثل. 

فالصّوَابُ أن يُقَال: الأصل هو مي مَهْرُ المثل وَاليْعَة لا ُجَامعْةُ وُجُوبا؛ اذ بقؤله 
ولا شيا مه المسَمّى وَبَعْضُهُ وَمَنْ هي من النُصلة كما في قَوْله تَعَالى «( الْمُحَفِقُونَ 
وَآلْمُسَفِقَت بَعْضْهُم مّنْ بَعَْضٍ 4 [التوية: 7] أي بَعْضْهُمْ متٌصل ببَعْض) فيكون 
مَعَنَأهُ وام ا وه مهم الثل اس اود 
0 ما قا 1 د 110 1 
لحا شاي ركه ل كن لماي الى متسس ل ارال ا ار 
وَللْسَمّى أن كلا منْهُما يَمَعْ مالا كا هُوَ الَهْرُ عنْدَ اللّهِ وبيَانْ لهُ كَمَا غُرِف في 
الأضول. 


يعض هذا فول في آخر كَلامه (قَلا تحب مَعّ وُحُوب شئء من الَهْرِ) لتَاول 
ا وَاللَهُ أ 1 
لم المي 


وله (وَهْوَ غيْرُ جان) جَوَاب عَنْ قله أَوْحَشَهًا بالفراق. وتَقريرُة: سَلْسْنا ألَهُ أُوْحَشَهَا 


5" العنايي شرح الهدايي 
بالفرّاق لكنّه يكُنْ في لإا جَانيا أله فل ما فل بن لزع (قلا تلحقة 
العَرَامَةُ) بوجوب لمن (فكان) امج يتأويل متاع (من باب الفضل) أي الاستحباب. 
(وإذا زوج الرّجل بنته على أن يَرُْوَجَِهُ الآخَرَ بنته أو أختةُ ليكُون آحد العقدين 
عوضًا عن الآخرٍ فَالعَقدان جِائرَانِء وَلَكُلٌ وَاحِدَة مِنهُما مر مثلها) وَقَال الشافِي بَطَل 
العقدان؛ لأنَهُ جعل نصفّ البضع صداقًا وَالنْصفْ متكوحتَ ولا اشتراك في هذا الباب 
فَبَطّل الإيجاب. وَلنَ آنْهُ سَمّى ما لا يَصلُحٌ صَداقَا فَيَصِحُ اعد وَيَحِب مر المثل كما ذا 
سَمّى الخمرَ وَالخِنزِيرَ ولا شَرِكَرَ بدُون الاستحقاق. 
الشرح: 
قال (وَإدًا رَوّجَ الرَّجْلُ ابقةُ) وَإذَا روح رَجُلان كُل منْهُما بَهُ أ ته للآخر 
بشرط أن يُرَوَهُ الآحتر يثه أ أعتهُ صّحَ لاح عدا لكل مهما مهد الله راد 
هذا النَكَاحٌ نكاح الشَعَارِ من الشعُور وهو الرفع والإخلاء» وَسمي به به لأنهمًا بهذا 
السشرزط كَأنَهُمَا رَفعَا المهرَ وأْليًا البضع عنْهُ 
وَقال الشافعي: لا باطلان 5 جَعَل نطف لمُصنْع صّداقا وَالنَصف 
مَنْكوحَة لأنْهُ نا جَعَل اْنهُ مَنْكُوحَة الآخر وَصَّدَاقَ ابنته اقَضّى ذلك الْقسّامٌ مَنَافع 
بُضْعهًا عَليْهِمَا نصفيْن» فيَصيرٌ النَصف لزج كخم الكاح ونه له يكم ل 
يرم الاشتراكُ» والاشتراكُ في هَذا الاب مطل للإيججاب (وَلنَا أنه سمى ما لا يتصح 
صَدَاقَا) 10 كان كَدَلَلكَ صَحَّ العَقدُ فيه وَوَجَبّ مَهِرُ امثل (كمًا دشحي إطكر 
والخنزير) وَقوله (وَلا شركة بدُون الاستحقاق) جَوَابُ المخصم. 
يانه أن البضلع ل 0 م يتَحَقَْ الاطتر رَالكُ لأن نافع بْضع الَأ لا 
تلح أن تَكُون مَمْلُوكَة لاثرأة أخرى فبَقيَ هَذَا شَرْطا فاسداء وَالنَكَاحْ لا يَنطل 
بالشروط الفاسدة. 





ص م - 


(وإن تَرَوحَ حر امرآةٌ على خِدمِيِهِ إيّاهَا سَنَّنَ أو على تعليم القّرآن فَلهَا مهرٌ مثلها. 
وقال محمد لها قِيمَنٌ خدمَتِه وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاهُ على خِدمتِهٍ سم جاز 
لها خِدمَنُهُ) وقال الشافعي: لها تعليم القّرآن وَالخدمّة في الوجهين؛ لأنْ ما يصح اخن 
العوض عَنهُ بالشتّرط يَصنُحٌ مهرا عندة؛ لأن بدّلك تَتَحَفَْقَ المعاوضت وصار كما إذا 


الحزء الثانى /4؟" 


كه 4م هم 5 7 ا اي 0 0 6 قبا ون 
تزوجها على خدمة حر آخر أو على رعي الزوج غنمها. 

وَلنَا أن المشروع هو الابتغاء بالمال والتّعليم ليس بمال وكذلك المُتافع على أصلنا 
وَخدمّة العبد ابتغاء بالمال لتَضمنه تَسليم رقبته ولا كدّلك الحن ولأن خدمة الزوج 





الحر لا يَجُورٌ استحقاقها بعقد النُكاح ا فيه من قلب الموضوع؛ بخيلافي خدمّةٍ حر آخَر 
برضاه؛ لأنّه لا متاقضت ويخيلافي خدمة العبد؛ أنه يُخدم مولاه معنى حيث يخدمها 
بإذنه وبأمره؛ وبكيلافي رعي الأغتام؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجيت قلا متاقضت 
على أَنّهُ مَمنُوعٌ فِي رِوايّتٍ كُمْ على قول محمد تَحِبُ قِيمَمُ الخدمة؛ لأنْ المُسَمى مال إلا 
نهُ عَجَرَّعَن التّسليم كان انَاقَضَدٍ فَصَارَ كَالترَوُجٍ عَلى عبد القير. 

وَعلى قول أبِي حَنِيفَرَ وآبي يُوسُفْ رَحمَهُما اللّهُ يَجِبْ مهرٌ المثل؛ لأنّ الخدمّة 
ليست بمال إذ لا تُستحَق فيه بحال فَصَارٌَ كَتَسمِيَيٍ الخمر وَالخنزِينٍ وَهَدَا؛ لأن تَعَوْمَه 
بالعقد للضّرورة: فَإِذَا لم يجب تَسليمهُ بالعقد لم يُظهر تَقَومَهُ فَيَبِقَى الحكم للأصل 


وهو مهر المثل. 

الشرح: 
(وَإن َرَوّجّ حر امرأة عَلى خلمّته ا أوْ عَلى تَعْليم القرّآن صّحَّ النَكَاعُ 
وَهَا مَهُرُ المثل. وَقَال مُحَمِّد: ها قيمّة حلمّته سَنَة وَإن روج عَبْدٌ امْرأة بإذن مَوْلاهُ عَلى 
حدْمّته خا سّنة جَارَ وَخَا النمّة» وَقَال الشافعي: لا َعْليمُ القرآن وَالخَدْمَة في الوَحْهَيْن) 


يعني سواء كان عيهًا اضرا .لان مَا يُصح 8 العوّض عَنْهُ بالتترْط يَصْلحٌ مَهْرَ) لأن 
الكاوله در بذلك» وَالتَعلِيم وَالخدمة كَذَلك لأنْهُ إذا استأجرَ شخصًا على تَعْليم 
:الفكآن أو الأذان ار الأقامة ان عند 

(قْصّارَ كما إِذَا ترَوجَهَا عَلى خلمّة حر آآخَرَ أو على رَغي الرَّوْجٍ عَنَمَهًا. وَلنا أن 
الَشرُوع) في عَفْد النكَاح (مْرَ ابام باكال) لقَوْله تعَالى « أن تَبتَهُوأ بأموَالكُم © 
[الدساء: 5 ؟] (وَالَعْلِيمُ لس يمَال) قلا يَكُون الابْتعّاء به مَتْرُوعًا (وَكَذَلِكَ لاف عَلى 
أُمْلنَا) لها لا تبْقَى رَمَائيْنِء وَالنَمَولَ يَعْتَمدُ البَقَاءَ زَمَائيْنِ قلا تكون الخدمّة مَالا قلا 
يَكُونْ الابتعاء به مَسْرُوعًا (وَحدْمَة العَيْد ابتعَاء باكَال لتَضَمُته تَسْليمَ رقب العيْد) كما في 
الإجَارَة (وّلا كَذَلكَ الحرٌ). 
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العئابي شرح الهدايي 

على هَذه الكتة يُمْنعْ جَوَاُ لنكَاحٍ عَلى خحمة حر آخرَ وَرَغي القنوه وَلأنَ 
ا ل ا ا 0 
يََنَضي أن تكو نَ لله محَادمة وَالرّوْجٌ مَحخْدُوما لقوله عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «النَكاح 
رق» وفي جَعْل حدمة الرّوْج مَهْرًا ا كَوْنَ الرَجُل حادم وَاكرأَة مَْدُومَةَ وََللكَ لاف 
مُوُْضُوع النَكَاحٍ بلا حلاف (بخلاف حمّة حر آخخَرَ برضاةٌ) فَإِنُّ يَصح أن يَكُونَ مَهْرا 


ع" 
و مر م 


ب 8 م 0 رك 9 0 0 م 5 أ 4 5 م 9 سا سمه 
له يسَلم فيه رَقَبْتَهَ كالمستَأجَر وَلا مُاقضّة فيه على أَنّهُ مَمْنُوعٌ في إِحْدَى الرَوَائتيْنَ. 


م ٠‏ 2 م ب 1 7 . 
(وبحلاف خدمة العَبّد لأنه يَحْدْمُ المولى مَعنَى حَيث يَخْدْمُهَا بإذنه وأمْره) 


1 


بالنَكَاح وَهَذَا مُستَمَى عَنْهُ ظَاهرًا لأنَهُ عُلمّ الحَوَابُ عَنْهُ بقَوْله وحدمّة العَيْد التاء 
الابْعَاء بالمال؛ والثاني : وله وَلأن خمّة الرّوْجٍ الحرٌ َذَكَرَ العَبْدُ مره باغْتَارٍ الأول 
اعدف راشي اق اللا ينباي الثم وألرن الإ الا لان على 1 
مَمْنُوعٌ في رِوايّة) وفي عبار امصنّف سامح لأنْهُ قال في الدّليل: وَلنا أن اتروع هُوَ 
الابتعاء بالمال وَالَعْلِيمُ لِنِسَ بِمَالء وَكَذَا انام عَلى أضلناء إن كَانَ مُحَمَّدٌ داحلا في 
قوله وَلنَا فَقَوْلَة 0 ا ل ا ب 1 امع كال افر ذلك 
وَإِن لم يَكَنْ داحلا كَانَ المتاسب وَهُمَا دَفْعا للالتباس. وَيُمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ بأنَهُ دَاخل 
الستية إلى تغليم القرآن ققال: ولنا وس تاععل بسب إلى الخثمة مال في الآحتر كم 
على تل كيككه تع افيد اذكه ارآن السك وو القلمة قال ته العقد. 
إلا أنْهُ عَجَرَ عَنْ الَسْليمٍ لَكَان الْناقَضّة فَصَارَ كَالترَوْجٍ عَلى عَبْد العَيْرِ وَعَلى 
قؤل أبي حَنيقة وأبي يُوسُف يحب مَهْرُ المثل لأن الخمّة) أ نحدمّة الخرّ (ليِسَت بمَال 
إدلة د فيه) أي لا ُستحق الخدم في الاح (بحَال) وَلوْ كائت مالا لامشحقت 
له وجد مضي وَغو اليه الصادرٌ من الأهْل المضّاف إن ال وَالتفى المانع وهو 
رن لمر غَيْرَ مَال. 
51 لسن التا رسن أن تناف وى هدر المكات كله 3 ار كن 3 ل 
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الجزء الثاني 
0 لِيسّت بمّال)) وَولهُ: (أؤ لا ُستحَق بحال) فيه ؛ كليل عَلى وُحُوب مَهْرِ المثلء 

ن الأول إشتَارة إلى قوله: (وَلنَا أن اتروع 0 الابما بالمال)؛ والثاني إِشَارَةَ إلى 
: (وَلأَنَ دمة لبج الحرٌ لا يَجُورُ اسْتَحْفَاقَهَا بعَقد التَكاح). 

والشى الثاني : أن قؤلة : (إذ لا 0 فيه بحَال) لا دَلالة له له على أن الخدم 
لسن يمال إلا نا يقي من وود لضي الا ان وه لا بعلن للتطم أذ 
نشول لاقل الجا كانه مالا لامشحقت فيه؛ تله (لأنَهُ جد مضي وَالتَفَى 
الانغ) وَهُوَ كَوْن لمر غير مَال تقول انع غيم صر في ذلك َل كله مضا إلى 
المتَاقضَة ة مان آخر عن الاستحقاق لكن سَمّاعي بكلمَة إذ. ظ 

ولقائل أن 0 قَوله: (وعلى فول بي ل وَأبي يوسف) مستَغْنى مُستَعْئَى عَنْهُ لأه 
اي رار ل 006 ؛ يُجَاب عَنْهُ أنه أعَاَهُ تسْهِيدًا لبيَان 
غيل بقؤله (وَهَذ) أي وحُوب مر ار أن رس 
عن وهو الخدمة لضرورة حَاجَة الثاس ذ في العُقود وهي لك نْدَفع ِالتَسْلِيم إل 
الاج (فإذا , يَجبْ تَسْليمُهُ في هَذَا العقد) لكان ناض 1١‏ يُظهر تَقَومَهُ فيبْقَى 
الحَكْمْ للأضل وَهُوَ مَهْرُ الخل) وَل قال فَإِذَا لم يَجُرْ تسمه كَانَ أو كَتأَمّل. 

(هن تَرَوَجَهَا على آلف هَمَيضتهَا ووَهبَتهًا لد كم طلا قبل الول بها رج 
عليها بِحَمسِمِاتَةِ)) لأنّهُ لم يُصل إليه بالهبَت عين ما يَستَوجِبَه؛ أن الدراهم والدّتانير لا 
تَتَعيتَان فِي العُفُودِ وَالفْسُوخ؛ وَكَدَا إذَا كَانَ المَهر مكيلا أو مَوزُونَا أو شِينًا آخَرَ في 
الدّمّجٍ لعدم تَعيّنِها (فَإن لم تقبض الألف حَتّى وهبّتها له كُم طلقا قبل الدّخُول بها لم 
يَرجع وَأحِد مِنهمًا على صاحِبهِ بشَيء. وَفِي القِيّاس يرع عَليًا بتنصف الصداق وَهَُ 
قول زُهَرَ)؛ أنّهُ سَلّم للَهرَ له بالإبراءِ فلا تبر مما يَسِتَحِقَهُ بالطلاق قبل الدّخُول. 

وَجِهُ الاستحسان أَنّهُ وُصل إليه عين ما يَسِتََحِمَهُ بالطلاق قبل الدخول وَهُو يِرَاءةُ 
ذمته عن نصف المهرء ولا يُبالي باختلاف السبّب عند حصول القصود (ولو قبضت 
حَمِسمِانَةٍ ثُم وهبت الألف كُلَّهَا المقتبوض وغيرَهُ أو وهبت الباقي د كُمْ طلقهًا قبل 
الدخول بها لم يرجع ود مِنهمًا على صاحبه بِشَيءٍ عند أبِي حَنِيفَة. وَقالا: رَجَعَ عليه 
بنصف ما قبْضَت) اعتبرًا للبَعض بالكل وَكَأن هِب البَعضٍ حط فَيلتَحِقْ بأصل العٌقد. 


0 العناين شرح الهدايتّ 

ولأبي حنيفج أن مقصود الرُوجٍ قد حصل وهو سلاميٌ نصف الصداق بلا عوض 
فلا يَسِتَوجِبُ الرّجُوعٌ عند الطلاق. وَالحط لا يَلتَحِقَّ بأصل العقد فِي النّكاح آلا تَرَى أن 
الزيادة فيه لا تلتّحق حنّى لا تتنصف» ولو كاتت وهبت أقل من الصف وقبضت الباقي؛ 
فعنده يرجع عليها إلى تمام النُصف. وعندهما بنصف المقببوض ‏ 

الشرح: 

قال (فإن ترَوَجَهًا عَلى ألف) هذه السثألة تَنْقسمْ بالقسلمّة الأَوليّة عَلى قسْمين: 
إِما أن يعوا على ما لا يي باش كَائقُود أ على 116 يد اكالء وض 
لاد زليو ' نم كل واحد منْهُمًا على وَحْهَينِ: إكك ان تكون الفتتات ترم نا 

أو 1 يكن َكل واحد منْهُمًا على وَحْهَيْنِ: إن أن توتن المراة :الكل أو السشض فإن 

رحا على ما لا يتين بلئثين وَهْرَ ألف درْهم ففَصْنها نّم بها لوج كم طلهَ 
3 الول جا هالتبا دزت 99 لز وجي عَليهَا الرمخوع 

نتضلف: ما قبط اع نو بالا قن وترن لازن الصّداق ف باص وَل يُصل إل 


عير لمر بر 


0 يستوحبه بالهيّة ١‏ كك والتئائرٌ لا تي بين في الُتود 0 


ب 


مَكَانت هبد هذه الألذ” عي القن ان قنع اذا 1 نهو للف مك اميه كان لذ 
او القت اخرىاار ذل لد اصين 14 لصبو 





الرجوع. 
(وَكَذَا إِذَا كَان ١‏ اله 00 0 و موك أو شيا 3 32 9 0 للدم 
2 80 2 0 3 58 مه ير مره سمس م 


ف يحبا عله كين ما شخ 6 م 
فو 91 2 ع رهى #5 دل ووس 
ذفن الأ حل وميه ل كم مله قبل الأخول لم تاج أحئقن 
ره #ى سروس ع و 2 


على الاخر بشيء, وفي القياس بح عنها عب المداد فول ال سمه 
المهرَ بالإبرَاء) وَمَا سم لهُ بالإبرَاء غَيْرٌ ما يَسْتَحقهُ هُ بالطلاق وَهُوَ يرا ذمته عمًا عله 


من نف المهر بالطّلاق قبل الدّحُول فَالرّوْج لم له عيرم يَستحة فلا اه 


ه22 
(عَمَا يَستّحقه) وجحه الاستحسان أن ما يَسْكَحقَهُ الزوج بالطلاق هو ا ذمته عن 
نصلف الهرٍ وقد وَل لله َلك لكن يسبب آحرَ وهو انرا 

(ولا يبال باختللاف المبي عد خصول الْقصُود) لأنّهُ غير مُقصُود بنفسه كمن 
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الجرء الثاني 
تقول لآخرَ: لك عَليَ ألفُ درْهَمٍ تمن هذه الخَارية التي اشَْرَيْتهًا منك؛ وال الآختر: 
لحَارية جَاريتك ك ولي عَليِك ألف درهم 1 اال عون المقصُود وإن كَذْبَهُ في 
ل وقراق اخارر (وَلوْ مضت حمْسمائة م ضه 
أو وَهيْت البَاة قىّ نّم طَلّقَهَا قَبْل الدّحُول | َع واد مما على صناحيه شيو علة 
أبي حنيفة. وَقالا: يَْحِعُ عَليِهَا بنصطف ما قَبَضَتْ اعتَارًا للبَعْضٍ بالكل) قَل 00 
ولج ل طقال الأول رع مثا عه يسن ما ع فك 
إذا قَبَضَت الْبَعْض. 

(وَلِأَنَ هيّة البَعغض) الذي يقبضلة 0 ردير تحن بأصل العقد فكأنه 
تَرَوحَهًا اْدَاءً على الخسْسماة المْيُوضّة . (وَلأبي جَنيفة أن مقو : الزؤج) وهو سَلامَة 
نصف الصّدّاق بلا عوّض (ِقَدْ حَصّل قَبْل الطّلاق قلا يَستَوْحِبْ الُحُوعَ بَمْد الطلاق) 
كم لعل 51217 نوكر تاكتك ذال ول الأجلء وَقَائدَة قله بلا عوض 
سَتَظُهَرٌُ فيمّا إذا ا 

17 روخ جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا َأ هيه النخض خط ووه ذَلكَ أن الخط 
ِنَم يلتَحق بأُصل العقد إذا كان العَقَدٌُ عَقَدَ مَعَابئَة بنَهَ يَحَتَاجٍ إلى دَفع العَبين عن أحَد 
الحانيين بالرّيّادَة أو ع وَالنَكاحٌ لِيِسَ كذلك شرف لمعتف بقوله (ألا ترَى أن 
97 دَمَ يعني أن خط لاد سيّان في الالتحاق. بأل العَقد؛ الراك في النَكاح / 

ف فا اي بالاتثفاق نكَدلكَ 0 
ألف فَوَهَبت الَأ مائين زفقت في ل أ خيس عله ةق 


2 عبر 3-1 


بج مار 


حنَّى يتم النَصْفْ وَعِنْدَهُمَا يَرْحِمٌ عَليِهَا يأرتعمائة درْهَم 0 
عبر وَعِنْدَهُمَا المقبوض مُعْبرٌ فكأنَهُ تَرَوّحَهَا على ما قَبْضَتْ ف وَكتْصيق امور ور 
انان 


(وَلو كان تَرَوْجَهها على عرض هَفَبَضَهُ أو لم قر تقبض فوهبت له كُم طلقها قبل 
01 حي #2 عي اس أ 5 7 
الدخول بها لم يرجع عليها بشيء) وفي ا قول زُفْر يرجع عليها بنصف 


تي ” تار 


3 م 0 2 - - م الم - - 3 
قيمته؛ أن الواجب فيه رَدُ نصف عين المهر على ما مر تَمَرِيرَهُ. وَجِهُ الاستحسان أن حمه 


0 





العناية شرح الهدايت 
عند الطلاق سلامتٌ نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه ولهذا لم يكن لها دفع 
شيء آخَرَ مكاته» بخلافي ما إذا كان المهرٌ ديناء ويخلافي ما إذا باعت من زوجها؛ أنه 
وصل إليه ببذل. 


ولو تزوجها على حيوان أو عرّوض في الدّمَيَ فكذلك الجواب؛ لأن المقبوض 


مَتَعَيّنَ فِي الرّدٌ وَهَدَا؛ لأنّ الجهالنَّ تَحَمّلت فِي النّكاح فَإِدَا عَيِّنَ فيه يَصِيرٌ كأَنّ التّسمِيَدَ 


س صما مص 


وقعت عليه. 

الشرح: 

شا 1 عر اك ل ا د 57 لاط امفط 6تون يوي و عوطت الت اد 0 م كه 

(ولو كان تُزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل 
الدُحُول بها لم يَرْجعْ عََِا بتء وفي القيّاس وَهُوَ فول دفر يرجم عَليًا نطف قِيمنه 
لأن الوّاجب فيه رَدُ نف عَيْنِ الْهْرِ عَلى ما مر تَقْرِيرهُ) يَعْنِي في قَوْله لأنَهُ سم له 
اضر الا اع وال را 4 لق الاسْتحْسان) ما ذ كرة (أن حََهُ عنْدَ الطّلاق 
سّلامة نصطف الْفُّوضٍ من جهتها وقد وَصّل ليه لألة يع بالتخيي. 

وقول وَهَذَا) أي وبأن 0 عند الطّلاق سَّلامَة نف امْمببوض من جهتها 0 
يَكُنْ هَا أنْ تَدقَعَ شَينًا آحَرَ مَكَائَه بخلاف ما إِذَا كَانَ الَهْرُ ديْنَا) وَهي السألة الأولى 


م0 اميه ار اماره اس د م يج 2 كر 0 4 “قن 5 5 00 رك : 20 ٠‏ 
ذَفكَك مكاله شَيّئا آخخَرَ جَارَ (بخلاف ما إذا بَاعَتَْ) يَعْني الصّدَاق العَرَضَّ من رَوْحَها 
حر ١.‏ صر غير بر م َه 


(لأنْهُ وَصّل إِليْه يَدَل) وَهُوَ يَسْتحق عَليْهَا نضف الَهْرٍ بلا يَدَلِ فلا يَنُوبُ عَما يَسْتَحقة 
بالطلاق قبل الدّعول فُلدلك يَرْحِع عَليَابنصطف اله 

(وَلوْ ترَوّحَهًا عَلى حَيوَان) يَعْني مثل الفرّس وَالحمَارٍ وَكَحُوهمًا لا مُطْلقَهُ (أو 
عُرُوض في اذم بأنا َال عَلى تب هَروِيأ يبن جئسة ولراعة فَلهُ حيكذ يحب 
لهذ مذا نش ريت ققااقي الدئة مش اثثرة رفكذللك الحوات) يشي إدارومةة 
له نّم طَلََها قل الدّحُول بها لم يَرْحح عَليَْا بيشي قَبْضَتْ أ ل تقيض (لأن الْفمُوضَ 
مين في الردٌ) يني أَنّهَا ل فََصهُ تَعيّنَ عَليَْا رده ينه وَكُل مَا كَانَ المبُوضُ ملة 


ال مه ملكو 8 2 8 0 هه ل ١‏ سرصل سئي قر سس 1 9 اعم 2 - 5 5 1 6 لم 
متَعيئا في الرد كان من جنس ما يتعين بالتعيين» فإن كانت المبّة بعد القبض فقد وَصّل 
11 #ِ 2 0 1 1 و 3 مكنن ه 9 م م ١‏ 2 
سه ظ”ر مي ءُ. واس وه .قر قر كسس م 2 عةزلال ين © ساس ىلر سل ار سل 
إلبه عين حَقه لآأن اختلاف السب غير معتبر» وإن كائت قبله فقذد وصل إليه حَقه وهو 
- 2-9 م 5 7 مر ره 


- .2 مه 1 مه الو ساس مل . له 
براءة ذمته عن نصف المهر) ولا معتبرَ باختلااف السبيه 


الجزء الثانى اننا 
وَقَوْلهُ (وَهَدَا لأن الجهالة) إِشَارَة إلى شين إلى جَوَاز النَكاح بالحيّوَان وَالعرُوض 

52 ٍ- ا ل اإرعت هو الى 0 500 ا وا 00 ا ده 
بلا تعيين) وإلى ان المقبوض متعين في الرد. وتمريره الجهالة حملت في النكاح وكل 


ا لا ف التكاح لا يتافي الْنَكَاحَ فالجهّالة لا ثتافي النَكَاحَ» فإذا شرط ذلك في 
العقد صّمَّ ولا بد منْ تَعْين لِيتَحَققَ الإيفاء عنْدَ الحاجة ليه فإذا عَيّنَ بالقبئض صَارَ 





1 


د 


522 ه مي مام ها ا عاره مره 2 0 م 0 مه تت م “ و ” 37 

كان اليه وقععت عليه ولو كان كذلك كان مَعِينًا فكذلك إذا عينَ بالقبض. 
ل ل ل د ا مه ل 
وفائدة الأوللى صحة العقد وإن كان المسمى مَجَهَو لا ومنع وجوب مهر المثل. وفائدة 


ع ١.‏ سير ير 


لثاتّة عَدَمْ رُجُوع الرّوْحٍ عَلئِهَا بتتئء إن وَهبَنْهُ له وَعَدَمْ ولايّة الامْتئدال إن م هب 
وطلنها قبل الول بها بحلاف الدّرّاهم وَالدَتائير ١‏ 

(وَإِذا تَرَوجَهَا عَلى آلف على أن لا يُحْرِجِهًا مِن البّلدّة أو على أن لا يَتَرَوْجَ عَليا 
أخرّى. فَإن وَفَى بالشترط هَلهًا المسَمّى) لأنّهُ صَلُحّ مّهرًا وقد كم رِضَامًا به (وإن تَرَوجَ 
عليه أخرى أو أخرّجِها هَل مَهِرُ مثلهًا)؛ لأنّهُ سَمّى ما لها فيه تمع فَعِندَ فاته يَنعَدِم 

(ولو تَرَوجَها عَلى آلف إن أَقَامْ بها وَعَلى أَلِمَين إن أخرّجَهاء فَإن أَقامْ يا هَل 
الألف؛ وإن أَخرَّجِهًا هَلهًا مهرٌ المثل لا يُرَادُ على الألفين ولا يُنَقَصْ عن الألفء وَهَذًا عند 
أبي حَنِيمَتَ وقَالاه الششُرطان جمِيعًا جَائرّان) حَتّى كان لها الألف إن أَقَامْ بها وَالألمّان إن 

وقَال زُهَرُ التُرطان جَمِيعا فَاسِدَانء وَيَكُونُ لها مَهِرُ مثلهًا لا يُنقَصُ من آلف وَلا 
راد على ألفين وأصل الَسأَلجَ فِي الإجارات فِي قوله: إن خطتِه اليوم هلك درهم؛ وإن 
خطتِه غدا قلك نصف درهم, وَسنَبِيْتُهَا فيه إن شَاءً النُّ 

الشرح: ظ ئ 

قال (وَإذًا تَرَوّجَهَا عَلى ألف عَلى أن لا يُخْرِجَهَا من البَلدَة) قد تَعَدُمَ أن النَكَاحَ 
لا يطل بالتشرُوط الفاسدة فَإِذا َرَوّجَ امرأة عَلى ألف عَلى أن لا يُْرِجَهَا من اليَلدة (أا 
عَلى أن لا يَتَرَوّجَ عَليْهَا) أَوْ عَلى أن يُطَلْقَ قلائة فَنّكَاحُ صحيمٌ وَإِنْ كَانَ شَرْط عَدَم 
التَرَوْجٍ وَعَدَمٍ المسَافرَة وَطلاق الصّرّة قَاسدٌ لأَنْ فيه الَنْمَ عَنْ الأمر اتروع (فإِنْ وَفَى 


صر إن 


َه 2 7 اه 7 م : : 
بالشرط فلها المسَمى) لأنه سَمَّى ما صَلحَّ مَهِرَا (وَقد م رضاهًا به) وإن لم يوف به 


ناا 





العنايّ شرح الهداية 
فلا مَهَرُ مثلهّاء 0 ؛ الَسألة فيمًا إذَا كان مَهْرُ المثل أكثرَ من الألف (ِلأنْهُ سَمّى 
ا نه نف حّى رضيتا بتتقيص الى عَنْ مه الفل. 

(فعنْدَ فوّاته يَنْعَدمٌ رضاهًا بالألف فيُكُمل م مَهْرَ مثلهًا كما في 7 تُسميّة الكرامّة) بأن 

اليا ع سا ساسا وو عد 
لدي مَعَ الألف بأنْ يُرْسل إِليِهَا مَعَ الألف عياب الفَاحرَةٌ (وَلو تَرَوَجَهَا على ألف إن 
أقامٌ بها وَعَلى ألمي إن أُخْرَجَهَا) صورة َه الّستألة ظَاهرة. 

ووجه فول 7 1 م بمُقابّلة شيع واحد وهو البضع بَدَلِينِ مُحتَلفِين على 
ل لبَدَل وَهُمَا الألفُ والألقان نَفْسُدُ النّسْمِيّة للجهالة وَيَجبْ مَهْرُ المثل. وَلُمًا أن 
ذكرٌ كل واحد من السرْطَينِ مُفِيدٌ قيَصحّان جَميعًا. وَلأبي حَنيقة أن الشرْط الأوّل قد 
اد تلن اعفد ب ثم[ : نصح ارط الثاني لأنّ الَهَالةَ شأ 
منه و 0 ات 2007 بالفرق ِيْنَ هذه السنألة وك ما إذا تو جها عل ألفين 
إن كانت حم ميل وَعلى ألف إذ كانتا فيحَة حَيْثُ يْصحٌ فيها الشرطان جيم 
بالاتقاق وَالَسأَلةٌ في قَنَاوَى الولوالجي وَغيْره. 

وَأَحِيب أن في الأولى وُحدَت الْمحَاطَرَةٌ في التّسْميّة الثانيّة لأنهَا لا دري أن 
الرّوْج يُحْرِجُهَا أو لاء وفي السثألة الثانيّة لا مُحَاطََةَ لأنْ اكَرأةَ إِمّا جميلة في نفس 
الأمْرٍ وَإمَا ا لرّوْجَ لا يَعْرفُهًا وَجَهْلَهُ بصفتهًا لا يُوحبُ المحَاطرَةَ قَيَصح 
الشّرْطان جَميعًاء وَالْصَنّفْ لم يَذْكْرْ وُجُوةَ الأقوَال وَأُحَاهًا عَلى باب الإجَارَة عَلى أَحَد 
الشَرْطيْن» وَل يَذَكْرْ هَُاكَ هذه الَسألة وَإِنّمَا ذَكَرَ ممأل الخيَاطّة عَلى مَا سَيَجيء إن 
شَاءِ الله تَعَالى . 

(ولو تَرُوَجهَا على هذا العبد أو على هذا العبد فَإِذَا أحدهما أوكس والْآخَرَ أرفع)؛ 
فَإن كان مَهرٌ مثلها أَقَلّ من أوكسهما فَلهًا الأوكسء وإن كان أكثر من أرفعهما 
فَلهَا الأرفع» وإن كان بِينَّهُمَا فَلهَا مَّهرْ مثلهاء وهَدًا عند آبِي حنيفت: وقالا: لها الأوكس 
في ذلك كله (فَإِن طلقهًا قبل الدّخول بها هلها نصفْ الأوكس فِي ذلك كله 
بالإجماع) لهما أن المُصير إلى مهر المثل لتَعَدر إيجاب المسمى؛ وقد أمكن إيجاب الأوكس 
إذ الأقل متة مُتَيّمْنٌ فَصارٌ كالخلع والإعتاق على مال. 


.م 





الحرء الثاني 

ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلىئ مهر المثل إذ هو الأعدل؛ والعدول عنه عند صحت 
النُسمِيجٍ وقد فسدت لكان الجهالت بخيلافى الخلع والإعتاق على مال؛ لأنّه لا موجب له 
فِي البّدّلء إلا أنّ مَهرَ المثل ذا كَانَ أكثَّرَ من الأرفع فَائَرآةُ رَضِيّت بالحطه ون كَانَ 
أَنقصّ من الأوكس فَالرُوجُ رضي بالزيَادةِ وَالوَاجِبُ بالطّلاق قبل الدّخول فِي مثله 
المتعي ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة فَوَجَب لاعترافه بالزيادة. ظ 


الشرح: ظ 
(وَلوْ تَرَوَجَهَا عَلى هَذَا العَبْد أو عَلى هَذَا العَبْد أصل هَذَا أن الضّمَان 8 


ل سي سه قر 


عنْدَ أبي حَنيفة مَهْرُ المثل؛ ما بار إلى المي ذا صخا من كل ويه ولم ص 
للجهّالة. وَعنْدَهُمَ الضّمَانَ الأصليٌ هُوَ الْسَمى» وال يُصّارٌ إلى مَهْر المثل إذا فَسَدَتْ 
3 كل وَجْه وَهَاهُنَا ليِسَ كذلك لإمكان العَمَل بالأوكس - ْنَا كما في الخلع 
وَالإعتَاق عَلى مَال عَلى هذا الوه فإن الأوكس في ذلك متَعير) وما في الكتّاب 
وَاضحٌ وَإِنّمّا قال في مَهْرِ المثل اذ 03 > الأعدل) 5 لأ الريادة وتان 11 م 
مَنَافع 0 هلش لا تعبَل الريَادةَ والتُقْصَان بخلاف التّسْميّة لها تَقبلهُمًا. 
وله : 7 مَهَرَ ل را ف بال إذا كان عي الئل هُّوَ الأعْدّل كان 
3 إِليْه وَاجبًا في الأحْوَال اثلاث . وه أنْهُ كَذَلكَ إلا أن م مَهْرَ المثل (إذا كان 
أكثرٌ من الأرتع فَالأة رَضْيّت بالط وَإِنْ كَانَ تمر من الأؤكس فالرُوْجٌ رضي 
بالزيَادَة) قلا برضًاهمًا. 
3-8 (والواجب . بالطلاق 56 0 واب عَم قاذ إذا كان ب كد 


حياس 


قل الأول نا نف ف الست 58 أن لاحب في لاق قل الول فى م هو 
ا تكو ا فيه فاسدة المع (و نصف الأو كس يريد علِيهًا عَادَة فوحَبَ لاعترافه 


(وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التتسميي ولها ارد منه؛ والزوج 


ار اس كا ين 


مَحَيّرَ إن شاء أعطاهًا ذلك وإن شَاءَ أعطاهًا قيمنته) قال رحمه اللّه: معتى هذه المسألن 


أن يسمي جنس الحيوان دون الؤوصفه بأن يَتَرَوَجهَا على هَرّس أو حمار. آم إِذَا لم يسم 


1 5 وا ل له و 2 ده مي و بر صس ور ”اير 200 الى م ص ار 
الجنس بأن يتزوجها على دابيٍ لا تجوز التسمييى ويجب مهر ال مثل. وقال الشافعي: يجب 


مَهِرٌ المثل فِي الوجهين جميعًا؛ لأنّ عندهُ ما لا يَصِلُحٌ تَمَنَا في البيعٍ لا يُصلّح مُسمى في 


جم اله 


ارام م ماس 


الاح إذ كل واحد منهما معاوضم. 

ولنَا أنه معاوضبٌ مال بِغَيرٍ مال فَجِعَلتَاه التزام المال ابتداء حتّى لا يفسد بأصل 
الجهالج كالدَيَةَ وَالأقَارِير وَشَرَطنًا أن يَكُونَ الُسَمّى مالا وَسَطهُ معلومٌ رِعَايَدَ 
للجانبّينء وَذّلكَ عند إعلام الجنس؛ لأنّهُ يَستَّمِلُ على الجيّد وَالرٌدِيءٍِ وَالوسّط دُو حَظ 
منهماء بخلاف جِهَالتٍ الجنس؛ لأنَّهُ لا وَسَط لهُ لاختلاف مَعَانِي الأجنّاسء وَيخلاف 
البيع؛ لأنْ مبناه على المضايقة والمماكست: آما التّكاح فَمِبِنَاهُ على المسامحت وإنّما 
يَتَخَيّر لأنّ الوّسّط لا يُعرّفْ إلا بالقيمَجٍ فَصارَّت أصلا في حق الإيفاء والعبد أصل 

الشرح: 

قال (وَإذًا تَرَوَجَهَا على حَيَوَان غَيْرِ مَوُْصُوف) صُورَة اللسثألة أن يُقول تَرَوَجْنك 
على حثان أذ دبي قال لفلف رمك كذه المتالة أن لكر يوقم طون دون 


٠ 
« 
0 


إيما هه 


الم 


الووضف) يُرِيدُ آلَهُ لم يقل: جَيّدٌ أو وَسَط أو رَديء إلى غَيْرِ ذَلكَ من أوصافه. وَرَدٌ بأن 
الفْرسَ وا حمَارَ ع لا جئْس. وأحيب بِألَهُ يَجُورُ أن يَكُونَ مُرَادُهُ من لجنس اسم 
الحنس وَهْوَ ما عُلَقَ عَلى شء وَعَلى كُل ما أَشبهَك وَيرِدُ عَلئِِ مَوْلَهُ ما إِذَا لم يُسَمْ 
الس أن روج عَلى أبة لا عثوثٌ التنمية ويَجبُ هر مل فإ الم حنس بالعريف 
الَذْكُورٍ وَهُوَ ما عُلْقَ عَلى شيء وَعَلى كُلَ ما أَشْيَههُ وَلمْ صحّ به التّسْمِيَة. 

ولو أن ثال: أَرَادَ بالجنس ما هُوَ مُصْطْلحٌ الفقَهاء وَهُوَ النَوْعُ باصطلاح 
غيْرِهمْ. قَوْلَهُ (وقال الشافعي: يَحبْ مَهْرُ المثل) واضح. وَقَولهُ (وَلنا أنه مُعَاوَضَة مَال 
بعيْرٍ مَال) مَعْنَاهُ أن في النَكَاح مَعْنَى الترام اكَال ابتداء وَمَعْنَى الْعَاوَضَة أما مَعْنَى 
معَاوَضّة فَظَاهِرٌ وأمًا مَعْتَى الترّام لكَال اْتداء: يحي بِميْر عوض فَلاْنَُ ُعَاوَضَة مَال بغي 
مَال وَكَانَ كَالدَيّة والأقارير حَيْت يَلرَمُ فيهمًا أَيْضًا مال من غَيْرِ أن يكُونَ في مُعَابَاته 
0 ل فَعَمَلنَا بمَحْنَى الترَام المال ابتداء. 

وَقلنَا: لا يَفْسْدُ بأُصْل الحَهّالة في مثله لأن الجَهّالة في مثله مُتَحَمّلة كَمَا في الدَيّة 


عر ع تا 0 صن مر 


الجرء الثاني ظ انا 


فإن التترْع جَعل فيهًا مائة من الإبل غير مَوْصُوفة وَكمًا في الأقارير: فإن من أَقَرٌ 
لإنْسَانَ بشيء صح إقَارَة وَعملنَا بمعنى لمحَاوَضَة (وَشْرَطَنَا أن يَكُونَ اسح مالا) 
ارد رِعَايَة لجانب الل وَالْرأَة كما 0 في الرّكاة ذلك رعَاية لجانب 
الي والفقير (وَدَلت) إنمَا يصو (عد إغلام الجئس لألهُ يمل عَلى الليّد وَالرّديء؛ 
وَالوَسَطُ ذُو حَظ مْهُمًا؛ بخلاف جَهَالة لجس لأنَهُ لا وَسّط لهُ حيتكذ لاحتلاف مُعاني 
الأجئاس) نه لَهُ إذا قال عَلى دَابَة م يَجَد عا توس فيَلرَمَهُ. 
وله (وبخلاف البَبْع) واب عن قله م ما لا يَصلَحٌ َم ١‏ يمل شع ا 

النَكاحء وَوَجْهُهُ أن (مبنَا على المشتايقة بق و : وماس أي المتارّعَة لأنّهُ مُعَاوَضَة مَال - 
فيه مَعْنَى الترّام المال ابتدّاء 00 ار الجهّالة . النَكَاحٌ فَمَبْنَاهُ على التافيته فلا 
526 باجهالة ما ل تَفَحُشْ 





عرش قم جر سر سر 


وَقوله: (وَإِنمَا عَم 5 بقؤله 10 مُخيّر وَمَعْنَاهُ أن لكل واحد من 
الوّسّط والقيمّة جهّة أصالة» أَمّا القيمّة فَاذُنْ الوسَط لا يُعْرَفُ إلا بالقيمّة فَصَّارَت أضْلا 
في حَقّ الإيفاء ران 5 لنَّسْميّة و 1 تدا عند مع كيه ره 1 ة على 
الفبول بأَيْهِم أل [ 

(وإن جه على قوب غير مومُوف فلها مه المثل ومعناه: ذكر التُوب ولم يزد 
عليه) ووجهه أن هذه جهالدٌ الجنس إذ التيَاب أَجِنّاس)؛ ولو سمى جنسا بأن قال هروي 
يصح التّسمِيَمٌ وَيُحَيّرُ الزُوج لا بَيْناه وَكَذًا إذَا بالغ في وصف التُوب في ظاهر الروايت: 
لأنها ليست من وات الأمثّال؛ وَكَذَا إِذَا سَمّى مكيلا أو مورُونَا وسمى جنسه دون صفته 
وإن سمى جنسة وَصِمْتَه لا يُحَيْر لأنٌ الوصوف منهما ثبت يثبّت في الدّمج كُبُونَا صحيحا 

الشرح: 

ََوْلَهُ (وإن رجه على توب غيْرٍ موْصيُوف) يَعْني ل يَذَكْ وها مئة. وقوه 
زإد الاي اجا خني أله كُون قطنا وَكنَانًا وَإبرَيْسَمَا عبرا كول وَجَدَا إِذّ 
الع في وطلف اللوْب) م مَْنَى البَالعة فيه هُوَ أن يوصله إلى حَدٌّ يَجُورُ فيه عَقَدُ السّلم. 
وقوه في ظاهر الرّوَايّة) احْترَارٌ عَمّا روي عَنْ أبي حَنِيفَة أن الزوج يُجْبَرٌ على تُسَليم 
الوسّطء وَهُوَ 0 رُفْنَ أنه ِمالعَة فيه يَلتَحقَ بذوّات سمال ركذا يَجُورٌ فيه السلم. 


مم السك العناييَ شرح الهدايصّ 


راسم ى #2 


وَعَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ إن ضَرَب الأجَل يُجْبَرُ على الدّفع وإلا فلا لأنّهُ يضَرب 
الأجَل صَارَ نظيرٌ السّلم. وَجْهُ الظاهر مَا ذَكَرَهُ أنَهَا ليِسَتْ من ذوّات الأمّئال بدليل أن 
مُسَْهْلكَهَا لا يَضْمَنْ المثل فصارَت كالعَيّد (وَكَذَا إذا سَمّى مكيلا أو موْرُونا وَسَمّى 
جنْسَة) مثل أن يقول تَرَوَجْمك عَلى كر حنطة أو مَنّْ من رَعْمرَانَ وَل يَزِدْ على ذلك 


لانو 


كان الزوج مخيرًا بْبْنَ الوسّط وقيمّته (وإن سَمَى جنسة وصفته لا يخير) بل يجبر على 


ن قر م ا 


الوسّط (لأن المؤْصّوف منْهُمًا يَْبْتْ في الذمة 0 صّحيحًا) خالا أو مو جل لهذا عكار 
اسْتقرَاضَةُ وَالسّلمْ فيه. 

(وإن تَرَوْجَ مُسلم على حَمرٍ أو خينزير فَالنَكَاحٌ جائِرٌ وَلهَا مَهِرٌ مثلها)؛ لأنّ شرط 
قَبُول الحمر شرط فَاسِدّ فَيّصحٌ النّكَاحْ وَيَلشُو الشرطء يخلافي البَيع؛ لأنّهُ يَبطل 
بالشُرُوط القَادَّة لكن لم تَصِح التّسمِيَمُ لان الُسَمّى ليس بِمال في حَق المسلم شَوَجَب 
مهر المثل. 

الشرح: 

ولهُ (وَإن تَرَوَّجَ مُسْلمٌ على حَمْرٍ أو ختزير فَالنَكَاحُ جَائرٌ وَهَا مَهْرُ المثل لأن 
شَرْط قيُول الخمر شَرط فَاسد) مَعْنَاهُ أن قله ترَوّحمْك عَلى حَمْر بمنزِلة قؤله تَرَوَجتك 
بشَرْط قَبُولك اَم هَذَا شرْط فَاسدٌ وَالنَكَاحُ لا يبط به لأنْ الشرط فيه لا يَريُو عَلى 
رك التسْميّة أصْلا وَذَلكَ لا يُفْسدُةُ قَهَذَا أؤلى (بخلاف البَِع) لأنَهُ يَنَطّل بالتشُروط 
النافيةة أن الانا اك افيه تش نا رقو تملك 

ذل أزلت يعات التي ران الي زاني تلاك لكا قا الل 0011 
بتوديلي يطو بح زاربا على اعد وك ب باب بات لير 
بالعقد عَلى الْسْلم فَكَانَ كَمَا لو بَاعَ عَيْنَا بهم وقلنَا: لا صم النّمْميّة في تَفسهًا 
لكَوْن الْسَنّى ليس بمَالِ: أي لْسَ بِمَال مُتعَْمٍ في حَقّ اللْْلم لم تمع وُجُوب الَير 
فَوَجَبّ مَهْرُ المثل. 

(فَإِن تَروْج امرأةً على هذا الدّنّ من الخل فَإِذا هُوٌ خَمرٌ فَلهَا مهرٌ مثلها عند أبي 
حنِيفَن. وقالا: لها مثل وزنه خَلاء وإن تَروَجِهَا على هذا العبد فَإِذَا هو حر يجب مَهِرْ المثل 


عند أبي حَنِيمَنَ ومحمد. وقال أيو يُوسّف: تَحِبْ القيمدٌ) لأبي يُوسف أنه أطمعها مالا 


الجرء الثاني 4 


وعجر عن تسليمه فَتَجِبْ قِيمتُهُ أو مثله إن كان من ذوات الأمثال كما إذا هلك العبد 
المسمى قبل التُسليم. ظ 

وَأَبُو حنيفة يقول: اجتّمعت الإشارةٌ وَالتَسِمِيَيٌ فَتُعتَبْرُ الإشارةٌ لكونها أبلغ في 
الَقصود وَهُوَ التّعَرِيف فَكَأئَهُ َرَوي مَلى حَمِرٍ أَوحرٌ. وَمُحَمدَ يَقُولَ: الأصل أن الْمسَمّى إذَا 
كان من جنس المشار إليه يَتَعَلّقَ العقد باخُشار إليه؛ لأنّ الْسَمّى مُوجُودٌ فِي المشار إليه 
ذَانَاء والوصف يتبعه وإن كان بن خلاف جنسبه يتلق بامسمى؛ ؛ أن المسمى مثل للمشار 
إليه وليس بتابع له 

وَالتَسِمِيَمٌ أبلعٌ في التٌعريف من حَيثُ إِنّهَا تُعَرْفُْ الاهيّتَ والإشارةٌ تُعَرّفْ الدّاته 


7 00 زلس ‏ 8 تيه 


الأتري ومن امترى فد على اله راود ت فإذا هو زُجِاجٍ لا ينعقد العقد لاختلاف 
الجنس؛ ؛ ولو اشترى على أَنّهُ ياقوت أحمر فَإِدَا هو أخضر يَنعَقِد العقد لاتّحاد الجنس. 
وفي مسألتنا العبد مع الحرٌ جنس وَاحدّ لقَلّجٍ التَّمَاوتَ في المتَافع؛ وَالخمرٌ مع الخل 
جنسان لشحش التََاوت فِي الَقَاصد. 

الشرح: 

قال (فإن تَرَوَجّ امْرَةَ على هَذَا الدّنْ من 7 صُورَةٌ المنألة ظاهرة. وَحَاصل 
000 ةا 3 5 يوسف في ذوَات الأمُثال في أن 0 تعلو بِالتَسْمِيّة 
دُون مَهْرٍ المثلء ومع أبي ا الي في إيجاب هر امثل دُون القيمة. 24 
الأصل أن الْْتيرَ هُوَ الإشَارَة عند أبي حَنيقة في الفُصُول كُلْهَاء وَالنّسْميّة عند أبي 
يوسف في الفصول كلها وَالإشَارَة في الس الواحد وَالنّسْمِيَة في 000 عند 
مُحَمَّد) وَالْصِنْفُ قَدُمَ ليل أبي ا وَهُوٌَ ظاهرٌ. 

م ذكر ذليل أبي حنيفة وَقال فيه (لكَْنها) يعي الإشارَة (أبلغ في القصود وَهُوَ 
التَعْريف يف) أن الإشَارَ ة بمنزلة وضع اليد على الشَيء) وحمل بها كمال ييز لأن 


سرس ال افير 


2 ار وس اس عع ص ًَ و 2 2ج م 
الإشارة إلى الشىع الوذه غير ممتّنعَة) وم التسميّة فمن باب استعمّال اللفظى ويجوز 





0 اللفظ ورا 24 ما 3 6 أي دليل مُحَمّد وكأله أشار إل اخسمار مذهيف 


2 ايف مهار 7 ١‏ هاور 
إِحَدَاهُمًا: أن ا باكاهكة هو الحقيقة من حَيْثْ هى بلدا ره 5 


ا لس سس سس سسس العتاية شرح الهداية 
الخارج يصح أن ون مُشَارًا إليْهِ إشَارَة حسيّة. 

وَالثانيّة: أن اللْرَادَ بالجئس ما يَكُونْ الفاصل بَيْنَ آحَاده أَمْرًا واحذا فَيَكون 
التَفاوّت يَسيرا كالعيق. وان" وَالينَة وَالْذَكَاة؛ َالذكر وَالأنتى في غير الِإنْسَان 
وَبالحدسين 06 لقاصل يهم كت من ذلك فيحن لمات كَاخَل وَالْحَمْرٍ فإن 
الفاصل يَنَهُما الاسم المدة كَالحمُوضّة في الخل والحدة : 5 في الم وَالمعْنَى كَالإِسْكَارِ 
وعدمه. وَالحارية والعبد فإن الفاصل نهم الاسم والصنة. 

فإذا ظهَرَ هَذا فإذا احتَمُععت النّسْميَة َالإِشَارَة في العَقد فإن كان الْسمَى 
الَْار ِل مِنْ جني واجد كاذ لمعتل ل إل أن النَسْميهَ اك لا ئدل على 
ماهيّة رق نما مدل عَلى صفة مة والصفة تْبَع رق في الاستخقاق والموْصُوف 
مَوْحُودٌ في الْشَار لي لأنَهُ هُوَ اممشَارٌ إِليْهِ لؤلا الصفة َل عر الصّفة ليها وإن 0 
من جَنْسييْن» فَالعير دو الف 05 رفني سعد تذل على كافك حلاف الخار إليه 


ليها 
| 


3 


دكون الستتن مان القن ذه ف اماف أن ون مُرَادَا ولا يَكون تَابعا له لهُ لأن 
مضي لعَدَم شيا لا يَبِعهُ يتََارَضَان في الامنتحقاق, وَالنُسْميّة أبلغ في تعيب إِذَا 


7 ثآر واما. 


كَانا من جنْسَيْنِ من حَيْث إن تَعْرفُ الماهيّة: وَالإشَارَة الحا كرف دان مان إِليّه من 
َيْر دلالة عَلى حَقيقته. 

هَذَا اأْذي سنح لي في حَل هَذَا الَحَلَء وأزيدك بََان َهوَ أن كل مَوْضِع دلت 
لنَسْميّة فيه عَلى مَعْنَى يَحَقَقُ الشَارٌ إِلِيْهِ عنْدَ ارتفاعه فَهُوَ نس وَاحدٌ إن صفة كونه 
عبدًا إذا ارنكك عاد حرا عدم الوواسطة» وَكذا في المي وَالذَكيّة وَالذَكر والأنتى» 
َكل وضع ونا اليه فيه عَلى مع يَف لحار إل عند ازتقاعه لوْجُوه 
الواسطة فَهُمًا جِنْسّان إن صفة كانه حلا إذا ارتفع لا يرم أن كرون ا لحواز أن 
كرد ععروزا زرده اقل تزواج را ل او اد تكو الل اران ا 

(فإن تزوجها على هدّين العبدين فَإِذَا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى 
عشرة دراهم عند أبي حنيفة) لأنَّهُ مسمىء؛ ووجوب المُسمى وإن قل يَمنَعٌ وجوب مهر 
المثل (وقال أَبُو يُوسّف: لها العبد وَقِيمَمٌ الحرٌ عبدا)؛ لأنّهُ أطمّعهًا سَلامَرَ العبدين وعجر 


عن اتطليع ايها تعب قتمكة وان كذ وهو ووان عن إن ينيف إنما انف" 


الفخرءة: الداتنن ”يجب ب جب نت ل ا وو7طبااا7 7 111 
الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهرْ مثلها أكثر من قيمتّ العبد)؛ لأنهما لو كانا 
حرين يجب تَمامُ مهر المثل عنده فإذا كان أحدهما عبدا يجب يحب العبد وتمام مهر المثل. 

الشرح: 

وَعَلى هَذا إذا تَرَوّجَهًا عَلى هَذَيْن العبدين فإذا أَحَدُهُمًَا حر د لما إلا لماني 
إذا 0 0 000 عند أبي حَنيفة 7 ع 0 وَالإشارة إلى 5 
7000 يما لا تان 

وو جحه ني يو سف ٠‏ ظاهرٌ وكذا وجح مُحَمّد لما في احنشس الواحد تُعَبَبْرَ 


في قي 


الإشَارة؛ ولو كان حرين وجب تَمَامُ م مَهْرِ المثل عنْدَه) فإذا كان ام عبذا يجبا 


لخر تر ال وفلف كر في ذليل أبي حبق قله آله شل: اي 
ذكزنا أن 0 أنطلت العَبْدَ الثاني. 


فول (وحوب و إن قل 0 وُخُوب مَهَرِ 8 0 عَلِيه بمّا قال 


با قال في الياقات 0 دح الى أل درم على آنا يشو اها 
0 ل إلى مام مهْرٍ مثليهاء وَهَذا دل عَلى أذ كر الى 
لا يمع وجوب مَهَرِ 1 وَأجِيب بأن ذلك ارط أسشحق بعقد ٠‏ التَكاحء فَفَوَانهُ 
رصية زئة رتاه كد انز ادن 

انا تروش انلق وان قورف ىلاطيا غَيْرُ مُمكن لألَهُ شرْط 
عَلى خَطَرٍ الوجُودء قَلو لم يجبا لا إلى تمامٍ مَهْرٍ مل لزمَهَا ضر لا يُمْكنْ الاخترار 
عَنْهُ أمّا هَاهْنًا فيُمُكن 2 عَلى ما أَشَارَ له قبل النُكاح بالتمخص» فل رِمَهًا 
مرارنها هرج ون لتعروةا. 

(وإذا فرق القاضي بين الرُوجِين في التّكاح الفاسد قبل الدّخُول فلا مَهِرٌ لهَا)؛ لأن 
هر فيه لا يحب بجر العقد لضسادوء وم يِب باستقَاء نافع ابُضع (وَكَنَ بعد 
الخلوة)؛ لأنّ الخلوة فيه لا يَثبْتْ بها التمَكُنْ فلا تُقَامُ مَقَام الوّطء (فَإِن دَخَل يها هلها 
مَهِرٌ مثلها لا يُزَادُ على المُسَمّى) عندنًا خلافا لزّفر هو يعتيره بالبيع الفاسد. 


كذن 





العناية شرح الهدايت 
ولنا أن المستوفى ليس بمال وإِنّما ية يُتَقَوْمُ بِالتُسِمِيَمٍ فَإِدَا زادت على مهر المثل لم 
تحب الزّيَادَةٌ لعدم صححٍ التَّسمِيّت وإن نَقصت لم تحب الزّيَادَةٌ على الُسَمّى لانعدام 
التَّسِمِيَتِ يخلاف البيع؛ لأنّهُ مَالَ مَتَقَوم فِي نفسه فَيتَعَدَرٌ بدلّه بقيمته. 
(وَعليها العدّةٌ) إلحاقًا للشبهجٍ بِالحَمَيقَجٍ في موضع الاحتِيّاط وَتَحَرَرًا عن اشتباه 
النُسَب. وَيُعتَبَرٌ ابتدَاؤُهًا من وقت التّفريق لا من آخر الوّطآته هُو الصّحيح؛ لأنْهَا تَجِب 
باعتا تبه التّعاح رهما بالتّفريق (وَيِبْتُ نَسَبُ وليه لأنّ السب يُحَتَاطُ فِي 
إثباته إحيّاءً للولد فَيَتَرَتَبُ على النابت من وَجه. وتُعتَبَرُ مُدّةُ النُسَبٍ من وَقت الدخُول 
عند محمد وعليه الفتوى؛ لأنّ التكاح الفاسد ليس بداع إليهء والإقامم باعتباره. 
الشرح: 
قال (وَإِذَا فَرّقَ القاضي بَيْنَ الروْجَيْن في النَكَاحَ القاسد) النَكَاحٌ الفَاسدُ مثل 
النَكَاح بلا شهود د ونكاح الأخت في عدّة الأخت في الطّلاق البَائر: اه الخامسة 
في عدة الرابعة وحوها وكلامة واضح. له ررد البيع الفاسد) , يعني أن القيمّة 
في ليع الفاسد / فح الغد ا بلقت وإن رادت على شمن فكذلك مَهْرُ المثل وإن زَادَ 
2 رن كل وَاحد منْهُمًا مُوجبًا صلا فإذا اغْتَرَضَ الفسّادُ يُرْحَمٌ إلى 
الموجب الأصلي. 
(وَلتَا أن الممستوافى) أي من متافع الببضع بهذا العقد. هر لنبين بمال) 00 
ليِسَ بِمَال لئس بمِتقومء فا مستوقى به ليس بمتقوم « رلك ان قت وقد 
لوحي ان و لايخ ال الباتزنى ا حال الاك اتنا بير إل 
هُوَ قيمتُهًا في مثل هذا العَقّد بدُون النّسْميّة وَهُوَ عَقَدُ لممَوضّة إذَا كَانَ صّحيحًا وَذْلكَ 


عبر 


مَهُرُ المثل قيَبطل) 00 م ل 
ل لكنّ الريَادَةَ عَلى لا تحب (لالعدام التَسْميّة) أل اللي نسميّة الريَادَة عَلى 
ا 

فَإِنْ قلت: هَل هَذَا إلا تناقضٌ لأك أُسْقطْت اعْتَمَارَ النَسْميّة إِذَا رَادَتْ عَلى مَهْرِ 
المثل اطتقا لذ عضا مث وم إلا الحا تاس نجبا ول لفقم وا كا 


وتعيظ لجع كول انود تلكعه هر متحيةة نهر ويكة ذون و بكله متتيد امن 


0 





عر س1 إن ا 9 5 كك يت سر وى 2 5 0 نْ يمان 7 سم رو 3 8 ء 


عَقد فاسد فَاعَبَبَرئًا فسَّادَهًا إذا رَادَتْ ل إذا لتَقَمك: لانضمام رضاها إليهاء 
الك من حَوض هذا الك وَإنّمَا قيّذت المسنتوقى بقؤلي 0 العقّد لأن الكَلام 
ها يسيج مو سا بام د 
بالعقد. قَوله: (بخلاف اليَيِْ) جَوَابْ عَنْ قؤل رُفرَ وَهُوَ وَاضح. وَكوْلَهُ (وَعَلِا العدّة) 
ني ني ناح لاس ذل بها كرأ لخ هلا وق اطول ند 


و م 


ن سار سوسم قر وس © 


بد من حَقيقة الدّحُول لوُجُوب العدّة» وَيُعتَير 0 في القبل حَتَّى يُصيرٌ مُسْتَوْفِي 
03 0 : 
َع ها للشبهة بلقي أيز القابت مرا ويه بالقابت من كل وه (في 
موطع الاختيّاط) وَكَانَ قَوْلهُ تحن ع تاه الستَب) تفسيرًا للاحتيّاط بطريق 
لعلف وير للها من وفت الثفربي لا من آخر الوطات) وقال ذه تر من 
آخر الوؤطآت حتَّى إذا رس في الذكاح الفاسد 0 رأث ثلاث حيض ا القاضبي 
َعْتَدُ عنْدَنا وَعِنْدَهُ تكون عدنهًا متقضيّة. كوك هر لصحي احترارٌ عَنْ قل رُفْرَ. 
اقول رهاب تجب باعتبار شبهة : لكا يعني من حَيثْ وجود كم من الإيجاب 
8 () شبهة هَهُالَكَاح (رَفعَهَا بالتّمريق) وقول لتمرِيقَ في مَوْضعَيْن يشير 0 نْهُ لا 


د من مُق ولس رفع لنكَاح مَوقُوفا على تفرِيق القَاضي بل لكل واحد من الروْحين 
فلح هَذَا النَكاح بِْيْرٍ مَحْضَرِ من صاحبه عند بَعْض المشايخ. وَعنْدَ بَعْضْهِمْ إن ا 


جب بر بر بر 


اي 
البييع 0 6 وس م فت ٍ حَن اللخ أو ختتر يز اب لز 


العتفي وليف اللا اذللك بهد الفتضن» ناما أن تكن ارين تمش الرّفع والرافع كل 
وَاحك عهكاة :وما أن يكون فته التالة قيما إذارزقها مكمَهمًا إل الاك وقرلة 
(وَيثبْتْ نَسَبُ ولدها) ظاهرٌ مما تَقَدَمَ. ظ ظ 


سار سام ار 


ا ا 0 


1 





العنايي شرح الهدابي 
الصّحيح وَالفتْوَى عَلى قَوْل مُحَمّد (لأن 0 الفاسذ ليِسَ يداع إل وَالإقامَة 
باغْتبَاره) أي إقامة التتكاح مَقَامَ الو 30 بِاعتبَار أن اكَاح ل االو 0 وَالنَكَاحٌ 
الفاسدٌ ليْسَ بداع إِليْهِ فلا يُقَام مَقَامَهُ) وَفي تغليله هَذا إِشَارَة ل فسّاد كابر أبي حَنيفة 
وأبِي يوسف. 

قال (ومهرٌ مثلها يُعتَيْرُ بآحَوَاتِهَا وَعَمَاتِها وَبِنَاتَ أعمامها) لقول ابن مسعود: لها 
مَهرٌ مثل نسائهًا لا وكس فيه ولا شطط " ومن أَقَارِبْ الأب» ولأنَ الإنسَانَ من جنس 
قوم أبيه ويم الي ِنَم عرف بار في قِبمٍَ جنسه (ولا تر بم وَخاتهًا إن 
لم تَكُونَا من قَبِيلتِها) ما بَيّناه إن كَانّت الم من قوم أبيهًا بأن كانت بنتَ عَم فَحِينَئِذ 
يعتبر يمهرها لما أنْها من قوم أبيها. 

الشرح: 

قال (وَمَهْرٌُ مثلها يُحْتَبَرُ بأختواتهًا وَعَمّاتَهًا) اغلمْ أن مَهْرَ ش يعر بعَشِيرتهَا 
لني من قبّل أَبيهًا كَالأَحَوَات وَالعَمّات وات الأعْمَام وال ابن أبي لثلى: يُعْتبر 2 
وَقَوْم مي كَالخَالات وَنَحُوهًا لأن الْهْرَ قيمّة بُضْع النْسَاء فيخي بالقرَائّات من جهة 
لشّسَاء. تاكول ابن مَسسُعُود ا مَهُرُ مثل نسّائها وَهُنَّ أقاربُ الأب) لأنّهُ أضّاف إِليْها 
وَإِنّمَا يُضَافُ إلى أقارب الأب 0 لَب إِليّه؛ وراد قيمّة التّيء إِنمَا ُعْرَفُ بالرجُوع 
إلى قسّة جلسه والإلسانً من جنس قم بيه لا من جنس كم أ ألا ترّى أ أن الا 
ُكون أمَة وَالابنَةَ تكون قَرَشيّة عا لأبيهًا. 

(وَلا يحبر بأمّهَا وَححَالتهًا إِذَا م كوا من قبيلتهًا) بأن يَكُونَ أَبُوهَا 0 نت 
عَم فإن انا التي تَكُون من قبيلتهًا. كول يا شاد إلى قؤله وَة : قيمة الشيء 


2 2 


إنما تعراف بالنّظر في قيمّة جدْسه. 


(ويُعتَبرَ في مهر المثل أن تَتَسَاوى الرآتَان في السّن والجمال وال والعقل والدّين 
والبلد والعصر)؛ لأن مهر المثل يَختَّلفْ باختلافي هذه الأوصاف؛ وكذا يَخْتَلفٌ باختلافي 


8 
2 
فل 


4 سس 


الدار والعصر قانُوا: وَيَعتَبرٌ السّساوي أيضا في البكارة؛ لأنّهُ يَختّلف بالبكارة والتيوبَتيٍ 
5 
وله (ويعَمْرَ في مَهْرِ المثل) ظاهر. وقول (باختللاف الذَار) أي البلد. وَحَاصِلَهُ 
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الجرء الثاني 
أن مَهْرَ المثل قيمّة البضْع وَقِيمة التتّاء إِنّمَا نُعْرَفُ بالرُجُوع إلى تظيره بصقته» وَالْرَا 
بالسسن | موقت لتروج. ظ 0 
(وإِذًا ضمن الولي المهر صح ضمائه)؛ لأنّهُ من أهل الالتزام وقد أضافَه إلى ما 

يُقبلَهُ فيصح (كُم المَرأَةُ بالخِيارٍ فِي مُطَالبَتِهَا رُوجِهَا أو وليّها) اعتبّارًا بسائر الكَمّالات, 
ويرجع الولي إذا أَدَى على الزُوجٍ إن كان بأمر كَمَا هُوَ الرّسم فِي الكفالتِ وَكَدَّلك 
يصح هذا الضمان وإن كاتت المرُوَجِيٌ صغيرة؛ بخلافي ما إذَا بَاع الأب مال الصغيرة 
وَضَمِنَ الكمَن) أن الول سَفِيرٌ وَمعبّرٌ في التّكاحٍ وَضِي البيعٍ عافد وَمبَاشِرٌ حت تَرجع 
العّهدَةُ عليه وَالحُمُوق إليه ويْصحٌ إبراؤهُ عند أبِي حَنِيفَنَ وَمُحَمَِ وَيَملكُ فض بعد 
بلُوغه, فلو صح الضمان يَصِيرٌ ضامئا لنفسه ووَلايَي قبض المهر للب بحكم الأبوة لا 
باعتار أَنهُعَاقِدٌ آلا تَرَى أَنهُ لا يَملكُ الفَبض بعد بُنُوعْهَا لا يَصِيرُ ضامئًا لنّفسه. 

الشرح: / ظ ظ 

(وَإِذَا ضّمِنَ الوَلي للَهْرَ صّحّ صبَمَائةُ) يَغْني إإذَا روج اللي ات وَضَمنَ هَا اله 
عَنْ الرّرْجٍ صّحّ (لأنّهُ من أهل الالترّام» وَقَدْ أضَاف الصّْمَانَ إلى ما يَقبَل الضّمَانَ) وَهُوَ 
الوا أن اكير 5ق والكمالة بو العكمان سان قف 


زر عر مر 
مض 


3-00 قير م . 00 ِ 7 لاس عل ا اسار 3 ل صر اص مس مهار وم 
فإن قلت: يَجَورٌ أن يكون مُرَادُهُ أن الولي رَوَجَ ايْنَهُ الصّغيرَ وَضَمِنّ عَنْهُ المهرَ 
7 3 7 وود 7 2 2 7 ا ل 0 1 ا 
ة. قلت يبو عَنْهُ قؤله :(ثْمَّ المرأة بالخيار) وَإن كانا في الصّحّة سواء؛ وذكرَ في 


١ ذا‎ 


وك 


لد 
ياب الوليمّة من شَرْح الطّحَاوٍ يّ أن الأب إِذَا رَوّجَ الصّغيرَ امْرة فللمرأة أن طالب 
باهر من أب الرّوْج فَيوَدَيّ الأب من مَال النه الصغير وَإِن لم يَضْمَنْ الأب باللّفظ صَرِيما؛ 
بخلاف الوكيل إِذَا رَوَّجَ إن ِيْسَ للمرأة أن تان الوكيل بامَهر 00 
وقَولة: (ثمٌ الْرأة بالحَار) طاهرٌ. وقول (ويصحٌ إنراؤم) أ إبراء الأب لسري 
وَكَذَلكَ الوصي وَيَمْلكُ قَيْصَهُ) أ يَمْلكْ الأب قَبِض التْمن بَعْدَ بلُوغ الصغير. وقول 
(زولاقة قيضي ار للأب ِحكُمٍ الهج واب عَم يل إن الأب يطلل نض 
الصّداق أَيْضًا كَالوكيل يَسْلكُ قَبْض الثَمَنِء فَلوْ صّمَّ الصّمَانْ صَارَ ضَاممًا لنَفّسهء وَدَلِكَ 
لا يَجُور هُنَاكَ فكذلك في الأب. 
قال (وللمرأة آن تَمِنَعْ تّفسها حنَّى تَاحْدَ المهر وَتَمِنَعَهُ آن يُخرجِها) أي يُسَافْرَ بها 


لذن 





العنايي شرح الهدايي 

ليَتَعِيْنَ حَقّها فِي البَّدل كما تعيّن حق الزُوجٍ فِي المبدل فصار كالبيع؛ وليس للرّوج أن 
يَمِنَعَهًا من السّمَّرٍ وَالخروج من منزله وزيّارَة أهلها حَتّى يُوَفْيَهَا لمهرّ كُلّهُ: آي المعجل 
منهُ لأنْ حق الحبس لاستيفاءٍ المستحق؛ وليس لهُ حق الاستيفاءٍ قبل الإيفاء» ولو كان 
الهرُ كُلّهُ مُوَجُلا ليس لها أن تَمنَعَ نَفْسهًا لإسقاطها حَفَّهًا بالتأجيل كما في البيع. 

فيه خلافٌ آبي يُوسُّف» إن دَخَل بها شَكَدَلكَ الجَوَابُ عند آبي حَنِيفَةَ وَقَالاه ليس 
لها أن تَمِنّعْ نَفسها. وَالخلاف فيما إذَا كَانَ الدَخُولُ برضاها حَنّى لو كانت مكرهةٌ أو 
كانت صَبِيّنٌ أو مَجِتُودَيَ لا يَتسقط حَشُّهًا في الحبس بالاتَّمَاق؛ وَعلى هذا الخلاف 
الخلوة بها برضاها. وَيَبتَنِي على هدًا استحقاق التّفْقَتٍ. 

لهُمَا آَنّ الَعمُودَ عليه كَلّهُ قد صارّ مُسَلما إليه بالوّطأةٍ الواحدة وبالخلوة وَلهدًا 
يَتَأَكَدُ بهًا جَمِيعٌ هر هلم يَبقَ لهًا حَقُ الحبس؛ كَالبَائع إذَا سَلّم المبيع. وَلهُ أَنْهَا مَتَعَت 
منهُ ما قَابّل البَدل؛ لأنّ كَل وَطأةٍ تُصِرَفْ في البُضع الْمحتّرم فلا يُخلى عن العوض 
إبَادَنَ لحَطره وَالتّأكيدٌ بالواحدة لجهَالةٍ ما وَراءَهَا فَلا يَصَلُحُ مُرَاحمًا للمَعلُوم. 

كُم إِذَا وجد آخَر وصار معلُوما تَحَقّقت مراحم وصار المهر مقابلا بالكل كالعيد 
إذَا جتى جِنَايّنَ يَدهَعْ كُلّهُ هاه كُمْ إِذَا جِنّى جِتَايَيٌ أخرى وَأخرَى يدهَعْ بجميعها؛ وإِذَا 
َوفَاهًا مهرما تَمَلهَا إلى حَيثُ شَاءً لقوله تَعَالى «( أُسْكتوهنٌ مِنْ حَيِتُ سَكُنثّم ين 
وُجَدِكُمَ 4 [الطلاق: 11 وقيل لا يُحْرِجُهًا إلى بَلدٍ غير بَادِهَا؛ أن الهَرِيب يُؤذّى وي شرى 

الشرح: 

َكولَهُ (وللمرأة أن متم فْسَهَام أ إذا ترَوْجَ رأ عَلى مَهْرٍ فَإما أن يكو 
الَورُ كُلْهُ مُعَجّلا أَوْ مُوَجلاء أ بَمْضُهُ مُعَجّلا وَبَعْضُهُ مُوَجَلا؛ فَِنْ كَانَ الكل مُعَجّلا 


ما إن دَحَل بِهًا أو لم يَدْعْل فإن م يَدُْل بها فللمرأة أن تمع تَفسَهَا (حنّى تأعذ 
الَوْرَ وَهَا أن تَمْتَعَهُ عَنْ إعرَاجها) إلى السَمَر (يتعيّنَ حَقهًا في البَدَل) وَمْوَ الهْرُ (كَمَا 
0 في البدَل) وَهُوَ البْضْعْ (فصارَ كَالببع) في أن البائئ لهُ أن يَحْبِسَ المبيع سس 

(وَلئِسَ للرّوج أن يَمْتََهَا من السّمرِ وَالرُوج من مَنِْله زيار أهلهًا حت يُوفيَهَا 


ألاا؟ 


الجزء الثاني 
الهْرَ كلَهُ لأن حَقّ الحْس لاستيقاء الْسمحَقَ وَليْسَ له غن الايناء تل الابقا وإن 
دحل بها فتَذَكْرَهُ وَإِنْ كَانَ الكل مُوَجّلاء مما أن 5 دخل بها أوْ لم يَدْحْلء فإن لم يَدْعْل 
وام نر ينبني وجز نان سنا توا با تحن 

فيه حلاف أبي يُوسُّف قَال: مُوجَبْ النَكّاح عنْدَ الإطلاق تسْلِيمُ الَهْر أولا عيْنا 
كَانَ أو ينه فَحِينَ قل الرَوْجْ الأحَل مع علمه مُوجب العَقَد فق رَضِي يتأخير حقه 
إلى أن يُوفي الَهْرَ بَعْدَ ُلُول الأحَل» ويه فَارقَ اليم لأن تسئليم الثم أوّلا ليْسَ من 
موجَبّات البيْع لا مَحَالة؛ ألا ترّى أن البيع لو لو كان مقارفة م يجب تُسئليم أحَد البَدَلِين 
ولا فلم يَكنْ المشتتّري رَاضيًا يتأخير حَقه في المبيع إلى أن يُوفي النْمَنَ. 

َقَْلَُ: (لإمنقاطهًا حَقَهًا بالتأحيل) فَإِطلاقةُ يُشيرٌ إلى أَلهُ ليْسَ لا انع لا قبْل 
ول الأحَل ولا بعده وهو ظَاهرُ الروايّة ين فظاهرٌ وما بعد فلن هَذَا 
تمن ع شو طني نلو لك طون مااكيت د نا ان 
بل الدُعُول عند أبي حَنيمَة وَمُحَمِّد فَاذّنْ لا يَكُونَ لا ذلك بَعْدَهُ أؤلى. 

ولّهُ (وإن دَعَلٍ بهَا) يَعْنِي في الوَحه الأول (فَكَدَكَ الْحْوَابُ عند أبي حَنيقَة) 
يعني للمرأة أن تَمْتَع فْسَهًا حَتّى تأَعْدَ الهْر. وقَالا: لِيْسَ نا ذَلكَ ذا كَانَ العو 
رضاهَاء أمّا'إذا كانت م هه أو صب أ مجنو دلا يفط حَقها في الخيْسِ بالاتقاق 
(وَعَلى هَدَا الخلاف الخلوَة بِها) إِنْ كانت (برضًاهَا فَعَلى الاعتلاف وَإِن كانت بير 
0 د بالاتفاق (وَيبتَنَى على هذا اسْتحقاق التفقة) تستحقهًا مده لمنع 

عِنْدَهُ لأَنْهُ منْعّ , بق رلا طباض كلها ناد راان لذو عد كله د 
1 ا وَهَذا تكد بها جَمِيعْ الْهْرِ) وتسْليمُةُ يني 

حَقَ الحمبس كالبائ لع ذا سَلَم البيع. و وله : (وَلهُ أَنَهَا مََعَتْ منهُ) جَارَ أن يكون متائضة 
وتقَريرة: لا لا للم أن المعقود عَليِِ كل قَدْ صَارَ مُسَلْمَا إل بالوطأة الواحدّة فَإنّهَا 
مَنَعَتْ مِنْهُ ما قابّل البَدَل لأن كل وَطأة ا 

لا يتَحَقَقٌ تسليم كله وَجَارَ أن يَكُونَ امه ا 

د أ تساف في اطع اح واشملفا يه لا على عن ال ل خط 
وَاكنْعُ عَمّا يقابل البَدَلَ صّحيحٌ. 





لذن 





العنايّ شرح الهدايت 

وََوْلهُ: (وَاتَأكيدٌ بالواحدة) أي بالوطأة الوّاحدة جَوَابْ عَنْ قَوْهمًا وَهَذَا ينكد 
كاحي الر ور رامع وَإن كان بَعْضهُ مُعَجَلا وبَعْضْهُ ممه 000 أن تحرج 
قَبْل أدَاء 0 فإذا أذّى ' 0 لا ذَلكَ إلا ده فإن قلت: فإن م 
تاكون كر الشحسن واكاعن هادا كون سكل فى تبه بكالاه وقد أغيرة إل 
ذلك في ذليل أبي يُوسف آنا فَيكُون حُكْمُهُ حُكْمَ مَا شرط تَعْجِيلهُ (وإِذَا أَوْقَامَا 
هْرَهَا تقلهًا إلى حَيْثْ ؛ قله على 2 كوم من حَيْتْ سَكَُر ين وُجِكم 4 وقيل 
لا يه إلى يلد غَيْرٍ يُلدهَا) وَهُوَ قَوْل الفقيه أبي اللَيْثْ (لأن العَرِيب يُوْذِي) قَال 
ظَهيرٌ اين الْرغيتاني: الأعمذ يقؤل الله الى أؤلى من الأعثذ يمول الفقيه أبي الليث. 
وَرْهُ بأن الفقية هُوَ الذي أححَذَ بقل لله تعَالى لأن قوله « أسَكتوهس مِن حَيتُ سكدثر » 
ليل مَخْصُوصٌ بدليلٍ مُسنتقل مُفَارِن وَهُو فَولهُ ( وَلَا مُصَارُوهنٌ . 

(وَفِي قرى المصر القَرييّة لا تََحَقَْ العُربَة) مكل أُبُو القاسم الصّفارُ عَمَنْ 
يُخْرجُهًا من الديئة إلى القريّة ومن القَرْيّة إلى المديئة فَقَال: ذَلكَ تبوئة وَلِيْسَ بسفرء 
وها من يلد إلى لد فر لس يتتوقة. 

قال (وَمَن تَرَوْجَ امرآةَ كُم اختلفا في المهر) فَالقَولَ قَول المرآة إلى مهر مثلهاء 
وَالقَولُ قَولُ الرّوجٍ فيما زَادَ على مَهر المثل؛ وإن طَلقَهًا قبل الدّحُول بها فَالقَولَ قَونُهُ في 
نصف ار وَهَدَا عند آبي حَنِيفَنَ وَمُحَمبِ وَقَال أَبُو يُوسّفْ: الول قَونُهُ قبل الطلاق 
وبَعدهٌ إلا أن بتي بشيء قليل؛ ومَعنَاُ ما لا يُتََارّفُ مرا لها هُوَ الصّحِيح. لأبي يُوسُف 
أن المرآة تدعي الزيادة والزوج ينكر والقول قول انكر مع د يمينه إلا أن يأتي بشي ء يكديه 
الظّاهرٌ فيه؛ وهذًا؛ لأن تقوم متافع البضع ضروري» فَمتَى فَمتَى أمكن إيجاب شيء من الُسمى 
لا يُصَارٌ إليه. 

ولهما أَنْ القول في الدعاوى قَول من يشهد له الظاهِر؛ والظاهِرٌ شاهد لمن يشهد 
له مهرٌ المثل؛ لأنّهُ هو الموجب الأصلي في بَاب النّكاح؛ وَصار كالصباغ مع رب الثوب إذا 
اختلمًا في مقدار الأجر يَحَكُمْ فيه القيمَدَ الصَبغ. كُم دَكَرَ هَهُنا أن بعد الطلاق قبل 
الدخُول القول قَونُهُ في نصف المهرء وهدًا رِوَايَيٌ الجامع الصغِير والأصطل م ش 


مه م ” - 


"14 





الحرء الثانى 


كمهر المثل قبله فَتَحكم كَهو. ووجه التُوفيق أنه وضع المسأليّ في الأصل في الألف 
والألفين؛ والمتعيّ لا تبلغ هذا المبلغ في العادة فلا يفيد تحكيمهاء ووضعها في الجامع 
الصغيرٍ ساكت عن ذكر المقدار فَيُحمل على ما هُوَالمذكُورٌ في الأصل. 

وَشَرحٌ قَولهما فِيما إِذَا اختلما فِي حال قيّام النكَاح أن الرّوجَ إذَا ادَمَى الألف وارأة 
الألفين؛ فإن كان من مهر مثلها ألما أو أَقَلَ فالقول فونه وإن كان ألفين أو أكثّر 
امول َوه وآيّهُمَا هام البَيّدَدَ في الوجهين تُقيَل. وإن أَقَاما البَيّدَدَ في الوجه الأول 
تقبل بِينثها؛ لأنّها تُثبت الزيادة. وفي الوجه الثاني بِيْنَتُه؛ لأنّها كُثد كُشِتُ الحط؛ وإن كان 
مهرٌ مثلها ألفًا وَحَمِسَمِانَةٍ تحالفا؛ وإذا حلفا يَجِبْ ألف وَحَمسماقة هذا تخريج الرازي. 

وقال الكرخي: يتحالفان في المُصول التَلاتَتٍ كُمْ يُحكم مَهرٌ المثل بعد ذّلك: ولو 
كان الاختّلافٌ في أصل الْمسمى يَُحِبْ مَهِرٌ المثل بالإجماء؛ لأنّهُ هو الأصل عندهماء 
وعنده تَعدّر القضاء بِامُسَمّى فَيْصَارٌ إليه» ولو كان الاختلافُ بَعدَ موت أحدهم 
فالجواب فيه كالجواب في حياتهما؛ أن اعتبار مهر المثل لا يَسقط يموت أحدهماء ولو 
كان الاختّلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورحّت رثَمٍ الرّوج عند أبي حنيفة ولا 
يستّثتى القليل؛ وعند محمد الجواب فيه كالجواب في حال الحياة وإن كان في أصل 
المسمى فعند أبِي حنِيفَمّ القول قول من أنكرةء فَالحاصل أَنّهُ لا حكم هر المثل عندهُ بعد 
مُوتهما على ما نُبَيْثُهُ من يَعدُ إن شاء اللّه.. ظ 

الشرح: 

قال (وَمَنْ تَرَوَج امْرأة ثم اعلهًا في الهْر) هذه الْسنألة على وُجُوهء لأن 
الاختلااف إِمّا أن يَكُونَ في حَيَاتهمًا تسر اسيم أ يكو بد موات 
أحَده همّاء فإن ؛ كَانَ في حَيّاتهِمًا فَإِما أن لكُرن قن الطلاق آذ بنقة. وَكَلُ ذَلكَ على 
وَحْهَيْن: اما ان كان الاختلافُ في أصّل النّسْميَة . في مقدار ننه إن كان 
الاختلاف في حَال قيَام لنَكَاح ا الفرقة الول ا بَعْدَ موت أحَدهمًا 
اقول قَوْل المرأة إلى تَمَامٍ مَهْرِ مثلهًا أو وَرَْتَهَاء وَالقَوْل قول الروْجٍ أو وَرتته في 


م 
َ 


الريَادَة في قؤّل أبي حَنيقة وَمُحَمَّد؛ وَكلامُهُ فى تحرير اذاهب ظاهر. 
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فض ا ا 
: (هُوَ الصّحيحٌ) اخترارٌ عَنْ قؤل بَعْضٍ مَشَايحنًا في تفسير قَؤل أبي 
و المي 0 اير 
عشرة ذراهم» وَالأُصح أن مُرَادَهُ أن يَدُعىَ شيا قليلا يُعلم أنه لا يعرَوَجْ مثل تلك الرأة 
على َل احا لُك هذ ال بي الع أبن ذا الا ف ال بغة جلا 
السّلعَة» فَالقَوْل قَوْل المَتمرِي إلا أن يَأنتي بشيء 9« وَليِسَ في الشمَن تقديرٌ شَرْعًا. 
وقول (لا يصار إليه) أي إلى م مَهْرِ المثل. 
وقول (وهو قياس هما أي قؤل أبي حَنيفة وَمَحَمّد َنم خَصهمًا بالذكر 
أن عله أي وف الل َل الاج في جميع الصو ١‏ و أن انع موجية بغ 
الطّلاق) أي موجّب العَقدد إذا كَانَ الطّلاق قبل الدحول (كمَهْر لمثل قبْلهُ) أ 3 يي قبل 
الطّلاق (َتَحَكُمٌ) لَه بَعْدَ الطّلاق كَمَهْرِ المثل قَبْلُ. وول دخ التُوؤفيق) أ بين 
رواية التابع الكبير وَيِيْنَ رِوَايتَي المببسوط عر الصغير وَهُوَ وَاضح 
ارة َولهُ) يعني مَّعَّ اليمين لأن الم في العا أن كران النرال 
ولغ به ل ادر م نيه وذ كل فى له بأل رقم نا له 6 
اكول إِقرَارٌ (وَإن كان ألفَيْن أو أَكثْرَ قَالقول قَوْلّهَا) أي مع يَمِينهًا لأن الرّوْج يدعي 
عَلئْهَا الم وه تكن فَإِنْ تَكَلت يُقْضَى بألف درْهَم لأنهَا َرَت بالخطء وَإِنْ حَلقَت 
عم بطريق النَّسْميَة ة لمَاقَهمًا على تمي الألف وألف بغار 
قاقد هَذَا أَهُ يُخيّرُ الرّوْجّ في هَذَا الألف إن شَاء أُعْطَى الدَرَاهم وَإِنْ شاء 
أَعْطَى الدّتانير (وَاَيهُمَا أقامٌ الييّّة في الوَجْهيْن) أي فيمًا إذا شَهِدَ مَهْرْ 00 للرُوْج وَفِيمًا 
إذا شَهِدَ م مَهُرُ الثل للمرأة كُعَبَل ون َم اليه في الوه لأوّل) وَهُوَ م َكاذ مه 
المثل شَاهدًا هذا للرّوْج (تقيل يها يا م ثبت الرّيَادَة في الوّحه الثاني) وَهُوَ ما إذا كان 
مَهُرُ المثل شَاهدًا للمرأة قبل (ييهُ كا ثبت الخط) وَالأمئْل في هَدَ أن الييئة ينبت 
000 
وإ كاد هر ملا ألا وَحَْسَماة تحال لأن ال ج يدعي عَلَيْهَا ال خط عَنْ 
مَهْرِ المثل وهي نكر وَاكَرأَة دعي عَله لريَادةَ وَهُوَ يُنكر ويَتْبَغي أن يُقرِعَ القاضي 





الجزء الثاني ف 


مو ال سن 0 . 00007 ٠‏ مي اس ع 78 ير 5 راع ه 2 ءءء 2س 
يِنَهُما في البداية لاستوائهماء فإن نكل الرّوْج يقضى بألف وخمسمائة كما لو أقر 
ود ا “يي او ا نو حال ا مب و رك 71 6ن ل 6 ركيم 
بذَلكَ صَرحاء وَإن تكلت المرأة وجب المسَمّى ألف لأنهًا أقرَتْ بالحط» وَإن حَلفا 
جَميعًا وَحَبّ ألفْ وَحَمْسُمائة ألفٌ بطريق النَّسْمِيّة لا يُخيّرُ الرّوْجٌ فيهًا لاثّفاقهمًا عَلى 


هو 
5-5 
جر سمل 





جم اث م مم اتن 1 0 م م" ِ رس 20 ضَ ه تح ره 6 الي ”9 إن 
تَسْميَّة الألف وَحَمْسّمائة باغتبار مَهْر المثل يُخَيْرٌ فيها الرّوْجُ وَأَيِهُمَا أقام الينّة قبلت 

مر هر م ام م أ 4 ص 0 م 
اسار ور : 


وَإنْ أَقَامَا يُقَضَى بألف وَحَمْسمائة؛ ألف بطريق النَّسْميّة وَحَمْسمائة باعْتبَارٍ مَهْر 
المثل لأن يتين بَطِلنًا َكَان تعاض 0 سك في هَذَا الفصل أن ييئة المرأة 0 
لإنْمَاهًا الريَادَة. وَذَكْرَ الإمَامُ المحبُو 5 1 كر وجُوب مَهْرِ لمثل فيمًا إذَا تحَالمًا فقال 
نا إذا تكالنا هذا ييَمين الرّوْج لأنهُ أيهم إْكَارَا وإِن ا ال ل المزأة لها 

(هَذَا تَخْرِيجٌ الرازي. وال الكرخحي : يتَحَالمَانَ في ار الثلانّة) على قوْل 
أبي حَنِيفة وَمُحَمَّد) وَهْوَ أن يَكُونَ مَهْرُ المثل شاهدًا له أو شَاهدًا لا أوْ كَانَ يَنَهُمَاه نَم 
يصّار إلى مَهَر الثل لذَهُمًا انْفقَا على أصّل لنَسْميَّ) وَالنّسْميَة الصحيحَة تَمتَع المصيرٌ إلى 
مَهْرِ المثل؛ وإذا تخلها تقزراقتم شكشك م النن. 
َعْرفة مَنْ يَمْهَدُ لهُ الظاهرٌء ثم الأصّل في الدَعَاوَى أن القَول كَل مَنْ يَتْهَدُ لهُ الظَاهرُ 
مَع مين (وَلوَ كان الاختلااف في أصّل الم بأن اذعَى حدقي لّمسْمِيّة وار 
الآخرٌ كَانَ القول قَوْل مَنْ ينْكرٌ التسْمية. 

(ويجب مَهِرٌ المثل بالإجماع) اكيم ما عِنْدَهُما فَلانه الأصّل في الك كيم 
وما عنْد أبي يُوسُّف فَلَنَهُ تعذَرَ القَضَاء بِالمسَمّى لعَدَمٍ ثُوت النّسْمِيّة للاعختلاف فَيَجبْ 
مَهْرُ المثل كما لوْ تَرَوّجَهَا وَم يُسَمٌ لَا مَهرَا. (وَلوْ كان الاعغتلاف بَعْدَ مَوْت أحَدهمًا) 


.ر 


ال بوره للع كران كد كابدو ارسق خائهةا فى الأمل : والتدار في 


3 


الأصل يجب مَهْرٌ المثل بَعْدَ الدّحُول وَاليْعَة قَبْلكُ بوفى المقدَار عَنّْدَهُمَا يُحَكم مَهْرُ المثل 


و ور اه 2 - 2 م إهي 7 


ب ن و ار ”م - 
لأن مَهْرَ الثل لا يُسسُقط بمّت أحَدهمًا ألا ترى إلى مسألة المفوضّة إذا مات أَحَدُهُمَا 
اق شمكر 


0 ل م عه مدش 0 0 
وَعنْده القول قول الزوج أو ورثته لما تُقدم. 


فض العناديي شرح الهدايي 


ولو كان الااختلاف بَعْدَ مَوْتهِمًا في المقدار الول ول وَرة الرّوْجٍ عند أي 
حَنيفة وَلا يُسْتثْنَى القليل) خلانا لأبي يُوسْف فَإلَهُ ستيه كما تَقَدمَ (وَعئْدَ مُحَمَّد 
لواب فيه كَاجَوَابٍ في حالة اياي بسكم مَهْرٍ لفل وو قا قل أبي حَيقَة لكلا 
رك اسْتحْسَانا ادك وإن كان الاختلاف بَعْدَ مَْتهمًا في أصّل لنَسْميّة؛ فعند أبي 
حَنيقة القؤل قَوْل مَنْ أَلْكرَهُ لا يُحَكُمْ مَهْرُ المثل. وكَولُهُ (كا تيْنهُ من بَمْدُ) إِشَارَةٌ إلى 
ديل 5 حَنيفَة في الْسنلة 2 تلي هذه المسألة. 

قال (وإذا مات الرّوجان وقد سمّى لها مهرا فلورقتها أن يَأْحُدُوا ذَّلكَ من ميراث 
الرّوح؛ وإن لم يكن سمى له مهرا فلا شيء لوركتهًا عند أبي حنيفت. وقالا: لوَرقتها المهرٌ 
في الوجهين) معناه الْمُسمّى في الوجه الأول وَمَهرٌ المثل في الوجه النّاني: أما الأول؛ فَلذَنُ 
المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فَيَقضّى من تركته: إلا إِذَا علم أَنّهَا مانت ألا 
فيسقط تَصِيبهُ من ذلك وَآما الثاني فَوَجِهُ قَولهِمَا أن مهِرَ المثل صارٌ دَينًا في ذمته 





ود م مبر قي اس 


كَائُسَمّى فَلا سقط بانُوت كما إذَا مات أَحَدُهُمَا. ولأبي حَنْيفَدَ أن موتَهُمَا يدل على 
انقراض أقرانهما فيمهر من يُقَدرٌ القاضي مَهُرٌ المثل. 

الشرح: 

قال بِوَإِذا مات الرُوجتَان: وَقَدْ سَمّى .لا مهو فلوْرتَها أن يمدو ذلك ن* 
ميراث الرّوْجء وَإِن م يَكْنْ سَمّى لا مَهْرَا قلا شيء لوَرَتَتَهَا عنْدَ أبي َيف وَقَالا: 
وَرتتهَا اللهْرُ في الوَجْهيْنِ مَعْنَاهُ) أي مَحْنَى قَؤله لورنَهَا الْهْرُ في الوَجهيْنِ (اللْسَمّى في 
الوَجه الأوّل) وَهُوَ ما إِذَا سمّى (وَمَهْرُ المثل في الوَجْه الثاني) وَهُوَ ما إذَا لم يُسَمٌ أن 
لأوَل) وَهْوَ وُحُوبُ اسم (قَلأُنَ الْسَمّى دَيْنّ في ذمّته) إِمّا يثُوته بالييّئة أوا 
بالتَصَادُق. ظ 

(وَََ تَأكَدَ بالمؤت يْقضَى من تركتم) إِذَا عم أَنهُمَا مَانَا مَعَا أو لم يُعْلمْ أَيْهُمَا 
مَاتَ أولا أوْ عُلمَ أن الروْجَّ مَاتَ أؤلاء وَأمًا إِذَا عُلمَ نا مَانْتْ أوَلا فَيسْقَطُ نْصِيبةُ مرخ 
ذَلكَ (وَأُما الثاني َوَحْهُ قَوْهمًا أن مَهْرَ المثل صَارَ دَيْنَا في ذمّته كَالْسَمَّى قلا يُسْقط 
بالّؤت كما ذا مَاتَ أَحَدُهُمَ) وَهُوَ قيَاسُ قَوْلهِ لكن اسْتَحْسَنَ فَقَال (إنَّ موتهمًا يدل 


ل هري باو هس 


ل يه ِ : 


فض 





الجرء الثاني 

هذا كن إل أن وضع م الممثألة في صُورَة ادم وقد ' رُوي عَنْهُ أنه 
فقال: أت ل اشتى ور ل خلى ورك د هر م لوم كلت لف نه 
بشيء؟ وَهَذَا أن مَهْرَ المثل يَْتَلفُ باعثتلاف الأقات, فَإِذَا تَقَادَمَ لَه وَالقَرَضَ أَهْل 
ذلك العصر يَتَعَذَرٌ عَلى القاضى الوُقوفُ عَلى مقدار مَهْر المثل» وَعَلى هَذَا ذا لم يكن 
العَهَدُ مُتَقَادمًا بأن لم يَخْتَلفْ مَهْرُ مثل هذه الَرأة يُقَضى بِمَهْر مثلها. 

لايخ طرِيق آحر وَهْوَ أذ مر فل من حت هو قمَةٌ للطلع تبه الْسمى. 
ومن حَيْت إِنَّهُ يَحبُ في مُعَابَاة ما ليْسَ بِمَال يبه الصّلة كالتّمْقة؛ فباعْتَارٍ اله الأول 


عر 


م 
”7 و ار اس 


م يلط قلا يسلقط يتات أحَدهمّاء 0 الثاني يسْقط فَيُسقط متهم أن 
الممتقط تأكد مرحت 


000 
سَكذل 


اص 


(ومن بعث إلى امرآته شيئًا فقالت هو هدييٌ وقال الزُوجَ هُو من المهر فالقول 
قَولنُهُ)؛.لأنّهُ هو المملّك فكان أعرف بِجِهَج التّمليك؛ كيف وأن الظاهر أَنّهُ يسعى في 
إسقاط الواجب. قَال (إلا فِي الطْعام الذي يُؤْكَلْ فَإِنْ القول قوتُهَا) وَاخْرَادُ منهُ ما يَكُونْ 
مهيا للأكل؛ لأنّه يتعارف هديب فَأما في الحنطة والشّعير فَالقول قونُهُ ا بِيناه وقيل ما 
يَحِبّ عليه من الخِمارٍ والدّرع وغيرهما ليس له أن يُحتَسبهُ من المهر؛ لأن الظاهر يكدبه 
واللّه أعلم. 
06 
لوو ف إل امرأته شيعا ظاهر. وَكَولهُ (فالقول قَوَلَه) أي مع يمينه إن 
وك ف لذ أن كر ورج يما يق من اله وإن كان هَالكَا | جع 
قَوْلَهُ إلا يينَا) إِشَارَ إل قله أن الظَاهرَ 1 َسعَنى في إسْقاط الواجب. ا م 
مَا يَحِبْ عَليْه) إِنّمَا قي د الوجُوب للك اذا يكيف انف املاع ا لي م 
لَه أن ذلك لاب ُجيبَهُ عَليه. وقَولهُ (وَغيْرِهمَا) قيل كَمَمَاعَ اليَيّت. 
فصل 
(وإِذ روح انُصرانِي' تصني على ميت أو على غَيرٍ مه وَدلكَ في ينهم جائِرَ 
هَدَخَل بها أو طلقا قبل الدُخُول بها أَومَاتَ عنها فَّليس لها مَهرٌ وَكَدَلكَ الحربيّان فِي 
ار الحرب) وَهَدَا عند آبي حَنِيمَةَ وَمَُ قولهُمَا فِي الحَربيين. وأا في الدّيّجٍ طلا هرا 


#584 ل لس سل سبي العنايسٌ شرح الهدايم 
مثلها إن مات عَنها أو دَخَل بها وامتعَمُ إن طَلَقَهًا قبل الخول بها وَقال زه لها مهرُ 

له أن الشرع ما شرع ابتغاء النّكاح إلا بالمال» وهذا الشرع وقع عاما فيثيت الحكم 
على العَمُوم. وَلهُمًا أن آهل الحرب غَيرٌ مُلتَزِمِينَ أَحكَامٌ الإسلام, وَولايَمُ الإلزّام مُنقطعة 
لتَبايْن الدار, يخلاف أهل الدّمتٍ لأنّهم التَزّمُوا أحكامنًا فيما يُرجع إلى المعاملات كالربا 
والزتاء وولايَيٌ الإلزام مُتَحقَقَيٌ لاتّحاد الدار. ولأبي حنيفة أن أهل الدَّمَجٍ لا يلتَزمون 
أحكامنًا فِي الدياتات وفيما يَعتَّمَدُونَ خلافة في المعاملات؛ وولاييٌ الإلزّام بالسيف 
وَبافْحَاجةٍ وَكُلّْ لد منعَطِعٌ عَنهُم باعتبار عد المت فنا أمرنا بأن تَترْصَهُم وما 
يديئُون فصاروا كأهل الحرب؛ بخلاف الرَّنَا لأنّهُ حرام في الأديان كلها 9 
مستثنّى عن عمُودهم لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إلا من أربى فليس بِيننًا و 95 0 
وَقَونُهُ في الكتّاب أو على غيرٍ مهر يُحَتَمِل تفي المهرٍ ويحتمل السكوت. وقد قيل: فِي 
الميتَمِ والسكوت روايّتانء والأصح أن الكل على الخخلافي. 

الشرح: ظ 

(قصل): لا ذَكْرَ أَحْكَامَ الاح في حَقّ المسُلمين وَهْم الأصّول في الشرائع ذَكَرَ 
مَنَ هو َع لم في امات ومن لمات 00 0 حن الكن ر (وَإِذا روج 
النَصراني ُصثْرَائيّة) قيل لاد بهِمًا لذمي والح ولمِذا 3 في سوط لذ الذمى. 
وأقول: :. يحور أن الي أطلقة 0 الستمن : الما 


| ”ا ١.١.‏ عر جر سر 


ل سر 


امن وَإذ اَذَك ارين في قار راب وه ها عدم شوب اقفر فى 
الذَميين وَالحَرْيييْنِ (عند أ حنيفة) وَوَافْقَاهُ في في الحربيين. وَأمّا في الذميّة: فإن دعل بها 
أذ مات عَنْها فَلهَا مَهْرُالفل» إن طلا قل الول بها فَهَا الث حالف وق في 
ا حرييين أيضاء وقال (الشرع ما شرع بتعا لاح إلا بالمال) لقوله تَعَالى « أن تيتفو 
أمولكم ». 


(وَهَذَا الشرعٌ وَقَعَ عاما) أن لأن التكاح من باب المعاملاات والكنا” مخاطون 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١/9(‏ غريب. 


نض 





الجرء الثاني 
بالناتلانت. رواين فكع على القثري رخال كلقا اتروع فى بان اللخاع 
الاثنقاء بالمال على لفقو بوكل ا كان كذلك بان شكنة عل الفمُوع + وكالاً: أهل 
الحَرْب ل يَلتَرِمُوا أَحْكَامَ الإمئلام وَهْوَ ظَاهرٌ وَلا يكُون للحُكم عَليْهِمْ إلا بالإلرام وَلا 
إِلرَامٌ إلا بالولايّة» وَقَدْ انطع الو لاي بتَبَايْن الدَارَينِ. 
ظ (بخلاف أهْل الذمّة لأَنَهُمُ التَرّمُوا أَحْكامَنًا فيمًا يَرْجعٌ إلى المْعَامّلات) أن 
الالترام بعقد الذمّة وَقَدُ وُحدَ منْهُم فكان كالرّنًا وَالربا نهم يُنْهُوْنَ عَنْ ذلك ويقام 
عَليِهِم لد ولئن ل 0 ' يَلتَرموا لكن ولاية الإلرَام 0 لانْحَاد الذار (وَلأبِي 
حيية إن اهل الدمة لا يَلترمُونَ أُحْكَامَنَا) في الدّيّائات كَالصّوْم وَالصّلاة (وفيمًا 
تقدثونة حلانة في القاتلاات) اننا كم اشر وانكارير زؤولانة الإلزام. باليقب 
وَالْحَاجٌة) ليست بِمَوْجُودة لالقطاعهًا عَنْهُمْ بعَقد الذمة (مَإن مركا بأن تْرَكَهُمْ وما 
يَدينُو نَ فصَارُوا كأَهْل الحرب) في عَدَمٍ الالترّام وَانتقطاع الولاية. 

وكرلة (بخلاف الرّنا) جَوَابُ عَنْ فَوْهُمًا كَالرَنَا وَالرَبًا. وَوَجْهُهُ أن الرّنا حَرَامُ 
في جَميع الأذيان قلم يكن ديتهم حَنَّى يتْركوا عليه (وَالرَبَا مُستئئى عَنْ عُقودهم لقؤله 
عليه الصلاةٌ وَالسلام دجأل مَْ أربَى فليْسَ َيْتَنَا وبَيتهُ عَهْلٌ») الا بيه لا حرف 
استناء كَذَا السَّمَاعٌ وَالنْسَحْ (وَقوله في الكتّاب) فول مُحَمّد في الجامع الصّغير 
(وَهَدْ قبل في اليّة والسكوت روائتان) يني عَن:أبي حَنيَة في رولئة يَحبُ مهد الئل 
كما قالاء في رِوآية لا يجب شيء. 

وَعَلى هذه الروايّة لا يُحَْاجْ إلى قَرْقء وَأمّا عَلى الروَايَة الأخْرى وَهُوَ روَاية 
الأصّل فِيحْتَاجٌ إلى المَرق 1 انمي والسكوت ا النَكَاحَ 0 البْضع بالمال» 
وح التصيض عن تفي الفر قن كرد العر ب لسن ماسو انا لق ملا انف 
متَقوْمَة عند أحَد فَكَانَ الترَوُج عَلَيْها كَالئْفي وَهُوَ مُخْعَارٌ فخثْر الإملام من الرُوَايئينِ. 
وَوَجْهُ الرّواية الأعرى أن َحَدَا لا ل يَتديّنْ بتَعَوّمهًا لم دعل تخت قله عَليْهِ الصّلاة 
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وَالسسَّلامُ «انركوهُم وَمَا يَدينُون» فيَجبْ حُكُْمْ الشّرْع (والأصح أن الكل عَلى 
الخلاف) عِنْدهُ لا يج بيجب شيء) وَعِنْدَهُمًا يج 00 المثل. 


م العنايّ شرح الهدايت 
[قإن كَرَيَ انط وميه على مر أو ينزي كم أسنما أو ألم أنَدْهُمَ هلها 
الحَمرٌ والخنزِيرٌ) وَمَعنَُ ذا كَانَا بأعَانْهمًا والإسلامُ قبل القبضء وَإن كَانَا بير 
أعيّانهما فَلهَا فِي الخمر القِيمَيٌ وفِي الخنزير مر المثل, وَهدًا عند أبِي حَنِيفَ. وقَال أَبُو 
لولف نامور الخل رفن اللجهين. 
وقال محمد: لها القيممٌ فِي الوجهين. وجه قولهما أن القبض مَؤْكدْ للملك في 
الَعِبُوض له شَيَكُونُ له شبّة بالعقد فَيمتَنعُ بسَبّب الإسلام كَالمَمَد وَصَارَ كما ذا كان 





بغيرٍ أعيانهما. وإذًا التحقت حالم القبض بحالت العقدء فَأَبُو يُوسف يَقُول: لو كان 
مسلمين وقت العقد يحب مهرٌ المثل فكذًا ههناء ومحمد يُقُول صحت التُّسمِيَيٌ لكون 
المسمى مالا عندهم, إلا أَنّهُ امتئع التّسليم للإسلام فَتَحِب القيميٌ كما إذَا هلك العبد 

ولأبي حنيفة أن الملك فِي الصداق المعيّن يتم بتّفس العقد ولهدًا تملك التٌصرف 
فيه؛ وبالقبض ينتقل من ضمان الزُوج إلى ضمانها وذَّلك لا يُمتَنِعٌ بالإسلام كاسترداد 
المشتّرِي لأن ملك التّصرف فيه إِنّمَا يُستَفَادُ بالقبض. 

وإذا تعدّر القبض في غير ا معين لا تَجِبْ القيمدٌّ في الخينزير لأنّهُ من ذوات القَيم 
فَيَكُونُ آخدُ قيمته كَأخِدْ عينه: ولا كَدَنكَ الحَمرُ لأنّهُ من ذَوَات الأممّال؛ آلا تر أَنّهُ لو 
جاء بِالقِيمت قبل الإسلام تُجبَرٌ على القَبُول فِي الخنزير دُونَ الخمر وَلوطلقهًا قبل الدُخُول 
مهاسي وجلا هر الل أويي ب للتطة ومن اوج العيمة أوعيا نصندها وائلة أله 

الشرح: 

وكَولُهُ (إنْ ترَوّجَ الذَمَيُ ذمَيّة) ظَاهر. وكَولُهُ (وَهَذَا كلّهُ) أئ كل ما ذكرَ وَهُوَ 
مَا كانًا مُعيّئيْن أو غير مُعيْئيْن (عند أبي حنيفة. وقال أبو يُوسُّف: لا مَهْرُ المثل في 
لوَجْهَيْن) أي في العيّن وَغَيْر لمعي (وَقَال مُحَمِّد: ها القيمّة في الوَجْهَيْن. وَجْهُ 
َوْهِمًا) إِنّمَا جَمَعَ يَينَ فَوْهِمًا وَإِن كَانا مُحْتَلفِيْنِ هما يَيْنَهُمَا حَيْث قال أَبُو يُوسُّف فيهمًا 
00 


ونال 3 بيدا زب ةا وت 7 الت 12 اتقيمة اقل اوري لاوا مدان 


الجزء الثاني يفف 

في أن لا يُوجًا عَيْنَ الْحَمْرِ وَالختزير أن اقيض مُوَكه للملك في المقبوض) وْذَا 

ينَصّفْ الصّداق بالطلاق قبل الدخول إذا ' 0-4 وما ل ار لا يُعود إلى 

لسارم 8 إلا بالرضًا أو القضّاء؛ وإذا مَرَّ يوم الفطر وَالصَّدَاقٌ عبد غير مُقبُوض 

لهال الول يها لا تحب مدق لطر َل بخلاف ما دوي 
تحبا لكالا ع أبي حَيفَة ف اله يل اليْضٍ يلاف ما بِعَه 

وَالْوَكدُ للملك شبية بالعقد لإفادته ما يكن (فيَمبَن 5 (بسَبّب ارقم 
كما لوا كان بتدّاء لتَمَاِيِك بالعقد بعد الإسلام نا لشبهة العقَد بحقيقته في 
المحَرّمَات (وَصَارَ كما إذا كَانا بعر بر أَغيّانهِمًا) لأن القَيْضَ فيه كَالفَيض فيمًا إِذَا كانا 
رشان في لما تعن ولق ااا راونا شم ع ل 
َفْسهمًاء فَكَذَلكَ فيما إذَا كَانا بأعيَانهمًا كَالعَقْد 

(وَإِذَا التَحَقَتْ حَالة القَبْضٍ بحَالة العقد فَأَبو يُوسُّفَ يقول: لوْ كَانا مُسْلمِين 
وَقْتَ العفْد وَحَبَ مَهْرُ الل فَكَذَكَ مهن 0 وَوَحْهُ قل أبي حنيفة 
أن ملت في الصتاق ابم بس العفد وَهَذَا تملك لصوف في) ولو لك هلك 
على ملكهًا وَكُل اكع يتشبر التقدد لا ياج فيه إل لض تملك تملك (وبالقيئض يتتقل 
الملك من ضَّمّان ٠‏ الزوج إلى ضَمَانهًا وَذَلكَ) أي الانتقال (لا يمتّنع سم بالإسئلام كاسْترداد 
الخثر المصوبّة) وَأُمّا في الصّدَاق الث ال فَلمَفَُ فيه لا َم به للك لأ لكهُ يفي 
وُجُوب الدَيْنِ في ذمّته وَالقْضُ يُوجبْ اساي يو يي تلك اخَثر 
وَالحتريرٍ. 

ا (بخلاف لحري متُصل بقؤله إن للك في الصّدّاق لين إلخ: يعني 
بحلاف ما إذا لذن يدن واي از انر 3 اط قل بلقتي لاله لجار 
لهُ القَْضُ بل يَنْفَسحُ العَقَدُ لأن الِيعَ يُستَمَادُ ملك التَصَرّف فيه بَعْدَ القَيْضِ لا فَبْلهُ 
وَالإِسّلامُ مَانمٌ منْهُ. 00 (وَإِذا 0 القبْضُ في غير امعيّنِ) ظاهر. 

َوه (ولو طَلْمهَا إخ) يَْنِي قَْل أبي حنِعَة في ايلا نطف العيْنِ وفي َي 
لميّنِ في الحَسْر هَا نف القيمّة وفي الحتزير لا الْعَةَ ل ن مَهْرَ المثل لا يَتنَصْفْ بالطّلاق 
قبل الدّحول يل في كل مَوْضِع كَانَ الواجب مَهرَ الل قبل الطّلاق فَالوَاجبُ لمَة بَعْدَ 








كرض 





العناين شرح الهدايةّ 
الطّلاق. وَعِنْد أبي يُوسْف ها الْْعَةُ عَلى كُل حَالء وَعنْدَ مُحَمِّد ها بَعْدَ الاق نطف 
القيمّة عَلى كُل حَال. 

(لا يَحجَورٌ نكاح العبد 030 يإذن 5200 قال مالك: يَجَُوزُ للعبد لأنّهُ يملك 
الطلاق فيملك التكاح. ولثا قوله عليه الصلاة والسلام «أيما عبد ٠‏ تزوج بغير إذن مولاه 


24 


1١١ 
فَهُوَ عَاهِن" ' وَلأنّ في تنفين نكاحهما تَعيِيبَهُمَا إذ النّكَاحٌ عيب فيهما فَلا يُملكانه بدون‎ 


إذن مولاهما 
الشرح: 


اب تكاح الرقيق): نا فرغ من يان نكاح َنْ له أَهلّةُ الَكَاح من غَيْرٍ تُوقف 
من المسْلمينَ وَغْيْرهم شرع في بان نكاح انين التوللة وَهُوَ الرقيق» والرقيق 
الَمْلُوكُ يُطْلقٌ عَلى الواحد وَلجَمْع (لا يَجُوزْ ناح اعد وَالأمّة إلا إن مَوْلاهُمَا) أن 
الأمَة فظاهر أن مََافعَ بُصنْعهًا ملك الى فلا يَصح الست قهها تود إذنه؛ وما العيد 
فيه حلاف مالك فَإِنهُ يَجُورْ نكاحهٌ بدون نه لله يَْلكُ الطّلاق وَهْوَ طَاهر 00 
تلك الألاق مطل امكاح لأن الطلاقَ بسَبب التكاح. وَعنْ مُللكَ شعا كلك سه 
الموصل إِليْه 
ظ ورك َه ديا عند كج بظر إن مَؤلِاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ») رَوَأة أل داوة 
ا التُرْمذي وَقال: هذا حَديث حسرن لاك في تنْفِيذ نكاحهمًا تعِييهِمًا إِذ 
الاكاح عيبا نيوك وَذا إذا اه نا أو ا حار له انبره ولس 
هُمَا تعيب ألفسهمًا رِعَايَة لحَقٌّ الَوْلى قلا يَمْلكانَه بدُون إذنه) وفي هَذا التَعايل جَوَاب 
خالك) فإن الطّلاقّ إزَالة العيب») ولا يُلَرَم من جوَازٍ إزَالة اليب وار تَعييبِهِما 


هه ره 2 2 ا دي نر 0 7 -م 
واسششكل بِجَواز رار بالود والقصضاص» فَإِن وُجُوب قَطع اليد في السرقة 
)١١‏ أخرجه الترمذدي (7١١١)وقال:‏ حديث حسن صحيح) وأبو داود )١07//(‏ كلاهما بلفظه عن جابر. 


وأخرجه أبو داود (70174) وقال: هذا حديث ضعيف وهو موقوف من قول ابن عمرء وابن 
ماجه )١9٠09(‏ كلاهما بنحوه عن ابن عمر» وانظر نصب الراية (255748/5 559). 





الجزء الثانى ى[”>2 
ووجوب القصّاص عَبْبّْ فيهمًا على قَوْهْمّاء الى أبي م 


ل اراس طم 


الاستحقاق وهو انها ادرف العيىوب فَكيْف ماد 'أذلك؟ وَأحِيب بأن الرقيق في حُقوق 


الله باق عَلى حْرَيته وَالرّقُ لا يُوَثرُ فيهاء فَإِنْ لم من ذَلك تعيب فَهُوَ ضِمْني لا مُعْتبر 
به 0 اللصول: ظ 

(وكذا المكاتب) لأن الكتابي أوجبت فك الحجر في حق الكسب فبقي في حق 
النّكّاحٍ على حكم الرّق. وَلهَدَا لا يلك لمُكَانَبُ تَزويجَ عبدِه وَيَملكُ تَزوِيجَ أَمته لأنْهُ من 
باب الاكتساب, وَكذا المْكاتبَنٌ لا تملك تزويج تفسها بدون إذن المولى وتملك تَزويج 
متها ما بين (و) كذا (اُدبر وأم الولد) لأن الملك فيهما قائِم. 

الشرح: 

وَقولهُ (وكذَا المكائب) ظاهر. وَولَهُ (كَا بين يَْني قَوْله لأنَهُ من باب الاكتسساب. 

(وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين فِي رقبته يباع فيه) لأن هذا دين 5 في 
رَقبَحٍ العبد لوؤجود سببه من أهله وقد ظهّرٌ في حقّ ا ولى لصّدُور الإذن من جهته فَيُتَعَلّقَ 
برقبته دفعا للمضرّة عن أصحاب الديُون كما في دين التّجارة. 

الشر. ظ 

وكَوْلَهُ (فالهرُ دَيْنٌ في رقبْته اع فيه) نا عرف في الأمثول أن ذمُئهُ قد ضَعْقَتْ 

ل و 

وَاستَدَل اللْصِنّفْ - 5 هَذَا دَيْنٌّ وَحَب في رقبته) وَهُوَ دليل قو قوله 
دُون ما قَبّلهُ لكلا يرم الصادرة عَلى الطلوب. / وتَقريرةُ: دعذاادلة وَحَبّ في 
َكل دين وجب في الربْة باع لق فه. 

7 مرك لتَحَقق المقتضي 8 وُجُودُ السب من أهله وَانتقَاء المانع وَهُوَ 
حر الل لصدُور الإذن من جهته» وَإِما أن تُوجب في ال قبّة فلدفع المضَرّة عَنْ 7 
أصْحَاب الديون كما في دَيْنِ النّجَارَة ُبَاعٌ الرَقيّة في المهْر كما تُبَاعٌ فيه. وكَولة (دَفعًا 
للمَضْرة ع عَنْ أُصّحَاب الديون) , يعني الما 

(والمُديرٌ 20 يسعيان في المهر ولا يبَاعان فيه) لأنْهُما لا يحتملان النّقل من 


ملك إلى ملك مع بقاءِ الكِتابتٍ وَالتَّدبِيرٍ فَيُؤدَى مِن كسبهما لا من نفسهما. 


صر 
.3 
“وو 


ف 
في الرقبَة؛ 


العنايي شرح الهدايى 
(وَإذَا تَرَوْجَ العَبدُ بِغَيرٍ إذن مولاهُ فَمَال الولى طلقهًا أو فَارقِهًا هَلِيسَ هذا بإجارّة) 
نّهُ يَحَتَّمِل الرّدٌ لأنَ رد هَدَا العقد وَمُتَارَحَتَّهُ يُسَمّى طلاقا وَمَمَارقَمَ وَهُوَ آَليّقَ بحال 
العبد امتَمَرّدِ أوهُوَّآَدنّى فَكَانَ الحمل عليه أولى (وإن قال: طلقهًا تطليقنة تملك الرَّجِعَدَ 
َهُوَإِجَارَةً) لأنّ الطلاق الرّجِعِيّ لا يَكُونُ إلا فِي نِكَاحٍ صّحيح فَتَتَعَيّنُ الإجازة. 
الضر: 
5 ول (فلِيِسَ هذا بإجازة» نه أي قَولهُ طلا 1 فَارَّقَهَا ل ارد لأن 9 
هَذَا العَقد وَمُتَارَكتَهُ يُسَمّى طَلاقَا وَمَُارَقهَ ألا رَى أُنَهُ لو قال في النَكَاح القاسد: 
طَلْبَتّك كَانَ مُتَارَكَة وَإِذَا احتَمّل الأمْرَيْنِ رَجَْنَا جهّة الْمَارَكَة لأنَهُ ليق بحَال اليد 
الجمَرّد. وَقَوْلَهُ (أؤ هُوَ) أي الرَدُ (أذئى) لأنَهُ دهم وَالطَلاقَ رَفْمٌ وَالدَقُمْ أمْهل من 
الرّفع زفكان الخثل عَليْه اداه 
إن قيل: كُولَهُ طلْقَهَا حَقيقَةٌ في إيقّاع الطّلاق الْمْرُوف وَمَجَارٌ في الْتَارَكَة 
يفال يتين شيعن كيب مر زر المجَاز. 
أجيب بأن الحقيقة ة قل قل تتْركُ بدلالة الال وَهَذا كرللكة وهي ) الافتيّاتث على ر 


- اقم ج22 


المؤلى (وَإن قال طَلْيْهَا تَطْليعَة) 0 أو تطليفة رقكلك التجمه مهدا إجاز: لأن الطلؤق 





الخو أ ركوو لفن يك صّحيح فين الإجازة). ظ 
١ 3 2 2‏ 7 2 7 9 1 هو رماس هج عورم 
فإن قيل: إذا قال المولى لعبده كفر يميتك بالمال 1 روج أربعا من ) المْسَاء لا 
يت به العبْقّ وإن كان اتَكْفيرٌُ باكّال 50 الأرّع من النّسسَاء ره 


د بأن مَا كَانَ أضْلا في إِثبَات الأَهليّة للتصرّفات الشرعِيّة لا يَثبْتْ اقتضاء 
كَالإمَان في خطاب الكفارٍ بالشرائع كَمَا عُرفَ في الأصُول في نات الإعاق ذلك 
بحلاف ما تحن فيه إن لاح لس بأمئل في إثبات الأخلة ل 

(وَمَن قال لعَبده تَرَوج هه المع هترجا احا انا وَدَخَل بها فِنّهُ يمي 
المهر عند أبي حنيفة؛ وقالا: يُوْحَدُ منه إذا عتق) وآصله أن الإذن بالتكاح ينتظم الفاسد 
والجائز عنده؛ فيكون هذا المهر ظاهرا فِي حق المولى وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غير 
فلا يَكُونُ ظاهرًا في حَق الُولى فيُوَاحَدُ به بعد العتّاق؛ لهُما أن المقصود من التكاح في 


ا" 





الجرء الثاني 
المستّقبّل الإعمَافُ وَالتّحصِينُ وَذَّلكَ بالجائن وَلهَدَا لو حَلف لا يُتَروْجْ يَنَصَرِف إلى 
الجائز بخلاف البيع لأنّ بعض المقاصد حاصل وهو ملك التّصرفات. وله أن اللُفظ 
مُطلق فَيَجِرِي على إطلاقِه كما في البيع. وبُعض المقاصد في التكاح الفاسد حاصل 
كالنُسب» ووجوب المهر والعدّة على اعتبار وجود الوؤطء؛ ومسأليٌّ اليمين ممنُوعِمٌ على 
الشرح: ظ 
وَقَْلَهُ (وَمَنْ قَال لعَبْده تَرَوَجْ هذه الأمَهَ صُورَةٌ المسنألة والأصل اكور 
عراز وتنيةة بالإذار ولاق انار ارد كم بيغتي للا وين زر الا 
كدللك وينبني على هذا الأصّل د ل 1 


7 أ ##ر ما سًّ 4 . َه 0 م أ و م 0 

أَحَدْهُمًا ما ذكره أنه باع في المهر عنذه وَلا يبَاعٌ عندهمًا. 

و 0 عم و 0 لس تيه عر اع 0 1 00 8 2 5 ٌّ ع م 32 27 و دس 
الثاني أنه إذا زوجها بوصف الصحة بعد ذلك لا يصح عند أبي حنيفة لاشهاء 


الإذن بالعقد الأول وَيَصح عِنْدَهُمًا. 

وَوَجْهَهُ من الحَانيْنِ عَلى الوَجْه المذكو ر في الكتّاب ظَاهرٌ مك0 اد 
نْهُ لؤْ حَلفَ ما تَرَوّجَ امرأة في الّاضي وَكَانَ تَرَوّج صّحيسًا 5 فاسدًا حَدث في 
يمينه) كذا في الو ظ 

قله ركم في الببْع) يَعْني نه إذا أمَرَهُ بالبيع مطلما اول الحائر والفاسد. 
وَكولَهُ (عَلى هذه الطّريقة) يُرِيدُ طَريقَة إِجْرَاء اللّفظ الْطْلق عَلى إطلاقه وَل كَانَ قَوْل 
الكل فَالعُذْرُ لأبي حَنيمَة أن مَبَْى الإمَان عَلى اعرف 

(وَمَن روج عبد مآدُونًا لهُ مَدِيُونًا امرأةٌ جَانَ واْرأةُ أسوةٌ للمُرَمَاءِ فِي مهرها) 
ومعناه إذا كان التكاح بمهر المثل. ووجهه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبن على ما 
تَدذكره والنْكاح لا يُلاقي حق العُرَمَاءِ بالإبطال مُقصوداء إلا أَنْهُ إذَا صح التّكاح وجب 
الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك وصار كاخريض المديون إذا تزوج امرأة 
يمور نه أسوة شما 

الشرح: 


لاع اج عاش ع لعجاي 0 - ِ ءءء 02 2 6 وده 3 8 ا 
رومن روذج عبدأ مادويا له مَديونا امرأة جاز) وَالرأة أاسوهة للعْرَمَاء) إدا كان 


بمم ا للللعشس سس سس ب للب العناييّ شرح الهداييّ 
لنكَاحْ نهر لمثل لا ذكرّ يقؤله (وَوَجْهَهُ) وتقريرَهُ لأن المققضي مَوْجُودٌ وَهُوَ ولاية 
المؤلى لتَحَقق سَببِها وهو ملك الرقبَة وَالَانعَ وَهُوَ مُلاقاة التكاح < حَق العْرّمَاء مَقَصُودًا 
بالإبطال متف . 
وَإِذَا ع للضي وَالتفى نى المانع ل الحَكُمُ لبق َنم كال متف ونا أن 

المانعيّة 5 ي د تَحَقَقُ بذلك. 

وَأمّا إِذَا كَانَ ضمْييًا فلا مُمَيَرَ به وَهَهُنَا كَذَلكَ لأن مَحَلَيّةَ النَكَاح بالآدميّة: 
وَحَق العْرَمَاء لا يلاقيهاء لكن إن سم انك * بولاية الك تحصينا للكه وَحجَب الذين 
بيه لأ عرد له لعَدَم الفكاك ا عن يوت المال فكان كدَين الاستهلاك (وصار 
كال يض الَدِيُون إِذَا تَرَوّجّ امرأة مر ملا أمنُوَة للعْرَمَاء) وَإِذَا كَانَ أكثرَ منْهُ فلا 
تُسَاوِيِهمْ بل يور إلى استيفائهم حَتَهُمْ | كَدَيْنِ الصّحّة مع َيْنِ المرَضٍ. 

(ومن زوج أمته فليس عليه أن يُبِوتَها بيت الزُوج لكِنّها تخدم المولى؛ ويُقال للرّوج 
مَتَى ظفرت بها وَطِنَتها) لأنّ حَقَ المولى فِي الاستخدام باق وَالتَبودَةُ إبطالٌ له (فإن 
بوآها معه بِينًا فلها التَّمْقَيٌ والسكتى وإلا فلا) لأن النّمْمَمّ تُمَابِلَ الاحتباس؛ ولو بوأها بِيتا 
كُم با لهُ آن يَسِتَخِدِمَهَا لهُ ذلك لأنّ الحق باق لبَقَاءِ الملك قلا يسقط بِالتَبُودَتٍ كما لا 
يُسقط بالتّكاح. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ روج أُمنَهُ) بَوَأت للرجل مَْ رلا 2 مَنْزلا: أي هيأته وَمَكْنْت له 
.فيه. ومن زوج أَمَنَهُ (فليس عليه أن ييَوئهَا) أي يُهِيْعَ لا بين للزوج ٍِ يبيت ؛ إليها (لكتها 
َخخْدُمٌ المؤلى وَيُقَال 6 2 ظفرت بها وَطنتهًا) وَإِنمَا يُقَال لك لتَحَقق التَسَليم 
وَكلامُة واضح. وَحَاصِلَهُ أن كر الول ثاب في الرَقبَة : والمَافع سوّى 1 ام 
وَحَقَ الرّوْجٍ إِنْمَا هُوَ فيهاء ولا يَلرَم إنطَال الكثير للقايل مَعَ إمككَان تُحصيله من غير 
إنطَال الكثير قله يا ا ا ا باق 
تَفْقَئَهًا لما أَشَارَ ليه بقؤله (لأن التَمَعَة تُقابل الاحتيّاس). 

إن قيل: التقاء الاحتباس إِنّمَا هُوَ لبَقَاء حَقّ للَوْلى في الاستخدام وَمثل ذَلكَ لا 
لاق اند عير عي نيا عله وناك الف افيا ا حيي عان ار ادا 


نفرضس 





الجرء الثاني 
حَبسَتْ تَفسّها لذّلك فَالئّمويت من قبل الرّوْج 00 إيفاء ما التَرَمَهُ وَهَاهُنَا ليْسَ من 
جهّة الرّوْج بَل من جهة مَنْ لهُ الحق وَهُوَ الوْلى» فكَانَت كالمحَبُوسَة بِالديْن لا تفقة لهاء 
ا مَعَهُ ْنَا فوَلدَتْ من الرّوْج م يكن عَلَيْهِ تُفقة يد أنه مكلو له اها ونعنه 
الَمُلُوك عَلى المَالك. ظ 
قال (ذّكر تزويج المولى عبده وأمته ولم يدكر رضاهما) وهذا يرجع إلى مذهبنا 
أن للمولى إجبارهما على التكاح. . وعند الشافعي لا إجبار في العبد وهو روايم عن أبي 
حنيفة لأن التّكاح من خَصائِصٍ الآدميّت وَالعبدُ دَاخِلٌ تحت ملك المولى من حيث إنّهُ مال 


فلا يُملكُ إنكاحة؛ بخلاف الأمّتَ لأنّهُ مَالكّ مَنَافِعَ يُضعها فَيّملكُ تَمليكا. وَلنَا لأن 


لبح ف 


الإنكاح إصلاح ملكه لأنَ فيه تحصيئه عن الرّنًا الذي هو سيب الهلاك أو النّقصان 
فَيَملكُهُ اعتبارا بالأمي. ظ 

بخلاف المكاتب والمكاتبت ب لأنّهُمَا التّحَقَا بالأحرار تَصِرّهًا هَيُشْتَرَطُ رضاهما. 

الشرح: 

وله (دَكمَ نويج الؤى) يَْني ذَكَرٌ مُحَمُدَ في الخَامِع الصّغير ترْوِيجَ الول 
(عَبْدَهُ وََمَنَُ وَل يَذَكَرْ رِضَاهُمًا وَهَذَا راج إلى مَذَهَبنَا أن للمَّول إِجْبَارَهُمَا عَلى 
لنكاح) وَمَعْنَى الإجبّار دلول لو فكت بدُون رِضَاهُمًا تعد ظ 

قو (لأن فيه تخصيئة عن الما أأذي هو سب الاك أو المْصَان) يخي هذ 

قُ حد ريما يق كد لا و جا رحا ففي الأول هَلاكُ ماله وفي الثاني لمعتال نه 
إذَا اشرَى عَبْدَا قَدْ حُدَّ في ليما قله أت 5 فيَمْلكَ الإنكَاح جَبْرًا اعْتبَارًا بالأمَة؛ 
َاخَامُِ قا سَبَب الولاية وهو ملك الرقبة ون 2 بشي باك تع ازا لريب لواف 7 
النقصانء وليس امتاط في جواز إلكاح الأمّة 1 ملت عاق بيده بدن يَطرِدُ مع 
الإجبار ولا ينككس» فإن الروْج يَمْلكُ مََافعَ بُضْع الكرأة وَلا يَقدرٌ عَلى تَرُويجَها: راون 
َك ويج الصّغرة ولا يمل ماف نلعها فَكَانَ اليل به قاد 

إن قبل: لو كَانَ الإجبَارٌ باغتبَار سين الملك بخَارَ في المكائب وَاللْكَائَة وَل 
لجان بقؤله (بخللاف لكاب وَالكَائية بَِ) فإن الملك ا كان فيهمًا ناقصا بواسطة 
تَمْليِكَهِمًا اليَدَ (التَحَقا بالأحرار نَصَرفا فيُشنترط رضَاهمًا) وَهَهنَا لقي 


ل العناي شرح الهداين 

وَهُوَ أن الَولى إِذَا رَوَجَ مُكَائبتَهُ الصّغيرة لك لنكاح عَلى إِجَارَتَهَا كما لح 
بالتالغة فيما ينبي عَلى الكثابة نم إلا ل اذاس ااوااال لكيه بس زر 
0 مَوْقُوفَا عَلى إِجَارَة الَوْلى لا على إِجَارَتهًا لأنهَا بَعْدَ العثق / تب مُكَائيَةَ وهي 
صَغيرة والصغيرة لسك من أَهْل الإجارَ م قال في النهَاية: وَهَذْهِ من ) ألطّف المسّائل 
م حَيْثْ اعتير إِجَازةَ لكب في حال رقهَاء وَل يَعْتَِرْ في حالة العثق ا ذَكَرْنا 
من | الفرق. 

قال (وسَن روج متهم ها قبل أن يَدحْل بها روجا فلا مه ها عند أب 
حنيفة: وقالا: عليه المهرٌ لولاها) اعتبارًا بموتها حتف أنفهاء وهدًا لأن المقثُول ميت بأجله 
قصار كما إذا قتلها أجنبي: وله أَنّهُ منَعَ المبدل قبل التُسليم فَيُجَارَّى بمنع البَدّل كما 
إذا ارتدت الحرة؛ والقتل فِي أحكام الدنيا جعل إتلافًا حنّى وجب القصاص والدَيَّنٌ فَكذا 

الشرح: 

م زح أَمَنَهُ) فَمَّانَتَ قبل الدّحُول بها فإن مَانْتْ حَنْفْ ألفهًا فعَلى لزج 
المهُرٌ بالاتّفاق» وإن لها أَحَتَبىّ فكذلك» وَإن قَتَلِهًا مَوْلاهَا فَكَذَلكَ عِنْدَهُمَاه وَعنْدَ أبي 
حَنيفةَ لا مهْرَ عَليِْ للمؤلء قَالا: العو ميت بأجله عند أهل الحَقَّ فلا مق بين المثور 
الثلاث (وَلهُ أن اكولى مَنَمّ المبدل قَبْل قبل التَسْليمٍ فَيُجَارَى بِمَنْع البَدَل كما إِذَا ارئدت 
0 ُجَارَى يمع ابل عند عَم تليمها المنتل. 

وفي قله يُجَارَى إِشَارَة إلى الجوّاب عَم يُقَال الصغيرة إذا ارئّضّعت من 3 
عه أو الموئة إذا مذننا ان رَونها يسؤوة قل الششول. شنكا التدل قث الشستليه 
حَيْت بَائنَا منْهُ وَل يَسْقَطُ للَهِرُ وَذَلكَ لألَهُمًا ليْسَنَا من أهل المجَارَاة. 

. ووقض بالصّغيرَة العاقلة إذا ارْئدَت قبل الدعول شار مده ط المهر فلم يناف 
ار 
وَأَحِيب بأن تَرْكَ مُجَازَاة الصغيرة إِنّمَا يَكُون على أَفْعَال غير مَحُْظُورة؛ ده 
مخطور: إذا أكالق عَاقلة بدليل ا نُحْرّمٌ الميراث بسَببها 200 بالحيس. 
را (وَالقملُ في أَحْكَام الدُنْيَا) جَوَابْ عَنْ قَوْهمًا لأن ايْتَ مُققُولَ بأجله. 





الجرء الثاني ووم 


(وإن قتلت حرَةٌ تَفسها قبل أن يَدخُل بها رَوجِهَا فلها المهرً) خلافا لزّفْر هو 
يعتبره بالردة ويقتل المولى أمته والجامع ما بِيناه. ولنًا أن جِنَايتَ المرء على تفسه غير 
معتبرة في حق أحكام الدنيا فشايه موتها حتف آنفها. بخلافي قتل المولى آمته لأنه 


مور داس 


معتبر فِي حق أحكام الدنيا حتّى تجب الكفَارَةُ عليه. 

الشرح: ظ 
(فإن قلت خرَة كفسها قبل الول بها فلا الْهرٌ حلافا لزفر. هُوَ يَعْتبرُهُ بالرّدّة 
وَكثلِ الول أَمنَهُ لما ي ينا من ) المجامع) أنهُ مَنَعَ اليد قبل لتَّسْلِيمٍ و قَولهُ (وَلنَا أن جناية 
المزْء) ظاهر. 0 وى تحب الكَتَار؛ عَليْه) بع يعني إِذَا قَتَلهًا خطأء وَكذلك يَجبْ 
الفتحان علق الول إن كان عليها دين 

قال (وإذَا تزوج أَمَنّ فَالإذن فِي العزل إلى المولى) عند أبي حنيفم. وعن أبِي يوسف 
ومحمد أن الإذن في العزل إليها لأنّ الوّطءَ حمّها حنّى تثبت لها ولايم المطالبّة وفي 
العزل تنقيص حَقَّا فَيُشتَرَط رضاها كما في الحُرَّة بخلاف الأمّجّ الممتُوحَت لأنّهُ لا 
مُطالبّة لها قلا يُعتَبَّرُ رضاها. وجه ظاهر الرَوايَحٍ أن العزل يُخِلَ بمقصود الولد وهو حق 
المولى فيعتبر رضاه ويهذا فارقت الحرة. 

الشرح: 

قال (وَإِذا روج أمَة َلِذْنَ في العَزل إلى الموْلى) في هده الممثألة دلالة عَلى 
جَوَاز العزّل. وَسئل ابن ممسعود عَلْهُ فقال: / ا به لد أن لل 7 الخد مياق 
سم سمه لأا في مسطرة نلق فيه ظ 

اد سعيد الخدر ْ عَنْ الى يله مثله. زهو علي ثلاثة أقسّام: عَرْل عَنْ 
أمته الملوكة له ولا 00 أحَد. وَعَوْلَ ع الْرأة الح وَالإذْنَ فيه ِليْهَا وَهَذَان 
بالاتفاق. وَعَرْلُ عن" الأمَة النَكُوحَة. ٠‏ وفي عِين الإذن اختتلااف كما ذكرةُ في الكتّاب 





ل ”ىا م بر 


وهو واضح. 
(وإن تَزّوجت أمت بإذن مولاها كُّمْ أعتقت فلها الخِيّار حرا كان زوجها أو عبدا) 
- 7 ار 8 25 2 ١‏ سه ار 
لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام لبَريرَّة حين عَتَّفَت «ملكت يُضعك فاختاري ' فَالتُعليل 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ (90/5؟) بمعناه» وانظر نصب الراية (370/6؟). 


قلق العنايّ شرح الهدايت 





بملك الببضع صدر مطلقنا فَينتَظم الفصلين؛ والشافعي يُحَالمْنًا فيما إِذَا كان زُوجِها 
حرا وهو محجوج بده ولأنّهُ يزْدادُ الملك عليها عند العتق فيملك الروجٍ بعده ثلاث 
تطليقات هتملك رفع أصل العقد دَفعا للزيّادة. 

(وكذلك المكاتبمٌ) يعني إذا تَزوجت بإذن مولاها ثُم عتقت؛ وقال زُفْر لا خِيّار لها 
لأن العقد نَفْدَ عليها برضاها وكان المهرٌ لها فلا معنى لإثبات الخِيان يخلافي الأمتّ لأنّه 
لا يُعتبر رضاها. ولا أن العدّمَ ازدياد الملك وقد وجدتاها في المكاتبج لأن عدتها قرءان 

0 

. ماش عاسم إن و 4 6 ةرم قير‎ ٠ 

شَاءت امت معد و + شت فَاركئة زاء كان وها حا أا عَبْدًا. 

وَقال الشافعي : إن كان عَبْدَا فلهَا الخيَار وإن كانتا فلا خيار ها وامكدل 
عَلى ذَلكَ بمّا روي «أن عَائْشَة لا أَرَادَتَ أن + الي ا 
0 عن ذلك فَأمَرَهَا بالبدَاءة بالعغلام» قال: 2 أَمَرَهَا بذلك لغلا ب يت لها الخيّار 
زان الخيَارَ فيمًا إذا كان عَبّدَا عَدَم الكفاءة وهي موده في كر 

وَلنَا «أن عائشة أعتّقت بريرة قال ها رَسُول الله : ملكت بُضْعَك 
ريم د ف لاما يي د 0 0 قال: 

00 0 روى ة الست اده إل عبد الى القاسم عَنْ أبيه عَنْ 
عَائْشَة: «أن بر ير خيرَهَا رَسُول الله يو وَكان 0 عَبْدا4”" وَرُوِي أَيْضًا بإستاده 
5 و ل ور لس ا بر 
الله يك وم قا أن تنه فاق يكن افر ةده مَحَجو جًا؟ 

كلكا رو المُخحَارِي وسلم وبق ذاه وَالسَئي وَالتَرُمذي وَابن مَاجَهُ لد 
نون وير ليها خر» وإذا تارضنت معي ديت إلى ما يدل 


,)707/6 -1/٠./9( وانظر نصب الراية‎ »)١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحرء الثاني وخرض 
لتقي بأنّ المت أَولى من الثّافي فَليُطْلب نَمَة. 

وَقولهُ: (وَلأنهُ يَرْدَادُ الملل) دَلِيلٌ مَعْقول وَقَد تَقَدَمَ ييَانَهُ. وَرُدٌ بأن عدَةٌ الطلاق 
عنْدهُ مُعْيرَة بالرجَال فلا يَزِيدُ عَليْهَا الملكُ إِذَا كَانَ الرّوْجٌ خرًا. 

راحب 501 :20 الصا تابنا يفيل وى على قا شعي 10 علنها 
الرّيادةُ إذَا عنقت وَإِنْ كَانَ خرَاء ولا تُسَلْمْ أن أَمرَهُ عَليِ الصّلاة وَالسّلامُ بالبداءة 
بالعُلام لذلك» وَإِنَّمَا كَانَ لإظهار فضيلة الرّجَال عَلى النّسَاء فَإِنّهَا لو أَعْتَقَتْهُمَا مَعَا 
لبت البَارُ أَيْضًا عنْدَهُ» وَليْسَ تيوت الخيّار في العَبْد لعَدَم الكفاءة فَِنَّ الكَفَاءة شرط 
في الابّتدَاء دُونَ البَعَاء؛ ألا ئرَى أن الرّوج إن أَعْسبَرَ حتّى حرج عَنْ كَمَاءَتَهًا لم يَكْنْ ما 
حيار وما لير لزِيادة المللك عَلَِ وَلا فرْقَ في ذلك بَيْنَ لحر اليد 

وَكَذَلكَ المكَائيَة: يَعني إِذَا تَرَوّحَتْ بإذن ولاخ أعنقت) كان لما اليَانُ 
سَوَاء كَانَ اوج خرًا أو عَبْدَا لريّادة الملك عَلَيْهَا (وقال رُفُْ:ِ لا عار هَا)؛ لأن تيوت 
الخيّارٍ في الأمّة للفدة العَقد بِعيْرِ رضَامَا وَسّلامَة الَهْرِ لَوْلاهَا وَهَذَا غَيْرُ مَوْحُود هَهْنا؛ 
إن الَهْرَ هَاء وَالنَكَاحٌ مَا تَقَذَ إلا برضّاهَاء وَدَليلَنَا فيه ظَاهرٌ مما تَقَدَم. 





(وإن تَزُوّجت أَمَنَّ بير إذن مولاها ثُم أعتقّت صح التكاح) لأنّها من أهل العبارة 
ل ا ا ا اق يي ا 2 
وامتناع النفوذ لحق المولى وقد زال (ولا خِيارٌ لها) أن النفوذ بعد العتق فاذ تتحقق زيادة 
الملك» كما إذَا زوجت تفسها بعد العتق. 
الشرح: ظ 
ا ا كم ٍِِ - ا ل 2 7 امسا 1( ” 2000 42 
(وإك تروجحت أمة بغير إذد مولاها بم اعتقت صحّ النكاح ولا خصار لما)» أما 
4 ا وو 0000 1 0 0 وم 2 ا اه م 6ه 
صحة النكاح فلوؤحود المقتضى لصدور الركن الذي هو الإيجاب والقبول من أهله 
ل ا ا ل 
لكونها من أهل العبارة وانتفاء المانع؛ إن امتنَاعَ النفوذ كان لحق المولى وقد رَال. 
وما عَدَم الخيّار فلأن النفوذ بَعْدَ العنّق فلا تَتَحَقَقْ زيَادة الللك» كما لؤْ رَوّحَتْ 
نَفْسَّهًا بَعْدَ العق» والحكمُ في العَبْد كَذَلِكَ وَإِنّمّا محَصّص الأمّة بالذكر ليَبْنِيَّ المسثألة 
ا 0 7 1 بي 0 0107 8 كد و فر ا ا ءِ 
المتعلقة بالمهر عليها؛ لذنَهَا لا تتأنّى فى حَقّ العبّد جود أن ن تخصيصه بالامة 
لتفريع مَمألة الحيَار عَابِهًا؛ لأَنْهَا تختص بالإمَاء دُون العبيد. 


عمس سم سسب العتَاييّ شرح الهدايتّ 

(فَإن كانت تَرَوجِت بِغَيرٍ إذنه على آلف وَمَهِرٌ مثلها مانم فدّخَل يها رَوجهَا ثم 
أعتقها مولاها فالمَهِرٌ للمولى) لأنّهُ استوفى متافع مملوكدّ للمولى (وإن لم يَدَخْل بها 
حتّى أعتقها فالمهر لها) لأنّهُ استوفى متافع ممنُوكمّ لها. والمراد بالمهر الألف المسمى لان 
ناد العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد فصحت التُسمِيمٌ ووجب المسمى؛ ولهذا لم 
يجب مهر آخَرَ بالوطء في نكاح موقوف لأن العقد قد اتّحد باستناد التّفاذ فلا يوجب إلا 
مهرا واحدا. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ: (فإن كانت روحت بغر إذنه) ظَاهرٌ َنم قال في صُورة ة اممثألة بأن 
التق انار ل نيياك القن نمسم يوه لراللى لور اال لون 
كَانَ الدُّول قَبْل العّق» وَكَانَ ينبي أن يَكُونَ ما يُوَازِي مَهْرَ الثل للمؤلى وَمَا رَاد 
0 أن مَهْرَ الثل قيمّة البْضع من كل وَجْه دُونَ الرائد عَليِه وَالْضْمٌ ملك الَؤلى 
فَكَانَ قيمُهُ لهُ لا الرّائد عَلى قيمّة ملكه؛ وَجَوَابهُ مَا ذَكَرَة 5 في الكتاب بقوله: (وَالَرَاد 
000 الألف” م لأن كناد العقد بالعتق اسكند .الم وقت وحود العقد ع 
اليه لاد تنا بَعْدَ الدّحُول وَالأمة إن أَعْتَمَهًا كَل 

إن قبل: كيف يُسَْدُ الحَوَارُ إلى وَقت العَقد وَاكانغ عَنْ الاسنتتاد قَائٌَ؛ لأن انم 


" ا 


رن تروط الله واللك قا ران بالعثق مُقَصرًا؛ ألا ترّى أن الأَمَةَ إذَا حَرْمَتَ حُرْمَة 


عر بر مر 


ُليظَةٌ عَلى لي 07 قل واه وروي بر رن حل ادل ب 
لَؤلى لا ئحل على رَوْجها الأول | باعتبًا ر أن العَقدَ غَيْرُ م 5 لد بي كر هد دعر الذي 
كان قبل العّق؟ أجحيب بأن ما يه قيَّاس» فإن لون هُوٌ أن يَلرَمَه مهران: مَهِرْ 
الشُحُول قَبْل تاذ لكا وَهْوَ مَهْرُ المثل» وَمَهْرٌ بالنَكَاح وَهُوَ المسَمّى لا ذَكَرْت من 
ولحو ولوس لادان إلا الهم امتحمسوا قَالُوا: _ و وهو الم 
وَقْت العقد؛ لأنَهُ لوْ وَجَبّ مَهْرٌ بالدّعُول لوَجَبْ بحُكم العقد؛ إذ لؤلاهُ لوَجَب الحد 
5 1 وَاجبًا بالدّخول مانا إلى العقد. 


تاب مه آعثر بالعتقد جَمْمٌ ل وَهَذَا كما 


َ 


رَى لا يُجدي؛ أن المان من الاستتتاد عَلِى ما ذكرَهُ من المسّائل لم يَرْلء والأولى أن 


الجرء الثاني اخرضن 
يقال: ليس المانعغ من المتواز في الاسسْتحْسّان ملك َنم 1 إلى الصيّائة عَنْ 
الإضرار الول فمتى أعتقها المزل فََد حلا هذا الكَاحْ عَنْ الإطترار بالمؤلى منْ وَقت 
وجحوده» ثبت : الحوارٌ من ذلك الوقت وَظهَرَ من هَذا قَولَهُ: وَهَذَا م يجب مَهِرٌّ آخَر 
الوطم في : ناح مُؤقوف إل. 

وجيب عَنْ عَدَم زَوَال الحرمَة العَايظة أن لاع حلها على رْجها الأول إِنمَا 
كَانَ؛ لأن الاستتاد ع في القائم لا في املااشي» مرف بالووطء متّلاش . فإن 
قيل : القَوْل بالاستتاد : ينمض بالمسثألة الثانية وهي قولة: وإن يَدعْل بهَا حََى أَعمقَها 
ناكور لخام وال ا حوارت إلى آمل العَقْد يجب أن 0 الل ار 
َرَوَجَتْ بإذن المؤلى وَل يَدْْل بها الرّوْج حَتّى أَغْتَقَهًا. 

أجيب أن كم الاتاد د يَطهَرٌ ًا لا يلف مُستَحقةُ لا فيا يَْتَلف وَهَهن 
يَختَلف؛ أن امستقحق زَعَانَ لوت هو امه رمن العَقد هو الوم فلمًا كان 
ا ممستتحق ونان نوت هو الأمة امَنّع استتاذ هَذَا الاسْتحقاق 1 زَمَان العَقد ا" 


تر تر 


اسَدَّبّدَ هذا الاتتخقاقا إلى زمَان العقد 0 هَذَا الاسنتسشقاق نان الثوت فيُبُطل 





0 
٠‏ مه ل و 


1 0 م ال 0 ل 2 م سس و سدس سوسم اس ع م اص 
وس وَطِيّ أمتّ ابنه فولدت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه) 
ومعنَّى المسآلتّ أن يدعيه الأب. ووجهه أن له ولايَنّ تملك مال ابنه للحاجت إلى البقاء فله 


تملك جاريته للحاجتة إلى صَيَاتَجٍ الماء» غير أن الحاجة إلى إبققاء نّسله دُونَهًا إلى إبقَاء 


تفمبدء هلها يتملك الجارية ليمت وَالطمَامٌ يقير يمت ٠‏ كم هذا الملك يثبت قبيل 
الاستيلاء شّرطا له إذ المصحح حة حَقِيقَةٌ الملك أو حَّه؛ وكل ذلك غيرٌ ثّابت للآب فيها 


حكى يجو له روي بها فلا دمن تقديمه هتين أن الوم يُلاقي ملكه فلا يلزمه 
العقر. وقال زُهَرٌ والشافعي: يَحِبْ المهر لأنْهُمَا يُثبتان الملك حكما للاستيلاد كما فِي 
الجاريت المشتركتّ وحكم الشيء يعقبه والمسألمّ مغروفى. 

الشرح: 


سس حم 60© 


قال: (وَمَن وَطىا أمَة ابنه) وَمَنْ وطىئ جَاريَة ابنه (قوَلدت منْهُ ولدا مهي أم ولد 


له وعليه قيمنُها دُون المهّر)» إِنمَا قال: (ِوَمَعْتَى السثألة أن يدعي الأب)؛ أن مُحَمَّدَا ل 


خإن 





العنايي شرح الهدايي 
دك ادر ضِ الجامع الصغير (ررسية أن للأب و لاية تملك مَال ابنه للحَاجّة إلى 
البََاء) لا رَوَتْ غَائشّة رَضي الله عَنْهَا أن رَسُول الله كلك قال: «وّلك الرّجُل من كمنبه 
فَكُلوا من أفواهم» وَرَوَى عَدرُو بن َنب عَنْ أيه ع ده أن الي 6 قال: «إن 
أزلاكم من أطيب كمنيكم. َكُلُوا من كسمب أؤلادكم» وَغْيْرُ ذلك. 

0 هُ ولاية تملك مَال انه للحَاجة إلى لبََاءِ (قَلهُ ولايةٌ تملك جارِيته 
للخلحة إل متالة اماع دان قز :لو كان بضكاتة الا كناو الف ايقن عه 
القيمّة كَمَا في الطَّعَام. أَجَاب بقَؤله (غَيْرَ أن الحَاجّة إلى إِبْقَاء تسئله دُوئَهًا إلى إبْقَاء 
نفسه) وَخَدَا لا يُجْبَرُ الولدُ عَلى إِعْطَاء الحاريّة وَالدَهُ للاستيلاد لكونه غيْرَ ضَرُوري» 
(فلهذا يَتَمَلكُ الجاريّة بالقيمّة وَالطْعَامَ بَِيْر القيمّة). 

إن عُورِضَ أن الامنتيلاة يَعَْمِدُ املك كَمَا في المْلُوكة أَوْ حَقَ املك كما في 


ارهج ره 


ار شَيْء من ذلك بمَؤحُود. 2 بقؤله: نم هذا للك يبت قبل 
الاستيلاد شط له إِذ الْصّحَّحْ) يعني الاستيلاد إما (حقيقة حقيقة الملك 8 0 على ما 
دَكَرنَا (وَكل ذلك غَيُْ نابت للآب فيه حت يَجُورَ اشاح بها قلا من تيع 
له بَعدَما عَلقَ الوّلدَ 0 الأب إلى صيّائته عن الضيّاع وَذْلكَ ثبُوت النسّب) ولا 
توت لهُ بدون ذلك فَقَدَمّ اقتضَاءً تقدم التراط عَلى الَشْرُوط» وَإِذًا قدّمّ كَانَ الوطء 
وَاقعَا في ملكه (فلا يَلرَمُهُ العْمرٌ). 

وَقال رف وَالشافعي : ام ليد يتان الملك حك للاستيلاد) نه 
يُسْقَط الإحصان بهذا الوطءء ا كان في الملك لا كه قَاذفة؛ وَقَامَاة بالحارية 
مشر كة 10 إذا افر لتقا وح عليه الع 

(والستالة رد يُعْني في شرُوح الجامع الصّغير وَغيْرهَا: أن الملكَ عند عت 
قبل الامتتلاة رطا له وعندة يقد كما له والذئ ذهَييا التد ذو الاب نقذ 
نمََنَا على أن اسْتيلاد الأب جَارِيَة وَلده صّحيحٌ؛ وَمنْ شَرْط صحّته وُقوعٌ الوطء في 
لمك» حنى لو حلا عله أمئلا م يح كما في جارية الت فلا من تقدعه صياة 
لفغله عَنْ الحرْمّة وَصيّائة للد عَنْ الرق 

وَعُوَوْض بأن: المارية الشركة ك0 الأنووالاتن إذا ولتق فادّغاء الأب يُثبت 


الجزء الثاني 8 
لنّسَبْ» ويَجب العِْرٌ م قَامِ تع ملك» وَذَلكَ يَدْلَ عَلى أن الملك م يت سّابقا 
عَلى الوط وَبأنْهُ إذَا وطهًا غَيْر ان وَجَب العُقرٌُ وَلو تبت الملكُ قَبْلهُ لا وَجَبّْ 
وَبِأنهُ إذا قَذَفَهُ إِنْسَان ل : الملك 0 وأحيب 3 الأول بان ُقَلَمُ 





هم لله 


الملك احترازًا عن وقوع الاستيلاد في غيْرٍ الملك يي وَفي تلك المتألة نوع من 
الملك القائم قلا كع إلى تقديمه. وَعَنْ الثانيّة بأن إِنْبَاتَ الملك بصفة للدم كَانَ 
لصيائة نثله عَنْ الحرْمّة وصيّائة ولد عَنْ الرّق» وَهَذا المجْمُوعٌ ليس بمَوْجُود هُنَا. وَعَنْ 
الثالقة بأن عد الملك اجتهّادي فكان فيه سي يُنْدَرىُ بها الحد. 

قال (ولو كَانَ الابن زوَجها إِيَاه فودَت مِنهُ لم تصر أم ولد لهُ ولا قيميّ عليه 
وَعليه المْهِرٌ وَوَلدُهًا حُرٌ) لأنَهُ صّحٌ الترَوُحُ عندَنًا خلافًا للشافعي لخلوٌهًا عَن ملك الأب» 
آلا يَرَى أن الابنَ ملكَهًا من كل وجه فَمِن امُحَال أن يَملكَهَا الأب من وجه؛ وَكَذَا يَملك 
من التّصرفات ما لا يَبِقَى معَهُ ملك الأب لو كان فَدّل ذلك على انتفاء ملكه ملكه إلا أنه 
مقف الحد للشبهت: فإذا جا التكاح صار ماوؤه مصونًا به فلم دثبت ملك اليمين قلا 
تصير أم ولد له ولا قيمَنّ عليه فيها ولا في ولدها لأنّهُ لم يُملكهماء وعليه المْهرٌ لالتزامه 
بالتّكاح وولدها حر لَأنَهُ ملكه أحُوهُ فَيَعدَقَ عليه بالقرابة. 

الشرح: ظ 

(وَلوْ كَانَ الوّلد دح جَاريئهُ إِيَاهُ) أي أَبَاهُ (قولدت لم نصر' 1 ولد لهُ ولا قيمة 
عَليِْ وَعَلي ا صم النَرْوِيجُ عنْدَن)؛ وقال الشافعي: لا يُصح أن 
أب حَنَّ الك في مال ولده حَتَّى لو وطئ ا اعد م يَرَمْهُ الح 
وَكُل مَنْ لهُ حَقُ المللك في جَارِيّة لا يَجُورُ َوُه إِياهَا كَالَولى إذَا زوج أمَهَ من 
كمنب مُكَائَبهٍ لأن حَنَّ املك في مال ولده أظْهر ألا يَرَى أن اسسْتيلادهُ جَاريّةَ الاين 
صّحِيحٌ) ٠‏ وَاستيلاة المولى أَمَة مُكائبه ع صّحيح. دعولا أن مه الاين تحاليَة عن ملك 
الأب؛ أن الا ملكا من ٠‏ كل وَجَه بدَلالة حل الوطاء وكفاذ العثق وصحة م البيع 
وَالرّهن واهبّة. 

(فمن “الخال أن يملكها الا بوبجه) م من الوجُوهء وَإِلا ا كان 07 ملكا من 
كل وَجنَه وَذَلكَ لف باطل» (وَكَذَا يَمْلكُ) لان (من التَصَرفات ما لا يَنقَى مَعَهُ ملك 


بخان 





العنايّ شرح الهدايتّ 
الأب لو كان فَدَل التقاء ملكه) و قولةة وإلة أله ييتقط تدر للشبْهّة) جَوَابْ عَنْ قؤل 
الخصم لي و سي و و 
حَائَة عَنْ ملكه صّحّ الَكاح؛ له صار مَاوٌه مَصُوئًا به (قلم يبت ٍِ 
اليَمين) لِعَدَمِ الحَاجَة إِليْه (قلا تصيرٌ أمّ ولد له). 

كاله (نناتعي أنارزلن انل تكله رذ رفوه _تخرو جا رن ا ولد ل 
اسْتَؤْلدَهَا بالتكاح أ شبهَة نكا أو أن تعر ْ 
مَصُونًا بالتكاح فلا يحْنَاجٌ إلى ملك اليَمِين؛ 0 إِثَائَهُ لم يكن إلا لصيّائة لماء. وَقَوله: 
إولاينة مأريول سر 

قال (وإذا كانت الحرةٌ تحت عبد فقالت ولاه أعتقه عني بآلف ففعل فسد 
التكاح) وقال زُهْرْ رحمه الله: لا يَفسد؛ وأصلّه أن يَمَعَ العتق عن الآمر عندنا حتّى يكُونَ 
ولاه ورتير ود تقار ادر من يديا يتنه يفخ عن لاتير اله ملنيا أن 

يعتق المأمور عبده عنه؛ وهذا محال لأنّهُ لا ء عتق فيما لا يَملكُ ابن آدَمُ هلم يَصعٌ الطلبُ 
قو انيدق قش انور 

ولثا أَنّهُ أمكن تصحيحه بتقد بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحن 
العتق عنه فِيصِيرٌ قَولُهُ أمتق 1 1 1 1 1 21111111111 


2 رار 


وقوله أعتقت عتقت تمليك منه كم الإعتّاق عنه؛ وإذا تبت الملك للآمر فسد التَكاحٌ للشَّنَافِي بين 


0 
وله : (وَإِذًا كانت الحرة عشت عَيْدِ) وَاضحْ إلا ألَاطا ل عَليِهَا. قو لهُ: (الصحة 
قرخ عَنْهُ) أي عل ) الامر. وله : (أغتق طلب لتَمْلِيك منه) َقدِيرَة أغتق عبدَك الذي 
هر لك في ال حال عند بيْعك لي إن بطريق الوكالة عَنّيء فيَكُون أُمْرًا بإغتَاق عَبْد الآمر 

عَنْهُ. وَقولهُ: عنقت يَكُون بمَعْنَى قوله: بعْته مك وَأُعْتقته عَنّْك. 

فإن قيل: ا( مزع بلقم | بتع فاع إلاطن لاقني اولاق فلنايكره التي 
ادي المي و أجيب بأن ا بت ضما وإن ل ين يتا صَرِيكا كييْع 
الأجئّة في أَرْحَام الأمَهَات ب 5-8 يشت ضمنًا ولا يث بت قصدا وَإِذا بت الملك للأَمْرِ فسَّدَ 


ارذان 





الجرء الثاني 
النَكَاحٌ لاي يَيْنَ الملكْن عَلى ما مر في فَصْل المحَرّمَات عَنْدَ قؤله: ولا يَكَرَوَجُ المؤلى 
أَمّتَهُ ولا ار عبدها. 

فإن قيل: جب أذ لا يل امكاح هاما وذ يمت مللك ليبن لرحهئن: 
أحَدهمًا أن الملك نَّابتْ هَامُنا بطريق الاقتضاء وَالثابت به ضرُورِي يُنبِتُ ضَرُورَة صحّة 
العثق فلا يَتَعَذَى إلى فسّاد د التكاح. الثاني أن الملك هَاهْنَا كما نت 0 كا 
للإعْتاق. وَمثلهٌ لا يُفْسِدُ النَكَاحَ كالوكيل بالشرّاء ذا اشترى تنك حن 500 ١‏ 
ات أن املك كما تبت رَال. ظ 

أجيب عَنْ الأول الاي لوحي رار ناا لقان ارا 
لوازم الملك اللازم للعتق, وَلازم اللازم لازم. وعن ؛ الثاني بأن ا 6 ارك ابتدّاء 
هو مُحقارُ شنس الأئمّة وأبي طاهر الديّاس. سلما أن املك يأ ينبت للوكيل: لكن ِنَم 
١‏ نلك به اللكاح تيحن ار به علد اوت وه 0000 نحن فيه ليس 
كَذَلكَ. ظ ظ 

(ولو قالت أعتقه عَنّي ولم تُسَمْ مالا لم يَمْسّد التّكَاحُ وَالوَلاءُ للمُعتق) وَهَّدَا عند 
أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هذا والأول سواء لأنّه يُقَدمْ التُّمليك بغيرٍ عوض 
تصحيحا لتَصرفه؛ ويَتسقط اعتبار القبض كما إذا كان عليه كفارة ظهار فأمر غيره 
أن يطعم عنه. ولهما أن الهبَخ من شرطها القَبض بالنّصّ فَلا يُمكنُ إسقاطةُ ولا إثبّائه 
اقتضاء لأنّهُ فعل حسني» بخلافي البيع لأنّهُ تصرف شرعي» وفي تلك المسألج الفقير يَتُوب 
عن الآمر في القبضء أما العبد فلا يمع في يده شيء ليتُوب عنه. 

الشرح: 

وَكولهُ: ١ل‏ ألهُ) يعني أبا يوسف ؛ ؤم اشخلبك بر عوض تمشحيسًا لقصرافه) أم: 
تَصَرف الآمر نَا أن تَصْحيح كلام العاقل وَاحبْ مَهْمَا أُْكَنَ وق قَدْ كن هَاهُنَا بإسقاط 
ار امس وك ويل ركذ الك «الشير ضاق الصو للا يي هُوَ الر كن فلن يه 1 
بإسْقاط 0 - فصارَ (كما إذا كَانَ عَليْهِ كفارة ظهار مر غَيْرَهُ أن بط م عَنْةُ) 


ره 


بن _ِ6 


عل 1 عَنْهُ لكفارَة من غَيْرِ تفرقة بينَ ما إِذْ كَانَ الطب بعوض أن بغيره. 
(وَهُمَا أن لية من شرطها ابض بالقص) وَهُوَ قله يلك «رله نصح الهبّة إلا 


:92 العنا 





0 


شرح الهدايم 
مَقبُوضَة» لا يُمْكن إِسْقَاطه ولا إِثائهُ اففضاع» وكولة: إِسْفَاطَه ولا ناث إسارةٌ إلى 
أن فيه طرِيقيْن: أَحَدَهُمَا أن يُسْقَط القَبْضُ كما يَسْقَط القبول. والثَاني أنْ يُجْعَل القَنَضْ 
مَوْجُودًا تقديرا. وَقولَُ: (لأنهُ فكل حسي) يعني أنه ليْسَ من جئْس القَوْل قلا يُمْكنْ أن 
0 ثَابنًا في من قؤله: أَغتّقت هَذَا بِالنّسْبّة إلى الإثبَات) وَأمّا بالنّسبّة إلى الإسشقاط 
صرف شرعي فيصح أن يَثْبْتَ في ضمنه. 


وله : (وفي تلك المسئألة) أي مسألة الأمر بِالإطّْعَام (الفقيرٌ يُنُوبُ عَنْ الآمر في 
القبْض) كالفقير في نات الرّكاة وك قطه عَنْ الله ا يَصِيرٌ قابضًا لتّفسه ما 
العَبْدُ فلا َع في يده شيئءع)؛ لأن الإعْتَاقَ إثلاف للملكء» وَنَمَام قر ير هذه المسألة 
يُطَلبُ في اللقرِير. 

باب نكاح أهل الشرك 

وإذا تزوج الكافر بلا شهود أو في عدّة كافر وَذَلك فِي دينهم جائزٌ ثم أسلما أقرًا 
عليه) وهذا عند أبي حنيفت وقال زُهْرَ: النكاح فَاسِد في الوجهين إلا أَنّهُ لا يُتَعَرَض لهم 
قبل الإسلام والمرافعتٍ إلى الحكام. وقال أَبو يُوسف وَمَحَمد في الوجه الأوّل كما قال أَبو 
حنيفت» وفي الوجه الثاني كما قال رُهَرٌ. لهُ أن اليطابات عامنّ ما مر من قبل فَتَلرْمُهُم؛ 
وَإِنْما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقرِيراء فَإِذَا تَرَافَعُوا آو أسلموا والحرممٌ قائممٌ 
وجب الفريق 

همان حُرسَةَ كح اعتَّدة مجِمَع ميا فعَانُوامَْصِنَ لهاءوَحرمَةٌ الاح شير 
شهود مُخْتَلف فيها ولم يَلتَزْمُوا أَحكَامَنًا بجميع الاختلافات. ولأبي حنِيفَرَ أن الحُرمَدَ 
لا يُمكن إثبائها حا للشرع؛ لأنْهُم لا يُخَاطْبُونَ بحمُوقه؛ ولا وجه إلى إيجاب العدّة حَمَا 
للزّوج؛ لأنّه لا يعتقده؛ بخلافي ما إذا كانتت تحت مسلم؛ لأنّه يعتقده؛ وإذا صح التكاح 
فَحَاليٌ المرَافَعَتٍ وَالإسلام حَالدٌ البَقَاءِ وَالشّهّادة ليسّت شّرطا فيها وَكَذَا العدّةٌ لا تُنَافِيهًا 
كَالتكُوحَةٍإذَ وُطِفّت بشبهت . 

الشرح: 

2 نكا ح أهل الشرك): ا نككاح الرقيق للمُنَاسَيّة التي * 


2 





الحرء الثانى 
وم 0 0072 7 م 2 ورهن 20 ل كر ه 7 2 هام 7 7 7 يس اله 7 
هو ادون منزلة واخحس منهم رببة وهم أهل الشرك الذين لا كتاب لهم فإذا رض 
.ور 0 ورور وهاء 5 1 0 ااه 00000 ا م 7 
الكافرٌ بعيّْر شهُود أو في عدّة كافر وَذَلكَ في دينهم جائرٌ ثم ألما أقرا عليه) فيد 
بعدّة كافر؛ لأَنَهُ لو كان في عدّة مُسْلم كان النَكَاحٌْ فاسدًا بِالإِجْمّاع كذا قيل؛ وفيه 
و لأن كلامنا في أهل الشرك لوه للمُسْلمٍ نكاح المشركة حَتّى تكون في 
عذته وَيَجُورٌ أن يُصَوَّرَ بأن أشركت بَعْدَ الطلاق والعيّاذ بالله وَهىّ فى عدّة المسلم. 
(وَهَذا عند أبي حَنيفة. وقال رُفرٌ: النَكَاحْ فاسدٌ في الوَحْهَيْنء إلا أَنَهُ لا يتعرض 
27 لل ل 2 ا ا ا 0 217" سه 20 0-0 
لهم قبل الإسلام والمرافعّة إلى الحكام. وقال أبو يوسف وَمَحَمَدٌ في الوجه الآول) وهو 
عد وى به دو ا 1 يي 5 ا ل ارس الاك بي . ني مسراء 
اتروع كر اشهوة. وكعااقان ابو ب عله ود اكه اننا اوضر الروك لبي در 
آحَرَ (كمًا قال رُفْرُ) قال رُفْرٌ (الخطابَات) كقوله يلعْ «لا نكاح إلا بشهود» وكخوه 
م م عات ون 27 بيه رو 87 2 ه ال وسيس 2 سام ا فر ى 
(عامة كما مر من قبل فتلزمهم. وَإِنْمًا لا يتَعرض هم لذمتهم إعراضا) كما تر كناهم 
وَعبَّادَة الصّّم إِغْرَاضًا. , 
ؤلذة ترير ا فاذا كزافكو) أ أنتلنوا واطرمة قاتكة كي اللفريئ) عمل بقوالة 
_-- ا ا 10_00 ا و 1 ره همه 
َعَالى «( باححكم بينهم بما أنزل الله وَل تنيع أَهوَآءَهم 4 [المائدة: /] (ِوَهمًا أن 
حُرْمَة نكاح الْْمَدّة مُحْمَعٌّ عَليْهَا فَكانوا مُلَرْمِينَ لا وَحُرْمَة التكاح بغيْر شهُود 
10000 مر د ره سم ي# ن 0 2 اب ل ع سر علس م 
مختلف فيها) فإن مَالكا وأبن ابي حلى يجو زانه ١و‏ يلترموا أحكامنًا كه 
0 صقي بم حل دع 1ه ص ل ا 0 
الاختلافات)» وَلكنًا لا تَتَعَرَضْ لهم لمكان عَقَد الذمّة» فإذا ترانعا أو احدهما ار ) 
والعذه عير عننضية وق نيه كما في ناح المحَارم. وَأمّا إذا كان الإسْلامُ والمرَافعة 
يعد القضائها فلل غرف 221 بينهِمًا بالإاجماع. 
الأب كي أن حرقة خانم العا روي للمذر لكوي كاج كاوها ورن ل 
ويف العدة ما إن يكون للتترع أز للرّوْج لا سَبيل إلى الأوّل؛ (ِلأَنْهُمْ لا يُحَاطبُون 
بحُقوقه) وَهَذا لا يُتَعرَضُ لهم في الْخمْر والخثريرء ولا إلى الثاني؛ لِلأنَهُ لا يَحْتَمَدُهُ)؛ لأن 
هَذَا الوَضْمَ عَلى ذلك الفرض وكأن النْكَاحَ وَقَعْ ابْتداء صّحيحًا للؤجود المقتضي وَهُوَ 
صدُورٌ الرّكن من أَمْله مُضَافا إلى محَلهِ وائتفاء المانع (بخلاف ما إِذَا كانت تخت 
مسلم) فإن المانع متحقق وهو اعتقاذ الحرمّة» وإذا صح ابتداء لا يرتفع بالإسلام 
ل ل" 75 ور م 
وَالْرَافعَة؛ لأن ذَلكَ حالة البَقاء. 


8 العناين شرح الهداينّ 

(وَالشّهَادَة لست شَرْطا فيها) وَهَذَا لو مَات التهودُ م يَبْطْل م 9 كذا 
العدة لا نافي حالة لبقا كالنكوحَة إذا وطفت بشبهّة) يجب عَليْهَا العدّة صيًا صيّا نه الحو 
الواطئ ولا يَبَطْل 5 القَائمُ وَهَذَا كما تَرَى يُشيرٌ إلى أن العدّة لا 286 عَنْ الكافر 
وَهْوَ الأصّح. وَقال بَعْضْهُمٌ: جب لكنّهًا ضعيفة لا تَمنَع نكا بنَاء عَلى اغتقادهم 
كَالاسْبْرَاء فيمًا ين ا فكان الكَاحُ صّحيحًا في الابتداء وخَالة الإسلام 
َالْرَافعَة حَالة بقاء وهي لا نُستازم اشرو ط وَلا ثنافي العدّةَ على ما قلنًا. 

(فَإِذَا تزوج طوس لكاو انق كد اتن لا لأن نكاح المحارم له حكم 
البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا في العدة ووجب التعرض بالإسلام فيفرق. 
وعنده له حكم الصحتّ في الصحيح إلا أن المحرمية تُنَافي بقاء التّكاح فَيُفْرّق) بخلا 





خلافا لهُمَاه وَالفّرق أن استحقاق أَحَدِهِمًا لا يَبِطْل بِمَرَافَعٍَ صاحبه إذ لا يُتَعَيرُ به 
اعتقاده؛ آما اعتقاذ المصر لا يعارض إسلام المسلم؛ لأن الإسلام يَعَلُو ولا يُعلى؛ ولو ترافعا 
يفرق بالإجماء, لأن مرافعتهما كتحكيمهما. 

الشرح: 

إن توج الَجُوسِيُ إِحْدَى مَحَارِمه َو خامسّة ثم أُسْلم أَحَدُهُمًا أو 5 و 


يِنَهَمَاء وما دَامَا عَلى الكفر و يَتَرَافَعَا ا ا مد بالاثفاق» عندَهمَا 
باعتبّار أن كالح حلطلا يا بختنا عله كنا في ل 


2-2 


وَإِذا 2 وَجَب التعَرَضُ به وَالتّمرِيق) وَكذلك بالمرَافعَة؛ وَأمّا عنْدَهُ فله فلك حُكُمْ الصّحّة 
الفح على اسان لسرن رار ا ا 

وقول (في الصّحيح) احترَارٌ ول مَتمَايخ العراق : إن له خ الفسّاد عِنْدَهُ؛ 
أنه لو كان 3 لك اجن اهنا بي مكار وَقوْلَهُ: (إلا أن المخرميّة) واب 
عَنْ هذا التُشكيك. وو أن المخرميّة (ثُنافي بُقاء النَكاح) كما لو اعْتّرَضّْت عَلى 
0 المئلمين 00 7 مصاهرة (فيفرّق) هما (بخلاف العدّة؛ أنه لا ثنافيه) 
كما د بإسّلام أحَدهمًا يُفرقٌ 0 بالاّماق . 

0) كذلك (بمراقعة أحَدهمًا) ا 1 الإسلام عنْدَهُما؛ أن إسلام 


ا 





الجزء الثانى 
أحَدهمًا كَإِسْلامهمًا في جَواز التفرِيق فَكَذَلكَ رَفُمُ أحَدهمًا يكون كرَفعهما لذ 
- اق كم الإثلام كما إذا أملم. وأمّا عنْدَ أبي ا برقع أحَدهمًا؛ 


لآ الآحَرَ قد امْتَحَقّ باغتقاده يُقَاء هَذَا النَكَاح) وَاسْتَحْقَاقَه قد ل لطر بمُرَافعَة الآخَر) 


0 هر عر صر 


(إذ لا 0 به ٠‏ اعْتقادة) بل يعار ضه بخلاف الإسلام, إن اغتقاد 00 لا يعارض 
إسلام الْمْلم؛ إِذ الإسلام يَعلو على وله تتلى وام إذا ترافقا فلظ بد هر من التفريق هما 


ِالِجْمَاع؛ (لأن مُرَافْعَتَهُمَا كحْكيمهمًا) ولو حَكْمَا رَجُلا وَطَلبَا مه منْهُ حُكُمْ الإمثئلاه له 
ن يُفرّق بَينهُمَا فالقاضي أُوْلى بِذَلكَ لعُمُوم ولايته. 

(وَلا يُجُورُ أن يَتَرَوح المرتّدُ مُسلمَمٌ ولا كَافرَةٌ ولا مرئَدَة) لأنهُ مُستّحِقٌ للقتل, 
والإمهال ضرورة التأمل؛ والتّكاح يَشغله عنهُ فلا يُشرع فِي حَمَّه (وَكذَا اُرتَدَةٌ لا 
يَتَرَوْجُهَا مُسلمٌ ولا كَافِرَ) لأنهَا مَحبُوسَمٌّ آمل وَخِدمَةٌ الرُوجِ تَشعَلُهَا عَنهُ وَيَنهُ لا 
ينتظم بينهما المصالح؛ والنّكاح ما شرع لعينه بل حَصالحه. 

(فإن كان أحد الروجين مسلما فالولد على دينه؛ وكدّلك إن أسلم أحدهما وله 
ولد صغيرٌ صار ولدهُ مُسلما بإسلامه) لأنّ في جعله تَبَعا لهُ نَظَرًا لهُ (ولو كان أَحَدهُما 
كتابيا وَالآخَرَ مجوسيًا فَالولكُ كتابِي)؛ لأنّ فيه نَوعَ نَظر له إذ المجوسِييٌ شر والشافعي 

الشرح: ظ 

وَقولَةُ: (ولا يَجُورُ أن يَتَرَوجَ 0 واضح. وكَولهُ: (بل لَصالحه) يُرِيدُ به 
السكن وَالازدواج اليا والتاسا4 و وله : (فإن كان أَحَد الروجين سلما الول 
ل ا بص هذا اليم زلا وُرة لنكاح المسدئه مع كا أ كار 


سس .| ير ير 


كان. وجيب امات مَحْمُول على حالة البَقَاءِ أن ألمت الَأَة وَل يُعْرَضْ الإملام 
على الاج َع جات بولد. 

كَولهُ: (وَالسافعيُ يُحَالفًا فيه) أ في جَعْل الول عا للكتابي' (للتَّارُض) جَعَله 
تبَعَا للكتابي ؛ يُوجبُ حل الذبيحة وَالنَكَاحٍ؛ ؛ وَجَعَلهُ تبَعَا للمجوسي يُوجبْ حُرْمَة ذلك 
فوَقَعَ 5 إِذ الكفرٌ ملة واحذة وَالمَرجيح ا (وَتَحن بَيْنا التَرحِيح) وَهُوَ قوْلَهُ: 
لأن فيه نوع نظر. إن قلت: : على ما ذَكرت كُل واحد مثا ومن الْحَصْم ذَهَبّ إلى تع 


0 


7 دسي بحبح حيحصت الفثافة شرج الفدات2 


6 مام 


ور 


تريح فَمن تو لد نذا ترْحِيحُنا يَذَعُ التَعَارْضُ وترجيحُة 1 عه 
وَالدَفعُ أؤلى من الرفع؛ لأن كم من وَاقع لا يرقع. 

(وَإِذَا أَسلمت الَرةُ وَرُوجُهَا كَافْرَ مُرض عليه الإسلامُ فَإِن أسلم فَهِي امرأتُه؛ وَإن 
بَى فَرّقَ القاضي بَينَهُما وَكَانَ ذلك طلاقا عند أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَِّ وَإن أسلم الرّوج 
وَتَحَنَّهُ مَجِوسِيَيٌ عرض عليها الإسلام؛ فَإِن أسلمت فَهِي امرآثه» وإن أَبَت فَرّق القاضي 
بِيتهُمَا ولم تَكُن المُرقَمُ طلاقا) وقَال أَبُو يُوسُف؛ لا تَكُونُ المُرقَمٌ طلاقا فِي الوجهّين آم 
العرض فَمِدَهِبْنَا وقال الشافعي: لا يعرض الإسلام؛ لأن فيه تعرضا لهم وقد صمنًا 
بعد الدَّمّمٍ آن لا نَتَعَرْض لهم, إلا أن ملك النّكَاح قبل الدخول غير مُتَأَكَدٍ فينقطِع 
بنّفس الإسلام وَبَعَدَهُ مُتَأَكَدُ فَيَتَجُلُ إلى انقضاء ثلاث حِيّض كما في الطلاق. 

وَلنَا أن امَقَاصد قد فَانّت فَلا بد من سَبّب تَبتَني عليه المُرقَتُ والإسلام طاعة لا 
يصلّح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تنبت الفُرقنٌ بالإباء. وجه 
قول أبي يُوسُّف أن المُرقَنَّ بسَبّب يَشْتَّرِكُ فيه الرُوجَان فلا يَكُونُ طلاقا كَالمُرِقََ بسَبّب 
الملك. 

ولهما أن بالإباء امتتع الرّوجٍ عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام 
َيَتُوبُ القاضي منَابَهُ في التَّسرِيحٍ كما فِي الجَب وَالعَئِّ ما للَرأةُ فَليسّت بأهل للطلاق 
فلا يَتُوبُ القاضي متابها عند إبائها (كُم إذا فرق بينهما بإبائها فلها المهرٌ إن كان دَخَل 
بها) لتَأكده بالدخول (وإن لم يَكُن دَخَل بها فلا مَهرّ لها)؛ لأنْ المُرقَنَ من قبلها وَالمَهِرٌ 
لم يتَأكد فَأسْبَه الرّدة والمطاومة. 

الشرح: 

قال: (وَِدَا أُسْلمْت الَأ وَرَوْجُهَا كَافر أطلق الكفر في قَؤْله: وَرَوْجُهَا كافر 
لعَدَم بقاء نكاح الممثلمة مَعَ كاف أي كَافر كان 4 شال رجه باللَجُوسيّة؛ ها إن 
داك كقَاية فلا عَرْضَ ولا تفريق وَكَلامُهُ واضحٌ. ل كما في الطلاق) يريد أن 
-- الطّلاق بْل الدٌعُول يَرْقَعْ النَكَاحَ وَبَعْدَهُ لا يَرْقَعٌ إلا بَعْدَ القضّاء العدّة. رك 
إلى الْفَضَاءَ ثلاث حيّض) ليس بصّوّاب؛ لكأن اله 7 بالأظيار وقيل معتاه: وَكان 


لل بر براش 


33 5 2 2 7 7 م ٠‏ له سَ -ه 5" 5 أ 34 .هه 5 3 نا 
الشافعي يُقول يَنْبَغى أن يتَأحُل عنْدَكم إلى انقضاء ثلاث حيض)» ويجورٌ أن يقال هذه 
بحي إن 5 ل 3 ره 4 4 1و عر صر 
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الجزء الثاني 
لد تحبر للعدّة بل للتمْرِيق وَمَا | يها يعر فيه خض نكما في الاستئراء. 

(وَلنَا أن القَاصد) بِالنَكَاح (قَدْ فائت) وَتَقْرِيرَهُ بإسلام اكرأة أو دع الَجُوسيّة 
فائَت المقاصدٌ بالتكاح وفوانما قر حافك ا له من سَبّب) م أن وان هُو 
لغ 11 2 توت فند لامشل إل وأرل لكلا رطع لال نكا نوات للك 
ولا إلى الثاني ؛ لأن كفْرَ مَنْ يقي عَلى كفره قَدْ كَانَ موْجُودًا قبل هذا وم يُمنَعْ ابناء 
الكدرتيا قَاء قلا بد من أَمْرِ آآخَرَ غيْرهمّا (يعرَض الإسْلامُ لتَحْصّل المقاصد به) إن 
ألم أو يت ما ما يلح ذلك وَهوَالمَاء. 

فإن الإباء عَنْهُ صاخ 0 النعَمٍ. وَإِذا أضيفَ الفوّات ليه أضِيفَ م يَستَلزِ مه 
الفوّات 0 الرافة. دخاته الدرزقة شقان إلى الإباء. وفي كلا الصف نوع إغلاق؛ 
أَنْهُ يَارَمُ عَليْه أن يُقال: فوَات الْقاصد يَصْلحُ 0 ينبني عَليْه الفقة قلا حَاجَة 1 
غرض» لكن ذا تلت خيتا دكَره حال أزال غلك اله لا فرع من البعطث 
مع الشافعي شرع فيه مَعَ أبي يُوسُّف في أن الفرقَةَ في الوَجْهَيْنِ لا تكون طَلاقاء وَوَجْهُ 
قوله: مَا ذكرة. 

015 يقن تقرط نوارا نانع خلى لق الا نك بايطا ولك الال 
َكل قُرقة يسبب يُشْترَكُ فيه لا تَكُونُ طَلاهًا كالفرقة اواطرضي حلت لتر 
الآحَرَ وَالوَاقعة بالمحرميّة. راان الروْج انع بالإباء عَنْ لساك بالمعرُوف لما مَرّ من 
فوّات المقاصد» وَمَنْ امْتَئَعَ عن الإِمْسَاك ٠‏ بالمغرُوف تاب القاضي مَنَابَهُ في 9 
بإحْسَان كما في الحَبّ وَالعنّة. وقول (مَعَّ قدْرّته عليه بالإمثلام) زيَادَة تأكيدء وأرَى 
أن تركه كان أفض ؛ تا 

8 5 را فَلئِسَتْ يأهل للطلاق) وَاضح. وَقَولَهُ: (فَأشبَه الردةَ وَالْطَاوَعَة) 
بمتْح الواو: , يَعْنى أَنَهَا إذا اركدّت َالعيَاذ بالله أو مَكْنَت ابن رَوْجهَا فإن كَانَ ذلك 
بَعْدَ امول كان لَا الَوْ” تأده بالدّحُول» وإن كان قَبْلهُ فلا مَهْرَ لما 


كُ 


(وإذًا أسلمت المرآَةٌ في دار الحرب وروجِها كافْرٌ أو أسلم الحربي وتحتّه مجوسيمٌ 
لم تقع الفرقي عليها حد حنّى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها) وهذا؛ لأن الإسلام 


- ين ير اراح ”ص لو تيد 


ليس سببا للمُرقَيء والعرض على الإسلام مَتَعَدَّرٌ لمُصور الولايت ولا يد من المُرقت دفعا 


١ 





العنايّ شرح الهدايتّ 
للفساد فَأَقَمِنَا شرطها وهو مضي الحيض مَقَام السب كما في حفر البئرٍ ولا فرق بين 
المدخول بها وَعَير المدخول بهاء والشافعي يُفصل كما مر لهُ في دار الإسلام . 

الشرح: 

وَقَوله: (وَإِذا امتلضف الرأة في ذَارٍ الحربء وَالعَرْضُ عَلى الإسّلام مُتَعَذْرُ) 
ظاهر. وَكَوْله: (وَالعرْضُ عَلى الإسّلام 0 من ياب : عَرَضْت النّاقَة على الحوض من 
لقب الذي لا يُشَجُّمْ علي إلا أَقْرَادُ البُلعَاء. وَقولُّ: (فَأَقَسَا شَرْطَهَا) أي شَرْط الفرقة 
(وَهُوَ مضي الحيض) الثّلاث إن كانت ممِّنْ تحيضٌ أؤ ثَلانّة أظهر إن لم تحض' (مَقَام 
سبب الفرقة)» قَال في النّهَايَ: هُوَ تَفْرِيقٌ القاضي عنْدَ إِيَاء الرّوْجٍ الإسْلام وَكَأَنهُ أرَاد 


3-41 
عم و صر صر قم 


المي بطري الشائةة ,ولا فقن تقد دسي الفرقة هو الإاباء. 
ا ا ار ير ل ل ل لي ل ا 
وقوله: (كما في حفر البئر) يعني في قيام الشرط مقام السبب» وذلك لآن 
الأصل إضافة التلف إلى فعل الواقع في البثر التى خُفرَت عَلى قارعة الطريفةة كله 


ص 


الغلته لكلة تعدر ذلك الكونة بيطا الا تعد فيةه "ند ضاف إن المتتيي وهو امقر 
م رار هر 2 000 0 ا 0 5 1 َه 07 
وَقَدْ تَعَذَْرَتْ كَذَلكَ؛ لأن الى فى الطريق مُبَاحٌ لا مَحَالةَ فأضيف إلى الترط وَهُوَ 
ن ٠‏ إن 0 ل 2 1 زر 2 و 

حَفْرٌ اليئر؛ لأنّهُ لم تُعَارِضُهُ العلة وَالسَبَبْ» وَلهُ شْبَهٌ بالعلة منْ حَيْثْ تَعَلقَ الحكم به 


وُجُودًا وفيه اه في غير ملك الخافر وَمَوْضْعْةُ ول الفقه 0 لاه دكاتت 
0 فهِي كَالْهَاجرَة عَلى ما سَيَأتي حُكُمْ الْجَاجِرَة؛ َإِذَا كَانَ الرّوْج هُوَ المسْلمُ قلا 
عدَةٌ عَليْهَا بالاتثفاق. 

(ولا مرق بين الَدْحُول بها وََيْرٍ الَدُحُول بها) عندئا (والشافعي يَفصل كَمَا مر 
لهُ في دَارٍ الإسّلام) من قوْله: فإن كان فَيْن الول وفعت الفراقة في الخال وَإِن كَانَ 
نك التمتام العدة برو نا أن تعره تله ا الاقة 0 للعدة فتَستوي فيهًا 
الَدْحُولَ بها وَعيْرهَا وَهَدَا لأنّ الروْجَ في صُورة الطّلاق بَاشرَ سب الفرقة وَهُوَ 
الطّلاقٌ فَجَارَ أن يُعبيْرَ المسبَبُ في الخال إِذَا كَانَ قَبْل الدُحُول فلا يَحْتَاج إلى مضي 
الحيض» َأمًا هَاهُنا فَالفَرْض أنهُ لم ينَاشْرْمُ فَاحْتَاجَ إلى مُضِيّهَا للفرقة فَيسْتَوِيَان فيهًا. 

وَإذا وَقَمت الطُرقٌَ وار حَربِيّةٌ قلا عِدة ليها ون كانت هِي المسلمَةٌ فكَدَدكَ 


عند آبِي حَنِيفَنَ خلافا لهماء وسيّاتيك إن شاء الله تعالى (وإِذَا أسلم زوج الكتابِيَيّ فهما 


انان 





الجزء الثاني 
على نكاحهما)؛ أنه يصح التّكاح بِينَهما ابتداء فلآن يبقى أولى.. 

الشرح: 

وذ قتا الفرقة وَارَة حَرِيِيّة قلا عدَه عليهًا) يه أن َك الشرع 
يسك في حَقَهًا. وَقوله: (وَإن كانت هي الْسْلمَة) ظَاهرٌ. وَكولَهُ (فلن يَنِقَى أؤلى)؛ 
لأن البَقَاءَ أسهّل من الابتداء فكُمْ من شيء يُتَحَمل في الاح حَالة البقاء ون م 
كَحَمّل في الانتداءء الااترى أن المتكرحة إذا وطقت بشبهة عند له وكبة ل 
ولايجود 2 امد من وطاء بشبْهة اتداء. 

قال (وإذا خَرجَ أحد الرُوجين إلينا من دار ري مسلما وقعت البِيتُودَيٌ بِيتَهما) 
وقال الشافعي لا تقع (ولو سبي أحد الزُوجين وقعت البِينُودَنٌ بِينَهما وإن سبيا معا لم 
تقع) وقال الشافعي: وقعَتء فَالحَاصل أَنّ السب هو التبَايّنْ دُونَ السسّبي عندنًا وَهُوَ يول 
بعكسه. له أن للنَبَايُنِ أَمَرُهُ في انقطاع الولايّتٍ وَدلكَ لا يُؤَثْرُ في الشُرقَدٍ كالحربي' 


المستامن وا أما السبي فَيَمَتَضِي الصْفاء للسابي ولا يتحفق يُتَحَقّقَ إلا بانقيطاع 


التكاح» ولهدًا ب يَسقط الدَيينُ عن ذمَّجَ المسبي. ولا أن مع التَبَايْن حقيقَةٌ وحكما لا تَنتّظم 
المصالح فشابه المحرميي 
الشرح: 


قال: (وَإِذا حرج أَحَدُ الروْحَيْنِ إِلْنَا)ء صُورَة المسسألة ظاهرَة؛ َالخاصل كذلك. 
قري . دليله أن اباي أثرة في القطاع الولاية ل الولاية لا 0 في الفرقة؛ 
7 إذا دَخَل دارئا مان فإن ولايته قل سقطتا إذ اماد 0 ولاية سُقوط 
مالكئيه عَنْ سه ومَاله وكالناِ إذا دَحَل دَارَ الحرْب بأمَا مَانَ فإن ؛ ولايتهُ القطعت م 
وَثّْ في اقرف وَهَدَا لإنطال ليل القعلم 2 
وراك ما السبي فيضي الصفاء للسابي ولا يتَحَقَق) الصّفاء له (إلا بالقطام 
ع وَهُذَا) أي: وَلأن السَِي يُقتّضي الصّفَاء سقط الدَيْنْ عَنْ ذمّة المسبي) لإثبَات 
المذهَبء (وَلنَا أن المصّالح لا تنتظم مَعْ الجا كتيده كلام قري 5 بين الدارين 
حَقيقة وُحْيْنَ يتاي التنظام المصّاح. وما يكافي الا ممصا يَقطع يَقَطْعْ النكا حَ كالمحرميّة, 
0 الدَارَيْنِ يَقَطْعْ النَكَاحَ» وَالْرَادُ بالبَايْن حَِيعَةَ تبَاعْدُهُمَا شخْصا م أن لا 


يا العنايي شرح الهداييّ 
يَكون في الدّار التي دَخَلهَا على سَبيل الرجوع بل يكون على سَبيل القرار والسكن ) 


رهن لابات المدهيه: 





(والسبى يُوجب ملك الرقبت) وهو لا يُافي التّكاح ابتداء فكذلك بقَاء وصار 
كالشراء كُم هو يَقتَضي الصفاء في محل عمله وهو امال لا في محل التكاح. وفِي 
المستأمن لم تَتَبَايْن الدارٌ حكما لقصده الرجوع. 

الشرح: 

ووه (وَالْسبي يُوجبْ ملك الرقبَة) رد ليل الخصم. وتَقريرهُ: السب يُوجب 
ملك الرّقبّة قبّة وَملك اوقب لا يناي النْكاحَ بتندَاء؛ ونذتار زوج أَمنَهُ جات فكذا بَقَاء؛ 
يَهَذَا لوا كانت للدي مَدكُوحةً أسللم أ ذَي لا يطل الاح مع عير يه 
وَالمنَافي إذا ل ع سَوَاء كما إذ تَقرّرَ با محرميّة ة وَالرّضّاع. 10 (وصار) 
أي: صَارَ السَبِي (كالشراع) من حت إن لنَكَاحَ لا يْفسّدُ بالشراء فكَذَلكَ بالسَبي 
ِعَدَم المتاقاة. 

و قوْلهُ: ل هو) أئ: السبي (يَقنَضي 0 أئ : سلمنًا أن السبي يُقنَضي 1 
اتناك لكين في مل عَمله وهو الال عل :* يت الل في ري لمي للسنابي عَلى 
الخلوص لا في مَحَل النَكَاح وَهُوَ مَنَافمْ البضع؛ 4 أن ذلك ليس مَحَل عَمَّله؛ لأن ذلك 
م حصائص الإنْسَانيّة لا الاليّة. وَقَدْ انْدَرَجَ في هذا الكلام الحواب عَنْ قؤله: وَلذا 
1 الدين عن ذمَة المسبي؛ أن الذين في الذمّة وهي من محل عَمَله؛ لذنَهًا هي 


قَوْله: ون المستأمن جَوَابْ عَنْ قؤله: كالحربي المستَمَن ل اندم المستَأمَن 


58 
مه حو جه 


58 قَدْ احتُرز بقؤله : وكيا عن ؛ ذلك فإن التَبَاِينَ وإن وجد في المستأمّن حقيقة 
لكنه ود جَدْ حُكْما لقصده ه الرجوع. 

(وإذا حَرَجَت المرآةٌ إلينًا مهاجرة جار لها أن تتزوجٍ ولا عدّة عليها) عند أبي 
حنيفت. وقالا: عليها العدة؛ لأن الفرقير وَقَعَت بعد الدّخُول في دار الإسلام فيلزمها حكم 
الإسلام. وَلأبي حَنِيفَةَ أن آكرُ الاح لمتّعَدُمٍ وَجَبّت إظهَارًا لحَطَرهِ ولا حَطَرٌ للك 
الحربي؛ وَلهدًا لا تَجِبْ على المسبِيّيٍ وإن كاتت حاملا لم تَتَرْوْجٍ حتّى تضع حملها) وعن 


الحرء الثاني ونعااا 


م 2 ا ار #6 2 وم و 0 وس 1 0-0-2 م م 0 0( 
أبي حنيفة أنه يصح النكاح ولا يقريها زوجها حنى تضع حملها كما في الحبلى من 
الرِنَا. وَجِهُ الأوّل أَنّهُ قَابتٌ النّسّبٍ فَإِدَا ظَهّرَ الفرّاشُ في حَق النَّسَب يُظهَّرٌ فِي حق المنع 
الشرح: ظ 
(وإذا خَرَجَت الْرأة إلبْنا مُهَاجرَة) أي: تركت أَرْض الحرب إلى أَرْض ا 


و سراق ار 3 


حرجنا ملم أ مي على مد أذ لا جع إلى ما ارت عله با جار 





ا هم سس © س 


تَرَوّجَ ولا عدّة عل باعل اي حي وَقَالا: ليها العدة؛ أن الفرقة 0 
دخلت في دار الإساد. وَكُل فرق كانت كَذَلك يَلرَمهَا 0 الإسلام كَالْسْلمَة 


وَالذميّة. ولأبي حَنِيفَة أن العدّة لإظْهَارٍ حَطَرٍ ملك النَكَاح؛ (وَلا خَطَرَ للك الحربي 


وكناالا تُجبا عَلى المسييّة) بالاثمقاق. 
إن قيل: لو لم يكن لكه نطر لاوجب إذ حرحتا خاملاة. . أجيب بِأنهَا لا 
جب علا العدة وَلكنّهًا لا تَتَرَوَج؛ لأن في بَطْنهًا وَلدَا ثابت النّسَب. إن قيل: الجر 
أوْرَنت تَبَاينَ الداريْن وَهُوَ لا يَربُو عَلى اوت ولو مَاتْ وَجَبْتا العدة فَلنَجبْ مَعَهَا 
ل . أحيب بن الَوْتَ لا يُوجبْ سُقُوطَ امات حْكًْا فَلزِسهَا العدةُ بحْكْمٍ المللك 
ما تا لان فُسْقطا حَقِيقةوَحْكْما فول ملككة لا إلى أ 
يل ال ع ع هر حص ور ع وس تر 


وَحَاصِلَه أن التباين يربو على المت أل ترّى أنه ينم الوازت ولوف يوجبه؟ 


سر 


و سا كش فده 


اوح ا ب 00 أن 


أن ث” 


أيْضا حياط 12 الود ذا حبلتا من ولاه لا بويا حل تع 0 رو ال 
ُوسُف وَالحسن إن ماه (عَنْ أبي حَنيفة ألهُ يَصح اللَكاحٌ ولا يعَرَيهًا زوْجحُهَا حَنَّى نَضّعْ 
حَمْلها)؛ لأَهُ لا حرْمَة للحَرْبِي فجرْؤهُ أؤى. 

كما في الخبلى من الرمام: ِنَهُ لا حُرْمَة ناء الزاني: قيل وَالأوّل أصح؛ أنه 
حَمْلَ نابت النسسّب) بخلاف الحمل م من الرنًا. وتَحقيفه أن الئل من الث َع الوط 


مُطْلقَا وَنَابتْ الَسّب مُخْتَرمُ كه اكات ادا دُونَ غيره. 


قال (وإذا ارت أحد الرُوجِين عن الإسلام وقعت المرقى عير طلاق) وهذا عند آبي 


0 





العنابي شرح الهدايي 

حنيفم وأبي يوسف. وقال محمد: إن كائت الرَدَةٌ من الزوج فهي فرقم بطلاقء هُوَ 
يعتبره بالإباء والجامع ما بِيْنّاه وَآبُو يُوسُفْ مَرٌ على ما أَصّلنًا له في الإباء؛ وآبو حنيفن 
رق بَينّهُمَاء ووَجهُ المّرق أن الردة ستَافِيٌّ لتك عونا تاشم للعصمّةٍ وَالطّلاق راف 
فَتَعَدّرَ أن مُجعَل طلاقاء بخلافي الإبَاء؛ لأنّهُ يَقُوتَ الإمساك بالعروف فَيَجِبُ التَّسرِيحْ 
بالإحسان على ما مر ولهدًا تَتَوَقُفْ الَرقَمٌّ بالإباء على القضاء ولا تَتَوَكَفْ بالرٌدة. 

(ثُم إن كان الزّوج هو رتت هلها كل المهر إن دَخَل بها وَنصف المّهر إن لم يَدخُل 
بها؛ وإن كانت هي المرتَدَةٌ فَلهًا كل المهر إن دَخَل بهاء وَإن لم يَدخُل بها فلا مر لها ولا 
تَفْقَحَ)؛ أن المُرقيَ من قبلها.. 

الشرح: 

قال: (وإِذا ارد أَحَدُ الرّوْجَيْنٍ عَنْ الإسلام) وَالعيَاذُ بالله (وقعت الفرقة) نهم 
شراء كان عل بها أو م يَدْحْل. وعنْدَ الشافعي إن ل , ذل بها فَكَذَلك» وإن حل 


بها فحَتّى 7 ث2 نقضي ثلاث حيض بِنَاء على ما مادا له ليث 0 تأكده 
وكائت لفاقة (بغير طلاق) حَنَى ليا ينتَقَصّ عَدَدِ الاق (عند 5 0 وأبِي 
يوسف). 


ار لاسن قن 


وقال كي : إن كَانت الردّة من الرّوْج فَهِيَ فرقة بطلاق) وَإِنْ كَانَتْ من الكرأة 
فهي بعَيْرِ طلاق (ِهُوَ يَعْتبرُهَا بالإيّاء - مَا يناه يَعْنِي قوْلُ: امتَنَعَ عَنْ الإمْسّاك 
اروف (وَأَبُو يُوسُف مر عَلى ما أُضَّلنَا لهُ في الإباء) وَهُوَ أن 5 يسبب يَشترِك 
فيه الروْجَان ؛ والطلاق مما يَحْقَصُ بالرؤج (وَأبو حنيفة فرّق) : بين الإباء والارتداد 
فجَعّل الفراقه بإباء الزوْج طّلاقًا دون الرَدّة (و و جه ارق 0 ارده كاف للتَكاح 
لكونهًا مُنَافيَة للعصْمّة)؛ لأنّهَا تيح النمْسَ امال وتبِطل الملك والكاح. 

(وَالطلاق) ليس بمُناف للتكاح؛ لأنه رت 0ةلس ا م 
عَنْ الشتّيْء الرّافع لهُ لا يُنافيه قلا تكون الرَدّة طَلاقَا (بخلاف الإبَاء؛ لأنَهُ يفوت 
الإِسْسَاكُ بالمغرُوف) وَليْسَ بمُتَاف ٠‏ للنَكاح (فيجب التَسْرِيحُ بالإحْسّان عَلى ما مََ) 
عيات ضيه واد بسو امي بال ملك 


1 


لمكا ح لا يَكون كذلك. والثاني أن الرّدّةَ لو كانت مُنَافيّة لا وَقَعّ طلا نك علي 





الجرء الثاني دن 
امرأته بعد الردّة كما في المخرميّة يَةَ لكنه ب 4ك بالاتفاق . 

وار عَنْ الأول أن ما يَرْجَمْ إلى لحل َالابْتدَاء وَالبَقَاء فيه ا 
ناي النَكَاحَ بتدّاء ا ان 0 تَحْصيل ملك 00 00 ابتدّاء فك ام 


أل سمه ا ع 


ساس © 1 بم 2 و 9 0 ص ااي 7 : 5 6 
وعن الثاني أن شه الطلاق تابع لإمْكان ظَهُور ره مك كاك المبخاة منصوره 
العود بالتوية أمكن ظهورَ ره وَكان معتَبرا بخلاف ا ة فإن ل محَلِيَةَ غير متصوّرة 


و أ - 
ف 


الذااداة يمكن هيهو الوم عر بهذا قالواة إذا اكد الرّجُل وَحْقَ بدَار الحرب 3 
عَلى المرأة طَلاقٌ؛ لأن َو الذارين ماف د فكان م متافيًا للطّلاق الذي هو من 
أحكام م الذكاح. 

فَإن غَادَ إلى ذَارٍ اجام هي في اليذة, ة وَقَع م عَليْهَا الطّلاقّ؛ لأن لاف وَهُوَ 
تاي الدّارين قَدُ ارتفع) ره الطّلاق بالعلة وهي قائمَة ع وَإِذا ا المرأَة 
وَحْقَسْ بدار الحرب م يَقَعْ طَلاقٌ الرّوْجٍ عَليْهَا عند أبي حنيفة؛ أن العدّة قد سَقَطَتْ 
عَنْهَا عنْدَهُ لفوات الْحَليّة َحَي لأن مَنْ كان في ذَار رجنير تت خا 
لتثياء في غَبْرٍ مَحَله مُستحيل والعدة مت 3 متَى سَقَطَت لا تَعُودُ إلا بعد سَيبِهَا بخلاف 
الفصل الأوّل؛ أن العدة هناك َاقِية يبعا ء مَحَلها؛ أنه في دار 000 إلا أن تبَاينَ 
الذارين كان مَانِعا من دقوع الطّلاق ِذَ - لمان وَالعدة َاقِية وقع. ماه 
يوسف: بقع الاق أن العدّة َاقِية 23 

قَولَهُ: (وَهَذَا كوف الفُقه) وضيح م لكَوْن الردَة مُنَافيَّة للطلاق دُونَ الإبَاء. 

ل إن كان لزج ظاهرٌ. وَقَولَهُ: (وَلا تمَقَةَ) 1 بقوله: وإن كَانَتْ هي 
لت لها كل مَهْرِها إن دحل بها لا إلى ما ما يليه؛ أن لمْلمَة إِذَا كانت غَيْرَ مَدْحُول 
بها وَوَقعَتْ | 0 
تمه 5 ارد إذا كانت غير مَدْحُول بهًا. قَولَهُ: (لأن الفرقة م قبْلهَا) يَعْنِي 
كانت كَالنَاْرَة وَلا تفقة لما. 

قال (وإِذَا ارتّدًا معا كُم أسلما معا فَهُمَا على نكاحهما) استحسانًا. وقال زُفَرَ: يطل 
أن ردة أحدهما متافييٌ وفي ردتهما رِدةٌ أحدهما. وَلنَا ما روي أن بني حنِيفَة ارتدوا كُم 
أسلمواء ولم يأمرهم الصحابَدٌ رضوان الله عليهم أجمعين بِتَحِدِيد الأنكحت» والارتداد 


801 





العنايس شرح الهدايي 
مِنهم وَاقعٌ مَعَا لجَهَالجٍ التّاريخ. ولو أسلم أَحَدُهُمَا بعد الارتداد مع هَسَّدَ التّكَاحْ بَيتَّهْمَ 
لإصرار الْآخَرِ على الردة؛ لأنّهُ ماف كابتدائها. 

الشرح: 

وقولة: (وإِنْ ارئدًا مَعَ) وَاضحٌ. وَوَْهُ مَا رُوِي أن بي حَنفَةَ وَهْم حَي من 
العَرب ارْئدُوا بمنْع الرّكَاة وبَعَت إِلبِهمْ أبُو بكر الصّدّيق ايوش فَأَسْلمُوا وَل يَأمُرْهُمْ 
يتَجْديد الألكحة وَالصّحَابَة متوافرة قحل ذلك مَحَل الإجْمّاع يُثْرَكُ به القياس. فإن 
قبل: الارْتدَادُ لم يَقَعْ منْهُمْ دَفعَة. أَجَابْ يقؤله: (وَالارْتدَادُ وَاقمٌ مْهُم مَعَا حَُكْما الجهَالة 
لتاريخ» فَإِن لتاريخ إذَا شهل م يُحْكَمْ بِتقَدُمٍ شيء على شيء» وما يُجْعل في 
الحكى كاله وج جياه واسلة. 

(ولو أملم أَحَدُهُما بَعْدَ الارْتداد) أي: بَعْدَ ارتدَادهمًا (فسَّدَ النَكَاحٌ لإصْرار 
الآحر عَلى الرّدّة؛ لأنَهُ ماف كَابْتدَائها) عَلى ما تَقَدَمَ؛ تم إن كانت الَأ هي التي 
أَسْلمَت قَبْل الدّعُول بها فلهًا نصف الَهْر عنْدَئاء وَإِن كَانَ الرّوْج قلا شَيْءَ حَاءِ لأن 
الفرقة جَاءتْ من جَانبِهًا بالإصرار عَلى الرَدَةَ فَإِنْ الإصْرار بَعْدَ إسسلام الآخر كَإِْشَاء 
الور ا 0 00 

وَإِذَا كَانَ للرّجل امرئان حُرَئَان فَمَلِيه آن يُعدل بَينَّهُمَا فِي القّسم بكرين كَاتَنَ 
أو فَيّيِينَ أو إحداهما بكرا والأخرّى فَيَبَا) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن كَانَتَ له 
امرآتان وَمَال إلى إحداهمًا فِي القَسمٍ جاءَ يوم القِيَامَتٍ وَشفظهُ مَائِلُ»" ' وَعن عَائِشَةَ رَضِي 
الله عنها «أن النبي عليه الصلاةٌ والسلام كان يعدل في القسم بين نساته. وَكان يَقُول: 
الهم هَدَا قَسمِي فِيما ملك فَلا توَاخِدَنِي فيما لا أملك»''" يَعنِي زيَادَة الَحَبّجٍ ولا فصل 


فيما رويتا. والقديمتٌ والجديدةٌ سواء لإطلاق ما رويناء ولأن القسم من حَمُوق التكاح ولا 


)١١‏ أخرجه أبو داود »)5١(‏ والترمذي »)١١5١(‏ والنسائي ف الكبرى (885-0)» وابن ماجه 
»)١959(‏ وأحمد 2555/9١‏ 2,546 ١ل49)‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن أنس ذه انظر نصب الراية (85/9/؟). 

)١(‏ أخرجه أبو داود ))5١514(‏ والترمذي »)١١5٠(‏ والنسائي ف الكبرى »)885١(‏ وابن ماجه 
»)١91/١9‏ وأحمد (4/5 4 )١‏ عن عائشة» وانظر نصب الراية 7/99 ؟). 





الجرء الثاني لاوم 
تَمَاوْتَ بينَهُنٌ في ذَلك» وَالاختِيّارٌ في مقدار الدّورٍ إلى الزوج؛ لأن المستّحق هو التسوييص 
و طريقهِ ظ 0 

الشرح: 


بَابُ القسم) : كان للرَجُل امْرَأَنَان حُركان 1 ذَكْرَ جَوَارَ عَدَد من الَنّسَّاء 1 

حبذ من يان ادل الود من امارح في حفن في باب على حدة» ل اغراض 
مَا هُوَّ أ هم بالذكْرٍ من ييا جَواز ا , الراجعين 0 أثر الموج وَغيْرهمًا 
وح تَأخيرة. والقس بفئح القاف مَصدَرٌ 5 الا امال + ين الشركاء: فرَقَهُ 
يَْهُمْ وَعَيّنَ أنصبَاءهُم وَمنْهُ كع بوانقاه وقد وقَم في أكثر اللسخ. 

(وَإذا كان للرجل امْرأئَان) يتذكير كان 3 مم إسناده إلى انث 00 لوقوع 
الفصل كما في قَؤْلك حَضَرَ القاضي اليَوْم امرأة) وكام 8 وَقَولهُ: (وّلا فصل 
فيما روينا) / يعني ين البكر وَاليّبء (وَالقديمَة والجديدة سَوَاء لإطلاق مَا رَوَيْنَا) من غير 
تُرِقة 0 الجديدة والقديكة. وَقال الشافعي : إن كانت الجَديدة بكرا م يسبع ليَال 
وذ كانتا ييا اث نَم النّسُويّة بَعْدَ ذلك لحديث أبي هُرَيْرَةَ أن لني لي قال 
فصل البكر يب" بسَبْع وَالقيِب بغلاث». 

16 أن الاختلاف في موضعين: في الاق ين البكر وَاليّب؛ وفي تفضيل 
الدديدة على القديكة؛ فنَفى لعلف الأول بقؤله: وَلا فصّل فيما رويناء والثاني بقؤله: 
لإطلاق 000 9 ال سيو على فضي بالبدَاءة ون الَيَادَة كما اس 
حَديث أُمّ سَلمَة َه غَليِِ الصلاة وَالسّلامُ قال «إنْ شنْت سَبْعْتُ لك و َس معت لم07 
وحن فول للج أذ يتقدى] بالحديدة» ولكن شراط أذ يست يهم 

(وَلأن القَسُمّ من حُقوق ٠‏ النكاح) كالتفقة, وَلا تفاوت في ذلك ب يْن البكر 
وَالتيّب والجديدة وَالقدِمّة» كما لا تفاوت يَيْنَ المسْلمَة وَالكمَابيّة وَالبَالعة وَامْرَاهقة 
وَالمجنُوئة وَالعَاقلة وَالْريضّة وَالصّحيحة للمساوَاة يهن في 0007 و ور حل 
الثابت بالكاح» وَكَذَلكَ في طرف لجل الَجِبُوب واخصي والعنّين والغلام الذي لم 
يَحَْلمْ إذَا دَخَل بامرأته يَحِبْ عَليْهِمْ القَسلم. وَقولَُ: (وَالاسْتَارٌ في مقدارٍ الور 


.)7/87/9( وانظر نصب الراية‎ »)47 »4١( أخرجه مسلم‎ )١( 


بأنانا 





العنايج شرح الهداية 
للزوج) ظاهر. 

وَالتَّسوييٌّالممستحقَيُ في البِيتُوتََ لا في المجامعت؛ لأنها تُبِتَنَى على النّشَاط. 

وَإن كانت إحداهُما حُرَةَ وَالأخرى أَمَمَّ َللحُرَة التُنُئَان من القّسم وَللأمَمَ الكُّلْت) 
بذلك ورد الأثرء ولأنّ حل الأمتٍ أنقص من حل الحرة قلا بد من إظهار النُقصان في 
الحقوق. واكَاتبَيٌ وَامُدَبّرَةُ وأم الولد بمنزلت الأمّتِ؛ لأن الرّق فيهن قائم.. 

الشرح: 

وَقولهُ: (بذلك وَرَدَ الأثُّ) يَعْني ما رُوي عَنْ علي أَلَهُ قال: «للخرة تلان من 
القَمسْم وَللأمَة اللث»: وَْ يرْوَ عَنْ أحَد خلائة فَحَل مّحَل الإجْمّاع. وقَولةُ: (وَلآنَ 
عل الأمة لص من حل الخ يذل عله أل لا مل اها َع الخ ولا مه 
ْنم يحل ْله وَمَوْضعُْ أصُول الفقه. (قَلا بْدَ منْ إِظْهَار التّقصّان في الحقوق)؛ لأن 
فى ان ار ولف بروالكاتة والحترة وا الذلف بوقترلة الأمف الأن اراد سف” 
قَائم) مون شر التلى من القسسم كَالآمَة. 

قال (ولا حق لهن في القسم حاليّ السفر فَيُسَافِرٌ الزُوجٌ يمن شاء منهن؛ والأولى 
أن يقرع بِينَهنٌ فَيُسَافِْرٌ يمن خَرَجَت قرعتها) وقال الشافعي: المّرعنٌ مُسِتَحَقَّنٌ لا روي 
أن التّبِيّ عليه الصلاءٌ وَالسّلامْ كان إذَا أَرَادَ سَمَرًا أقرع بَينَ نسائه»” '' إلا أن تَقُولُ: إن 


١ 


11١ 


ب دمر 


القرعيّ لتَطييب قَلُوبِهن فيكون من باب الاستحباب؛: وهذا؛ لأنّه لا حق للمرأة عند 
مُسَاهَرَةٍ الزُوي؛ آلا يّرَى آنّ لهُ آن لا يَستَصحِب وَاحدَةٌ مهن فَكَدَا لهُ أن يُسَافرَ يولحدَة 
منهن ولا يُحتَسَبْ عليه بتلك المدّة. 

الشرح: 

ار رول وا في القَسْم حَالة السّفر) هَذَا الكَلامُ يَشتَمل عَلى تلات 
كتائل: ذاه أن الفراغد مرقكه متنا وعتة الكافع لمحتت والداية آله إذا افر 
بوَاحدة من غَيْر قرْعَة ثم رَجَعَ هل للبَاقيّات أن يَحْتَسبْنَ تلك الَدَةَ أو لا؟ عنْدئا ليس 


001 أخخر جه البخاري ق الحبة باب 2١5‏ والجهاد باب 585» والشهادات باب ه 53٠١ )١‏ والمغازي 


باب 85 ”)2 وتفسير سورة 54 باب 5) والنكاح باب /7ا9غ) ومسلم ©578١‏ كم لاطي وانظر 
نصب الراية 85/89 ؟). 
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الجزء الثاني 
له ذلك خلافا له وَهَذه بنَاء عَلى الأولى؛ لنُ الإقراعَ إذا كان ككينا و يَفعَلهُ 
اكت مه سَمْرِه وبة التي كَانت مَعَهُ فينْبَِي أنْ يَكُونَ عِنْدَ الأعثرى مثل ذلك 
بهد ظ ظ 
لتيل بكري نري فى وله الإكلاق النشرخله وني له انار 

ل 0 قلا جب النّسُويَة فلا تَكُونَ تلك المدَة مَحْسُويَة من تويتهًا. وَالثالئئة أن 
بَعْضَّهُنَّ إن رَضْيَت بتَرْك قَسسْمهًا لصاحيّتهًا جا وَإن رَجَعَتْ في ذلك فكذلك وكلامُة 
وَاضح. 

(وإن رضيّت إحدى الزّوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز)؛ «لأن سودة بنت 
معي رضي الله عنها سآلت رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام أن يراجعها وتجعل يوم 
تَوبّتها لعَائشّنٌّ رضي الله عنهاء' ' (وَلها أن تَرجع في ذَلك)؛ لأنّهَا أسقطت حا لم يجب 
بَعدُ فلا يَسقطء وَاللْهُ أعلم. ظ 

0 ظ ظ 
لَهُ: (لأنها أُسْقَطْت حَقَا لم يجب يقد دا وسنولم” تَوْضِينحُة أن الإسقاط 0 
يم ٠‏ لما ل ذلك الأشوع عله انتما ل قاط كا بره 
العَارية وللمعير أن يرجم مَنّى شَاءِ نا قن فكذا هذا وله تَعَاى عل 


(1) أخرجه البخاري ))١557(‏ ومسلم (47) كلاهما عن عائشة .كعناه. 


كتاب الرضاع 
قال (قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرّضاع تعلق به التّحريم) 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يثيّت التّحريم إلا يخّمس رضعات: لقوله عليه الصلاة 
7 ا ابر ” اراار ‏ ”تي ار اس > لوس و > راس أ أ ع سداس 3-0-0 
والسلام: «لا تحرم المصم ولا المصتان ولا الإملاجىم ولا الإملاجتان»' ٠‏ ولنا قوله تعالى: 
رهم و 2 وومةه م وس م ء مده واس ال ار سم ص رم رار 0 
_ ا وَأمهدتكم الجن أرضعنكم © الآيي وقوله عليه الصلاة والسلام «يحرم من الرضاع 
ا ا ا ا ين 
مايحرم من النسب» من غير فصل؛ ولآن الحرمم وإن كانت لشبهي البعضيي التايدي 
تُوءِ العّظم وإِنبّات الحم لكِنّهُ آمرّ مُبِطَنٌ طَتََلقَ الحُكمُ بفعل الإرضاع؛ وَمَا رَوام 
مودو بالكتات أو ملو بق وَيَتَق أن يكُون فى 0ف الوضام 3 فتن 
الشرح: 
م و و الي 60 7 7 اسم 5 ك8 5 7 
(كتَاب الرضّاع): م يذكر عامَة مَسّائل الرضّاع في فصل المحَرمّات وأنّى 
كاي له عل عكدة 1 إن “له احكاما محذة مخصوضة بعالا شار كد فيها عدر وسو 
00 0 1 00 وار 0 7 0 و .3" يُُ 8 و 
الحم لاع لخي بور العقطم وات اللخم كَاخرَقة بالإغلاق في زمه 
يي الي +8 ” 1 ا 4 ول لد ف ار ل ا ا 20 20 


0 00 سروس رو ٠‏ اوعس اس جين لين ٠‏ زف . + ال ا لفقا “راز از فى اد ل ل عر 


وَالرَضاعٌ بفتّح الرّاء دفو لعل وَبكسشرها عر آذه فيه مص اللبّن من النذي. 
رفي الشريعة عبار عَنْ مص شخخص مَحخنْصُوصء وَهُوَ أن يَكُون صَييّا رضِيعًا من تذي 
مَننْصُوصٍ وَهَْ ني الآدميّة في وَقْت مَنْصُوص عَلى ما ذَكْرُ َعْدُ (وَقييل الرضّاع 
الرّضَاعٌ إلا بحَمْسٍ رَضعَات يتفي الصّبِي بكل وَاحدة منهًا. لقؤله: عليه الصّلاة 
وَالسَّلامُ «لا تُحَرم الَصةَ دلا لمان ولا الإملاجَة ولا الإملاجتان» ولف فثل 
الرضيع وَالإملاجة فغل المرْضع وهو الإرضاع. 


)١(‏ أخرجه مسلم مفرقا ف حديثين فروى صدره من حديث عائشة )١7(‏ ومن حديث أم الفضل 
2569)» وروى باقيه من حديث أم الفضل .)١8(‏ ورواه حديثا واحدا ابن حبان (5؟47) عن 
الزبير بن العوام. 

(؟) سبق تخريجه أول كتاب النكاح. 


1ض 





الجرء الثاني 

وَوَجْهُ الاسنتثلال به ألْهُ يدل على أن القليل منْهُ غَيْرُ مُحَرم؛ وَِمًا أن يُكون 
منْحَصرًا في حََمْس مُشعَات فَليْسَ ل لاله على ذَلكَ لكن نا الى به مَذْهَبُ مخصمه 
يك مده عَدَم القائل بالفصل» وفيه ان من أُصْحَاب الظوَاهر مَنْ يُقول بثلاث 
رضعات مشبعَات) ولو تسلف بحديث عَائشّة «كان فيمًا. نل ار رضعات 
مَلُومَات مُحَرَ فكسخن بخنئس رطتعات مَعْلُومَات يُحَرْسَْ وَكَانَ ذلك مما يْلى 
بد رَسُول اله » كان دل على الطلُوب. ظ 

لك َوْهَا مما يُثلى بَعْدَ رول الله ول يُصَعْفَة؛ أنه لا تسل يَعْدَهُ ولنا قؤله 
تَعَالى « وََمْهَسكُهْ ألَىَ أَْصَعتكُم > | [النساء: ؟] وَقَوْلهُ عَليه الصّلاة وَالسَّلامُ 
«يَحره من ) الرّضّاع ما يَحْره من النسّب» من غير فصل: يعني في الكتّاب والسنّة؛ 
وَالريَادَةَ على الكتّاب حبر الوّاحد لا عن قرا وَلأن لم وإن كان 
لشبهة البَعْضيّة) َيل مَعْقَولَ يُتَضَمِّنُ جَوَاب: سُوَال مُقدَرِ تقَدِيرهُ: 0 اه 
باعتبار إنشار العم وَإنبَات اللحم وَلِيِسَ ذلك في القليل. 1 الحوّاب ا وإن 
كانت لشيّهة البَعْضيّة الثابّة يسُشُور العم 0 الحم لكنهُ أذ مَبَطْن فتَعَلقَ الحَكُم 
بفعل ري 

وَوله: (وَمَا رواة) جَوَاب عَنْ استذلال الخصلم بأن مَا رويئم إِمّا مَردُودٌ 
بالكتّاب؛ أن العَمّل به ؛ أقوى عَلى تقدير أن يكو الكتاب قبْلهُ أو مَنْسُوخٌ إن كان 
00 انسار بالراء: الإحياء: وفي في انيل « 5 م إِذَا مَء أَنشَرَهء » [عبس: ؟١]‏ وَمنه 
«لا رضاع إلا مَا نش شر العَظم وات للحم أ قواه وسِدة كاله حاف ويروى 
بالرّاي كذا في المغرب. قوله: (وَينْبْغي أن كول في مده الرضّاع) ظاهر. 

(كم مده ارصع لاون شهرًا عند بي حَنيفَةَرَحِمهُ لله وَقالا سَنتّانِ) وَهوَ َو 
الشافعي رَحِمَه الله. وقَال ُهَرْ قلات أحوال؛ أن الحول حَسَنُّ للتّحَول من حال إلى حال؛ 
ولا بد من الزّيادة على الحولين خا تين فيقَدرٌ به. وَلَهُمَا قوله تعالى < وحملهر وَفْصلَهء 
ُلَعُونَ شَبَرًا 4 [الأحقاف: ]٠6‏ ومدَةٌ الحمل أدتاها سِدّمٌ أشهر فَبَقِي للفصال حولان. وقال 
النّبِيُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا رَضاعَ بعد حولين»' ' وله هذه الآيَث. وَوَجهه أَنّهُ تعَالى 
)١(‏ أخرجه الدارقطئٍ (074/5)» والبيهقي في الكبرى (751/7) عن ابن عباس بلفظ: «لا رضاع 

إلا ما كان في الحولين»» وانظر نصب الراية .)١85/59‏ 


م العناية شرح الهدايةّ 
ذكر شيئين وضرب لهما مدة فَكانّت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضرّوب 
للدّيتين' إلا أَنهُ قَامْ المنقص فِي أحَدهما هَبَّقِيِ في الثاني على ظاهره؛ وَلْأنّهُ لا بد من 
تَغَيّرِ الغذاءِ لِيَنقطعٌ الإنبّات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعودُ الصبي فيها غيرهُ فَمُدرَت 
بأدتى مدة الحمل؛ لأنها مغيرة إن غذاء الجنين يَعَايرٌ غذاء الرضيع كما يُغَايرٌ غذاء 
الفطيم؛ ؛ والحديث محمول على مدة الاستحقاق؛ وعليه يُحمل النَّص الْمفَيّدُ بحولين 
فِي الكتاب. 

الشرح: 

َقَولَة: (لأن المّؤل حَسَنْ للتَحَوُل من حال إلى حَال) باعْبارٍ حَوَلان الول 
لوحب لتغير الطباعء ولا د من الوبَادة على الول ا كين" يعني في وَْه قؤل أبي 
حنيفة: فتُّقَدّرُ أي: الريَادة به: أي بالحؤل. 6 قؤله تعالى «( وَحَْلَه وَفِصَل. لشن 
شرا 4 [الأحقاف: ]١5‏ وَوَجْهُ الاستذلال مَا ذكَرَهُ أَنّهُ جَعَل هُدَة الحمل وَالفصّال 
لاني شهْرَاء وَمُدَة امل اها سنّة أشهر مر بي للفصّال حَوْلان. 

وقوه (عليه الصّلاة وَالسّلام «لا رَضَاع بعد حولين» ى حَنيفة رحمه الله 
هذه الآية) يَعْني: قله تعَالى « وَحَمَلهُه وَفِصَلَهُد تَلَدُونَ سَبرًا 4 (وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ أن الله 
تعَاى ذكَرَ شَييْنِ) يعني الحَمْل وَالفصّالء (ِوَضَرَب لما مده وَهُوَ قَوْلهِ تعالى « تَلَسُونَ 
كاه وك شا كان كدللف كاقنا الْدَهَ لكل وَاحدة منْهُمَا بكَمَاهَا كَمَا في الأجَل 
المضْرُوب للدَيئيْن مثل أن تقول لفلان عَليَّ ألف رهم 0 قفر حنطة إلى 
شهرين) يكون الشهران ألا لكل د من ) الديتين بكمّاله إلا أنه ا مق شي 
أحَدهمًا: يَعْنِي الحمل وَهُوَ حَدِيث عَائْشَة: «الولدُ لا يَبقى في بَطن مه أكثرٌ من 
ع تبن وار هبك ينزل»: إن قلت عر عل دير كته دين يكم ب غير 
الكتّاب وهو لا يجوز. أجحيب بأن الكتاب مَوَوّل. 

إن عام أفل التفْسِرٍ جَعَلُوا الل اصروب للئتين مُتوْعا عَليْهِما 0 
دَلالة الكتّاب عَلى ما اسْتَدَل به الْصَنّفْ قطعيّة: وَيوَيْدُهُ مَا رُوي أن رَجُلا تَرَوّجَ امرأة 
لدت لسنّة أشهرء فجيء بها إلى عُتَمَانَ ا 

َال ابن عباس: ذا حَاصكُمْ بكتاب الله كك قالوا كيْف؟ قال: إن الله 
كال حول ع وحار فصن دون سَّبرًا 4 [الأحقاف: 21١5‏ وقال « وَالْوَلِدَتُ 





يض 





الجرء الثاني 
يُرَضِعَنَ أَوْلَدَهنٌّ حَوْلَينِ كامليّنِ 4 [البقرة: 15] فَحَمْلهُ سنّة أشهر وقصالَهُ حَؤْلان؛ 
تَرَكَهًا. وَإِذَا لم تكن دَلاتهَا عَلى ذَلكَ كَذَلكَ لم يَلرَمْ التَيرٌ وَإِنمَا يَلرَمُ بات سنال 
فرعيّة بأية مُؤولة ولا 1 فيه) لاله ل بد من 0 لغذّاء ليَنْقَطِعَ الإلبات 
ظ ا 0 لعا لحيّاته» وَذَلكَ أي : التي ا م 0 الصبي فيها 0 أن 
القَطمَ عَنْ اللين دَفعَةَ م غيْر أن يتَعَودٌ غَيْرَةُ مُهُللكٌ: فك نشو الاق وكن الود نار 
لكنّه قَذَرَهُ بسئّة كما ذ في العثين) وقدرلاة بأذئى مده 00 نه 0 فإن غذاء 
انين 0 غذاء رضي فإن غذاء الجنين كان غذاء مهش ثم ا باتخالفا هذا أن 
غذاء الرضيع يعَاير غذاء الفطيم؛ أن غذاء 00 ا وغذاء الفطيم لد مره 
والعلقاة أعطرى ؛ لأنْهُ يُفْطُم تذْرِياء فَكَانَ الخاصل أنَهُ لا بْدَ من تغيير الغذاى وَتَغيير 
بر ا اي ظ 

قولة: والحديث 1 يعنى قَوله: عَليْهِ الصّلاة والسلام «لا رَضَاعَ بعد 
حَولِينِ» يحول على مد دن بهم 1 الامتتحقاق؛ أن تعضهم قال: 
مرا من: لا رَضَاعَ بَعْدَ حَولِيْنِ: لا يَسْتَحقّ الولدُ الرضَاعَ بَعْدَ ا 

وَقال بَعْضْهُ: 0 الأجْرة؛ وكير منهُم ا إن مدَةَ الرضّاع في 
حَقّ اماق الأخرٍ على الأب مقر يقنوات وجواي 1 
ل الرّضاع د درق بالإجْماع, وَهَذَا لأن وْلهُ علي الصّلاة وَالسّلام: "لا رَضّاعَ" 
لنفي المذس» وَعَيُ قذ تود يَعْدَ حَولين» فكَان عَدَمْ الوب وَعَدَمٌ الحوازٍ مُحْتمَلانِ 
فلم 0 ل وَعَليَه أعا و على الاستحقاق 0 النَص اله بحولين في الكتّاب : 
يَعنِي قؤله تعَالى م وَآلْوَلِدَاتُ ب يرَضِعنَ ولد هن حون كاملا 4 بدليل قؤله تعالى بَعْده 
١‏ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَا ضٍ» فَإلّهُ ذكر بحَرف الفاء مُعَلقا مَعَلعَا له بالتّراضي) وَل كان 
الرضَاعٌ بَعْدَهُ حَرَامًا م يُعَلقَ به؛ كَل ثْرَ للرّضًا في إزَالة المحم شرع . 

قال (وَإِذَا مضت مُدّةُ الرّضاعِ لم يُتعَلقَ بالرّضاع تَحرِيمٌ) لقوله عليه الصّلاة 
وَالسلام «لا رضاع بَعدَ الفصال)7) ولأن الحُرمّةَ باعتبار التّسُوءِ وَذَّلكَ في امدّة إذ الكبيرٌ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى 54/7 57؛ 59/) عن علي. وأخرجه الطيالسي (ص”47؟) عن 
جابر» وانظر نصب الراية 15م .)١‏ 


لض العنايض شرح الهدايي 


لا يُتَرَبَى به ولا يُعتَبَرٌ الفطامُ قبل المدّة إلا في رِوايَةٍ عن أبي حنِيفَنَ رّحمة الله إذَا 
استَعْنّى عنه. ووَجِهَهُ انقيطاع التّشُوءِ بِتَغيِّر الغدّاء وهل يُِبَاحٌ الإرضاع بعد المدّة5 فقيل لا 
يبَاح؛ لأ إبَاحَتَهُ ضرُورِيمٌ لكونه جِزْءِ الآدمي. 

الشرح: 
يفطَمْ وذ قُطمَ ًا لم يُترْ الفطَام إلا في روآة عَنْ أبي حَنيفَةَ حَتّى لو فطم صَبي 
قَبْلِ الحؤلين أو قَبْل ثلانين شيا عند أبي حنيفة نَم أَرْضْعَته كرا يل أن تتطي عه 


إنا 
بن 3 





. 
على 


مده الرّضّاع تعلقَ به النََحْرمُ في ظاهر الرّوَايّة دُونَ روَايّة الحسّن إذا اسْتَغْتى عَنْهُ وَمَا 
في الكاب اهن ومن لس سن وى ين اص والكبٍ في خزقة لاع تخ 
بظواهر النصُوص وَهُوَ فاسدٌ؛ لأن المذكور في ظَوَاهر النُصُوص الرضَاعٌ وَهُوَ يَقَنَضِي 
رَضيعًا لا مَحَالة وَالكبيرٌ لا يُسَمّى رَضيعًا. 

روي أن أبَا مُوسَى الأشعَريّ سكل عَنْ رَضَاعَ الكبير فَأوْجَب الحرمة» ثم أنوا 
عَبْدَ الله بن مَسسعُود فَسَألُوهُ عَنْ ذَلكَ فَقَال: أتْرَوْنَ هَذَا الأنشمّط رَضيعًا فيكُم؟ قلمّا بلع 
با مُوسَى قَال: لا تستألوني عَنْ شيء ما دَامَ هَذَا الخَْرُ بين أظْهْرٍكمْ. وَقَد اتفقت 
الصّحَابّة عَلى هَذًا. 

قال (وَيَحرُمُ من الرّضاع ما يُحرّمُ من النّسّب) للحديث الذي رَوَينَا (إلا أ أخته 
من الرّضاع فَإنّهُ يَجُورُ آن يتَرَوجَهَا ولا يَجُورُ) أن يَتَرَوَجَ أمْ أخته من النّسَّب)؛ لأنْهَا تَكُونْ 
أمّهُ أو مَوطوءَة آبيه؛ بخلافي الرّضاع, وَيَجُورُ آن يَتَرَوُحَ أخت ابنه من الرّضاء؛ ولا يَجَورُ 
ذلك من النّسَب؛ لأنّهُ نا وَطِنَّ مها حرمت عليه؛ ولم يُوجد هذا المعتى في الرضاع. 

الشرح: 

قَال: (وَيَحْرُمٌ من الرّضّاع مَا يَحْرُمُ من النّسَب كا رَوَيْنَا) من قَوْله عَليِْ الصّّلاة 
الك "لزيد ره ونا كذ يز اكت #لحطو ياي عامقا امنيا ول 


5 قم 01 ل 0 إن 00 ل م 2 ه 1 ا 8 وي 
وَاضح. وقوله: (إلا آم احته من الرضاع) جاز أن يتعلق بالاخت مثل أن حون للرجل 
ل 0 سَ اع اس 6 ءق هم اوس سس سم لاو عن أ ام 6ن ا م هم 
أت من الرّضاعَة وَها أَمّ من النّسّبء فَإنَهُ يَجُورُ لهُ أن يَتَرَوَجَ أمّ أخثته التي كات امها 


مه الس سس ام 01 غمِِ ا ل ل 3 و كه ىم 0 0" 27 َك هه 
من النْسّبء وَجَارَ أن يَتَعَلقَ بالأم مثل أن يكون له أحت من النسّب وها أم من 


ب 
م 


الجزء الثانى م 
الرضاعَة فَإِنَهُيَجُورُ له أن عق 3 أخنته التي كانت مها م من الرضاعَة) ويَكَارَ أن تعلق 
بهما جَمِيعاء مثل أن َجَتَمعٌ الصبي 0 الأجْتبيّان 9 لدكون ان اناعد اح 
550 ا ا 5 
وللصبية 1 أختْرّى سن ضاق إن يجور لذَلكَ الصبي أن سروم ام ا التي كانت 
الم منْ الرّضاعَة التي الْفَرَدَتْ 5 رصييعا: 
(وامرأة أبيه أو امرآةٌ ابنه من الرضاع لا يَجِورُ أن يَتَرْوَجها كما لا يجوز ذلك من 
الشْسَبِ) ما وين وَدَكَرَ الأصلاب فِي النّصّ لإسققاط اعتبار التُبئي على ما بِيْنَا 
الشرح: 
وقوله: للا رَوَيَْا إِشَارَة إلى قوله: عَلَيْه الصّلاة اد «يخرم من الرّضّاع ما 
يحرم من النسّب» َقَولَهُ: (لإسقاط اغتبَار لتبنّى) فإن حلا الابن الى كائنق درام 
في الجاهليّة. فإن قيل: لم سو دون مقاط حَليلة ابن الرّضّاع أو لإسقاطهمًا 


- 





نك 7 


د 


| 
5 


وما وجه تر جيح جانب حليلة الابن الى في الإسقاط؟ أجحيب بأن حرمة 
حليلة ابن 0-7 نان يادوت مهوي رمو وله عله الحثلذة بالقلا يرم من 
ارضَاعٍ ما مَا يَحْرُمُ من النّسّب» فَحَمَلنَاهُ على حَليلة الانبن المبنّى لملا يَلرَمَ الدَافَعْ يَيْنَ 
موج جم .0 و 0 الشهُورة. 

ل الفحل يتعلق ا وهوآن تُرضع المرآهٌ صبِييّ فتحرم هذه الصبيي 
على زوجها وعلى آبائه وآبئائه ويصيرٌ الزّوجٌ الذي نَزل لها منه اللبن أبا للمرضعت) وفي 
أحَدٍ قولي الشافمِي لبن الفحل لا يُحَرُمُ أن الحُرممَ لشبهة البُعضِيةٍ لين بَعضلهًا ا 
بعضه. ولنا ما رويتاء والحرممٌ بالنُسب ب بالرضاع. 

وقال عليه الصلاةٌ والسّلام لعائشنَّ رضي الله عنها: «ليلج عليك أفلح فَإِنُهُ عمك 
من الرّضاعته' ' وَلأنّهُ سَبّبّ لتُزُول لبن نه فيا اليه في مُوضع الحُرمّةٍ احتِيّاطا 
(وَيَجُورُ آن يتوج الرّجُلٌ بأخت أخِيه من الرّضاع) لأنّهُ يَجُورُآن يَتَرَوحَ بأخت أخيه من 
النّسّبٍ وَذَّلكَ مثل الأخ من الأب إذَا كَانَت لهُ أخث من أمّه جَازّ لأخيه من أبيه أن 


ا ا 00 
أيضدلنا 


.)585/5( ومسلم (07)» وانظر نصب الراية‎ 2١١17 أخرجه البخاري في النكاح باب‎ )١( 


فض 





العناي شرح الهداييّ 

الشرح: 

وَدَولة: (ولنْ الفَخْل) من ياب إضَافة الشيء إلى سَيّبه؛ لأن سب اللبن إِنّمَا هُوَ 
الفدل وَكَلامُهُ واضح. ا عل الصّلاةٌ لسنلا عاش ا فإِلهُ 
عَمْك من الرضاعَة») دَليل وَاضحٌ على ذلك فإن عاش نشّة ضعت من امرأة 5 
لقعي وَكَانَ املمْ أخي أبي فَعَيْس أفلح؛ لما كَانتَْ تلك ال نا هَا كَانَ وجا أ 
ا وَأحُو الزُوْجٍ عَمَا لما لا مَحَالكَ وَرُوِيَ أله «قالت: اجارل ال ]و اا تابي 
القعَيْسٍ وَل علي وأنا في ثيّاب فضلء فَقَال: يَلجَ عَليِك فإنّهُ عَمْك من الرّضاعَة 
فقالت: نما أرضعئني اله لا الخُله فتال: عَم من الوضاعة م الك لكر 1 
باعتبار لبن الفخل؛ وَلأنه سَبَبُ لنزول اللبّن منها يضاف ليه في مَوْضع الحرمَة 
احتياطا. 
ْ فإن قيل: ما قَامَ مَقَامَ الشّيء في بات الحَكُم ما أن يَكُونَ مثل ذَلك أ دوه لا 
مَحَالةَ وَهَاهْنَا لو ارك نَع الصّبي من ثندوة ال نفسه إدا مر ل لاوا بدى 
غزة لشي ١:‏ نف يَنْبْتُ بارإتضاع اللي ستيه ولا كن لاي الت ا ان 
أجيب بأن ؛ افترَاقَ الحكم لافتراق الوضف» وَذلكَ لأن العتَى الذي لأجله كن رمد 
بسب الضّاع لا بُوجَُ في إرضَاع الرجُلء ِنَم يِل من تنشوَة الرُّل لا يتكدّى ب» 
لصنّبِي ولا يَحْصّل به بات اللْمء وَهُوَ نظي وطء اله في أَهُ لا وجب خْرْمَة 


ثر سدى قر 


الْصَاهرَة ون كَانَ السب مَوْجُوداء نما اخْارُوا هذه العبَارة وَهي مُلبِسَة لها وهم 
أن اراد به مَا يَنْزِل من تندوته لِيعْلمْ أن اراد مَا ينل من الَرَة بسب الولادة أؤ الحَمْل 
من رَوْجهَاء حت لوا كر لَا اَن بدُونهمًا كما ينِْلَ للبكْرٍ كَانَ ذلك لبن َه خخاصة 
لا لِبنَ الفخل ون كانت تلك الْرةْ ئخت رَوْجهَا. 

وَيْسَ حل الوطء في الإحْبّال شط الخحُرْمَة حَنَّى لو زكى بامرأة فولدت 
انان م م ل ا فل لاي خا دع 
ولا لأبيه ولا لابنه وَلا لأبنَاءِ أؤلاده لؤجحُود البَعْضيّة يَيْنَ هَؤُلاء وَبَيْنَ الرّاني. 


لصم 


الي 


(وَيَجُورُ أن يروج الرُّل) وَاضح 
م تر كه قم ما سمس م م م م وير م سم ل ل ان 2 - 
(وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحدة لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى) 
هذا هو الأصل؛ لأن أمهما واحدةٌ فَهُما أ وأخت (ولا يتَزويٌ المرضعيّ أَحَد من ولد التي 


يكس 





الجرء الثاني 
أرضعت) أنه أَحُوهَا ولا ولد وَلدهَا)؛ لأنْهُ ولد أَخِيها. 
الشرح: 

وقَولهُ: (وكل صييْنٍ اجْتَمَعَ غَلبْ الصِّىّ عَلى الصّيّة كما في الفَمَريْنِ 
للشّمْس وَالقَمَرِ عَلى دي وَاحدة: أي لا امرأة وَاحدة؛ - الا على 
ضرع بهيمة واحدة لا ب ؛ التَحْرِم كما يجي ع وَهَذَا؛ أن 00 هذه الحرمة 
بطريق الكرامُة وَذْلكَ يَحْقَص لمن الآدَمِيّة دون الأنعَام. 

0 (ولا يُتَروج الموْضَعَة أَحَذَا من ) ولد التي أَرْضَعَتْ) قال : في النهَاية: 
المرْضّعَة بصيمّة اسم الْفُعُول وَبالرفع على الفاعليّة وَنصّبْ أَحَدَا عَلى روه من ولد 
التي عَلى طَريق الإضَافَة وَهَذَا هُرَ الأصْلّ من النْسَخْ وفي تسلحة أعْرى: ولا يَتَرَوَجْ 
المرْضعَة أُحَدٌ من ولد التي أَرْضَعْت بعَكْس الأولى في الفاعليّة وَالْفعُوايّة وَهَذَا أيْضًا 


لل لتر مر جر © مم 


صَحيحٌ وَكَانَ كلاهُمًا بط شيحي. تسكن اتا نك متي ا 


صيعّة اسم الفاعل في المرضعَة كونها فاعلة أَوْ مَفعُولة عَلى ما ذكرئاء وَلكن هَذا 
لتعدِير لا بد وأن كود هر الولف لدي ا باللام» وَكلامهُ ظَاهِرٌ. 

(وَلا يَتَرُوجٌ الصّبي المرضعٌ أخت روج المرضّعَت؛ لأنّهَا عَمتُهُ من الرّضاعَمٍ وإِذَا 
اختّلط اللبن الل 


و 3 ور كار 
+ 


حقيقت؛ وتحن تقول 


- 
أسييا 


التُحريم؛ خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول: إِنّهُ موجود فيه حقيقي 
امْفلُوب غَيرٌ مَوجُودٍ حكما حَنّى لا يَظهَرٌ فِي مَُابَةٍ القَالب كما فِي اليّمِين (وإن اختلط 
بالطّعام لم يَتَعَلق به التّحرِيم) وإن كَانَ اللبّنُ غَابًا عند بي حَنِيفَةَ رَحِمهُ الله. 

وقالا: إِذَا كان اللبّن غالبا يَتَعلق به التُحرِيم قَال رضي الله عنه: قَونُهما فيما إذا 
لم تَمْسَهُ النّانُ حَتّى لو طبَح بما لا يتلق به التّحريم في قولهم جميعا. لهما أن العبرة 
للغالب كما في الاء إذَا لم يَغَيْرهُ شيء عن حاله. ولأبي حنيفن رحمه اللّهُ آنْ الطعَاهً 
أصل واللّنُ تَابِعٌ لهُ في حَقَ الَقصّود فَصارٌ كَائَْلُوب ولا مُعتَبّرَ بتَعَاطرٍ اللبّنِ مِن 
الطّعَامِ عِندَهُ هُوّ الصّحيعٌ؛ أن التَّحَدّي بالطعَام إذ هُوٌ الأصل. 

5 

وْلَهُ: (وَإِذَا الخقلط اللبَنْ بالماء وَاللبَنْ هُوَ الالب) فسَرَ مُحَمِّدٌ العَلبََّ قال: إن 


7 العتانين شر و الهدايم 


التو لل بْت الحرمّة وإن غَيرَ لا كم شبت. وقال بو يُوسّف: إن غَيّرَ طَعُمَّ اللبّن 
وَلوئةٌ لا يكون رَضَاعَاء ون غَيّرَ أحَدَ خَدهنا حون رفاعا: 
وَقَوْلهُ: (خلافا للشافعي) فإن عد إذا اختلط مقد ار ما يَحَصّل به خَمْسْ 


سَمر سر هه قر قم 


رضات من اللبن في خب الء فر ابي ”* ٍِ كاي ترمد بو يدول إن موجود 
حَقِيقَة فيَكُون متترر اولان سوير ل 6 

رك لول وتسونة وَالَهْلُوبُ في مُقَابَلة اغالب غير مَوْجُودِ حُكْمًا كَمَا في 
اليمن. حلف لا يشر ب لبنَا فَشَرِب لبَنَا مَخْلُوطًا بالماء وَآلَاءِ غَالبْ عَلى اللبّن لا 
0 

فإن قبل: فَعَلى هذا إن عترتْ جهة الحم يشبت به 0 الرّضّاع وَإن 
ا ف ا 

إن قيل: فَعنْدَ التعَارْضِ رج عاق احْتياطا. أجيب يأ التّعَارُض 0 تبت 

لأن 6 1 عن تقال الحجين عَلى 1-7 وَهَاهُنًا 2 يك امساواة ا 
لأن للعغالب فَضْلا ذَاياء وَللمَغْلُوبٍ فَضئلا حَالِ وَهُوَ جهّة الحرْمّة» وَكَانَ ؛ الرجيح لَمنَى 
راع إلى الذات لا لعْنّى رَاجع إلى الخَال؛ وَهَذَا كَما يُرَى مُتئاقض؛ لأنّهُ نفَى التعَاررْضَ 
بت التّرْحِيحَ للقضل الذاتي» وَلا تَرْحِيحَ إلا بَعْدَ النَعَارْضٍ. 

والضواف أن فال لذ تقار ضر 4 لان الحقيقة لا تُعَارضْ ل أن امه 
بالرضّاع أمْرٌ حُكمي» فم وكا الكو نرج قاد لثانيه فيه 

سلمناه ولكن تَعَارَضَ ضربًا تُرجيح أحَدهمًا رَاحعٌ إلى الذات والاعر إل ادال 
ولول وك وَمَوضعْه الأصول دو 23 00 وَقَعَ قَطْرَةٌ من الدّم أو الحم 
في جُبٌ من الماء ئَجَّسَهُ وَإِنَ غَلبّ الَاء حَقيقة؛ لأنَهُ لم يَكَنْ غَالبَا حُكْما؛ لأن عَلبَةَ الَاء 
في الحكم هُوَ أن يَكُونَ عَمْْرًا في عَشْْرِ وَمَا دُوتَهُ في حُكْمٍ القليل» فَلمْ تَكُنْ الحقيقة 
مُعَارِضَّة للحُكُم يل كَانْتَ مَوْجُودَةَ مَعَهُ. 

وََوْلَُ: (وَإِذَا اخلط اللبَنُ بالطّعَام) وَاضحٌ. وَكَولهُ: (لا يَتَعَلقَ به النّحْرمْ في 
َوْهُمٌ جَميعًا) يعني سَوَاء كَانَ غَالبًا أو مَغْلُوبَاء أما إذَا كَانَ مَْلُوبَا فَظَاهرٌ وَأمًا إذَا كَانَ 
غَالبًا فَاوْنَهُ إذَا طبخ بِالطَّعَام , يصيرٌ الليّنْ تَبعَا للطَعَام وَإن كَانَ عَالبَا حتّى لا يُسَمّى نا 








الجزء الثاني 5 


عكر س هج قر 


قَوْلّهُ: (فصارَ كَالْعْلو ب) ف فيه نر لأن الوب عير موود 





2 َه 
هو 


بكر فخلونا أو يكون كالوب ذل ار ليس بموجود. 0 أن هذه مُتَاقشّة 
لفظية نَع جل الكاف زَائدَة. 


#ر 


وقَولهُ: (هُوَ : المّحيح) احترَارٌ َنْ قْل بَْضهم في ول أبي حَيمة إن ذلك عند 

إذا لم يتقاط ١‏ بن من الطَّعام عند حَمْل اللَقمَة. ' فأمّا إِذَا كان يَتَقَاطرٌ منْه فتَنْبت به 
لد عَندَه؛ لأن القطرة من اللبّن إذا دَخَلِتَْ حَلقَ ل كم ا لإثبَات 
الحرمّة. ا ؛ أله لا يثبت عَلى كل حَال عنْدَه؛ أن الذي بالط هٍ العمل دُون 
اللبنِ؛ وَاكْحتبرُ كا يَقَعْ به التَعَذي الموحبُ لإثئات اللحم. 

(وإن اختلط بالدَواءِ وَاللّنُ عَالبٌ تَعلقَ به التُحرِيم)؛ أن اللبّن يَبقَى مقصودا 
فيه إذ الدٌوَاءُ لتَقَويّته على الؤصُولء وإِذَا اختّلط اللبَنُ بلبّن الشاة وَهُوَ الغالب تعلق به 
التَّحرِيم (وإن غَلب لبن الشاة لم يتلق به التُحرِيم) اعتبارا للغالب كما في الماء. 

الشرح: 

وإن خلط بالذواء وَاللبهُ غالب فيه تعلق لحري ؛ به؛ أن الل بع عتصودا 
فيه يت جعل غَايا َال بل به ليع غلى الول إلى مَا لا يُصل إِليّهِ باْفرّاده. 

فإن قلت: إِذَا كَانَ الدّواء لتََويّنه عل الوعول تعن أن يقري الغالية 
َاللُوبُ؛ لأن وُصُّول قطرَة منه يحرم . 

قلت: النَظَرٌ هَاهْنَا 0 المقصودء فإن كَانَ غالبًا كان القصدٌ إلى اتّعَدَي به 
رالدواء تَمَويّته عَلى الوؤصول» َإذا كان ا كان القصد إلى التَّدَاوِي لبن َسوية 
الذواى ا إلى هَذا وله : وَإِذا 11 دُون اخلط وَكَولَهُ: أن اللبن 2 منفوذا 
قال: (وإذا اختلط اللبَنُ لبن شاة). ور به الَسَألة ظَاهرَة؛ وكذا عر أبي يوسّفّ في 
الممشألة الشائية اند عا إن التلورف كَالسْتَهُلك عَدَمِ يققاء امتة كما ل كرة 
بروللاء التابوقن ار 

روك كول مُحَمّد فر أن العَلبَةَ هَاهْنًا غير م ممَصورة؛ لأن انس لا يَعْلب 
الجمنس» إِذْ العلبَة بالاستولاك وَالشىء لا يُصير مُسْتَهُلكًا في جحنسه؛ أن الاستهلاك 


0/1 





العنايس شرح بدت 
بفوات 1 : امستهلك, وذللك : يَقَنَضي اختلااف اللقصود والنفوة كنا 3 هنا متّحدٌ وإذا م 
صر علب كان مُتَسَاويبْنِ في المقصُود فتَحَفَقُ قَقَّ الرضَاعٌ من القليل صُورَة وَمَعْنّى 
فت د بهما جميعا. 

وعن 5 10 في هذا روايتان: في رواية قوله: كول 5 يو سف وبه قال 
التّافعي في ول وَفي روَايّة كقؤل مُحَمّد وَزفرَ وَأضل لمسألة في الأَيْمَان فيمًا ذا 
حَلف لا يَشْرَبُ من لبن هذه البَقَرة ة قلط لبها بلبن بن قر أخرى وَهْوَ غالب فَشَريَة 
فَهُوَ على هَذَا الاعثتلاف, عَنْهُ أبي 2 كَالْسْمَهْلك وَعِنْدَ 
علد يقن الأن الكراء 4 كئرٌ بجنسه ولا يَصيرٌ مُستَهلكا. 

(وإذا اختّلط لبن امرآتين تعلق التَّحرِيم بأغلبهما عند أبِي يُوسُفْ رَحَمَهُ الله)؛ 
لأن الكل صار شيئًا شيئًا واحدا فَيْحِعَل الأقل تابعًا للأكثّر في بنَاءِ الحكم عليه (وَقَال محمد) 
وزفر (يتعلق التُحريم بهما))؛ لأن الجنس لا يغلب الجنس فَإِنَ الشيء لا يَصِيرٌ مُستّهلكًا 
في جنسه لاتحاد المقصود. وعن أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا رِوايَتَان وأصل المَسألتٍ في الأيمان. 

(وإذا نَزّل للبكرٍ لبن فأرضعت صببيًا تَعلقَ به التّحرِيم) لإطلاق النّْص وَلأنهُ سَبّب 
النْشُوءِ هَتَثبَتَ به شبهنٌ البعضيّت. 

الشرح: 

َقولةُ: (وَِذًا وَل للبككْر لبَنُ) ظَاهرٌ. 

(وَإِذَا حلب لبن َرأ بَعد مت فور الصبي علق به التّحرِيم) خبلافا للشَافعِي؛ 
هو يقول: الأصل في تُبُوت الحرمة إِنّمَا هُو المرآة كُم تَتَعَدّى إلى عَيرِهًا بِوَاسِطتهًا 
وبالموت لم تبق محلا لها ولهذًا لا يُوجِبْ وَطؤُهًَا حرم المصاهّرة. وَلنَا أن السبّب هُوَ 
به الجرئِيّةٍ دك فِي اللبّن لَعنّى الإنشاز والإنبَات وَهُوَقَائِمَ لبن وَهَِه ارم 
تظهر في حق الميْتَمٍ دفنًا وَتِيمما. أَمّا الحَرمَمٌ في الوّطء لكونه مُلاقيًا دَحَل الحَرث وقد 
زال بالموت فَافتَرقا. 

الشرح: 

وله (وَإِذَا حلب لبن المرأة بَعْدَ مَْتها فأوجر الصّبي تَعَلقَ به الترع حلافا 
للشافعي) 3. قد ير كله لو يتل قبل المت وَأوجرَ بَعْدَ المت كان قَولهُ: كَمَوْلنَ 


الجزء الثاني لام 


عَلى الأظهَر. يول : الأصمْل في تُبُوت الحرْمَة نما هُوَ اكرأة؛ امه 
م تتعَدّى منْهًا إلى غَيْرِهَا بوَاسطة وبالمؤت / تب مَحَلا هَا عَم القائدة» وَهَذَا لا 
يوجب ؛ وَطُوُهَا حَرمّة الْمصَاهَرَة؛ لها الأصل في الحرمَة و تَبْقَ مَحَلا ها حَنَّى تُتَعَدَى 
إلى غَيْرهًا. ' 

زناه ان ال ره احرييّة وَذَللكَ في اللبّن بِمَعْتَى الإنْشَار والإثيّات» وَهُوَ 
قَائمّ بالين؛ لأن الَوْتَ يُحْرِجْهُ عَنْ كانه مُعَذيًا كَمَا أله اا م ا 
َالقَائ ل تنشعرة ف شور الطرقة جؤاائل تكو فى :3ق ويلما بان كان كه 
المرْضعَة التي أوجر لبَنُّ هذه اليه في فَمهًا رَوْجّ فَإِن لَذَا الرّوْجٍ أن يَذْفنَ وَييَمُمَ المينَة؛ 
لَه صَّارَ مَحْرمًا لها حَيْث صَارَسْ م امرأته. 

ولك وان نه يري ا 3 وَلهُذَا لا يُوحبُ وو مره المصَاهَرَة: 

تعن أن حُرْمَة المصَاهَرَة بالووطء ا بت بمُلاقاته بمَحَل الَرث لنمْتَ به الحرْمة 
كل ون المت فَافتَرَقَا. 

(وإدَا احتَمَنَ الصبي باللبن لم يتَعلقَ به التُحرِيم) وعن محمد أنه تثبت به 
الكرنة كنا بتسنايه الضوم ووعة درحاة؟ امُمْسِدَ فِي الصّوم إصلاح 
البدن ويُوجد ذلك في الدواء. فَأما المحرم فِي الرّضاع فم فَمَعنَى التُشوء ولا يُوجِدٌ ذلك في 
الاحتقان؛ لأن المُعَدّي وَصونُهُ من الأعلى. 

الشرح: 

اللي الور وله : (وإذا احتَقنَ باللينِ) قال في النهَايَة: صَوَابَهُ حقن لا 

احْتَقَنَ» يُقَال: حَقَنَ الَرِيضَ دَاوَاهُ بالحقئّة» وَاحْتَعَنَ امنيا ع م ل قذْرته عَلى 
ا 0 و سل ار فَعِينَ حَمَنَ» ولكن ل 
تاج المصّادرِ الاحتقان حَعَنَهُ كردن افككلة منعذنا ا ا اعمال ْنا 
لل كراشتل الفقَهّاء وَكَلامُةُ ظَاهرٌ. 

(وإدًا تَزّل للرّجل لبن فأرضع به صبيًا لم يَتعلق به التُحريم)؛ لأنّهُ ليس بلبن 
على التُّحقيق فلا يَتَعَلق به التُشوء والتّمُو وهذا؛ لأنْ اللبن إِنّمَا يتصور ممن يتصور منه 
الولادة.. 





2 يست بيهم 


فض العنايّ شرح الهداينّ 





الشرح: 
(قَوْلَهُ: وَهَذَا لأن اللَنَ إِنمَا يعَصَوَرُ ممّنْ يُتَصَوَرُ منهُ الولادة) يَبَانَهُ أن الله تَعَالى 
خَلقَ اللبّنَ في الأضّل لغذّاء الوّلد لعَدَم احْتمالهِ لسّائر لأطْعمة وَالأشربّة في ابتداء حَاله 


0ر2 وين 


لدو مَقَامَ الطَعَام وَالشَراب» فلهّذا احص 2 3 التَحْقيق بمَن ضور من الولادة 
كذا في النّهَايَّة. وَهَذَا لا يُفِيدُ الاختصّاص بِمَنْ يُتَصَوَرٌ مه الولادة إذا كلت لكن 
اختصاصه بالأئئى الولود م 007 وهو الذي كرون أذونا لا موا في غير الآدمي 
مكاكن لاما بال و لم يَخْتَلف نولو كين على أن قفي التنفر لالد كر ادر 

(وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يُتعلق به التُحرِيم)! لأنّهُ لا جزْئِيرَ بين الآدمي 
والبهائم والحرممٌ باعتبارها. 

الشرح: 

وذ شرب صَبيّان من أبن شَاة 3-5 4 5-07 لا ١‏ خزية 0 7 


وا و ألو عر يات او ونيا - 
فَاحِتمَعُوا وَأَخخْرجُوةُ من بَخَارَى. 

وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرةٌ الصغيرة حرمنًَا على الرّوجٍ))؛ 
أنه يَصيرٌ اما بين الم والبنت رَضَامًا ولك حرام كالجّمع بَينَهمَا سا (همْ إن لم 
يَدَخُل بالكبيرة فلا مَهرَ لها)؛ لأنّ الفُرقَنَ جاءت من قبلهًا قبل الدخول بها (وللصغيرة 
نصف المهر)؛ لأن الفُرقَرّ وقعت لا من جهتهاء والارتضاع وإن كان فعلا منها لكن فعلها 
غير تار ف شعادل حَعَها نكما ذا فتنت مُرَرْكَهَا (ودرحة به الززة عل الكبيرة إن 
كانت تعمدت به الفساد؛ وإن لم تَتَعَمّد فلا شيء عليها؛ وإن علمت بِأنْ الصغيرة امرآثه) 
وعن محمد رحمه الله أَنّهُ يَرجِعٌ في الوجهين. 

والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنّها وإن أكدت ما كان على شرف الستوط: ود 


رفض 





الجزء الثاني 


نصف المَهر وَدَلكَ يَجِرِي مَجِرَى الإتلاف لكنّهَا مُسَبْبَمٌ فيه ما أن الإرضاعٌ ليس بإفسادِ 
للكاح وضع وما قبت ذلك بانّمَاق الحال؛ أو لأنّ إفسَادَ الاح ليس بِسَبّب لإلرَام اله 
بَل هو سَبب لسُقوطهء إلا أن نصف المّهِرِ يَحِبُ بطريق الْتعَدٍ عَلى ما مرف" لكِنّ من 
شَرطه إنطال النَّكَاح وَإِذَا كانت مُسَبْبَمٌ يُشْتَرَط فيه التّعَدي كحفر البثر كُم إنّمَا تَكُون 
متعديمٌ إذَا علمت بالتكاح وقصدت بالإرضاع الفَسَاد؛ آم إِذَا لم تعلم بالتكاح أو علمت 
بالتّكَاح وَلكتّهًا قصّدت دَفعٌ الجوع والهلاك عن الصغيرة دُونَ الفَسَادٍ لا تَكُونُ مُتَعَديم 
أنه مَامُورَةٌ ذلك ولو عَلمَت بِالتّكَاح ولم تعلم بالفّسادِ لا تَكُونُ سُتَعَدَيٌّ أيضاء وَهَدَا مِنا 
اعتبَارٌ الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم. 

الشرح: 

قال: (وَإِذًا َرّوَجَ الرَجُل صغيرة ركبيرة َأَرْضَعْت الكبيرة الصّغيرة حَرْممَا على 
الرّوْج لأَنّهُ يَصيرٌ جَامعًا بَيْنَ الأمّ وَالبئْت رَضَاعًا وَذَلكَ حَرَامٌ كَالَمْع يَبْنَهُمَا نسَبَا) فأما 
الكَبيرةٌ قن حُرْمتهَا مَُبَده وَكَذَلكَ الصّغيرَة إِنْ كَانَ دَحَل بالكبيرة» وَإن لم يَدْعْل بها 
جَارَ الترَوُجُ بالصّغيرة؛ لها رَيَة لم يَدْحْل بِأمُّهَا (ثمَإَِهُ إن م يدل بالكبيرة فلا مَهْر 
إِنْ تَعَمَّدَتْ الفسَادَ أو لم تتَعَمَّد؛ِ (لأن الفرقة جَاءَتْ من قبَلهَا) قبْل الدّعُول بها 
للصّغيرة قبل الول بها (وللصّغيرة نطف الْهرِ؛ لأن الفرقة لم تجئ من قبل إن 
قيل: العلة للفرقة الارْتضَاعٌ وه فخْلّهًا فلم ل ضف الفرقة إِليْها9 أجَابُ يقؤله: 
(والارتضاعٌ وَإِنْ كَانَ فلا مها لكن فعْلها غَيْرُمُحْتَرِ شَرْعًا في إِسْقَاط حَقَهَا) ألا ترَى 
أنهَا لو تلت مُوَرنّهًا لم تُحْرَمْ من الميراث؟. 

وَعُرضّ عَليْه بصّغيرَة مُسْلمّة تخت مُسسْلم ازتد أَبَوَاهَا وَحْقًا بها بدار الحراب 
بَانْتْ من زَوْجهًا وَلا يُقَضَى لا بشيء من الْهْرِ وَل يُوجَد الفغل منْهًا. وَبحَوَابُ: إِنا ف 
قلنَا كُلمًا وقَعَتْ الفرْقةٌ بفعل منْ جهتها أْقَطَت حَفَّهَا وَل يَلَمْ أن كلما لم تقَعْ الفرقة 
بفغل من جهتها يسْقَطٌ حَقَهَا؛ لله إِذَا لحقهَا أمْد أتْرّجَهَا عَنْ مَحَيْ الفاح كَالرُكة 
الخاصلة بتَعيّة الأبُويْن أُسْقط حَقَهًا (وَيِرْجَعْ به) أي بمًا أدَى من نف مَهْرٍ الصغيرة 


لكو ا + 1ه أ ححججط|:7|؛1ُ .١ع‏ بح_ممجممجمجِصصَِيَيّيْيًْجج لاملل ههه ى ىضيااحيبربرااااااا1ا ااا ااا ار اا اا الى ااا الا 00 ا 
٠‏ 


(عَلى الكبيرة إن كَانَتْ تَعَمَّدَتْ القسّاد) بأن قِصّدَت بالإرْضاع إفسّاد التُكاح (وَإن م 
مس ع عن اج 0 ٠‏ سر 7 ره مس 0 - يي 5 5 ل 000 
تتَعَمَّدْ) بأن قصّدّت ذَفمَ الحلاك عَنْهَا جوعا (فلا شيء عَليْهَا وَإِن عَلمَت أن الصغيرة 


فض 


امْرأة زَوْجههًا. 

وَعَنْ مُحَمّد أنه ترج عَلهَا في الوسْهين) حَمِيعًا يعني في ثعه عمد الفسّاد 0 
لأن من ) أصله أن 0 كالجباشر هذا جعل فح باب القفص والإمنطيل 00 يد 
الآبق مُوجبًا للضَّمّان عَلى ما عُرفَ في الأول وَفي اشر الممَعَدّي مَمْه” ا 
وا فَكَذَلكَ في 52 » (وَالصّحِيحٌ ظَاهِرٌ الروايّة؛ نا 1 أكدَت ما كَانَ عَلى 
شرقن ؛ اسمقوط وَهوَ نطف اله يتقييل ابن الروْج ذاه لمك جر ُسْتَهّى» (وذلك 
يَجْرِي مَجْرَى الإثلاف) في إِيِجَاب الضّمّانء (لكنهًا 0 في ذلك) بالتأكيد ا 
مماشرَة) (إِمّا لأن الإرضاعَ ليس بإفسّاد د النكَاح وقنق40 لأ و ْيَة ل لا 


لإفسّاد ع 5 ل لفسا بأتّفاق الحال ديت 0 9 0 3 وَالبنت في 


مر 
ا _- 





العنايّ شرح الهدايت 


م 


لا شق ىب ف رن حي زان عل شعي 
وَهُذا لا يدر عَلى بيعه وهبته وإيجاره, وَإِنْمّا هو ملك ضروري يَظْهرٌ في حَقَ 
الامتيقاء» بل هو 1 0 أن ما يفوم به اليل يَفُوتُ به البَدَل أيْضًا. 
تُقَريرٌ كَلامه: الكبيرة ة بإرضاعها مسببة ل ل 0 

6 لأن الإرْضّاعٌ ليس بإفسّاد النكاح وَضْعًا كما تَقَرّر. سَلمنًا أن عه 
ساد النَكَاحٍ لكنّ إفسَادهٌ ليْسَ بسب لإلرّام المهر لا قر الفط اين إذا 0 
سنا لإلزّابه كَئْفَ وجب عَلى الرّوْج نصف لَه أحَابَ يقؤله إلا أن نف الَهْر 
يحب بطريق الع حَلى مَا عرف في باب اله وَالَثَْةُ جب بال ندا بقل تعَالى 
( وَمَتَعُوهنَ 4؛ لأن الْعْقَودَ عَليْهِ عَاد إليها سَانَاء لكن من شراط وُجُوبه: أي: : وجوب 
عب الث ورين لز وال لكان جاده متأ صاحبَة رط فى مُسيية وإِذا كات 
فيه ترط فيه ادي كَمَا في حَفرٍ البئر وَإِّمَا ؛ نون ممعي إذ عَلمَتا بالنكاح 
وَعَلمَتْ أن الإرضاعَ مُفسد وَقصّدَتا به لفسا وم إِذَا لم ْم بلنَكَاح أو عَلمَتْ به 
م تفل أن الإرضاع سد أن عل به لكن قعدد قف الاك عن المغوة وح 
لا تكون متَعَديَة لكونها مَأَمُورَة بذلك أي: : بالإرْضّاع لذفع اللاك. 

قيل: الل بكم انشع في قار الإثلام لس شر كيف مشمل جه 


عضن 





الحرء الثاني 
الأ بفسّاد النَحاح عُدْرًا في حَقّ عَدَم وُجُوب الضَّمَان عَلَيْهَا أَجَابْ بقؤله: وَهَذا ما 
اعتيَار الجهل لدفع قد الفسّاد لا لدفع الحكم. تقر أنداضت الشرعي وَهُوَ 
كو النكتان يقي التي و المي يما حي بنضة لسكا والنفنة إل الفيناد 
د عنْدَ العلم بالفسّاد؛ إِذَ انتَمَى العلم بالفسّاد فى قصدُ الفَسّاد وَكَانَ 


ع 
و 

- 

جهو 


اعْتبَارُ لجَهْل لدَفْع قَضْد الفَسّاد لا لدفع الحكم. فَإِنْ قلت: دَفْعٌ قَصْد القسّاد يَسْتَلرم 
دَفْعَ الحَكُم فَكَانَ اغْتبَارُ الجهل لدفع الحكم. قلت: لزمٌ ذَلكَ ضما فلا مُغبْرَ به. 

ولا تقبل في الرضاع شهادة النُّساء منفردات وَإنّما تثبت بشهادة رجلين أو رجل 
وامرآتين) وقال مالك رَحمه الله: تَثبَت بشهادة امرآة واحدة إِذَا كات موصوفةٌّ بالعدالة؛ 
لأنّ الحُرمَنَ حَقّ من حُمُوق الشرع فَتَثِبْتَ بِحَبَّرِ الواحد كَمَن اشتَّرى لحما فأخبره 
وَاحِدَ أَنُّ دَّبِيحَجٌ الَجُوسِِي. وَلنَا أن كْيُوتَ الحُرمَةٍ لا قبل الفّصل عن زُوَال الك فِي باب 
النكَا وإبطال الملك لا يَثبّتَ إلا بشهادة رَجَلين أو رَجِل وامرآتين؛ بخلاف اللحم؛ لأن 
حرمت التّتَاول تنفك عن زوال الملك فَاعتَبِرَ آمرا دينياء والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقولهُ: (ولا تُقْبّلَ في الرّضَاع شَهَادَة النّسَاء مُتْفْرِدَات) أ: عَنْ الرّجَال 
حاف 2 ١‏ انكام اع ارون وه ين از كر رتال االشافس تغل 
اد أرْبَع موقل مالل قعل شتهادة واتجدة إذ1 لصخ بالغدالة. وخة فول 
الشّافعي: إن الرّضّاعَ يكون بالنذي ولا يَطّلعُ عَلى ذَلكَ رَجُلَّ لحَرْمَة النَظَر إل وَعِنْدَهُ 
أن شَهَادةَ أربَع منْهُنّ شرْطٌ فيمًا لا يَطَلعُ عَليِْالرجَالَ لتقُوم كُلَ امركئينٍمَقَامَ رَجُل. 
َقلنَا: هُوَ مما يَطَلمُ عَليِْ الرّجَالَ من دوي الَحَارِم يحل م لنظَرُ إلى تديهًا. 

قال مَالك 0 ص حُقوق الترْع ا حبر الواحد؛ 5 
اشتَرّى ما فأَحْبرَهُ وَاحد أله ذَبيحَةُ الْمجُوسي فَإنهُ ينبي للمُسْلم أن لا يكل منْهُ وَلا 
يُطْعم ع 4 أن الْخِير أَخْيرَهُ بحُرْمّة العيين وبطلان الملك اد مَعَ بَقَاء الملك» 
ّنا نينت الرْمَة م بَقَاء الملك لا يُمْكنهُ ارد عَلى بائعه ولا أن يَحْبِس الثمَنَ عَنْ 
البائع. وَلنَا مَا ذَكَرَهُ في الكقاب وَمُوَ وَاضحٌ لا يَحْتَاجُ إلى يان ردان يكال 
ألم بالصّوّاب. 


كام 





العنايي شرح الهدايي 
كتاب الطلاق 

الشرح: 

لا كان الطلاق. مَتَأَعحرًا عَنْ المكاح ط طْبْعًا أَخخَرَهُ عَنْهُ وَضعًا ليوَافق الوضع الطبع. 
ا وَفي غرف الفقهَاء عَارَة عَنْ حُكُم شرعي 
رفع القيْد التكاحي بألفاظ مُخْصوصّة . وسنة كلاش الحية إليّه. وَشَرْطَهُ كن 
المطّلق عاقلا بَالْعًا 100 في التكاح 3 عدته الي تُصْلم بها مَحَلا للطّلاق؛ وَحُكْمهُ 
ريال للك قن لخر واديامة 6 0 


باب طلاق السدّج 
قال (الطلاق على ثلائج أوجه: 1 58 5 و حسن)؛ وبدعي. فابا - أن : يطلق 
الرّجُلْ امرآتَهُ تطليقة وَاحِدةٌ في طهر لم يُجَامِعهَا فيه وَيّترُكَهًا حَتّى تنقضي عدثها)؛ 


لأن الصحابت رضي اللَّهُ تعالى عنهم كانُوا يُستَحبُونَ أن لا يزِيدوا في الاق على 
وَاحِدَةٍ حَنّى تَنقَضِي العدَةٌ فَإِنّ هد أفضَل عندهُّم من أن يُطَلْقَهًا الرّجُلُ لاا عند كُلٌ 
طهر واحدةٌ؛ وَلْأنهُ أبعَدُ من النَدَامَجٍ وَآقَلَُ ضررًا بامرآة ولا خلاف لأحَد في الكَرَامَجَ 
(وَالحَسَنْ هو طَلاق الست وَهُوَن يُطَدقَ المَدخُول بها لاما في ملام أَطهَار) وقَال مالك 
رَحِمَهُ اللّهُ: إنّهُ بدعَنَّ ولا يُبَامُ إلا واحدةٌ؛ لأ الأصل فِي الطلاق هو الحظر وَالإبَاحَمٌ 
لحَاجَتٍ الخلاص وقد اندفعت بالواحدة. وَلنا قَونُهُ يَلِهٌ في حديث ابن عُمَر رَضي الله 
عَنهُمًا «إنّ من السنّجٍ آن تَستّقبل الطهرٌ استقبالا هَتُطْلقَهَا لكل قُرءِ تَطليقَة7" وَيآن 
م يداو على دليل الحاجيّ وهو الإقدام على الطلاق فِي زمان تجدد الرغبت وهو 
الطهدٌ الخالي عن الجماع؛ فالحاجيٌ كالمتكررة نظرا إلى دليلهاء كُم قيل: الأولى أن 
يُوَخْرَ الإيقاع إلى آخرٍ الطهر احتِرارًا عن تطويل العدّق والأظهّرٌ أن يُطَلْعَهَا كَمَ 
ظيرت لأنه لو اكز رين يُجامعهاء ومن قصده التَّطليق فَيُبِتَى بالإيقاع عقيب الوقاع. 

الشرح: 

وباب طلاق السنّة): ذهب بَعْضُ النْاس إل أن إيقاع الطلاق ليبس بمباح إلا 

عنْدَ الضرورة القؤله عليه الصّلامٌ وَالسّلام «لعن الله كل ذوّاق مطلاق» العامة لي 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ (1/5) بطوله؛ وانظر نصب الراية 557/99؟). 





الحرء الثانى فض 
إبَاحته بالنُصُوص الْطَلقَة كَمَلهِ تعَالى (١‏ ل جُناحَ عَلَيْمرْ إن َم آلا © [البقرة: 


عه 


-] وقؤله تَعَالى « يَتأْجًا أَلبنُ إِذَا طَلَقَثْمْ اليْسَآءَ طَلِقَوهنٌ | لِعِدَجىٌ » 
[الطاققة :؟] :واماطكاك وأفمتامة ثلاث تخد 4و اتن بذعي عَلى ما ذكرَهٌُ في في 
1 0 كك ره 
أن يُرَاجَعَهًا في العدّة وبَعْدَهَا بتَجْديد م غير استخلال» وأقل اا ع 7 
يطل مَحَلهَا ترا يهاه لأن تَاءَ 000 عي 9 كد ضَرّرُ الإيخاش. 
وَقَوَله: (وَلا حلاف لأحَد < في الكراهّة) أَيْ: في عدم الكرَاهة يَعْني م يقل أَحَدُ 
بكراهة هَذَا الطّلاق. وَكَوله: الأ الأممل في الطلاق هُوَ الحظر)؛ لأنَهُ قطعْ النكاح 
الذي هو سنّة بكو مَحْظُورًا. وَكَولَهُ: (وَالإبَاحَة لحاجحة الخلاص) الضَرورة الشَخليص 
عَنْهًا بِتبَايْنِ الأعلاق وكتافر الطباع» وَهَذَا الَحنَى يَحْصُلٌ بالواحدة قلا يَحْتَاجُ إلى الثانية. 
وَلنَا قَولهُ: عليه الصّلاة وَالسّلامُ في حَديث ابن عُمَرَ وَهُوَ مَا رَوَى البحَارِيُ 





الكتابء وَهُوَ ظاهرٌ. (قؤله: وَلأنهُ أبعَدُ من النَدَامَة حَيث أَبْقى لنفسه 


ات أ و عرو 


مايا0 

سُول الله يل فسأل عُمرُ بن الحَلّاب رَسُول الله يك عَنْ ذَلكَ فَقَال عَليْهِ الصّلاة 
الكل ُة فَليرَافها ثم لينسكها حتى تطهر ثم تحيض كم تطهرء كم إذ نشاء 
أَمْسَّك بَعْدُ وَإِنْ شاء طَلْقَ قَبْل أن يَمَسَ فلك العدّة التي أُمَرَ اللّهُ تعالى أن يُطَلَقَ هَا 
النسّاء وأسَارَ به إلى ْله تعَالى « فَطَلِقُوهيَ | لِعِدَمَ » 

قال: إن شاء أمْسَكَ بعد إن شاء طَلَقَّ» د الإمساك وَالطّلاق» ولو 
كَانَ الطّلاق الثاني بدعة لا قعل ذلك كَذَا في بَعْض الشروح. وَلِِسَ هَذَا شَرْحَ مَا في 
الكقاب» وما شْرْحُه مَا روي أذ رَسُول الل و قال لان عُمَرَ حين طَلْقَ اهْوهُ هي 
خائض اندها هَكَذَا أَمَرَّك اللَهُ تعَالى» إِنّمَ اله أن تمنتقيل الطَهرَ ا.' منتقبالا وَيَطَلقَه 
لكل فر تَطُليقة» (وَقولهُ: وَلِأن الك يُدَارُ عَلى دليل الحَاجَة) ينه أن الأصل في 
الطلاق الحظرٌ كما قَالَ مَالكُ. وَالإبَاحَة للحاحة تنيت ٠‏ الجر : عن الإمساك بالمعرو ف 
عَنْدَ عَدَمٍ مُوَافقَة الأعخلاق» وَالحَاجَة بسَبَب 00 بن 2 دليل الحَاجَة وَهُوَ 
الإقدَامٌ عَلى الطلاق في رَمَان ُجَدّد / 0 اله الخالي عَنْ م َم 
اكوريا َليلٌ الحَاجَة جُعلت كن لَه إلى الطلاق َكَرَت فَأَييحَ تَكْرَارٌ الطّلا 


#ذنا 





العناي شرح الهداية 
المفرّق عَلى الأطهارء (وَقَوْلهُ: ثم قيل) املف الْمشَايحٌ في هذا الطلاق؛ فقال بعضهم 


وعم تور ّ 


ور لإيقَاعٌ إلى آخر الطّهْرٍ اخترارًا عَنْ تُطويل العدّة» وَهوَ رِوَايةُ أبي يُوسف عَنْ أبي 
حَنِيفَة» وَاحْمَارَهُ بَعْضُ الَسَايخِ» وَقَال بَعْضْهُم: يُطلْقَهًا كَمَا طَهْرساء لأنَهُ لو أَخَرَ رما 
يُجَامعْهَاء وَمَنْ قِصدَهُ التَطْليقَ فيبْتَلى بالإيقاع عَقِيبَ الوقاع. 

تال لعلف 1 والطول أن لططلتية كك علو قا تفل هذا او زان مككنا 
قال في الأصل: وَإِذَا أرَادَ أن يُطَلْقََا نَلامًا طَلْقَهَا وَاحدةً إذَا طَهُرَتْ من الحْيْض. 

(وَطلاقٌ البدعتٍ أن يُطْلقَهًا مَلاًا بكم وَاحِدَةٍ أو مَلانًا فِي طهر واحدء فَإِذَا فَمَل 
ذَنكَ وَقَع الطلاق وَكَانَ عاصيًا) وال الشافعي رَحمهُ الله كل الطلاق مُبَاحَ أنه 
تَصَرّف مشروع حَتّى يُستَمَادَ به الحكم وَالمشرُوعِيَّ لا تُجَامِعٌ الحّظرء بخلافي الطلاق 
فِي حَالةٍ الحيض؛ لأنُ المُحَرُم تَطوِيلُ العدّة عَلِيهًا لا الطلاق. ونا أن الأصل فِي الطلاق 
هُو الحَظرٌ ا فيه من قطع النَّكَاح اندي تَعَلّمَت به المصالح الدينيَيٌ والدنيويبٌ والإباحم 
للحَاجتٍ إلى الخلاصء ولا حَاجَمَ إلى الجمع بَينَ الثلاث وَهِي في المُمَرّقٍ على الأطهَارٍ 
تَانِيَيٌ تظرا إلى دليلها؛ والحاجيٌّ في تفسها باقِينٌ فأمكن تصويرٌ الدليل عليها؛ 
والمشروعييٌ في دَاته من حيث إِنَّهُ إزالدٌ الرق لا ثنافي الحظر لمعئى في غيره وهو ما 
ذكرناه؛ وكدا إيقاع الثنتين في طهر واحد بدعَيٌ نا قُلنَا. وَاختّلفت الرَوايَيٌ في الواحدة 
البَائَئَتِ قال في الأصل: إِنَّهُ أخطأ السَئّتَ لَأنَهُ لا حَاجِنَّ إلى إثبات صفت زَائدة في 
الخلاص وهي البِينُونَي وفي الزيادات أنه لا يكره للحاجةٍ إلى الخلاص تاجرً. 

الشرح: 

روطلافا:اللاغه أن تطلنها تلا بكلمه راعذ ارا لتاق عور وعد وخر اه 
عنْدناء لكنّهُ إذَا فعَل وَقَمَ الطّلاقٌ وَبَانَت منْه وَحَرُمَتْ حْرْمَة عَلِيظّة وَكَانَ عَاصيًا. وَقَال 
الافعي: كُلَ طَلاق مُبَاحُ) يَْني في حَدّ ذاته» وَإِنمَا قلت ذَلكَ فلا يَرِدَ على تَعْمِيمه 


الطّلاقّ حَالةَ المِيْضِ وفي طَهْر قَدْ جَامَعَهَا فيه, فَإِن الطّلاقَ في هَذَيْنِ الوقَيْنِ حَرَام 


.الم 


عِنْدَهُ أيْضًا. قال في تغليله: لأنَهُ تَصَرّفٌْ مَسْرُوغٌ حَتَّى يُسْتَفَادَ به الحكم) وَهُوَ وُقوع 
2 97 و ل د ى رس ل 00 0 0 و ل 0 
الطلاق؛ وكل ما هُوَ مَتْْرُوعٌ لا يكون مَحْظُورًا؛ لأن المترُوعِيّة لا تُجَامعٌ الحظر. فإن 
ا 20 ا وو ا ١‏ حيري 7 و ه, لامرفون عن داس ا اه 
دن اوجن يح السرم والطادد لي داك الاحطن حراو خاي مواد دراوم 


الحزء الثانى 1/4 
الطلاق في حَالة ل يض ؛ لأن المحم تُطُويل العدّة عَليْهَا لا الطلاق) وكذلك فول 
المحَرَمُ فيمًا إِذَا طَلْقَهَا في طْهْر جَامَعَهَا فيه التبَاسُ أَمْر العدّة عَلَيَْا فَإِنّهُ إذَا طَلْقَهَا فيه 
الت أذ العذة علنها لا دري اه افا عد يوضع الحمل أو حائل فَتَحْمَدُ بالأقراء. 
ْ 002 000 0 000 ممه م كك ور الت 
الطلاق الأصل فيه الحَظْرٌ لا فيه من قَطّع النَكَاح الذي تَعَلْقَتْ به الصا الديمّة) من 
جه 7 537 0 0 م 0 8 ع م 1 وم 2 1 1 0 1 نسم 
تُحصين الفرج عَن الزئًا المحرم في ججميع الأذيان (والدنيوية) لما فيه من المسكن 
مره سم 2 + ٠‏ وسور الا فز ب كان رط عفر 5 ل “يا 2 اكز ص 
وَالاردوّاج واكتسّاب الولد وكل ما هُوَ كذلك يَتْبَغي أن لا يَجُورَ وقوعه في الشّرع 

وك 7 م 1 اح ا 2 7 0007 7]ه ا ا 
إلا أنه أبييحّ للحَاجة إلى الخلاص كما تَعَدَمَّ ولا حَاجَة إلى الجمع بَيْنَ الثلاث. 

إن قيل: فكّما لا حَاجَة إلى الجَمْع ييْنَ الثلاث فَكَذَا لا حَاجَةَ إلى الْمَرّق عَلى 
الأطهَار. أَجَاب بقؤله (وهي) أي الحاجَة (في الممرّق عَلى الأَطْهَار نَابعة 0 
حو ال اه و ل ل ان المت 2 لصن لذ عرق لكي تن وار ع ني السو 
دليلها) وهو الإقدام على الطلاق في رَمَان تجدد الرغبة وهو الطهر كما عدم والحكم 
تداك عن ليل لتدائخة لكر يها كرا نا 

فإن قيل: ذليل الحا إِنمَا يُقَامُ مَقَامَ الحاجة فيمًا يُعَصَوَرُ وُجُودُهَا وََاهْنَا لا 
22-7 8 مه 3 مه ه “ير هس ره 2 2 7 7 
يتَصَوَرُ؛ لأن الحاجّة إلى الخلاص عَنْ عُهْدَةَ الاح في الطهر الثاني والثالث مَعْ ارتفاع 
التكاح الأو لبر متضور اجا بنوالة: (وَالحَاجَة في اه فيا اقم رن لمان أن 


2 7 67 هم 7 ع م 00 40:2 ٠.‏ بز سه 7 م سم عر ا 00 
تكون سيئة الأعخلاق بَذَيّة اللسّان فيِسَدٌ على الزوج باب إمكان التَّدَارَك مع صفائه عن 





قال فخْرٌ الإسلام: وَعَلى هذا يَجُورٌ أن يُنَاحَ الثلاث جُمُلة لكنّهًا علة تُعَارضُ 
ع 


عر 
بر 


ا لق ع ا 2 1ل قاف ل م ل ا د ص #س و لي 20 7 
النَصّ فلم تُوَئْرء وأظن أَنّهُ أَرَادَ بالنَصّ قؤله تَعالى « الطْلَقٌ منَان 4 فَإِنّهُ يَدُل على أنه 
مُفرّقٌ0 وَيَجُورٌ أن يُرَادَ قولهُ عَليْه الصّلاة وَالسّلامُ لابن عُمَرَ: «إن من السئة أن 
0 سم 2 بر 1 َِ 0 00000 سًّ 1 8 1 ِ 
تستقبل الطهر استقبالا» الحديث (قوله: والمشروعية فى ذاته) واب عن قوله: 
وَالشرُوعِيّة لا تُجَامِعٌْ الحظر. ظ 

وَوَحْهُهُ أن المشتروعَ لذاته ور ا كور التطرة لذاته أمّا إذا كائت 

له - 1 ل و اكير كوس 1 538 رء) مسر ور 0 أ 2 2 5 
المشروعية لذاته والحظر لمعنى في غيّره كما ذكرئا من فوّات مَصَال الدين وَالدَثيًا فلا 
ناي إذ ذَاكَ كالبيِع وَقت النّدَاء وَالصّلاة فى الأرض الْعْصويّة وَقَد قَرَركاةُ فى التّقَرين 


كن 





العناييسن شرح الهدابن 
وَكَذَا إيقَاعٌ الي في الطهر الواحد بِدْعَة لا قلنَا: إِنَهُ لا حَاجَة إلى الْجَمْع يَيْنَ الثلاث. 
وَقَوْلهُ: (وَامْتَلفَت الروايّة) ظاهر. ظ 

(وَالسَئّيٌ في الطلاق من وجهّين: سدم في الوقت؛ وَسُئَّمٌ فِي العدد. هَالسِدّمُ في 
العَدَدِ يَستَوِي فِيهًا الَدَخُولُ ها وَغَيرٌ دول بِ) وقد دَكَرَاهَا (وَالسنّهُ فِي القت 
تَتِبْتُ فِي المدخول بها خَاصّة وَهُوَ أن يُطَلقَهًا في طهر لم يُجَامِعهَا فيه) أن المرَاعى 
دليل الحاجت وَهُوَ الإقدام على الطلاق فِي رَمَان تَجَدد الرغيح وهو الطهر الخالي عن 
الحم أما زمان الحيض فَرَمان التّفرة؛ وبالجماع مره في الطهر د تَفْثر الرغبيٌ (وغيرٌ 
المدخول بها يُطلقَهًا في حَالةّ الطهر وَالحيض) خيلافا لزُفَرَ رَحمَهُ اللّهُ هُوَيقِيسُهَا على 
المدخول بها. ولنَا أن الرَعبَّمَ في غير الدخول بها صادقَرٌ لا تقل بالحيض ما لم يُحصل 
مَقَصِودُهُ منهاء وَفِي المدخُول بها تَتَجَدَدُ بالطهر. 

الشرح: 

قَال: (وَالِسْنّ في الطّلاق من وَجْهيْنِ: أحَدهمًا في الوّقت. وَالآخَر في العَدَد؛ 
قالسمة في العدد يَستوي فيهاالْدْحُول بها وها وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا) وَهيّ أن لا ري عل 
الواحدة وضسمى الواحد عَدَدًا مَجارًا لكونه. أُصّل العَدّد وهو ما كن نصف حاشيتيه) 
(وَالسة في القت في الول ها اسه وهو أن بلقا في طأر اا 
ذكرنًا أن شر عيئّة اعبار الحاجحة الاك ليا (وَهُوَ الإقدَام على الطلاق في مان 
تَجَدّد الرّغبّة وهو ل الخالي عن الجمّاع) أمّا رَمَانْ الحيِض كان التْفرّة) وَبالجمّاع 

في الطَْرٍ تر الع فَلمْ يَكُنْ فيهمًا وليل الحاجحة ليقام مامه وَغْيْرَ المخول بها 
حيث 1 يل متها نظ فاراح عه افد موا كا في َل اليْض وني حال لطر 
لم يَرُجْ طلاقها عَنَ السّىّ في أي وَقْت كان (خلافا لرُكرَ فَإِنّهُ يَقِيِسْهَا يها عَلى الملاغول 
بها) 1 ولنا وَاضح. وعورض بأن م ذكركم تَعْليل في مُابلة م فإن 5 عليه 
الصّلاة وَالسَلام لان عُمَرَ اله المئة أن قبل الطّيْر» بإطلاقه يدل عل أن 
الطّلاقَ في حَالة الَيْضٍ لبس بسنّة من غير تفرقة / بسن ييه 
وَلا عبرة لخصوص السّب. وأجيب بأن الخصوص | ينبت الخصوص السسبّبء بل لقؤله 
عليه الصّلاة والسلام لعمر: «مرة فليرَاجِغْهًا» 
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قال (وَإدَ كَانّت الَرآَهُ لا تَحِيضُ من صقر أو كبر فَرَادَ آن يُطَلقَهَا قلاف للسدّج 
طلقَهًا واحدة: هَإذًا مَضى شهر طلقهًا أ أخرى, ذا مَضَى شر طلقتها أخرّى)؛ ؛ لأن. الشهر 
في حقها قائم مقام الحيضء قال اللّهُ تعالى ( وَالنعِى ‏ يِسَنٌ مِنّ الْمَحِيض » إلى أن قال 
وَ « والتى لَرَ حصن » [الطلاق: 4] والإقاميٌ في حق الحيض خَاضَهد حكن يُقَدْر الاستبراء 
فِي حَمَّها بالشهر وَهُوٌ بالحيض لا بالطهرٍ كم إن كَانَ الطّْلاقٌ فِي أَوّل الشهر تُعتَبَر 
الشهور بالأهِلّتِ وإن كان فِي وَسَطِه هَبالأيام في حق التفريق؛ وفِي حق العِدة كذلك 
عند آبي حَنِيفَرَ وَعندَهُمًا يُكمل الأول بالأخير وَالمتوَسُّطان بالأهلَجٍ وَهِي مُسأَلدٌ الإجارات. 
قال (وَيَجُورُ آن يُطَلقَهَا ولا يَفصل بَينَ وَطئِها وَطْلاقِهًا بِزّمَان) وَقَال زُهَرْ: يَفصل 
بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض؛ ولآن بالجماع تفثر الرغبي وإِنّما تتجدد بزمان وهو 
الشهر: ولنا أنه لا يتوهّم الحبل فيهاء والكراهيرٌ في ذَوَات الحيض باعتباره؛ لأن عند ذلك 
يشتبه وجه العدة؛ والرغبمٌ وإن كائت تَمْشْرٌ من الوجه الذي ذَكَر لكن تَكثُرٌ من وجه 
آخَرَ لأنّهُ يَرعَبُ في وم غير مُعَلْق فرَارَا عَن مُؤَنٍ الود هَكَانَ الرُمَانُ مان عب وَصَارَ 
كزمان الحبل. 
الشرح: 
إن كانت لمر بيط مخ مقر اريت لازاه 0 إطانها ينا اد 
طَلَقَهَ وَاحدة فإذا مَضَى شَهْرٌ طَلْقَهَا أعخرّى فإذا مَضَى شَهْرٌ طَلْقَهَا أخْرّى؛ لأن الشَهر 
في حَقَهَا قَائم ا ايض لقوله تقال « وألتى بسن من الْمَحِيض من يبك إن 
رلك فَعِدَّمسنّ لَه أَشْهرٍ ولت لْرَححِضْنَ 4 [الطلاق: 4]) يعني إن أشكل عَليْكمْ 
556 اعتدّاد هَائيِن الطائة فين فحكمهن هَذا. 
له (« والتى لَرحيِضْنَ » يندا بره مَحْذُوفٌ أي: واللائي يَحضنَ 
فعدَ 5-97 أشهر. وكَولهُ: (وَالإقَامَة في حَقّ المَيْضٍ خَاصّة) قيل هُوَ إشَارة إلى مَا 
5-5 بعض / أْصْحَابِنا أن التَهْرَ قا م مَقَام للقي امه دون اطق العو جَميعًا 
كما اخْتَارَهُ آخَرُون. وَقال شمْسُ الأئمّة: ظَنّ بَعْضْ أَصْحَابنَا أن الشَهْرٌ في حَقّ التي لا 
تحيض بمَئزلة اليْضٍ وَالطّهرٍ في حَقّ اي تحيض' ولس كَذَل» بل الشهرُ في حَقهَ 


بستِلة لض في حَقا التي حِيض حلى يَتفَدرٌ به الاتئراء ومفْصّل به ييْنَ طلاتي 
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اسه وَهَذَا أن الْخعرَ في حَقَ ذوّات الْأَقْرَاء الحَيْض» وَلكن لا يُتَصَوَّرُ تَجَدّدُ الحيْضٍ 
إلا بحلل الطَهْرِء وفي الشهور يَنعَدمٌ هَذَا اْْنَى فَكَانَ الشّهْرٌ قائمًا مَعَام ا 

وفيه بَحْث من وَحْهَيْن: حدما مَا ذَكَرَةُ صَاحَبُ الها أن الشَهر ا أقيم مَقَام 
الحيض» فإذا أوقع الطلاقَ في أي ؛ شَهْر كان من الأشهر الثلاثة كان مُوقعًا للطلاق في 
لض 3كان2 رما كما في بنخالة الس . 

والثاني مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ المارِحينَ أن الشّهْرَ لو قَامَ مَعَامَ الَيْضٍِ خَاصّة لا احتيج 
إلى إقامة ثُلاثة هر مَقامَ ثلاث حيّضٍ بل يكتفى بإقامة شهرٍ واحد مَقَامَ ألاث حيْض؛ 
لأن الَيْضَ أ ره عَشْرَةَ يام وَمُدَهَ َلاث حيّض تُحْصّل في شَهْر وَاحد لكنً اللازم 
متف فينتفي الملزوم. وأحيب عَنْ الأول بأن هذَه مده طَهرٌ حَقيقَة؛ ولكن أقِيِمَتْ مَقَام 
الحيض» ًا قم قم المنياء لا يوذ ألا يَكُوَ في مغن من كل وجنه وإلا كان عي عَبنْه 
لا قائمًا مَعَامَهُ فكان قائمًا مَقَامَهُ في انقضاء العذة والاستاراء خاعة الا راي أن 
الطّلاق بَعْدَ بَعْدَ الجماع في ذوّات الأقرَاء 00 في الآيسّة والصغيرة ليِسَ بحَرَام؟ ولو 
كان الأشهرٌ يدلا عَنْ الأقرَاء في ججميع الأحكام لكان مُحَرّمًا كما في ذوّات وا 
كذا ذكرة 0 الإسلام. واوا 02 خاي أن ا أقامّ الأشهرَ معام حيّض 
تنْقَضي بها العدّه وَهي إِنّمَا تَكُون في ثلاث أشهر غالبا فَأقِيمَت الأَشهُرٌ مَقَام ميض 
بي كانتا ثوجة فا وَل هم الأهُ مَقَمَ مُه الخيْضٍ حَى يُكتقَى يشهرٍ واحد و1 
تَظْهَرْ لي فائدة هذا الاختلاف. ‏ 

ما راحب الها نر ته في حق إلم الحية ف ا أختقو 
على أ في الااء فى بمخئضي لا شر م شر كود إل لطر وله قا 
َعَامَُ في حَق التي لا تحيض علدنا أن اله فَائم َم لض لا عير لأن الخلف 
نما ْمَل فيمًا ْمل فيه الأل» وامشتراط ايض َع لطَْرٍ في ناث حيْضٍ إِنمَا كان 
لتَحَقق عَدَد الثلاث لا لذّات الطَهْر عَلى ما ذكر في الَبْسُوطء وَلوْ كَانَ لذّاته لا ترط 
فيمًا لا رن وو لقا و انض تكتر السطريوة بن قاقاء إل يهنا لطا رار 
بشيء كما ار ران إِلرَامَ الحجّة عَلى أحَد المستَلفينَ لذ يكون فائدة الاختلاف» إذ 
البديهّة تَشهّد بأن عرض الإنسّان م الانثتلاف في مَسنّالة لا يَكُون إِلرَام الحجّة عَلى 


عم 
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الخصم. قال: (نُمّ إن كَانَ الطّلاقٌ في أَوَّل الشّهْر) إذا كان إيقَاعٌ الطّلاق في أَوّل 
الشهر تُعثَيرُ الشَهُورٌ القائمَة مَقَامَ الحييض بالأهأة كاملة كائت أء' ناقصّة؛ وَإِن كان في 
وَسَطه فبالأيام في حَق | التفريق , بسن طَلائَي السنّة؛ ذلك لانُونَ يَوْمّا بالاثفاق» وفي 
حنّ العدّة كَذَكَ عند أبي حَيمة لا يحكَمْ بالقضاء العثة إلا بمَامٍ تنعين ًا من 
وَقت الطّلاق» وَعِنْدَهُمَا يَكْمُل الأوّل بالأخير وَالْتُوَسّطَان بالأهلة (وهي مسأل 
الإحَارَات) عَلى ما سأي إذ كاء الله تقال يفال بو يتور أن بطلقَه) أي: الآيسة أو 
الصغيرة (ولا ينفصل بين وَطها وَطلاقهًا برَمَانَ). ظ 

قال سس الأئنة ئمّة الحلواني: وكان فيخنا بزول هرا اذ كال صَغيرَة لا يَرْجَى 
0 وَأمّا إذا كانت صغيرة يُرْجَى منْهًا الحَيْضُ وَالحَبّلٌ فَالأفضّل أن 
فصل يَبْنَّ وَطَْبهَا وَطَلاقهًا بشَهر ل المصنّف؛ لأن الأَفْضَّة لا 
ثنافي الحوازٌ (وقال رُفْرٌ: ينفصل ينما بِشَهر لقيّامه مُقَام الحيْض) فيمَنْ لا تحيض)» 
0 000 طلاقهًا وَوَطْتهًا بحيضة 0 هَاهُنًا بشهر) رذن الع ل يه 


مر سمل 
عر صر ل لي قر 


نت بمنْزلة ذوَات الأقرَاء إذا وقد ف اله وَإِنمَا تَجَدَدُ الرّغبة رَمَانَ فلا ب 
منه وهو الشهرء (ولنا أله لا وهم لحيل فيها) أيأ: في التي نَحْنْ فيهًا من الآيسّة أوا 
الصغيرة (وَالكرَاهيّة) أي كرَاهيّة الطّلاق بعد ل (في ذوَات ايض كانت باعتبار 
الحبَل؛ لأن عنْد ذلك يُسْتَبَه وَجَهُ العدّة) قلا يدري أن القضَاءما يكون بوضع دن 1 
بانقضاء اله (قولهُ: والرغبة إن كانت تَفثر من الوه الذي ذ 0 جَوَابُ قل رُفرَ 
أن الكخية بالشتاع 0 وهو ظَاهرٌ. 

واعارض بأن جهة جهّة الرغبة وَالفيُور 1 تَعَارَصْمَنًا تُسَاقَطِتًا باضه الف 1 
الأْل وَهُوَ أن الأصْل في الطلاق الخَطْرُ لا م بَحْرمُ عَدَمْ الفصل بَينَ وَطْئهَا وَطَلاقا؛ 
وَهْوَ فاسدٌ؛ لأن الأصّل لا 0 لهُ في إيجَاب الفل بَيْنَ الوّطء والطْلاق لذاته» ونم 
ناررا ان لاني الوذ لفاو و 2 كن فد 

وَإنمَا الْدْحَل في ذلك لدليل الحاجة و الإقدَام عَلى الطلاق في رَمَان تُجَدّد 
الرغبّة) وقد تفلت + جهّة الرغبة 00 ينمي الحَكم لبي ادام على الكليل 
َهْوَ الفَصل. 
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(وَطلاق الحامل يَجَورٌ عقيب الجماع)؛ ؛ لأنّهُ لا يودي إلى اشتباه وجه العدة: وزمان 
الحبّل زَمَانُ الرّعيّجٍ في الوّطء لكونه غَيرٌ مُعَلّقَ أو يَرِعَبْ فيها مَكَانِ وَلدِه منها فلا تَقِل 
الرُعبَّمٌ بالجماع (وَيُطْلَقَهَا للسَنّجٍ فَلانًا يَمَصِلْ بينَ كُلْ تطليقتين بشهرٍ عند أَبِي 
حنيفي وأبي يُوسف. وقال محمد) وَزفَر (لا يُطْلقَهً للسنج إل واحدة) أن الأصل في 
الطلاق الحظرء؛ وقد ورد الشرع بالتّفريق على فُصُول العدة» والشهرٌ في حق الحامل 
ليس من فُصُولهًا فَصارَ كَاُمِتَد طهرّها. وَلهُمَا أن الإبَاحَمّ بعل الحاجةٍ والشّهرٌ دَلينها 
كما في حقَّ الآيسَّت والصغيرة: وَهَدَا؛ لأنَهُ زمَانْ تَجَدْدِ الرّعْبَتٍ على ما عليه الجيلّم 
السَلِيمَنٌ فَصَلحّ علمًا وَدَليلاء بخلاف الْمتّدٌ طُهِرُهَا؛ لأ العلم في حَفَا نما هُوَ الطهرٌ 
وهو مرجوفيها في كل زمان ولا يرجى مع الحبل. 

الشرح: 

قولُ: وطلاق الخَامل يَجُودُ قيب الجمّاع) واضح. وَقَولُ: (وَقَد وَردَ الح 
بالتَمْرِيقٍ عَلى فُصُول العدة) يعني : 5 تعلى « فَطلفُوسيَّ لت » [الطلاق: ١‏ 
قال ابن عباس : أي: لأطْهَار عدتهن) ففي ذوَّات ارا ف فرق عَلى الأطهّار؛ وَفي حَق 
الآيسّة وَالصّغيرة عَلى الأشهر لأَنْهًا في حَقَهنَ كَالأقرَاء في حَقّ ذَوَات الحيْض» وَالشَهَرٌ 
لا 0 د مُدَةَ الْحَمْل وَإِنْ طَالت فَهُوَ طهر وَاحدٌ 

وكيا ألا ترى أن القضاءً العدّة لا يَتَعَلّْ بها قَصَارَ كَالْمتَدٌ طُهرُهَا فإِن 

ا وإِن امْتَدُ ؛ شهُورًا فَهُوَ فصل وَاحَدٌ لا تُفرّقَ التطليقات فيه. 

ولا اناه الطّلاق للحَاجة نَا تَقَدُمَ أن الال فيه الحظر َنم أي عند 
الحاجة إلى الخلاص عند العجز لي ع حُقوق ا وَالسْهِرٌ 01 لحَاجَة 
- : و الايسّة وَالصّغيرَة وَهَذَا أي: 0 الشهر دليلا في حق الخامل كما في 
حَقّ الآيسّة وَالصّغيرة؛ لكهُ رَمَانُ تُجَدّد الرّغيّة عَلى مَا عَليِْ الحبلة السليمة فَصَلحَ أن 


بكو عاو د الحاجحة (وَاحكم يذار علي عَلى دَليلهًا) فإذا وَحدَ وجد ما 
0 لأجله الطلؤف ممكون نا 
قولة: (بخلاف الممتد 5 جَوَابٌ عَنْ قياس قؤل مُحَمّد 0 3 هناك 


ع اكير 


يمل الود أذ يخود هله لأن لق على انَابحة في حَهَا الطؤ: أو : تجدده 
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وَهْوَ مَوْجُودٌ فِيهًا في كَل رَمَان؛ لأنَهُ يُمْكنُ أن تُحيض مَطْهُرٌ ولا يْجَى تجَدُدُ الطهر 
مع الحمل؛ أن الحامل لا تُحيض. ظ 
(وإذا طَلْقَ الرّجُلُ امرََتَهُ في حَالجٍ الحيض وَقَعٌ الطلاق)؛ 35 النّمي عنه لمعتثى في 
غيره وهو ما ذكرتاه فلا ينعدم 0 (ويُستّحب له أن يراجِعَهَا) لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام لعمر «مر ابتك فلير اجعهاء” ' وقد طلقهًا في حالتّ الحيض. وهذا يفيد 
الوقوع والحث على الرّجعت كُم الاستحباب قَول بعض ) المشايخ. والأصح أنه واجب عملا 
حَقِيقةٍ الأمرٍ وَرَفهًا للمَعصِيجٍ بالقّدر لمكن يرفع أَثْرِهِ وهو العدة ودفعا لضررٍ تطويل 
58 قال (فَإذا طهر ت وحاضت كم ظهرّت): فإن شاء طلقهً وإن شاء أمسكها. قال: 
وَمَكَدَا ذُكرٌ فِي الأصل. وَدَكَرَ الصّحَاوي أَنهُ طلقَهًا فِي الطهر انّذِي يلي الحَيضدَ 
الأولى. قال آَيُو الحسّن الكرخيي (ما ذَكَرَهُ قول أبِي حنيفت: وما ذَكر في الأصل 
قونُهُمَا) وَوَجِهُ امَدكُور في الأصل أن السَئّدَ أن يُفصل بينَ كُلَّ طلاقين بحيضد 
وَالفّاصلٌ هَاهُنًا بَعضُ الحيضة فَتَّكمُلٌ بالئانيّج ولا تَتَجَرَا فَتَتَكَامَلُ. وَجِهُ القول الآخَرِ 
أنّ أَمَرَ الطلاق قد انعدم بِامْرَاجَعَتٍ فَصَارٌ كَأَنْهُ لم يُطلقهًا في الحيض فَيسَن 
تطليقها فِي الطهر الذي يليه 
الشرح: 
قال: (وَإِذَا طَلّقَ الرَجُل امْرأََهُ في حَالة الحيْضٍ وَكَمَ م الاق يكحب له أن 
يُرَاجعَهَا)» أَمّا الؤقوعٌ فَلأَن النَهِيَ عَنْهُ لَحَى في غَيْرِه وَهُوَ مَا ذكرتا: الا ) قوله: 
أن الحم طول العدة كن الخيَِة البي يق فيا الطّلاقُ لا دَكُون مَضئُو ا 


بر 





ار 


يطول الغَدة عليها. قل صَاحب اللَهَاَة عَنْ شيخه أن لمر اي هاما هد هو النهي 
الْستَفَادُ من ضدّ الأمر الَذَكُور في قَؤله تَعَالى «( مَطَلِقَوهنٌّ لِعِدّعِرى 4 أ: لأطهَارِ 
عدَتهنَ أو الأ الَدَكُورُ في قَوْله: عَليْه الملا وَالسَلامُ لعُمَرَ «مْ ابتك قَليرَاجعْهَا» ا 
أنْهُ كَانَ مَأْمُورًا برع الطّلاق الواقع في حال الَيْضٍ لأجْل 11 كان مَنْهِيّا عن 
3 حالة ا 


جح جحي سبي 


(1) أخرجه البخاري »)075١(‏ ومسلم في الطلاق »)١(‏ وانظر نصب الراية (/5515). 


لكان 





العنايي شرح الهدايي 
[البقرة: ١؟]‏ وَالنَهْيُ إذا كان لْعْنَى في غَيْره لا يَمنَع المشروعيّة كما عرف في 
الأعر كه وان الاسْتحْيّاب فَلقَوله عي الصّلاةٌ َالمسّلامُ لعمَرَ: «مُرْ ابتك فَليرَاجِعْهَا» 
َقَدْ كَانَ طلْقَهًا في حَالة الَيْضٍء (وَهَدَ) الحَديث (يفيدُ الوقُوع) باقتضائه (والحث 
للا رم 

قآل المعفة : :رن الاسْتحْيّاب 0 بَعْضٍ الْشايخ) 0 
الاسْتَحْبابُ ع لله شريئة أن التيقة ين له ولا ووس قلي الالقاك نكا هر 
حَقَهُ (وَالأصّحٌ ألّهُ وَاحبٌ عَمّلا بحَقيقة الأمْر) قيل: الم لمر وَحَققَة الؤُجُوب عَلى 
عُْمَرَ أن يَأَمْرَ ابْنَهُ بذَلك» وَلا دلالة في ذَلكَ عَلى الوؤجُوب عَلى ابنه. وأجيب بان فغل 
النائب كَفْعْل التُوب فصارَ كأن البي يي أُمَرَهُ بذَلكَ فَيْبَتَ الوجُوب» وَيَجُورٌ أن يُقَال 
ليرَاجَعْهَا ا لابن عُمَرَ فتَجبْ ل 

ل (وَرَفعَا للمخصيّة) ا عَلى قؤله: عَمَّلا؛ِ وَذّلكَ لأن رفع الَخْصيّة 
واحب» وَرَقْعَُا بَعْدَ وُقوعها نما هُرَ يرف أنْرِهِ أي أَئْرِ الألاق الذي هُوَ مَعْصِيَةٌ وَهُوَ 
العدة وذفع) الضرن تطوين اله بر مهيا بال استتق 11 (قال) يَعْني القدُوري: (هإذَا 
طَهُرت) يَعْني بَعْدَ الَْاجعَة اما ذا طَهُرَتْ فَإن شاء طلْقَهَاء وَإِنْ شاءَ أَمْسَكَها) 
نال لصنق ورك 0 في الأصل» وَدذْكرَ الطحَاوي أله بلقي في الطهر لذي 

5 الكرخي بَيْنَ الرُوَايْن فَقَال: ما ذَكَرَه الطّحَاوٍ 110 أبي حَنيفَةه وَمَا 
ذَكَرَهُ في الأصّل قَوْلّهمَا وَالْصَنْفُ ذَكَرَ وَجْةَ كل منْهُمًا وَل يَرجَعْ إلى الحَديث لوي 
في التَاب؛ لأن كل واحدة من الروَلْنٍ مرو نفي الَديث. 

00 المُحَارِي 0 إلى افع عَنْ عَبْد الله بن ا الله يلد قال 
لشمر:«مرة فَليرَاجنهَا ثم لبنسكَها حتّى تطهر كم تحيض كُمْ تطهن كُمْ إن اء 
أْمْسَك بَعْدُ وَإن شَاء طَلَقَ قبل أن يَمس») وَهَذا 4 على رواية الأصل. 

وَرَوَى الترْمِذَي في جامعه مُسْندا إلى سام عَنْ ابن عْمَرَ ألهُعَليِْ الصّلاة وَالسلام 
نالك لع : «مرة فليرَاجعْها 0 ِيُطَلْقَهَا إذا طَهُرُت» وهنا ل على رواية الطَحَاوِي 
وَإِذا تعَارَضمَت الروَايعَان الم د إلى يان وَجْهِهِمًا بالْعَاني الفقهيّة وَهْوَ ظَاهرٌ. 


نكن 





الحرء الثاني 
(وَمَن قال لامرآته وهِي من ذُوَات الحيض وقد دَخَل بها: أنت طالق ثَلانًا للسنّد 
لا نِيّدَ لهُ فَهِيّ طَالق عند كل طهر تطليقة)؛ لأنْ اللام فيه لوقت وَوَقتُ السنُبٍ طهرٌ لا 
جماع فيه فيه (وإن توى أن تقع الثّلاث لصاوي رأس كل شهر واحدةٌ فهو على ما 
نوى) سواء كانت في حال الحيض أو في حالت الطهر. 
وقال زُهْرَ: لا تصح نيم الجمع لأنّهُ بدعيٌّ وهى ضد السني. وَلنَاأَنهُ محتَمِلٌ لفظة؛ 
لأنّه سني وقُوعًا من حيث إن وقوعه بِالسنّجٍ لا إِيقاعًا هَلم يُتَتَاوَلهُ مُطلق كَلامِه 
0 عند نيته (وإن كائت آيسمّ أو من ذوات الأشهر وقعت الساعيّ واحدة وبعد 
شهر أخرى وَبَعد شهر أخرَّى )؛ لأن الشهر في حمَّها دليل الحاجةٍ كالطهر في حَقَ ذوَات 
الأقراء على ما بِيْنًا (وإن توى أن يمع الثّلاث الساعنّ وقعن عندنا خلافا لزّفْر لما قُلنا) 
بخيلافي ما إِذَا قال أنت طالقٌ روم بتون على الثلات حيبت لااتصيع ر2 لسع زيذ 


ص 


- 


لأن نيم الثلاث إِنّما صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقت فَيُفِيدَ تعميم الوقت ومن 
ََرُورَيه تَعِيم الواقع فيه فإ وى الجَمع بطل تَعَمِيم القت فلا تَصِحِيُّاللاث. 

الشرح. ظ 
(قوله: وَمَنْ قال لامرأته) اغلم أن مَنْ قَال لذخول يها: الت عالق فا للسكة: 
أن تكن من ذوَات الأقرَاء أو الأشهر, َكل واحد منْهُما عَلى وَجْهَبْن: إِما أن 
يَذْكْرَ ذلك ولا ني له وى سينا مإ كان من ذَوات الأفزء ولا يه ل َّال 
عند كُلَّ طهر تَطليقَةه ون وى قلات الساعة أ عن عنْدَ رأ كُل شَهْرٍ واحدة فَهُوَعَلى 
نا اسن اناك الكاقة خا الس او بان الي و ا زر 
وَقال رُفرُ: لا ئصحٌ ني اجَمْع؛ لأنّهُ بدعَة هي ضدٌ السنّة وَضدٌ الشّيْء لا يُرَادُ به. 

َلنَا أن اللام فيه أيأ: في قَوْله للسسّة للقت وَالسنّةُ تكو تارةَ كاملة إِيقَاعا 
وَوْقُوعًا وكارَة وُقُوعًا فَقَطء فَكَانَ كُلَ مْهُمًا مُحتَمَلاء فَذَا ل يَكُنْ لهُ يّدَ كَانَ مُطْلقَاء 
وَالْطْلقَ يَنْصَرِفْ إلى الكامل و ا َوْعُوعَا قبع عد كل طَهْرٍ لا جمَاعَ فيه 
تَطْلبقَة وَإذا وى صَرْف لفظه إلى السنّة وُقوعًا لأن وقوع الفلاث دَفْحَةَ أ في حَالة 


ع 


ن 


إِما أ 


ام وه 3 


انض مح أفل الك ته سئي من هنا الول َي إل قرف مبطة وقُوع 





0" العناين شرح الهداييّ 
امه لونم ؛ وَالباقي رَُ عَلِيه». 
ن قيل: لوقو لا يتح إلا بالإيقاع؛ أنه الفعاله فَإِذَا صّمّ الؤقوعٌ صّحّ 

لإيقام 0 م وَإيقاعًا ولد أكذلك: 

أجيب بأن الوقوعَ لا يوصف بالحرمّة؛ له ماين فعل المكلف: اه حك 
شعي وَهوَلا موا اوس ُوصف بها كه فل الكل وكان الوقوع 
1 شيَة بالسئّة المرْضيّة فلهُذا قال: سني وما (وَإن كانت آيسّة أو من ذوّات الأشهر) 
3 د يق ري وهر لحري ان لقره في دانير 
الحاجة) عَلى ما انَل هذا أن ار في حَقَها ممعم الميْض. 

(وإن توك أن يَقَع م الغلاث السّاعة ار عندنا خلافا رُفرَ لم قلنَا) نه 
عا وَإِذا قال: ألت طالق للسئة و ينص 5 اثلاث إن كانت طاهرَة : 
اهاوه في الخال وذ كات حَائضً أ في ئها فه يَقَمْالاعَة فد 
دا وطهرت وتَكن تطلينة؛. لأن قرلةة ألق +طالف ال إيقاعٌ تَطليقة مُختصّة 

وإن إذ ترى ألا ةل الس لا تيح تيل هكذا كر مر الإشلام 
وَالصدرٌ الشهيدٌ وَصاحب تلات وَعَلاءِ الدين المسّمَرْقنْدي؛ اك اثلاث إن 


9 


07 


0 1 8 و 


شنا فصع من حي إذ الام فيه للوقفت» وف لاف ال م د فيفيد 

عْمِيم الوّقت» من ضَرُورَة تعْمِيم الوَقْت تَعْميمٌ الواقع فيه؛ لأنَهُ جَعَل الوقت ظَرفا م 
لمع لات كك الطروفة فإذا وى لحم بطل , تُعميم لوقت يطل تَحْمِيم 
الاق فيدة. أن بُطْلانَ المفتقضي 5-6 بَطْلانَ الْقتَضَى قلا تصحٌ نيّة الثلاث» بخلاف 


بر بر - 


ثم سعرو 


ما إذا ذكر لاما ؛ أن الغلاث مَذْكُورٌ صَرِيحًا فَقصح ينه 


ع ه ليه 


وَذَكَرَ صّاحبُ الأَسْرَارٍ وَشَمْسُ الأئمّة السسّرّحسي وَسَيِحُ الإسثلام أن نيه الثللاث 
صّحِيحّة جُمْلة كَمَا لو دْكْرَ تلان لأنْ المَطْلِيقَةَ المختصّة بالسسئة المعرقَة باللام تَوْعَان: 
لل ا لتها و رط لب د واس أنْ يُطَلْقَ الثلاث 
0 : الزن 5غ لزي لوي ليزي حل لج قار لط بالك ين 
كما لو قال أنت طالق َلانًا للسنّة أو طَلاقًا للسنّة. كذا في بَعْضِ الشْروح. وفيه 


بيه 
بر 


الجرء الثاني 298 
لاد القع دوفها الا درولل يدن كل تميق عَلى الأطْهَار كما رك 

قل قاضي حَانَ في الجامع الصّغير عَنْ الأصل ألَهُ يَقَمْ جمّلة كما لو ذكرَ 
ُلانثاء وفيه نَظَرٌ؛ لأنَهُ يَسْتَلزِمُ النّسَاوِي يَيْنَ العبَارَة والاقتضاء في العُمُومٍ وَهُوَ خلاف 
الَذْهَبء فَإِنّ الْتْعَضِيَ لا عُمُومَ لهُ عئدئاء وَلعلَهُ سَبْبُ اعتيَارٍ الْصَنّف عَدَمَ الوقوع 
كتلتتوالكه أل 





(وَيَقَعٌ طلاق كل زوج إذَا كَانَ عاقلا بالقًاء ولا يَقَعٌ طلاق الصبي وَالمَجِنُون 
وَالنَائِمِ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ دكل طلاق جَائِرٌ إلا طلاق الصَّبِي وَالَجِنُون»!') 
ولأن الأهليّح بالعقل المميز وهما عديما العقل والنّائم عديم الاختِيّار 

الشرح: 

(قصل): ا ذَكَرَ طَلاقّ السّة؛ لأَنَهُ الأصل وَدَكرَ مَا يُقَابله من طلاق البذعة 
شْرَعَ في بَيّان مَنْ يَقَعْ طَلاقهُ وَمَنْ لا يَقَع (وَيَقَمُ طَلاق كل رَوْجٍ عَاقل بَالغْ دُونَ 
لصب وَالَجنُون وَالنائِم لقَْله عَليِْ الصّلاةٌ وَالسَلامُ: «كُل طلاق جَائرٌ إلا طَلاقَ 
الصّبىّ وَالمجْتُون») . 

وَالْرَادُ بلَْوَاز النَقَادْ دُونَ الحل الذي يُقابل الحرْمّة؛ لأن فغل الصّبِي وَالَجْنُونَ لا 
يُوصّفُ بِالحرْمَة في الْحَامَلاتء وَالتُفُودُ بالوقُوع, فَمَعْنَاهُ: كُل طَلاق تافذٌ إلا طَلاقَ 
لصي وَالَجُْونء وَلأن أَهْيّةَ اتَصَرف بالعَقْل الْميّرِ ولا عَقَل للصّبيّ وَالَجْنُونَء ما 
الْجُونَ فَظَاهرٌ وأمًا لصي فَاَنَ الْرَادَ به مَا هُوَ اتدل من وَالصِيُ وَإن أَنَصّفّ بالعقل 
حى منَحْ إسنلامٌ الصنبِي' القاقل لكنّه لس معدل قبل التأوغ فلا يُخرْ فيما له فيه 
مَضَرة» (وَالنَامُ عدم الاعتتيّار) في انكلم وَشَرْط النصرّف الاْتيَارٌ فيه. 

(وَطلاق المكرّهِ واقع) خلافا للشافعي” هُوَ يَقُولَ إن الإكراه لا يُجَامِعٌ الاختِيّار 
وبه يعتبِرٌ التٌُصرف الشرعي؛ بخلاف الهازل؛ لأنّهُ مُختَار في التكلّم بالطلاق. ولا أنه 


قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته دفعا لحاجته 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (/95؟): حديث غريب. 


ا العنايّ شرح الهدايت 


اعتبارا بالطائع. 0 لأنّه 5 ارين وَاختَارَ أهوتهما؛ وهذا آيَيٌّ القصد والاختيان ‏ 





سر ل اتن 


ا 

(وَطلاق المكره وَاقعٌ حلافا للشافعي» هُوَ يقول: إن الإكراة لا يُجَامِعٌ الاعْتيّارَ) 
لإفسّاده إياه وَاعتبَارٌ تف الشرعي الجاهو : بالاختيار (بخلاف الهازل نه مختتّار) 
فَكَانَ شط صرف ذ فيه ه مُوجوذاء 0 بقؤله ذ في اكلم بالطلاق إِشَارَة إلى أن لمعي 
ذللقه الا ترئ أن م" را أن يقول لامرأته:. اسقني قَال: أت طالق وقعَ وإن م 
رع ى و هاس آم 1 هر ١‏ سك 0 0 
يكن مختارا لحكمه لكونه مختارًا في التَكلم؟ (وَلنَا أله قصد َصّد إيمَاعَ الاق في مَمْكُوحَنه 


و 


في حَال أ هليته » فلا يَعْرَى عَنْ قضيّته) أي: حُكْمه لقلا يَلرَمَ تحَلْفْ الحَكُم عَنْ علته. 

و قِصّدَ إِيقَاعٌ الطّلاق ٠‏ احترَارٌ عَنْ الإقرار به مُكْرَمًا فَإنهُ لعو لكنه يرا 
يَحْتَمل الصّدْق وَالكّذب» وَقِيَامُ السيّف عَلى رأسه ذليل على أَلَهُ كَاذْبٌ فيه وَالْخيَر 
ب ل ا 


ولَهُ: في حال أَمْليّته احترَارٌ عَنْ الصبِي وَالَجِنُون. وكقْريرٌ حُجته أن المكْرَه 
0565 لاق في مَنْكُوحَته في حَال أَهْليّته؛ لآكهُ عرف السرَيْنِ الاك وَالطلاق 
د عر ييا وَاختيار أَهْوّن الشرين آية ل وَالاحتيار وهو ظَاهرٌ وكل مَنْ 
قصّدَ إيقاعهُ كذلك لا يَعْرّى ى فل عَنْ حُكْبه كَمَا في الطائع؛ ذْ العلّة فيه دَفُعٌ الحاجة 
ومو موحوذ : في المكْرَه ه لحابته أن يتحص حَمًا وعد به من القل أ التراح. 
قَولَهُ: إلا أله غير رَاضٍ بِحُكمه جَوَابْ عَمّا يُقَال لو كَانَ المكْرَهُ مُثَارًا لا كَانَ 
له ؛ ايا شع اله 5 بَاشَرَهَا مُكْرَهًا من ابيع وَالشرَاء وَالإجَارَة وَغَيْرِهَا ولس 
وَوَحْه لد عير راض بحكمه فكان لهُ فسخ سنح الُقود ل ا فَعَدَمٌ الرّضًا 
بالحكم ع غَيْرُ مُخل به كَاهَازِل اا ا امو ا 
فإن قيل: ين المكره وَاهَازِل فَرْقّ وَهُوَ يطل القيّاس؛ وَذَلكَ لأن الْكْرَة له لهُ اعحتيارٌ 
فاسدٌ وَللمَازل اتتيّارٌ كَامل؛ وَالفاسدٌ في حُكُم العَدَم قلا يَلرَمُ لزنو في انار 
الؤقوعٌ في المْكْرَه. 


الجرء الثاني اذن 
أجيب بن الخَازِل اخْتيارًا كاملا في السّبّبء أُمّا في حَقّ الحكم وَهُوَ الْقَصُودُ من 
السب فلا بار لهُ أصلا فكان تيار 1 أيِضًا غيْرَ كامل بالنّظر إلى الحكم تكن 
06 فكان اعتبَار أحَدهمًا بالآخر + ْ 
(وَطلاق السّكران وَاقمٌ) وخاز 0 وَالطحاوي أَنّهُ لا يَقَعْ؛ وَهُوَ أَحَدٌ قولي 
الشَافعِي) لأنّ صِحّمٌ القصد بالعقل وَهُوَرَئِلَ اقل فَصَارَ كَرُواله بالبتج والدواء. وَل 





أنّهُ زال (بسبب هوم معصييّ فجعل باقيًا حكما زَجِرًا له حنّى لو شرب فصدع وزال عقله 
بالصداع تَقُولَ إِنّهُ لايقع م طلاقة). 
الشرح: 


(وَطَلاق السّكْران وَاقَعٌّ وَاْيَارٌ الكرْحيً وَالطحَاوي عَدَمَهُ وَالوَجْهُ من 
لْحَائيْنِ عَلى مَا دُكر في الكّاب وَاضحٌ» خخَلا أن في كَلامه تسَامُحًا؛ لأنْهُ جَعَل العقل 
زائلا بالسكرى وَلِيِسَ كَذَلكَ عنْدَنا؛ لاه هُ مُحَاطَبٌُ ولا حطّاب بلا عَقَلٍ بل هُوَ مَغْلوبٌ؛ 
وا "ان التلينة كالمعدُوم وأطلق الروال ميخاراة للخصم يَضْرَه ذلك. 

وَاعْتْرضَّ بِوَجْهَيْن: أحَدهمًا أن شرب الممكر كُسَفْر الَعْصيّة ما بال السّفْر صّارَ 
سيا للتُخْفييف دُونَ شرب المسكر. الثاني أله نا عل العَقَل بَافيّا في الطلاق حكْمَا 
اله كانكا لد وَالإقرَارٌ بالحود ا أزلى؛ لذن ري" والعترة هنَاكَ م 

وَأَحِيب عَنْ الأوّل بأد الزن نفسة م* الا و ا 0ج 
إِبَاحَة تح لإمتاقة العنفيف إَِا مل قي وخر بخلاف سَفْرِ المْصيّة فَإن نفس 
السّفر ليس بم بمَخْصيّة وأمكن الْفصَالهًا عَنْهُ 1 عَنُ التدّاء وَانْتهَاء؛ فَكَانَت جهّة إبَاحَته تَصلمُ 
لإضّافة الُنفي وَاترَحْصٍ إليهَا. 

وَعَنْ الثاني بأن الركنَ في الود يو و نيعا 
يُحَكم بردّته لالحدام روا لا لاتحييق عا ا ر السبّب. 

لخاود ا تر لبك أن نى خو ل يا 
قر به فيوَثرُ فيمًا يَحْتَملٌ الرّجُوعَ. وَفي قؤله: يسبب هُوَّ مَعْصيّة إشَارَة إلى شين 

أحدهما افق ين الب وَسَفَرٍ امخصيّة كما كرما 

والثاني أن هَذَا الحَكُمَ متب على سُكْر يَكُونُ مَحْظُورًا. 


فض 





العنايس شرح الهداديى 

21 فهر أن يكون من م ا لبن الرّمَاكَ وَالخْمْر إذا أَكْرة عن 
شُرْبهًا بالقثل فَهُوَ كالِإعْمَاء في حَقَ 3 دقوع الطّلاق وَالعَتّاق وَأكدَ ذَلكَ بقؤله: 
(حَتَى لو شرب فصّدَعَ وَزَال ل بالصّداع لدول: نه لا يَقَعُ طَلاقهُ) الحا يكن 
رَوَالَهُ بمعصية . 

امرض بأن لع 6 اشرب فكان علة العلة» ولك يَضافُْ إِليّْهَا كما 
يضاف إلى العلة» قما بَالَهُ ' يكن كَذَلكَ؟ وَأَحِيب بأن الإضافة إلى العلة ِنّمَا ككون إِذَا 
/ 0-3 العلة صَالَه للإضاقة وَهَاهُنَا صَاخَةَ لذَلكَ؛ لأن 1 العقل 7 يور في عَدَم 
الؤقوع كما إِذَا جُن. 

(وَطْلاق الأخرس واقعٌ بالإشارة)؛ لأنّهّا صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا 
للحاجت؛ وستاتيك وجوهه فِي آخير الكتاب إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وكَوْلهُ: (وَطلاق الأخرس واقمٌ) ظاهِرٌ. 

(طلاق الأمَمٍ ثنتان حُرًا كَانَ رَّوجهَا آو عبداء وَطلاق الحرّة ثلاث حرًا كان 
رَوجُهَا أو عبدا) وقال الشافعي: عَدَدُ الطلاق مُعتَيّرٌ بحال الرّجال لقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسلامُ «الطلاق بالرّجال والعدَةٌ بالنّسَايِ27 ولأن صمَمّ اَالكيّجٍ كرامَمٌ والآدمية 
مستدعينٌ لها وَمَعنَى الآدَميّجَ في الحرٌ أكمل فَكانت مالكيّثه أبلغ وأكثر. ولنا قوله 


سان 


واس 2 0 2 ر 7 7 ساراس 2 أ#ك- م سمس 
عليه الصلاة والسلام «طلاق الأمن ثنتان وعدتها عحيشتان»” ١‏ ولأن حل المحلييى نعمي 





() قال الزيلعي في نصب الراية :)١94/5(‏ حديث غريب مرفوعاء ورواه ابن أبي شيبة موقرفا 
على ابن عباس» والطبران في معجمه موقوفا على ابن مسعود» ورواه البيهقي بمختلف أسانيده 
5/0 /5.109). 

6 أخر جه 5 داود )5١9(‏ وقال: هذا حديث مجهول» والترمذدي )١١89‏ وقال: حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر بن أسلم لا يعرف له ف 
العلم غير هذا الحديث؛ وأبن ماجه )5١٠١(‏ عن عائشة. 
وأخحرجه ابن ماجه (1/94١؟)‏ بنحوه من حديث أبن عمر. 
وأخرجه أبو داود 2»)7١.1/(‏ والنسائي 04 وابن ماجه (701)» والحاكم (؟/5١١)‏ 
دو مطتاية؟ ان اغبا مون بو اتكان تضونيه الراية ا 1 


ينذضن 





الجرء الثاني 
في حَقّهًاء وَللرّق أََرّ في تنصيف النَّعَمِ إلا أن العْقدَة لا تَتَجِرَا فَتَكَامَلتَ عَقَدتَان وتأويل 
ما رُوِي أن الإيقاع بالرجال. 

الشرح: 

ووه : : (وَطلاق الأمّة ثنتان) نت الطّلاقّ باعتبار لتُطليقة م طهر ووجه 
الاستدلال لهُ بقؤله عَلِيه الصّلاة والسلام: «الطّلاقٌ ) بالرّجال َالعدة بالنسّاء « َُ عليه 
الصّلاة اه قَابّل الطلاقّ بالعدة 3 وَجَه يدص 0 وَاحد منْهِمًا بجنْس على 
حدة» 3 م اعْبَارٌ العدّة بِالنسَاء من ل يجب أن لكوت ار الطلاق بالرجَال 
7 حك ادر 0-7 لمُعابلة؛ وَلأن صفة لكي اي وكل ما هُوَ كَرَامَة فَالآدَمية 
مقا بنا لكر مكرما مَكْر الله قال لل تَعَاللى « و ْقد كرما ب دَادَمْ © 
[الإسراء: 017١‏ وَمَعْنَى الآدَميّة في 0 أكمَل لصّلا حيته لا لا يلح له لهُ العبِدٌ من 
الولاية وَالشَهَادَة ولخلوصه عن مَعَنَى الماية 5 0 المخلوكَ في قرْن ام مَلرُورَّا 
(فكانت ت مَالكيئة أبلغ) فإن قَلرت: لتليل عي ال أن لمدعَى أن الطّلاق 
لزج و كان 0 عيبا وَالدليل يَدُلَ على أن ا إذا كان يكرا كان ملكا 


قلت: اليد وو رايس ع سي 


- 


7 


حَبْضكَان») 57 الاستدلال أله علي الصّلاةٌ وَالسَلام ذكرَّ الأمّة اللا الريك و 
يَكَنْ نّم مَعْهُودٌ فَكَانَ للجنسء وَهُوَ يق يقتَضي أَنْ يَكُونَ طَلاقُ هَذَا الجس نين فلو كان 
اعتبَار الطلاق يال ال لكان لبذظر الإمّاء نان ل يلل اللام للجنس. 

إن قيل: يَجُورُ أن يكون الْرَادُ بها الم ئَحْت عَبْد عَمّلا بالحديثين. 

8 0 وو م 3 1م 1 

أحيب أله يُفضي إلى أن بكون الحَاءء في عه" عَائدَة إِليْهًا فيَكُونَ تخخصيصًا 
ا يكن انه حَِيضتَين) إذ لا مَرْجعَ للضّمير سوامّاء ويس كَذَكَ فَإِنَّ عدَةَ الأَمَة 
حيضتان سواء طة ااعة بالاتثفاق. وفيه نظرٌ الحواز أن 3-0 
الامتخدام يَكُونْ الْرَادُ بالأمّة الأمَهَ حت عَبْدء وَالصضّميرُ عَائدٌ إلى مُطْلق الأمّة. 
0 د 2 ره ره 86 ص 0 :0 م 0ه ري 5 5 
وَالحَوَابُ أن ذَلكَ خخَطَابَة لا تُجْدي فى مَقَام الاستذلال؛ (وَلأن حل المحَليّة) أيْ: حل 
م © رس م 2 7 2 سر 02 2 مر ا هه 2 3 7 رار ء 
ان تكو ن المرأة مَحَل التكاح نعمة في حق المرأة؛ لانها توصل بذلك إلى درور النفقة 


0 العنايج شرح الهداية 
والكسوة والسكتى وَالازْدوّاج وتخصين الفرْج وَغيْرِهَاء .وما هُوَ نعْمَة في حا 
يتَنَصّفُ بالق إن للق نا في تنصيف الم في الرّجَال فَإِنَ العَبْدَ لا يَمْلكُ من 
التَرَوُجٍ مَا قَوْقَ الالتتين فكذَا في حَقّ النّسَاء فَإِنّهَا لا ََرَوَجُ مَعَ الحرّة لتحا 
وَكان ذلك يَتضِي أذ لا يلك اليج َيه إلا عقدةً ونصم أي: طَلقَة وَنصف طَلقة 
تَنقيصا لحل الح (إلا اسم ل ب تَجَرَا فتَكَامَلتَ عُقَدَئَان) وَمَذْهَبنَا فول 0 
وَآبْنِ مَسُعُود. وقَولهُ: (وتأويل مَا رُوي) يَعْنِي قَوْلهُ: «الطّلاق بالرّجَال» أن الإيقاع 
بالرجَال. 

فإ قبل: هَذَا مَعْلُومٌ قلا يَحْتَاجُ إلى ذكْره نخَاصّة. أجيب بل كَانَ إلى ذكْره 
اج أن المرَة في الجاهليّة إذَا كَرِهَت الرّوْجَ غَيْرَتْ البَيْتَ وَكَانَ ذلك طَلاقًا منْها 
رفع ذلك بقؤله: «الطْلاق بالرجال». 

(وإذا تزوج العبد امرأة) بإذن مَوَلاهُ وَطلقنها (وَقَعَ طلاقة ولا يقَعْ طلاق مولاه 
على امرآته)؛ لأن ملك التّكاح > حق العبد فَيَكُونُ الإسقاط إليه دُونَ المولى. 

الشرح: 

(وإِذَا ترَوَجَ العبّْدُ اْرأة وَطلقَهَا وَهَمَ الطلاق ولا يَقَمُ طَلاق مَؤلاهُ على امرأته؛ 
أن ملك النَكاح 0 العَبّد) لكوانه من خَوّاص الآدَميَة وَالعَبْدٌُ مبقى فيها عَلى أصل 
الحرية؛ فكَانَ يَجبْ أن يَمْلكَ النَكَاحَ دُونَ إِذن مَوْلاه لكن لو قلنَا به مَضَرّرَ الؤلى فيه 
فت ركاه لأجله. 





باب إيقاع الطلاق 
(الطلاق على ضربين: صريح:؛ وكتايي. فالصريح قَونُهُ: أنت طالق ومُطلقة 
وَطُلقَفُك فَهَدَا يَقَعٌ به الطلاق الرجعي) لأن هذه الألفاظً تُستَعملُ في الطلاق و 


و 


تُستعمل في غيره فكان صريحا وأَنّهُ يعقّب يعمّب الرجعة بالنّص (ولا يَمْتَقَرٌ إلى النَّيَيّ) لأنه 

صريح فيه لغليتٍ الاستعمال؛ وكذا إذا نوى الإبائيَ لأنّهُ قصد تنجيز ما عَلّمَهُ الشرع 
بانقضاء العدة فَيْرَدُ عليه. ولو نَوَى الطلاقّ عن ومَاق لم يُدَيّن فِي القضاءِ لأنْهُ خلاف 
الظاهر وَيدِينُ فيما بِينَهُ وَبِينَ اللّه تعالى لأنّهُ نَوَى ما يَحتَمِلُهُ. وَلوتَوَى به الطلاق عن 
العمل لم يُدَيّن فِي القضاء ولا فِيما بَينَهُ وَبِينَ الله تَعَالى لأنّ الطلاق لرَفع القيد وهي 


العرء قاف سس ب ب ب و ب يي 1" 
للتُخليص. ولو قَال: أنت مُطَلقَةٌ بتّسكين الطاء لا يَكُونُ طلاقا إلا اليج لأنُها غير 
التو قي عرق فلم نكن صريم 

الشرح: 

بَابْ إيقاع الطّلاق): لا فَرَعَ منْ ييا أصْل الطّلاق وَوَضفه شَرَعَ في يَيَان 
تُويعه فال (الطلاق) أ التَطْليقَ (عَلى صَربَيْن: صريح» وكتاّة» فَالصرِيح وله ألت 
طالق وَمُطلقة وَطَلقَدّك يَقَعُ بها طَّلاقّ رَجْعيٌ) لكَوْن هذه الألقاظ صَريحَة» وَالصّرِيحُ 
2 ؛ الرَحْعَة بلص وَهُوَ قؤله تعالى « وَبُعُولحنَ أَحَقَ بدن 4 [البقرة: 114] وَهُوَ 
يشير يتَسُميّته بَعْلا إلى أن الطّلاقّ الرَّحْعِي لا ينطل الروْجية. و نه قال أحَق من 
وَالرَدُ نما يُسْتعْمَل فيمًا زَال عَنْهُ ملكة. وجيب أن البَْل في الل الم لاج حقيقة 
َه لا ترك إلا »وما لف رد يعمل فنا يل كه حَلبَاع جا ١‏ 00 
بِالخيَار له وَللمُستَرِي فَإِنُّ لم ينبت الملكُ فيهًا للمُشّري. ثم إذَا فَسَحَهُ يُقَالَ رَدّ الحَارِية 
وَإِن لم يرل عَنْهَا ملك البَائع (وَّلا يَتَقَرُ إلى الييّة لأنَهُ صَرِيحٌ فيه) وَالصّرِيحٌ ما ظَهَرَ 
النَادُ به ظَهُورا يبنا بكرَة الاستْمّال وَهَذَا كَذَلكَ وَالصّرِيحُ يَقومٌ لفظهُ مَقَامَ معَْاهُ فلا 
يُفتقر إلى النية. 

وَكَوْلَُ: (وَكَذَا إذَا وى الإبَائة) مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله وَإّهُ يَحْقَبُ الرَجْعَة: يَْني إن 
لمحو ل جا كيرت ا 
بالقضّاء العدّة» قال الله تعَاى « فَإِمْسَاكَ حوفي أَوْ تَسَرِيما بحسن »| [البقرة: 579؟] 
ااه ا وَاللَسْرِيح بالإحسّان هُوَ تَرَكهًا - حَنّى تَنْقَضي العدّة. 
وَتَحْقِيقة لي ل لسن وَالإِمْسَاكُ إبعَاء اس على ما كانء فم 


عا 


داك العده َاقِية كانت ولاية الرّجْعَة َاقِيَة) وَإِذا الْقَضَتْ من غَيْر رجعة لين فضارف 
اللكونة لمعنه بالاتشصام عدا فالواة ولقائل أن يُقول: إن سَلْمَْا دَلالتَهُ على تَعْليق المَينُوئة 
بالاثقضاء غار إن يكون الْرَادُ؛ 17 0 نو اليسُوة همق 3 فيمًا نُويْتْ فيه» ولو 
قال لأن الطّلاقَ 0 اقتضّاء وَالْفقضي ضَرُورِي وَالصَرُورَة نْدَفُمْ بالرَجْعيّ فلا حَاجَة 
إلى الَائن كان ل 0 0 الفقه. 
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العناين شرح الهدايت 
وول (يرهُ َل َي قَصدَهُ وتعرِيرُ الحمّة لله قَصّد ُقديم ما أر الزعٌ إلى 
فت وَكُل مَنْ قعل ذلك يرد علي قد ْ م كما في قثل المورث وله بق 3 بقرَة ني بني إسرائيل 
(وَلوْ نوى الطّلاق عَنْ وَثّاق) الاو وَهُوَّ القيْدُ وَالكمارُ ة فيه لع (لم يُذَيْنَ في 
القضّاء) أي م يُصَّدَّقْ» وَحَقيقثُهُ دَيْنْت الرَّجُل تَديينَا وَكله إل دينه فَاستُعْمل في 
النَممْديق مَجَارًا لأنّهُ خلاف الظاهر اه ل لس لالت 
تارف فيا َه تطفيف. ذلك لا يسع الا أن لصنفة في نت ورين ويد 
يعَهُ وَيْيْنَ الله تعَالى لأنَهُ يَحتَمل) ِذْ الطّلاقّ منْ الإطلاق يُستَعْمَل في الإبل أو الونّاق 
ل الطلاقّ عبَارَة عَنْهُ مَجَارًا. (وَلوْ وى به) أي بقَؤله طَالقَ (الطلاق 
عَنْ العَمَ | يُصّدَقْ في القضَاءِ ولا فِيمَا يه ويينَ الله 0 أن الطّلاق لمر 
وَهُو) قبل أي اكرأة بتَأُويل الشخص أَوْ الذات وليس بشيء أ بل يَعُودُ إلى القيْد الذي 
يَرْفْعُهُ الطّلاقٌ 0 
وريه الطّلاقّ لرَفع القيْد التكاحي)» وَالقَيْدُ النكاحي غ, 0 غير مقيّد العمل فإن 
الطّلاقّ لِيْسَ برفع القيْد بِالعَمّل وَهَذا ظاهِرٌ الروَايّة. وَرَوَى ل 2 1 حنيفة أنه 
يدن فيا يَينهُ وَينَ الله تعَالى أن الطلاق يُستَْمَلُ في الخليص) فَكَانَ مُمْنَاهُ ألت 
فعاف من العَمّل وَهَذَا إذا ل يصَرَّحْ بذكره أُمّا إذا قال أت طالقٌ من عَمَل كذا 
مَوْصُولا صُدّقَ ديّائة رِوَايَةَ وَاحدةٌ (وَلوْ قَال ألت مُطْلقَةٌ سكين الطّاء لا يَكُونْ طَلاا 
إلا بالثيّة لأنهَا عَيْرُ مُستعْمَلة فيه عُرهًا فلا يَكُون صَرِيِحًا) وَإِذا لم يَكْنْ صَرِيِحًا كَانَ كتاية 
عدم الوّاسطة وَالكتاية تنا ج إلى الييّة. 
قال (ولا يَمَعٌ به إلا واحدة وإن توى أكثَّر من ذَلك) وقال الشافعي: يَمَعْ ما نوى 
لأنّه محتمل لفظه فإن ذكر الطالق ذكرٌ للطلاق تُعَنّ كذكر العالم ذكرٌ للعلم 
ولهذا يصح قران العدد به فَيَكُونَ نتصبًا على التّمِيِيز ولنا أَنَهُ نَعتَ هَردٌ حتّى قيل للمَتَنّى 
طالقان وَللئلاث طُوَالقٌ فلا يحتَمِلُ العَدَدَ لأنّهُ ده وَذْكرٌ الطالق ذكرٌ لطلاق هُوَ 
صمْدّ للمرة لا لطلاق هو تطليق ٠‏ والعدد الذي يَقَرن به تعت تعت لمصدر محدُوف معتاه 
طلاقا خَلاكًا كَقَولك أعطيئة جزيلا: آي عَطاء جزيلا (وإذا قال: أنت الطلاق أو أنت 
طالق الطلاقّ أو أنت طالقٌ طلاقاء فَإِن ثم تَكُن لهُ نيم أو نَوَى وَاحِدَةً أو ثنتّين هَهِي 


الجرء الثاني م 


واحدةٌ رجعيَّيٌ وإن نَوَى مَلامَا َتَلات) وَوُقُومٌ الطلاق بالتّفظة الثاني وَالتَالدَجَ ظاهر 





8 م حم ا - هو م م ص سم 2 داس م ص م م مس ص م - سد ص ب مص م 4 
لأنه لو ذكر النّعت وحده يقع به الطلاق؛: فإذا ذكره وذكر المصدر معه وأنّه يزيده 


وكادة أولى. 


وما وُهُوسُهُ بالفظةٍ الأولى فَلآنالَصدَرٌ قد يدر وياد به الاسم يقال وجل 


عدل: أي عادل فصار بمنزلت قوله أنت طالق؛ وعلى هذا لو قال: أنت طلاق يَقَعْ به 


ار ار > ته ل 


الطلاق أيضًا ولا يَحتَّاجٌ فيه إلى النَيّدَ ويَكُونُ رَجعيًا ما بين أَنَهُ صَرِيحٌ الطلاق لعَلبَحَ 
الاستعمال فيه؛ وتصح نيم الثّلاث لأنْ المصدر يَحتَمل العموم والكثرة لأنّهُ اسم جنس 
َيُعتََرُ بسَائِر أسمَاءٍ الأجئاس فَيَتَتَاوَلُ الأدنّى مع احتمّال الكل ولا قَصِحٌ نّم تين 
فيهًا خلاها لزُهَر هُوَ يقل إن التّنتَينَ بَعض الثلاث هَلمًا صّحَت نِيّمٌ الّلاث صّحَت نِيُّ 
بعضها ضرورة. وتحن تَمُول نِيّمّ الئلاث إِنّمَا صحت لكونها جنساء حتَّى لو كاتت المرأة 
أممّ قتصح نيم النتين باعتبار معتى الجنسيّتٍ آم التَّنتَّان في حق الحرة فَعَدَد؛ واللّفظ لا 
الجنسِيةٍ والمثتى بمعزل منهما. 

الشرح: 

ول ١لا‏ َع به) من كلام القدُوري متُصل بقؤله وَهَذا يَقَعٌ به الطلاق : أي 
يَقَعُ بكل وَاحد من الألفاظ الثلانّة الَذَكُورَة (إلا وَاحذةٌ وَإِنْ توى أَكْثْرَ منْ ذَلكَ. وَقَال 
الشّافعي: يَمَعُ مَا تَوَى لأَلَهُ مُحْتَمَل لفظه فَإِنَ ذكْرَ الطّالق ذكرٌ للطّلاق) لكؤنه تَْنًا وهو 
لا يَتَحَقَق بدُون التق منْهُ (وَهَدَا) أي لكؤنه مُحتَمَل لفظه (ِيْصحٌ قران العَدَد به 
وَيَكُونْ طب عَلى التَفْسيرِ) وَكُل مَا هُوَ مُحْتَمَلَ اللّْظ ئصحٌ يهُ (ولنا ألَهُ عت قد 
حَنَّى قيل للمَتنّى طالقان وللثلاث طَوَالقَ) وَكُل ما هُوَ عت فَرْد (لا يَحْتَملُ العَدَدَ لأله 
ضدةٌ) وَالصّدٌ لا يَحْتَمل الضِد. 

َقوْلهُ: (وَذْكْرٌ الطُوَالق) جَوَابُ عَنْ قَْله فَإِن ذكرَ الطّالق ذكرٌ للطّلاق لَعَةُ. 
تعره أن الطالقَ نَعْتْ من الثلائي وَهُوَ يَدْلَ عَلِى طلاق يَكُونُ صِمَة للمرأة لا عَلى 
طلاق يَكُونُ بمَمتَى البق كَالسّلام بمَمتَى اتيم وَمَحَلُ الي هوَ الثاني لأنْهُ فل 
الرّجْل دُونَ الأول لأَنْهُ وَصْفٌ ضَرُورِيٌ تتَصفْ به اله وَلئْسَ بفغل الرّوْجٍ لكنّه يَقَمَضي 





0 العناين شرح الهدايةّ 
ولوس ريه ود 0 


0 وقول (وَإذا 11 أنت الوق رَاضح 01 (فصارَ رل قله أنت طلم 
عرض َل بن َل ألت الطلاق ل كا بمئلة ألت طالق ا مع فيه يه الآلاث 


سر سر ير 


و مره و 


ا / نصح في ألت طالق. وَأَحِيب بأن نه الثلاث إِنَمَا لا نصح في طالق لأنهُ نعث 
فد كما تَقَدَمَ) ما الطلاق فَهوَ مَصدَرٌ في أمله وَإِنْ وُصفْ به فلمح فيه جَانبْ 
المصدرية وَصّح فيه نيه الثلاث؛ وَبَفية كلامه ه واضح. 

(ولو قال: أنت طالقٌ الطلاقّ فقال: أردت بقولي طالقٌ واحدة وبقولي الطلاقَ 
أخرّى يُصَّدْق) لأنّ كل واحد منهُمًا صالحَ للإيقاء فَعَأنْهُ قال: أنت طالق وَطَالقْ فَتَمَعْ 
رَجِعِيّتان ذا كَانّت مَدحُولا بها. 

الشرح: 

وَقَوله (وَلوْ قال أت طَالقّ الطّلاقَ فقال أرَذت بقؤلي طالقّ واحدة وَبقَئ 
الطلاق أُخْرَى) فإن اين الثاني وَإِن كَائَت موطوءة (ِيُصَدَق) وَيْقَعْ 
طَلقَئَانَ رَجعيّئَانَ (لأن كل وَاحد منْهُمًا صاخ للإيقاع) بَِقْدِير امد في الثاني كما لوا 
قال ألت طالق وَطَالق. 

(وََِا آَضَاف الطلاق إلى جملتهًا أو إلى ما يُعَبرُ به عن الجُملةٍ وَقَعَ الطلاق) 
أضيف إلى مَحلّه: وَذَّلكَ (مثل أن يَقُول نت طالق) لأنْ التَاءَ ضَميرٌ المرآة (آو) يَقُول 
(رَقَبَتّك طالق أو عَتّمّك) طالقٌ أو رَأسّك طالقٌ (آو رُوحك أو بدنّك أو جسدك أو فَرجك 
أووجهك) أنه يعبر بها عن جميع البدن. أمًا الجسد والبدن فُظاهرٌ وكذا غيرهماء قال 
اللّه تعالى 8 فتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤمِتَةَ 4 [النساء: 47] وقال « فَظَلَتَ أَعَنَقَهُمَ كلخدي + 
[الشعراء: 4] وَقَال عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «لْعَن اللّهُ الفُرُوجَ على السُرُوج»' ' وَيُقَالُ قُلان 
رأس القوم ويا وجه العرب وهلك روحه بمعتى نّفسه ومن هذا القبيل الدّم في روايت 
يُقَالُ دَمُهُ هَدَرٌ وَمنهُ النّمْسُ وَهُوٌ ظاهرٌ (وَحَدَلكَ إن) (طلق جَرْءًا شائعًا منهًا مثل أن 
يقُول نصفك أو تُلُدُّك كُنُكُك) طالقّ لأن الشائع محل لسائر التَّصرَفَات كالبيع وغيره فكذا 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (707/9): غريب جدا. 


الجزء الثاني ل>._سش.. رش سس  _‏ ىا فليم 


ار ار 


يكُونُ محلا للطلاقء إلا أنه لا يجا ِي حَق الطلاق هيت في الكل ضَرُورة (ولو قال. 
يدك طالق أو رجدّك طالق ثم د يَفَع الطلاق) وقال رُهَر والشافعي: يقع؛ وكدًا الخلاف 
في كل جزء معيّن لا يعبر به عن جميع البدن. . لهما أَنّهُ جزء مستمتع بعقد التّكاح وما 
هذا حَائهُ يَكُونُ محلا لحكم النَّكَاح فَيَكُونَ محلا للطلاق فَيَتِبْتَ الحكم فيه قَضِيَدٌ 
للإضافج كُمْ يُسِرِي إلى الكل كما في الجزءٍ الشائع: بخلاف ما إِذَا أضيف إليه التكاح 
لأن التّعدي ممتنع إذ الحرممٌ فِي سائر الأجزاء تُعَلّب الحل في هذا الجزءٍ وَضِي الطلاق 
الأمرٌ على القلب. وَلنا آَنّهُ ضاف الطلاق إلى غَيرٍ مَحِلّه فَيَلهُوَ كما إذَا أَضافَهُ إلى ريقها 
أو ظَمْرِهَاء وَهَدَا لأنّ محل الطلاق ما يَكُونُ فيه القَيدُ لأنهُ يُنِبُِ عن رفع القيد ولا قيد 
في اليد ولهذًا لا تصح إضافَيٌ التكاح إليه؛ بخخلافي الجزء لكام أنه محل للذكاح عندتا 
حتّى تصح إضافته إليه فكذًا يكُون محلا للطلاق. وَاختّلفوا ف في الظهر والبَطن, 
والأظهر أَنّهُ لا يصح لْأَنّه لا يعبر بِهمًا عن جميع البدن. 


الشرح: 
(وَلوْ أضَافَ الطلاق إلى جمْلتهَا) مثل قؤله ألت طَالقٌ لأن النّاءَ ضَميرٌ اكرأة 
د هذا وإن كان قذ عَلمَ مما كل ل تيان درم ما يعد او ل مإ يعبر أذ به عن 


ابحُئلة مثل فلك رتك طالق) قال الله تعالى: « فَمَحريرٌ رقب 4 [النساء: 145 و 


رص 
ب 7 22 


يُرِدْ الرَقبَة بعينهَاء وَكَذَلِكَ العّْقُ قال لله تعالى: ل فَطَلَت أَعَنَقَهُمَ لهَا حَضِعِنَ © 
[الشعراء: 4] وَل برذ : الأغتاق ) بعينها حَيِثْ لم يقل حَاضعَة وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَلوْ قال 
يدك طَالقٌّ أو جلك ل يه بَعْ الطّلاق» وَقَال رُفَرُ وَالشافعي: بقع وَكَذَا الخلا في كل 
ُزء معن لا مُه به عن يتميع اَن كلمع والشغر والسْن وَالطفر ما أنّهُ جزء 
مستممّع ! م وك جر 0 173 ٠‏ الاح كرون كاه كم 0 وما 
كَانَ مَحَلا لحُكُم لكا كان معلل للطلؤق لكنة رافئه يكن كال محل ندا أضيف إله 
اد لشكُمْ ف ةن الوق تمي ل الكل نا ف الم الهم ْ 

فإن ن قيل: لوكا اتن عند فر كام 0ن - الاح إذا أضيفَ يه 
5 يَسْرِي إلى لكل. احا اله بخلاف عد إن ضيف إل النَكاح؛ لأن السترَاية 
مُمتئعَة إذ الحرمّة في سائر الأجشراء كل" لحل في هد اخراء فنع نع عَنْ السريّان (وفي 
الطّلاق لامر :0 القلب) 000 في هذا الحزء ع الحل في سائرٍ الأجرَاء 


ب لس سلس سس سح العئايض شرح الهدايص 
َكَولهُ (وَلنَا ألهُ أضَاف الطُلاق إلى غَيْرٍ مَحَلَّم ظَاهنٌ وتؤضيحة أن اليَدَ وَالرّخْل 
وَتَحَرَهيَا أطراف وهي أنبَاعٌ لا مَحَالة فإذا وَرَدَ عَليْهِمَا دَحَل الأتْاعٌ كما في شرَاء 
تلك الرقيَة رن ذَكْرُ الأضل كر لبَع. 

وما ذكرٌ التبَع قلا يكون ذكرا للأصل. فإن قيل: سَلْمنَا ذلك لكن عَبْرَ اللبي وله 
يري ا ا ل ولي ا 0ت 
تَردُة» أجحيب بأن المرَادَ به صَّاحبُ اليد عَلى حَذُف المضّافء وَعَنْدَنَا أن الريّوْجَ إِذَا قَال 
رداك إقتكا/ ختاسيها طلعقاء. :الما الكلدة بعر عقف القن . قال شَمْسُ الأئمة 
الحلواني: إِذَا قَال هَا: رَأْسُك طَالقّ وَعَنَى اقتصارَ الطّلاق عَلى الرأس لا يَبْعْدُ أن تقول 
بها لا تطْلَق ولو قَال يَدْكَ طَالقٌ وَأرَادَ به العبَارةَ عَنْ جَميع البَدَن لا يَِعُدُ أن تقول 
أنه تَطْلق وَإِذا قال ظَهْرُكَ طَالقٌّ أو بَطْنك طالقّ احْتَلف المشَايحُ فيه ) فقَال بَعْضْهُم 
يق الطّلاقّ لأن الظَهْرَ وَالبَطَنَ في مَْنَى الأصل إذ لا يُتَصوَّرُ النَكَاحٌ بدُونهماء بحلاف 1 
اليد وَالرّجْل. قَال الُصَنْفُ: (وَالأظهَرُ أله لا يَصحٌ) أي الإيقاعٌ بكل وَاحد منْهُمًا لأ 
لا يعيّرُ بهم عَنْ جميع البَدَنْء وَهَذَا لؤْ قَال طَهْرُكَ أ بَطنْك عَليَّ كَظَهْر أَمّي لا يَكُونْ 
مظاهرا. ( 

(وإن طَلَقَهًا نصف تطليقَة أو ْنَا كَانَت) طلقا (تطليقة وَاحِدَةٌ) لأنّ الطلاق 
لا يَتَجزْأ وذكر بعض ما لا يَتَجَرَا كذكر الكل؛ وكذًا الجواب في كل جزء سماه ا 
بين (ولو قَال لاه أنت طَالقّ فَلامَمَ أنصاف تطليفتين فَهِيَ طَالقّ مَلانً) أن نصف 
التّطلِيقتين تطليقة: فَإدا جَمعْ بِينَ مَلاقَمٍ أنصاف تَكُونُ فَلاثَ تطليقاتٍ ضرورة. ولو 
قال: أنت طالق كَلاهَنَ أنصاف تطليقة: قيل: يَقَعٌّ تَطليقتان لأنّهَا طلقة وَنصف 
فَيَتَكَامَل: وقيل: يَفَعْ قَلاثُ تطليقات لأنْ كُلّ نصف يتَكَامْلُ في تفسه فَتَصِيرٌ مَلانًا. 

الشرح: 

(وَإن طلّقَهَا نطف تطليقة أن ُلتهًا طَلْقَتْ تَطْليقَة واحدةً) لألْهُ ذَكَرَ بَعْضَ ما لا 
يتَجَرَا وَهُرَ الطّلاق إِذْ نف التُطليق أؤ ثُلتهُ غَيِرُ مَشْرُوع, وَذْكْرُ بَعْضٍ مَا لا يَتَجرًا 
كَذِكرٍ الكل كَلعَفْوٍ عَنْ بَمْضٍ القصّاص صيّائة للكّلام عن الإلعاء وتيا للمُحَرَم عَلى 
لمبيح وَإِعْمَالا للدّليل بقذر الإمْكان؛ لأنّهُ إذا أقامَ الدّليل عَلى البَعْضٍ وَهُوَ مما لا يعجرا 


الحزء الثانى 2 


أوْجَب إِكْمَالهُ وَإلا لز إِِطَالَ التليل (وَكَذَا الحَوَابُ في كل جُرْءِ سمه وَالنَضْفْ 
كَالربُع وَالشمْن وَالسُُّسِ وَعَيْرِهَا (كَا يكم ألَهُ لا يتَجَرَا (وَلوْ قَال ها أنت طالق ثلا 
أنصاف تَطَليقمَيْن فَهِيَ طَالقٌ ثَلانًا لأنّ نطف تَطَليَيْن تَطليقَة) فَلانةَ أنصّاف تَطَليقيَيْن 
يَكُون ثلاث َطليَات ضَرُورَة» وَهَذْه الممسألة من خحَوّاصٌ مّسّائل الجامع الصّغير. 

قال فَْرٌ الإسلام: إِنمَا أُورَد: يَعْنِي مُحَمدَا هذه الْسألة لإشكال رهن أن كل 
عَدَد نُصّفته لا يُكون إلا نصْفيّنء فَالقَوْل بالثلانّة في ذَلكَ يَجبْ أن يَلعُوَ. وَالحَوَاب أله 
أرَادَ هذه التَسْمِيّة الطّلاق يَعْني أرَادَ نلا طَلقَات وَاسْتعْمّل في ذَلكَ نَلائةَ ألصّاف 


ا ا م امي ل الور ب 1 

تَطليقتين باعتبار ما ذكرنًا أن نصف تطليقتين إذا كان تطليقة فثلاثة أنصافهمًا تكون 

3 9 نا اه ص 0 0 - عي و ع هر ا هم 
0 0 م 7 


بر 





ع 


ور و ره م 2 كن مر مر سر ره 
يقول يَقَعُ وَاحدة لأن ذكرَ العَدّد كَانَ لعْوًا قبقى قَوْلَهُ أنت طالق. 
ولقاقل أن تقولد الكل إن أن ركون حفيمة فيما أرق ار فا تاهو اهيل 
إلى الأول لأن اللّفظ لم يُسْتَعْمَل فيمًا وْضعٌ لهُ وَلا إلى الثاني لعَدَمِ تَصوّر الحقيقة وَعَدَم 
الانُصّال. ولواب أَنْهُ مَجَانٌ وصور الحقيقة لِْسَ بشرْط حَوَازِهِ عند أبي حنيفة 
رات اد ل ا اد ان 00 0ه ا و د مم 7 3 0 
وَالانٌصّال مَوْجُودٌ لأنّهُ من ياب ذكر الزء وَإِرَادَة الكل. وَطولب بالفرق بَيْنَ ما إذا قال 
2 0 5 رن هر 48 ى اندي له مر ةق 2 ا 
هَا أنت طالق ثَلانَةَ أرباع تَطْليقئين لم تطلق إلا تيْنِ وَل تقل وَقَدْ أُوْقَعَ ناث مَرَّات 
الف امج 1 مره 00 ووذ .عقي الجا أ لكي لخر 2 ات ١ك‏ امي دفول 7 اناري 
ربع تُطليقتين وربع التطليقتين لصف ُطليقة . ومن اوفع على امراته ثلاث مرات 
0٠‏ 32 ال ل ل يو 
٠6 5‏ 2 لليقة لله 5 لان 


0ه 


ور 


7 و 8 مر 2 ساي و مه 8 0 0 سََّ ه 0 7 جاه وه ل اليه 
واجيب بان جواب هدأ اللفظ عير محفوظ . وبعدك التسليم فالفرق واضح بين ) 
0 ور ”> 3 2م م اورم لامر 5 2 2 2 ع مم مساج قر 8 
فإن الاجزاء التى أوقعها هناك وهى نلاية ريه موججوده ف إ 


عر 


0000 


جو 






تين لأن ربع 
مقميرا نصْفُ تطليقة فَلايَة أربَاع تَطْليعئيْنِ تطليقة وَنصف فَيْقَعْ تطليقان قلا وَجْه 
إلى صرف الكلام عَنْ ظاهره؛ وَهَاهْنَا الأجراء التي أوقَعَهًا غير مَوْجُودَة في لتَطْلِيقيين 
إل للقطيقيي كوه الماف ذلا حاب تمشبيح كلامه سوى #مشسيم كَل الغافل 
عَلى ما ذَكَرْئا (وَلوْ قال ألت طَالق ثَلانة أنصاف تطليقة قبل يَمَعْ طَلقَنَان) وَهُوَ اقول 


سا احج قر ع هي 


مُحَمِّد في الجَامِع الصّغير وَإليْهِ ذَهَبّ النَاطفِي في الأجئاس وَالعَنَابِيُ في شَرْح 
الجامع المفيى: 





العنايي شرح الهدايي 

وَقال تابي : هو الصحيح أن ثاذة ة أُصّاف تُطليقة لكين لاد 0 
تطليقة فصَارٌ كله أت طالق واحدة وف تطليقة. وال نقرة اكفاك يَقَعْ لاه 
لأن كل نف ون طلقة وَاحدة لأن الطّلاقَ لا قد ام اذ أنْصّاف 


ا ثلاث طلقات لا مَحَالة. 





(ولوقال: نت طالق من واحدة إلى ثنتّين أو ما بِينَ واحدة إلى ثنتين فَهِي واحدة. 
ولو قال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهِي ثنتان. وهذا عند أبي 
حنيفت. وقال في الأولى هي ثنتان وفي التَانِيَجَ ثّلاث) وقال زُهَرَ: الأولى لا يَمَعٌ شيء؛ 
وفي التّانيجَ تفع واحدةٌ؛ وهو القياس لأن العَايَنَ لا تَدخْلُ تحت المضروب له الغَاييٌ كما 
لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط. وَجِهُ قَولهما وَهُوٌ الاستحسان أن 
مثل هذا الكلام متى ذُكر في العرف يراد به الكل؛ كما تقول لغيرك: خُن من مالي من 
درهم إلى مائت. ولأبي حنيفّْ رحمه اللّهُ أن المرَاد به الأكثّرٌ من الأقَلَ والأقل من 
الأكثر فَإِنْهم يَعُولُون سني من سِتين إلى سبعين وما بين سثين إلى سبعين ويُرِيدون به 
مَا ذَكَرنَاهُ وَإرَادَةُ الكل فيمًا طرِيقهُ طرق الإبَاحَدٍ كما ذُكنَّ إذ الأصلُ فِي الطلاق 
هو الحظرء كُم العَاييٌ الأولى لا بد أن تَكُونَ موجودة لِيتَرئُب عليها الثانيي: ووجودها 
بوقوعها. بخلاف البيع لأن الغاينَ فيه موجودةٌ قبل البيع. ولو توى واحدة يدين دياتيٌ لا 


و ل ل 


قضاء لأنّه محتمل كلامه لكنّهُ خلافٌ الظاهر. 

الشرح: 

قال (وَلوْ قال أنت طَالقْ من وَاحدة إلى ثثقيْن) إذَا طَلْقَهًا مُتتَملا كَلامَهُ عَلى 
لتاقي انان تدك الكاكان. رشن رلوم أ لا تذشلا وهو قَوْلَ دك أ يشل 
الاببتداء دون الانتهاء ركو فول أبي حَنيفة؛ والقسم الرابع وَعَو أن يُذخر الانتهماء دُون 
الابتداء م يقل به أحَد. وَحْهُ قل رُفرَ أن غَايَةَ الشيء ل فيه وإلا ل يَكْنْ غاية 
كما في الْمحْسُوسّات كقؤله بعت منك من هَذَا الخائط إلى هَذَا الخائط» وَهُوَ قياس 


مَحَض. 1 11د حاكة ع لال 2 لي از 0 


سر 06 


ينا قال له ١‏ إذن أنت ابن تسع سنين فتَحَيّرٌ. وَرَوَى فَخْرُ الإسلام أن الأصمعى هُوَ 
الذي حَاجَهُ على بَاب الرّشيد قَال لهُ: مَا تقول فيمَن قَال لامرأته أنت طالقٌ ما يَيْنَ 


0 
هه 
٠.‏ - 
ل 0 د 0 ره سر صر ره 


الجرء الثاني 2 72ت ا 7 ا 2110 
وَاحدة إلى نّلاث؟ قال تَطْلَقٌ واحدة لأن كَلمَةَ مَا ييْنَ لا تتَاوَل الحَدَيْنِ فَقَال لهُ ما 
تقول في رَحُلٍ قبل له كَمْ سنّك؟ فَقَال ما بيْنَ سنن إلى سعِينَ يُكُون ابن تسئع سنينء 
فتَحَيرَ زر ا يد وَيَارَمُ على قؤله أن من قال منْ واحدة إلى واحدة لا 
يَقَعْ شياء) وقيل يَقَعْ وَاحذة لأنّهُ لا جَعَل الشّياء الواحد حَدَا وَمَحْدُودًا لعا آخرٌ كلامه 
عَدَمِ َصّور ذلك وبقي أنت طالق. 

وو جه قَوْهمًا وهو الاسْتحسَان أن مثل هَذَا الكلام ة في العررف يراد بيه الكل» 
كَمَا يُقَال لعيِْهِ خدَ من مَل من درْهَمٍ إلى ماثة. وَلأبي حَنِقَة أن الْرَادَ يمثل هذا 
الكّلام الأكْترُ من الأقَلّ وَالأقّل من الأكثر وَهُوَ مَا يَنهُمَا؛ 0 
إلى سَبْعِينَ أو ما بَيْنَ سنّينَ إلى سَبْعينَ وَيُرِيدُونَ مَا ذكركاه: يعني الأكثر م الأقل أو 
الأقل من الأكترء قيل فيه نطَرٌ لأنهُ لا ب ده إلى تنتين. أحِيب 
0 نضا أن الأكثرَ فيه الثلاث وَالأقل الواحد» وَالأكترُ من الأقل وَالأكل 
من لكر الثتان؛ وليمس بشي ع أن قله لون الأكثر فيه : يُعني في الطّلاق» ويس 
الكَلامُ في الأكتر في الطّلاق وَإِنّمَا الكَلامُ في الأَقل وَالأكثر في كَلام المَكَلَمٍ والقلاث 

الول له إن الْرَادَ به الأكترٌ من الأقل : مَعْنَاهُ إذا كان اكد ار 
قوله من وَاحدّة إلى ثلاث. وقوه سني من سين ) إلى سبعين. وقول وَالأقل من الأكثثر 
مَعْنَاهُ: إذا ين يما ذلك كنا في قله من واجدة إلى فيه على هنايك 
الاعتراض. ظ ظ 
عل ورا الك واب عر" قهما مراك به الكل جما يقال لثره عخذ مرا 
ماب من دَرْهَمٍ إلى مائة وَهُوَ ظَاهرٌ. وَقولهُ (ثمّ العَايّة الأولى) جَوَابْ عَنْ قل رُقرَ 
وَوَجْهُهُ أن القيّاسَ أن لا دحل العَايتَان كما ذَكَرْتء إلا أن العَايّة الأولى لا بد أن 
تكو مو جودة أنه وفع الثائيّة, لكشي إرابنه حر قا ا قال ار خريةا 
يوقوعيهًا. وَوْلُ (بخلاف النع) واب عَنْ َوه كما لو َال بثك من ع هذا الجائط. 

وُوحه ذلك آله قاين اا امل 
فلا وه في إدُخَاها و في صورة ة الترّاع ْنا بست بموجودة ولا بد من 


ال 


1 





العنايج شرح الهداية 
وُحُودهَا لَب عَليْهَا الثانيّة وَوُحُودُهَا بوْقُوعهَا والخَاصل أَنا لم تقل بأن العَايَة داخلة 
وَإلَكا فشر نه لا بام وحوروقا لطر ووه انام 

وُوقض بمّا لو قال: أنت طَالقٌُ تطليقة ثَانيّة لم يَقعْ إلا وَاحدة وَل يُضْطَرٌ فيه إلى 
الأول لوقو الثانية. وجيب أن قَوْلهُ: َانيَة صر لعا بخخلاف قؤله من واحدة إلى 
ثلاث إن كلام 0 في إيقاع الطلاق بالاثفاق» ولا َتَحَقَقُ إل كذ وقوع 
الأول. ولو وى في قؤله : من واحدة إلى ثلاث َو مَا ما بِيِنَ وَاحدة إلى ثلاث 
وَأَشْبَاههمًا وَاحدة صدّق ديّائة أنه كن كلامه ١‏ قَضَاء لألة خلاف الظاهر 1 
دكا أن مثل هذا الكلام يراد , به «الأعرر من الأقل وَالأَقل مر لك 

(ولو قال: آنت طالقٌ واحدة في ثنتين وتوى الضرب والحساب أو لم تكن له نيم 
فهي واحدة) وقال زُفْرَ: تقع ثنتان لعرف الحساب؛ وهوقول الحسن بن زِيادٍ. ولنا أن عمل 
الضرب أََرُهُ في تكثير الأجزاء لا في زياد الَضرٌوب» وَتكثيرٌ أَجزَّاءِ الطلقة لا يُوَجِب 
تَعَددَهًا (فَإن نَوَى وَاحِدَة وثنتّين هَهِيّ مَلات) لأنّهُ يَحتَمِلُهُ فَإِنّ حرف الواو للجمع 


والظّرف يُجمع المظروف؛ ولو كاتت ت غير مَدخُول بها تَمَعٌ واحدة كما في قوله واحدة 


١ ١ د‎ 


وثنتين» وإن نوى واحدة مع ثنتين تَمَعٌ الثّلاث لأنّ كلم " في ' تأتِي بمعنى ' مع ' كما 
فِي قونه تَعَالى: ١‏ فَأَدَخْلى فى عِبَدِى » آي مع عيّاديء وَلوتَوَى الظرف تَفَعٌ وَاحِدَة لأنّ 
الطلاق لا يَصَلُحٌ ظرفًا فَيَهُوَ ذكرٌ الثاني (ولو قَال اثنَتّين في اثتَّتَين وَنَوَى الضرب 
والحساب هَهِي ثنتان) وعند رُفَرَ قلات لأنّ قضيّته 0-000 لكن لا مَزِيدَ للطلاق 
على الثلاث. وَعندَنًا الاعتبَارٌ الَدكُور الأول على ما بَيناُ 

الشرح: 

ل فال ألت طالقٌ واحدة في تمن وتوى الصترب وَالحسّاب أ لم تكن له 

وكا د يَقَعٌ ثثئَان عرف الحسّاب) فيما ينهم أن واحدة في ين ثثتاذ (وَلتَا 
أن عَمَل الضّرب في ككثير الأجْرَاء لا في اد المضرُوب) لأن العَرَضّ ؛ به إدَالة كَسْرٍ 
يَقَعٌ عنْدَ القسْمّة» فَمَعْنَى وَاحدّة في تين وَاحدة ذات حُرَيْن (و كنيز 5 الطلقة لا 
يُوجب تَعَدَدَهَا) كَمَا لو قَال ألت طالقّ طَلقَةٌ وَتصفَها وتلا وريعَهَا وَسُدُسَها وتُمُته 


عله 





الجزء الثانى 
0 م ه َه ب 1 5 000 َه ص ع سه 3 2 _ شي ار عل هس 3 
م يقع إلا واحدة (فإن وى واحدة ونتين فهي ثلاث لأنه يحتمله لأن الواوَ للجمع 
وَالظرف يَجِمَع المظروف) وقولة (ِوَلوَ كانت غير مَدُخحُول بهًا) واضح وَإِنْ وى 
م يه م م بوودة 0 3 0ن 2 هو م هو 6ه ا .+ 0 1 
هم د ا 0 مه - ا ' - : ' وصامةى ه 
ِمَعْنَى مَعّ كما في قؤله تَعَاى « فأدحلى فى عِبَدِى 4 [الفجر: 15]) عنْدَ بَعضٍ أهل 
التأويل» وَهَذَا لأن أَحَدَ العَدَدَيْن لا يَصلحُ أن يكون ظَرْفا للآخر وَيَيْنَ الظَرْف 
وَالَظْرُوف مَعْنَى المعيّة فَاسُعيرَ لهُ (وَلوْ توَى الظرْف تَقَعْ وَاحدة) لأن الطلاق مَعْنى 
0 2 7 1 ويم ” ل 7 .2 0 2 و 5 و ب من هج 7 س6 ٠‏ وس 9 00 
فقهي لا يَصلح أن يُكون ظرفا للعير فيَلعُو ذكر الثاني (وَلوَ قال اثتتين في اثتتين ولوى 
الضرب والحساب) وَالضّربْ تضعيف أَحَد العَدَدَيْن بقذر ما فى العَدَد الآخَر كالأريعة 
في الحمْسّة يَحْصّل عشرون لأن العشرينَ تَضعيف الأربعة حَمْسَ مَرَات أ تَضعيف 
الخمسة أَريَعَ مَرَات (فهى ثثتَان) وَعنْدَ رُفْرَ ثلاث لأن قضيّتهُ أن تكون أَربَعًا يعرف 
الحسّاب (لكن لا مَزِيدَ للطلاق عَلى الثلاث. وَعنْدَئا الاغتبَارٌ للمّذكور الأول عَلى ما 
ظتع اح ترد رد سال لصي لي لكي وخر لاقي اراد للسرري 

(ولوقال: أنت طالق من هنا إلى الشام فَهي واحدةٌ بملك الرجعت) وقال زَفْر: هي 
مس تعر عم اس اس 2 2 - أ م م مير م[ جع مس لز ل ع عر صم اس 
بائنمٌ لأنّهَ وصف الطلاق بالطول قلنا: لا بل وصفه بالقصر لأنّه متى وقع وقع في 
الأماكن كلها. 

الشرح: 

(وَلوْ قال أنت طالقٌ من هُنَا إلى الشّام فهى وَاحدّة بملك الرَّحْعَة. وقال رُفْرُ: 
ام 0 ع و 7 5 2 7 2 7 000 اا 0 2 اهم 6 
هي بائئة لأنه وَصّف الطلاق بالطول) والطول يستعمل في القوة وقوة الشيء إنما 
07007 م 0007 4-5 ا مااء َه و 0 م ل 1 7 ل ليه سس 
تُظهر بامتناعه عن قبول الإبطال» وذلك في البائن دون الر جعي . فإن قيل: إذا صرح 
0 . 3 0 0000 رار ا 8 و عر بسيرهة م 5 
بذكر الطول فقال أنت طالقٌ تطليقة طويلة وَقعَ رجعيا عنْدَه فكييفْ صح تعليله 
0 ءِ مهو 2 0 ا ث 07 0000" 8 ال اه 
بالطول؟ أجيب بأنْه إذا قال إلى الشام كتى عن الطول وَالكتَاية أقوّى من التصريح 
لكوْنهًا دَعْوَى الشىء بِبيئّة وَمَوْضعْهُ علم اليَيَان. وأقول: هذه خَطابَة لا تَكَادُ َنْهَضُ في 
مَقَام الاستذلال» وقيل يَجُورُ أن يَكُونَ عَنْدَهُ فى هذه الْسْألة روَايئان» وَهَذَا أَهَرَبُ 


ين 


2 د مام م 8 0 ال 1 500« 000 وو .سه 7 
(وقلنا ل بل وصفه بالقصر سه إدأ وفع وفع في الأمَاكن كلهًا) هتخصيصه كر الشام 
تمصن بالسيية إلا ورا 





العنايي شرح الهدايي 

(وَلو قال: نت طالق بِمَكُنَ أو في مَكَنَّ فَهِيّ طالق في الحال في كَل البلاد 
وَكَدَّلك لو قال: أنت طالقٌ في الدار) أن الطلاقّ لا يَتَخَصّصُ بمكان دُون مكان؛ وإن 
عتى به إذا أتيت مكىّ يصد 5 ق دياتيّ لا قضاء لأنه وى الإضمار وَمُوَ خلافُ الظّاهر, وكذا 
ذا قال: نت طالق وأنت مَرِيضتٌ وإن نَوَى إن مَرِضت لم يُدَيّن في القضاء (وَلو قال: أنت 
طالقٌ إِذَا دَخَلت مَك لم تطلق حَتّى تَدخُل مَكَنَ) لأنَهُ عَلَّفَهُ بالدخُول. ولو قال: أنت 
طالق فِي دُحُول الدار يَتَعلٌقَ بالفعل مَقَارََجٍبينَ الشُرطه والظرف فَحُمِل عليه عند تَعَدْرِ 
الظَرفيةٍ 

الشرح: 

(وَلوْ قال ألت طَالق بمَكة أو في مَكةَ فَهِيَ طَالقّ في الخال في كل البلاد 
وَكذَا لو قال ألت طالقّ في الذارٍ أن الطّلاق لا يتَحَصمُصُ بِمَكَان دُونَ آخر) وول 
(وَإن ع ظاهرٌ دك (عنْدَ عدر الظرْفيّة) دمر الا 932 الفغل لا يَصْلمُ 
ظَرْا للطلاق عَلى أن يَكُونَ شاغلا ل مبحْمَل عَلى السررط قار : أ لْنَاسبَة بين 
الشرّط وَالظرف لأن الظئف سبق مروف كنا ان الور 0 ال علي قال 
لمعن الأئمّة: وقيل لأن العل قن يجَامع المعلر وفك كما أن الال يجامع لط 

(فِي إضافَةٍ الطلاق إلى الزّمّان) (ولو قال: آنت طالق عَدَا وَقَعَ عَلِيهًا الطلاق 
بطُنُوعٍ الفَجر) لأنُّوَصَمَهًا بالطّلاق فِي جميع المّدِوَذَلكَ يوُقُوصِه في أَوّل جزءٍ منة. ولو 
توى به آخر النّهَارٍ صدق ديان/ لا قضاء لأنّهُ توى التّخصِيص في العموم؛ وهو يحتملّه 
لكِنَّهُ مُخَالفَ للظاهر (ولو قال: أنت طالقٌ اليوم غدا أو غدا اليوم يُوْحَد بأول الوقتين 
الذي تفوه يه) فيقع في الأول في اليوم وفِي الثاني فِي الغد لأنّهُ نا قال: اليوم كان 
تنجيزا والمتجرٌ لا يحتَمل الإضافة» وإذا قال: غدا كان إضافمّ وا مضاف لا يَتَتَجَرٌ نا فيه 


من إبطال الإضافَت فَلعَا اللُفظ الئّاني في القصلين. 


: 1 


(فصل في إضَاقَة الطّلاق إلى الزّمَانَ): ذَكَرَ هَهُنَا فصولا مُتَرَادفَةَ بحَسّب إضَافة 
اللأزون لويد وشيم انه الطللاق ا ب و ان ل 


ذه 





الحرء الثانى 

بَعْدَهُ بِعَيْرِ كلمّة شَرْط (وَلوْ قال ألت طَالق غدًا) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضحٌ. 

وََوْلَهُ نوَى التخْصِيصُ في لعموم دض أن أي الغحوم (يُحتمل التخصيص) فكان من 
000 ت كلامه ويه الْحتمَل صحيحة ق ديائة إلكنة مخالف للظاهر) أن العد 
ه اقلم "2 ”قد يج 8 0 

7 يع أَجْرَاء اهار فلا قاد ب أن 0 العام ما يتناو ل أَفرَادًا متفقَة 
التذوف رامط القن اند اك لقم وما يتَوَهُمْ فيه من الأوّل وَالوسّط والآخر فهُوَ من 


7 0 


أخرَائه لا من أفرَادهء وَحيئئذ لا يَكون نّةَ آخر النّهَارٍ تخخصيصًا فلا عُمُومَ وَلا 
ولواب أن المراة بنه الكقيقة وَالْجَارد فإن إطلاق الفظ الكل وَإرَآدَة الحرء ار 
لا مَحَالة (وَلوْ قال ألت طَالق اليوْمَ غَدَا) ظَاهرٌ. وَاغْتْرضِ بِأَنَهُ [ لا يَجْمَل غَدَا ظفا 
لطلاق آ؟ وَأحِيب ات يَحَْاجٌ إلى تقدير الت طالقٌّ َالأمئل خلافة فلا يُصّارٌ إليْه 
في غير مَوْضع 00 وفيه َظَرٌ لأن صن كلاه العَاقل عن الإلعَاء نوع ضرورة. 
وَالأولى أن يُقَال وَضْفهًا بالطلاق ايوم وَعَدَا وَبالطّلقَة الواحدة يُحَصّلَ هَذَا الَقَصُودَ قلا 
حا إلى غيْرِهَا وعلى هذا كان كلامة مَصوئًا عن الإلعَاء. فإن قيل: هذا لا يدم في 
الصّورة الثانيّة هي قَوْلَهُ أنت طَالقٌ غَذَا اليَوْمَ لأَنهُ وَصّمَهَا بالطلاق غدا وَالْوْصُوفُ به 
0 0 ون به اليوم . 
أب بأ إيقاعَ الثانيّة فيهًا يُفضي إلى الْكْرُوه وه إِيقَاعٌ الطَلقتينِ ذَفْعَة وَاحدَة 
1 قال أنت طالق في عد وَقَال تويت آخيرٌ التّهَارٍ دين فِي القّضاء عند أبي 
حَنِيفَتَ وقالاه لا يَّدِينُ في القضاء خَاصّة) لأنّهُ وَصَمَهَا بالطلاق " في " جميع القّد فَصَّارَ 
يتراج قرا كنا على اها نيتاه واودا ونع في أول حر ينه عبد عدم التبور وهنا لاد 
حدف في وإثباته » سواء لأنه ظرف فِي الحالين. ولأبي > حنيفة أنَّهُ توى حقيقَن كلامه 
لأن كلمن في للظّرف والظَرفِينٌ لا تقتتضي 5-0 5-2 الجزء 7 ضرورة 
عدم المحم فَإِذَا ا النَّارٍ كان التّعِيِينَ القصدي أولى بالاعتبار من الضروري؛ 
بخخلاف قوله غدا لأنّه يَقَتَضي يقتّضي الاستيعاب حيث وصفها بهذه الصفت مضافا إلى جميع 


الغد. تظيره إذَا قال: واللّه لأصومن عمري: وتظير الأول: واللّه لأصومن في عمري؛ 


0 





العنايي شرح الهدايي 
وَعَلى هَدَينِ الدَهرَ وَفِي الدهر. 

الشرح: 

(وَلوْ قال أنت طَالقَ في ضَ على ما ذَكْرَهُ في الكتّاب ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (عَلى ما 
ين إشَارَة إلى قَؤله لأنَهُ وى النَخْصِيص في العُمُومِ وَهُوَ يَحتَملهُ مُحَالقَا للظاهر وقد 
عَلمْت ما فيه. وََولَهُ (ولأبي حَنيفَة ألّهُ نوَى حَقِيقة كلامه) قيل فيه إِشَارَةٌ إلى اللحواب 
تكن يِنّهُ مُصادفة حَقيقة كلام وَهُنَا صَادَفبْهَا فَيدَيّنْ قَضَاءِ وَديّائة؛ ألا تَرَى أن من 
حَلف لا يَتَرَوّجٌ النْسَاءِ وَوَى جَميعَ النّسَّاءِ صُدّقَ قَضَاء وَديّاَة وَإنْ كَانَ مالفا للظاهر 
لصّلاة ننه سحقيقة تكلامه. وَفيه نر لأن الحقيقة لا مقا إلى الث وما يحقاج إه 
مَا هُوَ من مُحَتَمّلات كلامه كالمجَاز. 

رشك أن يجان هله بخن مارفة أذ وى طول" فى الانشينان ووو كترقق 
وَعَدّ يقتَضيه وَهُوَ حَقِيمئُهُ بدليل قَوله تَعالى: « إذَا لَمَمِصُرُ ُسُلَنَاوَآأَذِيَ ءَامَنُوا فى 
آْتَيّوة أَلدّنَيَا ويَوْم يَقومُ َلأَشْهَدُ 4 [غافر: ]5١‏ فإنّهُ لا اسْتيعَاب فيمًا فيه الحرف» 
وَهُوَ نَابِتْ فيمًا لا حَرْف فيه. وَييَاَهُ أن الله تعَالى ذَكَرَ نْصْرَةَ الرّسّل وَالمرْسّل وَالرْسّل 
نِم في اذا مَرُوئة يحرف "في" ودر لعنرئهم في الآرة غير مقرُوئة ها في هَذه 
الآية ل الله يَاهُم في الآخرة دَائمَة؛ أن ُصرَتهُمٌ في الدنا كاتف َقَعْ 5 
بَعْضٍ الأوقَات لأنهَا دَارٌ الاثتلاء» وَكُل مَا هُوَ حَقيقَة في أَحَدهمًا فَهْرَ مَجَارٌ في الآخر. 
يَقَطَعٌ احْتمّال المجَازٍ فَكَانَ من الجائز قبل بَيَان نيته أن كن مُرَادُهُ بقؤله في غد تحار 
وَهُوَ الاسْتِيعَابُ فَِذَا ينها قَطَعَ احْتمّال اللَجَازٍ وَمَوْضْعْهُ أُصُول الفقه وباقي كَلامه 
وَاضحٌ بَعْدَ مَعْرفة مَا ذكرتاةُ. 

(ولوقال: آأنت طالق أمس وقد تَرَوْجَهَا اليُوم لم يمَع شيءً) لأنّهُ أَسنَدَهُ إلى حالم 
مَعهُودَةِ مُنَافِيَةٍ خَالكيّجٍ الطلاق فَيَلهُوٌ كما إذَا قال: نت طالقٌ قبل أن أخلق, وَلَأنهُ يُمَكِنْ 
تَصحِيحُهُ إخبَارًا عن عدم النّكاحِ أوعن ونِهًا مُطلقة بتطليق غَيرِه من الأزواج (ولو 
تزوجها أول من أمس وقع الساعة) لأنّهُ ما أسنده إلى حالم متافيجٍ ولا يُمكن تصحيحه 


1 





الجزء الثاني 
إخبَارًا أيضا فَكَانَ إنشاء؛ والإنشَاءُ في المَاضي إنشاءً فِي الحال فَيّمَعَ السّاعة (ولو قال: أنت 
طالقٌ قبل أن أَتَرّوّجَك لم يَمَعَ شيم) لأنّهُ أَسنَدهُ إلى حال مُنَافِيَةٍ فَصار كما إِذَا قال: 
طلقتّك وآنَا صبي أو نَائم أويْصّحَحُ إخبَارًا على ما ذَكَرنًا. 

الشرح: 

(وَلوْ قال ألت طَالقَ أمس وَقَدْ ترَوّجَهَا اليَوْمَ لم يَقَعْ شيء لأنهُ أُسندهُ إلى حالة 
مَعْهُودَة) أي مَعْلُومّة (مُافيّة كالكيّة الطّلاق) لأَنْهَا ل تَكْنْ في ملكه في ذَلكَ الوّقت 
لذي أَضَاف إِيْه الطلاق و كما إِذَا َال ألت طالق قَبْل أن أخلق) أن تخلقي 
(وَلأَنْهُ أَمْكنَ تَصْحيحُةُ إِنْبَارًا عَنْ عَم كاج فَكََُ الما كلت أن في قد 
0 وإذا أَمْكْنَ ذلك صير إِليْه لكؤنه مَوْضُوعًا لهُ دُون الإنْشَائ وفيه لان 
الطالقَ مَنْ ا يوقو طلاقهًا بمَطليق ؛ لوج وَهُوَ غير 00 أن الْطَلْقَ إن كَانَ 
هذا الروْج فَلِيْسَ بمستقيم لديا / نكن في فيد نكاحه) وَإِن كان لي الكو 
بقوله (أو عَنْ كَوْنهَا مُطَلقة بتطليق غَيْرِه من من الأزواج) يون تَكرَارًا. 

َأيْضَا قولّهُ أنت طَالقٌّ مَوْضُوعٌ للإخثبار لَعَهَ ولا نُسَلمْ أن نكاد المصير إلى 
الَْهُوم اللعوي يَسْنَعْ الَصيرَ إلى الْهُوم الشرعي فإن ذلك يُفضي إلى إِبُطَال كثير من 
المَهُومَات الشرعيّة. اكرات عَنَيمًا أن قله نت عال” مس لنْ تَرَوّجَهَا الِيَوْمَّ إِمّا لغْوًا 
لِعَدَم شرطه وهو الملك وقتَ الطلاق» 9 سرد عن امار عَنْ عَدَم التشكاح 
مَجَارًا إن رفم النكَاح يَسَتَازم -32 كان المصير إلى المفهُوم اغوي نما لا يمع 
المصير إلى المفهُوم التترعي إذا م يْفْضِ إلى الغو َأمًا إِذَا أُفضَى ليه مَتعَهُ صونا لكلام 
العَاقل عَنْ الإلعَاء. 

وََولهُ: (أَوْ عَنْ ل" مُطَلقَة بتَطليق غيْره من من الأزوَاج) يعني أن هذه المرأة ما 
أن كين نمطت روج م فإِنَ كان الثاني جعل وله أنت طالق مس اخبارا 
ص 00 1 إن" كان د الل خيل إخيار عن كونها م مُطْلْقَة ذلك الدع 


(ولا بنك تصحيحه 00 أيضًا) وَهَذا عَلى الوّجه 0 ع2 يضما وما 0 


الوه الثاني نّم يُستقيم إذا كاك غير مُطَلقَة لعيره ين ) الأزواج؛ اك إذا كن 


31 العنايج شرح الهدايت 
مُطَلْقَة قلا يَسْتَقِيمٌ إلا إِذَا جُعل نَكَاحٌ هَذَا الرّوْجٍ رافعًا لتلك النُسبَة وفيه ما فيه وكَوله 
(وَلوْ قال أنت طالق قَبْل أن أتزوّجَك) وما بعْدَهُ واضح 

(وَلو قال: آنت طالقٌ ما لم أطلقك أو مَتّى لم أطلقك أو مَتَّى ما لم أطلقك 





وسكت طلقت) لأنْهُ أضاف الطلاقّ إلى زَمَان حَال عن التُّطليق وقد وجد حيث سكت» 

وهذا لأن كلمن متى ومتى ما صريح في الوقت لأنهما من ظروف الزّمَان؛ وكذا 
م 08 7 ا 0 - م اس أ 

كلمي " ما " قال اللّهُ تعالى «( مَا دمت حَيا 4 [مريم:١"]‏ أي وقت الحياة. 


(ولو قال: آنت طَالق إن لم أطلقك لم تطلق حَتّى يمُوتَ) لأن العم لا يَتَحَقَقَ 


إلا باليّاس عن الحيَّةوَهُوٌ الشُرطٌ كما في قوله إن لم آت البُصرَة وَمَوتُهَا بمتزلجٍ موته 


الشرح: 
وَقَوْلَهُ كما فى قله إن ل آت البَصرَة) يَعْنى كما إِذَا قال ها أنت طالقٌ إن لم 


سه 
و بس 


آت البَصدَة لا يَقَع الطّلاقٌ 0 يَقَعَ ليأ عَنْ الإثيّانَ فإذا اننَهّى إإلى المت د وَقَعَ 
ان فوجدَ ارط لكر قابل وَالملك باق فوَقَعَ فكذلك هنا (وَمَونهَا بمَئْزلة مُته) 
يعني يَقَُ الطألاق بِمَوْتهًا ييل مؤته أيِضًا. 

ولرلة زمر الصّحيحٌ) احترَارٌ عَنْ رواية لتَوَادر إن قال فيهًا لا يَقَع الطّلاقٌ 
مَوْتهًا لأن الروْجَ قَادرٌ عَلى أن يُطَلَْهَا مَا لم تمساء وَإنْمَا عَجَرَ يمَؤْتهاء فلو وَكَم 
الطّلاق لوقع بَعْدَ لمات وَهُوَ َظيرٌ قله إن 1 ان ا 

وَجْهُ ظَاهرٍ الروَايّة أن الإيقاع من حُكْمه الؤقوع وَقَدْ تَحَقَقَ العَجْرُ عَنْ إيقاعه 
يل مَْتها لأنهُ لا يَعْمََُ الوم كما لوا قَال ألت طَالقَ مَعْ موتك فَيَقَعْ الطلاق قبل 
مُوتها بلا فصّل» ولا ميراث للروج أن التردقة وَقَعَتْ هما قبل مُوتَها بإيقاع الطّلاق 
عَليَِا. وَالفَرقُ بَيْنَ روَايّة مَسنألة الكقاب وَيِيْنَ قله أنت طَالقٌّ إن لم آت له بيه 
ولك عاق بحرا بور رودي اما حاو ين فى للقي 211 اند ارير امجال” 
الكتاب تحَققَ شط الوقوع وَهُوَ عَدَمُ التََليقٍ في رَمَان يُمْكنْ التَطَليقَ وَهُوَ آخرُ جُء 
من أَجْرَاء حيّاته فتَطلَىُ لوجُود الشرْط بخلاف قَوله إن لم آت البَصرَةَ لله لا يَتَحَقَْ 
الكرئط بمُوتهًا ده قادرٌ عَلى إِثيَانه البَصْرَة فلم يَتَحَقَْ البشر'ط قلا يَقَع الطّلاقٌ. 


2 





الجرء الثاني 
(ولو قال: نت طالقٌ إِذَا لم أطلقك أو إِذَا ما لم أطلقك لم تظلق عدن دعوت 
عند أَبِي حَنِيفَتَه وقالاه تطلقّ حين سَكت) لأنّ كَلمَحَ ذا للوّقت قال اللّهُ تَعَالى ١‏ إِذَا 
0 ت 4 [التكوير: ]١‏ وقال قَائَلّهُم: 
وإذا تكون كَرِبهَة دعبي فنا وَإذا يْحَاسْ اليس يُدعَى جُدُب 
فصار بمنزلة متى ومتَى ما؛ ولهذا لو قال لامرآته: أنت طالق إذا شئت لا يَخْرِج 
الأمرمن يدها بالقيام عن المجلس كما في قوله متَى شئت. ل 
تُستعمل في الشرط أيضاء قال قَائَلُهُم: 
وَاستغن ما أَغتاك رَبك بالغتّى وَإِذَا تصبك خقصاصة فتَجَئْل 
فَإِن أريد به الشّرط لم تطلق فِي الحال. وإن أرِيدَ به الوقتُ كطلقٌ فلا تطلقٌ 
بالشك والاحتمال؛ بخيلافي مسأل المشيئت لأنّهُ على اعتبار أَنّهُ للوقت لا يَخْرِيجٌ الأمرٌ من 
يدها؛ وعلى اعتبار أَنّهُ للشّرط يَخْرْجٌ والأمرٌ صار في يدها فلا يَخْرُجٌ بالشّكُ والاحتمال؛ 
وهذا الخلاف فيما إذا لم تكن له نير أَلبتّنَ أما إذّا توى الوقت يَمَعْ في الحال ولو تَوَى 
الشرط يَفَعٌ في آخير العُمّرِ لأنّ اللّفظ يَحتَمِلُهُمَا. 


قال: ود كل الح طان رز ١‏ الللتل إن رذ 6 اقم م تطلئ حَنّى 
له م 


0 اوم إِذَا ذا قال ها أنت 0 إِذَا - دم ا َإِمّا إن وى 


6 


يي > . ١‏ 7# , روي ل و 8 


0 في آخر 00 أن الفا مهن وي المحجَمّل 0 إن كان الثاني 0 
الك فيد العلا 

0 قال أَبو حَيفَة: لم تطلق حنَّى يَمُوتَ» وقَالا: طَلَقَتْ حينَ سكت الرّوْجُ لأن 

كلمَة إذا موْضُوعَة للوقت وَتُسمعْمَل للششّرْط من غَيْرٍ قوط الوقت كَمَتَى وَهُوَ مَدْهَبْ 

البَصريينَ وَاسْتَدَل لما بقَؤله تعَالى ل إِذَا اسمن كور تَ » لإفادَة الوّقت الخالص في 

أمْرِ مرب : اسم يهاه وبقوله: 

وَإذا شير ب 5 أذعى فا وَإِذا يُحَاسُ اليْسُ يُذعَى جُنْدُبْ 


01 1 5 1 طعا وس اه ا ا 6د ١‏ 2 حر مرك زف اع 52 ره عرس 7 
لإفادته في أْرٍ كائن في ا خال, وأَشَارٌ بقوله فصر بمئزلة قوله مَتى وَمتَى ما 


د 





العنايّ شرح الهداييّ 

إلى عَدَم سقوط مَءْ: مَعْنَى القت عند اسْتعْمَاله شرطًا. وَاسْتَوْضَح كوتةٌ بِمَعْنَى مَتَّى بقؤله 

(وَلَذَا لو قال لام رأ ألت لق نت لا تحال من قا بلا نا فى و 

يع وول ان رد بت لدي ايل اواره كلس ابي ]1 
وَلأبي حنيفة أن كَلمةَ إذَا م مُشْترَكَة يَيْنَّ الف والترْط تُستَعْمّل) فيهمًا وَهُوَ 

مه ؛ الكو فيينَ؛ وَاسْتَدَل على ذَلكَ بقل الشاعر في نصيحة ابنه: 

وَامتغن ما أَغْناك رَبك بالغتّى ذا صبك عَصصةٌ تَجَمُل 


م6 م 0© لأس هم 


ووججحه ذْلكَ أن إصابة الخصّاصة من غ) الأمور الْتَرَددَة وهي 0 موضع إذا 
فَكَانت بِمَعْنَى إن» وَاستدل عَلى جانب الظرفيّة اكتقاء بدليلها. 

السام نتركة ل يَْر انشمَاهَا فيهمًا ْم إن أي يه ارط لم طق 

في الخال وَإِن أرِيدَ به الوقت طلَقَتْ قلا تَطْلَقٌ بالشّكّ وَالاحْتمّال» بخلاف مسأل 

لمشيعة لعن اعْبَارِ أن للوّقت لا يَخْرّجٌ الأمْرُ من يَدهَاء وَعَلى اعَتبَارِ أله شط 
نع وَالأَمْرٌ صَّارَ في يَدهَا قلا يَحْرُج بالمتّكَ) وفيه نر لأن الأمْرَ صر بِيّدهَا بقؤله 
إذا شئت فلا يمكن أن دون مخخَرجحًا للأمر عَنْ يُدهَاء وإلا لزِم أن 3 الى 
العمل للا ولحواف اناه لي 

(وَلو قال آنت طَالق ما لم أطلقك أنت طالقَ فَهِيَ طَالق بهَذهِ التٌطليعَة) مَعنَهُ 
قال ذلك موصولا به والقياس أن د يَقَعَ المضاف فَيَقَعان إن كاتت مدخولا بها؛ وهو قول 


ل 


زُهَرَ رحمه الله لأنّهُ وجد زَمَانّ لم يُطَلقَها فيه وإن قل وهو زمان قوله أنت نت طالقٌ قبل أن 
يفرع منها. وجه الاستحسان أن زُمَانَ البرٌ مُستثنّى عن اليمِين بدلالت الحال لأن البر هو 
المقصٌون ولا يُمكنّهُ تحقيق البرٌ إلا آن يَجِعل هذا القدرَ مُستثئّى؛ أَصلهُ من حلف لا 
يَسكُنْ هذه الدار فاشتغل 5 من ساعته وَأحُوَاتُهُ على ما يأتيك في الأيمان إن شاء 
اللّه تعالى. 

الشرح: 

(وَلوْ قال هَا أت طَالقَ مَا ل أَطلقَك ألت طَالق) وَاضحٌ وَأَوَلهُ بقؤله (مَوْصُولا) 
5 إذَا قال ذَلكَ مَفصُولا وَقَعَنَا قِيَاسًا وَاسْتحْسَانا َنَهُ وَاجدٌ الرّمَانَ الخَالي عَنْ التَطليق. 


رار اس 


َوْلَهُ (وأحوائ) يريك ! به 0 ع هذا اتوي وَهُوَ لابسة وَلا يركب هذه 


الجزء الثانى 1 


الذَابَة وَهُوَ رَاكبْهًا فترَعَهُ في الخال وازل. عنم ل يديت ٠‏ وَإِن كَانَ لبس القَليلٌ 
دكي لقال يُوجَدَان وَقَت ؛ الاشتعال بالترع والرُول. 

(ومن قال لامرأة: يوم أتزوجك فأنت طالقٌ هَتَرْوُجَهَا نيلا طلقت) أن اليوم 
يدكر ويراد به بياض التّهار فيُحمل عليه وإذا ذا قُرِن بفعل يمتَد كالصوم والأمر باليد 
لأنّه يراد به المعيار وهذا آليق به؛ ويدكر ويُراد به مُطلق الوقت قال اللّهُ تَعالى: 8 و 
يوَلْهِمْ يَوَمَيلِ ذبرهر 4 [الأنفال: 16 وَاخْرَادُ به مُطلق الوقت فَيُحَمَلٌ عليه إذَا قُرِنَ بفعل لا 
يَمتَدُ وَالطلاقُ من هذا القبيل فَينتَظِمْ الثّيل وَالنّهَا ولو قَال: نيت به بَيَاضَّ التّهَار 
خَاصّة دِينَ في القضاء لأنّهُ نَوَى حَقِيقَنَ كلامه وَالئّيلٌ لا يَتَتَاوَلُ إلا السواد وَالتّهَارُ 
يَتَتَاوَلُ البيّاض خَاصّة وَهدَا هُوَاللْعَمُ 

الشرح: 

وقوه : (ومن قال لامرأته يوم م أتَرَوجُك فأنت طالقٌ) هَاهُنًا ثّلانة ألفاظ : النهَارٌ 
اليل وَاليَوْمْ ما النَهَارُ لاض خاصة وآن لي فللسواد لبه 500 
لعَويّة: وَأمّا اليم إن ا في بَيَاضٍ النْهَار وَمُطلق القت 0 عند بَعض ) 
وَالصحيح وهو ف الأكثر إِطْلاقَهُ على مُطلق الوقت مَجَارٌ أن ن حمل الكلام 
على لكا أذ م, من 2 شتراك 0 اختلال 0 0 اعرد 0-7 القديرين ! 9 


ل لل سل ل 





نصح فيه طترزب' ةلي ولوب ولاه وطرَهَا لصحّة أ يقال لبسلت يَوْمَا 
أَوْ ركيت يَوْمًا أو سكنت مكنم رونا شقن على قاض قيار وألة رذ ينان قدا از 
به ون كان مما لا يس كَالخرُوج وَالدمُول والقائوم عَدَمٍ صحّة تَقديرِهًا بِرّمَان إذ لا 
َل حرجت أن قدت أ دلت يَْمًا يُحْمَلُ على مُطَلئي القت اغْمَارا ناس فين 
الظرْف وَالمْظرُوف قال اللّهُ تَعَالى: : ( ومن يُوَلِهِم يَوَمَبِذٍِ ديرو إل مُتَحَرفا لْقعَال 4 
[الأنفال: ]١١‏ وَالرَادُ به مُطْلقُ الوقت أن القارٌ من الرّحْف يَلِحَقَهُ الوَعيدُ ليلا كَانَ 0 
هارا وَقولهُ. 

(وَالطلاق من هَذَا القييل) يَْني ألهُ من قبي ما ليس يَمَُْ َم الل وَالنهَا 

دشي إل لد أعير اروف دُون المضّاف إلبه أنه لتميّر المضّاف يَيْنَ سّائرٍ الأيّام. وهذا 


5 العنايي شرح الهدايي 


' يَعْمَّل فيه اثّفاق أهْل لَه وَكذلك إذا فيل: عبدي 82 وَامْرَأتي طالقٌ يوم يَقَدَم 


حسمن ١‏ صر 





و ا ور و 


لان وَأَمْرُك بِيّدك أو اخْتَاري يَوْمَ يَقَدَمُ قُلانَ يخ عبْدُهُ وتطلق امرأئة بقدومه ليلا 
كَانَ أَوْ نَهَارًا لعُمُوم المْجَازِء وَمْ يَكُنْ الأْرُ وَالاعتيَارٌ يدها بقدومه ليلا مع انحا 
المضّاف إِليْه فيهمًا لامُتدَاد المظَرُوف في الثاني دُونَ الأوّلء وفي اْتبَارٍ عَامَّة المشايخ 
نما هُوَ فيمًا لا يَخْتَلفُْ فيه الحَوَابُ بالنَظر إلى حُصُول الْقصُودء وَهُوَ مَا إذا كان 
الْظْرُوفُ وَالْضَافُ إِليْهِ كلاهُمًا ممًا لا يَمبَدُ كَفَوله: يَوْمَّ يَقَدَمُ فلان فَأَنْت طالقء وَهَذَا 
ير كلّهُمٌ فيمًا إِذَا املف الْحَوَابُ فيه كَمَسنالة الاختيّار وَالأَمْرِ ياليّد إلا الَظروف. 

فإن قيل: اع الفنف الطتاف ليه في مَستَألة يوم كلم قلانا فَامرأَنَةُ طالقٌ مَعَ 
نشاف الكراب الأن الكلؤة مكا يكذ أجيت بأن ذلك لما هو باعبان أن اكلام 
نه َيْرُ مُمْتَدٌ كما قَالهُ بَعَْضْ المشَايخ) وَحَيتَئذ لا يَختَلفْ الحواب فيَجُورُ اعتبَارَة 
لاسْتقَامُة لجاب وَهُوَ الْقَصُودُ (وَلوْ قال عَنيْت به يَيَاضَ النهَارٍ خاصّة يّنَ في القضّاء 
أنّهُ نَوَى حَقيقة كلامه) وَقَدْ تَقَدَمَ وَجْهُ صحَّة نيّة الحقيقة مَعَّ امْتفتائهًا عَنْهًا. 

فصل 

(وَمَن قال لامرآته: أَنَا منك طالق فَليس بِشيءٍ وإن نَوَى طلاقاء ولو قال: أَنَا منك 
بَائِنٌ آوأنَا عليك حَرَامٌ ينوي الطلاق فَهِي طالق. وَقَال الشافعي؛ يََعْ الطلاق فِي الوّجه 
الأوّل آيضا إذَا نَوَى) لأنْ ملك النّكَام مُشتَرَلكَ بين الرُوجَين حَتّى مَلكّت هِي المطالبّة 
بالوّطء كما يُملكُ هُوَ المطّالبّة بالئّمكين وَكَدَا الحلُ مُشْتَرَكَ بَنَّهُمَا والطلاق وضع 
لإرّالتهما فَيَصِعّ مُضافًا إليه كما صح مُضافًا كما في الإباجٍ والتَّحرِيم. 

ونا أن الطلاق لإرّالجٍ القيد وَهُوٌ فيا دُونَ الرُوجٍ آلا تَرَى أَنْها هِي المتُوعَمٌ عن 
التزوج وَالخرُوج ولو كان لإزالح الملك فَهُوَ عليهًا لأنّهَا ممتُوكنّ والزُّوجٍ مالك ولهذا 
سَميّت مَنكُوحَمٌ بخلاف الإبَائَجَ لأنّهَا لإزالج الوصلتٍ وهي مشتركدٌ بينهما بخلاف 
الكُحريم لأنّهُ لإرَال الحلّ وَهُوَ مُشْتَرَّكَ بَينَهُمَا فَصّحت إِضَافَتُهُمَا إليهمًا ولا تصح 
إضافي الطلاق إلا إليها. 

الشرح: 

(فُصل): نا كَانَتْ إِضَافَةٌ الطّلاق إلى النّسَاء مُححَالفَة لإضافته إلى الرّجال ذَكْرَهَا 


الجزء الثاني 3 
في فصل عَلى حذة وَدَكْرَ فيه مسّائل أَخخرَ مُتَتَوَعَةَ وَكَانَ حَقَهًا أن ُذَكْرَ في مَسّائل 
شنَّى (وَمَنْ قال لامرأته نا منك طالق َس بشيء وَإِن وى طلاقاء وَلوْ قَال أنا منك 
بَائْن أوا عَلِيِك حَرَاةٌ وكوى الطلاق طَلْقَتْ. وقَال الشافعي : يق م الطّلاقٌ في ل 
الأوّل أُيْضًا إِذا توى) لأن الطّلاق وضع م لإزَالة ملك ا والحل م 0 
ل فالخل ترد اوهو طهر» وكذَلك امكاح ها دك ني الكتاب أله 
تملك الطاب بالوطء كَمَا أَهُ يَمْلكُ المطَالبَة بالتّنكين وَلأنْهُمَا يُسَمُيّانَ مُتَتاكحيْن 
بذك كل نما في عفد الكاحٍ (والطألاقً وضع لف ذلك ل مَحَاله وكل ما وض 
لذلك صّحّ مُضَافا ليه كما في الإبالة وَالتَحريم. وَقلنًا: وتسم أن الطلاق وضع 2 
ملك يه والحل ار بل وضع م لإزَالة القيْد وهو فيهًا دُون الرّوْجٍء ألا 0 
لها الْمتُوعة عَنْ الترَوْجٍ والبروز. 

000 وضع لذلك لكنّ ملك النَكَاح له عَلَيْهَا لأنْهَا مَمْلوكَة وَالرَوْجُ مالك 
وَهَذَا لأنْهَا تملك بالتَكاح الَهْرَ وَالتْمَقَ في مُقَابَلة النَكاحء ولا يُمْكن أن يَجِتَمعَ 


0 


البدلان في ملك شخص واحد (قوله و زسعيت 2 أي 
وَارِدًا عَليِْمَا ملك لنكاحٍ (بخلاف الإبَاَة أنه لإرَالة الوؤوصلة وهي مشج ر ك3 0 
النَحْرِمم لأنَهُ لإزَالة الحل وَهُوَ مُْتَرَكٌ قصَحّ إضَافُهُمًَا إلى الرّوْجَيْنِء ولا يَصحّ إضَافة 
الطّلاق إلا ليها قيل لو كان الروجَان في الإبَانة والحل مُشترَكَيْن لانْحَدَا في حَقَ إضافة 
الِإباَة وَالحرمة إليهمًا واللازم باطل فكذا لممرُوم فإْنْهُ إذَا قال ألت بَائن أو حَرَامٌ وتوّى 
الاق وقح ول قل أنا ان أ حرم وكوى اللا م يَقَعْ ما لك 
وأجحيب بأن هَذَا الاعتلاف / ينْشَأْ من عَدَمِ الان تراك بل من حَيْث تَعَدُهُ الملك 
كل من حت لها ول ل عله مل لا تمل على نا شه في عملت 
فَكَانَتْ المهة معي فاكتفى قله ألت ان أؤْ حَرَامٌ وَأمّا الرّوْجُ قله ملكٌ عَلى غَيِْها 
يَحل عَلى عيرها وإ كات" في عصمَّه دلا بد من ذكْرٍ منك أو عل تيا للجهة. 
(ولو قال: : أنت ظالة واحدة أو لا فَليس بشيء). قال 45 : هكذا ذكر في الجامع 
الصغيرٍ من غيرٍ خلافي وَهَذَا قول أبِي حَنَِيمَمَ وآبِي يُوسُّ ف آخرًا. وَعَلى قول محمد وَهُوَ 
قول أبي يُوسف أولا تطلق واحدة رجعيب ذكر قول محمد في كتّاب الطلاق فيما إذا 
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1.32 العناييّ شرح الهدايي 
قال لامرآته: أنت طالق واحدة أو لا شيء؛ ولا شرق بين المسألتين. 

ولو كان انَدكُورٌ هَاهُنًا قول الكل فَعن محمد روايتان؛ لهُ أَنَهُ أدخَّل الشّكُ في 
الواحدّة لدّخُول كَلمَّجٍ ' أو" بَينَهَا وبين النّمَي هيَسقط اعتبَارٌ الواحدة وَيَبِقَى قَونُهُ أنت 
طالقٌ بخلافي قوله آنت طالق أوّلا أنّهُ أدخَل الشّكٌ في أصل الإيقاع فلا يقع. 

ولهما أن الوصف متى قر ن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد؛ ألا ترى أَنّهُ لوقال 
لغير المدخول بها: آنت ت طالق كَّلانَا كَطلقّ كَلانَاه ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر 
النّلاث» وهدًا لأن الواقع في الحقيقتح إنّمَا هو انعوت المحدُوف معتاه أنت ظالق كطليقة 





وَاحدّةٌ على ما من وَإِذَّا كَانَ الواقعٌ ما كَانَ العَدَدُ نَعنَا لهُ كان الشك دَاخخلا فِي أصل 
الإيقاع قلا يقع شيء. 
" 

وله (وَلوْ قال ألت طالقٌ وَاحدَة أَوْ لا ليس بشيء) ظاهرٌ وقَوْلهُ: (وّلا فرق 
5 اكه أنت طالقٌ وَاحدة أَوْ لا وَِيْنَ قله أنت طالقٌ وَأحدة ما 
شي في حَق المفنكيك في الإبقاع أ في حَق الوطع. 

وقول : (وَلوْ كان الكو" هَاهُنَا) أي في الجامع الصغير (قول الكل فَعَنْ كن محمد 
85 لذن يذ لاف في وطع امع لشي في أ لقع شر كلع 
مُحَمّد أْضًا لا يََعُ شيء. 

0 فول اد ا طلاق المبسُوط بأن عِنّدَه تَطلَقُ وَأحادة رجعيَة إذا قال 
أنت طالق وَاحدَة أوْ لا شيء وَلا تَفاوْت يَيْنَ الوَصْفْيْنٍ ذلك يَستَزِم وَرُودَ الروايتين 
عَنُْ. وَقَوْلة (له) أي لْحَمّد أنَهُ أذحَل الشّكَ) ظاهر. وول (وَهُمَا) أي ولأبي حنيفة 
وأبِي يوشق (أن الوصف) ' يعني : إلى طالقٌ (متى قن بالعدد) مثل أن 0 نت 
طالقّ وَاحدَة ا لين م تلان وكان الوؤقوعٌ بذك العدّد) وأطلو العَدَدَ على 0 
مَجَارًا من حَيْث إِنّهُ أصْل العَدّد وَمَعْنَى كلامه أن الصف مُتَى قرن بالعَدَد كان الكل 
كلام وَاحدا في 2 فحيتكذ كَانَ الشك التاحل في الواحدة داحلا ه في الإيقاع 
فكان نظيرٌ قله أنت طالقّ أو لاء وَهْنَاكَ لا يَقَعْ ا بالاتثفاق 30 هَاهْنًا 


وس هه ,سد ل 


و” ٠.‏ 3 -- بر ص دسا 
وَامتَوْضّحَ ذلك بقؤله (ألا تَرَى) وَهُوَ واضح. 


/اء 





الجرء الثاني 

وََوْلهُ: (عَلى ما مَرَ) أَرَادَ به ذلك كان اللو 3 7 العَدَد. 

(وَلوقال: آنت طالق مع مُوتِي أو مّعٌ مُوتِك شَّلِيسَ بِشَيء) لأنّهُ أَضَافَ الطلاق إلى 
ادج سُنَاِيتٍ له نا موه يناي الأهليةوَموتها ياي لحي ولايد نهم 

(وإِذَا ملك الرّجل امرآتهُ أو شقصا منها أو ملكت المرأة رُوجِها أو شقصا منه وقعت 
الفُرقَمٌ) للمُتاَاة بَينَ الملكين. أَما ملكّهًا إِيّاهُ فللاجتماع بين المالكيّت والممتُوكيت: وأما 
ملكٌهُ يها فَلأَنّ ملك النّكاحٍ ضروري ولا ضرورة مع قيام ملك اليّمين فَينتَفِي التكاح 
(ولواشترا رما كم طَْمهًا لم يَقَع شيم لأنّ الطلاق يُستَّدعِي يام انعا ولا با له مع 
النَافِي لا من وجه ولا من كُلَّ وجهء وَكَدَا إذَا مَلكَتَهُ أو شقصًا منهُ لا يَقَعُ الطلاقٌ لَا 
قُلنَا من امُنَافَاة. وعن محمد أَنّهُ يَمَعْ لأنَّ العدة واجبَّ. بخلاف الفصل الأول لأنّهُ لا عدة 
اك ع ا روماو 

الشرح: 

وول كلاجتماع ين اللكيّة وكيم هذ قم تريرة مستوقى» وقول 
(قَاذُنَ ملك النَكَاح صَرُورِي) بياْهُ أن ملك لكا تبات اللك عَلى الحرّة وَهُوَ عَلى 
حلاف القَياسِ وَمَاهْو كذلك فير ضَرُوري) فإذا طر عليه الحل القوي وهو ملك 
اليمير يمون ينفي الحل الضَرُوري لصَعفه. 

فإن ة قيل: هَذَا مُسَلُمٌ فِيما إِذَا مَلكَ ال جُ جَميعٌ مَنْكُوحَته بملك اليُمين. اما 


عن سن ١...‏ سن صن 


ذا مَك شقْصًا منْها مي أن لا َي الح الات ينما بالنَكاح لأَنْهُ لم يَطْرَأ عَليْه 
لا حل قَوِي ولا ضعيف. أجيب بأنّ مللك اليم وليل الحل فَقَمَ مقا يسا (ول 
اشْيَرَاهًَا 23 طُلديا ' يَقَعْ 8 لأن الطّلاقَ يُسَتَدْعي قيّام التكاح ولا بْقَاء له 37 المنافي 
لا من وَجْه) يَعْنِي من حَيْتْ العدةٌ لأنها نر من آثَارِه قلا يَجبُ مَمّ وجُود المنافي وإلا 
كَانَ ملك اللكَاح بَاقنا من وَجْه (ولا من كل وَيخه) يعي من حت مللك النَكَاح؛ 
وَعَلى هَذَا كان قَوَلَهُ: لا من وَجْه ولا من كل وه مقا بقوله: وَلا يقاء. 

وقيل لا من وَجْه: بنِي إذا مَلكَ القص ولا من كل وجله: يَعْنِي إذا ملك 
الجميع؛ وَعَلى هَذَا يلق بقؤله : مَعّ مقافي . وَكَوْلَه: ١لا‏ غ1 هْنَاكَ) يَعْنِي في حق 
َْلاهَا الذي كَانَ زَوْحَهَا: أئ لا يطو أُ دنا يدليل حل وَطها. وما عه في 
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العنايي شرح الهدايي 
نفسها فوَاجيَة» حتّى إلّهُ لو أَعتقها ليس ما أن تَرَوٌجَ بآعترَ قبل القضّاء عدتها. 
(ولو قال لها وهي أَمَنّ لغيره: أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إيّاكَ فَأَعتَمَهًا 
مولاهًا ملك الزُوج الرّجِعَدً) لأنّهُ عَلّقَ التّطليقَ بالإعتّاق أو العتق لأنْ اللّفظ ينتَظِمَهُمَا 
والشرط ما يَكُونْ مَعدُومًا على خَطْرٍ الوجُود وللحكم تَعَلّقَ به وَالَدكُورُ ِهذه الصَفّد 
وَامُعَلَقَ به التّطلِيق لأنّ فِي التٌعليقات يَصِيرٌ التَُصَرّفُ تطليقا عند الشرط عندنًه وَإِذَا 
كان التّطليق مُعَلَقَا بالإِعتّاق أو العتق يُوجَدُ بَعدَهُ كُم الطلاق يُوجَدُ بَعدَ التُطليق 
َيَكُونَ الطلاقٌ مُتأآخُرَا عن العتق فَيُصَادِفَهَا وَهِي حُرةٌ فلا تَحَرُمُ حُرمَنَّ عَليظََ 
بالتنتَين. بْقِيّ شَيءٌ وَهُوَآَنْ كَلمَمَ مع للقران. قُلناه قد تُدكَرٌ للتَآخْرِ كَمَا في قوله 
تَعَالى: « فَإِنّ مَعَ الْعْسَرِ مسرا © إِنّ مَعْ الْعْسَرِ مسرا 4 االشرح: ه. ١‏ فَتُحمَل عليه 
بدليل ما ذكرنا من معتّى الشرط. 
الشرح: 
قال (وَإذَا قال ها وَهي أُمَةَ ليْره أنت طَالق ثثتيْن مع عق مَوْلاك إيَاك فَأعْتَقَهَا 
مَلكَ الرّوْجٌ الرّجْعة لأَنَهُ عَلقَ لتَطلِيقَ بالإعّْاق أ العتّق) وَهَذَا اكلام يَحْتَاجُ إلى يَيَان 
لَهُ تعليقٌ مَعَ عَدَمٍ شيء من أداته وَأنهُ تعْليق التَطْليق الَذَكُورٍ دُونَ الطّلاق وَأنْهُ تليق 
لتَطْليق بالإغْتاق أو العئق. 
نا اله اتخلين ديكا به لصتف حولة. اقرط قا ركون 10د وما قل خط 
الوجُود وَللحُكْم تعلق به وَالَذَكُورٌ: يمني بقَؤْله مَعَّ عثق مَْلاك إِيّاك بهّذه الصّمّة لأن 
الإعْمَاقَ من الَو مر متَرَددْ بيْنَ الوْحُود وَالعَدَم وَالَكْمْ وَهُوَ الطّلاق تَعَلّقَ به فَكَانَ 
العثئق رطا وَوُقوعٌ الطّلاق مرو طًا. 
وما أله مَقليق التطليق فلن تعفن الو الما بنفذ فيهًا يتلكة وهر التطليو دون 
الطّلاق لكنه أَمْرًا شَرْعيًا لِيْسَ داحلا ئخت قذرتهء وَأَشَارَ إلى ذَلكَ بقَؤله وَالعلَقَ به 
التَطْلِيقَ لأن في النّعْليقَات يصِيرٌ التَصَرفْ تَطْليتَا عنْدَ السرط عنّدا بنَاء عَلى أن المتكرئط 
عثذنا يع لعإل مان وده كا رف في الأطول. 
ظ وَأمّا أَنّهُ تليق التَطليق بالإعْتّاق أو العئّق قلمًا قال لأن اللفظ يَْتَظمَهُمًا: أ 


مر 


َتَنَاولَهُمًا عَلى سيل البَدَل. أمّا التاق فَعَلى طريق الاستعَارَة لَا أن العبّقَ لا 1 يُتَصَوَرْ 


000 


ال 





الجرء الثاني 
في غيْر القَريب إلا بالإعتّاق كان من بامي دوكر الحكم 0 علته. 

وأا الع فعلى طربي الب وَهوَالُوط قت ادحل قطليق بالإطتاق أن 
العتّق» وَإذَا كان التَطَليقّ مُعَلْقَا بالإعتّاق أو العق ا لأن ل 
الاق يوج بد البق بدي اه يه لكؤنه حُكْمَهُ فون الطَلاق متَأرًا َنْ الع 
يصَادفُهَا هي حر فلم حرم بالثثين حرْمَة غَليظَة. 

بَقي عَلبِهِ شيء وَهُوَ أن كلم مَعّ للمُقارئة فَيَكُون مُنافيًا لَحتَى الشرطيّة. 5 
نهُبعَوْلِ قلنا قد مذكَُ للتَْرٍ كما في قَوْله تعالى « فَإِنَّ مع آلعسرِ يرا © 1 
آلْعْسَرِيسَرَا 4 تتَحْمّل عَليْه بدليل ما ذكرئا من مَعْنَى ا 

َيه بَحث من وَْهَيْنِ: أَحَدهُمَا أن قل مَعَ عثي مَولاك إِيّاكِ لا يْصِح إلا 
بمَعنَى الإعْمَاق ف فمَا وَججهُ الششق الثاني من التررديد؟. 

ااي أله على ذلك افر جب أن بع لاق من قبل لا وه أجية أت 
طَالقٌّ مَعَ نكاحك لأنْهُ يَكُون بِمَعْنَى إن كحك لكن لا يَقَعْ. وَاحَوَابُ عَنْ الأول أن 
ال إلى لهال نَم فا ذا قال لا أت طاق مع لفك في عد 
اعثتلاف الحَكْم ينه ويينَ الصُورة الْذَكُورة في الكتاب. 

وَعَنْ الثاني بأن العُدُول عَنْ مَعْنَى القرّان الذي هُوَ يم حَقيقة " مع " لجا كان 
زور ا عا عور ف بنزرة رقوكقة فى رن تلد ينا انا وَفِيمًا ذ كركم 
ليس كذلك فإَهُ لا يَمْلكُ التَنْجِيرَ وَلا التَعْليقَ إلا بالتَكاح بصريح الشرْط ولا يَلرَمُ من 
و ارك ص د 


(ولو قال: إذَا جاء عد قأنت طالقٌ كنت ثنتين وقال المولى: إذا جاء غد فأنت حرةٌ فجاء 
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افد م جل له حت تنك وجا َي ئها قلا حيضرء وها جند بي حَنيفة وأبى 
يوسف. وقال محمد: رزوجها يُملك الرّجعة) عليهاء لأن الرّوج قرن الإيقاع بإعتّاق المولى 
حيث علَقَهُ بالثثرط الذي علَّقَ به اكولى العتق) وإِنّما يتعقد المعلّق سببًا عند الشرط 
والعتق يقَارِن الإعتاق نه عله أَصنَّهُ الاستطاعّة مع الفعل فَيَكُونَ التَّطليقٌ مَقارنا 


للعتق ضِرَُورَةَ فتَطلق بعد العتق فصار كامسأل الأولى ولهذا تُمَدْرَ عدثها بتلاث حيض. 


وَلهُما أَنْهُ عَلّقَ الطلاق بما عَلّقَ به اكولى العتق كُمْ العتق يُصَادفُهًا وهي أَمّمّ فَكَدَا 


3 





العنايي شرح الهدايي 
الطلاقٌ والطلقتان تُحَرٌمَان الأَمَنَ حُرمّمَ غَلِيظَت بخلاف الَسأَلجّ الأولى لأنّهُ علّق 
التُطليق بإِعتّاق المُولى فَيَمَعٌ الطلاق بَعدَ العتق على ما قَرَّرنَاهُ وَبخلافي العدة لأنّهُ 
يُوْخَد فيها بالاحتِيّاط؛ وكذا الحرميٌ الفليظنٌ يُؤْحَدٌ يوي 
قال لأن العتق لو كان يُمَارِنَ الإعتاق لأنّهُ نَهُ علّتُهُ فالطلاق يُقَارِنُ التّطليقَ لأنَهُ عِلَنهُ 

ار 

(وَإِذَا قال إذا جَاء عد قأنت طَالق تت تين وقال الْوْلى إِذا جَاء عد فَأنت حْرَة 
لَجَاءَ القَد) حرست حُرْمَة غَليظَةٌ (/ نحل له حَبّى تنكح رُويًا غَيرَهُ وَعدنها ثلاث 
حِيَض عنْدَ أبي راي وس وغال محمد محمك كك نا يَمْلكُ الرَّجْعَة كما في 
الممسألة التََدّمّة. واعلم أن الخ ص نا لي اكات ل مسوم زول 
يبل الإطْلاح , بالعتاية ونا ار ا ماني 

قال (لأن لوج قر الإيقاعَ , بإعتّاق المؤلى) مَعْنَى يَعْني عَلى وَجْه التَعْليق حي 
عَلْقَهُ بالشرْط الذي عَلْقَ به الل فَكَانا مُقتَرِيّن في ذَلكَ التترْط وَهُوَ مَجيء العّد 
امل ارط إِنمَا ققد سنا عذد ارط مكنا تين في السييّة مهما أنضا 
(وَالعبْق يُقارن الإعتاق لأنَهُ علنّهُ) وَالحَكُمُ لا يأر رَمَانا 1 العلة عند الْحَققِينَ 006 
كَائَتْ العلة عاك اراشنقة راي اتطفا ى الل تاه (فيكون التَطْليقٌ 

نا للعتق) أن التَطَليقَ مُقَارن للإعتاق على ما ذكرنا وَالِإِعتَاقَ مُعَارِنَ للعتق 
م أب اجا الذاعقة (ه اد عنها فاتطلف ينارن القن وهذا كله 
صحيح. وَقولَهُ فتَطَلْقٌ بَعْدَ العثق) فاسدٌ لأن الطّلاقَ حُكُْمْ التَطْليق لا يَتَأَحرُ عَنْهُ 
وطاق يُقَارِن الِإعْمَاقَ وَالإعْمَاقَ يُقَارن العبّق فَالطّلاقٌ يُقَارنَ العنْق» فإن المَْارن 

للمقارن للشيء ا ل م بَعْدَهُ 

إِذا كان العلتان واكثلولاث مَعَاَ فكمًا أن د صَادَفَهَا وَهى أُمَةَ فَكَذَلِكَ 
لَطْلِيِقٌ وَالطَلقَئَان تُحَرّمَان الأَمَه حرم غَلِظَقَ وَظَهرَ من هَذَا جَميعُ مَا ذَكَرَهُ وَقَد 
ذَكَرَ لمْحَمّد أَيِضًا أن ؛ قؤله أت 0 َه أُوْجَرُ من قؤله: ألت طالق تنتيْن وَهُمًا: أي الإعْتَاق 


12 هه لير 


والتطليق يوجدان هين بن اللفظين في مان واحد فيَتَقَدَمُ أوَجَرُهُمًا شي الوجود وهو 
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17 : ألت حْرَة قُيصادفْهًا التَطْلِيقئَان وَهيّ حْرَة قَيَمْاكُ فيَمُلِكُ الرجعة جْعَةَ عَليْهَا وَهَذَا قَرِيبٌ إلا أن 
قله في رَمَان وَاحد يتّاقض قله : فيتَقَدَمُ أُوجَرُهُمًا. 
فصل 2 تشبيه الطلاق ووصفه 
(ومن قال لامرآته: أنت طالقٌ هكذا يشير بالإيهام وَالسَبابَجٍ والوؤسطى فهِي ثلاث) 


لأن الإشارة بالأصابع 5 تُفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا اقتّرنَت بالعدد المبهم: قال 
)00 





عليه الصلاة والسلام «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذأ» 
واحدة وإن أشار بثنتين فهي ثنتان لما قُلنا؛ والإشارة هٌ تقع بالمنشورة منهاء وقيل: إذا أشار 
بظهورها فبالمضموممةّ منهاء وإذا كان تَفَع الإشارةٌ بالمنشورة منها فلو توى الإشارة 
بالمضمومتين يصدق ديائن لا قضاء؛ وكذا إِذَا توى الإشارة بالكف حنّى يقع في الأولى 


ثنتان دِيائَي في التّانِييٍ واحدة لأنّهُ يَحَتَمِلُهُ لكنّهُ خلافٌ الظاهر؛ ولو لم يقل هكذا تقع 


الحديث: وإن أشار بواحدة فهي 


واحدة لأنّه لم يقترن بالعدد المبهم فَبقي الاعتبارٌ بقوله: أنت طالق. 

الشرح: 

(فصل في تشبيه الطلاق وَوَصفم: ذَكَرَ وَضف الطلاق بَعْدَ ذكر-أضله وَنُويعه 
في فصل على حدة ا تابعا (وَمَن قال لامرأته ألت طَالدك هَكذا يشير بالإبُهَام 
وَالسبَابة ة وَالوْنطى فهي ثلاث أن الإشَارَة بالأصبُع تفي 00 بالعدد في مجررّى 
العَادَة إذا رك ' بالعَدّد الْبْهَم) ا روي عَنْ ابن عَمَرَ رضي الله عنْهُمًا (قال لبي ع 
«الشهر هَكذا مَهَكذَا وَهَكَذَا وَحَنّسَ الإبْهَامَ في الثالئة»: يَخني أن الشَهرَ يكون 
تلعة وَعشرِينَ يماك وَمَعَْى عنس فَيَض (فَإِن أَشَارَ يواحدة فَهِيَ وَاحدة» وَإن أَشَارَ 
بنيْنِ فَهِي ثثنان) اس ل ره بالسيّاَة ينه اسم 
جَاهلي وَالاسم الشرعي اسيم 

وَأَحِيب أَنهُ جَاء في الحديث السابة رَوَى عَمْرُو بن شعَيْب عَنْ أييه عَنْ جَده 


1 6ه س 


أن رَجُلا أنَى النَبِىَ يلك فقال: «كيف الطَّهُورُ؟ فَدَعَا رَسُول الله يلك 0 ا فَأَدْعَل 


)١١(‏ أخرجه البخاري ف الصوم باب ا ومسلم ف الصيام )١5(‏ 5) من حديث أبن عمر. 
وأخرجه البخاري في الصوم باب 2١7‏ ومسلم في الصيام 2751١‏ 77) من حديث عائشة. 


يفة 





العنابي شرح الهدادي 
معي السيَابتيْن أَذنيْه فَمَسَّحَ بِِنْهَاميْه ظَاهرَ اديه وَبالسبَابييْن يَاطن أَذئيْه» رَوَاه 
الطَحَاويُ في شَرْح الآنّار. 

وَكَْلَهُ (لَا قَلنَا) إِشَارَة إلى قَؤْله لأن الإسَارَةَ بالأصابع تُفِيدُ العلمّ بالعَدَد في 
مَجْرَى العَادَة إِذا اقعرنَتْ بالعَدَد. وَقَولهُ (وَالإسَارَة تَمَعْ بالمنشورة منْها) ظَاهِرٌ. 

(وَإِذَا وَصف الطلاق بضّرب من الشدة أو الزّيَادَة كَانَ بَائِنَا مثل أن يَقُول: آنت 
طالق بَائِنٌ أو أَبَتَدَ) وَقَال الشافعي: يَفَعُ رَجعيًا ذا كَانَ بعد الدُخُول بها أن الطلاق 
شرع معقبًا للرّجعة فَكَانَ وَصمَه بِالبَينُوئَتٍَ خلاف المشروع فَيّلهُو كما إذَا قال: أنت طالق 
على أن لا رَجعةّ لي عليك. ولنا أَنّهُ وصفه بما يَحتَملَهُ لفظه؛ آلا ترى أن البيتُونة قبل 
الول بها وبَعدَ العدّة تَحصُل به فَيَكُونُ هَدَا الصف لتّعيين أَحَد المحتَمَلينِ وَمَسألمٌ 
الرّجعت مَمنُوعَمٌ فَتَمَعْ واحدةٌ بَائَنَّ إذا لم تكن له نيم أونوى الثنتين. 

آما ذا تَوَى التّلاث فَتَلاتَ نا مر من قبل ولو عَنَى بقوله: أنت طالقٌ واحدة ويقوله 
بَائنٌ أو أَلبَدّحَ أخرّى تَقَعُ تطليقتان بَائِئَنَّان لأنّ هذا الصف يَصِلُحٌ لابتداء الإيقاع 
(وَكَدَا إذَا قال: أنت طالق أفحّش الطلاق) لأنّهُ نما يُوْصَفْ بِهَدَا الصف باعتبارٍ أَكَرِه 
وَهُوَ البَينُونَحٌ في الحال فَصَارٌ كَفَوله بَائْنٌ وَكَذًا إذَا قال أخبّثَ الطلاق (أو أسوآهُ نا 
دَكَرناء وَكَدا إذَا قال طلاقّ الشّيطان أو طلاق البدع) لأنْ الرّجعي هُو السنّي فَيَكُونَ 
قَونُه: البدعَدَ وَطَّلاقَ الشّيطان بَائِناد - 

وعن أبِي يُوسُفْ في قوله: آنت طالق للبدعت أَنّهُ لا يَكُونْ بائنا إلا بِالتَيّدٍ لآن 
البدعنّ قد تَكُونُ من حيث الإيقاع في حالت حيض فلا بد من النَيْتٍ. وعن محمد أَنَّهُ إذَا 
قال: أنت طالقٌ للبدعج أو طلاق الشيطان يَكُونْ رجعيًا لأنّ هذا الوصف قد يتَحَفّقَ 
بالطلاق في حال الحيض فلا تثبت البِينُونَجٌُ بالك (وكذا إِذَا قال: كالجبل) لأن 
التّشبيه به يُوجب زيادَةَ لا محالنَ ودّلك بإثبات زياد الوصفء وكذا إذا قال: مثل الجبل 
نَا قُلنَاء وقَال أَبُو يُوسّف: يَكُونُ رَجعيًا لأنّ الجبّل شَيء واحد فَكَانَ تشبيها به في توحده. 

الشرح: 

موه وها ألة ومنةع أءا مقف الطاذفا نوما ملف الأاتراف أن النشرنة دل 


و 0 


2 مر لس ا اس 20-8 مه 25 0 ه بير وسا سمس كدالر ا 
الذحول وبعد العذة تتحصل به) ولو لم د من مُحَتَمّلاته لم يحصل به (فيكون هذا 


الجزء الثانى رقة 


لوصف لين أحَد الْحْتَمَليْنِ) . وَاعُْرِضَ عليه أنّهُ لوْ كَانَ مُحُتَملا خا خَارَ يها فيَقَع 
بفولة لك طَالق وَاحَده اله إذا وى ولس كذلك 

وأحيب بأن اليه إِنَمَا تَعْمَل إِذَا لم تكن مير للمَشرُوع)» وَثيّة البائن من قله 
أنت طالقٌ ُعيْرُ المرُوعَ لأنْ الطّلاق شرع ا لش 5 لطن لسر حي 
ومحوج إل الفرق 0 عدم جواز كن لية 00 مغيرة وجواز كن الووصف معَيرًا 
للمشروع. وأحيب بأن الفَقّ ينما أن د 0 أقوَى في اعْتبَار وداه 
اليّ بدليل أنه قال ألت طَالق وَل يَتَقَدَمْ م لهُ تَطليقٌ اعَتَيرَ الترعٌ ذَلكَ طلاقا وَعَيّرَ به 
يوقم قار الكذبِء وَل وى طَلاقًا وَل يتلفط بلفظ | يت طلا ا 
تعر ارو وهو شرعية الوقوع , بألفاظ الطلاق . 

00 (وصنألة الرّجْعة متتوعة) أ ع أنه لا يمع 7 يَائنًا بل تق وَاحدة 
ان وَنْ سَلُم فَالمَرْقَ أن في قله أن لا رَجْعَة ا وفي مَسلتنا 


وَصفَةُ بلولة ول ينف الوه ريا يلم ملها تن ال ضحناء وَكَمْ من شئاء 


سل قر سرج الر م 


يت ضمُنًا وإن | نشت قصلذك كد أقَادهُ شَيْخُ شَيْخي العَلامَة. 

وَكَولهُ: (فَقَعْ واحدة بَائنَة) يَعْنِي فيمًا إذَا قَال: ألت طَالق بَائنٌ (إذَا لم يَكَنْ له 
يه أو نَوَى لين ما إِذَا توَى الثُلاث قكلاث ا مَرّ من قَبْل) أ في باب إيقاع 
الاق بقله وَنَحْنْ تقول نّة الثلاث إِنْمَا صّحَّتْ لكَوْنَهًا جنْسًا. وَكولُ: (تطْليقئَان 





جه مم 


بائنتان) يعني عنْدنًا. 
وَقيَاسُ قوْل التافعي تَطْليقَئَان رَجْعيَّان. وَقوْلَهُ: إلأن هَذَا الوضف) يَعْني قله 
بَائنٌ أو 0 لابتنداء ء الإيقاع , ل أنت بَائنٌ أو أنت ألبنّة ونوك | 3 
الطّلاق» وَكَذَا ذا وى يِه تطليقة أنرى 0 بد حبر فك كقؤله: أنت 
طَالقٌ ألت بَائْنَ وكان يده شن أن كون اخدفةا رَجْعيًا عَمَّلا ؛ بقؤله ألت طَال إلا ك 
جَعَلنَاه يَائنا انا لدم الإمكان لأ الثاني تكن َائنَا لا مَحَالة عنْدنا يَكُونُ الأول كَذَلكَ 
ور ل قاء 0 0 إِذا 6 0 َائنا 0 أن الأول 


لع وى صم ه © 


2 


اهب ومن امس من ذهب إلى أذ الول يه دو متتو 


3 العناين شرح الهداية 
فيه وَإِنَ راد يَقَاءمُ رَجْعيا فَليِِسَ بصّحيح. وَقَْلَهُ: (وَكَذَا إِذَا قال أنت طالقٌ أفحَشَ 
الطّلاق) مَعْطُوفْ عَلى قَوْله أنت طَالقٌ بَائنَ في الأَحْكَام الأربعة وَهي فَولَهُ تْقَعُ وَاحدة 
بائة إذَا ل يَكُنْ له نيه أ توى الثثميْن. ولو وى القلاث فتلاث» وَلوْ وى بِقَوْله أنت 
طَالِقٌّ وَاحدّة وَبِقَوْله أفْحَشَ الطلاق وَاحدة أخخْرى يَقَعٌ تطليقئَان: وَكذا اللحوابُ في 





مم 


8 م م - 0 ا ه #2 ساس ه #سكم ريرم # مه اله 0 سل 0 5 ب عا اهام - ا 
قوله أحبّث الطلاق أ شر أو أَشْدَه أو أكبرة أو أسوأة؛ لأن الطلاق نما يوصّف بهذا 
-- 96 6 5 ل ار سم هد 2 0 5 و م 0 مه ووم م دان كير م 
الزمت بغار الره وفو الكوه في لقال 9 اعجار داك الكرة قير محسوؤير دوم 


وم مي ع هي 


ا ور وم . ير 1 ا م 0 ا وي فو 
5 5 35 : .4 لك سال سس ات اير ار سمس 2 006.2. 7 3 ا ء 0 27 
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00 2 226 0 0 ف ين ٠.‏ " 2 بج م4 © 
والفاحشُ هُوّ البَائنُ. والأفحش مئه هُوَ الثلاث فيتْبَغي أن تقع الثلاث به وكَوَى أو لم 
يكن 7 بر م * مهر ا م ٠0‏ عر 8 . 6 ا نكم 58 م 
ينُو. أحيب بأن أفعَل قد يُكون لإثبّات أصل الوّصف من غير زيّادَة كقؤله: الناقص 


سرك يم ل ع هم م مهسا معءبرم لاوم فى ويام مس اهم ا لسرن ل ع ىا فم 
والاشج اعدلا بني مروان وهو مشهور سمي للإضافة بالمعنى الثاني » وكلامة واضح لا 


يَحتَاج إلى شرح وَذَكَرَ الأصثل الْذي ييتتَى عليه أفوالهُمْ وَهُوَ أْضًا وَاضح. 

(ولوقال لها أنت طالق أَشَدٌ الطلاق أو كلف أو مِلءَ البّيت فَهِيَ واحدةٌ بَائنَدٌ إلا 
أن ينوي مَلانَا) ما الأول َلأَنَهُ وَصمْه بالشدة وهو البائن لأنّهُ لا يحتمل الانتقاض 
والارتفاض» آما الرّجعي فَيَحتَمِنْهُ وَإِنّما نَصح نِيِّمُ الئّلاث لذكره المصدر وآما الئّاني 
َلأَنهُ قد يُرَادُ بهَدَا التُشبيه فِي القُوة تَارَةَ وَفِي العدد أخرى يُقَالُ هُوٌ كألف رجل ويراد 

وَعَن محمد أَنّهُ يَمَعْ الئّلاث عند عدم اليج لأنّهُ عددٌ هَيْرَادُ به التُشبيهُ في العدد 
ظاهرًا فَصَارَ كما ذا قَال: آأنت طالقٌ كَعَدّدِ آلفء وَآَما التالثُ فَلأَنٌ الشّيء قد يماد الببيت 
لعظمه فِي تّفسه وقد يَملؤهُ لكثرته؛ فَأي ذلك تَوى صحت نيتُه؛ وعند انعدام النْيَجَ يثبت 
الأقل. كُمّ الأصل عند أبي حَنِيمَتَ أَنّهُ مَتَى شبّه الطلاق بِشَيءٍ يََعْ بَائناه أي شيء كان 
المشبّهُ به ذَكَرَ العظم أو لم يَذكر ا مر أن التّشبيه يُقتَضي زيادة وصف. 

وَعند أبِي يُوسُّفْ إن ذَكَرَ العظم يَكُونُ بَائِنًا وإلا فلا آي شَيءٍ كان المشبّه به لأن 
التّشبِيهَ قد يَكُونُ في التّوحيد على التّجرِيد. أَمّا ذكرٌ العظم هَللزَيَادَة لا محالة. وعند 
ُفَرَ إن كان الْمشبّهُ به مما يُوَصّفْ بالعظم عند النّاس يَمَعْ بَائِنَا وإلا فهو رجعي. وقيل 


عله 





الجرء الثاني 
مُحَمدَ مَعَ بي حَنِيفَتَ وَقيل مع بي يُوسُّفً وَبَيَائهُ في قوله مثل رأس الإبرة مثل عظم 
رأس الإبرة ومثل الجبل مثل عظم الجبل. 

الشرح: 

وَكَولَهُ: (و يانه في قله مثل رَأس الإبرة) يَقَع ! به وَاحدة بَائة عند 5 حَنيفة 
حَامة على تفديرٍ أذ يَكُونَ محمَة معأ 7" الثرة مقع » 
واحدة بَائنَة عنْدَ أبي حَنيقة وَأبِي يُوسُّف وَمُحَمَّد. كول مثل ال ري بَائة 
عند أبي حَفَة ور ومحَمّد نك مع أبي حنيفة. ا (مثل عظم الحبّل) يَقَعْ به 
وَاحدة بَائة بالاتّفاق» ما عند 8 حَنيفة فلوجُود تيه وك عند أي يو سف فلذكر العظمء 
أن عند كر فلك ال مما يو صف بلعم عند اثامي؛ ل سسبْحَلهُ وتَعَال 0 

للم قال: أنت طَالقَ تَطليقة شديدة أو عَرِيضَة أو طَوِيلةَ في وَاحدة َائئَة) 

ما لا -0-00- يبك عَليْه وَهُوَ البائن) كي نا كك بعال هذا الأمْر 


5-0 


مه أ 2 


7 ا وعن ) أبي يو سف أنه يْقَعٌ بها رجعية لأن هَذَا الوصّف لا يَلِيقَ ؛ به فيَلعُو ولو 
نْوَى الثلاث في هذه الفصول صَّحَّ ننهُ تع اليُوئَة عَلى ما مر وَالواقٌ بها 0 
فصل 2 الطلاق قبل الدخول 

(وَِذَا طلقّ رَجُلَ امرَآَتَهُ مَلانَا قبل الدّخُول بها وَقَعَنَ عليها) أن الواقع مَصدر 
مَحدُوف لأنّ مَعنَاهُ طّلاقا مَلانًا على ما بَينّاهُْ فلم يكن قَونُهُ أنت طالق إيقَاعًا على حدة 
فَيَفَعنَ جُملدَ: (فإن هَرّقَ الطلاق بَانّت بالأولى ولم تفع النَانِيمٌ وَالتَالتَمٌ) وَذّلكَ مثل أن 
يقُول: أنت طالقّ طالقٌ طالقٌ لأنْ كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم يدكر في آخر 
كلامه ما يُغَيّرٌ صدرهُ حَتَّى يُتَوقَفْ عليه فْتَمَعْ الأولى في الحال فَتُصَادفُها التّانِييٌ وهي 
مبائيٌ (وكذا إذا قال لها: آأنت طالقٌ واحدة وواحدة وقعت واحدة) لا ذكرنا أنّها بانت 
بالأولى. 

(ولو قال لها: أنت طالقٌ واحدةً فَمَانَت قبل قوله واحدّة كان بَاطِلا) لأنّهُ قرن 
الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد؛ فإذا ماتت قبل ذكر العدد فَاتَ المحل قبل الإيقاع 
هَبَطَل (وَكَدَا لوقال: آنت طَّالقٌ نين أو مَلات) ما بين وَهَذهِ تُجَاتِسُ ما قبلا من حَيتُ 


الَعنَى (ولوقال: آنت طَالقٌ وَاحدةٌ قبل واحدة أو بَعَدَهًا وَاحِدةٌ وَقَمَت وَاحِدَةٌ) والأصل أنه 


ك2 العتابي شرح الهدابي 
مَتَى ذَكَرَ شين وَأدخل بَينَهُمَا حرف الظرف إن فَرَئها بهَاءٍ الكنايجٍ كَانَ مف 
للمذكور آخرا كقوله: جاءني زب يد قبله عمرو؛ وإن لم يقرنها بهاءٍ الكنايجٍ كان صفم 
للمذكور أولا كقوله: جاءني زد يد قبل عمرو وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في 
الحال لأن الإسناد ليس في وسعه فالقبِلييٌ في قوله: أنت طالقٌ واحدة قبل واحدة صف 





للأولى هَتَّبِينُ بالأولى فلا تَمَعْ التّانِيَيُ والبَعديّيٌ في قوله بعدها واحدةٌ صِمَنّ للأخيرة 
فحصلت الإباتَيّ بالأولى. 

(ولو قال أنت طالق وَاحدةٌ قبلا واحِدة تَمَعْ ِنتان) لأنْ الهبليةَ صِمَةٌ للقانِيّ 
لاتصالها بحرف الكنايةٍ فاقتضى إيقاعها فِي الماضي وإيقاع الأولى فِي الحال؛ غير أن 
الإيقاع في الماضي إِيقَاع فِي الحال أيضا فَيَمَتَرِنَان فَيْقَعَان وَكَذَا إِذَا قال: أنت طالق 
واحدة بعد واحدة لأن البعدِيّ صفْرٌّ للأولى فاقتضى إيقاع الواحدة فِي الحال وإيقاع 
الأخرى قبل مده فئان (وَلو قال أنت طالق وَاحِدَةٌ مع وَاحدَة أو مَعَها وَاحدَة تََعْ 
ثنتان) الت الفا وعن أبي مود معدي - 3008 0 
اه ا بعد و الأولى. 

الشرح: 

(فصل في الطّلاق قبل الدّحُول): ل كان الطّلاق قبل الدُحُول من | لطّلاق 
ل ا جَمّة ذَكَرَهُ في فَصْل عَلى حدة بَعْدَ ذكرٍ ما 

هُوَ الأصْل (إذَا قال غير الممُوسّة أنت 5 ثانا وَقَعْنَ) وَقال الحَسَّنُ البتصري: يَمَعْ 

َاحدةٌ يقل ألت طَالق وين بها لا إلى عا 5. وَقولهُ ثانا يُصَادفهًا وَهي أحْتبيّة قلا يَقَع 
به شئء» كما ل قال ألت طَالوّ طَالقّ طَالق. 5 مَا ذكرّ في الكتّاب وَهُوَ لأن الاق 
مدر مَحدُوف لِأن مه ا تلان على ما تون تع اذ ارس تأر 
بالعدّد كَانَ الوقوغ بذكر العَدَد إل وَإِنمَا يُقَدَرُ اكه ل 
المرأة وهي غير متعَددَة فلا بد من تقدير شي يَحتَمل اتَعَدَدَه وَالْصدَرٌ أؤلى بذلك 
لدلالة الوَضّف عَليْه د كان الواقعٌ مَصدَرًا 0 م يكن قَولهُ ألت طالقٌ إيقاعا 
على حذة وَإلا لرَادَ عَدَدُ الألاق وَهُوَ غَيْرُ مَْرُوع فَيقَْنَ جُمْلةَ وَصارَ الكل كَلاما 


هزه اذاف 99ب ب ب يب يي 1 
وَاحداء وَلا كذلك الت طالقٌّ طالقّ طالقٌ لكونهًا ماد فيكوق ك1 وَاحد إيقاعًا عَلى 
حدة وكين بالأولى: ولا َقَع القانية إِذَا لم يَذك' في آخر كلامه مَا يُعيرُ صَدْرَهُ حَنَّى 
يرقف عَله أن لقني صَادَكهَا وه مُائة. 

فال أنت طَالِقَ وَاحدّة وَوَاحدّة (وَلوْ قَال أنت طَالقٌّ وَاحدة فَمَانَتَ قَبْل 
قله وَاحدة تطل لأنهُ قرَن الصف بِالعَدَد فَكَانَ الواقعٌ هُوَّ العَدَدُ فإذا مَاَنَتَْ قبل ذكر 
العَدَد فات الَحَلَ قَبْل الإيقاع فبَطل وَكَذَ لو قال أنت طَالقٌ تت نت تين أ ثلانا لا يينا) أنه 
قَرَنْ ال بالعدد فكان الواقع هو العَدَدْ (وهذه) أي هذه سا الثلاث وهي ا 
الك لذاود معاون رورس وك رظتنا نتن نزله تكن قاد قال 
قؤله تلان واف ا قر دراه وَإِذا طلى الريكل اقرانة تاوذل الدخول بها 
وَقَعْنَ (من حَيْث الدليل) وَهُوَ أن الواقم فيهمًا جميعا 6 العدد لا 1 الووصف 
وَحْدَهُ إلا أن الحكم املف ا أن كر العَدّد د الذي هُوَ الواقعٌ في هذه المسّائل الثلاث 
صَادَف المرأة تساك ادا أضّلا. 

وَهْنَاكَ لا يق الطلاقٌ بذك الوَضف تفْسه بل بالعَدّد وَصَادَفَهًا العَدَدُ وَهي 
منْكُوحَيُهُ حَيّة وَقَمٌ اثلاث لكون ٠‏ لاقع هُوَ الع فَكَانَ الاْتبارٌ في الصُورئيْنِ للعدد لا 
لوصف (قوله ولو قال أت طالق وَاحدَة قبل وَاحدّة) اعلم أن كلمَة قبل تقد 
وَكلمّة بَعْدُ للتأحير فَإِذًا قال أنت طالقٌ وَاحدة قَبْل وأحدة أو بَعُدَها واد ودعت 
جد ْ ْ 0 ْ 


وَإذا قال ألت 00 حدة أ بَعْدَ وَاحدة وَقَعَتْ ثثتَانَ؛ وَذْلكَ 
ار ده : لصتف في الكتاب: 3000 


عر 


َه 
ما 
3 كك أن اا سن فم في / سعته) فإذا 0 1 0 بها ألت طَال واحدّة 
7 ا 0 2 : 
الثانية؛ لذ قال قَبْلهًا ا 24 صفة لاني فاقتضَى إيقاعَهًا 8 ااي بقاع 
الأول في الحالء وَالإيقاعٌ في الماضي إيقاغٌ في الخال مئان في الوقوع: وَالبعْدية 
ياد ل وس لدي ا وجري نع الأيق وي الخال ويتاع لزي بج 


كَانَ صفة لا بَعْدَهُ؛ وَإذا يُقَيَدْ كَانَ صفة كا قبْله. الثاني أن الإيقاعَ في الّاضي 


0 





فد ان حم 2 

وَفي قوله بَعْدَهَا وَاحدة صمّة للثائيّة تين بالأولى لثم لثانيّة لقَوَات الَحَية 
(ولو قال أنت طَالق وَاحدّة 3-8 واحدة 7 معهًا وَاحدة و قعت ثنتان) لأن كلمّة مع 
للقران فَتتَوَقفْ الأولى على الثانيّة تَحْقيقا لرَاده فَوَقَعَا مَعَا. وَعَنْ أبي يُوسُف في قَوْله 
معها ل َقَع وَاحدة أن الكتَاية ؟ لدي سَبْقَ المكنّى عنه وجوذاء وَذْلكَ في الطّلاق 
5 وقول (وّفي الَدْحُول بها يَقَعُ ثثتَان في الوجُوه كلها أي فيمًا ذكرٌ من قَبْل 
بعد بَعَدَ يالكتّاية وَغيْرِهَا قيَام الَحَيّة بعَدَ 1 الأول. 

(ولو قال لها: إن دَخَلت الدَارٌ فنت طالق واحدة وواحدة فدَّخَلت وقعَت عليه 
واحدةٌ عند أبي حنيفت وقالا: تَمَعٌ ثنتّان» ولو قال لها: آنت طالق واحدة وواحدة إن 
دَخَلت الدَارٌ فدّخَلت طلقت ثنتّين) بالاتّمَاق. لهُمَا أن حَرف الواو للجمع المطلق هُتَعَلّمنَ 
جُملنَ كما ذا نَصّ على الئلاث أو آخُرَ الشرط. وَلهُ أن الجمع - يحَتَّملُ القران 
والتّرتيب» فعلى اعتبارٍ الأول تَمَعْ ثنتان» وعلى اعتبار الكّاني لا تَقَعْ إلا وَاحدَةٌ كَمَا إذَا 
تَجِرَ بهذه اللّفظت فَلا يَمَعْ الزّائدٌ على الواحدة بالشّك؛ بخلافي ما إِذَا آخّرَ الشرط لأنّهُ 
مَغَيّرٌ صدر الكلام فَيُتَوقَفْ الأول عليه فَيَمَعنَ جُملمّ ولا مُغَيّرٌ فيما إذَا قَدّم الشرط فلم 
متوقفت ول خظن يحرف القاء فَهُوَ على هذا الخلافي فيما ذَّكَرٌَ الكرخيء وَدَكَرَ 
الفقيه أبو الليث أَنَّهُ يمع واحدة بالاتّفاق لأن الفاء للتّعقيب وهو الأصح. 

الشرح: ظ 

قال: (ِوَلوْ قال لما إن دَخَلت الدَارَ فأنت طالقم وَاحدَة وَوَاحدَة فدّخَلت وَقعَت 
عَليْهَا وَاحدة) أقول: إِذَا عَلَْ بالشّرط عَدَدَا من الطّلاق وَعَطَفّ بَعْضَهُ عَلى بَعْض 
بالواو 1 أن قَدَمّ الشرْط أؤ أَخخَرَهُء فَإن كان الثاني كَمَا إذَا قال أنت طالقٌ وَاحذة 
وَوَاحَدَة إن دَخَلت الدَارَ قَدَحَلتَْ وَقَعَ َع الجميع ؛ بالاتّماق» وَإِن كان دل كما إذًا قال 
إن 5 الدَارَ فأنت ت طالق وَاحدَة وَوَاحَدَة فَكَذَلكَ عنْدَهُمًا. وكال ابو شيعه يق 
وَاحذة لما أن. الواو للع المطلق) ود كل 1 0 في 0 فَتَعَلْقنَ 
جميعًا جميعا وَينْزان جُمْلةَ كما لو قال إن دَخَلت الدَارَ فأنت ا ثلانا لأن الجمع بواو 
5 كالجمُع بلفظ المجمع) وكطاالو ار الق راط فإن أَخِيرَة لا يغِيرٌ مُوجب الكلام. 


العنايج شرح الهداية ‏ 
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الجزء الثاني 
وله إن اسع للق يَحْتَمِل القران وَالترتِيب أن تحَمقهُ في ارح لا يكن إلا بأحَد 
الوَجْهَيْنِ. وَعَلى اعْتبَارِ الأول قم الجمُلة» وَعَلى اعَتبَارٍ الثاني لا لقع إلا وَاحدَة كما 
إِذَا نَجرَ بهّذه اللمْظّة بأ قَال ها أنت طَالقٌ واحدة وَوَاحَدَة فَإنْهُ لا يَقَعُ إلا واحدة 
بالاثفاق فكان في الرّائد عَلى الواحذة شلك فلا يقع؛ بحلاف ما إذا أَئخَّرَ المتكراط ك5 
يمر اكلام عن لتر إل التَعليق) وَكرقا كاد كدلك ارلن كذ الك 
عَليْه فيِقَعْنَ + د لكل مكار ادكه الك ند بين قف فَوَقعَ عَلى التّرْتيب وَبَانت 
بالأول فلا تع لا وَمْ يجبا عَنْ الأنصيص بلفظ الع لطَهُوره لآل لا َمل 
ا ركه ,زرا عط بحَرف الفاء فهوَ عَلى هذا الخلاف فيمًا ذَكَرَ الكرحي) 
فَإِنّهُ جَعَل العَطف بالواو وَالفاء عاك نر ادم كلام وَاحذًا 
ام في صورة ة الاي وَسُوَاء قَدَمَ الشرط. أو عر عَنْدَهمًا خلافا له (وَذكرَ 
الفقية ولاك ؛ أنْهُ يع وَاحد حدة بالاتقاق لأن لا اقل را الأصح). 


0 


ب 


(وأما الضرب الثاني وهو الكثايات لا يقَعْ بها الطلاق إلا بالنْيّمَ أو بدلالة الحال) 
لأنهَا غَيرُ مَوضُوعَّتٍ للطلاق بل تَحتَمِلُهُ وَعيرَهُ فلا بن من التّعيين أو دلالته. قال (وهي 
على ضربّين: منها ثَلانَمُ آَلفَاظ يَهَعُ بها الطلاق الرّجِعِي ولا يَهَعُ بها إلا وَاحدةٌ وهِي 
قَولُهُ: اعتّدي واستبر ئي رحمك وآنت واحدةٌ) أَما الأولى فَلأَنّهَا تَحتمل الاعتداد عن التُكاح 
وتَحتَمِلُ اعتداد نعم اللّه تَعَالى: هن تَوَى الأول تَعَيّنَ بنيّته فَيَعَقَضِي طلاقا سابقًا 
والطلاق يُعمَبْ الرّجِعتَ. وما النَانِيَبٌ: فَلأَنْهَا نُستَعمَلُ بِمَعنَى الاعتداد لأنَهُ تَصريح يما 
هُوَالْقِصُودُ من شَكَانَ بمنزلته وَتَحتَّمِلُ الاستبراءً ليُطَلقَهَاء وأا التّالتَي فَلأَهَا تَحِتَمِلَ 
أن تَكُونَ نَعنّا عَصدر مَحدُوف مَعَنَاهُ تطليقةٌ وَاحدةٌ, فَإِذا نوَاهُ عل كَأَنهُ قَالهُ وَالطلاق 
يعقب الرجعت: ويُحتمل غيره وهو أن تكون واعده عنده أو عند قوم مده ونا احتملت هذه 
الألفّاظ الطلاق و وغيره تحتاج فيه إلى النَّيّتَ ولا تقع إلا واحدة 5 أن قوله: أنت طالقٌ فيه 
مقتضى أو مضمر ولو كان مظهرا لا 5 تَقَعٌ بها إلا واحدةٌ فَإِذًا كان مضمرا أولى؛ وفِي 
قوله واحدة وإن صار المصدرٌ مذكورًا لكنْ التٌنصيص على الواحدة يتافي نين الثلاث: 
ولا مُعتَيّرَ بإعراب الواحدة عند عَامّجٍ المششايخ هُوٌ الصّحيح لأ العَوَام لا يُمَيرُونَ بين 


وجوه الإعراب. 
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العنايي شرح الهدابيى 

قال (وَبَقَيمُ تايا إذَا تَوَى بها الطلاق كانت واحدة بَائتَب وَإن تَوَى مَلانَا 
كانت ثلاثاء وإن نوى ثنتين ثنتين كانت واحدة؛ وهذا مثل قوله: : أنت بائن وبتى وبتلي نّ وحرام 
وحبدّك على غاريك والحقي فلار وَخَليّة وَبَرِيّمٌ وَوَمَبِكّكِ لأهلك وَسَرٌّحتُك وَفَارَقتُك 
وأمرّك بيدك واختارِي وأنت حرةٌ وتَقَنّعِي وَتَحَمْرِي واستتري واغربي واخرجي واذهبي 
وقومي وابتغي الأزواج) لأنّها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النَيت. قال (إلا أن يككون 
في حال مذاكرة الطلاق) فَيَمَع بها الطلاقٌ في القضاءء ولا يقع فيما بيته وبين الله 
تعالى إلا أن ينويه. قال 45 (سوى بين هذه الألفاظ وقال: ولا يُصدّق في القضاء إذَا كان 
في حال مدذاكرة الطلاق). 

قَانُوا: (وهدًا فيما لا يُصلّح رذًا) والجمليٌ في ذلك أن الأحوال مَلافَّ: حالم مُطلقة 
وَهِيَ حَالمٌ الرّضاء وَحَاليٌ مُدَاَكَرَةَ الطلاق؛ وَحَالدٌ القٌَضَب. وانكايات 0 أقسّام: ما 
يصلّح جوابا ورذا؛ وما يصلح جوابا لا رداء وما يصاح جوابا وسبا و شتيمن. ففي حالت 
الرضا لا يكون شيع منهًا طّلاقا إلا بِالنْيَيّ» فالقول 8آز2201110110110 
مُذَاكَرَة الطلاق لا يُصَدّق فيما يُصلُحٌ جوابًاء ولا يُصِلُحٌ رَدًا ف في القضاء مثل قوله خَليّة 
بريم بائن د بسن حرام اعتدي أمرك بيدك اختاري؛ أن الظاهر أن مراده الطلاق عند 
سؤال الطلاقء وَيُْصَدَقْ فيما يَصَلُحُ جوابًا وَرَدًا مثل قوله: اذهبي اخرّجي قُومِي تَقَنْعِي 
تَخَمْرِي وما يجري هذا المجرى لأنّهُ يُحَتَمِلَ الرد وهو الأدنى فحمل عليه. وفي حال 
القَضب يُصَدّقْ في جميع ذَّلكَ لاحتمال الرّدُ وَالسّب إلا فيما يَصلُّحٌ للطلاق ولا يَصَلُحْ 
للرّدٌ والشتم كقوله: اعتّدي وَاختَارِي وأمرك بيَدك فَإِنّهُ لا يصدق فيها لأن الغضب 
يَدُلُ على إرَادَة الطلاق. وَعَن أَبِي يُوسُفْ فِي قوله: لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك 
وَخَلِيتٌ سبياك وَفَارَقدُكء أَنَّهُّ يُصَدَّقُ في حال العَضب نا فيها من احتمّال معنَى السّب. 

الشرح: 

قال: (ِوَأْما الضرب الثاني : وَهُوَ الكتايّات) 31 فرغ من اضرب الأوّل وهو 
الصريح ضّ في بان اضرب الثاني وهو الكنايات. الكتاية: اذ به. 
وشكيها ١‏ هُ لا يَجبْ العمل بها إلا بالئيّة أوا ا افيا من دلالة الحال للها غير 3 
َوْضمُوعَة لا اسشعْملت فيه بل 1 أو ذلالته 5 لكا 


3 





الحرء الثانى 
- همه ا 7 وى قر 9 م 7 00 3 ل ا لود 1 
على ضريين) ما يكون الواقع به وَاحدة رَجعيَة وما يكون واحدة بَائئَة فالأول ثلانة 
0 0 وس فخ 0 اس 0 0 معو 1 - 0 - 0 مر 56 ” 0 
الفاظ هي: اعتدي واستبرئي رحمك وال وَاحدّة» ولا بذ لكل واحدة منهًا من 
احتمّال مَعْتيَيْن حَتَّى يَحْتَاجَ إلى التَعْبين بالئيّة أو بمّا يَقومُ مَقَامَهَا من دلالة الحال» وقد 
ا رقو أ ا" 6س ا ل 0 سل ,قن رف روفو ل مااي و عن 00001 
كر المصنف في كل واحد منها ذلك و كلامه فيه واضح. وقوله (لآن قوله ابت طالق 
واس ا . ا ل تدع 7 9 له ا : 0 وم 
فيهًا) أي في هذه الألفاظ الثلاثة (مُقَتَضّى) أي ثابت بالاقتضاء فى قؤله اعْتَدّي 
3 وه 7 00 8 اء. 0 ور 1 9 5 م مج 2 ه م 0 ان 1 
واستبرئى كما أشار إليه فى قوله فيَمَنَضى طلاقا سابقاء لآن الأامر بالاعتداد بغير طلاق 
1 صحيح فلا بد من تقدير الطلاق سَابقا. 

. 2 ا 0 0 1 5" ل 7 5 0 7 م وم 

وفوله: (أو مضمر) يعني في قوله انت واحدة. وقوله (ولا معتبر بإعراب 
الوائحذة عند حامة المشايخ) يكن سواء فال الع بطالن وإعقده بالصب ا بالرفع 3 


0 _ 


بالسكون, فقوله (هو الصحيح) احترارٌ عن قول بعض المشايخ يقعْ الطلاق إذا نَصَب 
الوَاحدة وَإن لم يَنْو لكونه صفة للطلقة» أمّا إذا رَفعَهًا فلا يَقَعْ وَإن وى لأنَهَا حيئئذ 


تُكون صفة شَخْصهاء وقيل هُوَ قَوْل مُحَمّد. وَعنْدَ أبي يُوسُفْ يَقَعْ 98 الأحوّال كلها 
أن 3 الطلاق ُعْرِبُ عَنْ العُرَض وَإِن أخخْطأ في الإغْرَاب» وَإن أَسْكنَ فَهُوَ مُحتَاج إلى 
لييّة لاحتمّال انين وَالصّحِيحٌ إن الكل سوام تلان العَوَامّ لا يُميْرُون يِيْنَ وجوه 
الإعرّاب). 

والثاني هُوَ: بَقيّة الكتايات وه الَذْكُورَةٌ في الكتّاب (إذَا وى بها الطّلاقَ 
كَانَتْ وَاحدة بَائئَة ون تَوَى ثَّلانًا كَانَ نَّلانًا وَإن وى تَيْنِ كانت وَاحدة) أَمّا وُحُوبْ 
ليّة فلم كرا من احْتمّاله الطّلاق وَغَيْرَهُ إلا أن يَكون في حَال مُذَاكْرَة الطّلاق فَإِن 
القاضي 0 بالؤقو ع وَإِن اذْعَى الرُوْجٌ عَدَمَ النيّة. ماو نية الثلاث فلن الواقع 
بها إِذَا كَانَ بَائًا فَالبينُوئَة صل باكرأة للحال, وَلانْصَافًا وَجْهَان: الْقطّاعٌ يَرْحَعٌ إلى 
الملك» وَانْقطاعٌ يرجع إلى الحل فيتَعَدَدُ المَتَضَى تعد المَْقَضِي على الاحتمال فصحّ 
َعِبيئهُ وَالمسينَى بمَعْزِل عَنْ ذلك. 

ده (سَوّى) يعني القدُوري سن ألفاظ الكتَايّات) في وُقوع الطلاق بلا 
يّة حَال مُذَاكَرَة الطلاق» وَلِيْسَ عَلى إطلاقه بل إِنمَا ذَلكَ فيمًا لا يَصْلّحُ رَدَا) قلا بد 
من يَيَانء وَيْبّنَ بقؤله (وَالحمْلة في ذَلكَ أن الأحْوَال ثَلانة: حالة مُطلقَةَ وَهيَ حَالة 


شة العنايّ شرح الهداية 


ارقا 3 مُذَاكرَة الطّلاق) بأن تسألهُ عَمْ ذلك (وَحَال عضت اددع والكيات 
على ثلاثة أة قسام: ا 1 وَرَدَا) وهو سبعة : أخخرجي اذْهَبِي أغربي قومي 


نقين اشر ايه نا صّلاحيةٌ هذه الألقَاظ للرَدّ فََنْ يُرِيدَ الرّوْجُ بقَؤْله أخرجي 
الركي سْوَال الطّلاق وَكَذَلِكَ اذْهَبِي وَاغرّبِي وقومي. وَأمًا تَتنّعي فَمنْ القنَاعَة» وقيل 
من القتاع وهو الخمّار؛ وَمُعنَى رد فيه هُوَ أن ينوي )واي با رك اللهُ منّي من أُمْرِ 
المعيشّة وَاثركي سؤال الطّلاق وَاشتغلي امن اْذي هُ هُوّ أَهَمُ لك من سوال الطّلاق؛ 
َكَذَا كوه استتري وبري لألْهُمًا من المر والخمار (ومَا يَصْلّحُّ جَوَاَا لا رد 
- مَانيَة ألقاظ: حَية ري 00 00 اعْمَدّي. أُمْرْك بيدك. اختاري. وَالحسْسَة 
الأولى ل للب وَالشّتيمّة أَيضًا. إذا عُرفَ هذا ففي حَالة الرّضًا لا يكون شيء 


نا طلامًا إلا باليّة لا نا إنّ هذه الألفَادَ تحمل الطلاق وَغَيرَه قلا بد من الي 


- 


بتع تين أَحَد الْحتَمَليْنِ وَالقَوْل قولَهُ في إِنْكَارٍ ال مَّ مين وَفِي حَالة مُذَاكَرَ الطلاق 
| مقا كسا في وك ألو العألاق فبما يملح وبا ولا يَثلح رذ وهو الألقَاط 
الشمَانية الل كورة لأن الظَّاهرَ أن مرَاده هُ الطّلاق عند سُوَال الطّلاق» والحاكم نما يستتبع 
الظاهرَ ساو يه يَصْلحُ جَوَابا يداوف الألفاظ السيعة التسلمة. 

وََوْلهُ وما يَجْرِي هَذَا الَجْرَى) يُرِيدُ به مثل اغبي و ستّتري لأنهُ احْتَمَل الرَدَ 
وَهْوَّ الأذئى فحُمل عَليْ وفي حالة العْضَّب يَصدُقَّ في م ذَلكَ: يَعْني أَقسَامَ 


تح 





0 


دا لاحتمّال الرّدٌ أو السب إلا فيما يلح للطّلاق وَلا يَصْلحُ للردُ كر وهو 
ثلانة ألفاظ : اعْتَدّي) وَاعْمَارِي وَأَمْرك يدك نهُ لا يَصْدُقُ فيهًا أن العُضّب يَدُلَ عَلى 
راد الطّلاق. وَعَنْ أبي يُوسّف أله ذا قَال في خَالة القضّب لا ملك لي عَليِك ولا 
سَبيل لي عَليِْك وَحَلَيْت سَبيلك وَفَارَفْنُك وَقَال ل ألو الطلاقَ صّدَقَ لا فيهًا من 
اعمال مَعْنَى السب وَهَذه ا ألفاظ. 

وقيل حَمْسَة ألفاظ حامسها اق بأملك أللفها ابو وس ) بالحخمّسّة المذَكورَة 
اْحقملة السب من حت الها السب فد قَولُ لا مللك لي عليِك يَحتَمِلُ أذ 
ون ا من أن تسبي إلى ملكي أذ ألسّب إِليِ بالملك ولا ستبيل لي 
عَلئِكَ لسُوءِ ُلّقك وَاجْتمّاع ألواع النرٌ فيك وَعَليت سيبل لفَذَارتك وكارك في 


ويد 





الجرء الثاني 
المضْجّع لذفرك وَعَدَمٍ تظافتك» والحقي بلك لك أَوْحَشُ من أن تكوني خخلياتي. 

كُم وفُوع البائن بما سوى اثلاث الأول مَدهَبنًا. وقال الشافعي: يمع بها رجعيًا لأن 
الواقع بها طلاق لأنّهَا كنَايَاتَ عن الطلاق وَلهَدَا تُشتَرَط الَّيّيٌ وينتقص به العدد 
وَالطلاق مُعَمِب للرّجِعَّةٍ كَالصرِيحٍ وَلنَا آنْ قَصَرُّف الإيَائَجٍ صَدّرٌ من أهله مُضَاهًا إلى 
مَحلّه عن ولايّجٍ شرعيّتِ ولا حَمَاءَ في الأهليّج وامَحَلّيّتِ والدلالثٌ على الولايج أن 
الحاجةّ مَاسَّدٌ إلى إثباتها كي لا يَنسد عليه بَابْ التَدَارْكِ ولا يَمَعْ في عهدتها با مراجعة 
أحد توعي البِينُوتج دون الطلاق؛ وانتقاص العدد لتُبوت در بناء على زوال ال 
وَإنّما تصح نيَّمٌّ الثلاث فيها لتتّوع البَينُونَجٍ إلى عَلِيظَجٍ وَخَفِيفَةٍ وعند انعدام النَيْيٍ يثبت 
الأدنّى؛ ولا نصح نيم الائدتّينَ عندّنًا خلافا لزهر لأنّه عدد وقد بِينَاه من قبل. 

الشرح: 

قال 2 وُقوغ البائن بما سوى الثلائة الأول مَذْهَبنَا) وهو 82 عَامة 
الصحَابَة (وَقال التافعي يع بها رَجْعي) وَهْوَّ مَذَهَبُْ عَمَرَ وابن مسعود (لأن الواقع 
بها طلاقٌ) وَاحدٌ (ِلأَنْهَا كتايّات عَنْ ) الطّلاق وَهُذَا تُشترّط الييدَ) وَالكتايَات عَنْ عَنْ الطّلاق 
طلاقٌ وَلمذا هص | 3 ال ارق كلصرييٍ نه 0 
للرّجْعة 0 طَّلاقا 0 أن 2 الإبائة صدَّرَ عن أَهْله عفان إل يحل 4 عن ولاية 
شرح وَل ما در من أفله كَذَكَ كان محِيحًا لا محل ما الأَهْليّة قلا حَمَاء 
فيه أن الكلام في الأهل. وَأما 0 َابعة دا كانت المأ محلا للبينوئة العليظة 
بالاتما ق» وما نا الولاية امشرعيّة فلذّن الدّليل الال عَلى ولاية الطلاق شرْعَا وَهُوَ مسّاس 
[الشائحة إلى 20 َال على ولاية الإبائَة بوجهين دك خناالصيفة: 


ور ار لس 


أْحَدُهُمًا قا مرح لاتاه الْتَدَا رَك). 


الثاني وله : (وَلا يَقَمُ في عُهْدَتَهَا الْرَاجعَة من غير قصد). 
وََوْلَهُ: باب التدَارُك) أي تدَارُك افع الأ 2 لفسية لألة لو ل يَمَعْ اليتُوئة عند 


ينه ع 2 أرق 3 عَاي يه تفسها 5 بشهول فيك الكشم 00 بريد 0 كد 


2 العنايي شرح الهدايي 
الثاني فإن جَعَلت الثاني تُفسيرًا اول بالعطف فَسَدَ الَكْنَة جُمْلة لأن وقوعَ امرَاجعَة 
من غَيْرٍ قد لا يَستَقِيم عَلى مَذَهَبه وَإِذَا فَسَّدَ التفْسيرُ فَسَدَ الممَسَر. والأؤلى أن يُفَسرٌ 
قولة كر الا كذ باب التَدَارٌ ك بأن الرّجُل قَد يَكُونَ ثافرًا عَنْ المرأة كذ يمري ع 
ميو لهُ الرّجُوعٌ ثم يَبْدُو له فوا م يود الوَاحدٌ 

. لعي تلام ول برضي بالاستحلال م عليه ياب التَدَا رك وَأما إذا وجد 


ذلك فَيَدَارَلكُ بتجديد ادم 





م ه ل" 


ًا الوَجْهُ الثاني : تَفسيرُةُ ما ذَكَرَهُ صّاحبُ النهايَة. ولقائل أن قو هَدَا الدكيل 
0 تصَرف الإبائة قَدْ صّدَرَ من أهله إل فيَكُون صّحيحاء وَالْدَعي أن هَذَا 
الَصَرّفَ صرف إَِاَة فلا بد من إثباته لِيَصحّ أن حال اعرد الإإالة مار ون قل 

والكوات: نهدا الدليل يَدُلَ على أن الإبائة التي يُمْكن بها التَّدَارُلكُ 5 
ُهْتهَا براه من غَيْرٍ قد مُحْتَاحٍ إلا لا بد منهاء وَهُوَ لا يُمْكن أن تكُونَ 
البَيُوئة العليظة لالسداد باب التَّدَارُكَ بها فَعيّنَ أن تكون البَيْنوئَة الحفيقة بطلقة وَاحدة. 
وقولة زرئشة كنايات عَلى اتُحْقيق) جَوَابٌ عَنْ قَؤله لأَنهَا كتَايَاتُ عَنْ الطلاق. 
قير الجن حا سم ]4 تكون كَالصّريحٍ في العمل أن لو كانت 
حَقيقة) وَلِيِسَتْ كذلك لأنهًا وال في 4 (وَقَوْلهُ وَالشترط عبن أحَد وعي 
الييُوئة) جَوَابٌ عَنْ قؤله وَهذا ي: ل اله ٠‏ وتقرِيرة أن اذ تراط البْيّة لو كان لأجل 
الطلاق كان دَليلا عَلى ما ذكرئم ويس كذَلك بل هُوَ لين أحد 3 0 
العَلظّة وَالحَفيمة لا للطّلاق» يَعْني اا ا 1 
(وَانْنتقاص 07 1 وَيُنْمَقصٌ به العَدَدُ. و تقريره أن الطّلاق 0 
0م ذلك تق به اعد ويف أ لا اق تن لف الخد 
وَالطلاق البَائن فكان التقص م حرف كرلة طلانا انا وا (وَإِنّمَا مصح : 0 
اث جاب عم ال ل كانت عوامل في حَمَائقها لا مح يه اثلاث في ف 
ألت يَائنّ متلا كما لا نصح في قله أت طَالقٌ لأنهُ عامل بنفسه. وتَقَريرُةٌ صحّة نيّة 
اثلاث | تكن من حَنث اله عامل في حتيقته ل من حت كلع التولة إلى عل 


ار مسر م0 ن عام 


وحفيفة) وَعندَ العدّام ليه , حت الأذى وهو الواحد البَائن ١لا‏ نصح : 3 كر عند 





الجزء الثاني 6 
خلافا لزفرَ لأَنهُ عَدَدٌ وقد يناه من قبْل) يَعْني في أوائل باب إيقاع الطلاق وَهُوَ قؤله 
ماضن ذلك كاج صّحَّتْ لكُوْنهًا جنْسًا إلح.. 


(وإن قَال لها امتّدي اعتّدّي اعتَّدي وقال: نَوَيت بالأولى طلاقا وَبالبَاقِي حَيضًا 
دين في القضاء) لأنّهُ توى حَقَيقَجَ كلامه ولأنّه يأمر امرآته في العادة بالاعتداد بعد 
الطلاق فَكَانَ الظاهِرٌ شاهدا لهُ (وإن قال: ثم أنو بالبّاقي شيئًا فهي ثلاث) لأنّهُ نا نوى 
بالأو لى الطلاقّ صار الحال حال مذاكرة الطلاق فَتَعيّن الباقيان للطلاق بهذه الدلالت 
فلا يُصدق في نفي النَيّتِ بخلاف ما إذا قال: لمأنو بالكل الطلاق حَيث لا يق شيم أنه 
لا ظاهر يكديه؛ وبخخلافي ما إذا قال: تيت بِالتَالَجَ الطلاق دُونَ ) الأوليين حيث لا يقع إلا 
وَاحِدَةٌ لأنَّ الحال عند الأوليينَ لم تكن حَال مُدَاكَرَة الطلاق؛ وَفِي كل مُوضع يُصَدق 
الزُوج على تفي النَيْم نما يُصدّق مع اليّمين لأنّهُ مين في الإخبار عمًا في ضميره 
والقول قول الأمين مع اليّمِين. 

الشرح: 

وال (وإن قال لا اغْتَدّي اغْتدّي اغْتَدّي) وقال لوَيْت بالأولى طَّلاقًا وبالثائيّة 
حَيِضًا دين في القضّاء مه وى لد كلامه. هذَه الالة تحمل وجوها هذا 
تفصيلها: ارك باللبيع وللاقا نا فَعَتْ كلامث. وى بالخميع حيْضًا قتا واحدة. 0 
كنا عد شىء. ُوَى بالأولى لاه و د وق بالثانية طَّلاقًا لا غَيرُ 
وَقَعَتْ وَاحدَة. وى بالأولى حَيْضًا لا غَيْرُ وَقَعَتْ ثُلاث. نَوَى باقئيّة ار 


0# 
وق 


فَعَتْ ثنتَان. توَى بالثالقة نا اع ركيد وَاحدذة. وي بالأول طَلاقا وبالئانية 
جا 9 2 رق ان. وَى بالأولى طَلاقا وبالثالثة حَيْضًا لا غَيْرُ وَعَتْ ثنعَان. 
و بالثائية طَلاقًا َبالثالقة حَيْضًا لا غير وَقَعَتْ وَاحدة. وى بالأوليين طّلاقًا لا عي 

قف الأردى ري لحرن طَلامًا لا غَيْدُ وَقَعَتْ ثثقّان. وى بالأوليين حَبْضًا لا عي 
ا ثثّان. وى بالأخريين حَيِضًا لا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاحدَة. تَوَى بالأولى والثالثّة طلاقا 
لا غَبْرُ وَقَعَتْ نّلاث. وى بالأولى والثالتَة حَيْضًا لا غَيْرُ وَقَعَسْ نثقَان. وى بالأولى 
وَالتانيّة طلاقا وبالثالئة حَيِضًا وَقَعَتْ ثثتَان. توَى بالأولى 5 طَلاقا وَبالثائيّة حَيْضًا 


0 قت تُنتَان. وى بالثانية وَالشالقة ل وبالأولى حَيْضًا وه لت تَوَى بالأولى 


كع 





العنايج شرح الهدايتّ 
وَالثانيّة حَيْضًا وبالثاليّة طلاقا وَقَعَتْ ثمَان. توَى بالأولى والقَالئَة حَيْضًا وَبالتَانيّة طَلاما 
وَقَعَتْ ثمّان. توَى بالثائيّة والثالّة حَيْضًا وبالأولى طلاقا وَقَعَتْ وَاحذة. وَبنَاء هذه 
الوّجُوه عَلى الاقتضاء وَعَلى حَال مُذَاكَرَة الطّلاق وَعَلى أنْ اليّةَ تبْطل مُذَاكَرَةَ الطّلاق 
فَاعْثيرَذَلت» وَاللهُ افق (وفي كُلَ مَوْضع يدق الرّوْج على تفي اله نما يَصْدُقُ مَع 
اليمِين لأنهُ أمينّ في الإخْبَارٍ عَمّا في صميره؛ والقؤل قَوْل الأمين مَعَّ اليَمين) واللهُ 
سَبْحَائَهُ وتعالى ألم بالصّوّاب. 
0 0 2 
باب تفويض الطلاق 
فصل في الاختِيّار 

(وَِذَا قال لامرآته: اختّاري ينوي بِدَّلكَ الطلاق أو قال لهاه طَلَقِي نَفْسّك فَلهًا أن 
تُطلق نَفْسها ما دَامَت في مُجلسها ذلك إن قَامّت منهُ أو أَحَدّت فِي عمل آخَرَ حَرَجَ 
الأمرمن يُدها) أن المحَيرَة لها المجلس بإجماع الصحابت رضي اللّهُ عنهم أجمعين وَلأنّهُ 
تَمليكٌُ الفعل منهاء وَالتّملِيكَاتُ تَكَضِي جِوَابًا فِي الُجلس كما فِي البَيع؛ لأنْ ساعّات 
المجلس أعديرت ساعن واحدة؛ إلا أن المجلس تارة يَتَْدَلْ بالدّهاب عنه وَتَارَةَ بالاشتغال 
عمل آخَرَ إذ مجلس الأكل غَيرٌ مجلس الْتَاظَرَةِ وَمَجِلس القثّال غَيرُهُمَا. وَيَبطل 
خِيارهًا بمجرد القيام لأنّهُ دليل الإعراض» بخلاف الصرف والسلم لأن المفسد هناك 
الاقتراق من غير قبضء ثم لا بد من النّيّدٍ في قوله: اختاري لأنّهُ يَحتَمل تَخيِيرَها في 
تفسها ويحتمل تَخيِيرَهًا في تصرّف آخَرَ غيره (فَإن اختارت تفسها في قوله اختّاري 
كانت واحدة بَائِنَمَ). والقيّاس أن لا يَقَعْ بِهُدَا شَّيءٌ» ون تَوَى الرُوجُ الطّلاق لأنّهُ لا يَملكُ 
الإيقاع بهذا اللُفظ فلا يَملك التّفويض إلى غيره إلا نا استّحسنَاه لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم, ولْأنّهُ بسبيل من أن يُستَدِيم نكاحها أو يُفَارِقََا فَيَملكُ إِقَامَتَهَا مقام 
تَفسبه في حَقّ هذا الحُكم. كم الاقم بها َائْنَ لآنّ اختِيارهَا تسا بوت اختِصاصيهًا بها 
ودّلك في البائن (ولا يكون ثلانًا وإن توى الرّوجَ ذَلك) لأن الاختَيَارٌ لا يَتَنَوْع بخيلاف 
الإبائَجٍ أن البَيكُودَمَ قد َم 

الشرح: 

باب تفوبض الطلاقي): 1 هر مْ تصرّف نفس الرّجُل في الطلاق ضرح في 


الجزءالثاني 
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يبان ن النُصَرّف الحاصل فيه من غيّره في باب عَلى حدة؛ وأخرة أن الأصل تَصَرفُ المرء 


٠ 
١ 
1 
00 
5 


(فصل في الاخميّار): هَذَا البَابُ ثلاث فصول بالاستتقراء وَذَكَرَهَا مُتَوَاليّة 
وَكلامُهُ 1 وَحَاصِلَه أن فيه قيَاسا واستحسانا. القيّاس يَقنَضي أن لا يَقَعَ بهذا 
شيء وإن وى الرّوْجُ الطّلاق نَهُ لا يَمْلكُ الإيقاعَ بِهَذَا اللفظ حَتَّى لو قال اخترتك 
من نفْسي أو اعثترزت تفْسي منْك لا يَقَعْ شيء؛ وَمَنْ لا يَمْلكُ شَيْمًا لا يَمْلكُ تَمْليكه 
لعَيْرهء لكن استَحَسَئوا ترك القيّاس د رُوي عَنْ عْمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلي 
وَابْنٍ مُسعود وَابْنِ عْمَرَ وَجَابرِ وَرَيْد وَعَائْشَة نهم قالوا: إذَا خَيرَ الرَجُل امْرَتَهُ كَانَ لا 
الخيَار مامتا في مَخْلسهَ ذللت» هذ اما فلا ار ما وَل عَنْ يهم حلاف 
ذلك فَحَلمَحَلٌ الإشمّاع. 
ول (و لأنه تَمَلِيك) دَلِيلٌ مول على أن الأمثل أن يَقَقَصرٌ وا على 
ع أعل ا واس ايوب امرماياام 
حيّارهَا هَا بالقيّام ع عَنْ المجلس أن تحير 0 
سن هَذَا القيّاسَ بآثَار الصّحَابَة: وَالْصنْفُ جَعَلهُ كَلَيْع في كونه تَمْليكا يكاء 
لا بعلو ]نا أن يكون ابيع مما يَتَأبَدُه وما لا يَتَاَبَدُ فإن كان الأول بَطَل القيّاس: 
عْني قِيَاسَ الْصَدّف النخبِيرَ عَلى على الع لِألهُ مما يفص على الخلس. ٠‏ وَإن كَانَ الثاني 
كان الاخْتيَارٌ كَذَلكَ فَلمْ يَكَنْ القيّاس ما ذكرَهُ صّاحبُ النهايّة. نم رق بيْنَ التَملِيك 
وَالتُؤكيل بأن الَمْلِيكَ يقْتضي أن يَكون المملّك لهُ عامل لنفسهء وَالتوْكيل يَقتضِي أن 
يَكونَ الوكيل عاملا لعَيْره؛ وااباه قتي نان لبوا انير تَسليكا 
لا تؤكيلا. وَأُوْرَدَ عَلى ذَلكَ شْبّهًا: أَحَدُهَا أن رب الديْن ذا وَكل المديُون بِإِبرَاء ذمّته 
عَنْ الدَيْن فَهُوَ وَكيل وَإِنْ كَانَ عَاملا لتتفسه في إبْرَاء 5 وَالدَلِيل عَلى أنه 
وَكيل عَدَمْ الاقنصارٍ عَلى لَجس وَيَمْلكُ صَاحبُ الدَيْن الرّجُوعَ قبل الإبراء. 
والثانية: أن قورت تار ولك ملك وَملكهًا عَلى الطّلاق ةق 


وَالشالة: لوْ قَال طَلقي كفسّك ؛ نم حَلف أن لا يُطَلقَ وَطَلَقَتَْ هي تفسَهًا 


7 كلسي سس دجت ١العتاقخ‏ شرح الهدايت 
حَنث الرّوْجٌ في يمينه وَلوْ مَلكْتْ طَلاقَهًا لا حنث. 

وأجَاب عَنْ الأوّل بمّا حَاصِلَه اك المذيون لتّفسه ؛ وَقعَ في ضمن صحة 
لواش عد مر وَهُوَ لس بتافع وار أذ يقال ,للك ف التحببو ياوا شيل 
لتفسهًا في ضمْن صحّة وكالتها كذ بع كَلامه في الأُوَة لا يلو عَنْ ضف 
يطول الكَلامُ بنذ كرو وأقول: اميك هُوَ الإقرَارٌ الشرعي ار اصرف 
ا وَحيئئذ تندَفعٌ الشبهة الأولى. وَابْحَوَابُ عَنْ الثانية أن 

نَمَلِيكَ لكن لا يبت به الملك لها إلا بالقبول» فعبْلهُ لا ملك َا وبَْدهُ َال ملكة 

, 0 لكان سك لا قبل القبول ولا بَعْدَهُ. وَعَنْ الثالئة بأن المسالة مسوعة ة َكنم 
مَذُكورٌ فى الرّيّادَات, 

نم إن ار أن تَْتارَ روْجَهَا أ تَفْسَهَاء إن اعْمَارَت رَوْجَهَا لم يَقَعْ شيء. 
وقال عَلىَ ضله 4# : تقعٌ تطليقة رَجْعِيّة) 0 الفظ طَلاقا. َنم 0 
0 مُسعود رضي يم د لا يْقَعٌُ في ذلك 58 قالت عَائشَة: 
«خيرنًا ا الله يد فاختتر نا و 6 ذَلكَ طلاقا» وإِن اعتتارنتة لفسها فهي 
وَاحدةٌ بَائنةَ عنْدَنَا وَهُوَ قَْلَ عَليُ لأنَ احْتيَارَهَا نَفْسهًا بوت اخْتصّاصهًا بهّاء وَذَلكَ 
في البائن» ولا يَقَحُ ثلاث وَإِنْ تَوَى الرّوْجٌ لأنّ الاتيَارَ لا يَتتَوّعُ بخلاف الإبَائة فَإنّه 
َع كما تَقَدم. 

قال: (ولا بْدّ من ذكر النّفس فِي كلامه أو في كلامهاء حنّى لو قال لها: 
اختاري فَمَانت قد اختّرت فَهُوَ بَاطِلُ) لأنّهُ عرف بالإجماع وهو في المفسرة من أحد 
الجانبين؛ ولأن المبهم لا يُصلُّح تفسيرا للمبهم الآحَرٍ ولا تعيين مع الإبهام (وئو قال لها: 
اختّاري تفسك فقالت: اختّرت تَمَعْ واحدة بِائِنَرٌ) لأنّ كلامه مفسر: وكلامها خَرَجَ 
جوابًا له فيتضمن إعادتة (وكذا لو قال اختّاري <١‏ خْتِيارَةٍ فَقَانت: : اختّرت) لأن الهاء في 
الاختيارة تُنبى عن الاتّحاد والانفراد: وَاختِيارهًا تفسها هو الذي يتحد مرة 59 
أخرى فَصارَ مُفْسّرًا من جانبه. 

الشرح: 

وكَولهُ: ولا بْدٌ م ذكْر النَفْس في كَلامه أ كَلامها) قَال في النّهَيَة: هَذَا ليس 


جهرة. 





الجزء الثاني 
ع سن حي يون من التَخْييرء فإن اليَيئُوئة كما تَقَع 
عنْدَ ذكر النّفْسِ في أَحَد الكَلامَيْن فَكَذَكَ 2 ا مَا يُقومٌ مَقَامَ انس في أُحَد 
الكلامَين كالتُطليقة والاحتيارة. وهو واضح. وله (حَتَى لو قال لها احتاري فقالت 
ارات فَهُوَ باطل) قبل هَذَا إذا لم يُصَدَقَهَا الروْجٌ ئها اخْتَارَت تَفسّهّاء أَما 5 صَدَقَهَا 
لقت إن كان الكلامّان بوم 

كولهُ (ولا تغيين مَعّ الإنهام) يني أن ١‏ عقارى من لكات يل قت د 


بل من التَعْبين ولا نُعِيينَ مَعْ الإبهام, وَقَولَهُ (ولو قال احشاري تفسّك) ظاهر . وقوله 

و إِعَادَئَهُ) أي إِعَادَةَ كلامه فكأئهًا قالتْ اعتّات ما 5 باخمانة وم 
ار لهب كرا لو قال اتقاري اتتَارَة) ييَان ما يَقَومُ مَقَامَ النمْسِ في التّمُسير (لأن 
مَاء) أ الثَّاءَ (في الاعتيّارة تثبئ عَنْ الانّحَاد) لكَوْنها للمرَة وَالانْحَادُ إِنمَا يَكُون في 
اختيّارها م كذ د ل بأن قال لا اختاري نَفسّك بتطليقة (ويتَعددُ أخْرى) 
بأن قال نا اختاري نَفْسّك بم شئت أوْ بثلاث (تضيار مفلا 000 بخلاف 


سير بر بر 


ىر عر هرا ارس سه م 


اعمْتَارها الروْج فإنّهُ لا يتَعَدَد 0 ةَ عن إِبْقَاء 0 

وقوله: (وَلو قَال: اختّارِي فَقَالت: قد اختّرت تَفسبي) يَفَعْ الطلاق إذَا نَوَى الرّوحُ) 
لأنْ كلامهَا مسر وما نَوَاهُ الرُوجٌ من مُحتَمّلات كَلامِه (وَلو قال: اختّارِي فَقَالت: أَنَا 
احثار نفسي فَهِي طالق) والقيّاس أن لا تطلق لأن هذا مُجِردُ وعد أو يحتملُّه فقصار 
كما إذا قال لها: طلقِي تَفسك فَقَالت: نا أطلقٌ تفسي. وجه الاستحسان حديث عائشم 
رضي اللّهُ عنها 3 قَالت لا بَل أَختَارُ اللّهَ وَرَسُوله" '' اعتَيَرَهُ التي 4 جَوَابًا منهاء 
ولأن هذه الصيغت حمَيقَنٌ في الحال وَتَجُورٌ في الاستقبال كما في كلمج الشهادة: 
وأداء الشاهد الشَهَادَة بخلافي قولها: أطلقٌ نفسي لأنّهُ تَعَدَّرَ حَمِلَُهُ على الحال لأَنّهُ ليس 
بحكاييٍ عن حالج قَائِمَتِ ولا كدّلك قونُها: آنا أختار نّفسي لأنّهُ حكايّنٌ عن حالةٍ قائمد 
وهو اختِيارهًا نفسهاء ولو قال لها: اختّارِي اختّاري اختاري فقالت: قد اختّرت الأولى أو 
الوؤُسطى أو الأخيرة طلقت مَلانًا فِي قول آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَتُ الله تَعَالى عليه ولا يُحتَاجٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم باب 55. ومسلم في الرضاع (97) والطلاق )7١(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها. 


إلى نِيّةٍ الرُوجٍ (وَقَالاه تطلق واحدة) وَإِنّمَا لا يُحَتَّاجٌ إلى نِيّةٍ الرّوجٍ لدّلالة التّكرار عليه إذ 
الاختِيّارٌ في حَقَ الطلاق هُوَّ انّذي يَتَكَرَرُ لهُمًا إن ذَكَرَّ الأولى؛ وَمَا يَجِرِي مَجِرَاهُ إن 
كَانَ لا يُِيدُ من حَيثُ الكُرتِيبٌُ يُمِيُ من حَيثُ الإفراد فَيُعتَبَرُ فيما يُفِيد. ونه أنّ هد 
صف لغوّ لأنّ المُجِتّمِعَ في الملك لا تَرتِيبَ فيه كَائُْجِتَّمع في لكان والكلامُ للدَّرتِيب 
والإفراد من ضروراته؛ فإذا لغا في حق الأصل لغا في حق البناء (ولو قالت اختّرت 
اختيّارة هَهِيّ ثلاث في قَولهم جِمِيعًا) لأنْهَا للمرّةِ فَصَارَ كما إِذَا صرحت بها وَلأن 
الاختيارة للتأكيد وبدون التأكيد تَمَعْ الثلاث فمع التّأكيد أولى (ولوقالت قد طلقت 
تفمسن أو انكرت تفسي يِكَطَليِعَة هَهِي واحدّة يلك آنرْجِمَمً) لأنْ هَذَا الفط يُوَجِب 
الانطلاق بعد انقضاء العدة فَكأنُها اختّارَت تفسها بعد العدة (وإن قال لها أمرك بيدك 
في تَطليقَةٍ أو اختاري تطليقة فاختارّت نَفسها فَهِي واحدةٌ يَملكُ الرّجِعَّدً) لأنَهُ جعل 
لها الاختِيازلكن بتطليقةٍ وهي معقبيٌ للرّجِعمٍ بالئّص. 

الشرح: ظ 

وَقولهُ (وَلوْ قال خَا احّاري فَقَالتَ اعترت تفسي) ظَاهرٌ وَل يَذَكْرْ وقوعَ كلام 
الْرَة مُفسسرًا بذكر هَا الاعتيّارَة» كما لوْ قَال الرّوْجٌ اتَاري فَقَالِتَ الْرأة اختت 
اشيرق ردنك عونا شود أذ وز الاظزازة اسح السو 1 8/65 بار 
ذكر التّمس وكلاهُمًا بالنّسبّة ليه سَوَاء . 

فَكَذَا بالنّسبّة إلى ذكر الاعتيّارَة (وَلوْ قال اعثّاري فَفَالتَ أنا أَخمارٌ نفسي فهي 
طَالقٌ وَالقَيّاسُ أن لا تَطلقَ لأن هَذَا مُجَرَّدُ وَغْد) يَعْنى إن أرَادَتْ الاسنتقيّال (أوا 
يَحْتَملهُ) إن ل بده (قصارَ كما إِذَا قال لها طلقي فك فَقَالت أنا أطلقٌ نفسي) انه 
لا يْقَعٌ الطّلاقُ بِهَذَا وَجْهُ الاسْتحْسَان حَديثْ عَائشّة) وَهُوَ مَا رو عراة 1 قله 
تعَالى « يجا أبن قل لْأَرْوجِكَ إن كتين ترد الْحَيَوةَ الدّتيًا وَزِيئَتَهَا 
الي أُمَتعكُنٌ وأسَرْحَكُرى سَرَاحَا جَِيلاً 4 بَدأْ رَسُول الله يخ يعَائسَة فقَال: 
ني مخبرك بأمْرٍ فلا تُجيبيني حَتَى َسْتَأُمري أَبَوَنْك 4 برها بالاية, الما أفى 


م 


وس 


2 م8 و تخي ل اس 9 5 م ار ساو سل 2 9 
هَذا أستأمر أبَوَي؟ لاء بل أختتار الله ورسوله وَالدَارَ الآخحرة». 
ال ره ل ان 78 5 0 0 3 39 
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الجرء الثاني 
(وَلِأَنَ هذَه الصيعّة حَقيقة في لان رد 5 الاستقبّال) وَالحقيقة يمكن أن حون 
مُرَادَة كَمَا في كلم الهَادة) قن لجل ذا قال أَشْهّدُ أَنْ لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أن 
ا ةوه عتبَرُ ذلك منْهُ إِمَانَا لا وَعْدَا بالإبَان» وَكذا الشاهد إذا قال: 
أشهة بكذا ذل يَصمُ إلى الٍََ واف ف أن طن نبي لأن الئل على ليه 
تعر إذ لس نَم حال قائمة اكلم يمع َولهُ أل ندري حكَايّة عَنْهُ من حَيْث إن 
الإيقاعَ , باللسّان دُونَ القلب وَْ يْصِحّ فئل اللسّان حكًَ عن فل فا باللسّان على 


0 


سَبيل الخال لك مَعْدُومٌ بَعْدُ وَالحكاية تُقَقَضِي خوك لك عادر كدلك عار 


ون 00 


فْسي لأنهُ حكاية عَنْ حَالة قائمّة وَهُوَ اتيَار ها تَفْسّها) لأن الاختيّارَ من عَمَّلٍ القلب 
يَكُونُ الذّكْرُ باللسّان حكّاية عَنْ أثْر قَائم لا مَحَالة . 

وَاْتررَضَ المْتّارِحُون عَلى وله 0 في الخال بأن 'النَحْويينَ قنتوا على أن 
صيعٌة المضَارع مُشتركَة بَيْنَ الخال وَالاستقيال وَهُم ا ا ااي 
صَاحب التهَايَة وََابِعَهُ غيرة أن أ متي الك يترم بال ذل على َلك الى 
وَقَدُ وُحَدَ مَاهُنَا ذلالة إِرَادَة الخال به إِذْ العَادةٌ العُرْفية والشرعية تدان عَلى أن مثل 
هذه الصّيعَة لكان ذول الجن فلان يَنتَاد كذَا وأا أَمْلكُ كذا في العَادَة وفي 
الخ 0 ذكزنا من ) كلمّة الشهادَة وَأدَاء الشهَادَة وَهَذا كما ترَى ليش بدافع 
لوالو لس أنُصّال بهذا الَحَل. 

وأفول) بعك ٠‏ الحقيقة وَالْجَازِ 0 بوظيفة النَحْوي فلا مُعَْيَرَ مُعْتَبَرَ بكلامهم فيه 
وَِنّمَا هو وَظيفة الأول )ةا وَظيفة ليان وَأهْل ليان م يتَعَرَضُوا م 
العامة رن كبو اذه الأعطوله تعلو فيه الخلاف» فمنْهُم مَنْ مه قال مثل ما قال به 
ةر َمنْهُمْ مَنْ قال بالعكْسء 0 ّ قال بالاشتراك» وَالأوّل مُْتَارٌ . 


َس اصرق ص 


ادا مله لا مل ارال بالاشتراك مرخوع أن اللفظ إِذا دَارَ بين الاشتر 
وَامْجَازِ َالحَمْل على الَجَازِ أكل لان الاد راك مُخيل الهم على ما عرف . 

قال (وَلوْ قال لا اعقاري اماي اقاري علي وات ف دوق أو الوط 
أو الأيرة طَلقَت نَلانا عند أبي حَنيقة» ولا يَُْاجْ إلى يه الرَوْج ولا إلى ذكر النّفْسِء 
وَعنْدَهُما تطْلْقٌ وَاحدة وَإِنّمَا لا يُحتَاجُ إلى الّة) إن كَانَتْ من الكتايّات (لدلالة 


عير 


3 العناي شرح الهدايت 
اَكْرَارِ عَليْهِ إذْ الاختيّارٌ في حَقّ الطّلاق هُوَ الذي يَتَكَرّر) فَكَانَ مُبَعينَا قلا يَحْتَاج إلى 
: 9 0 1 م 1 97 ءُ 1 و ا 2 6 6 0 ه قم ا" و مس 
ذكر النفس لرَوَال الإبهام» قال: الآولى والوسطى والأخيرة كل منْهًا اسم لمفرد مرتّب» 
وَليْسَ الَحَل مَحَل رتيب فَيَلهُو الترتِيب وَيقَى الماك وَكَأئهَا قَالت اعثترْت التَطَابقَة 
3 ا 0 مر ه وم ه 2 2 9 م 0 ار 
الأول لأن مش قرها احترتك الأول اخيّرت ما صَارَ إلي بالكّلمّة الأولى» وَألّذي صَارَ 
2 0 و اه ع ان ل “ات 20 3 ا مر ا ل 
ليها بالكلمّة الأولى تَطليقة فكأئهًا صَرَّحَت بذلك وفي ذلك يَقَمْ وَاحدّة فكذا هَاهْنًا . 

وَلأبي حَنيفة أن هَذَا وف لعو لأن المجتّمعَ في الملك لا ترتيب فيه كَالْجتمء 
5 سه 2-0 0 8 و عار : 28 5 "0 0 9 07 ل ع سم لوا عت ص سه هم و 
في المكان فإن القومٌ إذا اجَمَمَعوا في مُكان لا يقال هذا أوّل وَهَذا آخر وَإنمَا لتيب 
١‏ 25 07 و ل ا - - وى 
في افذل:الأعان لقال تقد رجا الآ وهر ينا ]قراو كل 6 لا لاقي فيد الكو افيه 
كك 0 7 2ه 07 0 00 و 9 5 ا 00 
الكلام: الذي كو لكر ةوقو الار ل و تاها واد لعا الفط هيوه محف لفقي كلفد 
من حَيّث الإفْرَادُ أَيْضًا لأن التَرْئِيبَ فيه أَصْلّ بدلالة الاشتقّاق وَالإفرَادٌ من ضَروراته 
وَإِذا لعا في حَقّ الأصّل لعًا في حَقّ البناءء وَإِذَا لعا في حَتَهِمًا بقى قَوْلّهًا اتات وَهُوَ 
يَصلح جَوَابا للكل فيَقَعْ الثلاث؛ وفيه نظر من وَحَهين: 

ل ا ع 0 7 7 وات ٠‏ 7 

أَحَدُهُمَا أنْهُ أطلقَ الكّلامٌ عَلى الأولى أو الوسْطى أو الأخيرة وكل مئْهًا مُفْرَدٌ قلا 
يكون كلامًا . ' 

وَالثاني أن الأولى اسم لفرد سَابق فَكَانَ الإفْرَادُ ألا وَالتَرتِيبُ بنَاء لكونه يِفَهُم 
و 

وس ابر > كه ا وس م و25 9 ار امير ا 0 1 . 

والجواب عن | ول أن أهل اللعّة ربمًا يطلقون الكلامَ على المركب من الحروف 
المسْمُوعة الْمَميّرَةَ إن لم يكن مُفيداء وَهَذَا عَلى ذَلكَ الاصطلاحء وَيَجُورُ أن يكون 
تخارانية ادر الكل انر ووو عر النافيي يان كالقايين وال ييه والفئنة ما 
دَلَْسْ على ذَات باغتيار مَعْنّى هُوَ الْقَصُودٌ فَيَكُونَ الأولى دالا عَلى المَرْد السّابق وَمَعْنَى 
السبق هُوَ المقصُودُ فصّحّ أن التّرْتِيب أصل والإفرَادَ من ضَرُورَاته لأن الصّفَة لا تقوم | 
. بالذات التى_لرَميْهًا الفزدية فى الوجود وَهَذَا كما ترئ مَمّى دَفَيقٌ جَرَاةٌ اللّهُ 2 
المخصلين .خررًا زولو قالت ارت التتيَارَة فهي ثلاث في قولهم + جَميعًا) وهو واضح 
لو قالتا قَذ طلقت نفسي أن اخقزت نفسي بتطليقة يَْني في جَوَابٍ مَنْ قال | 





رق 





الجزء الثاني 
ارت بِتَطليقة (يُوجبُ الالطلاق) أي البنُوَة بَعْدَ القضاء العدّة لكونه من ألفاظ 
الصّريح وَمَا وجب اليُوئة بَعْدَ القضّاء العدّة كَانَ عند الؤقوع رَجْعيّا فَهَذَا اللفظ 
يوجب الر جعى إن قيل: إذَنْ لا يَكُونُ 2 م لتّمُويض أن الوط إليها 
الاحتيار ييه الول قار ال الجوّاب بقؤله 6 اعتارَت كفسهًا بَعْدَ العدّة) 
كن تان بيت إن الاقتبار قا شيع نما 
قال الشَارِحُون: وَقولَهُ يَمْلكُ الرَجْعَةَ علط وَقَعَ من الكاتب لأن اكه ِنَم 
مصَرف حُكُمًا افويض وفيض يمَطليقة َائئة كوه من الكتايّات فَتسْلكُ الإبَائةَ ل 
غير والأصح من الروايّة فهي وَاحدة ولا يَمْكُ الرَّجْعَةَ لأن رِوَايّات المببسُوط والجامع 
الكبير وَالريَادَات وَعَامّة م تُسسّخ الجامع الصّغير هَكذاء سوّى الجامع الصّغير لصَّدْر الإسلام 
َه ذكر ف فيه مثل ما ذكرّ في الكتّاب؛ رالدليل أنضًا يسَاعد 0 
نه كر في الجامع الصغير لقاضي كانه آم وقوع لاه كلما فنا وهر أن الكطيقة 
لا تتَادل أكثرَ من الواحدة وَإنمَا 0523 بائنا أن العامل تخ نير الزوج والواقع م انّبر 
َائنٌ لأنّهُ تَمْلِيكُ النّفْس منْهَا وَالرّجْعي لا يُثبتْ ملك النّمْس (وَإنَ قال لها أَمْرُكَ بدك 
في لطليقة أ اشقاري بتطليقة ارس فسا مه واد يَمْلكُ الرَجْعَة لأنَهُ جَعَل 
لما الاعتتا رَ لكن بَِطْليمَة وَهيّ تَعْقّبْ المَجْعَة) قبل فَعَلى هَذَا كَانَ فول هذا في التقْدِير 
ثرل فول طألقي فك وقَولّهَا ارات لا يلح توا لقوله لقي فك بل يل 
وَالحَوَابُ أن قَوْهًا اعخترزت إِنمَا لا يَصْلمُ جَوَابَا لقؤله طلقي لكؤنه أَضْعَفَ من 
انطو ذن الدع بقلئة لاع راقط الطلاق كر انط الالبارة.بوقذا ماخ باقر 
لكوّن الطّلاق أقَوَى؛ وَعَهُنَا ل يكن أَضْعَف لأن صحّة هَدَا لجاب بِالنَظر إلى ظَاهرِ 
كاهه ونن ات اليد ٠‏ وَالاختَار دُونَ ما يكول إِليْه من الحنَى وَهُمًا ضعيفان كالاحتيَار 
را رس لض 
فصل في الأمر باليد 
(وإن قال لها: أمرّك بيدك ينوي ثلانًا فقَالت: قد اختّرت نفسي بواحدة فهي 
تلاث) لأنّ الاختِيّارٌ يَصلُح جِوابًا للآمر باليّد لكونه تَمليكًا كالتَّخِيِينٍ والواحدةٌ صفْمٌ 


للاختِيارَة فصار كأنّها قالت: اختّرت تفسي بمرَة واحدة ويذلك يقَْعَ الثلاث (وئو قالت: 


33 العنايّ شرح الهدايتّ 





م 
و 


قد طلقت تَفسِي بواحدة أو اخترت تفسي بتطليقة هَهِي واحدة بَائدَمً) أن الواحدة تَعتَ 
لمصدر محدوف وهو في الأولى الاختيارق وفي الثاني التّطليقة إلا أنّها تكون بائتيّ أن 
التُفويض في البائن ضرورةٌ ملكها أمرهاء وكلامها خَرَيَّ جوابًا له فَتَصير الصفي 
الملذكورةٌ في التّفويض مذكورة في الإيقاع وَإِنَّمَا تصح نيم الثّلاث في قوله: أمرّك 
بِيّدك لأنّهُ يَحتَّمِلَ العُمُوم والخصوص ونِيّمُ الّلاث نيد التعمِيمِ؛ بخلاف قوله: اختاري 
نّهُ لا يَحَتّملٌ الصّمُومَ وَقَد حَّقنَاهُ من قبل 
الشرح: 
(فصل في الأمر باليّدم: أخّرَ فصل الأَمْرِ باليّد عَنْ فَصْل الاعتيّار لأنْ ذَلكَ مُوَيد 
0 الصحَايَة رض آله عَنْهُمُ .إذا جَعَل لجل أ مْرَ امرأته بِيَدهَا فالحكم ذ فيه 
كَالحَكُم في لتَخْير في السّائل. قال في النْهَايْة: إلا أن هَذَا صحيح 0 
اناده جَ مَالكٌ لأمْرِهَا فَإنمَ ُمَلَكُهَا بهَذَا الفط مَا هُوَ مَمْلُولكٌ له فيْصح مْهُ وَيَرَمُ 
ا ا كانه ارو َ اغْتيارا اذ بإبقاع الطلاق. وفيه نظرٌ لأنْهُ ذكرٌ في الاعتيار أنه 
ب وس و دي 
َبَتَ أَنَهُ إذَا قال أمْري منك يدك أؤ أَمْرُك مني يدي وَقَعَ الطّلاقٌ فَيَنْدَفمْ (وَِذا قَال 
لامرأته أَمْرْك بِيّدك يَنْوِي بذَلك الثلاث فَقَالتَ قَنْ اختّرت كفسي بواحدة فهي 
نّلاث) ويبائه 2 إلى بات صحة جَوَاب الأمر باليّد بالاحتيار وإلى كيفيّة الدّلالة 
عَلى الثلاة؛ أمّا الأول 1 بقؤله أن الاعييار يَصْلمُ جَوَابَا للأمر باليّد ونه 
تَمْلِيكا كَافَخير فَكَانًا مُتَسَاويَيْنِ في القوّة وَالضّعف فَجَارَ أن يَقَعَّ جَوَابًا له. 
وأما كيْفية الدّلالة عَلى الثلاثة فلذّن الواحدة صفة الاحتيّارة (فصاررّت كاله 
الت اعثترت تفسي بِمَرّةِ وَاحدّة) أي باعتتيّارة وَاحدة ماد رو تر وهي 
في الأولى الاعتتيارة؛ وَإِنّمَا عبر عَنْهَا بمَرّة أن الصبعة الدَالَة عَلى المرةَ منْ الاعثتيّار هي 
اعبار عير عَنْهَا بمَفهُومها وَبذلك: أي بقؤلها اعختّرت لحي بِمَرَةَ وَاحدة يَقَع 
الثلاث لأن مَعْنَاهُ اخْترت جَميعَ ما هرضت إلي اْتيّارَ وَاحدّة» وَحينَ نَوَى الرّوْجْ 
الثلاث فقذ فوَّض إِليْهَا ذلك (وَلوْ قالت) يعني في جَوَاب قؤله لا أمْرُك يدك (قد 
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الجرء الثاني 
طَلَقَت تفي وَاحدة أو اتات لفنييي يتطليقة في وأحدة َئة أن الواحه. نَعت 
لَصدَرِ مَحْذُوف) فَوَحَبَ إِنائهُ عَلِى حَسّب ما يدل عايه الذكرة السابق» وهو في 
الأول الاعتتيارَة لدلالة اخترت عليهاء وفي لقان لابق لدلالة طلقت عليه 0 
يتوه هم اللَكْرَارٌ في قؤله دهي 5 الأولى الاعتتيارة مع تدم قؤله وَالواحدة صفة 
ا حر إِعَادَةّ لبيان قريئة الحدوقة كاله قال وهو في الأولى الاعتيَارة لدلالة 
ارت عَليْهَا فكَكُونْ في التَايّة النَطْلِقََ لدلالة طلّقَت عَليِهَا إلا أنَهَا تكون بَائئَة لأن 
أثْرّك بيّدكَ من ألقاظ الكتاية» وَالوَاقعُ بها بَائنٌ فيمًا سوى الثلانّة للَذكورة فَكَانَ 
لنَمُويضُ في البائن صَرُورَة أنه مَلَكَهَا أمْرَهَاء ا م انفويض 
حَصّل في البَائن الضرورة يا امعان أن تتليكة تاها ادرقا رمتطن_ الستوية 
لكوْن الأمْر اليد من ألفاظ الكتايّة وَكلامُهَا حَرَجَ جَوَابَا له فتَصِيرٌ الصفَة احور 
ني اليو في افويض مَذكُورة في | بقاع الرأة لامها مُطَايقا لكَلامه. 

فإن قيل: ما الفرق 0 قَولها اختررات تُفسي بتطليقة في جواب احتاري وبين 
وله ذلك ف قرا مرك بِيّدك عند المصَنّف حتّى كَانَ لوقه في الأول رَجْعيّا كما 
تقَدَمَ وفي الثاني بَائنَا كما ذَكَرَه وَهَل هَذَا إلا دليل عَلى أن ما تَقَدَمَ كان سَهُوًا من 
الكاتب كما ذَكْرَهُ التتارخون. فابدواي أن الاعتتيار القيّاسُ فيه أن لا يْقعّ به الطّلاقٌ 
وإن وى الزوج) إلا تناه ه لإجمّاع الصّحَابَة وَالإِحمَاع الما هو في مُجَرد 
الطلاق لا في البّائن فَليِسَ فبه مَا َمَْعُ صرح الطلاق الؤارد في كلامها عَنْ مُوجبه 
بخلاف الأمْر باليّد لنُ مر" ألقاظ الطللاق اعاكاء امقتة العا ما تناع ماحب 
الهاي في أوّل هَذَا الفصل (وَإْنّمَا نصح ني الثلاث في قَؤله مرك بِيّدك دُون اعْتَاري 
لآنْهُ يَختَمل العُمُومَ وَالمخصوص) قال شيخ الإمثلام: الأشْرٌ امم طّ 0 كل شيء؛ 
قال اللة تَعَالى ا لمر يمون يََِ 4 [الانفطار: 0 رَاذَ به الأشاء كلها وَإِذا كان 
لأمْرٌ اهما عَامّا صّلحّ امم لكل فل فَإذا الل ع كايّة عَنْ قله طَلاقك 
يدك وَالطّْلاق مَصِدَرٌ يَحتَمل العمُومَ م كرون 8< الثلاث نيّة النَعْمِيم 


ره - 0 0 


رحتفك: تله اناري لوكلا انبكر افقوم لذ اختقاة عن قل لني في صل 


م 57 4 عرس سس هي 
الاحتيار بقوله لآن الاختيار لا يتنوع. 


4 العنادي شرح الهدادي 


(وَلوقَال لها أمرُك بيّدِك اليو وبّعدَ عد لم يَدَخْل فِيه الذّيلٌ ون رَدّت الأمرَ ضِي 
يُومها بطل مر ذلك اليُوم وَكَانَ الأمر بِيَدِهًا بعد غَدِ) لأنهُ صرح بذكر وقتّين بِينَهُمَا 
قت من جنسهما لم يَتَتَاوَلهُ الأمرُ إذ ذكرٌ اليّوم بعبّارَة الفرد لا يَتَتَاوَلُ الثّيل فَكَانا 
أمرين فَبِرَدُ أَحَدِهما لا يُرتَد الآخَر. وقال زُفَرٌ رحمه اللّه: هما أمر واحد بمنزلة 2 
آنت طالق اليُوم وَيُعد غد. قُلنًا: : الطلاقٌ لا يَحتَمِلُ التّاقيت, والأمر باليد يحتملّه؛ فيوقت 

الأمر بالأول وجعل الثاني آمرا مبتدا (ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يَدَخُْلَ اللّيل في 
ذنكه فإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمرّ في يدها في غد) لأنّ هذا أمرٌ واحد لأنّهُ لم 
يَتخَل بَينَ الوقتّين اللَدَكُورَينِ وقتّ من جنميهما لم يَتَتَوَلهُ الكلامُ وقد يَهَجُمْ الثيل 
ومع التورو الا لتشم لقمنا رما زاقان: مرف رتؤده ل توفت وعن أب شنيف 
رحمه اللّه أَنّْها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تَخْتَارَ نفسها غدا لأنها لا تملك رد الأمر 
كما لا تملك رد الإيقاع. . وجه الظاهر أَنّها إذا اختّارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخِيًا ييار في 


ل ا صم الى 


الغد, فكذا إذا اختّارت زوجها برد رد الأمر لأنّ المخَيرَ بين الشيئين لا يملك إلا اختّيار 





أحدهما. وعن أبي يُوسف رحمه اللَّهُ: أَنّهُ ذا قال: أمرك بيدك اليوم وآمرّك بيّدك غدا 
نهم أمران ف أَنّهُ ذَكَرَ كل وقت حَبَرَا بخلاف ما تَقَدّم 

الشرح: 

وََولهُ: (ولو قَال هَا أَمْرك بِيّدك اليَوْمَ وَبَعْدَ غد لم يَدْحُْل فيه اللَيْل) حَتَّى لو 
مارت تَفْسَهًا في اللَيْل لا يَقَمّ الطّلاق (وَإِن 0 في يَوْمهًا بَطَل أَمْرُ ذلك اليو 
ركان الأَمْرُ في يَدهَا بَعْدَ غد أنه صرح بذكر وَقتيْنِ) يعني اليَوم وَبَعْدَ غد (ِيَيْنَهُم 
ل ل وي ا د 
مطل :فكانا مين (فبردٌ أحَدهمًا لا يرد د الآحر) وَهَذا ليل كن الأمْر يدها بَعْدَ غد 
بَعْدَ رده في الِيوْم. 

وَكَوْلَهُ إِذْ ذ 0 ليَوْمِ بعبّارة الفرد لا ينَاوَل اليوْم) ليل قوله َْ يَدّحل فيه ٠‏ اليل 
وف كارن لإذلاج ملبسة ون كان ظاهرً. 

وقال رَُرُ: هُمَا أمرٌ وَاحدّ بمئزلة قَوْله ألت طالق اليَوْمَ وَبَعْدَ غَد في كَوْن 
حدع ختر فى لاك ب لدان للد رار وقلنَا: الفرّق بَْنَهُمَا ظَاهٌ وَهُوَ 


الجزء الثاني /. 
أن الطّلاقَ لا يَحتمل القت فَكَانتْ الطَالقٌ اليَوْمَ طَالَ عَدًا وَبَعْدَ غَد غير 97 
الأَمرُ بايد إن يَحْتَمله) وذكرُ وكَيْنِ غَيْرٌ متٌصل أُحَدَهُمَا بالآعر تحتل و قت يَبنَهمًا 
غير مَكُور قيُوَقَتْ ارول وَجَعَل الثاني أَمْرًا مُيْتَدا كَأَنَهُ قال وَأدْردك ييَدك بَئ غد 
(وَلوُْ قال 1 يدك الوم وعدا بذخل اليل في ذَلكَ) وَكلامُهُ ظاهرٌ. 

كوه لأكها لا لتر كما لا شلك رد الإباع) مغنة ليس للمراة أن 
رد الأمْرَ باليد لذي صَدَرَ من رَوْجَهًا بأن نعو له امن 1155 ير نا أن 5 
الإيقاع لذي 52 رَوجَهَا عليهًا بقؤله نت طالقٌ ذا كان كذلك كان الأم بَاقي 


في العّد كما كان وَكَانَ ها أن تار ا كله وَجْهُ الطّا) طهر وكَدَ 





نول رع أبي يوسف أل ذا قال ذال يدك اليَوم) قال امير الأئمّة: 0 هي 
البوانة الصّحيحَة ؛ وَجَعل قاضي عن هذه واي أصّل الروايّة و ا خلاف أحَد. 
(وإن قال: أمرك بِيَدِك يوم يَقدّمْ فُلانٌ فََدِم إن هم تنم يك دومع بتك يدن 
اليل فلا خمَارَنها) لأنّ الأمرَ باليّدٍ مما يمد َيُحمِلٌ اليُوم ارون به على بض النُهار 
وقد امن قبل هيت به هم يفضي بانقضاء وَقته 
الشرح: 
وقوالة (وَإن قال أَمْرُك بيدك يوم يَقَدَهُ فلان فقدم فلان فلم تلم بقدُومه حَتَى 
جَنَ اليل قلا حار ها) َه ما َه في آخرٍ َل صا الاق َيه أشَارٌ بقؤله 
1 0 من قبل . 07 (قَيتوَقَتْ به أي بالتهَار : 5 ينْقضي بانقضائه . 
(وإذا جعل أمرها بِيّدها أو حَيّرَهَا َمَكَدّت يوم لم تشم هَالأمرُ في يدها ما لم ماحد 
الب اي ا ا ا 
بهدِهِ الصفم وَالتّملِيكُ يَمَقَصِرُ على المجلس وقد بَيْناهُ) كم إن كانت تَسِمَع يُعَبُ 
مجده ده إن ات لافسمع لوو اديه مانن ديد في 
معنى التعليق فَيَتَوقَفْ على ما ورَاءَ المجلس؛ ولا يُعتَيَرُ مَجِلسَهُ أن التّعليق لازم في 
َه بحلاف البيعٍ هميد مض لا يوب التعليق؛ وَإذا أثُر مامه اجام 
تارة يبدل بالتّحول وَمرّةَ بالأخن فِي عمل آخَرَ على ما بَينَا في الخيّار وَيَخرُحُ الأمر 
من يدها بمُجِرد القيّام لأنّهُ دليل الإعراضء إذ القِيَام يُمَرّق الرأي» بخخلافي ما إِذَا مَكَنّت 


0 





العنايي شرح الهدايم 
يُوما لم تقّم ولم تاخن فِي عمل آخَرٌَ لأنّ المجلس قد يَطول وقد يَقِصرٌ فَيبِقَى إلى أن 
يُوجَدَ ما يَقطعٌةُ أوما يدل على الإعراض. وَقونُهُ مَكَنّت يُومًا ليس للتّقدير به. وقوه ما 
لم تحن في عمل آخَرَ يُرَادُ به عمل يُعرَف أَنّهُ قطعٌ ا كانَ فيه لا مُطلق العمل (ولو 
كاتت قائميّ فجلست فهي على خِيَارهًا) نَهُ دليل الإقبال فإن المُعود أجمع للرأي 
(وكذا إِذًا كانت قاعدة فائكآت أو متكتئر فَفَعَدَت) لأن هذا انتقالٌ من جلستة إلى جلست 
فلا يَكُونُ إعراضاء كما ذا كانت مُحَتَبِيَنَ فَتَرَبعَت. قال 445 : هذا رِوايَيٌ الجامع 
الصغير؛ وَذّكَرَ في غيره ئها إذَا كانت قاعدة فَائَكَآت لا خيَارٌ لها لأنّ الاثكاء إظهار 
التّهماوؤن بالأمر فَكَانَ إعراضه وَالأَوّلٌ هُوّ الأصّح. ولو كانت قَاعَدَةٌ فاضطجَعت فَفِيه 
روايتان عن أبي يُوسُّف رَحمَهُ اللّهُ (ولو قالت أدع أبي أستشره أو شهودًا أشهدهم فهي 
على خِيَارهَا) لأنْ الاستشارة اتَحَرَي الصوابء والإشهاد للتّحرزْ عن الإنكار قلا يكون 
دليل الإعراض (وإن كانت تَسِيرٌ على دَابّةٍ أو فِي محمل فَوَقَمّت فَهِي على خِيَّارِهًا وإن 
سارت بطل خيبَارُهًا) لأن سير الدَابَج ووقُوفَها مضاف إليها (والسفيني بمنزلة البيت) لأن 
سيرها غيرٌ مُضاف إلى راكبها: ألا تَرى أَنّهُ لا يقدرٌ على إيقافها وراكب الدابت يقدر.. 

الشرح: 

(وَإِذا كل مويه اذ حرق كم روك كا فَالأمْرٌ في يَدهَا مَا لم 
أذ بي تل :ليث اي من ل الك م تف برأي نفسه) 
وَهَذه تُتَصرّف برأي تفسهًا فهي مَالَكَة وَالشَّمْلِيكُ يَعَمَصِرٌ على الُجلس (وَقَد َينَاهُ) يَعْنِي 
في فصل الاتيّار من قؤله: الَمْيِكَاتُ تقتتضي جَوَابًا في الَجْلس كما في البيْعِ. قيل 
فيه نَظرٌ لأنّهُ قال قَبْل هَذَا إذَا قال أَمْرْ اك بيَدك 7 وَغَدَا يَدْحُل الليْل في ذَلكَ» وَذَلكَ 
ْضِي أن الث يدها لا يطل في يَؤمين وذ امت عَنْ الَجلس؛ لآنَهُ لو بطل بالقيّام 
عَنْ المخلس م يكن لتقييده يَوْمَيْنِ قَائدَة؛ أن 5 إذا 7 تّقم من مجلسها يوم 7 
ل يعَقَصرَ عَلى المجلس وَيَيَْهُما اف 
إن كانتت تسمع ر يَعتَبرَ مجلسها ذلك) أي لذي سمحت “قنة (وَإن كاك اله به 
َيه أو لصّمَمٍ (فمَجْلسَ علمها) وبُلُوغٌ لمر إل أن هَذَا ليك فيه مَمْنَى التَعليق؛ 
وَمَا هُوَ كَذَلكَ يَتَوَقفُ عَلى ما وَرَاء المجُلس» كما لؤ قَال إن دَخَلت الدَارَ فألت 
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الجزء الثاني 
طالقّ وَهَذا أن مَعَنَى أَمْرُك يدك إن أَرَدْتَ طلاقك فألت طالقٌ وفيه نظ أن 
اميك لا يَحمَملٌ اُرقيت وَامِقُ كَذَلكَه وَالأمُْ اليد يمل عَلى مَمنهِمًا عَلى ما 
ذَكَركُمْ فَكَبِْفَ يَكُونُ مُحْتملا له؟ وأجيب بِأنَّ انَمْليِكَ الذي هُوَ مُعْتيَرٌ فيه من باب 
كلك ٠‏ المتافع كالإِجَارَة وَالعَاريّة وَذْلكَ حور الوقيت؛ وَإِذا م2 مح التؤقيت بهذا 
الاعتبًا ر ضار الأَمُرُ يدها في المدّة 5 وَقتَهَك فلو بطل الْأَهْرٌ بِقيّامهَا عن ) الْجلس ' 
يكُنْ لقأقبت فائدَة؛ بهذا ١‏ ترج الاب عن انر الم أيضًا. 
وَأمّا من حَيْت الّعْليق قلا يَحتَمل التّوْقيت» إذَا كان الأمْرُ باليّد مُطْلقَا عَنْ 

الُؤقيت اتبْرئَا جَانب التَمَلِيكء َقَلنَا بالاقتصّار على المخلس ِعَدَم ما يذل عَلى قت 
مين ) واعتبرنا مَعنى تعلق كا يبقاء الإيجاب إلى ما وراء المخلس إذا كانت غَائبة 
عملا بالذليلين بِقَدْر الإمكانء تحيت حَنّى لو قام وهي اك فَالحيَارٌ باق 
أن افثليَ حبتكذ لازم في حَنَّه حّى لا يدر على الحو لكَنَه تف يمن من 
جني بحلاف ابيع حت يعر مَجْسهُمَ مما فإ ماقام عن خلس قبل بول 


لا ره ره 


ل ار ار سر 


الآخر بطل البَيْعٌ لأ لأَنَهُ تَمْليك مَحْضْ لا يَشُوبهُ التعليق» ال 
كلامه قبل قبُول الآخر جَارَ إذَا عبر مَجْلسُهَاء فَالَجْلسُ ار يَتَبَدَلَ بِالتَحَوّل: يَعْني إلى 
ملس آحن وَمَةٌ بأل في عَمَلٍ آعتر مَا يَنَاهُ في اليا يَعْنِي في قَؤله إذ مَجْلس 
الأكل غَْرُ مَجْلس الْاظرَة إلى آخره. 1 (وَيَخْرُجُ الأَمْرٌ من يَدهَا) ظاهرٌ. 

وَقولَهُ (وليِسَ للفْدِيرٍ به) أ باليَْمٍ لألَُ لو رَادَ عَلى ذَلكَ وَل يُوجَد منهَا ما 
يدل عَلى الإعْراض فَهُوَ يَاق» وَالْرَاُ بقؤله وكَوْلهُ قوْل مُحَمّد في ار الصغير. وقول 
(ولو كانت قَائمَة فَجَلسَسْ) ظاهرٌ وكَوْلهُ (والأوّل) أي وا لايم (أصّح) لأن مَنْ 
ره أ قد يد لمَكُرٍ ا أن الامتقاة سب للراحة كَالفُو. َكولهُ (قفيه روَايئَان 
عَنْ أبي يُوسُف) في روايّة الحَسَن عَنْهُ لا تنطل» وفي رويّة الحَسَّن بْنِ أبي مالك عَنْهُ 
بْطل وَهُوَ قَوْل رُفر. وَوَجْهُ الاين مُنْدَرجٌ فيمًا ذكرئاة. زرك يوسف بالذّكْر 
إن احْتَمّل أن يَكُونَ قَوْل صَاحبَْه كَذَلِكَ لأهُمًا تقلا عنْهُ. وَقَولهُ (وَلوْ قلت أذحُ أبي 
أسعشيره) ظاهر. وله (وَالسغيئة بمنزلة الببيت) يعني أنها إذا سارت لا يطل حا رَهَا 


1 العناي شرح الهداينّ 





(ومّن قال لامرآته: طلقِي تَمْسّك ولا نِيّدَ لهُ أو نَوَى واحدةٌ شَقَالت: طلقت تفسي 
فهي واحدةٌ رجعيتٌ وإن طلقت نتفسها ثلانًا وقد أراد الرّوجٌ ذلك وقعن عليها) وَهدًا لأن 
قولهُ طلقِي مَعَاهُ افملي فِعل التُّطليق. وهو اسم جنس فَيَمَعْ على الأدتى م مع احتمال 
الكل كسائر أسماء الأجناس؛ فَلهَدا تعمل فيه نيم الثلاث؛ وَيَنصَرِف إلى واحدة عند 
عدمها وتكون الواحدةٌ رجعيّرٌ لأنّ المفوض إليهًا صَرِيحٌ الطلاق؛ ولو نَوَى الدَّنتَينَ لا 
تصح لأنّهُ نيم العدّد إلا إذًا كانت النَكُوحَيٌ آمَنَّ لأنهُ جنس في حَقّهًا. 

الشرح: 

(فصل في المشيئة): قد تَقَدّمَ وَْهُ تقدم الاعتيّار وَبَعْدَهُ السؤال عَنْ تَقَدُم الأمر 
باليّد وا مشيئة دَوْرِي و َُ م قال لامر طُلقي نفك وَلا نية نيه لهُ أو وى 
وَاحدة فَقَالتَ طَلَقَت نفسي فهي وَاحدة رَجعية؛ وإن طَلْقَتْ 0 تلان وقد أَرَادَ 
الروْجّ ذلك وَقَعْنَ) سَواء طَلْقَتْ جُمْله 0 متمرقة. 

وَقولّهُ (لأنْ قَوْلهُ طُلْقي) ظَاهرٌ لكن رْجم الفَصْلْ بِمَصْل الَشيّة فَكَانَ الاتدَاء فيه 
بمسألة فيهًا ذكرٌ المشيئة ول . 

32 قال لهاه لقي تَفْسّك قالت: أبنت نَفسِي طلقت) ولوقالت: قد اخترت تفسي 
لم تطلق لأن الإباتت من ألفاظ الطلاق» آلا ترى أَنّهُ لو قال لامرآته: أَبنتّك ينوي به 
الطلاق أو قالت: أبنت تفي فَقَال الرّو: قد آجزت ذَلكَ بَانَت فَكَانت مُوَافِقَمٌ للتُفويض 
في الأصل إلا أَنَّها رادت فيه وصمًا وهو تعجيل الإبَاتجَ فَيَلفُو الوصف الزائد ويثبت 
الأصل؛ كما إذَا قالت: طلقت تَّفسِي تطليقة بَائِتَي وَيَنبّغِي أن تَفَعَ تطليقة رَجِعيَّةٌ 
بخلافي الاختِبَارٍ لأنّهُ ليس من ألفّاظ الطلاق؛ ألا تَرَى أَنّهُ لو قال لامرآته اختركك أو 
اختّاري ينوي الطلاقّ لم يَقَع؛ ولو قالت ابتداء: اخترت تفسي فَقَال الزُويُ: قد أجزت لا 
يَقَعُ شيءٌ إلا أَنْهُ مْرِفَ طلاقا بالإجمّع إذَا حصل جِوَابًا للدّخييرِ وَقَونُهُ طلقِي تَفسّك 

وعن بي حَنِيفة أَنّهُ لا يَقَعُ شيع بقولها آبنت نَّفسِي لأنهَا آَنَت بِغَيرِ ما فَوَضّْ إليها 
إذ الإبَائَيتَعَايْرٌ الطلاق. 


الجرء الثاني ١‏ 


الشرع: : و 

وَإِنْ قال هَا طَلّقي تفسّك فَقَالت أبنت لد ولو قالت قد اخترت 
تفسي م تطلق) وَالفَرْق يَبنهُمَا مَا ذَكْرَهُ في الكتّاب أن لإبَائَةَ من ألقاظ الطّلاق لذْنَهَا 
وضعت لقطع وَضلة لكا ح؛ الذ ثري أنه لو فال ابقل يَنْوِي الطّلاقّ أو قالت أبنت 
تفسي فقَال امم ذلك الك اناا الطلاق يوَافْقٌ ما فَوَض ليها لكوانه 
تَطليعًا فكاكت الإبَائة مُوَأفقَة فويض في الأصلء وَإذَا كان 2 مُوَافا للسوّال من 
حي لير كان امتحيا ريك ارأعطل إلا آلها اواذدا فد أي في احواب وَصفا 
وَهُوَ تعْجيل الإبَائة أن رةه نما تُفيدُ الإبَاَة بَعْدَ القضّاء العدّة) فإما أن يطل الأعل 
لأخل ما زيدَ فيه من الوَصفء ويلار لوحن لرغانة اسان ورلا راطف امتح 
لجري يي يج صم 

و نشي أذ مق تطيقة ريع إلما قال هَكَذا كفيو لكلامٍ محئد ل 

قال طَلْقتا ول يَََرْضْ لشيء آختر» وَأرَى أله مُستشتَى عَنْهُ أن كَوْنَهًا رَجعيّة ا 
َوْله قيَلعُو الوَضْفُ الرّائدُ وَيَيِت الأطل. ‏ 

وَكَولُهُ بحلاف الاعتيّارِ) متَعَلَقَ بقوله لأن لبان من ألقَاظ الطّلاق وَهُوَ وَاضحٌ 





(وَحَنْ أبي حَنيمَة أنه لا يَقَعُ شيء بقَوْهًا أبنت تفسي لأنهَا أنت بعيْرِ مَا فوّض إِليهَا) 
حَيْتْ كَانَ الممَوَضُ الطّلاقَ وَمَا نت به الإبَاَة وَهُمَا مُتَعَايرَان لا مَحَالةَ وفي هَذْه 
الرواية إلطال الأصّل لوصف وَهُوَ ضَعيف. 

وَعَنْ أبي ' و ار طلاقا بَائنا لأن الرّوْجَ مَلكَهًا يام الطلاق م 
َلك باع لبان ولعي فكَذَا »وني ذا ل اطتار ال ين افويض 
والكوابعو و القت هر الأول : أعى جاه الزواية. 

(وَلو قال لهاه طَلقِي تَفسّك فَلِيسَ لهُ آن يَرجِعَّ عَنه) لأنّ فيه معنَى اليمِين لأنّهُ 
تَعليقّ الطّلاق بتطليقِهًا وَاليّمِينُ تَصَرْفَ لازم ولو قَامَتَ عن مجِلسهًا بَطل لأنّهُ 
تَملِيكٌ بخلاف ما إذَا قال لهاه طلقِي ضرّتك لأنَهُ توكيل وَإِنَابَنّ فلا يَقتَصِرْ على 
المجلس وَيَعَبَل الرجوع . 


33 العناي شرح الهدايّ 





الشرح: 

(وَإِنْ قال ها طَلّقي نفْسَّك) ظاهرٌ. وَحْكْمُهُ الُْومُ نظرًا إلى اليَمين وَالافتصاد 
عَلى الْجْلس نظلا إلى التّمُليِك: وفيه مُطَالبتَان: 

ِحْدَاهُمَا مَا وَْهُ اعنْتصّاص طَلقي نَفْسَّك باليمين دُونَ طَلّقي ضَرّئك وَكَمَا كَانَ 
معْنَى طَلْقِي َفْسسَك إن طَلّفت تفْسّك فَأنت طالقٌ جَارَ أن يكون مَعْنَى طلْقي ضرَئك إن 

والثانيّة مَا وَجْهُ الختصاص الأول بِاَمْلِيك وَالثَاني بالتّؤكيل؟ وَاَوَابُ عَر'ْ 
الأول أن اليَمِينَ بلتعْليقٍ إِنّمَا يكن فيمًا وده مُتَرَدَد وَوُجُودُ طلاق الضرة إذا وض 
إِلِهَا أمرٌ كائنٌ لا مَحَالةَ طَبْعا وَعَادَةَ فلا يَصْلّحْ شَرطًا. 

556 عَنْ الثانيّة ما تَقَدَمّ أن اكَالكَ هُوَ الذي يَعْمَلٌ لنفسه والوكيل هُوَ لذي 
مل لقره وال في عطلاق تفسهَا عامل لها بَْليصهَا عَنْ رقا للكَاح وفي 
لاق مرا عامل لروج. وفيه ره لأا في طلاق ضترتها ْمَل لنفْسها منها في 
طلاق تنفسها؛ وَلأن الصوركين كه أن لكوم من باب المشيئة أو لوعو الال مول 
لَمْلِيِك أ سيول التُؤكيل أو لنَحكيم البَاطل. 

(وإِن قال لها: طلقِي تك متَى شئت َلهَا آن تُطَذّقَ تَفسهًا فِي المجلس وَبَعَدَهُ) 
لأن كلمت متى عامنّ في الأوقات كلها فصارٌ كما إِذَا قال في أي وقت شئت. 

الشرح: 

(وإن قال لا طلْقي تفلك متى شئت) واضح. ولقائل أن 00 التمليك في 
هَذه الصورة مَوْجُودٌ أوَلاء فإن كَانَ الثاني لا يَقَدرُ على الطّلاق وَلئِسَ كَذَلكَ وَإن 
كَانَ الأوّل يَعَتَصرٌ عَلى الَجْلس لكنه لازم التَمْليِك. وَالحَوَابُ أن الاقْصّارٌ عَلى 
اللي ين لككارالطراي ولك اد واخراي تحا بي حا دنار ولوايه 
تُخخْصِيص العلة وَمَوْضعُة الأصول. 

(وإِذَا قَال لرَجُله طلق امرآتي هَلهُ آن يُطلَقَها فِي المجلس وَبَعدَهُ) ولهُ أن يَرجِع 
عَنه لأنْهُ تَوكيل وآنّهُ استِعَائت فلا يَلرَمُ ولا يقتَصِرٌ على الّجلس؛ بخيلاف قَوله لامرآته: 
طلقِي تَفْسَّك لها عَامِلمّ لنَفسيها شَكَانَ تَمليكًا لا تُوكيلا (وَلو قَال لرَجل: طَلقههًا إن 


الحرء الثاني ده 


شكئت شتت فَلهُ أن يُطْلقَها فِي المجلس خَاصّة) وليس للرُوج أن يَرجع. وقال زُهْرَ رحمه الله: 


0 


هذا 505 سواء ء أن التّصريح بال مشيكت كعدمه أنه يتصرف عن مشيئته فصار 





كالوكيل بالبيع إذَا قيل له: بعه إن شئت. ولنا أَنّهُ تمليك لأنّهُ عَلْمَهُ بالَشيدَّمٍ ومالك هو 

الشرح: 

وله (وَإِذا قال رَحَل ص امرأنتي) واضح) مناه ما ذكرتاة ة في في التَمْلِيِك 
كرس اذ لاله عادر لتدوتر عن لكت وكا ملع واهلفه رول فال لل 
طَلَقَهَا إن شئت فَلهُ أن يُطلْقَهَا في الَجْلسٍ حَاصّةٌ وَليْسَ للرّوج أن يَرْجعَ. 

3 ضر هَذا 59 7 5 م بالمشيكة 9 تمرح / لآ اد 
الثاني كيلا كالمل وَصَار كما ل قال للوكيل بالبْع بع إن شت إن كر اشيم 
لا يُْخْرِج التَؤكيل إلى التّسْلِيك (وَلنَا نَهُ مْلِيكٌ لأنَهُ عَلْقَهُ بالمشيئة وَاكَالكُ هُوَ الذي 
فوم دمر 

لا يُقَال: قد بِيّنَ آنما أن الوكيل أنِضًا يَمَصَرفُ بمشيئته. لأنا تقول: ١‏ 
َوْعَان : مَشيئة 3 6 الدراكة الإراديّة وهي َابمَة في كل مُتَحَرك بها ومُشيكة 
رك عليه اسْتحْسّان 00 را وَالأول َابعة 2 د د د حَظر 
عي 1 طني اماما لفغل ا مكل وَالانية إِنّمَا 0 في الاك وَقَل فوضَهًا إليه 
بقؤله إن شئت َكَاَ تمليكاء هَذَا ما أنكتبي تلحيطة من كلام التايع. 

ولقَائلٍ أن يَقول: كَونهُ املا لتفسه لازمٌ من لوازم املك وَقَْ التفى في هده 
العودة 

وأقول: إذَا بَنَى الكَلام على ما هَدْ تبت أن الَمْلِيكَ إقرَارٌ شرعي در 
لنَصَرّف والتُؤكيل إقرَارٌ شرعي عَلى نفس اصرف لا على أن اكَالك يَعْمَل لتّفسه 
والوكيل سقط هَذَا الاغتراضء وَالنْظرْ الأول في طلاق الضَّرّة على مَا مَرَ. 

َم أقول: والوكيلٌ في الطّلاق كَالرٌسُول» وَحَيْث لا يُمَصوَرٌ أن يون الكو 


م 2 


رطولال معد كان ال ل ب لك قَولَهُ لأحتبي 


6 





العنايي شرح الهدايم 
طَلَْ امراتي فَيَحتّملان الرّسَالة فَإن يَذَكرْ كلم إن شئت كان تؤكيلاء وَإِن ذَكْرَهَا 
كَانَ تَمْليكًا صَئا للرّيّادَة عَنْ الإلعّاى إذ الركل يك يذره وَبه ينْدَفعْ النّطَرْ الثاني 
في طلاق الضرة تَأَمّلهُ فلعَلَهُ مَحخْلصُ. 

وَقولَهُ (وَالطْلاق يَحْتَمل لنَعِْيقَ) جَوَابْ عَنْ قياس رُفْرَ صّورة التراع عَلى ع 
قَِنْ قيل: هَذَا تؤكيل لليَيع لا البيْعُ َفْسهُ وَاتُوكيل به قابل لتعْليقَ. أجيب بِأنهُ عير 
لتُؤكيل بالبيع بأصل الببع. 

(وَلو قال لهّاه طلقبي تَفسّك فَلانًا فطلقت واحدة فَهِيَ وَاحدةٌ) لأنّهَا ملكت إِيماعَ 
الكلاث فَتَملكُ إِيقَاعٌ الواحدة ضَرُورَةٌ (ولو قال لهّاه طلقِي نَفْسّك وَاحدةٌ فطلقت تَفسها 
ل حنيفت: وقالا: تفع واحدة) لأنّهَا آتت بما ملكته وزيادة فصار 
كما إِذَا طلقهًا الرُوجَ آلمًا. ولأبي حنيفة أنّها أت بغير ما فوض إليها فكانت مبتددَي: 
وهذًا لأنّ الرُوجَ مِلَّكَهَا الواحدة والتّلاث غيرٌ الواحدة لأن الثّلاث اسم لعدد مركب 
مُجِتمِعِ والواحدةٌ فَردٌ لا تركيب فيه فكائت بينهما مغايرة على سبيل المضادة؛ بخلاف 
الرُوج نَهُ يتَصرّف بحكم الملك؛ وَكَدَا هي في الَسأَلتٍ الأولى لأنّهَا ملكت الثلاث؛ أما 
هَاهُنًا لم تملك الثّلاث وما آتّت بما فُوض إليها فلغت. 

الشرح: 

قال: (وإن قال لما طلْقي َفْسّك ثَلانَا) هَذَا ليان مُحَالة المرأة رَوْجَهًا في إيقاع 
مَا فَوَضَ إِلبْمَا وَالَسنألة الأولى ظاهرَة وَأمّا الثايّة فَوَجْهُ قَوْهمًا فيهًا وَاضِحٌ؛ ار 
قال هَا طَلْقي تفسّك وَطَلْقَها وَضَركهَا وَكَمَا تَقَدَمَ فيا إذَا قال هَا طَلّقي قْسَك 
َقَالت أبنت تفسي فَإنّهُ يَقَعْ َع لها طَلقة رَحْعِيّة ول يعر مَا ادس من صفة اليتثوئة 
مُعْدمًا للمُطَابَقَة في أُصْل الطّلاق فَيَكُونْ كَفَْهَا طَلَفْت كفسي مك مُمسْتئلة وَيَلُو قولها 
: ألانا (ولأبي حَنيقة لها أئتا بِيْرٍ ما وض إلا وَمَْ فعس كَذلكَ كانتا مده كما 

ِو قَال هَا طَلّقي كفسّك فَطَلْقَتْ ضركها َو 0 قف عَلَى إجَازته وَكَلامُهُ فيه ظاهرٌ. 

جل 3 جين جني اللى إبلن نازاج بين الارة لو 09 و1 

غَيْرَهَا فَكَذَلكَ الوَاحدُ من الثلانّة يَكُونْ لا عَيْنَهَا وَلا غَيْرَهَاء قَمَا وَْهُ إِنّيَات المعَايْرَة 


الجرء الثاني 6 


ٌٍ ل 0 4 000 .ار اس ٠.‏ ام ل سي روس كك مور بي 

أجيب بأن ذلك في العشرة المؤجُودة أو لمنصوّرة؛ وما الثلاث هَهُنَا فَمَعْدُومٌ 
وَالوَاحدٌ الَوْجُودُ غَيْرُ الثلاث الْحْدُومَة. 

إن يلض سلما امير لكن إذَا قال هَا أمْرُك بِيّدك وكوى الواحدة وَطَلَقَتَ 


نَفسّهًا لاما وه فَعَتْ الواحدة وَقَدُ ا بعْيْرِ ما فَوَض ليه إذ الثلاث غَيْرُ الوا حدة على 





أجيب أن التَفُوِيض هُنَاكَ ل يتَعرَضْ لشّيء» فَقَدْ يُكون امارد يكون غامان 
إذَا نوَى الواحذةً فَمَدْ قَصّدَ تفويضًا لد فَعَتْ ثانا 
لوف فنا جر أطار اللاريض وكوالا يكون أذر مر الراحةة : فتَقَعٌ الواح 
(وإن أمرها بطلاق يملك الرجعد فطلقت بائتي؛ أو أمرها بالبائن 5 
رجعيم) (وقع ما أمر به الرّوج) فمعتى الأول أن يقُول لها الروع: طَلقي نَفْسّك واحدة 
أملك الرّجِعَيَ هَتَّمُولٌ: طلقت نّفسي واحدة بَائِدَمَ َتَمَعُ رَجِعيّمَ لأنهَا آنَت بالأصل وَزِيَادَة 
وَصف كما ذَكَرنًا فَيَلقُو الصف ويَبِقَى الأصلء وَمَعنَى الثاني أن يَقُول لها طَلقِي 
نفسك واحدة بائتم فَتَقُولٌ طلقت تّفسي واحدة رجعينَّ فتقع بائتنّ لأن قولها واحدة 
رجعييّ لغو منها لأن الروج لا عيّن صفت المفوؤض إليها فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع 
الأصل دُون تعيين الوصف فصار كأَنَّهَا اقتّصرت على الأصل فَيَمَعْ بالصفت التي عينها 
الرُوجْ بَائنًا أو رجعيًا (وإن قال لها: : طلقِي نَفسّك مَلانًا إن شئت فَطَلّقت نَفْسَها وَاحدَة لم 
يقع شيء) لأن معتاه إن شئت الثلاث وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثّلاث فلم يوجد 
الشّرط (ولو قال لها: طلقِي تفسك واحدة إن شئت فطلقّت ثلاثًا فكذلك عند أبي 
حنيفة) لأن مشيئتّ التلاث ليست بمشيدَتٍ للواحدة كإيقاعها (وقالا: تقع واحدة) لأن 
35 مشيئة الثّلاث مشيئنٌ شيك واحدة؛ كما أن إِيقَاعها إيمَاعٌ للواحدة فَوْجِدَ الشرط. 
0007 
(وَكوْلَهُ وَإِنْ أُمَرَهَا بطّلاق يَمْلكُ الرَحْعَة) 0 وَكَذَا قَوْلَهُ إن قَال ها لي 
فس ثَلانا إن شفْت لأنَّ مَتتى فَزْله إن شت إن شئت الثلاث إِذْ الترْط لا بد له من 
خَراقة هنا أن تكود تدكا عله ار لد عا 0 وَعَلى كلا التَقَدِيرَيْن يتَعَلْقُ 
بمشيئة الثلاث وَل تُوجَدُ بمُشيئة الوَاحدّة» وَكَذَا عَكْسُهُ عند أبي كيه لأن الع صل 
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مَْيعَة الواحدّة وَمَشيئةٌ القلاث لِْسَتْ مَشْيفَةَ للواحدة» كَمَا أن إيقاعَ الثلاث ليس 
بإيقاع للواحدة فيما إذا ال ل نفسي انا ووججه وما ظاهر. 


1 حمر سين 


(ولو قال لهاه أنت طالقٌ إن شئت فَقَالت: شئت إن شئت فَقَال الرُوج: شئت ينوي 
الطلاق بطل الأمر) لأنَهُ علّقَ طلاقها بامَشيئّج الْمرسلجٍ وهي أنَت بِامْعَلّفَجَ فلم يُوجد 
الشرط وهو و اشتعالٌ ما لا ينها شَخَرَحَ الأمر من يمه ولا يَفَعْ الطلاق بقَوله شيكت 
وإن تَوَى الطلاق لأنّه ليس في كلام المرأة ذكرٌ الطلاق ليُصير الزُّوج شائيا طلاقها 
وَالنَّيّدٌ لا تَعمَل في غَيرِ الَدكُورٍ حنّى لو قال: شئت طلاقك يمَعْ إذَا تَوى لأنّهُ إيقاع 
مبتّدآً إذ المشيئي تُنبنّ عن الوجود؛ بخيلافي قوله أن أرّدت طلاقك لأنّهُ لا يُنبِنّ عن الوجود. 
(وَكَدًَا إذَا قالت شئت إن شاء أبي أو شئت إن كان كدًا لأمر لم يَحِنْ بعد) لا ذكرنا أن 
انَاتي به مَشِيدَنٌ مُعَلّفَمّ فلا يفَعُ الطلاق وَبَطل الأمرٌ (وإن قالت: قد شئت إن كان كد 
لأمرقد مَضَّى طلقت) لأنّ التُعليق يشرط كَائِن تَنجِيزٌ 

الشرح: 

وَل قال هَا أت طَالقٌّ إِنْ شئت فَقَالتَْ شئت إن شئت فقال شئت ينوي 
الطلاق بعل الأمر) وَكَلامهُ اهن وَفيه بَحث من وَجْهَين: 

أَحَدُهُمَا أنهُ كان يبَغي أن يْقَعّ بقؤله ذ شئْت لأنْهُ يَمْلكُ إيقاعَ الطلاق بِهَذَا 
اللفظ. 

والثاني أَلهُ إِذَا قال ش: شفْت طَلاقك: أي بلفظ صَرِيح الطّلاق يَتبَغي أن لا يَحْتَاجَ 
إلى النية. 

0 عَنْ الأول بأن كَلامَهُ نَاء عَلى كَلامهًا وَلِئِسَ في كلامها ا الطّلاق 
َنمَا فيه دك الشيئَة فيكو اليا بِمَشيسهًا لا بطلاقهّاء لا يُقَالَ كَلامُهَ ا 
كلامه الأوّل وفيه ذكْرُ الطلاق أن كَلامَهَا لعا بالاتقال بمًا لا ينها ملقو ما ل 


وُقوعًا فلا بُدَ | الي 00 جهة الوجود وقوعًا عو إِذ المي بئ عن : الوؤْجُوم) 


قبل أن الَِيمَة في الأممل وده من ) الشيء وَهُوّ اسم 00 فَكان وله ش فكت 


لامع 





الجرء الثاني 
7 2 بي 
بمنزلة كت وَإعجَاد الطّلاق بإيقاعه؛ بخلاف الإرادة ْنا 5 اللعة عبارة عن 


الطلبء قال عليه الصّلاةٌ العام ل رائد المؤت» أي لاله فإن قيل: ذَهَبِْ 


عُلمَاوْنَا في أصُول الدِين إلى أن الإرَادَة وا مشيئة وَاحادة فم هَذْه التّمْرقة كك لواف اه 


حو أن كوت كا درق ِالنّسْبَة إلى العبّاد وَنَسُوية السب ل الم يها 
َال كان لا محال وكَدَا ما ريخالا يلد 

0 وَكَذَا إِذَا قالت شكت إن شَاء أبي) ظاهرٌ. زنولة واد التَعْلِيقَ بأمر كائن 
م ا 

وأحيب أن يُطْلانَ الثاني مَمُوعٌ وَبَعْدَ النَسْليمٍ تقول: هذه الألقاظ صَارَتْ 

عَنَ اليُمين الله تعَالى إِذَا حَصّل اللي بها بفثل مُستقْيل» فَكَذَا إِذَا صل يفل 
الس العسام فك الل 0 ْ ْ 

ولو قال اه انك طااق (دلهيث أو( مامتت امت ونث اومن صاشته #ردد 
الأمرلم يكن رذا ولا يقد يَقتَصِرٌ على ا مجلس) أَما كَلمَمٌ مَتى وَمنَى ما فَلأَنْهُمَا للوقت وهي 
ل لقان ا اف ان لد قدت فلا يقتَصرٌ على المجلس بالإجما ' 
ولوردت الأمر لم يَكُن رَدَا لأنَهُ مَلّكَهَا الطلاق في الوقت الذي شاءت فلم يكن تمليكا قبل 
الممشيدّج حَنّى يَرتَدٌ بِالرَدٌ ولا تُطلق تَفسها إلا وا احدة لأنّها تعم الأزمان دون الأفعال 
فَتَمكُ التُطليقَ في كل مان ولا تملك تتطليقا بعد تطليق تطليق؛ وأمًا كلمم إذا وإذا ما فهما 
لوطو مسف وعد أب حنيقة وعد لله تق طني وإن عق لسن العارط 
كما يُستَعَمَلَ للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا يَخْرِحَ بالشك وقد مر من قبل. 

الشرح: 

لوا قال لا ألت طالق إذا شئت إلخ) واضح. وَقَولَهُ إقلا يَخْرُجُ باللت) 

ني لو ترا إلى ونه لط يحرج الم من يدها بلقم كما في قل إن شت ا 
وَلوْ نظرا إلى كؤنه للوّقت لا يَخْرّجٌ فلا يَخخْرجٌ بالشّلك. وقوله (وَقَد مَرّ من 0 يعني 
في فصل إضَاقَة الطلاق إلى الرّمَان. 

(وَلوقال لها أنت طالقٌ كلما شئت فَلهَا أن تُطلق نَفْسّها واحدةٌ بعد واحدة حَنّى 


160/ 





العنايي شرح الهدايي 
تُطلق تَفسًا ملانًا) لأنْ كَلمّدَ كُلَمَا تُوجِبْ تكرارَ الأفمال إلا أن التُعليقَ يتصرف إلى 
املد القايم (حتى لوعادت إليه بعد زوع آخَرَ فطقت تسا لم َع هنيءً) أنه لد 
مُستَحدَثٌ (وليس لها أن كُطلق نمسا َلاكًا بكَلمَجٍ واحدّة) لأنها وجب عموم الانفراد لا 
عموم الاجتماع فلا تملك الإيقاع جمد وَجَمعا (ولو قال لهاء أنت طّالقّ حَيثُ شئت أوأين 
شيئت لم تطلق حَتّى تَشَاء وَإن قَامَت من مَجلسهًا فلا مَشِيدَةَ لهَا) لأنّ كَلمَمَ حي وَآينَ 
من أسماء اَن وَالطلاق ل تمق له باكان فيلهُو وى ذِكرٌ مُطلق الَشيدَم يَقّصره 
على المجلسء يخيلافي الزّمان لأنَ له تَعلّمًا به حتّى يَمَعَ في زَمَان دُونَ زَمَان فَوجب 
اعتباره عموما وَخُصوصا. 

الشرح: 

نول (وَلوْ قال لا أنت طالقٌ كَلْمًا شئت) ظاهرٌ. وَقولَهُ (فلا تملك الإيقاع 
جُمْلة وَجَمْعَا) قيل مَعْنَاهُمَا وَاحدٌ. 

وقيل المحثلة هو أن تقول طَلْقَت تفسي ثَّلاناء المع أن ” تقول طُلّفَت واحدة 
وَوَاحدَة وَوَاحَدَة هذا هُوَ الظَاهرُ (وَلوُ قال أنت طَالقٌ حَيْتْ شع ظاهرٌ. 

فإن قيل: ذا لعا ذكرُ للَكان. ني وله أت طالق شنت فَتيني أذ قم الاق 
في الخال كما لو قال أنت طَالق دَخَلت الدَارَ فَإنهُ بنع اللناعة: احيت بأن نت را 
تُفِيدَان ترما من قحو وَحَرْفْ الشرط اجا مده ناو لاع لسر اير 
تَحْقيق مَعْنَى التأخير فيَجْعَلان مَجَارًا عَنْ حَرْف الشرْط. 

فإن قيل: كال شعن 52 في ري تار بقار قن الى لما 
ظ 0 بِالقِيّام عن المخلس إذا جعلا مَجَارًا عن حرف إنء وأمّا إذا جعلا مَجَارًا عن 
كر إن وش تل يل انبا عَنْهُ فلم ا يه 

أحيب بأن ن جَعْلهُمَا مَجَارًا عَنْ إن أل لما ألهَا امخض النشرط فكائت أضلا في 
لباب تار بالأصّل 0 من غيْره) بحلاف الزّمَان أن للطّلاق علا به لؤقوعه 
في زَمان دون ن رَمَان ا إذا كان وَاقعا في مَكَان كان وَاقعا في ميم الأمكئة 
فوحَب ْتَارة: 17 اعتيَارٌ الرّمَا خخصْوصاء كما لو قال أنت طالقٌّ غدًا أ.” 0 

كما لو قال أت طَالقّ في أي وَفْتَ شنْت. 


الع 





الجرء الثاني 

(وَإن قَال لها أنت طالقٌ كيف شئت طلقت تطليقة يَملكُ الرّجِعَدً) وَمَعنّاهُ قبل 
المشيئت» فإن قالت: قد شئت واحدة بائِنَنَّ أو حَلانًا وقال الزّوجَ ذلك تويت فهو كما قال 
لأن عند ذلك تثبت عي لمعه ين مشييَيهَا رادت أما إذا أرادت ثلانًا والرّوج واحدة بائتَيّ 
أو على القلب تقع واحدةٌ رجعيّرٌ لأنّهُ لغا تصرفها لعدم الْموَافَقَجَ هَبَْقَي إيقاع الزُوج وإن 
لم تحضره النَيَيّ تُعتبر مشيئتها فيما قَانُوا جريًا على مُوجب التّخْبيرٍ (قَال رضي الله 
تعالى عنة). وقال في الأصل هدًا قول أبي حنيفَنَ رحمه اللّه (وعندهما لا يَمَعْ ما لم تُوقع 
المرأة فتشاء رجعيَّةٌ أو بائتيّ أو ثلانًا) وعلى هذا الخخلاف العتاق لهما أَنَّهُ فَوْضْ التّطليق 
إليهًا على أي صِفَةٍ شّاءت فلا بد من تعليق أصل الطلاق بِمَشِيئَتِهًا لتَّكُونَ لها المشيدّثُ في 
جميع الأحوال: أعني قبل الدخول وبعده. ولأبي حَنِيفَنَ رَحمهُ اللّهُ أن كَلمَمَ كيف 
للاستيصافء يُقَالُ كيف أصبّحت والفويض فِي وَصفِه يَستَدعِي وُجُودَ أصله ووُجُود 
الطلاق يوقُوعِه. 

الشرح: 

قال (وَإن قال أنت طالقْ كيْفَ شئت) املف عُلمَاونَا فيمًا إذَا قال أأننت لق 
ين نت خل يت مل العأاق سيا أ لاه قال ألو حخيقة ل عل تل لق 
طَلقَة وَاحدَة ولا مَشيَة هَا إن لم يَدْعْل بها وَإِنْ دَحَل بهَا و فَعَتْ تَطْليقة رَجعية 
وَالَشِيئة ليها : في المجلس بَعْدَ ذلك. 

لا تعلو من أد يَنْوِي الزوج 00 ينو فإن كان الثاني اعميرت شيك 
في | م وَالكييف فيمًا قَالوا جَرَيَا على موجب النَخبير. إن كان الأول فإن اتفقن 


عر 


ينه وَمَشْيئتُهَا فذاك وإن اختتلفا بأن شَاءت َائنة لد لاما أ" 00 َقَعَتْ 
وَاحدة رَجْعيّة؛ وقالا: لا يَقَعْ يء لا قبل الشحُول ولا بَعْدَهُ حَتّى نشَاء فإن شاءت 
أُوْقَعَت ما شاءت من الرجعي وَالبَائنِ والثلاث لأَنْهُ فوّض التَطَليقَ إِلبْهَا على أي صفة 

تاءظة؛ الآن كلمة كلف للسكوال عر انال تطلنا كلد ل" ع 
تبت ا اليه في جمِيع الأخوال» كما لقال ألت طالق إن شت أو نت شنت 
أو أَيْنَ شئت. ولأبي حَنيقَة أن كَلمَةَ ييف لطلب الوضْف لا لطلب الأصلء يُقَال 
ا أي على أي وَضّف من الصّحة وَالسّقم وَغيْر ذلكَ» فكان التمُويض 


© لس سس سح العناييَ شرح الهدايخّ 
في وَضف الطلاق» سرون ارا الي ان 
وَليِْسَ كذلك» وَوَجْودُ الطلاق بوقوعه وَهُوَ ظاهرٌ. وَهَهُنَا سوال مَتَهُورٌ وَهُوَ 
اقول أذ لا يَحَاجَ إلى يه الوح له نا مض الأمْر ليها وَجَبّ أن تقل بإثبَات 
مَا فورض ليها اعتبَارا بعَامّة النّمُويضًات. 

ودراب آله 00 لمجال الطّلاق عر ركه إن الك وَالكيف: يعني 
العَدَدَ وَاليَينُوئَة فيَحْتَاجُ إلى التي لتعْيين أحَدهمًا. وقد ' روي عَنْ ) الطَحَاوي أن ا أن 
تَجْعَّل الطلاق بَائنًا أو ثّلانا في قَوْل أبي حَنيقة. قال صَّاحبُ النَهَايّة تاقلا عَنْ الفوائد 
الظهيرية : وقد رَاجحَعْتٍ الفحُول في جَوَاب هذا الإشكال فما قَرَعَ سَمْعي جَوَابهُ فيَجبْ 
لنَعْوِيل عَلى ما ذَكَرَهُ الطّحَاوي. 

َلقَائل أن يَقول: لا مُنَاسبَةهَذَا افويض لعَامة التُويضَات إلا في صَونه تفويضًا 
وَذلك ليس بجامع لوجُود الفارق» وَهُوَ أن امرض هَهُنَا توغ فيا فيكُون في 
وُجُوب التّعْويل نظر. 

تَوْضِيحُهُ أن الْمَأَحْرَ إلى الْشيئة مَا عُلْقَ بها وَالَعْلِيقُ بالمشيئة نما حَصّل بكلمّة 
كيف لأنْ قَولهُ أنت طالق لِيْسَ فيه شِيء منْهُ وَهيّ لا تَعَلقَ هَا بالأصل أضْلا يحون 
را أمثل الطلاق وَمُفوْضًا لضفه التتوع. 

وتفويضُ وَطف الشّيْء مُبْهَمًا قبل وُجُود الأصل مُستَنعٌ إلا أن في غَيْرِ الَدْحُول 
ل أ أي الزسف بد ووع اأمل لتم لحل ل فون امل إل 
مَشيئتهاء وفي الموْطوءة الَحَلٍ باق بَعْدَ وجود اأنثل قلها للغينة ا وترم 

وَقَولَهُ (وَعَلى هذا الخلاف العتَاقٌ) يَعْنِي إِذَا قال لعَبْده ألت خْرٌ كيف شئت 
حوعه ابي كينه ولامتال لحان بموض إنم. وََْدَهُمًا لا يق حَتّى يََاءَ ونم قال 
في الكتّاب (قال في الأصّل هذا فول أبي حنيفة) لأن ما أَوْرَدَهُ في الأصل من مُسَائل 
الجامع الصّغير وَلِيْسَ فيه ذكرُ قَوْهمّاء وَإِنّمَا ذَكَرَ الروَليَّة فيه عَلى قَوْل أبي حنيفة لا غير 
فَدذَكَرَهُ لِتييّنَ أن ما ذَكَرَهُ في التَامع الصّغير إِنّمَا هُوَ فَولّهُ لا قَولّهُمَا بدليل مَا ذكرٌ في 
الأصل . 

(وإن قال لها: أنت طالقٌ كم شئت أو ما شئت طلقت نَفِسَهًا ما شاءت) لأنْهُمَ 


1 





الجزء الثاني 
يُستَمَلان للعَدَد فَضَد فَوَضَ ليها آي عَدَدٍ شَامت (فَِن قَامّت من الأجلس بطل وإن ردت 
الأمر كان ردًا) لأنّ هذا أمر واحد وَهُوَخخيطابٌ في الحال فَيقَتَضي الجواب في الحال. 

الشرح: 

(وَإنْ قَال هَا ألت طَالقَ كم شئت أرْ ما شئت طَلْقَسَْ نَفْسَّهَا مَا شاءت) ذَكْرَ 
في أضْل روَايّة الجامع الصّغير: إن شاءت طَلْقَت تفسّهًا واحدة أؤ ثثيْنِ أو ثْلانا ما لم 
كن تطنيها إن قيل: يِف يماح هَا أن تطلقَ تفسَها تلان َالرَوْجْ لا يَسَمهُ أن 
عي ئّلانا؟ أجيب ا بقؤله إن شاءق طلفكا لعدتهًا تلان 
مَشية القذرّة لا مَشيَة الإباحة: يعني أنْهَا تقدرٌ عَلى ذلك كقوله تَعَالى « فُمَن شَاءَ 
ليون وم شَآء فَليكفْرٌ» [مرع:+1] على أله رُوِي عَنْ الحْسّنِ بن زياد عَنْ أبي 
حَنِيقَة أن ذَلكَ مُبَاحُ لا في التَخْيِير. وَوَجْهُ الاختصّاص اضْنْطرَارهَاء فَإِنْ التَمْرِيقَ يُخْرِج 
أ م دق 
قيل ل ناب" شي وك بي “ عا" لي شكقتة لفغن لف 
مه مآ دمت حك 4 [الكهقت: :]نقد قد وق الك في كفويض 
لعَدّد إليْهَا قلا يَْبْتْ العَدَُ بالشّك. 


أ 
إل 
بر 


أحيب بِأَنّ جَانب العَدّد مُرَحَحْ م بأل آخَرَ وَهُوَ أن هَذَا تفويضٌ بِمَعْنَى التّمْليِك 
لأَنهُ فويض إلى المرأة اا وَالنَمْليِكَاتْ تُقمَصرٌ على المجلسء ودللف نما كون 
أن لو كاء نت مَعْمُولة بِمَعْنَى العَدَد لا بمَعْتى الوقت» وفيه نَظَرٌ لأن فيه مَعْنَى التَعْايق 
فيتَوَقَفْ عَلى ما وَرَاء الَجْلس فَتَعَارَضَ جهنًا التَرحيح 

ولخواف آله تَمْلِيكٌ فيه دي دم الأول كالأصل فَالّرْحِيحٌ به أؤلى (فإن 
قَامَتْ عَنْ املس بطل الأ كا دَكركا أله ليك وَاكمْليِكُ يَتقْصرُ على الَجْلس (وَإن 
رَدَتْ الأَمْرَ كَانَ رَدّا لأن هذا أمْرٌ وَاحدٌ) إذ ليْسَ فيه ما 01 0 

حراة عن كلما َكل ما هوأر واحة تي حو وَاحدًا كود دراي 
للمسوال وَذْلكَ الجواب الوَاحد ٠:‏ يبغ تبِغى أن يَكُونَ في الخال لمي 
عَلى الوقت مُرَادًا. 
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العنايى شرح الهدايي 

قيل وَهُوَ احترَارٌ عَنْ إِذَا وَمَتَى وَالخطاب في الحال يُقنَضي الحَوَاب في الخال لا 
قلا فإذا ردت الأمْرَ فد حَصّل الْحَوَابُ في الخال ولا جَوَاب بَعْدَهُ لعَدَم لتُكرار. 

(وَإن قَال لها: طلقبي نَفْسّك من قلاث ما شئت فَلَهَا أن تُطَلقَ تَفِسًَا واحدةٌ آو 
ثنتّين ولا تُطلق مَلاًا عند أبي حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللّهُ وقالا: كُطَلقْ كَلانًا إن شَاءَت) لأنّ 
كلمن ما مُحكمدٌ فِي التّعميم وَكلمَنَ من قد تُستَعمل للتّمييز فَحُمِل على تَمِيِيزٍ 
الجنسء كما إِذا قال: كُل من طْعَامِي ما شئت أو طلق من نسائي من شاءت. ولأبي 

حنيفة أن كلمت من حقيقيٌ للتّبعيض وما للتّعمِيم فَعمل بهماء وفيما استشهدا به ترك 

التّبعيض بدلا لي إظهار السماحت أو لعموم الصفت وهي المشيئثٌ حنَّى لوقال: من شئت 
كان على هذا الخلافي واللّهُ تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

َِنْ قال لا طلْقي نَفْسّك من ثلاث مَا شه شئت» فَلَهَا أن تُطَلْقَ نفسَهًا وَاحدة 
ع مسد ا أا أ تلان ولأ تلم ما سكم بى 
لرَجَمتء بِنَ الأوَشن » [الحج: ؟١]‏ وَقَد تكون للَبْعيضٍ وَقَدْ تكون لعْيْرِهِمَا كَمَا 
كس كنس اساكة ولعاز قور حارس اك را 
يََانَا كما إذَا قال كل من طعَامي ما شئت أو طَلْقَ من نسائي مَنْ شاءت. ولأبي 
حَنيفة أن كَلمَةَ مَنْ حَقيقَة يض وَمَا ليم وَالعَمَلَ بهمَا سُنْكنٌ) من حَيْثْ أن 
يحل الراة ينض عام وَالئثَان كذلك لأنَهُ بالنَسبَة إلى الواحد َة عام وَبالنُسْبَة إلى 
الثلاث , بعض. 

إن قيل: فَعَلى هَذَا لا يَتَتَاوَلَ الوَاحد لأنَهُ ليس بعَام. أحيب بِأنَهُ يَتنَاوَلهُ دَلالكه 
وإذذ كان الككل ويفا تنكنا له بم أ 12 هنا رر فك افيه بدك تعس ود 
خَارِجِي (وَهُوَ إِظْهَارٌ السّمّاحَة أَوْ لعُمُوم الصّفة وَهي الشيئة) فَإِنْ النكرّة إِذَا انُصَمَتْ 
بصفة عَامَةِ َعم لا غرف وَهَاهًْا كَذَكَ (حّى ل قال مَنْ شفت شئت كان عَلى الخلاف) 
جل 3م لها إن كلكذ نشنها لزن اينم خر د عد ابي يلد أن مَذْهَبَهُ أن المفوض 
إِلبْهّا الواحدّة إِذَا طَلْقَسْ َفْسَهَا ثَلانَا لا يَعَمُ فَكَذَا التي فُوّض إِليْهَا ثثقان إذَا طَلْقَتَ 


الجحرء الثاني ات ان فد 
فْسَّهًا قلاثا لا يعَعُ وَقَد مَرٌ وآللَهُ أغلم. ظ 
ظ باب الأيمان 4 الطلاق 

(وإذا أضاف الطلاقّ إلى التّكاح وقع عقيب النّكاح مثل أن يقُول لامرأة إن 
تَرَوجِتُك نت طالق أو كل امرأة أَتَرَوَجُهَا فَهِي طالق) وقَال الشافعي رحمه اللّهُ تعالى: 
لا يمع لقوله يَيْدِ «لا طلاق قبل التّكاح ' ولنَا أن هذا تَصَرّفُ يمِين لوجود الشترط 
والجزاء فلا يُشْتَرَطُ لصحُتِه قيّامُ الملك فِي الحال لأَنْ الوقُوعٌ عند الشرط والملك مَتَيْهَنَ 
به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرفء والحديث محمول على نفي التّنجيز 
والحمل مأثُور عن السلف كالشعبي والزّهري وغيرهما (وإذا أضافه إلى شرطر وقع 
عقيب الشّرط مثل أن يَققُول لامرآته: إن دَخَلت الدَارٌَ فَأنت طالق) وهدَا بالاتّمّاق لأن 
الملك قائم في الحال؛ والظاهر بِقَاؤُه إلى وقت وجود الشرط 

الشرح: 

بَابْ الأيتَان في الطلاق): لا فَرَعَ من بَيَان تنجيز الطّلاق صَرِيحًا وكتاية أَعْقبَهُ 
بذكْر بَيَان تغليقه لكونه مُرَكْبًا من ذكر الطّلاق وَالشَرطء والْرَكُبْ مُوَحْرٌ عَنْ المفرّد. 
وَاليَمِينُ في الطّلاق عبَارةٌ عَنْ تَغُليقه بأمْر بم يَدُلَ عَلى مَعْنَى الشرْط فَهُوَ في المحقيقة 
قط وراد سمي يمينا يجار لااكية عر مخ السببيّة. 


إضَافة ما يَحْتَمل الَعْليِقَ فى الشتّرئط كالطلاق وَالعتَاق وَالظهَار إلى الملك جَائرَة 


ه # 


براء كانت عَلى اللي كما إِذَا قال لامرأة إن ترَوّجتّك فألت طالق» أو عَلى 
العمُوم كله كل اثرأة برها هي طَالق وَهْوَ قَوْلَ عُمَرَ رُوِي ذلك عَنْهُ في 
الظَهَار | 

وقال التّافعي: لا يَصحّ هر فول ابن عماس امكل عَلى ذلك بقؤله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا طَلاق قَبْل النَكاح» رُوي عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ «انه 
حَطب امرَأة فأبى أَوْليَاوُهَا أن يُرَوْجُوهَا منْهُء فقال: إن تَكَحْتهًا فهى طَالق تلان فسكل 
0 لله َقَال: لا طَلاق قَبْلٍ التكّاح» وَلنا أن هَذَا تَصَرُفُ يُمين 
لوُجُود الشترط وَابخَرَاء وَكُل مَا هُوَ كَذَلكَ لا يُشْترَطُ لصحّته قيَامُ الملك في الخال لأَن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/5 )١٠١‏ عن المسور بن مخرمة. 


2“ 





العناييى شرح الهدايي 
الوؤقوعٌ عند الترْط إِذ العلة ليِسَتْ بعلّة في الخال عِنْدَئَا كَمَا عُرفَ في الأصُول 


(واللك مين به عندة) أي عنْدَ وُجُود الشرطء وَإِذا كان متايه علة َقَمَ الطلاقا 
لوجود المَْقَضي وهو العلة أن المعلْقَ بالشرط كاكلفوظ دق ارط وَاثتقاء لمانع 
لوجود الشرط وهو ا بقوله إن دخلت: الدارٌ فأنت طالقٌ نه 2 يمين 
لوجود التترط وَالحرّاءء وَقيَام الملك في الحال شط لصمئته وَابقوَاب أن الملك متيقن انه ' 
عنْدَ الشرط في تار ع ذ فيه فلا يَحَتَاج إلى اشتراطه في الخال بخلاف 0 لض 
َه لذ | : ترط فيه ذلك عرسا عَنْ الملك ظاهرًا لأنالطَاهر عَم ما يَحْدثْ فَصبُلا 
عَنْ ايقن به وَهَذَا جوَاب بالق وَالُصنْفْ قائل به. 

وقول (وقئل ذلك) أي وَقبْل وجود الشرط 2 الع وهو قا ال 0 
يمن م ذمّة الخالف قلا يَكون شَرْطا ف في ذلك الوّقت» ل الكلام في 
المسألة 31 كرما في الألوارٍ عير 

فول (والحديث) يعني ما روآه لاني مَحْمُول على تفي التَنْجِيزِ فَإِن الجر 
ا حقينة لا العلو و وكحقيقة أنه سَألُوهُ عَليْهِ الصّلاة لسلا عَنْ كن ذلك 
طَلاقَا فال 57 ٠‏ طَلاقَ قبل النكاح» وَلِيْسَ الكلام فيه» وَإِنْمَا لكلا في أن تغليق 
الطّلاق ؛ بالتكاح تر بجَائز وَليْسَ في الحديث 9 نفيه أو إنبّاته 
(وَالحمْل عَلى التّنُجيز مَأَنُورٌ عَنْ السّلف ا وَالتْهْرِيَ وَغيْرهمًا) كدرل 
وَسَالم بن عبد الله (وَإذا أَضَافهُ إلى شرط وقمٌ عَقِيبُ ؛ الشرط مثل أن يُقول لامرأته إن 
دَخَلت الدَاوَ نت طَالقّ ذا اناف لان املك قائمٌ في الحال» وَالعلاف” 00 
ولعم ار تم كد وطن بلول موعن 4 كان وخر متمتكان لاني يتان 
0 إلبه و املك عند الشرطء وَالاسْصْحَابُ حُجٌ دافعةٌ لا مك لأن الاستصحاب 
لا يملح حة لمات نا يكُنْ وَليِسَ الكَلام فيه. 


فَيْصِحٌ يَمِينَا أو إِيقَاًا (وَلا تَصِحٌ إضَافَةُ الطّلاق إلا آن يون اد الحَالف مَالكًا أو 


يُضِيمَهُ إلى ملك) لأنّ الجَزَاء لا بد آن يَكُونَ ظاهرًا لِيَكُونَ مُخِيفا فَيَتَحَمَقَ معنى اليمين 
وَهُوَ القُوةٌ وَالظُهُورٌ بأحَد هَدَّين؛ وَالإضافَدٌ إلى سبّب الملك بمنزلت الإضافَت إليه أنه 


ير س > ” كه 


ظاهرٌ عند سببه (فإن قال لأجنبيت: إن دَخَلت الدَارٌ فأنت طالق كُمْ تَرُوٌجَهَا فدّخَلت الدارٌ 


لم تَطلق) لأن الحالف ليس بمالك ولا أضافة إلى الملك أو سببه ولا بد من واحد منهما. 


الجزء الثانى هه 
الشرح: 

21 الم عد ارق ا ا مقو هفات الف شر ضف اي 1افات 
ا ل ل ل 





احَرَاءَ لا بد أن يَكُونَ ظَاهرَا) أ غَالب الوجُود (وَالظَهُورٌ بأحَد هَدَيْنِ) الأمْريْنِ ما 
لدعي أذ كود فار د كرن افيد بوُقوعه فيَتَحَقَقُ مَعْنَى اليّمين وَهُوَ القَوّة) فإ 
الحامل عَلى الحمّل أو المع الْذيْن عُْقدَ اليَمِينُ لأجْلَهمًا ره حرف بُرُول الجحرّاى 
ترف كك يكون ,ذا كان اتراء غالية التكوويهنة الدرط» وما أن مهورة بأد 
هَذَيْنِ الأمرين لَنهُ إِذَا الْعَدَمَ ما الْعَدَمَّ الخوْف فَائْعَدَمَ مَْنَى اليّمين: أغني الحمل أو لمن 
(وَالإضَافَة إلى سب الملك) كَمَْله إن استريئُك فأَنْت خْرٌ (بمئْزلة الإضّافة إلى الملك) 
كَقَوْله إن مَلكْتُك فألت حر (لأنّهُ) أي الحَرَاء (ظاهرٌ عنْدَ سَيّبه) يعني سَبَب الملك (قولَه 
إن َال لأَجتييّة) تفرِيعٌ عَلى ما مّدَ من الأصل وَهُوَ ظاهرٌ. 

وَاغتُرِض بِأنهُ لا يَجُورُ أن يُقََرَ ترَوَجتُك حَتّى يول مَعْنَاهُ إن يَرَوَجتُك وَدَحَلت 
الدَارَ قَأنت طالقٌ صيّائة عَنْ الإلعاء. وأجيب بأن فغل اليّمِين مما يُذْمْ به فلا يَجُورْ 
تَصْحِيح قوؤله علق وه توي إل تدكته كذ «كال عام الشّارحينَ» وفيه 0 


ون كان فقَد بقع فيمًا يَكُونْ مَحْمُودًا شَرْعَاء كما إِذَا قال إن اشْتَرَيئك 
وَدَخَلت الدَارَ فلت حر إن لصّاحب الشّرع عاية بقوع الحرية. 

ل ل ا ال 5 
أذ اكد كور لتق ترقت ننه ننه ولا تفش الأنعن شيط أن يكون التدز خط 
يه من الذكور وَأنْ لا يَتَكيْرَ الَذْكُورُ عند التَصْرِيح بِالمقَدرِ وَالسُرطان مُتَفيَانء ما 
الأول فظاهرٌ لأن التَرَوُجَ على من دُحُول الدَارٍ ا الثاني فَلذن الترط قبْل 
التَمْرِيح دُعُول الدّار وَحْدَهُ وبَعْدَهُ التَرَوُجْ وَالدُعُولء فَمَا كَانَ شَرطا ضار بَعْضَهُ 


م6 وو ثم 8 9 
وَمَوْضعه أصول الفقه. 


5 العناية شرح الهدايتّ 


(وَلفَاظ الشترط إن وَإذَ وذ ما وَكْل وَكُلمَا وَمَتَى وَمَتَى م) لأنّ الشترط مُشتق 
من العلامتء وهذه الألفاظ مما تليها أَفعَال فَتَكُونُ علامات على الحنث؛ كُمْ كَلمَدٌ إن 
حرف للشرط لأنّهُ ليس فيها معنّى الوقت وما وراءها ملحق بها وَكَلمَمٌ كُلْ ليست 
شرطا حَِيقَةَ لأنَ ما يَليهَا اسم والشرط ما يُتَعَلقَ به الجِرَاء والأجزد زيم تتعلق بالأفعال 
إلا أَنّهُ ألحق بالشرط لتَملْق الفعل بالاسم الذي يليا مث ولك كل عبد اشكَرَيته هَهَ 
حر. قال رضي الله تعالى عنه: (هفي هذه الألفاظ إذَا وجد الشترط انحلت وانتهت اليمين) 
لأنهَا غير مُقَتَضِيّةٍ للعُموم والتُكرار نُعَتّ شَبِوْجُود الفعل مَرَةٌ يتم الشرطٌ ولا بَقَاء 
لليمين بدونه. 

الشرح: 

قال: (وَأَلفَاظ التشرط) عبر يألقاظ الشرط وَل يقل خُرُوف الشرط كما قَال 
سن :أن عَامُتَهًا أُسْمَاء وَل يورذ أحَدَ حرفي المتتّرْط وَضعًا وَهُوَ لو. قال في 
شان لأن كَلمَّة ل تَعْمَل عَمَل التتّرْط مَعْنَى لا لطا وَهَذه الأَلفَاظُ تعْمَلُ عَمَلُ لدعلا 
وَمْنَىء فَإِنّها في مَوَاضع الحزم تجزم وفي غَيْر مَوَاضع الْحَرْم لزمَ دُحُول الفاء في 
جَرَائهن ) بخلاف كلحة لو وهنا لا مَدَحَل له في عل الفتده والصواي أن يقال كذ 
َقَدَمَ أن الَْليقَ يَمينْ تُعْقَدُ عْقَدُ للحَئل أوْ الَنْعِه وَذَلكَ إِنَمَا يكون في المسنتقيل؛ 
0 3 الشّيء 0 غيْره في الماضي أ الت في ذلك. 

قولَهُ لأن المترط متكي مشتّق من العَلامّة) قال في الصحاح: المتترّط بالنّحريك 

العَلامَة و الساعة عَلامَانْهَاء فَعَلى هَذا يَُكون د م 0 في ا : 
الشرّط مشتق من ارط الذي هو بمَعنَى العَلامَة لذن اللرَادَ بالاشتقاق هو الاشتقا 
الكبير وهو 0 تُجدَ 7 الفطين تَنَاسَبًا في اللفظ الى لمر ين الشرّط العامة 

6 وعدة 0 بذ كليوا الأنفان بد ةلودك لله 1د د نزي 
يَِيهًا اسم وفي كلامه نَظَرٌ لِأنّهُ اسنتذلال عَلى الموْضُوعَات للعُويّة: وَلِيِسَ ذلك طريق 
مَعْرِقتَهًا وَإنمَا طَرِيقٌ ذلك 0 وَهَذه الألفاظ مع مُستَْمَلة في مَوْضع ارط 
فلا حَاجَة إلى الاستدلال؛ ولئن ص صّحّ الاستذلال َدَلِيلكُ هَهُنا لا يه ته 





ا 





الحرء الثانى 
أن هذه ألفاظ الشَرْط وَدَليلهُ؛ لأن الترط مُشْتَقٌ من العلامّة وَهْوَ مُسَّلمٌ عَلى الوَجْه 
الذي قرَّرتاة؛ وَهَذه الألقاظ مما ااال وَهَذَا أَيِضًا مُسَلمٌ لكنّ قؤلهُ فتكون 
علامات على الحنث ليس بلازم للمُقَدَمََين اذكو رين وهو ظاهرٌ وكلامة واضح. 

(إلا في كُلمَا فنا تقض تَقتّضي تعميم الأفعال) قال اللهُ تعالى « كلما نيت 
جلو دهم [النساء: 105 

- 

قَوْلهُ: : (إلا في كلما فَإنْهَا تققضي تَعْميم الأَفعَال؛ قال الله تَعَالى « كلما نضِيَتَ 

وده 

ومن ضرورة التّعمِيم التُكراز. قال (فَإِن تزوَجها بعد زوج آخَرَ وتكرر الشرط لم 
يَمَع شيء) لأنّ باستيفاء الطلقات الئلاث الُمنُوكات في هذا التّكاح لم يَبِق الجزاء وبقَاء 
اين به وبالشتُرط. وَفيه خلاف ذُهَرَرَّحِمَهُ اله تَعَالى وَسََْروهُ من بعد إن شنا الله 
َعَالى (وَلودَخَلت مَلى نفس الترّوُج بأن قال: كُلمَا تَرَوجت امرأة فَهِيَ طَالقَ يَحدّثُ بكل 
مَرَةِ وإن كان بعد زوج آخَرَ) لأنّ انعمّادَها باعتبَارٍ ما يَملكُ عليهًا من الطلاق بِالتّروج 
ذلك غير محصور 

الشرح: 

(ومن ضرُورَة التَعْمِيم تار فيه نَظر من وجحهين: 

أَحَدُهُمَا أنَهُ عد عد كلمَة كل من ألقَاط الختط وعفة وجحود الشّرط | يتنه اليم 
فإن من الك كل ام مرأة أَتَرَوَجُهًَا نبي طَالق قوَوحَ امْرَأَة 01 ولو روج أخرى 
طَلْقَتْ كَذَللكَ: فكان اراس ول في الاستثتاء إلا في 0 ركنا 

ل ار 3 

رالثاني: 1 قال ومن زور التعميم 02 وَالَتَعميم في كل 1 موجحود 
كما ذكرنًا آنفا 5 تَكْرَارَ فيه؛ حَنّى لو ترَّوّجَ التي طَلْقَتْ نَاني يق لحرا وَاحواب 
ع الأول أن شر طية هَذْه الألفاظ ِنّمَا هي باتيّار مَا يَليِهًا من الأفعَال ابا 
0 باعتبّاره وَبهذا الاعتبّار قد انتج وكا الع 0 ان تطلق» وَعَدَمُ 
الانتهاء باعتبار عَمُوم اه | يَدْشَأ من مَنشَا ارط فلا 0 06 وَعَن الثاني 
أن لراك بيو لك وير 0 االخسى ده الأمعَال؛ لأن الكلامَ فيه وَالتّعْمِيِمُ في 


0 





العنايي شرح الهدايم 
الأفعَال إِنَّمَا يكون ١‏ تَجَدُد الأفعال وَهُوَ اراد بِالتَكرَارء فَإِذا قَال كلما دَخَلت الدَارَ 
فألت طَالق طَلَقَتَْ حَتَّى حتى ينتهي إلى الثللاث؛ فإن وها بد زوج آخَرَ وَتكْرّرَ الشتررط 
اي أن ادراءطلقابتة نهدا املك رك ا رضياء مها وََقَاء اليم يبا 
ارط وَالجزّاء فإذا الى الرّاء يتفي الكل وَفيه حلاف رُفْرَ وَسبَجيء (وَلوْ دلت 
قلى نشي الت بأ قال لما زجنت افرأة في طالق يحنت ب مر وَإن كان 
0 زوج ريل د انا أن الْعقَادَهَا ياغتبَار ما يَمْلكُ عَليْهَا من ؛ الطّلاق بالتروج) وهو 


قال: (وَزَوَالَ الملك بعد اليّمِين لا يُبِطِلهًا) لأنّهُ لم يُوجَد الشرط فَبْقِيِ وَالجِرَاءُ باق 
لبقاء محله فَبقي اليمين ليّمِين (كُم إن وجد الشّرط في ملكه انحلت اليّمِينُ وَوَقَعَ الطلاق) 
لأنّهُ ود الشّرط وا محل قَابِلَ للجزَاء فَيَنزِل الجزاء ولا تَبِقَى اليَمِينُ لا قُلنَا (وإن وجد 
فِي غير الملك انحلت اليمِين) لوجود الشرط (ولم يَمَع شيءً) لانعدام المحَليّتٍ 

الشرح: : 

قال: (وَرَوَالَ الملك بَعْدَ اليمين لا يُبْطلُها) إِذَا قَال هَا ألت طَالقٌ إن َخلت 
الدّارَ ثيب ثم أَبَائَهَا لم يَنْطل ليمِينُ قر أن نا اليَمين بالشرط وخا والمرضر أن 
الشرط لم يُوجَد فهو يَاق» ولاك ابيا باق با الحو عو اماه فتبقى اليَمِينُ كما 
كانت في مَحَل وَهِيَ ذه الحالف. من قيل: سنا أن مَل الخَرَءِ َاق ولن من 
0 وُقوعه لملكُ وَليْسَ بمَوْحُود. فَاحَوَابُ أن الكَلامَ لِيْسَ في الوؤقوع وَإِنّمَا هُوَ في 
يَقَائه يميا وَاليَمِينُ لا 0 إلى الملك ابُتداء ا كت فألت طالقٌّ 
5 وك اذ النقاء أسْهل من الاجتداء. ْ ْ 

دل ل تام ِنّا أن يُوجَدَ الشرط في الملك كما إِذَا َرَوّجَهَا نَانيَا ثم 
وجد الم'ط أ في غيره كما إذا وجد قبل روج فإن كان الأول َقع 56 
وَانْحَلتْ اليمين. 3 شو الطّلاق لذن اليت'ط وُحدَ في الملك فتَرّل حرا المتعَلو به 
وما الحلال اليَمِين فَاذّنَ اللفظ لا يدل عَلى رار وود ارط ل تهت اليَمِين) 
وإن كان الثاني الحلت اليَمِينَ لوجود الشرط وم َقَعْ شياء لانعدام المحليّة. 

(وإن اخكلفا فِي وجود الشرط فالقول قول الزّوجٍ إلا أن تُقَيم المرأةُ البَينَبَ) لأنّه 


4 





الجرء الثاني 
مُتَمَسسّكَ بالأصل وَهُوَ عَدّمٌ الشّرطٍ وَلِأنهُ يُنَكرٌ وقُوعَ الطلاق وزَوَال الملك وَاخَرآَةٌ تَدُعيه 
(فَإنَ كَانَ الشّرط لا يُعلمْ إلا من جهتًا فَالقَولَ قَونُهًا في حق نَفسهًا مثل أن يَقُول: إن 
حضت فأنت طالقٌ وَفْلانَيٌ فَقَالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فُلاَمٌ) وَوَقَعَ الطلاق 
استحسانًاء والقيّاس أن لا يَقَعَ لأَنّهُ شرط فلا تُصدّق كما في الدخول. وجه 
الاستحسان أَنّها أَمِيدٌَ في حق تفسها إذ لا يُعلم ذَّلك إلا من جهتها فَيُقبل قولها كما 
قبل فِي حق العدة والغشيّان لكنّهًا شاهدةٌ في حق ضرتها بل هي مِتُهُمَيَّ فلا يقبل قولها 

الشرح: 

(وِنْ اعقلمًا في وُجُود الشرط فَالقوْلَ قَوْلَ الرّوْج) عَلى ما ذُكرّ في الكقاب 
َهْرَ واضحٌ فول وَل تطل فلالة) لئس عَلى ظَاهره بل فيمًا إذَا كَذيْهَا روج في قَوْها 
حضئت» وَأمّا إِذَا صدَقَهَا فإِنّهُ يََعْ. وَقوْلّهُ كما قبل في حَقّ العدّة وَالعَشيّان) ما قَبُولْهَا 
في العدّة فبأَنْ تقول قَذْ الْقَضَت أؤْ لم تنقض. وَأمّا في العْشيّان فيَحتمل مَعْتين: 
أحَدَهُمَا أن تقول الْطَلقَة الثلاث الْقَضَت عدّتي وَتَرَوجْت برَوْجٍ آخَرَ وَدَخَل بي 
الرّوْجُ الثاني. والثاني أن يُقيل قَوْلْهَا في حَقّ حل الجمّاع وَحُرْمَته بقَوْهًا أنَا طاهرٌ أو 
حَائض. وَقَولهُ (لكنّهًا شاهدةٌ في حَقّ ضَرّتهًا بل هي مُتهْمََ فلا يُقبْلَ فَوْلّهَا في حَنَهَا) 
َفِه بَحْتْ وَهْرَ أنْهَا لا تلو من الخَيْضٍ وَعَدَمه وَالَآلَ شُمُولَ طلاقهمًا أو شمُول 
عَدَمه؛ لأنْهَا إن كانت حَاضَت فَقَدْ ود الشّرْط فيَقَعْ طَلاقهُمًا جَميعًاء وَإن لم تحض 
م يُوجَدْ الشرط قلا يْقَعْ طَلاقٌ واحدّة منْهُمًا. َأمًا أن يُوجَدَ الحَيْضُ في حَمَهَا دُونَ 
ضَرتهًا فَذَلكَ يَستَلزِمُ كَوْنَ التّئء مَوْجُودَا وَمَعْدُومًا في حَالة وَاحدَة 50 
وأحيب بأن الشّرع أَنْبْتَ بِقَوْهًا حضئت في هَذه الصُورة وَصْفَيْنِ متَعَايرَيْنِ: الأمَائة 
والقتواة ورت على ذلك شقان لكات يكتب: لخدف اقتضّائهمّا لو 
ذَلكَ بذع في الترْع فَإنهُ رتب على النَكَاح وَهُوَ أثرٌّ وَاحدٌ الحل للرّوج وَالرْمَ 
لغيه وفيه نظَرٌ لأن الحل وَالحرْمّة لا يَقْنَضي أحَدُّهُمَا الؤّجُودَ وَالآمخَرٌ العَدَم بخلاف 
"5" 


والكوابة أن افتضاء الو خُورذ ١‏ وَالعَدَه إلسَاءهو ببالقسية إلى الخرض التمنفة: ولبس 


مه 





العنايي شرح الهدايم 
الكلام فيه لأَهُ أَمْرٌ في لا يلع عليه نما الكلامُ في الأَسْرٍ الدّال عَليْه وَكر وله 
حضت)» وليبس 1 اختلااف في مُقَتَضَى وجوده وَعَدمَهِ. 

وكذلك لو قال: إن كنت تحبين أن يُعَدْبك الله فِي نَارِ هم فأنت طالق وعبدي 
حر فقالت أحبه. 

الشرح: 

وَقَولهُ: (وَكَذَا لو قَال إن كنت تُحَّينَ أنْ يُعَذْبَك الله بتار جَهنّع) ظَاهر. 

أو قال: (إن كُنت تُحبَيني فأنت طالق وَهذه مَعَك فَقَالت: أحبّك طلقّت هي وَلم 
يُعتّق العبد ولا تطلقّ صاحبَتُهَا) لا قُلناه ولا يُتَيَئّنُ يكذبهًا لأنّهَا لشدة بُغضها إياهُ قَد 
تُحب التُخليص منه بالعدَابء وَفِي حَقَّهَا إن تَعَلقَ الحكم بإخبَارِهًا وإن كانت كَاذْبَيّ 
قفي حق غيرها بِقِي الحكم على الأصل وهي المحَبم 

الشرح: 

رَقولة: (لَا يينَا) إشارَة إلى قله أميئة في حَقّ كفسهًا شَاهدَة في حَقّ ضَرَّتهًا. 
ل ولا يتيَقنْ بِكَذبهًا) وا نا مان إِْبَارُهَا عَنْ مَحَبتَه 0 الله إِيّاهَا بار 
جهنم مُقَطُوعٌ بكذبه در حي أن لا يقبل قَولَهًا أصلا. 

1 يكذبهًا لأنْهَا لشدّة بكضها اه قذ تحب التخليص مله 
بالعذاب ع يك كذْبُهًا مَقَطُوعًا ؛ م 4 وله (وَفي معان كان الحَكُمُ بإِخبَارِهَا) 
ظاهر. 

(وَإدَا قال لها ذا حضت فَأنت طالقٌ فَرت ام لم بع الطلاق حَتّى يُسدَّمرٌ بها 
َلامَيَ آيّامٍ) لأنّ ما يَنقَطِعٌ دُوتَهَا لا يَكُونُ حيضا (فَإِدًا تمت مَلافَمٌ يام حَكَمنَا بالطّلاق 
من حين حاضت) لأنّه بالامتداد عرف أَنّهُ من الرّحم فَكانَ حيضا من الابتداءٍ (ولو قال 
لها: إذَا حضت حَيضةٌ نت طَالقٌ لم تطلق حَتّى تطهرٌ من حَيضتها) لأنّ الحَيضّةّ بالهاء 
بالظهر (وَإدًا قَال: آنت طَالق ذا صمت يوم طَدْفَت حين تَفِيبَ الس في اليّوم الذي 
تصوم) لأن اليوم إذا كُرِن بفعل ممتَد يُرَادُ به بيّاض التَّهَالِ بخلاف ما إِذَا قال إِذَا صمت 
لذ يدر يمعيان وقد وج االطلوم ور كد وكرمطله. 


الحزء الثانى 7/1 
الشرح: 
وقوه : (إِذَا قال إِذَا حت حَيْضّة فَأنت طالق) والفرق ينه وَيِيْنَ ما قبْلهُ ظَاهرٌ 





وَمنْ الفرق أله لو قال إذا حضت فألت طالق وَهَذَا العَبدُ حر كان خرًا من حين رأنا 
الدّمّ حَنَّى كَانَ الأكْسَابْ لهُ وَكَانَ الطّلاقٌ بدعيًا. له وَإِذا قال إذا حضت 1 
كان الألاق سيا لاله لقع إلا بغ ما طهر" وَولَهُ (في حَديث الاسْتبراء) يُرِيدُ به 
ما قَالهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام في سبَايًا أُوْطاس «ولا احْجَالى حَتّى يَسْتبْرئْنَ بحَيْضّة » 
أَرَادَ به كمال الحييض وهو إلما كون بانهّائه باتقطاع الدّم إذا كان أَيَامَهَا عَشَرَةَ 
ص وَالعُْسْل أو ما قوم مَقَاقَةُ إذ1 كات أنامها دون العشَرَة. د (وَإِذا قال 
أنت طالقٌ إذا صُمْت يَْمَا) ظاهرٌ مما تَقَدّم. وَإِذا قال البقم نكن كال 


ةس 


2 


ايام 


(بخلاف ما إذا قال إذا صّمْت) إن اا ا اه باليّة ة وَقَعّ | لطّلاقّ ا 
ذَكرَه فى الكتّاب. 

(وَمَن قال لامرآته: إِذَا ولدت عُلامًا فَأنت طالق واحدة وإِذَا ولدت جَارِيَنَ قأنت 
طالقٌ د كنت ثنتين فولدت غلاما وجاريم ولا يدري أيهما أول لزِمهُ في القّضاء تطليقة وضي 
السّتَرُه تطليقتان وانقضت العدةٌ بوضع الحمل) لأنّهَا لو ولدت العلام أولا وقعت واحدة 
َقبي عِدثهًا بوضع الجارِيجٍ كم لات أخرى بد أنه حال انقِضاء العِدة ولو وَنسّت 
الجَارِيَرَ أولا وقَعَت تطليقكان وانقضت عدثها بوضع الغلام كم لا يَقَعٌ شيء آحَرْ به ا 
ذَكرنا أَنّهُ حال انقضاء العدة؛ فَإِذًا في حال تَقَعٌ واحدة وضي حال 2 ثنتان فلا تقع 


- ام ثنم 


التّانِييٌ بالشك والاحتمال؛ والأولى أن يُوْخَدَ بالتّنتين تَتَرُهًا وَاحتِيّاطا والعدةٌ منقضييٌ 
بيقين ا بِيْنًا. ش 

الشرح: 

نال وت قال لأثرانه دا ولنات خلوم فأنت طالق وَاحدّة) هَذْه الَسْألة لا 
َخْلو عَنْ أَوجُه: إن عَلمّ أن العُلامَ وَلدَئهُ أوَلا طَلَقَتْ 0 وَالْقَضَتْ عدثُهًا بالجاريّة؛ 
وَلا يَقَعُ شيء بَعْدَهُ وَإِنْ عَلمّ أن الحارية لدت أوَلا طلْقَتْ تَيْنِ» وَإِنْ الما فَالقَوْل 
لودع لإنْكَارِه الزَيَادَةَء ون ل يَدْرِ أَيْهُمَا أُوَلَ زمه في القَضَاء وَاحدَة لأنّهَا نَابعَة ييقين 
وفي الغائية شلك وفي الََّرُه وَهُوَ التَبَاعُدُ عَنْ السوء َطليقتَان» حَتَّى لو كان قد طَلقهًا 


فة 





العنايي شرح الهدايي 
قبل هذا وَاحدة لا يَطِوُّهَا حَنَّى تكح رَوْجَا غَيْرَهُ لاحتمّال اليا لوقه لقا :اله 
طعا ع اط ا بر رود ا 
يَقين لا يينَا) يُرِيدُ قَؤلهُ لأنْهَا لو وَلدَت العُلامَ ألا إِل. وَحَاصِلَهُ أن القضاء عدّة 
الحامل يوضع الحمل. 

(وإن قال لها:.إن كلمت أبَا عمرو وبا يُوسّفّ فَأنت طالقٌ مَلانًا كم طلقهًا واحدة 
فباتت وانقضت عدثها فكلمت آبا عمرو كم تَروَجِها فَكلمت أبا يُوسْفْ فَهِي طالق مَلانَا 
مع الواحدة الأولى) وقال زُهَرْ رَحمَه الله: لا يمع وهذه على وجوو: (أما إن وجد الشرطان 
فِي الملك فَيَمَعٌ الطلاق وَهَدَا ظَاهِرٌ أو وُجدًا في غير الملك فلا يق أو وٌجِدَ الأول في 
الملك والثّاني في غير الملك فلا يَمَعْ آيضا لأنّ الجرَاء لا ينزِل في غَيرٍ الملك فلا يَمَعٌ) أو 
وجد الأول في غير الملك والئاني في الملك وهي مُسألنٌ الكتّاب الخِلافِيّة. لهُ اعتبَارٌ الأوّل 
بالئاني إذ هُمَا فِي حُكم الطلاق كَشَيءٍ وَاحد. لذ أن صِحُدَ الكلام بهلي لمتكم إلا أن 
الملك يُشْتَرَط حالم التعليق ليصِيرٌَ الجِزَاءُ عَالِبّ الوجُودٍ لاستصحاب الحال فَتَصحُ 
اليمين وعند تمام الشرط لينزل الجزاء نه لا ينزل إلا في الملك؛ وفيما بين ذلك الحال 
حال بقاء اليمين فيُستغتى عن قيَام الملك إذ بِعَاؤهُ بمحله وهو الدمي. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (إن كلمت أبَا عَمْرو) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضمّ سوى ألقَاظ 
ا ره (في حَقَ الطّلاق كي وَاحد) يعني من حَيْتْ إن الطّلاق لا يَقَمْ إلا 
بهمّاء فضا التترطان بِمئْرلة شرْط واحد؛ وَل كَانَ شنط وَاحدًا نا وَقَعَ بدُون الملك 
فَكَذْلكَ هذا (وَلَنَا أ د الكلام) أي ا الكلام الذيع هر 'الضين (بأهليّة 
لكلم) وهي قائمة به ََكُون صحنة قَائمة به بأن يَكُونَ مَحَلَهُ ذه ولا بََاج إلى 
فو لكر درطت اللالة بخالة تعلق بصي المراء غالب التكوف با كتانب ندال 
ن املك إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ التَعْليقٍ فَالظّاهرُ بعَاوُهُ إلى وَقت وجُود الشّرط» وَأما 
إذا يكن مَوْجُودًا فَلِيْسّ كَذَلكَ فلا يَكون مُخيفا حَاملا أو مَانعَاء كاله تَمَام ارط 
رول الَرَاء لكّونه لا يَنْرِلَ إلا في الملك» وَفِيما يَيْنَ ذلك مُسْمشْتَى عَنْهُ قلا يُشترط 


- 
1 


ار ابر 7 2 0 و ساس ل واس 2 ا 10 30 2 
وجود الملك لأن اليمين يقوم بمحله وهو الذمّة» كما إذا عَلقَ طلاقهًا بالشرط فابانتها 


ا 


ما 


الجرء الثاني لاع 
َالقَضَت عذنهًا ثم ترجه فأنتا بالشُرط فَإنهَا طق بالاتقاق» وَل بطل ليمي 
برَوَال الملك فكان كالنُصَاب إذا التَقَصّ في خلال الول نه ١‏ بطر" 

(وإن قال لها: إن دَخَلت الدَارٌ قآنت طالق : ماما هَطَلقهًا شنتّين ثنتين وَتَرَوّجت روجا آخَرَ 


وَدَخَل بها كُمْ عادّت إلى الأوّل فدَّخَلت الدَارَ طلقت َلانًا عند أبي ا وأبي يوسف 





رَحمَهُمَا الله تعَالى. وَقَال محمد رَحمَّيُّ الله تَعَالى عليه: هي طالق ما بَقيّ من الطلاق) 
وهو قول زفَر رحممٌ الله تعالى عليه. وآصله أن الرّوج النّاني يهدم ما دون الثلاث عندهما 
فتعود إليه بالثلاث. وعند محمد وَزُفْرَ رحمهما الله تعالى لا يهدم ما دون الثّلاث فتعود 
إليه ما بقِيء وَسَنُبَيُنُ من بعد إن شاء الله تعالى (وإن قَال لها: إن دَخَلت الدارٌ فَأنت طالق 
ثَلانًا كُم قال لها: أنت طالق ثَلانًا فَتَروجَت غَيرَهُ وَدَخَل بها كُمّ رَجَّعت إلى الأوّل فَدّخَلت 
الدار لم يقع شيء) وقال زُفَرَ رحمدٌ الله تعالى عليه: يَمَع التّلاث لأنْ الجراء ثلاث مُطلق 
لإطلاق اللفظ؛ وقد بَقِيَ حَنّى وُقُوعها فَتَبِقَى اليّمين. ولنا آَنْ الجرَاء طلقات هذا الملك 
لأنها هي المانعيٌ لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تُعمَد للمنع أو الحمل؛ وإذا كان 
الجرَاء ما ذَكَرنَاهُ وقد فَاتَ بتَنجِيز الثّلاث المبطل للمحَليّةٍ فلا تَبقَى اليّمِينُ؛ يخخلاف ما 
إذا آبانها لأنّ الجزاء باق لبقاء محله 

الشرح: 

وَكَولَهُ: (وَإِنْ قَال ها إن دَحَلت الدَارَ فأنت طَالقٌّ ثَلانَا) مسألة اخَدْم وهي 
مَعْرُوقَة. وَنَمَرَهَ الخلاف لا ظو فيمًا ذَكَرَهٌ في الكتّاب؛ فَإِنهَا ذا تَرَوّحَتْ يرَوْج آَرَ 
وَعَادَتْ إلى الزوج م الأول ثم ل حلت الدَارَ يَمَعْ عليه ثلاث بالاتّفاق . م عِنْدَ مُحَمّد 
فلعَدَم الحذم. وام عنْدَهُما وإن وجد الحم فبالدخُول 92 ادر عع الثلاث 9 اثلاث 
ل بدخول دار َنم طهر فيما إذا عَلقَ الطلقة الواحد ده بدُخول الذَار : 0 م طلقهًا 
طلقبَيْن وكزو حت دج آخرَ 3 عادّت إلى الأول قَدَعلد* الذار 0 درق العَلبظة 
عل محجد مَحَمَد لَعَدَم الحم وَعنْدَهُمًا ته (وَإن قال ا إن ام الَدَاوَ فأنت طالق 
َان 2 م قَال لها أنت طَالقّ ثلاث 0 غيْرَهُ وَدَخَل بها 2 رَجَعَنْ إلى الأول 
فَدَخَلت الدَارَ | يق 00 

وَقال رُفرُ: يَقَعْ الثلاث لأن الجرَاءَ مُطْلقٌّ لإطلاق اللفظ) إذ لم يُمَي طْليقَات في 


8 لل سس سح حب سس الْعْنَآيِيَ شرح الهداييّ 
ملك دُونَ ملك فلا يتََيّدُ (قولهُ وَقَدْ بق احتمّال وُقُوعهَا) أي بنكاحها نَانيًا بَعْدَ 
ترَوْجهًا برَوْجٍ آحَرَ (فتبقى اليَمِينُ) فإذا وجد عر قَعُ الحراء (وَلنَا أن المحرَاء طلقا 
هَذا الملك) بدلالة الخال؛ 2 قلنَا إِنْ الحَرَاءَ طَلقَاتْ هَذَا الملك لأَنّهَا هي اكَانعة؛ إذ 
الظَاهرٌ عه ما تخلات» ركل ما كان مَانعًا عَنْ وُجُود الترْط أو حَاملا عَليْهِ فهو 
ابدراء .لان ؛ اليِمينَ للم أ الئل وَهَهن عُقَدَ قد للتع يكُون الَرَُ لات هنا اللك: 
وَإِذا ا ذلك وقد فات بِالتَنْجِير بطل للمَحَليّة فات اليَمينُ اده أن يا 
اده بالشرْط وَالرّاء وقد فات اَرَاءُ وال يَنتَفي بالتقاء جزاقه. 


0 جر سر 


وَاعْتْرضَ بأن الْعمَادَ اليِمِين لو الْحَصَرَ في الْنْع وَالخَمْل لم يْصِحّ أن يُقَال إن 
حت فلت طَلق لل لا يود فيه ل ملع ولا حَئْل لك ايض عَارًِا سماو 
وَأحِيب بأن الاعتبار للعٌالب ٠‏ الشائع دُون اناد وفيه لان السُوّال م يَنْحَصر في 
صورة لطن د يكون ادراء وَإِنْمَا هُوّ آت فى الوجْدَايّات كلمحيّة وَالكراهّة 
والجوع وغيرها. 

وَالصّوَابُ أن يُقال: الترْط في مثل ذَلكَ هُوَ إِخْيَارُهَا عَنْ ذلك وَالحمل وَالْنْعُ 


ارم سل لي له 


0 قو ع ما إذا لسن د د ا أي فارت 


و 0 ناء 5 5 8 عاد له 5 اق عر اده اث طلقّات 


5-5 


1 1 1 ف الا بع قب د و ال د د 00 م اله فكإد 


َ إذا ا د 7 َعلتِ ادا فلت حر 7 بَاعَهُ 7 اشتراة دحل ادا عَتَقَ مع 


ألّهُ بالبئع م أي مَحََا لليمينء وتنا ويْنَ سنألة الظهَارٍ إن هذه ار لو كَانَ قال ها 
رَوْجُهَا إن دَخَلت الدَارَ فأنت علي كَظَهْرٍ أمّي فَطَلقَهَا ثَلانًا م عَادَسَْ إليْه بَعْدَ رَوْج 
آخَرَ كان مُظَاهرًا منْهًا إن دلت الذارَ. 

وَأجيب عَنْ الأول بأن العبّْدَ بصفة الرّقَ كَانَ محلا للعثقي بلع ل تفستا تلك 
الصّفَة حَتّى لو قات بالعئق م بق اليم وَعَنْ الثاني بأنّ مَحَلََ اهار قر 
ِالنَطْليقات الثلاث ا بالظْهَار ضٍٍُ الحرمَة بالطّلاق؛ فإن تلك ري و 
ناي بوجود لتَكُفير وهذه بوجود الروْج الثاني إلا أنه إن دخلت الدَّارَ 


هع 





الجرء الثاني 
التَطْليقَات الثلاث إنّمَا لا يَصيرٌ مُظاهرًا أن الظْهارَ تيه البكللة اك ولا حل 
ينهُما في ذلك الووقت وَْنّمَا يُوجَدُ يَعْدَ التَرَوْجِ بهّاء فإذا لت الدارَ حيتئذ نك الطياة 

(ولو قال لامرآته: إذَا جامَعتك فَآنت طالق مَلانًا فَجَامَعَهَا فَلما التّمَى الخِتائان 
طلقت مَلاناه وَإن لبثَ سَعَمٌ لم يجب عليه اله ون أخرّجَةُ كم أدخَلهُ وَجَب عليه مر 
وكذا إذا قال لأمته: إذَا جامعتّك فَآنت حرةٌ (وعن أبي يُوسّف رَحميٌ الله تعالى عليه أَنّهُ 
أوجب المهر في الفصل الأول أيضا لوجود الجماع بالدوام عليه إلا أَنّهُ لا يجب عليه الحد 
للاتحاد) وجه الظاهِر أن الجماع إِدخَال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخّال؛ بخلاف ما 
إذَا أخرَجَ كم أولج لأنّهُ وْجِدَ الإدخَالُ بَعدَ الطلاق إلا أن الحَدّ لا يحب بشبهَةٍ الاتّحَاد 
بِالنْظَرِ إلى الُجلس والَقصود وإِذَا لم يجب الحَدُ وَجَب العّمَرٌ إذ الوَطمٌ لا يَخْلو عَن 
الشبهنه وتومظلة الوق لمي تدبا كثنيةا داز يد إلى لرنلفة تينة و 
خلافا مْحَمدٍ رَحِمَهُ اللَهُ لوْجُودِ المساس؛ ولو تَرَعّ كُمّ ولج صارٌ مُرَاجِعًا بالإجماع لوجود 
الجمّاءء وله الى ألم بالصواب. 

الشرح: 

(قوله وَلوْ قال لامرأته إذا جَامَعْتُك قلت طَالقَ ثلانا) ظَاهرٌ. وَقَوْلُهُ (في لقصل 
الأوّل) يَعْنِي إذَا لم يُخْرِجْهُ. وَقَولَهُ (وْجُودُ الجمّاع بالدوَام عَليْه) مَعْنَاهُ أنْهُ جَعَل الدَوَام 
عَلى الليّاث بَعْدَ الدّحُول بمئزلة الدّحُول الابتدائي. وَقَؤلَهُ (وّلا دَوَامَ للإذخال) مَعْنَاهُ أن 
للدوام حُكم الابْتداء فيمًا لهُ دَوَامّ وَالجمَاعٌ هُوَ الإدْحَال وَلا دَوَامَ له. وَقَولَهُ (وَجَب 
العُمَر) قال في ديوان الأَدَب: ل مَهُرُ اكرأة ذا وُطفت بشبهة 29 به مَهْر المثل) وَبه 
فسّرَ الإمَامّ العّابِي العُقرَ في شَرْح الجامع الصّغير. وقول لوّجُود المسّاس) إِشَارَة إلى أن 
هَذَا له حَكم دَوَامٍ الماع كول البناء كابتداء الؤحُود عند أبي يُوسُف,ء وَأمّا دَوَام 
انا نور تخد ارخا ري من ول حي أ بعر نيا في ملي لضو 
عند الكل لوجود المسّاس بشهوة. 

فصل في الاستثتاء 
الشرح: 
(فصل في الاستنتاء): الامنتثتاء هُوَ النَكَلْمْ بالبَاقي بَعْدَ الثثيّاك وَخَقَهُ بقصل 


كلاع 





العنايي شرح الهدايي 
تليق لتَآخيهمًا في كَوْنهمًا يََانَ النّعَي. ونا كَانَ الَعْليقَ لكنه يَمنَعْ كل الكلام أَقوَى 
من الاستثتاء لأنهُ يَمنَعْ بَعْضّهُ قَدَمَهُ عَلى الاستثناء. 

(وإذا قال الرَّجُلْ لامرآته: آنت طالق إن شاء الله تعالى متّصلا لم د يقَع الطلاق) 
لقوله كلد ه من حلف بطلاق أو عَنَاقَ وقال: إن شاء الله تَعَالى متّصلا به فلا حنث 
عليه" '' وَلأنّهُ آَتَى بصورة الشترط فَيَكُونْ تَعليقًا من هذا الوجه وَإِنّهُ إعدام قبل الشرط 
والشترط لا يُعلمْ هَهُنَا فَيَكُونُ إعدامًا من الأصل وَلِهَدَا يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ منصلا به 
مزلت سَائِرٍ الشروط, (ولو سكت قَبَتَ حكم الكلام الأول) فَيَكُونُ الاستثتاءً أو ذِكرْ 
الشرط بعده رجوعا عن الأول. قال رضى الله تعالى عنه: 

الشرح: 

ذلا انك ماله إن نكا الله على تغليقا ور كفا يقرب من الَعْليقِ في 
دل فصل الاستثناء لقو الَاسَيَة م حَيْث إِنْ كل وَاحد منْهُمًا يمْنَعْ أُوّل الكلام؛ أو 
باغْتبَارٍ أن الله تعَاى سَمّى ذلك استثناء قال < وَلَا يَسَتَدْنُونَ 4 [القلى: ]١8‏ وَاعتكلفوا 
في أن قوله إن شاء اله بَعْدَ ذكر مل للإبطال أو للتَعْليق؛ ذهب انق يوست إل 
الأدل و محمد إن الثاني» وإ هَذا أَشَارَ ال في باب الامستتاء من إقرَارِ هذا 
الكتاب فَقَال: لأن الاسستئنَاء بمشيئة الله تعالى نا إيْطَا ).* ليوك وَستَذَكو ا 
الاختلاف مالك إِنْ شَاء الله على (وَإِذَا قال لامرأته أنت طَالقٌ إن شَاء الله مصلا 1 
يق الطّلاق) لقؤله عَلِيه الصّلاجٌ وَالسلام « مَن ' خَلف بطَلاق أو عتاق وَقَال إن شَاء 
اله تعقالى ممصلا به لا حئّث عَليُه. 

ولالة ال بطورة ة التشرْط) أي بحررف اليتترط صَرِيًا دون بق تين أن 
الشرط عبَارَةٌ عَمَّا يَكُون ن على خطر وَتَرَدد ومَشيئة َه اله ليست كَدَلكَ ليها قطنا 
0 كَذَلكَ وَمَا هُوَ كَذَلكَ فَهُوَ تَعْليقَ (فيِكُون تَعليقَا من هَذَا لواحي 
حت الصورة (وَالتَعْلِيقٌ إِعْدَام) أي إِعْدَام العلية قبل وجود الشرط وَالشئط هَهُنَا عد 
مَعلُوم نا أصّلا (فيَكون إِعْدَامًا من الأصل) َكَانَ إِبُطَالا للكلام (وَهَذَا يُشْترّط أن 


دق 


)5١١5( وابن ماجه‎ »)/55١١ والنسائي‎ »)١59١( أخحرجه أبو داود (95577)» والترمذي‎ )١( 
.)5175/5( عن ابن عمر» وانظر نصب الراية‎ 


القعزء القاتى: سسسب( زو 01/0 
يكون مُنّصلا به بمنزِلة سّائر الُرُوط) لكَونه يان تغيير وَشَرْطَةُ الانّصّالَ (قَلوْ سكت 
0 الكلام الأوّل) فيَكون الاسسنتاء أو" ا ارط بَعْدَهُ رُجُوعًا عَنْ الأوّل. 
وكَولهُ (ميَكُونَ الاسنتنتاءم يَحْني عَلى قَوْل مُحَمِّد (أَوْ ذكْرُ الرط) يَعْنِي عَلى قَوْل أبي 
يوسف. 
(وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى) لأن بالاستثتاء خَرمَ الكلام من أن 
يكون إيجابا والموت يُنَافِي الموجب دون الملبطل؛ بخلاف ما إذا مات الرُوج لأنّهُ لم يتّصل به 
الاستثتاء 
الشرح: 
وَقولهُ: (وَكَذَا إِذَا مَانَتْ) مَعْطُوفٌ عَلى قَؤْله م يَقَمْ الطّلاق يَعْني ِذَا منت بَعْدَ 
قؤْله أنت طالقّ قبل قؤله إن شَاء الله لا يْقَعُ الطّلاقّ لأن الكَلام حَرَجَ بالاستئتاء من أن 
كود | إِيجَاَا؛ وإذا بَطل اليماب بطل الحكة. 
فإن قيل: الإيجاب وّحَدَ في حَيَّاتهًا وَالاستتشناء يَتْدَهَا فيكون بَاطلا لَعَدَم ار 
وإذا 01 الاستتاء 3 م الإيجاب بِقَع الطلاق» حا بقوله 50 يتاي الّوحب 
دُون امبُطل) يَعْني أن الإيجاب لو لوْ انصّل بالمؤت بأن ا( الت طالق 
تطل. وأما المبطل 0 الاستتاء أو البراط قلا 0 أن ن مُبطل الشيء ما افيه ولا 
مُنافاة بَيْنَ مُبطل وَمُبْطلِء بخلاف الموجب إن المبطل افيه فيرْفعُهُ (بخلاف ما إذا 
مّاتَ الؤّوج) بعد قوله ألت َالق قبل قو قؤله إن شَاء الله وَهُوَ يري الاستشاء حَيْث يَقَعْ 
الطّلاق لأنْهُ لم صل به الاسنتثناء» وإنّمَا عل إرَادنُُ الاستناءً بقَؤله قبل ذَلكَ إِنّي أطلق 
امرَأتي وَأسَيثْئى . 
(وإن قال: أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدة طلقت ثنتين؛ وإن قال: أنت طالقّ حَلانًا إلا 
ثنتّين طلقت واحدة) والأصل أن الاستثتاء تَكَلُمَّ بالحاصل بعد الثُّنيَا هُوٌ الصّحيح: 
ومعتاه أَنّه تكلم با مستثتى منه إذ لا فرق بين قول القائل لفلان علي درهم وبين قوله 
عشرة إلا تسعيّ فيصح استثنَاء البعض من الجملة لأنّهُ يَبقَى التَكلُّمْ بالبعض بعده؛ ولا 
يصح استثتاء الكل من الكل لأنّهُ لا يَبِقَى بَعدهُ شيء ليُصير مُتَكَلمًا به وَصَارِفًا للفظ 


إليه؛ وَإِنّمَا يُصح الاستثتاء إِذَا كان موصولا به كما ذَكَرنًا من قبل؛ وإِذَا كَبَتَ هذا فضي 


3 





العنايّ شرح الهداييّ 
الفصل الأول المستثتى منه ثنتان فيقعان وفي الثاني واحدة؛ فَتَمَعْ واحدة ولو قال: إلا 
فَلانًا يَقَعُ التّلاث لأَنَّهُ استثْنَاءُ الكل من الكُل فلم يصح الاستثتاء؛ والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

الشرح: 

وَِنْ قَال أنت طالقَ ثلان إلا واحدة طَلْقَتْ ثَيْنِ؛ َِنْ قال إلا تين طَلَقَت 
وَاحدّة) وفي ذكر لتَائْن ار ال أن استثتاء القايل الكت ا لاما لا نه 
لا يحور الأكثر وَيَدّعي أن ا يتكلم , به 2 (وَالأصل أن الامنتثتاء كل ادل 
اا أي بمَا بقي ا من بعد الامتقاء (هُوَ الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قوّل 
مَنْ يول إِلّهُ إِخْرَاجُ بطريق العَارَضَة؛ وَمَوْضعُهُ أُصُول الفقه» وَإِذَا كان كَذَلِكَ لا فرْقَ 


عبر 


و 


ينَ أن يُعَال لفلان علي درهمْ ون يُقَال عَشَرَةَ إلا : سلعة فيح اتا البخض قلا 
كان أو كثيرًا أو أكْثْرَ من الجمُلة لبَقَاء لتَكُلم لض 1 بعْدَهُ (وَلا يَصحّ امنتثناء الكل من 
الكّل) مثْل أن يقُول عَسَرةٌ إلا عَسَرَةَ للهُ لم يَبْقَ بَعْدَ الاستقنّاء شي (يَصررٌ مُتَكَلمًا به 
سما للفظ ليه بي كلاه الأو كما ادوقع القلاث وهَذ طن بض أمْحَاي 
أن مله تت بارش تن ادا باطل فَلدَلكَ لم يَصحّ وَليْسَ كذلك لا أنه 
بطل اسستثناء الكل ة في الوّصية م مَعٌ أن الوصيّة تحتمل الرّحُوع) دمر الع في 
زِيَادَاته أن استثتاء 1 اد يَصح إذا كان بعين كن ذلك اللفظء وَأمّا إذا 
اتتى بقث ذلك اللفط فَنصِحْ وذ كاد اتا الكل من الكل من حي الى كَل 
قال كُل نسّائي طَوالق إلا كل نسائي لا يعبحٌ الاسنتاء بل يطل كلهنَ 
ولو قال كُل نسّائي طَوَالقَ إلا رَيْنب وَعَمْرَةَ وبكرة وَسَلمّى لا َطْلَقٌ وَاحدة 
منهن و وَإِنْ كَانَ هُوَ استنتاء الكل من الكل؛ وَهَذَا لأن الاستثناء تُصَرفُ لفظي فيصح 
يما ص فيد اللففظٌ قلعا استتتى ابوه من الكل َع لفط فَكَدَا فيما بتي إذْ لو كان 
مم اي ان وا عو و دير 
اط وتاي كان ريت و دور ل الئاه تفال لا 
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باب طلاق المريض 

وَإِذا طلق الرّجُل امرأَتَهُ فِي مَرَضٍ مُوته طلاقا بَائِنَا هَمَاتَ وَهِي في العدة وَرِقَتهُ 
وإن مات بعد انقضاء العدّة فلا ميراث لها) وقال الشافعي رحمه الله: لا تر ث في الوجهين 
لأن الزُوجِيّنَ قد بَطلت بهدًا العارض وهي السبّب ولهذًا لا يَرِكّهَا إذَا مَاتَت. وَلنَا أَنْ 
الرُوجِية سبب إرثها في مرض موته وَالرُوجٌ قصد إبطالة فَيرَدُ عليه قصده بتاخير 
عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنهاء وقد أمكن لأن النّكَامَ في العدة يَبقَى في 
حَق بَعض الآقارٍ فَجَارَآن يَبقَى فِي حَقّ إرنهها نه يخلاف ما بعد الانقضامٍ أنه لمكا 
وَالزُوجِيَمٌ في هذه الحالتٍ ليست بسبّب لإرثه عنها تَبطلُ فِي حَمّه خُصُوصا إذَا رضي به. 

الشرح: 

ياب طلاق المريض): 1 فرغ من يان طلاق ٠‏ الصحيح سا وَبدْعيًا صريحا 
وَكتّاية تَنْجيرًا خلا لا ا شرع في يان طلاق المريض لقنا الح ا 1 
إِذ امرض من العَوَارض السّمّاويّة فأَخَرٌ وه ا 
(وَإِذًا طَلقَ الرّجُل امْرأتهُ في مَرَض مَؤته) وَهَذَا يُسَمّى طلاق القَارٌ. وَالأَصْلُ فيه أن مَنْ 
أن ا في فرص تك بر راف ون مغن ل ف نات عله و فيال 
و عا الخاني د بالإبائَة لأن الطّلاقَ إذا كان رَجْعيًا كان تَوْرِيئهًا منهُ باعتبَار 
أن حُكْم الاح باق مِنْ كل وَجْه لا باعتا الفرار. 

وَقيّدَ بمَرض مواته لألهُ إذا طلقا ًا في مَرَضٍ قْصّحٌ مه ثم مات لا كرثء 
بع بعَيْر الررضًا لأَنْهُ إذا كان برِضَاهًا لا تَرِئهُ وَممن تنه لأنهًا إن كانت كقايية أو أمّة لا 
6 وَبالمُؤت في العدة 9 ند مَاَتْ بَعْدَ انقضّائهًا 1 أرث خلافا الك» وَحَكمُ 
0 كَمَا بت من جاه يا اااي 11 
انه 00 (وَقال 0 لا ترِث في الوَجْهيْن) يحي قَبْل القضاء العدة وَبَعْدَهَا لأن 
سَبَب إِرنْهًا منْهُ الرّوجية ولي فا بهذ الارضي ولاق ووذ ل ترك 


+١ 


و 


إذا مَانَتْ. وَلنَا أن اط سبب إرئها منه في مَرض مُوته) وهو ظاهر (وَالرّوْجَ قصد 

إنطال هذا السبب) بالطلاق وهو انض طَاه” فير عَليه 0 يتأخير عَمَّله) أي عَمَل 
5 3 مي 7 9 م رس الر ام 

الطلاق (إلى رَمَان القضاء العدّة دَفْعَا للضرر عَنْهَا) فإن قيل: إن كان يي حير العمل 


در 


2 2 سه م اام غ 5ثر و أن 7 2 يي 07 2 ده إن ات لاعس 
دَفَعَ الضرّ عَنْهَا وجب ان يسوي فى ذلك الموطوءة وغيرها وما قبل انقضاء العدة وما 
هج مار 7 - 57 مي ه م ِ 0 عا صم 2 ٠‏ 2 ار وس م 2 ار عل اسم 
بَعْدَه. أَجَاب بقوله (وقد أمكن) يعني إِنْما ييصح وريئها منه إذا أمكن تأخير عمل 
لين ومع رقت .ا جا لاس ولاس يور جين ل ."د ب لاسر مر و 2 5 تت # # 
الطّلاق ليُكون السب وَهُوَ النَكَاحٌ قائمّاء وَقَدْ أُمْكنَ ذلك إلى رَمَان انقضاء العدّة لأن 





الاح في العدة َاق في حَق بنغض الآارٍ من حرمَة لوج وَحْرْمَة الموج وروز 
زمه كام الأضب وخزاقة نكا أزيقة سراماء كاز أن تقى بي حن ازلها بنة 5 
الى علهان عافن علطو ونا بخد القفناء العذة أن قاع نيه عر متكن 
اقم ماو اقح انان 

رقولة جروا عه قن كنم الخال مخرابة عد تكله مد ل ونوا ذل الفا 
ركان أن الرّوْجَ إذا كان ميقا لا يَتَعَقٌ له حَقّ في ماله المرأة لكونهًا صّحيحّة فلا 
]لتقا إكاالكلة. 1 كلذ حنة يقاقاه ونا آله رصي بعرمانها عن انك 
حَيْتْ أُقْدَمَ عَلى الطّلاق» وما لأنَهُ لم يكن النَكَاحْ قائمًا بوَجْه من الوؤجُوه (وَكوله 
مَبِطل في حَقَه) قال في النْهَايَّة بالننصب أنه واب الله وَقال بَعْضُ الشارحين 
بالرفْع لا غَيْنُ وَلَكُلَ منْهُمَا وه علا قَوْلهُ لا غيْرُ َإِلُّ لا وج له. 

(وإن طلققها مَلامًا بأمرها آو قال لها اختّاري فاختارَت تَفسها أو اختّلعت منه ثُم 
مَاتَ وهي في العدّة لم تَرِئه) لأنّهَا رضيت بإبطال حَْهًا وَالتَّاَخِيرٍ لحّها. وإن قالت 
طَلمَنِي للرّجِعَتٍ فَطلقَهًا فَلانَا وَرِمَتهُ لأنّ الطلاق الرَّجعِيّ لا يُزِيلُ النَكَاحَ فلم تكُن 
بسسُوالهَا راضيّنٌ ببُطلان حمها. 

الشرح: 

وَكَولهُ: (وَإِنْ طَلقَهَا بِأمْرِ) هَا ظَاهرٌ. قبل سُوَالَهًا للطلاق لا يَرْبُو عَلى ْنا 
اتنطكه عر انه در للقت راكد ا لاقي ا لحي أن الراك (هااتشن سوط 
مَقُصُودَاء وَلكنْ سيب وَهُوَ الروْجيّةُ يَحْتَملُ الرَْض) فَإذَا لم رض برَقْضِهًا جَعَلَاهَا قَائمَة 
في ا ا ا عض كنا بار سافنا سيط الإرث ضما له وَكم من 
ل 1 ويه ري يط اففاي ار كد للك رذ تاوف الها اله وليل ارما 
بالفرة» وبالخلع ان و اناه دوكر اذل كل الإشاكيها: 

(وإن قال هَا في مَرَضٍ مَته كنت طَلقدُك ثلانا في صِحّتي وَالقضَن عدك 





الجرء الثاني ظ 1/1 
صَدَقتَء ثم أقر ها بدن أ أ أُوْصى هَا يوصيّة فَلهَا الأقل م من ذلك وَمنْ المهراث عند 
أبي حَنيفة رَحمّه الى اك أبُو يُوسُّف وَمُحَمَّدٌ رَحَمَهُمَا لد و ااه وَوصيتُة. 
طلقا انا في مرضمه برها مف لها بدئن أو أوْصى لا بصي قلا اقل من 
ذلك وَمن الميراث في قَوْهُمْ جَميعًا) إلا على قَوْل رُفْرَ رَحمَهُ الله فَِنَ لَا جَميعَ ما 
اونا ار به أن لميرراث نا بَطَلِ بسُوَالا دَال لمانع من صحّة الإقرَار والوصيّة. 

وَجِهُ قولهِما في الُسألتٍ الأولى أَنّهُمَا نا تَصَادَقَا على الطلاق وانقضاء العدّة صارّت 
َجِتَبيٌّ عنه حَتّى جارَ له أن يُتَرَوُمَ أختهًا فَانعَدَمَت التّهِمَيٌ؛ آلا تَرَى أَنّهُ تُقبَل سَهَادَتهُ لها 
وَيُجُورُوَضعٌ الزّكَاة يهاه بخلافي السألج الكانيّدٍ أن الِدة بايد وَهِي سب لهست 
وَالحكمُ يُدَارُ على دليل التُهمَجٍ وَلهدا يار على التَكَاح وَالقرابَتٍ ولا عِدّة شي السأدد 
الأولى ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله في السألتين أن التهُمَمَ قَائِمَمٌ أن ره قد تَختَارٌ 
الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصيّتٍ عليها فَيزِيد حمّهاء والرّوجان قد يَتواضعان على 
الإقرار بالشرقتٍ وانقضاءِ العدة برها لّوح بِمَاله زياد على ميرائها وَهَدِهِ اهمه ف 
الزّيّادة فَرددنَاهاء ولا تُهممَ في قدر الميراث فُصححتاه ولا مواضعم عادة في حق الرّكاة 
وَالتّرُوجٍ والشهادة؛ فلا تُهِمَنَ في حق هذه الأحكام. 

الشرح: 

وكَوله: (وَإِنْ قال هَا في مَرَضْه) في هذه السسألة ولتي بَعْدَهَا يَحبْ الأقل عئد 
أبي حَنيفة) ويجبا مَا أقرّ وَأُوْصّى بَالعًا ما ل فيهمًا عند قر وَكَوْلَهُمَا في الأول 
كتر ل زد وَفي النانية 00 أبي حَنيفَة. قال رف (واميرات ا بطل بسُوَاها 7 
تصديقها زاك م ع الإقرّار ا َإِذا زَال الا . نع يَعْمَل المقَتَضَى عمله.. و 


000 


(و جه وما في المسسألة الأولى ال تَصّادَقا عَلى الاق وانقضاء العدة صارت 
أجنية لك لتيْمّة) واستوضح ذلك بقوله ألا ترَى. ا وهي سبب ؛ الهْمم أي 
اعد سيب تُهمة إيثار . الزّوج الرّوْجَة عَلى سَائرِ الوَرثة بزيّادَة تصيبها كما 95 1 
الزوجيّة (وَالْحَكُم) وَهُو عَدَم صحة الإقرَار والوصية ريِدَارَ على ذَليل التَهمّة وَهَذَا 0 
الحَكمْ اللَذكورٌ (عَلى النَكّاح وَالقَرَابَة) حَيْث لا يَجُورُ وَصِيَّيُةُ ولا إِقْرَارَهُ لنَكُوحَته 


وذوي قرابته. 


م 





العناين شرح الهداية 


وَتَسْقِيقُ هَذَا أن الإنْسَانَ قَدْ يَحْتَارُ الطّلاق لينْفتسَ عَليْه بَابُ الوصيِّة وَالإقرَارء 
وكذا قذ يَتَوَاضَعْ مَعَ بعْض قَرَابته بدَيْنٍ إيثارًا لهُ عَلى غيْرِه وَلكّهُ أمرٌ مبْطَنْ وله سَبَبْ 
ظَاهِرٌ وَهُوَ الَكَاحٌ وَالقَرَابَة فَأَقَامَهُ المترْعٌ مَقَامَهُ وَل يُجَوَرْ الإقرَارَ والوصيّة لمكُوحته 
وقريبه» فكذا في الشذة لذن العذه مر اانه اقفقة :روه عذة افن. التتالة الاول) 


لتَصَادُقهِمًا عَلى القضائهًا. وفي عبّارته تَسَامُحْ لأن ذكرَ أن العدّةَ سَبَبْ التهْمّة ثم جَعْلهُ 
دَليل الَهْمَةء وإقامّة الشَّيء مَمَامَ غيّْره إقامّة السب الدّاعي مَقَامَ المدْعْوٌ وَإقامّة الدّليل 
مُقَامَ اذلو ل فَهُمًا قسيمّان (ولأبي حنيفة في السألتين أن التهْمَة قائمّة لأن الْرَة قد 
تَخَبّارَ الطلاقّ ئتح باب الإقرَار والوصية عَلِيْهَا فيَزيد 00 وَالرّوْجَان قَدُ يَتَوَاضَعَان 
على الإفْركرٍ بالفرقة وانْقصّاء العدئة لها لج ماله زِمااة على ماها؛ وَهَدِءِ التهمة 


#ر 
ب 


فى الرّيَادَةِ فرَدَدْنَاهَاء ولا تُهْمّة فى قذر الميرّاث فْصَّحَّحْتَاهُ) وَقَوْلَهُ (وَّلا مُوَاضّعَة غَادَة) 
0 ا ع ص ا رم 2 1ن 
جواب عن قوهما الا ترى أله يقبل شهادته لما وهو واضح. 

قال رضي الله عنه: (وّمن كان محصورًا أو في صف القتال فطلق امرآته ثلاث 


لم ترثه؛ وإن كان قد بارز رجلا أو قُدْم ليقتل في قصاص أو رجم ورِثّت إن مات في 


ذلك الوجه أو قتل) وأصله ما بِينًا أن امرأة الفارٌ ترث استحساناء وإئما يثبت حكم الفرار 


بتعلّق حفَّهَا بماله؛ وَإِنّمَا يُتَعلقَ بِمَرْض يُحَافْ منهُ الهلاك عَالبًا كما إذّا كَانَ صاحب 
الفراش وهو أن يَكُونَ بحال لا يَقُومُ بحوائجه كما يَعتَادُهُ الأصحاء؛ وقد يَُثبت حكم 
الفرار بما هُو في معنى الْْرّض في تَوَجِه الهلاك الغالب؛ وما يَكُونْ الغالب منه السلاممّ لا 
يَتبْتَ به حكم الفرار؛ فالمحصورٌ وآلذي في صف القِتَال القَالب من السّلامَيٌّ لأن الحصن 
لدفع بأس العدو وكذا المتعي فلا يثبت به حكم الفرارء وألذي بَارَزَ أو قُدم ليُقتّل الغالب 
منه الهلاك فَيَتَحَفَقَ به الفرار ولهدًا آحَوَاتَ كخريٌ على هذا الحرفء وَقونُهُ إِذَا مّاتَ في 
دك الوّجه أو قتل دَلِيلٌ على أَنّهُ لا فَرقَ بين ما ذا مَاتَ بدّلكَ السَبّب أو بسَبّبٍ آخَرَ 
كصاحب الفراش يسبب المرض إذا قتل. 

الشرح: 

وَكوَلَهُ: (وَمَنْ كان مَحْصُورًا أؤْ في صَّفُ القتال) هذا ليان أن حُكمّ الفرَار غَيِرُ 


بس اه ىل يرو 


بره م 5 01 0١‏ ” 3 1 #220 1 1 
صر فى لضي بل حل شي قر إل لاك نيا هو مَعَى مرضي الوات؛ لذ 


الجزء الثاني 2 
مَرَضَ المت هر الذي يُخَافُْ منْهُ الحلاك غالبا فكانا في 0 ا 
الذي يُحَافُ منْهُ الاك غالبا أن يُكون صّاحب فرَاش» وَفْسَرَةُ بمن 0 بحَال لا 
يَقَومُ ببحوائجه كَالأُصحَاء وَكَلامهُ وَاضح. ونولة ونا أغواك تطح على :هنم منها 
راكب السفيئة بمنزلة الصحيح, فإن كالاطمث الأَمْوَاجُ وخيف العَرّقَ صَارَ كالمريض 


مر حي سل 





في هذه إباعالة: 

وتهاناا:: الكامل وكها “اليك نذا أخده: الطلق فهي كار يضّة. وَمنْهًا 
لد وَلُوج ما َم يا ما به فهو كاريضء قن ار يحي لا يَزاُ كا بمنزلة 
الصحيح في الطّلاق وَغيْره لذلَهُ ما ما دام يَرْدَادُ في علته فَالعالب أن آخرة امات وَإذا 
صر بحَال 1 قلا يَحَافْ منْهُ لم يَكْنْ كَذَلكَ. وَكَولهُ وَكَْلهُ إِذا مَاتَ في ذَلكَ 
الوحه). 

أنه ذا طَلقَهَا في مَرَض مَْته ثُمّ قل أَوْ مَاتَ من غَيْرِ ذَلكَ الْرَضٍ إلا أنه 
يَصمّ فلهًا الميراث» وَكَانَ عيسى بْنْ أَبَانَ يَرَى أن لا ميرّاث لا لأن مَرَض الَوْتَ ما 
يَكُونْ سيا للمّؤتء وَلّا مَاتَ يسبب آخخَرَ عَلمنَا أن مَرَضْمَهُ ل يَكُنْ مَرَض اوت وَأن 
حَقَها يكن مايال يذ َو كال مقا في مشت ولكناتقُولَ: هذ صل 
المت بمرضه حين 0 يُصح حت مَاتَ» وقد يَكون للمّوت سببان فلا يتين بهذا أن 

مَرَضَهُ لم يَكَنْ مَرَض الموؤت وَأَنْ حم دم أن أنه 6 

ِحُكُمٍ الفرار وَهُوَ مُتَحَقَقٌ هَهنا. 

(وَإدَا قَال الرّجُل لامرأته وَهْوَ صّحيحٌ إِذَا جَاء رَأْسُ الثتهر أو إِذَا دَحَلتَ 
القار أز رذدعتك_فلان الطهر أو إذ1 موحل فُلانٌ الدَارَ قأنت طَالقّ فَكَانَتْ هذه 
الأشيّاء وَالرّوْجٌ مَرِيضْ لم ترثء وإن كان الول في امرض ورت إلا في قله إذا 
دلت الدّارَ) وَهَذا عَلى وجُوه: : إِمّا أن يُعَلقَ الطّلاقَ بمجيء الوّقت 7 بفغل الأجتبي ب / 
أَوْ بفغل كفْسه أو بفثل الكرأة» وَكُل وَْه عَلى وَجْهَيْنِ: ما إن كَانَ امكل في الفح 
وَالمترْط في الْرَضٍ أُوْ كلاهُمًا في الَرَض. 

أمّا الوَجْهّان الأوّلان وَهُوَ ما إِذَا كَانَ الَْليِقْ بمَجيء الوقت بأن قال إِذَا جاء 
رَأْسُ الششّهر فأنت طالق أو بفغل الأَجتبى بأنْ قال إِذَا دَحَل فلان اداه أو صَلى فلان 


21 00 
اله فَإِنْ كَانَ الل وَالشرط : في المْرَضٍ فَلهًا الميراث لأن القَصد إلى الفرار قد 00 
من بَاشرة ليق في حال عل حَنّها َال وإ الل في الصلحه 59 
في امرض َْ رك وَقال زر رَحمه لله تر ث ٠‏ لأأن لعَلقَ بالشرط ينل عند وجود 

لط كَاَْْرٍ ااا في لض . 

َلنا أن الليقَ الستابق : ِصيرُ تطَليقَا عند ارط حُكْمًا لا قدا ولا ظلمَ إلا عن 
قصّد ذلة يذ كضفة ...و آم “الو به الثالت وَهُوَ ما إذَا عَلقَهُ بفغل تفسه فَسَوَاء كان 
لَْقَ في الصّحّة وَاليملٌه في امرض أَوْ كَانَا في المَرَضٍ وَالفعْل مما امنب زان 
لهُ منْهُ يَصيرٌ فارًا وح رسن إِما بالتَعليق ا بمبَاشرة التترْط في الرَضِء وَإن 
15 4ن فالتا يد ل من التّعْليق ألفْ بد قيْرَدُ صَرّفة دَفعَا للضرر عَنْهًا. 
الوه الع وهو ما ذا علق لها من كَانَ اخيق ولت + في الَرَضٍ والفغل 
لها منهُ بذ ككلام رَيْد وَنَحُوه م تَرث لأَنها اي ذلك ون كان الفثل مما ل 
5ن ككل الملقام وستلاة الظهْرٍ وَكَلامٍ الأبوين كرث للها مُطنْطَرة في الْبَاشَرَة لا 
َي الامتاع من ف الاك في الدني أ في الى ولا رضا مع الاملطرار. 

وآما إذَا كان التّعليق ذ في الصّحَةٍ وَالشرط فِي اللَرَضِء فَإِن كَانَ الفعل مما لها 
ينذا فل زمقان اكه لا ميزه :7 وان لكان ميطا ليذ زه عه هانق حزان عل 
, محمد حم اوهو فول ْْرَ أنه لم يُوجد من الوح صنع بعدمَ لق امال 
وعند أبي حنيفت وأبي يوسف رحمهما الله ترث لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة فينتقل 
التبل لبه كانهائنة نه كما الإكراى ظ 

الشرح: 

(وَإِذًا قال الّجُلَ لامرأته وَهْوَ صّحيمٌ) كَلامُهُ فيه وَاضعٌ سوى ألفاظ دَذَكُيهَا 
و أت طا) بشي طلا َتنا أن حم الفرارٍ إن على إذ كان الاق بان 
على ما 7 وله (وَكائت هذه الأشيّاء) بمَعنى وجدت امد 5 تَحَتَاج ال خبر . 

اود مار ل ا قصدًا) يَظْهَرُ بمَسْألتين: 

إحدَاهُما أله لذ عَلقَ طَلاق امرأته بالشرط كم وُجدَ وَهُرَ مَجمُونٌ د إنهُ يَقَعْ مَعْ 

أن طَلاقَ المجنُون غير واقع؛ فدّل على أَنهُ ليْسَ بتَطليق قصدًا. 





م 
ع 
وأ 


مما لما 


الجزء الثائييى لاد ل سس 1 
والغانية يَُ أن لجل إِذَا علق طَلاقه اثرأته يشرط قم لف أنا لا يُطلق امرأكة كم 
وُجَدَ التَرْط لا يَحْنَثء فَلوْ كَانَ تَطْليقَا قَصّدَ الحث. وعَوْلَهُ والفغل مما له منه بد أو 
لا بد له لهُ منْهُ يُصيرٌ فارًا) قيل عَليْهِ يبي أن لا يصير فارًا ‏ في التَعْليق بالفعل | لذي لا بد 
لذ مله إذ كان لل ني الصسمة لأ الفثل ذا كان م لائة ل منْهُ يَصِيرٌ مُصلْطرًا في 
مُبَاشَرَة ذلك الفغل قلا يَصِيرٌ الفغل ظلمًا فلا ثرث. وَأَحِيب بأن 50 
الفغل لا يَرِدُ وجُوبُ الضّمَان عَليْهِ كَمَنْ اضْطرٌ إلى أكُل مال العَيْرٍ أوْ إلى قَثْل الحَمّل 
الثائل ف يضم وإ لم يُوصّف فل بالظلم كا أن عصلمة الل ككفي لإيماب 
الضمّان. 
قَولَهُ: (لأنهَا رَاضيّة بذَلك) يَعْنِي صَارَ كَانْهُ طَلقَهًا بسُوَاهًا كا أن الرّضًا بالشرْط 
رضا تيد فإن قيل: لا نسَلمْ ذلك إن ا شريكي العبد إذا “قال لضاحيه إن 


عير بير غير 


ل ور رس ور 


شرة فيو ادر ففرية عل وللضارب الى سا د أذ بارت ضربه 
بِاتيّارِه فلم يُجْمَا ذلك منْهُ رضًا. أجحيب بِأنَ حُكْمَ الفرار 2 يْبْتْ عَلى خلاف القيّاسِ 
استحسانًا 00 ع يت إن رُوي عَنْ عُمَرَ وَعْثمّان وَعَلي وَتَابِعَهُم 
2 00 كه كا أر يضا لشبهة اضيا ولا كذلك حكم الضّمّانَ وَقَد وحد 
0 الملان 3 2< وى - 0 ام ب و 2-08 0 4 6ه . 2 م ىه 
ديحي ا وى لد عكر الو ات 
صّلاة الظهر. 

قيل إِنَمَا حصّهَا بالذكر وإِن فاض] الع دنأ اك صّلاة 
فرضّت عَلى اللَبِي يق وَكان الفهم في النّظَرِ إلى الأوّل أسيق. وََوْلَهُ (فكَذَلك الْحَوَاب عنْدَ 
حَمّد) أ لا ئرث لمر لألَهُ حي علق الج العلا ليَكُنْ في ماله مَا حَق فلا َم 
بالقصّد إلى الفرارٍ وَل يُوجَ بَمْد ذلك منْهُ مم غاب مَا في البَاب أن ينمدم رضَاهَا إذ 
علّهًا باغتَار أنهَا لا تَجَدُ مْهُ بدَا؛ فيَكُون هَذَا كالتّعليقَ بفغل أَجْتبي أو بمَجيء التتّهْر 
كد بحا ينا أن هناك لا ترث إِذَا كَانَ التّْلِيقُ في الصّحة؛ » فَكَذَلكَ هَهَْا ا أن الرّوْج لم يمَاشرْ 
العلة وَلا الترْط في مَرَضِه فلا يكون فَارًا. فَإِن قيل: في هَذَا مُنَاقَضَة منْ جانب زُفْرَ أنه 
قال فيمًا تَقَدَمَ إن المحَلقَ بالشترط كَالْنْجَرْ فَكَانَ إِيقَاعًا في امَرَض. 

1 7 1" و # 2 50 0 5و 0 كرت تند عا ته عاسم و ره انه 

فالجواب أن معنّى قوله لم يوجد من | الرّوْج صِنْعٌ بَعْدَ تعلق حَقَهَا بمَا لهُ صلم 


ك4 


مُخبَرّ لأن الشّرْط لا كَانَ فعْلهَا عل ملع روج 6 راد بعلا مَا تَقَدَمَ فإن 
00 يكَنْ فعْلهًا فلم يَحْرُجْ فعلهُ عَنْ حَيْ الاعتبّار. وقوه (لأن الرّوْج أبلَأهَا إلى 
ْبَاشَرَة) أ إلى جَمل فمْلهًا الذي لا بدَ للا منْهُ علة لإستقاط حَمَ. 

قال: (وَإِذَا طلقها َلانًا وَهُو مَرِيض ثُمْ صح كُم مات لم تَرِث) وقَال زُهَرُ رَحمَمٌ الله 
تعالى عليه: تَرث لأنّهُ قصد الفرار حين أوقع فِي المرض وقد مات وهي في العدة؛ ولكنًا 
تقول: : المرض إذا تعمبه برء فهو بمنزلج الصحد لأنّه ينعدم به مرض ) الموت فتبين أنه لا 
حَق لها يَتَعَلقَ بِماله فلا يَصيرٌ الزُوجٌ هَارَا. ولو طلقا هَارِتَدت والعيَاد بألله ثُمْ أسلمت ثم 
مَاتَ الزُوجٌ من مَرَضْه وَهِي فِي العدّة لم تَرثء وإن لم تَرتَدٌ بل طاوّعّت ابن زوجهَا في 
الجماع ورمّت. ووجه الفرق أَنّهَا بالرّدّة أبطلت أهليّنَ الإرث إذ المرتد لا يَرِثْ أَحَدَا ولا بقاء 





لهُ بدون الأهليّت وَبالمطاوَعَةَ ما أبطلت الأهليّةَ لأنْ الَحرَمِينَ لا ثنَافِي الإرث 2 البّاقي؛ 
بخلاف ما إِذَا طاوّعّت في حال قيّام النّكَاح لأنّهَا ُثبت المُرقَنَ فَتَكُونُ راضيّنٌ ببطلان 
السبّب؛ وَبَّعدَ الطلقات الثّلاث لا تَثبّتُ الحُرمَيٌ بالمطاوَعة لتَقَدْمِهًا عليه فَافْتَرَكَا 

الشرح: 

قَولهُ: (لأنّ للَحْرَميّةَ لا ثثافي الإرْث) يَعْنِي بل ثنافي النَكَاحَ كَمَا في الأم 
وَالأت. ومَولهُ (وَهُو) يَعْنِي الإرث هُوَ (الباقي) وَكَوْلَهُ (تتكون راضيّة بيُطلان السسبّب) 
أي سَبَب الإث وَهُوَ النكاح. 

5-5 قذف امرآته وهو صحيح ولاعن في المرض ورثت. . وقال محمد رحمه الله 
لا ترث؛ وإن كان القذف في المرض ورثته في قولهم جميعا) وهذا ملحق بالتّعليق 
بفعل لا بد لها منهُ إذ هي مُلِجَأَةٌ إلى الخصُومَةٍ لدفع عَارٍ الزّنَا عَن تَفسها وقد بَينَا الؤجه 
فيه (وإن آلى وهو صحيح كُم بَانَت بالإيلاء وهو مَرِيض لم تَرِثه وإن كان الإيلاء أيضا 
في المرض ورثت) أن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعت أشهر حَاليَةٍ عن 
الوقاع فَيَكُونُ مُلحَفًا بالتُعليق بِمَحِيءٍ الوّقت وقد ذَّكَرنَا وَجِهَهُ قَال (وَالطلاق الذي 


ا ا 0 


ميا صمي سمي ملت لي جمس 


بيثاه, والله تعالى 5 بالصواب. 


لام 





الجزء الثاني 
الشرح: 
(قولهُ وَقَال مُحَمّدٌ: لا ثرث) قبل 3 لطّلاق إِنمَا يَقَعْ بلعَانهًا لأنَُ آخرٌ اللعَائيْنِ؛ 
وكان آخرٌ المدَارَينِ. فإن قيل: الفرقة إِنْمَا ثم 0 0 عنْدَنا نكاد القضاء 8 
المدارَينِ. أجيب بن اللعَانَ شَهَادَةَ عنْدَنا و0 ااي 000 ما يمت بِالشهَادَة 
--_ ووجه قَوهمًا أن الداقة إن كَانَت 00 إلا أَنَهَا ا 
ماع ار ها كس الام وي 
لفل الذي لا بد لا مه وهو وله نه مُضْطَرَة في الْبَاشَرَة. 
وَقولَهُ: (وَإن آلى وَهُوَ صّحيحٌ) ظاهرٌ وله وقد ذكرتا وَجْهَهُ) يريد قله وَلنَا أن 
الثليقَ السنابق يَصدرٌ تطليقا إلخ. إن قيل: ل سم أن الإيلاء ظيدُ تغليق الطّلاق 
بمَجيء الوّقت إن كان التَعْلِيِقَ في الصّحَة لا أنه م تَمَكنٌّ من إبطال الإيلاء بالفيء» فإذا 
يَبَطّل في حَالة رن صار كألة أنشَأ الإيلاء في امرض وَهْنَاكَ ترث ا 
د ور ا ما ا 0 فار 
من العَزل؛ فإِذًا لم يَعْزِل جعل كانَهُ أَنْشَأهُ فكذلك هَهنًا. أحيب أن المَرْقَ 
اف وزاك وذ ودر رز بع مل 
بخلاف مَمتألة الوّكالة. وقول (في جميع الوجوه) يُعني اه كَانَ الطّلاق بسُواها 
غيْرِ سُؤَاشَاء وَسَوَاء كَانَ للَعْلِيقُ بفْلها أو بفغله» وَسَوَاء كَانَ ا . 


الور 


0 وَالبَاقي وَاضحٌ والله أغلم. 


الوجة فيه) أي في 


باب الرجعي 

(وَإذَا طَلقَ الرّجُلُ امرأَتَهُ تطليقة رَجِعِيّمَ أوتَطلِيقَتَينِ هَلهُ أن يُرَاجِعَهًا في عِدَتها 
رَضيّت بدّلك أو لم ترض) لقوله تَعَالى « فأمسكوهري مَدَرُوفٍ 4 [البقرة:11] من 
غَيرٍ فصل ولا بد من قيام العدة لأنّ الرّجعمّ استداممٌ الملك؛ آلا ترى أَنْهُ سمى إمساكا 
وهو الإبقاء وإِنّما يتَحقّق الاستداممٌ في العدة لأنّهُ لا ملك بعد انقضائها 

الشرح: 

بَابُ الرّجعة): لا كانت الرَجْعَة مُتَأْحْرَةَ عَنْ الطّلاق طَبْعًا أَرَهَا وَطْنْعًا 
لئاسب الوّضع الطبْعَ أيه بالفئح والكسثر وَالفنْحُ أفصّحٌ وهي ) عبَارَة عن استدامة 


8/1 العنابي شرح الهدادبي 
ملك التكاح. وَهَا شرائط: إِحْدَاهَا تُقَدِمٌ صَرِيح لفظ الطّلاق أو بَعْضٍ ألفاظ الكتاية 
كم قم َالثائيّة أن لا يَكُونَ بمُقَابَاته َال وَالقالفة أن لا يسستَوقَى الثلانّة من اللاق. 
وَالرابعة أن حون الرأة 0 بها. دامس أن ون العدة ناكم ولا حلاف في 
مويه لأحَد لشوتها بالكثاب والسشّة والإجْماع. 

(والرجعم أن يمول راجعتّك أو راجعت امرآتي) وهَدًا صريح فِي الرّجعت ولا 
خلاف فيه بين الأئمّتٍ. قال (أو يَطأهًا أو يُعَبْلهَا أو يُلمِسهَا بشهوة أو يَنظرٌ إلى فَرجها 
بشهوة) وَهَدا عندنًا وقَال الشافعي رَحمَمٌ الله تَعَالى عليه: لا نصح الرّجِعَيٌ إلا بالقول مع 





القّدرة عليه لأن الرجعتّ بمنزلت ابتداء التكاح حنّى يحرم وَطِؤٌهَاء وعندنا هو استدامم 
النُكاح على ما بِينّاه ١‏ إن شاء الله تعالى: والفعل قد يقع دلاليّ على الاستدامج 
كما في إسقاط الخيار والدلالي فعل 0000 بالتكاح وهذه الأفاعيل تختّص به 
حُصُوصا في الح يخلافر لمر واس بقيرٍ ونه قد يحل بدُون لد كمي 
القابلتجٍ والطبيب وَعَيرِهِمه وَالنّظَرٌ إلى غير الفْرج قد يَقَعْ بينَ المساكتين وَالرُوج 
يُسَاكِنُها في العِدّة؛ فلو كَانَرَجِمَمَ لقا َتَطُولُ العِدة ليها 

الشرح: 

(١‏ ألفاظ (الرجعة أن نول رَاجَعتَك) إن كان في حضرتها 0 رَاجعت 
امُرَأتي) في العَيبَة بشرط د 0 في الحضرة أيضاء أو' ل رَدَحْنك أو أُمْسَكتّك 
0 2 


ل ا ب ل أو أت امرأتي إن لو ال عه ولا حلاف لأحَّد فى 


من .| حمر ١‏ صن ب د سم ## 


ع ه وك 


جَوَاز الرَجْعَة بالقؤل. وَأمَا بالفغل مثل أن (يَطَأهَا أو يُقبّلهًا أو يَلمسَهًا بشهوة أن يَنْظر 
إلى َرْحهًا بشيوة) في مسحِيحَة (عندا. وقال المتافبيئ: لا تصح الع إلا الول 
ع القدرَة عَلِيه؛ لذن الرجعة بمئزلة ابتدّاء النكاح) لوث الحل بهاء وَابتداء ل ١‏ 

ره وَدوَاعيه؛ ذكان الوط عط نا كي في ابتدّاء ء التتكاح. وَقلنَا: هي ) عمَارَة عن 


م ف م 


استدامة التكاح كما وو شار أل قله ؛ الا تر أله سمي اا و الإبقاء. 
15 (واسفررة) إشارة إلى مَا ذكرٌ في آخر هذا البَاب ومو قله فثانانها َائمةٌ حتّى 
يَمْلكَ مُرَاجَعْتَها إلخ. ول لفل قد يََعْ لال على الانتدامة) جُْء القليل. 

وول كما في إسقاط الخيار) دَلِيلهُ. ٠‏ وتقَريرة: اه اسْدَامَة الملك» والفغل 


الجزء الثاني 1/1 


قد يَقَعُ دليلا عَلى الاسْتدَامَة كما في إِسْقَاط اليّار فإِن مَنْ بَاعَ جَاريّة عَلى أَنّهُ بالحبَار 
5 يام 2 وَطْبهًا سّقط الخيّارٌ كما إذا أسشقط 0 بل هنا أؤلى لأنّهُ في البيْع 
ياج إلى رَفْع السب المزيل َهْوَ اليم ما مهنا لا يَحَاجْ إلى رَفْع الطلاق بل 
يَحْتَاجْ إلى دف ما لؤلاه لرّال وَالدَفعْ أسْهّل من القع وَنَا كَانَ القابت بالدليل أن بَحْضَ 
الفثل قد يَقَعْ دَلالة عَلى الاسنْتدَامة ل إل أن يعي فقال زوالكلالةم أ (الكلير (فغل 
يَحْقَص بالنَكّاحء وَهَذه الأفاعيل تحص بالنّكاح) فَتَقَعْ دَلالة. وقول (خصوصًا في 
الح ليا أن حل الامنتتتاع بها لس إلا بلكَاح وَأ في الأمة بحل به ويملك 
القابلة وَالطبيب) وا خاتئة» وَالمتاهد في الرّنا إِذَا اتاج إلى تَحَمّل المتّهّادَة (وَالنّطرْ إلى 
غير لق قد َع ين المستاكتين وَالرّوْجٌ يُسَاكتُهًا في العدّة فلو حال التق الها رسف 
لطَلقَهًا فتَطول العدّة عَلئِهَا) وفيه ضر بها فلا يور لقوله تغال « هن أله 
فَأَمسِكُوصٌ مَعْوُوفِ أو سَرَحُوهِنّ تروف وَلَا تُسكوهنّ صِرَارًا لَتَعْتَدُوأْ » 
|البقرة: ١71؟].‏ 

قال (ويستحب أن يُشهد على الرَّجعتّ شاهدين؛ فَإن لم يُشهد صحت الرجعةٌ) 
وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه لا تصح: وهو قول مالك رحمه الله لقوله تعالى 
7 وَأَِْدُوأ ذُوَىُّ عَدَلٍ مِنَكْرَ » [الطلاق: ؟] والأمرٌ للإيجاب. وَلنَا إطلاق النُْصُوص عن 
قَيدِ الإشهادء وَلأَنّهُ استدَامَمٌ للتّكاح وَالشّهادَةُ ليسّت شرطا فيه في حَالجٍ البَقَاءِ كما في 
الفيءٍ في الإيلاء؛ إلا أَنّهَا تُستحب لزيادَة الاحتِياط كي لا يَجِرِي التَّنَاكَرٌ فيهاء وما 
تلاهُ محمول عليه؛ آلا ترى أَنَّهُ قرتها بالمفارقج وهو فيها مستحب ويُستّحب أن يعلمها 
كي لا تفع في المعصيت (وإذا انقضت العدةٌ فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي 
رَجِعبٌّ وإن كَدْبتهُ فَالقول قَونُها) لأنّهُ أخبّرَ عم لا يَملكُ إنشَاءَهُ فِي الحال فَكان مهما 
إلا أن بالتُصدِيق ترتفع التَهِمَيٌ ؛ ولا يَمِينَ عليها عند أبِي حنِيفتّ رحمة اللهُ وهي مسألة 
الاستحلاف في الأشيَّاء الست وقد مر في حتَاب ٠‏ الشكا 

الشرح: 

قال (وَيُسْتَحَبُ أن ينهد على الرَجْعَة) شت 1 





6 العنايض شرح الهدايي 


انين , شهدا علي بأنّي رَاجَعْت امرأتي (وَإن م يُتْْهِدْ صَّحَّتْ الرّجْعة. وقال الشافعي 
5 3 وليُهِ: لا تصح» وَهُوَ قَوْل مَالك) وَهُوَ عْرِيبْ لأنهُ لا يُوحبُ الإشْهادَ عَلى 
ابدَاء التكاح وَيَجْعَلهُ شَرطا عَلى الرَّجْعَة (لمًا قؤله تَعَالى « فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلهُنَ 


سح و 


فَأَمِسكُوهنّ بمَعَرُوف أو فَارِفوهنّ بِمَعْرُوفِيِوَأَشْهِدُوأ ذْوَىَ عَدَلٍِ يَسَكْرَ» [الطلاق: ؟] 
وَالأْرُ للإيجاب. 

وَلنَا إطَلاقٌ النصّوص في الرجْعة عَنْ قد الإهاد) وَمُوَ قوله تعالى « فَأمحُوهن 
بمَعْروفيٍ أَوَ فارقوهنّ بِمَعْرُوفِيِ » وقؤله 0 « الطْلَقٌ كان فإِمْسَاك بمَعْروفيِ 4 
[البقرة: ]١١‏ وقؤله تعَالى « وَبُعُوليِنَ أَحَقٌ ِرَدِهِنَ 4 [البقرة: 571]ء وقؤله تعَالى 
9 فلا جُتاحَ عَلَهِمَآ أن يَأ 4 البقرةة 10] وكولة عَليْه الصّلاة وَالمتّلامُ « مرا 
ابتك فليْرَاجِعْها» وله (ولأكة) أي الرجعة بمعنى الرّجُوع 1 على تأويل اَذ كور 
(اسْتدَامَة للتَكاح) كما تَقَدَمَ وَالاسُتدامَة ِنّمَا هي ااه البتقاء (وَالهَادَة ِيِسَتْ يشرط 
في النَكَاح حال البَقَام بالاتقاق فَكَانتَ (كَالفَيء في الإبلاع في أن الشّهَادَةَ عَايْ 
ليست بشرط لكوانه حَالة البَقاء (إلا أَنَهَا) أي الشهَادَةَ (مستحية زِيَادَة الاحتياط 5 
لا 6 اناده فيهًا) أي في ا (وَمَا ئلاهُ) يَعْنِي من قَوله تعَالى « وَأَخْبِدُوأ ذَوَىْ 
عَدَلٍ مَنَكرْ 4 [الطلاق: ؟] (مَحْمُول عَليم) أئْ عَلِى الاسْتحْيّاب دكا لكر ؛ فُكان 
لمر للإرْشّاد إلى ما هُوَ الأوفق ؛ به كما في قله تَغَال ( وَأَشْهِدُوَا إذا تَبَايَعَثمَ » 
[البقرة: 8/؟] بدليل أَنّهُ قرَئهًا مارك حَيْت قَال ( أَوَفَارِقوهنّ بِمَعْرُوفي وََسَبِدُوأ 4 
[الطلاق: ]١‏ (ِوَهُوَ) أي الإشهَادُ (فيه/ أي في الممارَقة (مُسْتَحَبْ) فَكَذَا في الرّجْعَة. 
وَاعثْرض بأن القرّان : في النَظْم لا يوجب ؛ القرّان ف في الحكم كما في قَوله تعَالى وَاقِيمُوا 
الضارة انوا الك 4 وَأَحِيب بأن 05 فيمًا إذا حُكم عَلى إِحْدَى الجمَاتين 
رين كم الحئلة الأخرى. 3 رة” فيه كُل جمْلة من 
الجناتين مستققلة بشكمهاء َنم متت الى نامك بيدا ركاه تَعَقَضْي 
تَعَلقَهَا بها من 0 الاستحباب» 0 الأخرّى لثلا يَلرَمَ امال لظ الواحد في 
نتن مُحَلئين ووم تحبا أ ُطلته) بالشقة؛ له لذ[ تطلتها لما تع لله في 


سا 


الْخْصيّة فَإِنّهَا كد تمَرَوّجٌ بتاء عَلى رَعْمها أن رَوْجَهَا ل يُرَاجِعْهَا وَقَدْ الْقَضْتْ عدنُهًا 





اللاار 1 
لكن مَع ذَاكَ سيره سحن المع لها امام لقا يسا بالا نكا 
اج بالأشتة متصرنًا في خالص ف قاف وتان خارص يندالا زر 1 
ا ا اا ا مر 0 00 ءٍ - - عماس م ا هما مه ل 
فإن قيل: كيْف تكون عاصيّة بعَيْرِ علم؟ أجيب بِأنّهَا إذا تَرَوّحَتْ بعَيْر سوال 
تا في الفصيّة لأ افص جاء من جهنها (وَذًا لقعت 0 العدّة فقال قن كنت 
رَاجَعْتِهًا في العدة؛ فإن صَدَقَنْهُ في رَجْعَة؛ ل ع سن 
ل ا ل لله 
ملك إِلْنَاءهُ في الحال) وكل مَنْ فل كذللك فهو متهم وذلك يقد قَتَضي أن لا نصح 
3-2 وَإِد 0 أَيْضًا لاا أن 1 17 ف ولا يمِينَ 20 عند أبي 





نحن وا و وا ا 
عند أبي حنيفي رحمة الله) وقالا: تصح الرَجِعَيٌ لأنَهَا صادفت العدة إذ هي باقيَرٌ ظاهرا 
إلى أن تُخير وقد سَبقتهُ الرّجعتٌ وَلهَدًا لوقال لها طلقدُك فَقَالت مُحِيبَيَّ لهُ قد انقَضّت 
عدّتي يَفَعْ الطلاق ولأبي حَنِيفَنَ رَحَمَّهُ الله أنهَا صادَفت حَالنَ الانقضاء لأَنّهَا أَمِينّنٌ في 
الإخبّار عن الانقضاء فَإِذَا أخبّرت دل اي وَأآقرب أحواله حال قول 
الرُوج وَمَسأَلمُ الطلاق على الخلاف. ولو كانت عَلى الاتمَاقٍ فالطلاق يَقَعُ بإقراره بعد 
الانقضاء والمراجعيٌ لا تثبت به 

الشرح: 

(وَإِذا قال الرّوْجٌ قد رَاجَعْتُك فقالت مُحِيبّة لهُ قد القضّت عدتي) تَأمّا إن 
قَالتْ ذلك منصلا بكلام الَو الله مث فإن كان الثاني تُصح ا بالاثثفاق 
ون كان الأول م نصح عند 5 0 خلافا 3 قالا: اله صَادَفت” العدّة لبقائها 
ظاهرًا إلى أن تخب ر) وقد سمقسا لَه كانت افع في العدّة هي محِيحَة لا محال 
(وََذَا لو قال ًا طَلقتُّك فَقَالتَ مُجيبَة ُجِيبَة له ف القعضتا عدتي وَقَعَ الطلاق وَلأِي حَنيفة 
أنّهَا صَادَفَتْ حَالة الاثقضاء لأنّهَا مي في الإبار عَنْ الالقضّاء) إذ لا يُعْلمُ ذَلكَ إلا 


ل 5 ا إن 2 7 5 م 20000 سني اس 
بإحبارها وفل اخبرت بذلك, والإخثيار يققضي مق امير عله لا دحل علي مقدَار 


3غ 





العنايي شرح الهدابى 
مُعيّنِ (وَأقَرَبْ أَحوَاله حَال قَوْل الرّوْج) فَإِذَا صَادَفَتْ حال الالقضاء لا تُكون مُعْيرَة. 
وَلا بُسّلمُ أن مَمْألهَ الطّلاق عَلى الوفاق بل عَلى الخلاف؛ وَلكِنْ كَانت عَلى الاثّماق 
فَالطّلاقٌ َع بإقرَاره بَعْدَ الاقضّاء والراحفة لا تبت به. 
(وَإذ قال زُوِيْ الأمّحٍ بَعدَ انقضاءِ عِدَتِهًاه قد كُنت راجعتهًا وَصَدقَهُ امولى وَكَدْبَتهُ 
الأمن فالقولٍ قولها عند أبي حنيفن رحمه الله وقالا: القول قول المولى) لأنّ بضعها 
مملُوك له؛ فَقَد آَقَرٌ يما هُوَ خَالص حّه للرُوج فَشَابَهُ الإقرارَ عليها بِالنّكَاح وَهُو يَقُولَ 
حكم الرجعتٍ يبتنى على العدة والقول فِي العدة قولهاء فكذًا فيما يُبِتَتَى عليها؛ ولو كان 
على القلب فعندهُما القول قول المولى؛ وَكَدًا عندَهُ في الصّحيح لأنّهَا مُنقَضِيمٌ العدّة في / 
الحال؛ وقد ظَهرٌ ملك اُتعتّ للمولى قلا يُقَبَلَ قَونُهَا في إبطالدء بخيلافي الوّجه الأوّل لأن 
الولى بالتُصديق فِي الرّجِعجٍ مُقِرٌ ِقِيَامٍ العدّة عندَهَا ولا يَظهّرُ مِلكه مع العدّة (وإن 
قالت قد انقضت عدتي وقال الزُوجٌ والمولى لم تنقّض عدتُك فَالقول قَولُها) لأنّها أَمِيندٌ 
فِي ذلك إذ هي العاحَبٌُ به. ٠‏ 

الشرح: 

(وَإِذا قال زوج م الأمَّة بَعْدَ القضّاء العدّة قد قد كنت رَاجَعْتهًا) وَهي في العدّة؛ 
م أذ تسفة لفل والأمة )كلا 9 مه للخل ك1 الأمّة أو بالعَكُس» فإن 
كان اال ستدة تتاان بالاثفاق. وإن كان الثاني ' 0 بالائئفاق إلا إذا بَرْهَنَ 
وَإن كَانَ الثالث ويس له 1 ين (قالقَول فُوليا عند أبي حَنيفة) وَقَالا: ل 0 الول 
لأن البضع ار كُ) له بعد لضن 5 ء العدّة 0 مَنَافعٌ 5 ) فكان الإقرَ ا بها لازو 3 
إِقَرَارٌ ا يما هُوَ مَالصُ حَقَه نه قلا 0 00 كَالإِقرَارٍ عَلَيْهَا بالنَكَاحء يأن يُقرَ أنه 
زَوْجّ أمته من فلان (وَهُو) أي أَبُو حنيقة (تقول حُكْمْ الرَجْعَة ييْتنَى عَلى بَقَاء العدّة) 
الْقضائهاء وَكُل ما يُنَى عَلى ذلك متنَى على قَوْل مَنْ يَقَولَ اقول قَولهُ في ذَلكَ 
لكَوْنه أميئًا (وَالقؤّل في العدّة قَولَهَا) فَحُكُمْ الرَجْعة ينَى عَلى قَوْطَاء وَل يَذْكْرْ لواب 
عَنْ الإقرَار بِالنرُويج لظهُوره. وَذَلكَ لأَنَهُ لا صَدَقَهُ في الرجْعة يَبْقَ له حَقّ في مَنَافع 
تنمهاء الى يكو 4 را يا مو حالص حت بعلاف الإفرار بويج مَك إفرا 
بذلك وكان الفرق ينا ون كَانَ الرّابع الماك بقؤله (وَلوْ كان عَلى القلب 






وذ 





الجزء الثاني 
فَعنْدَهُمَا القول قَوْل الَؤلى) لأن افع اللطلع, حالص حَقَه وَالرَوْجٌ يَدَعيهًا عَليْهِ هي 
مُنكرة (وَكَذَا عِنْدَم : في المحيح ها مُنْقَضِيّة العدّة في الخال بالاتّمَاق» وَبالائقضاء 
رماث النةللؤل وي انسل موقل تزه فيه بخلاف الوجه الأول لأن المؤلى 
بالنَصّديق 5 الرجعة م 7 بقيام العدّة عنْدَهًا. أي عنْدَ 0 ولا بطي ملكة م مع العدة 
في هَذَا الكلام إِشَارَة إلى الجواب مسسألة 0 كما أشرا إليّه. 17 7 3 
قَدْ القضّت عدّتي) ظَاهِرٌ وَالضَّميرٌُ فيه رَاجِعٌ إلى الانقضاء. 

وَإِذَا القَطْعَ الدّمُّ من اخَيْضَة الثالة لعشثرة يام القطعت الرّجْعَة ون ل 
سلء وإ القع لأقل من تر َم لقع الع حلى تسل ألا نمضي عل 
وَقَتْ صّلاة كامل) لأنْ ايض لا مَزِيدَ له على العَشَرَة فَبِمُجَرّد الالقطاع رجت من 
الحيْضٍ فَانْقَضَت العدة القت الكت وفيعاتذون التكرة ككل غزة الذم واي" 
أن يَحْنَضدَ لقنل يخم بحَقيقَة الاغتسّال أو بِلزُوم كم من أَحْكَامٍ الطاهرّات بمُضي 
وَقت الصّلاةء بخلاف مار كات كَاييّة لأنَهُ لا وق في حَقَهَا أَمَارَهَ زَائدَةٌ فاكتقى 
بالانقطاع» وتنقطع ل عند بي حَنِيقة وَأبِي يُوسُف رَحمَهُمًا الله 
وَهَذا اسْتحْسّان وفال 6د رحمه اله إذا كيه الْقَطكتا: د قياس لأن ل 
حَال عَدَم الماء طبار لطاءة حَنّى يَثْبِتْ به من الأحكام ما ينبت ؛ بالاغتسّال فكان 
بمنزلته. 0 ْ 


ب سر سي صر 


و ” ير 


ولهما أَنّهُ ملوث غير مطهن وَإنمَا أعتّبر طهارة ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات: 
وهذه الضرورةٌ تتحقّق حال أَدَاء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات: والأحكام التَّابِتَيٌّ أيضًا 
ضروريم اقتضائيبٌ؛ ثُم قيل تَنقطِع بتنفس الشروع عندهماء وقيل بعد الفراغ ليتقرر 
حكم جواز الصلاة. 

الشرح: 

َإِذَا القَطّع الدّمُ من الحَيْضَةَ الثالقة لعَشَرّة أَيّامِ قال (وَإِدًا الْقَطَع الدَم 2 
الحيضّة الثالقة) كلامه واضح. رو بلرُوم 0 من م الطّاهرّات بمضي وقت 
الصّلاة) يعني أن القت إِذَا مَضَى صَارََتْ الصّلاة دَيِنَا في ذمتهًا وهو من ) أحكام 
الطاهرّات. 
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العناين شرح الهدايت 

كله :وإذا تيمَمَق واضتلق) أطلق الصلدة 57 المَتُوبَة وَغَيْرِهَا وقول ست 
يت به من الأسحكام) يُرِيدُ به دُحُول الْسْجد وم َس لمحف ورا لُرآن و إبَاحَة 
الصّلاة ا الثتلاوّة. 18 وَالأحكام الغابئة ع ل اقَتضَائيّة) يعني أن و 
هَذْه الأحكام من ضَرُورَة جَوَازِ الصّلاة م أكنقراءة لفاك فاه كذ الصّلاة. 
وَأمّا الملجدُ َادَنَهُ مَكَانَ الصّلاة. 

انا جك لثّلاوَة فَهِيّ من توَابع القراءة َإنّهُ يَجُورُ أن تقر في صّلاتهًا آية 
السَّجَدَة ا أن يتل الخاصل من دَليلهمًا أن م طيارة ضر ريّة وان الضَرورة 
نما تَتَحَقَقٌ حال أدَاء الصّلاة كلا يكون قله طهارة مكلو بها القطا ع الرجعة. 

رك رهن الامو ل ان الثابت بالضّرُورة لا يَتَعَدَى مَوْضْعَهَا فكان لواحب أن 
لا تتقطع الرّجعة وإ ملت ما | لقتل أو يني عَليها وق صّلاة. اي ا 
الضرُوري مَتَى ما ' ثبت ثبت بجميع دازي ومن لوازم بوت الطهارة ة عند أداء الصّلاة 
لقطاع الميِضٍ» وم لوازم القطاعه مُضِي للد وم لوَازم ميا القطاع الرْعه 
وَلازم لازم اللازم لازم كت عند 3 

وَأّا الحَوَابُ عَنْ جَعْلهِمًا اليَيَسُم طَهَارَةَ ضَرُورِيّة هَهْنَا وَطَهَارَةَ مُطْلقَة في ياب 

قاقد رجا التكد حكني انهو لله ترى. ظ 

(وَإِذًا اغتّسلت وتسِيت شيئًا من بَدَنِهَا لم يُصبه الماء» فَإن كان عضوا فما فوقه لم 
تنقطع الرّجِعَت؛ وإن كان قل من عضو انقطعّت) قال رضي الله عنه: وهدًا استحسان. 
والقياس في العضو الكامل أن لا تَبِقَى الرَّجِعَةٌ لأَنّهَا غسلت الأكتر. والقيئاس فيما ذون 
العضو أن تبة تَبقى لأنَ حكم الجتَابَج والحيض لا يتجِرَا. وَوَجهُ الاستحسان وهو الفرق أن 
ما دُونَ العغضو يُتَسَارَعْ إليه الجفاف لقلته فلا يُتَيْعَّنْ بعدّم وصول الاء إليه؛ فَمَلنا أنه 
تَنقطعٌ الرّجِعَدٌ ولا يَحل لها التّرُوجٌ أخدًا بالاحتِيّاط فيهماء بخلاف العضو الكامل لأنّهُ 
لا يَتَسَارَعْ إليه الجفاف ولا يَعْمُل عنه عادةٌ فَافترقا. وعن آبي يُوسف رحمه الله تعالى: أن 
ترك المضمضت والاستنشاق كتّرك عضو كامل. وعنه وهو قول محمد رحمم الله 
تعَالى عليه: هُو بمتزلجٍ ما دُونَ العُضو لأنّ في هَرصِيّته اختلافا بخلاف غَيرِهِ من 
الأعضاء. 


الجرء الثاني 0 


الشرح: 

(وَإذا اغْتَسَلت ودسيّتا شَيّئا من بَدَنها لم يصبَهُ الماء فإن كان عَضِوًا فم فُوْقَهُ 
تنقَطع الرجْعَة إن كَانَ لمن بر كاسم وامتر القَطَكَت. 

قال المصف: وَهَذَا اسْتحسّان) اغْلم أن مُحَمَّدَا 5-0 كيّبه مَوْضِعّ القيّاس 





ال لال رم وَرُوي أَنّهُ عند أبي وف في الفطظو فا َوه 
فإن القنائي إن طقطة اكه للها مكلت اك تدوع و لكر حُكُمْ الكل فَكَأئهَا 
صاب الَاء جَمِيعَ البَدَنْء وفي الاسْتحْسان لا تنْقَطمْ لأنْ العدّةَ بَاقيّة لعَدَمِ الطهّارة 
وَعَنْدَ مُحَمِّد فيمًا دُوتهُ فَالقيّاُ أن تبقَى الرَّجْعَةُ لبَقَاءِ الْحَدثء الاسستتتان أن تنقطع 
لأن ماادون ال ل حاف لقلته فَلا يتين بعد 00 الَاء إِليْه. 

كن أَشَارَ إلى ذلك بقؤله: والقيّاسُ في العُضْو الكامل ان اكد 
آنا غَسَلتْ الأكثر وَهُرَ إِشَارَة إلى قياس أبي يُوسُفْ وَبقؤله وَالقيّاسُ فيمًا ل 
العضو أن ل د أن حُكُم الحَابَة ة وَالحيض ل كر قار إن تال محمد محَمدك. 
وذكرَ وَجَهَ الاستحسان وين الفرْق ين العضو الكامل وما دوه بقؤله م 7 
العضو يَتَسَارعَ ليه الحفاف لقلته فلا يم ين بِعَدَم وُصول الَاء إِليْهِ معَلَا باقطاعهاء حنّى 
' تيَقَنَت بِعَدَم وُصُول الاء إِليِهِ بأن مََعَسْ قَصدًا لم تنقطع الرّجْعَةء وَهَذَا إشَارَة إلى 
استحسان مَحَمّد. 

َكَال (بخلاف العضو الكامل دنه لا يَمَسَارعٌ إليه الجفاف) فلمًا يكن مبلُولا 
عَلم أنه لم يصبه الَاء لعَدَم العغفلة عَنْهُ عَادَةَ فلا تنْقطع اكع قرا بقار نإل 
استحسان 5 سف ال حذق الْصَنّف في هَذَا ع اللطيف الذي قلما وقعَ 
مله لعَيره) جاه الله عَنَ للد خَيرًا (وعن 5 يُو سف أن ترك المصْمَضّة 
وَالاستنشاق كتررك عْضْوٍ كامل) وَالوَاوٌ بِمَعنَى أو أن لكوي كل ولع نيةا ذلك 
وَهُوَ روآية هشّام عَنْهُ وَذَلكَ لأن حُكم ايض باق لكوْنهِمًا رين في الجتابّة (و) 
في رواية أرى (ِعَنْهُ) وَهُوَ روَاية الكرحي عن مُحَمّد (هُوَ) أي كن وَاحد منهمًا 
(بمَئزلة ما دُون العْضو لأن في فرضيّته اخنتلافا) فإن المعظمَضّة وَالاسْتئشاق ستّئان عند 
َال وَالمْنَافعِيَ وَكَانَ الاحْتيّاطٌ في القطاع الرّجْعَة (بخلاف غَيْرِهِ من الأغضاء) فَإهُ 


0 
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العناية شرح الهداين 
لا حلاف لأحَد في فرضيّنه. 

(وَمَن طلق امرَأَتَهُ هي حامِل أو ولدت منه وقال لم أجامعها فَلهُ الرَّجِعَدٌ) 4 
الحبل متّى ظَهَرٌَ فِي مدَةِ يُتَصَوَرُ آن يَكُونَ منه جعل منهُ لقوله يه « الود للفراش»1") 
وَذّلكَ دَليلٌ الوطم منهُ وَكَذَا إذا هَبَتَ تَسَبُ الولد منهُ جعل وَاطِنَاء وَإذَا قَبَتَ الوطم 
تَأَكَّدَ الملكُ وَالطلاق فِي ملك مُتَأَكَدٍ يَعقّبُ الرّجِعَنَّ وَيَبِطْلُ وَعَمهُ بتكذيب الشرع, آلا 
ترى أنه يثبت بهذا الوّطء الإحصان فلأن تثبت به الرّجعمٌ أولى. وتأويل مسألت الولادة 
أن تَلدَ قبل الطلاق؛ لأنّهَا لوولدت 5252007 بالولادة فلا تُتَصُورٌ الرّجعم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ طلق امْرَأئَهُ وَهي حَامل أَوْ وَلدتْ منه م طَلقَهَا وال لم أَجَامغْها 
أرَادَ الوجْعَة) قَلهُ ذلك ولا مُعْبْرَ قله لم أَحَامعْهًا ل 0 ظَهْرَ لحيل في مد يُقَصورُ 
ل يون من لك الله طوعة في للك وى طهر في ةبت 01 
منْهُ جعل منْهُ (لقؤله عَايه الصّلاة وَالسسَّلامُ « الوّلدُ للفراش») الحديث (وَذْلكَ) أي 
جَعْل الحَمْل منْهُ (دليل الوطء منْهُ وَكَذَا إذَا بت سسب الولد منْهُ عل 0 كن لا 


يُقَصُوَرٌ بدُونه وذ نمت الوطاء أكدَ الملك؛ وَالطّلاقٌ في ملك مُتأكَد عقب يَعْقَبُ الرّجْعة 
زه على ارار 0 ها مه 
م م مُحامنها وقكذيب الشارع) وَفه بَخت من وحهين: 

أَحَدُهُمًَا أن الي يَثْبت دلالة 0 / أَجَامعْهًا صريح) والصريح يوق 


الدّلالة. 
والثاني أله قر بقؤله لم أَجَامِعْهَا قوط 0 وكيب الشارع لا 


راقع كن 


ا رم لها ثم أمشحضنا من هده ثم وصلتا إليه أمر 
ِالتَسْليمٍ إلى :1 لهُ وإن ار مكب شرعا: وَأحِيب عَنْ الأوّل بأن ل 
وَالصريح من العَبّد وَدَلالة الشارع أ قوَى لاحْتمّال ادجو الزد دون الشارع. وعن 


)١(‏ أرجه البخاري (:575)؛ ومسلم ف الرضاع (37*) عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (045؟)» ومسلم في الرضاع (55) عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود 51/59 )عر ان عمو 
وأخر جه 5 داود (5/١11١؟)‏ عن عثمان. 
وأخر جه الترمذدي في الوصايا باب ه, وابن ماجه (/0٠١؟)‏ عن أبي أمامة. 


القع لدادى الْلى222277777 22222 77222ب 1 0117 
و 1 4 ) مار هَهَنًا بإقراره 0 حَق الغَير وَالّوجب للرَجعة عو الطاوق كد الول 
2 نب عليه الحكم بوت المفتضى واتنفاء المانع» بخلاف شود به فإن لمان 
0 52010 

وَقَوْلَهُ ألا رّك) تؤطية لقوله وَالطلاق في ملك 3 ريال 
الأولويّة أن الإخصان مَل في وُجُود العُقوبّة ومع هذا يت شت بهذا الووطء فلن 
يْتَ به الرَّجْعَة) التي بْسسَتْ فيهًا جهة العُقَوبّة (أؤى) وَكَولهُ (وتأويل مَسنألة الولادة) 
ظَاه. 

قال: (فَإن خَلا بها وأغلق بايا أوأرحَى سترًا وقال لم أجامعها كم طلقها لم يَملك 
الرّجعمّ) لأنَ تأكد الملك بالوّطء وقد أَقَرٌ بعدمه فَيُصدّق في حَق نفسه وَالرَجِعَنٌ حَنهُ 
ولم يصر مكدبا شرعاء بخلاف المهر لأنّ تأكد المهر المسمى يُبِتَنَى على تسليم الْمُبدّل لا 
على القبضء بخيلافي الفصل الأول. 

الشرح: 

(فَإن خلا بها وَأعْلقَ بَابَا أو أُرْحَى سثْرًا) عَلى رِوايّة كاب الطّلاق بِكَلمَة أو 
وَعلى روايّة ة الجامع الصغير وأَرْعَى سترأ بالواو والأول أُصّح ل قال ' حيتي ثم 
طلقهًا يلك الربعة أن تأكد الملك بالوطء وَكَذ أ بعدَمه فَيِصْدقُ في حَقّ نفس 
اده 00 فإن قبل : فار مكدنانت عا ل وي كمال المهر ولا يجب ع 
كاملا إلا إِذَا كَانَ الطّلاقٌ بَعْدَ الدُخُول. 

أَجَابَ بقوله (و يَصر مُكَذَيَا شَرْعًا لأن تأكد الَهْرٍ الْسَمّى ييتنَى عَلى تسليم 
البْدَل لا عَلى القنض) وَمَْنَاهُ إِنمَا يَصيرُ مُكَذَبَا سَرْعًا أن لو كَانَ كَمَالَ الَهْرِ مُسَْازِ 
للْض وَهُوَ الوطء وَل كلك وما مو مسعلرم لتئليم الل وقد حصّل بالخلوة 
الصّحيحّة» إذ النّسْلِيمُ عبَارَة عَنْ رفع الَوَانع بَيْنَ الممثلم وَالْسْلم إليْهِ وَيَقَدرٌ الم اليه 
عَلى أن يَقبِضّهُ وَقَدْ وُجدَ ذلك وَالَسْلِيمُ غَيْرُ مُسَعلرِمٍ للقَيْضٍ قلا يرم لتَكْذِيب 
(بخلاف الفعئل:الأول)الأن لدت وتوف لنَسسّب يَسْتَلِم القبَض فَيَلرَمُ التكذيب. 

(فإن راجعها) مَعنَاهُ بَعدَمًا خَلا ا وقال لم أجامعها (كُم جاءت بولد لأقل من 
سنتين بيوم صحت تلك الرّجِعمٌ) لأنّهُ يَبْتْ النّسَب منه إذ هي لم تُقِرٌ بانقضاءِ العدة 
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العنايي شرح الهدايم 
وَالولدٌ يَبِقَى في البّطن هذه المدةَ فَأنزِل وَاطِنًا قبل الطلاق دُونَ ما بَعدَهُ لأنّ على اعتبَارٍ 
الئّاِي يزُولُ الملكُ بنّفس الطلاق لعَدّم الوّطء قبِلهُ فَيَحرُمُ الوطء وَالُسلمْ لا يُفعل 
الحرام 

الشرح: 

(فإِنْ رَاجَعَهَا بعْدَمَا خَلا بها وَقَال لم أُجَامعْها) يحي وَإِنْ كَانَ لا يَمْلكُهَا (نم 
غك بوره ناير مقي وام تكد تالف لكوتم أئ الزخند النكابدة ولآن ال 
نَابتُ منْهُ لعَدَم الإقرَار منْهًا بانقضاء العدّة) وَلَاحْتَمّال امد (فإن الولدَ يَبْقَى في البَطن 
هذه اكد وله يكون ذللق إلا ابالذ خر ل هالول ؤاطنا قبل :الطلاق: دون 6 7د لأن فين 
بَعْدَهُ يَكُونْ الوَطء حَرَامًا لرَوَال الملك بنفْس الطّلاق: يَعْنِي إلا إلى عدّة لأن الفرْض عَدَمْ 
الوطاء بْلهُ له ألكرة. بَعْدَ الخلوة والمْمئلم لا يَفعَل لْحَرَامَء وإن كاك مرطوءة قبل 
الطّلاق كان الطاقوفقة التخول ودلتة يقن ليده مكائف تكله متحي 


- بس ا" 


(فَإِن قال لها إِذَا ولدت فأنت طالق فوَلدت كُم آتت بولد آخَنَ فهي رجعمٌ) معتاه 
مِن بَطن آخَرَ وَهُوَ آن يكُونَ بعد مبدةٍ أشهر ون كان َكَثَرٌ من سَنَتَين إذا لم كر 
بانقضاء العدة لأنّهُ وَقَعَ الطلاق عليه بالولد الأول ووَجِيّت العدةٌ فَيَكُونْ الولد الئّاني من 
علوق حادث منهُ فِي العدة لأنهَا لم تُقِرٌ بانقضاء العدة فَيَصِير مراجعا. 

الشرح: 

ب 0 ل و6 9 كط قو مام ود اقاو ع1 اووئتضض اميه 2-62 

قال (فإن قال لما إذا وَلذت فأنت طالق) وَمَنْ عَلقَ طلاق امرأته بولادتها 
فَوَلدَتَْ وَلدَا ثم وَلِدَتْ ولدَاء فَإِمّا أن يكون بِيْنَ الولدين سنّة أشهر أَوْ لاء فإن كان 
0 0 م ا 2 7 و 8 5 2 74 
الثاني فالولادة الثانية لا تكون ذليل الرّجْعة فيكون الطلاق قد وقمٌ بالولد الأول 
وَالْقَضَت العدّة بالولد الثاني؛ وما نم دليل عَلى أَنّهُ وَطبَهًا بَعْدَ الولد الأوّل فلا يبت به 
ع مره رد ةرم 00 ا 1 8 2 رار مر 0 ره فار را ور 
الرّجْعَة وَإن كان الأول وَهُوَ المذكورٌ في الكتّاب فهي رَجْعَة لأن الولادة الثانيّة رَجْعَة 
ع ال ار لور اه 7 اقايص اعلن .لقف ٠‏ ا وا ع ا د مضت وا ٠.‏ سدياة عم ع3 
وَوَجْهَهُ ما ذكر في الكتّاب وهو واضح. وقوله وإد كان أكثر من سنتين) إن للوصل : 
أي نا كَانَ يَيْنَ الولدين سمّة أشهّر لا تفاوؤت بَعْدَ ذلك بَيْنَ أن تكون الولادّة الثانيّة في 
ََّ م مممهة 2 مر 5 م م ااه 3 امي 7 د 
قل من تبْن وَيِيْنَ أن كون أكثر من ذَلكَ في توت الرَّجْعَة لأن الوَلدَ الثاني مُضّافْ 


م 


إلى عُلوق حَادث لا مَحَالةَ وَهُوَ بالوّطء بَعْدَ الطلاق وكان رَجْعَة. 
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الجزء الثانى 
(وإن قال كلما وَلدت ولدا نت طالق فَوَلدت مَلاَنَ أولاد في بُطون مُختلفَةٍ 


فالولد الأول طلاق والولد الثاني رجعيٌّ وكذا الثالث) لأنها إذَا جاءت بالأول وقع 


الطّلاقٌ وَصارت مُعتَدَة وبالئاني صارَ مُرَاجِعَا ما بَينا نه يَجِعَلُ العَلُوقَ بوّطم حادث في 


ال ب محل حمر بر 


العدة ويقع الطلاقٌ الثاني بولادة الولد الئّاني لأن اليمين معقودةٌ بكلمص كلما ووجبت 
العدةٌ وبالولد الثّالث صر مُرَاجِعا ما دَكَرنَاء وَتَمَعٌ الطلقة التَّالَمُ بولادّة الثّالث وَوَجِبّت 
العدّةٌ بالأقراء نما حَائلٌ من وات الحيض حين وَقَعَ الطلاق. 

الشرح: 

(وَإنَ قال كلما وَلذت وَلدَا قَنت طالق) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضحٌ. 
وَكَولهُ (كَا ذكرنا) إشارة إلى قَؤله أنه وَقَعَ الطّلاق عَليْها بالولد الأول إلّ. 

وَامطَلقَةُ الرجْعيّةُ سف وَتَتَزينُ) لأْهَا حَلالَ للرّوْج إِذَ النَكَاحٌ قَائم هما 
م البمعة مُسئحبّة ورين حَامل له عَلْهَا فَكُونَ مَسرُوعًا (ويُسْتَحَبُ لرَوْجها أن لا 
َدْخُل عَلئِهًا حَتّى يُوذئها أو يُسْمعَهًا حَفقَ لغْليه) مَعْناهُ إذَا م يكن من قَصْده الْرَاجَعَة 


بر 


لها رما تكون مُتجَرْدةَ يق بصَرُ عَلى مَوْضع يَصيرٌ به مُرَاجعًا ثم يطَلقهَا مَطُول 
العدّة عَِهَا (وَلئْسَ لَه أن يُسَافرَ بها حَنّى يُمْهِدَ عَلى رَجْعَتَهَا) وَقَال رُكَرُ رَحْمَةَ الله 
َعَالى عَليْه: لهُ ذلك لقيّام نكا وَذا لهُ أن يَعْشَاهَا عنْدنًا. ظ 

وَلنَا قوله تَعَالى ١‏ لا تَحْرِجُوهري من بيُوتِهِنَ 4 [الطلاق! ولأ تَرَاخِيَ عَم 
اللبطل لحاجته إلى الُرَاجَعَتِ فَإِدَا لم يُرَاجِعهًا حَتَّى انقّضت العدّةٌ ظَهَرَ أَنْهُ لا حَاجَنَّ له 
َتَبَيّنَ آنٌ الملبطل عمل عمَلهُ من وقت وَجُودِه وَلِهدَا تُحَتَّسَبْ الأقراء من العدّة هَلم يُملك 
الرُوجٌ الإخرَاج إلا أن يُشهدٌ على رَجِعَتهَا فَتَبِطلُ العدَةٌ وَيَتَفَرّرُ ملك الزوج. وَقَونُهُ حتّى 
يشهد على رجعتها معناه الاستحباب على ما قدمتاه. 

الشرح: 

وله (وَالْطلقة اليه تعسو وتتزيّن) التَسَوْفْ حاص في الوجه ورين 
عَامٌ َفَعْلُ من شفت الشَيء جلوته وديئَارٌ مَشُوف: أي مَجُلوٌ وَهُوَ أن تَجْلُوَ اكرأة 
وَجْهَهَا وتصْقّل حَدَيْها. وله لنكَاحٌ قائم بََهُمَ) يَدُلَ عَلِِ أن لتَوَارْت فَاكمْ ينهم 
وَكَذَلكَ جَمِيعُ أُحْكَامٍ النَكَاح قَائمٌ وَهَذَا لو قَال كُلَ امْرأة لي طَالقَ تَدْعْل هذه للطَلقَة 


يه 


العنايي شرح الهداييّ 
يدوبع غلها الطلافاء إن + لو كان التكاح قادنا يننا ,خا أن مم بها لبي 
في نكاحه وَلِيْسَ كذلك عَلى 5 أجيب بأنهُ ات بلص وَهُوَ وله تعَالى «لَا 
حرِجُوهك مِنْ بيُوتِهنٌ 4 فَلَهُ نَل في الطلاق الرجْعِي' بدليل قله تعالى « لعل اه 
نحدِثٌ بَعَدَ ذلك أُمَرَا » أي عله يبدو له فيُرَاجَعَهَا والسائرة بها إخراج من البييت 
يَكُون مَنْهيًا عَنْها. إن قيل: لا لا يكون تَفْس الْمسَائرَة دليلا على الرّجْعَة. 

أجيب بأن الإخراج مَنْهِيَ عَنْهُ وَالرّحْعَة مَنْدُوبُ إِليْهَا وَهُمًا مُتنَافيَان. ا 
(وَلأَن راي عَمَّل المبطل) كن ستول عَلى عَدَمْ جَوَاز المسَافرَة بها قبل 00 
وَتَقريرَهُ تراحي عمل المبطل وَهُوَ الطلاقٌ حَاجة الرّوْجٍ إلى الْرَاجَعَة ولا حَاجَة له ليها 
قلا تراحي. أمّا أن لتَرَاحِيَّ كَذَلكَ فَقَدْ عُلمّ مما تَقَدَمَ وَأَمّا عَدَمُ حَاجته لها فَاوْلهُ إِذَا 
| يُرَاحعْهَا حَى القضشا اَذه ظَهَرَ أله لا حَاجَة له له إلبهّاء ققد له 09 لان 1 
على أن المسَافرَة لآ جور إِذا القضّت المدة و1 يُرَاجِعْهَاء وما إذا سَافرَ بها وَهيَ في 
لعدّة فليْسَ فيه لاله عَلى عَم جواز ذلك وَالكلام فيه. وَأَحِيب بأنه إِنْمَا يرد 
كَانَ ارَادُ اده العدة. 

وَأمّا إذا أرِيدَ بها مُدَه الإقامة فلا يَرِدُ فيه نظرٌ لأن عَسَل المنطل أعر إلى امفاء 
العدّة بالإجْمّاع دُونَ مُدَةَ الإقامَة وَلعَل الصّواب أن عَدَمَ جوَاز الْسَافرَة أيضًا يعبت 
بالتيييين كَعَمَل المبطل؛ واسره ا 1 امنطل عَمَلُ عمَلهِ من فت 
وجوده؛ وَذا يحَتسبا الأقرَاء من ) العدة ولو كان عَمَلُ المببطل مُقَتَصرًا على انقضاء 
العدّة لا احْنَسَبّ الأقراء الَاضيّة منْ العدّة كَمَا | نتسب في قَوْله إذَا حضت فأَنت 
طق ف تلك ال يمحس من العذة لل ترط وقُوع الطلاق» ودام تفص 
غدل بطل عَلى وقت القضاء العدّة يل كَانَ من وَقت قوع الطّلاق كاقف الطلفة 
لخم يله وله انعد سوه تيف كانه 1 رسي المبشُوئة إلى 
افر فكذللك لا يمك إننراح الْطَلقَة الرجعيّة إلا أن يَسْهَدَ عَلى رَجْعَتها قبطل العدّة 
وَيَتَقَرّرُ ملك التُكاح. َو على ما قن َي في أوائل الاب حنت قال مكحن 
أن يُتْهِدَ على الرّجْعَة شَاهدَينِء وَإن إن ل يُشْهِدْ صّحَّتَ . ويف اله 


(والطلاق الرجعي لا يحرم الوّطء) وقال الشافعي رحمه الله: يُحَرَمُهُ لأن 





أءة 





الجرء الثاني 
الروجية زائليٌ كوه القاطع وَهُوَ الطلاق. وَلنَا نما قَائَمَمٌ حتّى يَملك مَرَاجِعَتَهَا من 
غيرٍ رضاها لأن حق الرجعت ثبت نظرا للرُّوج ليُمِكِنَهُ التّدارَُكَ عند اعتراض النّدم؛ وهذا 
المُعنَى يُوجِب استبداده به؛ وَذّلك يُؤذْنْ بكونه استدَامنَّ لا إنشاء إذ الدّليل يُنَافيه وَالقاطِع 
آخّرَ علمهُ إلى مّدّة إجماعًا أو نَظرا لهُ على ما تَقَدَم وآللهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَالطلاق الرّجْعي لا يُحَرُمٌ الطء. وَقَال الشافعيّ رَحمَهُ الله: يُحَرمُهُ لأنّ حل 
الوطء بالرّوْجيّة وَالروْجيّة زائلة لوجُود القاطع وَهُوَ الطّلاق. وَلنَا أن الرّوْجيّة قائمة 
وَهذا يَمْلكُ مُرَاجَعَتَهَا من غَيْر رضَاهَا) بالاتماق» وَلو كانت زائلة لكانت أجتبيّة فلم 
صم الرجْعَة بدُون رضَامَاء وَهَذا المقدَارٌ كان كَافيًا في الاسستذلال لكنّهُ استظهر بقؤله 
لأن حَقّ الرجْعَة يَنْبْتْ نظا لدع ليمْكتَهُ التَدَارُكُ عنْدَ اغتراض النَدَم. 

وَهَذَا الَختّى: أي ثبُويُُ نطَرًا لهُ يُوجب ؛ اما به: أ بالرجْعة ويل لمخم 
إذ ل" لذ ج16 تي بد ا كم شل لك قذ لا راض للا ب ١‏ فَحَقَّ الرّجْعة 
يوجب استبدَاد الزوج بالرجعة (وَا ستبدَادة بذلك يذ بكونه اسنْتدَامَة لا إِنْشَاء) إذ 
الدذليل ادال عَلى الاستبداد وهو ما 0 من القيّاس يناي أن كو امه اننا أن 
الزّوْجَ لا يعد به وَالاستدامة لا تتَحَقَقُ إلا في القائم وكات الرّوْجية قائمّة. لول 
(وَالقَاطعٌ) راب عَنْ قوله لوجُود القاطعء وَمَعْنَاهُ أن وُجُودَ القاطع لا يُنَافي قيَام 
الروْجِيّة لأنُّ حر عَمَلهُ إلى مده ِجْمَاعًا أو نظرًا له على ما قم" يعني قولهُ يثبت 
للج نظا له فكَادَ حابي الذي فيه حيار أَخرَ عَمَلّ البيُعِ في اللرُوم إلى لى مده نظا 
ا 

فصل فيما تحل به المطلقة 

(وَإِذَا كَانَ الطلاق بَائنَا دُونَ التّلاث فَلهُ أن يَكَرُوْجَهَا فِي العدة وَبَعدٌ انقضائها) 
لأنّ حل المُحَليّةٍ باق لأنّ زَوَالهُ مُعَلقَ بالطلقة التَالدَجٍ فيَنعَدِمْ قبل وَمَنْعْ العَيرٍ في ي العدة 
لاشتباه النّسب ولا اشتباه في إطلاقِهِ 


3ه 





العنايّ شرح الهدايتّ 
ذَكَرَ مَا يُعَدَارَكُ به غَيرُهُ من الطّلقَات في فَصْل عَلى حدة (وَإِذَا كَانَ الطّلاق بَائنًا دون 
الثلاث فَلهُ أن يَتَرَرجَهَا في العدة وَبَعْدَ القَائها أن حل الَحَليّة) وَهُوَ كَونها آدَمية 
ليِسَتْ من المْحَرّمَات (بَاق لأنْ رَوَالهُ مُعَلقّ بالطّلقة القالّة) لقَؤْله تعالى « فَإِن طَلَقَهَا فل 
حل َه 4 على ما ذكرهُ وَالْعَلقَ بالنرط مَعْدُومْ قبْل. ورد بن النترط يُوجب الؤجُوة 
عَنْدَ الؤّجُود دُونَ العَدَمِ عنْدَ العَدَمِ عنْدا. وَالحَوَاب أَنْهُ مَعْدُومٌ بعَدَمه الأصلي إِذْ العلة لم 
تصر علة بعد وإِذا كان 0 المحَل بَاقِيَا جَارَ نْكَاحُهًا في العدّة وَبَعْدَ انقضائها. 

فإن قبل: هَدَا تَعليل في مُمَابَلة النَصّ قال الله تعَالى ١‏ وَلَا تَعَرَمُوا عُقَدَةِ 
ألتِكاح حَيَّ يِل الكت ب أَجَلهُء 4 [البقرة: 15] نهّى عَنْ العَرْم على نكاح الْعتدَة 
مُطْلقَاء وَالتَعْليل في مُمَابَاتَه يَاطل. 

جاب بقؤله ومنع عر في العدّة لا شستبَاه التسسّب» وَمَقنَاةٌ أن الذاة بالاية مع 
الَْرِ عَنْ العَرْم عَلى نكاح الْمعْمَدَة لأن المانم اطتباةُ النّسَب ولا اعتماة في إطلاقه: أ 
في تجُويز نكاح معمّدّته) إذ الاشستباه لما ون عند اختلااف الميّاه تذلك إنها كن 
في مُعْنَدَةِ العَيّْر. وَاعَبْرض عَليْهِ بالصّغيرَة والآيسّة وَعدّة الوفاة قبل الدّحُول وَمُعمَدَة 
الصّبيّ وَالخَيْضّة الثانية والثالقة فإِنّهُ لا اشْتبَاهَ في هذه الموَاضعء ولا يَجُورُ التَرَوُجّ في 
العدّة. وأجيب بِأنَ ذَلكَ يَيَانْ الحكمّة وَحَكْمَةُ الحكْم تُرَاعى في المنس لا في كل فد 
لا ييَانْ العلة لوْجُود التَحَلْف فيمًا ذكرّ منْ الصُوّر. 

اقول كا كاه اشتبَاهُ النَسَب مَانعٌ عن جَوَازٍ النكاح في عدّة العيْرِ وَهَذَا 
صَادق. وَأمّا أَنّهُ مُلرَمٌ جَوَارُهُ إذا عُدمَّ هَذَا المانع لين بلازم لحوازٍ أن يكن م مَانعٌ 
آآخَرٌ وَهُوَ جهة النّعُد. 

(وإن كَانَ الطلاق ثَلانًا فِي الحرّة أو ثنتين فِي الأمّجٍ لم حل له حتّى تَنكح 
وجا غيرَهُ احا صّحِيحا وَيَدخْل بها كم يَُلَها أو يَمُوتَ نه والأصلٌ فيه فونه 
تَعالى « فإن طَلَقَهًا قَلَا تل لَه مِنْ بَعَدُ حَى تنكم زُوْجَا غَيرَهُء 4 [البقرة: 110 شَامرَادُ 


تتا لتر تي صن 
©»ر .» 


الطلقة التَالشب والثّئنتان في حق الأمن كالئلاث في حق الحرة يأن الرق منصف لحل 


000 9 


ا 


امَحَلِيّجٍ على ما صرف كُم لهاي نكا الرُوج مُطلقاء وَالرُوجِية امُطلفَة إكمَ تبت باح 
” ارد ر 23 ير صم اسم 200 يت ار م ورم اس 7 - 7 7 ًَ 7 
صححيح) وشرط الدخول ثيت بإشارة النص وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا 


ون 





الحرء الثانى 
للكلام على الإقادة دون الإعادة إذ العقد أستُفيد ستُفيد بإطلاق اسم , الرّوج أو يزاد على النْص 
بالحديث المشهورء وهو قَونُهُ عليه الصلاةُ والسلام « لا تَحل للأول حتّى تدوق عسيلة 
ل روي بروايات؛ ولا خلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب. وقوه غير معتبر بعت 
ظ ول يد التي كن ارما اناد ول موزل مال تان ولاق واد 
وَالكَمال قَيد زَائد. 

الشرح: 

٠ 0 34 25 5‏ َه وومةه ا سن هج َه 

(وإت كان الطلاق ثانا في الحرّة ل ا للروج الأول 
حَتَى تنكح روجا غير 0 هُ نَكَاحًا صّحيحًا ويَدْعل بها ثم يُطَلقَهَا أو يَمُوتَ عله لقو 
قال « فإ طلقا لا َل 4 مد حَ تكح وجا عت 4 وَاْرَادُ بقوله تعَال 
مه عر ل ا 
و دنيطلنيا ) الصلة الثالئة عند أكثر أهل لتيل (وَالثتَان في الأمة اي 
الجر أن الرّق مُتَصّفٌ لحل المحَليّة) لكوانه نعُمّة وَالعددة الواحدة كيت 
على ما عُرف» وما د ان كود لنَكَاُ صّحيحًا لأن العَايَة نكا رَوْجٍ آخخر 
اا سيك يَُيّدْ بصحّة ولا فسَادء وَالْطْلنَ يتصرف إلى الكَامل على مَا عُرفَ في 
افق 

(وَالروجيّة الْطْلقة) أي الكاملة نما تبت بكاح صجيج) وَإنمَا يسترط 
الدّحُول بها إِمّا بإِشَارّة الكتاب عَلى ما ذكرَهُ المصئف وهو طَريقة بَعْض الْشَايخْ وَهُوَ 
هم * و ا ل ا > #6 م مه 7 ع م هم 0 7 ين 
ان يحَمَل النكاح في قؤله تَعَالى « حَتئ تنكح 4 على الوّطء حَمَّلا للكلام على الإفادة 
دُون الإِعَادَةَ فإن العَقدَ اسَتُفِيدَ بإطلاق اسم الروْج فى قوله « روجا غَيّرَور 4: فلوا 
حَمَنَا النَحَاحَ على العقد كان ذلك تأكيدا وَالنَأْسِيسُ أؤلى من التأكيد» وما بالحديث 
.هر ل اراس اس 7 8 سه 0 2 ه كي قر 5 ماه داقر 1 ٍْ 
المشهور ومو عابت رفاعة بن اه القرظي «طلق أمراته و2 عهد سول الله 3 
وهي كمِيمة) وَقيل عَائشَة بت عَبْد الرَحْمَنٍ بن نيك فرَوّجَس عَبْدَ الحْمَنِ بن ار 
القَرَظيّ نم طَلقَهًا فأئت النَِىَّ يله وقالت: يا رَسُول الله إن رقاعَة طلقنى قَبَتَّ طلاقي» 
وَإِنْي تكخت بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بن الزيير القرَظي» وَإِنّمَا مَعَهُ مثل الهدذبّة» فقال رَسُول 
الله يي لعلك تريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة» لا حَتَّى كذوقي عَُسَيْلتَهُ وَيَذوقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري ))0151١(‏ ومسلم في النكاح )١١5(‏ عن عائشة. 


0 





العنايّ شرح الهداية 
عُسَيّلتك» وقد روي بروايات مُختلفة في بَعضها بلفظ العَيبَة كما ذكرٌ في الكتّاب) 
وفي بعضها بلفظ الخطاب كما ع وهو كوه في حٍِ الأصولء وَهُوَ حَدِيثْ 
مَشهُورٌ يَحُورُ الزَّاةُ به عَلى الكتاب وسح إطلاقه» ود دكا ذلك في لير على 
الوَجه الأكم فليطلب ثمة. 

(ولا خلاف لأحَد فيه) أي في أ شتراط الدخول سوى سعيد بن اليه وقيل 
فر وول دشر المريسي. 5 ع مير لكنه محال نشدي الور وَذا (إذا 
قَضَّى القاضي به أي بقول سعيد بن لدت له يفده والرا1 لإلاع دُون لإنْرَال؛ 
لأن الإثرّال كَمَال وَمُبَالعَة فيمم أي في الدّعولء وَالكَمَالَ قيْه بد لا يت إلا يدليل ولا 
دليل عليه بل الدليل يَدْلَ عَلى عَدَمه كلذك لشي هي تعنفٌالقسيلة وه كال 
عن إصّابة حَلاوة الجاع وَهي تخْطل بالإيلاج» وَكَانَ الُغرر انا على عدم المع 
بالإثزال. 

(والصبي المراهق في التّحليل كالم لوجود الدخُول في نكاح صحيح وهو 
الشرط بالنّص؛ ومالك رحمه اللهُ يُخَائفْنَ فيه والحجتٌ عليه ما بِينًاه. وفسره في 
الجامع الصغير وقال: غلم لم يبلُغ ومثله يُجامعْ جامع امرآته وجب عليهًا العُسل 
وأحلها على الرّوجٍ الأول ومعنى هذا الكلام أن تَتَحرّك آلنّهُ ويشتهي: وإِنَّمًا وجب الغسل 
عليها لالتقاء الخِتائين وهو سبَب لتُزُول مائها والحاجت إلى الإيجاب في حقّهاء أَما لا 
عُسل عَلى الصّبِي وَإن كَانَ يُؤْمَرُ به تَخَلقًا قال (وَوَطمٌ اُولى أَمَتَهُ لا يُحِلُها) أن العَايَ 
تكاح الزوج. 

الشرح: 

د يُحَالِفنا فيه) أي في اشترّاط د الإيلاج دُون الإتزال» يشرط الإنزّال 
انها فخ من البَالغ فلا و0 ل المرَاهق كالبَالغ في إفَادَة فحن روات 
عَليهِ مَا 0 1 الإنرَال كمال وَمبَالعَة : فيه وَهُوَّ قَيْدٌ لا دليل عَليْه 15 (سرنع ا 
الْراهق (في ل الصغير وقال: غلا َْ 1 إخ) وَهُوَ ظاهر. 

تال وووطء الول اك إلا يُحلّها) إذا طَلقَ امرأة تنتين تَيْن وهي أَمَة العيْرٍ فَوَطهًا 
الموْلى بَعْدَ القضّاء العدّة لم حل للرَّوْجٍ الأول لأنْ غَايَة 3 نكاح الرّوْجٍ وَالَوْلى لا 


إعواء 





الجرء الثاني 
يسمى روجا قال في شرح الأقطم: روي أن عُشْمّانَ سكل عَنْ ذلك وَعِنْدَهُ علي وَرَيْدُ 


ابن نابت فَرَّصَ في ذَلكَ عُثْمّان وَرَيْدٌ وقالا: : هو روج ام عَليُّ مُعْضِبًا كارِهًا ل 
الا وَقَال: ليْسَ يرّْج. 

(وإذا ترجا بشترطر التٌحليل فَالدُكاحٌ مكرُوٌ) لقوله يل« لعن الله لمحلل والمحَل 
له ' وَهَدَا هُوَ مَحمَنُهُ (فَإن طلقا بَعدَما وَطِنَهًا حلت للأوّل) لوجُودٍ الدّخُول في نِكاح 
صحيح إذ النّكَاحٌ لا يَبِطلٌ بالشرط وَعَن أَبِي يُوسْف أَنّهُ يُمْسِدُ التّكَاحَ لأنْهُ فِي مَعنَى 
المْؤَقّت فيه ولا يُحَلّهًا على الأول لفساده. وعن محمد أَنّهُ يصح النَّكاح ا بِيَنًاه ولا يحلّها 
على الأول لأنّهُ استعجل ما آخَرَهُ الشرع هَّ فَيَجَارَى بمنع مقصوده كما في قتل المُورث. 

الشرح: 

(وَلو ترَمّجَهَا بشرط التخليل) بأن قَال ترّوّجتُك على أن أحلك أو قَالتَ الَر 
ذلك (فالتكاح كوه تله كلف لكاو وَالسّلام « لعن الله الملل وَالْحَلل له») فإ 
يله اشتراط التَخْليل في العَقّد كما ذَكرْناء إذ لو أَضْمَرَ ذلك 5 قابه مسحو 
اللعْنَ. وقيل مَعْنَى قؤله اوه ا يت الحديث لإفسّاده (فإن طلقَهًا) 3 
الذي شَرَط لنَخليل (بَعْدَمَا وَطئهًا حَلتْ للأوّل كرد كن في نكاح صحيح. !| 
النَكَاحُ لا يطل بالشرط. 

وَعَنْ أبي ؛ يوسف ؛ أنْهُ يُفسدُ النَكَاحَ أنه في مَعْ: مَعْنَى الموقت) كانه قال تَرَوَجَتُك إلى 
وقت كذ (وَلا حلا عَلى الرّوْجٍ الأول لفسّادو) إن من شرُوط التّخليل صحّة النَكحاح 
كما قدُمَ (وَعَنَ مُحَمّد أنه يَصح النَكَاح ل ينام أن النكَاحَ لا يطل بالشرُوط الفاسدة 
ولا يحلا عَلى الأول لَه استْجّل ما أَخرَهُ الشرْع) لأن النَكَاحَ عَقَدُ العم فيَقنَضي 
الحل عَلى الأوّل بَعْدَ مَوْت الثاني» فبشرْط التُخْليل يصير قود اك عت 


بر 


بِمنْع مَتَصُوده كَمَا في قَثْل الورث) وذكر في رَوْضَة الرندَوَستي ن أن 0ه 


ها 6281 


ف 


(01) أخرجه الترمذي »))١١70(‏ والنسائي (/819)» وأحمد 4/١(‏ 4) عن ابن مسعود. وأخرجه 
و داود 25١٠5١‏ والترمذي 9 وابن ماجه )١975١(‏ عن علي. وأخر جه الترمذدي 
)١١١9(‏ ضمن حديث علي عن جابر. وأخرجه ابن ماجه )١9757(‏ عن عقّبة بن عامر. 
وأخر جه أبن ماجه )١9715(‏ عن أبن عباس. وأخخر جه أحمد )07/١‏ والبيهقي 2 الكبرى 
(95/90©) عن أبي هريرة» وانظر نصب الراية (457/6؟). 


2ه اللسسسسسسسسسبلليح العناييّ شرح الهداييّ 
النَكَاحُ جَائرٌ وَالمترْط جائرٌ حَنَّى إِذَا لم يُطَلقَهَا الثاني بَعْدَ وَطنه إِيّاهَا يُجيرُهُ القاضي 
عَلى ذَلك» وتحل للرّوْج الأوّل إذَا طَلقَهًا الثاني بريه أ بأمْرِ القاضي إِيَّهُ. قال الإمَام 
ظَهِيرٌ الدّين: هَذًا البَيَان م يُوجَد في غَيْرِه من الكتُب. 

(وإِذَا طلق الحُرّةَ تطليقة أو تَطليقتّينِ وانقضت عِدَتُهَا وَتَرَوّجَت بروج آخَرَ كُمَ 
عادت إلى الزُوجٍ الأول عادت بتلاث تطليقات ويهدم الزُوجٌ الئّاني ما دُونَ الثلاث كما 
م اللا وه عفد آنى عنيقة وانى الرملف وحمو الله وقان ممم ريه رات 
يهدم ما دون الثلاث) لأنّهُ عَايَيٌ للحرمت بالنّص فَيكُون منهياء ولا إنهاء للحرمتٍ قبل 
التُبُوت. ولهما قَونُهُ عليه الصلاة والسلام «لعن الله المحلل وامُحلل له » سماه محللا وهو 

الشرح: 

(وَإدَا طَلقَ امرأئهُ الحرة تطليقة أو تطَليقميْنِ والقضت عدنُهَا وكرّوّجَن بروج 
اك عَادَتَْ إلى الرّوْجٍ الأُوّل عَادَتْ بثلاث تطليقات؛ وَيَهْدمُ الرّوْج الثاني) 
لتَطليقة وَالتَطْليمتيْن كَمَا يَهْدمُ اثلاث يَعْني أَنُّ يَجْعَلَ ذَلكَ البَاقي من الملك الأوّل كَأن 
يَكنْء ولا تَحُرُمٌ الحرْمّة العَليظّة إلا إِذَا طَلقَهًا نَلانا جَمْعًا أو فَرَادَى (عنْدَ أبي حَنيفة 


3 


١ 


0 


وَأبي يُوسّف) وَهُوَ مَذَهَبْ ابن مَسْعُود ابن عباس وَابْنِ عْمَرَ (وقال مُحَمَّدُ) وَزُفر 
وَالشتّافعي (لا يهدم) رقن الروج مَالَكَا بما قي من الأوّل) وَتَحرم مامه القليظة ذا 
لتهّى ذلك وَهُوَ قؤل عْمَرَ وَعَليّ وَأَنِيّ بن كَعْب وَعمُرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ وأبي هُريْرَة 
َأَحَذَ الشبّان من الفقَهَاء بقَوْل لايخ من الصّحَابَة» وَالَسَايحُ من الفقهَاء بول الشبّان 
من الصّحابة. 

ا بأن ارج الثاني عارة للحُرْمّة بالئّصّ» قال الله تَعَالى « فَإِن طُلَّقَهَا 
لَاعَلُ له مِنْبَمْدُ حَقٌ تَمِكحَ زَوَجَا غَيرَمْ 4 عَلى مَا تَقدَمَ وَكُل مَا كَانَ غَايَة للحرمَة 
قَهُوَ منْهُ هَاءٍ لأن الميّا ينمهي بالعَايّة فَيَكُونَ الرّوْجُ الثاني مَنْهيّا للحُرْمَة» ولا التهاء 
للحُرْمَة قبل تبُوتهاء لئست يعَابَة قبل وفوع القلاث (وَهُمَا قَوْلهُ عليه الصّلاة وَالسلا 
«لعَنَ الله المحَلل وَالمْحَلل له») وَوَجْهُ الامنتذلال أن أَهْل الحَديث أَوْرَدُوهٌ في باب ما 
جَاء في الرّوْجٍ الثاني وَكَانَ اللرَادُ بالمحَلل الرّوْجّ الثاني (سَمّاهُ مُحَللا وَهُوَ المثيت 


/أدهة 





الجرء الثاني 
للحل) م الحل الذي يي ب إما أذ يَكُونَ الل الساي» أَوْ حلا ديا لا سيل إلى 
الول لاسْتلزامه تخصيل الخاصل 0 الثاني َبِالضَرُورَة يكون ‏ الار ‏ الل 
حل اقص وَكان الحديدٌ كاملاء وَهُوَ مَا كن بالطلقات الثللاث. 

فَإن قيل: سنا أن لحل هو الت للحل ون يَكُونَ ذلك حلا ديا لكك؛ 
يفضي أن يَكُون ذلك في الْطَلقة تلان لأمرإن: أَحَدُهُمَ اله أن مَحَمَلَهُ 


هُوَ شَرْط التحْليل وَذَلكَ لا يَكُون إلا في المطَلقَة نَّلانا. والثاني أن الحل قبل ذلك ابت 
ف فيِصرَفُ إلى ما ليْسَ يثابت عملا بالحقيقة. 


فالجواب أنا قد ذكرا لقؤله ا ا ل 
بمرضي . وَالثاني أذ كاله الك امه لذ لمات 8 0 لم الول فإن الحل 
وَإِن كان قبل ذلك ثَابت - إطْلاقَ الملل يَمْتَضى أن يَكون الرّوْجّ الثاني عَلى 
الإطلاق محَلالق 1 إلى ب ا والثابت به غَيْرُ الثابت قَبْلهُ 
كن ا وما كانه الُطَلفَةُ ادن وَغْيْرَهَا سَوَاء وب يَنْدَعٌ الأسرُ الثاني . 

(وَإِذَا طلقا مَلانًا شَعَالتَ قد انقّضت عدتي وَتَرَوجت وَدَخَل بي الزُوجٌ وَطَلقَنِي 
وانقضت عدتي وامُدةٌ تَحتّمل ذَّلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها 
صادقرً). لأنّه معاملدٌ أو أمرّ ديني لتَعلّق الحل به؛ وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير 


مر لس 


مستنكر إذا كانت الْدهُ تحتمله. وَاْحَملقُوا في أدتى هذه اد وسدُبِيْنُها في باب العدة. 
الشرح: 
(وَإذا طَلقَهًا ثلانا فقالت قد القضت عدتي) عَلى ما ذكرَهُ في الكتّاب ظاهرٌ. 
وَقَولهُ وَاحمَلفوا في أذئى هَذه الْدّة) قال أببو حنيفة : لا تَصْدقٌ في أقل من سنّينَ يَوْمَا. 
وَقال أَبُو يُوسْف وَمُحَمِّدٌ: تَصدُقُ في تسعة : وَثُلانين 0 وَتَخْريج قؤهمًا أكُ يُجعل 
كلاطتها بن اع زوين التراو دون وَحَيْضُهَا قل الْضٍ نَلاَه وَطُهْرُها كل 
الطهر ا ةب إِذَا كَانَتْ ثلاث 0 كَانَتْ تسلعة شاد نلاُون 


تت ثم 82م حر حر ل 


وأما ؛ ُخريج م قل أبي حَنيفة فيُجعَل 6 طلقهًا شي 0 لطر را يقاع 


بارءة 





العنايي شرح الهداييم 
الطّلاق في الطهر 2 0 ا ا ال كر الطر 
506 بأقله. وَحَيْضُهًا حَمْسَّة لأن من النّادر ان يكون ها لت الجيض» و د 
إلى كر الحيْضِ الا : ذل وَهُوَ حَمْسَة قتلامَة أطْهَارٍ كُل طُّهْر حَنْسَة 

يو شن ولتي ولا نض لضي عندمة كود خنة فر 
يَوْما فذلكَ ستُون يَوْمَاء الل مت مُحَمَّدْ. وأَمّا عَلى رِوَايّة الحسن عَنْهُ عَنْهُ فيِجْعَل 
ل آخر اير لأن التَحَورَ لتَحَرّرَ عَنْ تطويل العدّة وَاحب» وإيقاعٌ الطّلاق في 
آخر الطهر أَْرَبْ إلى النَحَهُ تَحَرَر عَنْ تطويل العدّة ا ع ا 
أل للد فر نظا لا يُقَدَرُ حَيْضُهَا بأكثر امد : تلا للووذي» وثلاث حيض كل حَيِضَة 
عَشْرَةَ ثُلانُون وَطهْرَان كل طَهْرِ َي عَمرَ فاك ستون يَومًا. 

وَقوْله وَستُييهَا في باب العدّة) قال في النْهَايَة: وَقَعَتْ هذه الموالة تكوالة د 
رابحة مه م يَذَكَرْهًا في باب العذة ولا في غيره. ل تيم 9 
اللفظ فَادُنْ مثل هَذَا يُسَمّى وَعْدَا لا حَوَالة فَكَانَ يَنبَغي أن يُقول وَعْدُ غَبْرُ مُنَجّر وم 
المعتَى فَادُنَهُ يقل في اب العدّة من هَذَا الكقاب فيَجُورُ أن يون وَعدَه مُنَمَرَا في 
باب العدّة من كتّاب آخر. وأقول: الأول ظَاهرٌ والثاني خلاف الظاهرء واللَه أغلم. 

باب الإيلاء 

(وإِذا قال ارج لامرآته وآله لا هربك أو قال وآلله لا هرك أريعة أشهر فهو 
مُول) لقوله تَعَالى < لَلَذِينَ يُؤْلُونَ من نَُابِهِمْ تَرَيْص أَرَبعَة أَا شَجْرِ © [البقرة: (فإن 
وَطِتَهًا في الأريعَمٍ الأشهّر حَنث فِي يمِينه وَلزِمتهُ العمَارَُ) لأنّ الكمَارَةَ مُوجِبُ الحنث 
(وَسَقَطٌ الإيلامٌ) أن اليمِينَ تَرتَفِعُ بالحنث. 

الشرح: 

(وَإِذا قال الرَجُل لامرأته والله لا أفربكء أزْ قال والله لا أقربك أربَعة أشهر 
هو ول لقوله تعالى طلز يُؤلُونَ من نيهم ترص أزئعة أ شَيْرٍ4 الآية» فإن وَطنهًا 

في الأربعة الخو حت لي يَمينه وَلرِمَنهُ الكَفارَة لأن الكفارة مُوجبُ الحنث) فال 

الافيم: ا تر مه الكفاز: لأن الله تَعالى قال « فإن فاءو فَإِنَ لله عفد رَحِمرٌ 4 
[البقرة:7١؟]‏ وعد المغفرة» ل ؛ عليه عُتويّة. قلنا: وغ المغْفرّة في 


1 و ور ل 


0 





الجرء الثاني 
الآحرة» وَذْلكَ لا يُتافي وُحُوب الكفارة في الديا (وسّقط الإيلاء) على مَعْنَى أنه لو 
ا أشهر لا يَقَعْ الطلاق أن اليَمِينَ ترئفع م بالحنث). 
(وَإن / َقَرَبِهًا حَتَى مَضّت اه أشهر يَانت منهُ بتتطليقة) 007 الشتافعي : تبن 

بتفريق القاضي لْهُ مَانمٌ حَقهًا في اللجمّاع فَينُوبُ القَاضبي مَنَابَهُ في التسِْيحٍ كَمَا في 
الحب وَالعنّة. وَلنَا ا 3 له 
هذه اد وَهُوَ الأنُورٌ عَنْ عُثْمَانَ وَعَليّ والعبَادلة الثلانّة وَرَيْد بْن نابت رِضْوَان الله 
لهم تعن وَكَقَى بهم ف َه وله كا لاا في هيه َحَكَم راع بتأحيه 
إلى الفا اذه (فإن كان حلف على 1 ين فَقَدُ سَّقَطت اليَمِين) لها كانت 
موقن به (وإن كان حَلفَ عَلى الأيد فَاليَمِين َاقِية) مها مطلقة و يُو جد الحث 
رفع به إل أله لا يك الاق قل الح ل ُوجة ملع الي بد الولة فإ 
عَادَ قتَرَوَجَهَا عَادَ الإيلاءء فإن وَطْهًا إلا د بمضي أربَعة أشهر تطايدة اترين) 
لأن اليَمِينَ باقيّة َه لإطلاقهّاء بروج / ثبت ع يتَحَقَقُ الظَّلمُ يعبر ابتدّاء هذا الإيلاء 
من وقت ؛ روج 

(هَإن تَروَجَهَا كَالنًا عاد الإيلاءٌ وَوَقَمَت بِمُضِي أَربَعَةٍ أشهر أخرّى إن لم يَمرَبَا) نا 
َينَاهُ (هَإن تَرُوَجِهَا بَعدَ روج آخَرَ لم يَمَع بِدّلكَ الإيلاء طلاق) لتَعَيّدِهِ بطلاق هذا الملك 
وهِي فرع مسأل التَّنجِيزٍ الخلافِية وقد مر من قبل (واليمين باقيرٌ) لإطلاقِها وعدم 
الحنث (فإن وَطِنَّهَا كفر عن يَمِينِه) لوجود الحنث 

0 
عندكا: ا أجَامغْك قأنت لق تليق ب 0 لاف ا 
تَقَعْ الفرقة مضي اَذه شضاة عْدَ الم عَلى أن يُفيء إِليِهَا أو يُمَارَِهَاء فإن أبى 
أن يَفعَل (تبين بتفر 3 تفريق القاضي) بِينَهُمَاء وكان لتْرِيقَ تَطليقة بائنة أله مَانعٌ حََه في 
اماع فوب القاضي سنا ني السطريح كما في امسا ول وَلنَا - 
يا وهو الرطء في اده (, فجَارَاه 0 برَوَال نعمّة اكع عَنْدَ مضي هذَه الدَ) 
تَخْلِيصًا لها عَنْ ضر ضَرَرٍ الْليق؛ ولا يَمْصُل تيص بالرّجعيّ فَوَقعَ بَائنَا (وَهُوَ الْأَنُور 


دأن 





العنايّ شرح الهدايت 
عَنْ عُثْمَانَ وَعَليُ وَالعَيّادلة الثلاثة وريد : إن نّابت) وَهُمْ عند الفمهَاء عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود 
عي الله بن عباس وَعَبْدُ لله بن عُمَنَ وَعندَ الْحَدئِينَ هُمْ أربعة: ابن عْمَرَ ابن عباس 
ان الُيْرٍ وان عَسْرو» وم يَذكرُوا فهم عبد الله إن مسنعُود. 

وَاعْبُرِضَ بأَنْ الرّوْجَ إِنمَا يَكُونْ ظَانًا بمَنع حَقَهًا إِذَا 0 00 بو 
وَطنَهَا قَقَدْ سقط حَقهًا. وأحِيب أن حَقها سقط باللممّاع مره وَاحدة في القضّاءه وأ 
في الدَيّائة فلم يَسقطء وَكَانَ المرَاء برَوَال النعْمَة بوقوع الطاق: تكلعة نقنها 8 
وفد اله آله يقارم أن لا يَحْكُم القابي بوقوعه لسن يام عنتة له الشخول 
مع ولي رلك ران الإيلاء كان طَلاقَا في الْجَاهليّة) عَلى القَوْرٍ بِحَيْث لا يَقرَبهَا 
الشخص بَعْدَ الإيلاء بدا 0 ل تأحيله إلى انقضاء الدّة) فلم يَقَصَرٌ مرف فيه إلا 
بالتأحيل قلا يَتَوَقَفْ ؛ على تطليقة 3 تُفريق القاضي . وقول فإن كان حلف) يعني إذا 
ضنا أريَعةٌ أشهر وَل يها لا يلو نا إن كَانَ حَلف على أرئمة هر أذ على 
الأبد؛ فإن كَانَ الأول فَقَدْ سَقَط اليَمِينُ لنية كاقس عرق به» وإن كان الثاني فاليَمِينُ 
َاقِية فخا لا : إلا أنه لا يَتَكَرَرُ الطّلاق قبل 
التَرَوْج» وَهُوَ استثناء من قله فاليَمِين َاقِية لأَنَهُ لم يُوجَد ل إِذ لا 
حَقَ لما في الدمّاع بَعْدَهَاء وَهَذا اْحتيَارٌ عَامّة المشمَايخ. 

َكَانَ الفقيهٌ أَبو سَهْلٍ الشرّغي يقول: يََكَرَرُ الطّلاقّ بِتَكرُرِ المدّة: يَعْني إذَا 
0 الإيلاء كيل القضّاء عدتها أن الإيلاء في حَقَّ الطّلاق بمَنزلة شرط تور 


و بر 0-14 


نكال قال كلها متنك أريقة ِعَةَ أشهر و أَقْرَبك فيهًا فلت طالق بَائنُ؛ ألا مرَى أل ل 


اهمد 


مما” 


| يَعرََا حت بَائتا َم تَرَوّحَهَا و يريا أربعة أظهر انتا فدل أنْهُ بمثرلة شرط 
متَكرر وَالأصّح قؤل العَامّة لا ذكر في الكتّاب (فإن عَادَ فْتَرَوَجَهَا) بَعْدَ البَيُئُوكَة 
مضي ريع شه بَعْدَ القضّاء عدّتهًا (عَادَ الإيلاء؛ فإن وَطنها) في للد (وَإلا وَقَعَتْ 


#ر 


تطليقة أ أخترى ع أرْبَعَة أشهر أعدْرّى لأن اليمين باقية لإطلاقهاء وَبالترَوج 00 
حَنَهَا يعَحَقَقُ الظّلم) يرال بالطّلاق البَائن. 

ةي ابتدّاء هَذَا الإيلاء من وقت ين قيل هُوَ احْترَارٌ عَمّا إذا 
تَرَوَجَهًا قبل القضاء العدّة: إن ذلك الإيلاء يعبر يعتبر من وقت الطلاق لا من وقت 


الخزء الثائن يب ل ل ب مر 7آأة 
4 دل دفن :3 امت صن تاس اكز ديو ا ل 

الترّوجء كذا ذكره التمرئاشي (فإن تَرَوَحَهَا ثانيا) وفي بعض النسّخ ثالثا ولكل وَجَة 
أمّا الأول فبالئَظر إلى روج بَعْدَ الإيلاء» وما الثانى فَبالئَظر إلى روج قبْل الإيلاى 


5 4 70 0 و 0 5 و 2 امار ع ومو وم 5 قم 00 ن .0 


ان اليَمِينَ بَاقيَة لإطلاقهاء وَبالئرَوْجٍ نبت حَقهَا فيحَسَفَقٌْ الذا م فإن 
َرَوّحَهَا بَعْدَ روْجٍ آخرَ لم يَقَعْ بذَلكَ الإيلاء طَلاقّ (فَإنْ وطنها كَفَرَ عَنْ يُمينه) أما عَم 
قوع الطلاق ليده بطلاق هذا 6 نا ذكرنا أنه مم القرَان؛ 
وتَْليقٌ الطلاق يَنْحَصِرٌ في طلاق ذَلكَ الملك الذي حَصّل فيه اللي (وهي فَرْعٌّ مَسالة 
لتَنْجِيرٍ الخلافيّة) فَإنهُ يَنَطّل الَعْلِقَ عنْدا خلانا لرَْرَ (وَكَد مَرّ من قَبْل) أ في باب 
الأَيْمَان في الطّلاق. 

قال في الَبْسُوط: وَإذَا آلى الرّجُل من امرأته لا يَقْبُهَا ثم طَلقَهَا لاما بطل 
الإيلاء عند خلافا زُفَرَ لأن الإيلاء طلاقٌ مُوَجَل فَإِنّمَا يَنْعَقَدُ عَلى النَطْليقَات المملوكة 
و يَنْقَ شيء منْها بَعْدَ وقوع الطّلاق الثلاث عَلئِهَاه وَكَذَا لو بان بالإيلاء ثلاث 
مَرَات ثم روجا بعد وَوْحٍ آخَرَ لم يَكنْ مُولِيًا إلا عند رق وأا الكَمَارةُ عمد الوطاء 
فلبََاء اليّمين لإطلاقهًا وَوُجُود الحلث. 

(فإن حلف على أقل من أَربَعتٍ أشهر لم يكن موليًا) لقول ابن عبّاس: لا إيلاء فيما 
دُون أبعت أشهر, ولأ الامتناعٌ عَن قربَانهًا في أَكثَّرٍ امّة بلا انع وبمثله لا يشت حكم 
الطلاق فيه (ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هين الشهرين فَهُو مُول) 
لأنّهُ جمع بينهما بحرف الجمع فَصارٌ كجمعه بلفظ الجمع (ولو مكث يُومًا كُمْ قال 
والله لا أقريك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليًا) لأن الثاني إيجاب مبتدا وقد 
صار ممنُوعا بعد اليمِين الأولى شهرين وبعد التَانيج أَربِعرَ أشهر إلا يُوما مَكَثَّ فيه فلم 
تتكامل مدة المنع. 

الشرح: 

قال: (فإن حَلف عَلى أقل من أربعَة أظهر لم يَكْنْ مُولِيَا) مثل أن يُقول وله لا 
ريك شَهْرًا وَهْرَ وَطْعْ للْسُوطء أو قَال لا رَبك شَهْريْنٍ أو ثَلانَةَ أشهر لم يَكُنْ 
مُولِيا. وَقَال ابن أبي يِلى: هُوَ مُول إن تَرَكَ وَطْأهًا أرْبعَة أشهُر بَانت يتَطليقة؛ وَهَكَذَا 
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دك 





لج عر قفاوي 17 ار ل سيا الفا ١‏ م خرة ا ل 7 هدم 6 د 
كان يقول أبو حنيفة أولاء فلما بَلعَّهَ فتوى ابن عباس: لا إيلاء فيما دون أربعة اشهر 
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كا 1 3 ل 2 ب الس م ام #7 سيك ع ريت مق ع ار تاس لوو اس 
« للذين يؤلُونَ من نسَايهمَ ترص أرَبَعَةٍ أسْهْرِ »4 أطلق الإيلاء وقيد التربص بمدة» وذلك 
0 90000 ه | ورء د ال 7 ربق ٠.‏ هن اعون مزح ع لاق قا .عنمي و ع مالي هقر 
يَقَنَضى أن من الى من امرأته ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه تربص أربعة اشهر ) 


بر 


فَالتمَيبُ بمَدَة 5 ِيَادَة على النص وَهُوَ لا يَجُورُ بفتوَى ابن عباس فكيف رَحَمْ أبو 
حَنِيفَةَ عَنْ قَوله؟ فَالجَوَابُ أَنْ قَيْوَى ابن عَنّاس وَقَمَ في المقَدّرَاتَء وَالرَأَيْ لا مَدَْلٍ له 
في المعَدرَاتَ الشرعيّة فَكَانَ مَسْمُوعَاء وَل يرد عَنْ أخَد حلافة فَيُجْعَلَ تفسيرًا اي 
تقييدا0 وتَقريرة والله عله للذين يلون من نسّائهم أربعَة أشهر تَريْص أربَعة أشهر 
بُركَ الأول بدلالة الثاني فَكَانَ من باب الاكتفاء. وََوْلهُ (وَلْأن الامتتاع عَنْ قرْبَانه) 
دليل مَغْقول عَلى وَضْع الْبْسُوط كما ذَكَرئَا في مَطْلعِ هَذَا البَحْثْ. 

وتَقرِيرَةُ أن الامْتتاعَ عَنْ قَرْبَانهًا: أي عَنْ قربا مَنْ آلى منْها رَوْجْهَا شَهْرًا في 
لالت رقو باكة اح حاير واشفايع ركذ ان بوتا لاه انا وليقدا 
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الخلف الممُعقد على شَهر لا يَْبْت الطلاقّ بمضئ أربعة أشهر لخلوٌ الرّائد عَنْ اليّمِين 


َكَانَ كَمَنْ | يَعْرَبْهَا أربَعَة أظهر أو أكثر بلا يَمين» فَإنّهُ بمُضي أربعة أظهر لا يقع 
شئء» وَالصميرٌ في فيه قبل هُوَ راع إلى الامتتاع وَقيل إلى الخلف المهُوم من قوله 
وبمثله» وَيَجُورُ أن يَكُونَ رَاجعًا إلى أكثر المدة. 

وَلَوْ قال اللْصَنْفُ: وَلأَنْ الامْمَاعٌ عَنْ قُرْبَانهًا في بَعْضٍ اده يَدَلْ في أَكُثْرِ مده 
كَانَ ْمَل لتناله وَطمّ البْسُوط وََيْرَهُ (ولو قال ها الله لا أقربك شهرَين وَشَهرين 
بعْدَ هَدَيْنٍ الشَهريْن فَهْوَ مُول لألَهُ جَمَعَّ يَينَهُمَا بحْف الجمْع) وَهُوَ الوَاو (فصارَ 
كَجَمّْعه بلفظ اجَمْع) كَانْهُ قال والله لا فرك أربَعَة أشهر فنَكُونْ يَمينًا وَاحدةً حَيْث لم 


0 1ك رةه 2ك م عفتريو 1ق ع له ود لوه 
يفرذ المذة الثانيّة بتفى على حدة» فلو قربهًا فى المذة لزمه كفارة واحدة. 
4 9 9و و و ور ره 1 4 4 #0 


(وَلوْ مَكْت يَوْمًا أ ساعة ثم قال: والله لا أقرئك شَهرَينٍ بَعْدَ الشهرين 


وين لم يَكْنْ مُوليا لأنَ الثاني إيجَابُ مُبْمَدُ) وَالأصْل في ذَلك أنه إِذَا لم يعد اسْمَ الله 
ص . 5006 مه ه. س 9 نوه او وام ع وسار 0 1 
عَاى في المغطوف ولا حرف النّفي وَلم يمْكث بَِنَهُمًا سّاعَة دَحَل حكم المغطوف في 
حُكْم الَعْطُوف عَليْه كَمَا في الْسْألة الأولى» وَأمًا إِذَا قات أَحَدُ الأمُورِ المذكورة فَقَدُ 


الجرء الثاني رلك 
كَانَ إِيَايَا مُْعَدَأَء وَعَلى هَذَا في السثألة الثانيّة لا يَكُونْ مُوليًا لقَوَات الأَمُورٍ الثلانة 
لوجود المكْث يوم وَإِعَادة اسم الله 5 تر يي الأول 
شرن وَبَكد الناة قافا م الأول بقوله بَعْدَ السَهِرَين الأولين أريعة أشهر إلا يَوْمَا 
كت فيه فَلم يكال ذه اللا يكو موه وبَكُون لم4 يتن شتقلين ملز 
بالقريان كفاران. وَل قال وَالله 3 أَقرَئُك شهرين ولا شهرين لا يصير وك اه 
بِإِعَادَة حرف لني صار إِيجَابًا آخر وصارا أَجَلين وَتَدَاخَلا كر قال وَل لا أكَلم 
لان ًا ولا يمن أن ليم تنقضي ينمي لله عا كَلمة الي قْسَارَ لاني مقر 
عَنْ الأول قَتَدَاحَل وَقنْهُمَا بَعْدَ الاثفراد لأن الوقت الواح 0 نا لأيْمَانَ كثيرة 
قَِنَ مَنْ قال والله لا أكلم فلانا شيا دلا أذخل هذه الدَارَ شَهْرًا وَلا ل هَذَا 
فاه م شهرًا فَمَصَى شَهْرٌ وَاحدٌّ تنه الأيِمَاَ 6 كدر قود راق كدان 
َقَد مَضَتْ مُدَهُ كل واحدة من اليَمِيئيْنِ فيُمْكنه قريّان امْرأته في مده الإيلاء بعر شيء 
رلك نل رمي ترجاء يعاف لكان الأول لهال يُفْردْ مُدَةَ الثانيّة يتفي عَلى حدة 
كان الكل مده وَاحدَة فَكَانَ موليًا. 0 





(وَلو قال واكله لا أقرَبُك سَدَمّ إلا يَومّا لم يكن مُوليًا) خلافا لرُشَنَ هُوّ صرف 
الاستثتاء إلى آخيرهًا اعتبارًا بالإجارة فَتَمت مَدَهٌ المنع. ولنَا أن المولى من لا يُمكنهُ الصّربان 
أَربَعنَ أشهر إلا بشيء يِلزَّمُهُ وَهَهُنا يُمِنهُ لأنّ المستثتى يوم نكر بخلاف الإجارة لأن 
الصّرف إلى الآخر لتَصحِيحها فَإِئهَا لا نصح مع اتير ولا كَدَّك اليّمِين (وَلو قَرِبَها 
في يوم والبّاقِي أَربَعَمُ أشهّر أو أكثَّرٌ صارّ مُوليًا) لسُقوط, الاستثنّاء. 

الشرح: 

(وَلوْ قال والله لا فريك سه إلا يَوْمًا لم يَكُنْ مُوليا خلافا لرْمَرَ هُوَ ييقول 
ف الاستتتاء إل آخرهًا كما لو قال آجَرْت دَارِي هذه ا ل ا 
لمع . وها أن الول مَنْ لا يُمْكنه لفريان ركه أشهر إلا بشيء رمه هذا لمن 
بصّادق عَلى ما نَحْنٌ فيه لأَلَهُ يُمْكنه القربان (إذْ المسمتنتى يَومٌّ مُتَكرٌ) هَمَا من يَومٍ يمر 
َل بغ ينه إلا وشكلة أن يَجعلة الي المسيَنَى يها فيه من غَبْرٍ شي يلمك ولا 
يَجُورٌ صَرْقُهُ إلى آخر السئة لأنهُ مُعيّنْ فَكَانَ تغييرًا لكلامه من الْمَكْرٍ إلى الْعيّنِ بغي 


كن 





العنايّ شرح الهداييّ 
حَاجَة لأن الجَهَالة لا تمْنَعُ العقاد اليَمينء بخلاف الإجارة فإن الداكد مات إل الصرّف 
إلى آخر السّة لقصحيحه: كا لتمنحيح عَذد الإجارة َه لا يصع مع اك ير للجهالة 
(وَلوْ قَربَهَا في يَوْمٍ وَالبَاقي أربعة أشهر أو أَكثْرُ صَّارَ مُولِيَا لسقوط الاسنتثّاء). 

(ولوقال وهو بالبصرة وآلله لا أدخُل الكُوفَنَ وامرأَتهُ يها لم يَكُن مُوليًا) لأنّهُ يُمِكنّه 
القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من الكُوفَةٍ (قال: ولو حلف بحج أو بصوم أو 
بِصدّقةٍ أو عتق أو طلاق هَهُوَ مُول) لتَحَّق انع باليّمين وَهُوَ ذكرٌ الشرطر وَالجِزَاى 
وهذه الأجزِيَمٌ مانعمٌ لا فيا من الْمشَفّجٍ. وَصورةٌ الحلف بالعتق أن يُعَلقَ بُِرِبَاتَهًا عتق 
عبده؛ وفيه خلاف أبي يُوسف فَإِنّه يقول: ا ل 
يقولان البيع موهوم فلا يمنع المانعينَ فيه وَالحَلفْ بالطلاق أن يُعلق بِصُربَانهًا طلاقهًا 
أوطلاقَ صاحبتها وَكُل ذلك مانع. 

الشرح: 

(وَلوْ قال وَهُوَ بالبَصرة والله لا أذخل الكوقة وَامْرأتة بها لم يَكَنْ مُوليًا لله 
نمكلة العربانُ من غير شئء يلرَمُهُ بالإنراج من الكُوفة) ولا يكل بم له أربَعُ لمنوة 
َال والله لا رين فإلهُ صر مُوليَا ما ين إن | يَعرنهنَ جمِيًا أرب أظهر بن منْدَنا 
خلافا لرُفرَ مَعْ أن ن طا كل وعد من إن أن يني على القلاث من غَيْرٍ شياء 
ا ا ال ل را ا 
يَدْخُل هذه الدُورَ الأرْبَعَ لهُ أن ؛ يَدْخْل كل وَاحدة منْهًا من غَيْر حنث ما لم يَدْحْل 
الكل لا كَانَ في صئألة الف على أربع نلوة ' بتتفى ي القرْيان مُولِيًا في الال في 
حَقّ كل واحدة مهن لم أن كان اران من غير شيء َم لا مَتعْ صم الإيلاء 
أنه إِنمَا صر مُوليًا مَعَ إمْكان القربئان عَلى الوَجْه المذكور لأن الخَالفَ ظَامْ في حَقَ 
كل واحدة ؛ م بنع حَّها ني الما كما لو ف به على كل واحذة مهن 
عَلى الافرّاد» إلا أَنَهُ لا يَلرَمُهُ الكفارة بقرْبَان بَعْضْهِنَ د الضارة مُوجَبُ الحدث قلا 
عن ما لم يتم شَرطَة ولكن 0 الشرط و رو كار بقران 
ا فنا بل بقَرْانهِنَ جميعا. ران وقوغ م الطّلاق في الإيلاء ء فباغتبَار البر» وَذْلكَ 
نما يَتَدَ َحَققُ في كل واحدة مه فَلهَذَا بن بمُضي اده كَنَا في الهاي 


الحرزّء الثانى هاه 


قال (وَلوْ حَلف بحَج أو صّؤْم) لا فرع من يان اهمون الله في الإيلاء شرع في 
يان اليَمين بير الله بذكر السرط وَاحَرَاء بن يُعَلقَ قُربَائهًا بحَجّ أو صم أ صّدَقَة أ 
لاق أ عنق ف يَصيرُ مولا تحني املع بالتمين يذكر ارط واوا كلانه 
وَاضحٌ. وَكَولُهُ الَيْمُ مَوْهُومٌ) يعني أن الأصْل عَدَمْ مَا يَحْدْث (قَلا يَسَْعْ الانعيةَ فيه) أئ 
في الإيلاء» ولكن إن بَاعَ لق مط الإيلاء َه لكل خنان يخال يتلاك فريانها من غير 
أن يَلرَمَهُ شئء؛ فَإِنَ اشْثَرَاهُ لزمَهُ الإيلاء من وَقت الشراء لأَنْهُ صارَ بحَال لا يَمْلكْ 
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عَْبَائهًا إلا يعطق زمه ولو كان أحَامَعهكا دما باعة ات أعقراة ل يكن مولا لآن البمين 
قَدْ سَقَطَت لوجُود شَرْط الحنث بَعْدَ بَيْعِ العبْد؛ َإِنْ مَاتَ العَبْدُ قَبْل أن يَيعَهُ سقط 


(وإن آلى من المطلقَة الرّجِعِيِّجٍ كَانَ مُوليًاا وإن آلى من البَائتَجٍ لم يَكُن مُوليًا) لأن 
الرُوجِيِّنَ قَائْمَمٌ في الأولى دُونَ الثَّانِيّتِ وَمَحَلَ الإيلاء من تَكُونْ من نسائنًا بالنُص؛ فلو 
انقّضت العدةٌ قبل انقضاء مدّة الإيلاء سقط الإيلاءٌ لفوات المُحَليمَ 

الشرح: 

َقَولهُ (وَإنْ آلى من الطَلقَة الرَجْعيّة) ظَاهرٌ. وَاعبْرضَ بان الإيلاء جَرَاءْ الظّلم 
مع حَقْهَا في الجمّاع وَالْطَلقَةَ الرَجْعِيةُ ليْسَ ها حَقُّ في الجمّاع لا قضّاء ولا ديّائة؛ 
وَهَذَا لم يَكُنْ هَا ولايّة الْطَالبَة بذَلكَ حَتّى كَانَ الْستَحَبُ للرّوْجٍ أن يُرَاحِعَهَا يدون 
الجمّاع فلا يَكُونُ الروْجُ ظَانا فيْبَغي أنْ لا يركب عَليْه جَرَاءِ الظّلمٍ الذي هُوَ الإيلاء. 

وابكان اللؤافنة سحي الأنكة الك دري أن الحكم في المنُصُوص مُضَافٌ إلى 
نص لا إلى الحْنَىء وَامْطَلقة الرّجْعيةٌ من نسّائئا بالنّصّ وَهُوَ قله الى « وَبعُولَجنَ أحَق 
ِرَدْهِنٌ » [البقرة: 78؟] وَالَغْل هُوَ الرّوْجُ وَكَانَتْ المرأة من نسّائه؛ وَكَانَ الحَكُمُ 
الْتَبُ على نساءِ الأواج قله تعالى « لَلَذَِيُؤلُونَ من َسَآبِهِم » مرا على الْطلقة 
الر جعيّة. 


ا 


(ولو قال لأجتَبيّدٍ وألله لا أقربك أو أنت على كظهر أمي ثم تزوجها لم يكن 
مُوليًا ولا مُظاهر) لأنْ الكلام في محْرَجِهِ وقَعَ بَاطِلا لانعدام المحليّ فلا ينقلب 


2 


صحيحا بَعدَ ذلك (وإن قَرِيَهَا كَمَّرَ) لتَحَقّق الحنث إذ اليّمِين منعقدةٌ في حقه. 


61 





العناين شرح الهدايي 

الشرح: 

(وَلوْ قال لأجتبيّة وَلله لا أقرئك أو أنت علي طهر أمْي ثم ترَوجَها / 1 
مولا وَلا مُظَاهرًا لأن 03 في مره وَقَمَ م بناطلا لالعدام المحَليّة) إِذْ الَحَل نسَاؤنا 
نص فَكَانَ بيع المي يون باطلا (قلا يقب بعد ذلك صّحيحًاء لني 
لتحت الحذث إذ اليم مُنْعقدةٌ في حَقَه) أ في حَقّ الحلث لأن اليَمينَ يَعتَمدُ تصور 
الفغل الَخلُوف عليه حسًا ولا يعتمد ٠‏ حلة وحرمَته؛ ألا ترّى أنه لو قال والله لأُشربَن 
الخمْر في هذا اليم فَمَضَى ال ََ م وَل يرب حَدث وَإِنْ كان الل حَرَامًا مَححضًا. 

(ومدة إيلاء الأمت شهران) لأن هذه مَدَةٌ ضربت أجلا للبَينُونَةٍ فَتَتَنَصّفْ بالرق 
كمدة العدة. 

الشرح: 

(وَمدَة إيلاء الأمَةَ شَهْرَان) وَقَال الثافعي: مُدَه إيلائهًا كَمُدَة إيلاء الحرّة لأنها 
ا 0 الإشجار الظلم 0 في الجماع) 0 الاعة في َلك 17 (ولنا أن 
هذه 5 صربت أجل لليبئوكة ف دض فتتَتَصف بالرق مد ة العدّة). ظ 

(وإن كان ) اولي مريضا _- يقدرٌ على الجماع أو كاتت مريضم أو رتقاء أو 
صغيرة لا تُجامع أو كاتت بِينَهُما مَسَافَدٌ لا يقدرٌ أن يُصل إليها في مدَّة الإيلاء هَميؤُهُ 
آن يَقُول بلسانه فئت إليها في مّدّة الإيلاءء فَإِن قال ذَّلكَ سقط الإيلاء) وقال الشافعي: 
لا فَيءَ إلا بالجماع وإليه ذَهَبّ الطحاوي؛ لأنّهُ لو كَانَ فَينًا لكَانَ حننًا. وَلنَا أَنَهُ آذَاهَا 
بذكر المنع فَيَكُونُ إرضَاؤُها بالوّعد باللسانء وَإِذَا ارتَمَع الظّلم لا يُجَارَى بالطلاق (وَلو 
قَدَرَ على الجماع في امدّةِ بَطل ذلك الفَيءٌ وَصارٌ هَيؤُهُ بالجماء) لأنّهُ قَدَرَّ على الأصل 
قبل حصول المقصود بالحلف. 

الشرح: 

وكَولُ (وإن كَانَ المولي مَرِيضّا) هذه المسألة عَلى ثَلانة أُوْجُه: أُحَدُهَا أنَهُ آلى 
ْو صحيح وبق بد إيلائه صحيسًا مفدارا يستطيع فيه أذ يُجَامعَهًا ثم مَرِض بَعْدَ 
ذلك وَفيؤةُ 0 ندا خحلافا رق أن المعتير آخر امد - عَاجِرٌ عَنْدَه فكان 
كَواجد الَاء في أُوّل لوقت قَلم بتكا به حَتّى عَدمَّ للَاءَ جَارَ له الَيْمُم. مناه ل 
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الجزء الثاني 
كن من جمّاعها فَقَذ يح : مروطه جر عار في الجمّاع قلا يَكُونَ رُجُوعْةُ إلا 
بإقاء حَتَهًا في الجمّاع. والثَاني أنْهُ آلى وَهْوَ مَريض وتم أربَعة أشهر وَهُوَ مَرِيضُ 
وَيْوُ أن يَقَول بلسّانه فئت إِليْهَاه فَإِنْ قال ذَلكَ سَقَط الإيلاء عنْدنًا (وقال الششافعي: 
لا فيْء إلا الجاع اليه ذَهَبَ الطحَاوي؛ أنه / كَانَّ مها لكان حنا) أن الفىء 
يمام حُكمَين: 9 حوب الكفارة والتنفاء الفرقة. . باللسّان ذا ايعتير عبر في أحَد 
الحكمين و هو ا فكذلك في الآخَر (وَلنَا أنَهُ آذَاهَا در النع) لأن اوج إذا 
كان عاجرا عَنْ الجمّاع حَال الإيلاء 1 0 قصِدهُ الإضرار بمنع ع في الجمّاع إذ 
لا حَقَّ للها فيه حيتئذ وَإِنّمَا قَصدُهُ الإيحخاشُ باللسّانء وَمثل ذَلكَ ظَلمُ رفع باللسّان» 
َإِذا أَرْضَاهَا ١‏ بالمسّان ارتفع الظَلم أن الوب ؛ بحسب الحتايّة فلا يجَارَى بالطّلاق ولا 
من كوانه فك عَلى هَذَا الوه أن جب الكَارَة 5 1 الحنث وَالحدث لا 
يت يتَحَقَقُ بالفيء باللسان. 

إن قيل: إِذَا كَانَ المولي مَريضًا وَقْت الإيلاء وَجَب أن لا يَتَحَقَقَ الإيلاء لعَدَم 
لم تن نإل لاح في الدتاء ذ ذَاكَ: فَالحَوَابُ ما تَقَلنَاهُ عَنْ العلامَة 

شمْس الأئمّة الكرْدَري» وك ذكرةة شْمْسُ الأئمّة مرضي في أوّل كتاب أ 
دالت َُ آلى وهو مريض : وقدَرَ على 00 في امد وَفيِوة ه بالجمّاع ره كان فاء 
ليها في مُرضه بالقوؤل 1 م يفى) أَمَّا إذا ْ يَف فَطَاهرٌ وَكَذَلكَ إِذَا فَاءَ للَُ كدر على 
الأصل قبْل حُصُول المقصُود بالحلف. 

ولقائل أن يقول: اولي إِذَا كَانَ مَرِيضًا حال الإيلاء لا تُسّلمْ أن الأصل في فَيئه 
الجمّاعٌ 1 رن آنفا أنَهُ آذاهًا بذكر المع فيكو ن إرْضَاؤُهَا بالوَغْد باللسّان. والكرافة 
ال ل و رن يفصن على تقدير أن صر عَنْ مده الإيلاء ودر على 
الجمّاع صَارَ ظَانا - 516 في الجمّاع) 1 اد نضادة في الابتداء ١‏ 0 إلا منع 
0 بالجمّاع. والأصل : في الفيْء حيتئذ الجمّاع؛ ولكن في إطلاق الخلف بشع تائم 
عَلى قوّد كلامه فتَأمُل. 

(وَإِذَا قال لاثرأته ألت عَليَ حَرَامٌ سئل عَنْ نيّنم)» فإن قال أرَدذت الكذب فَهُوَ 
انال لأنة ترق ستويدة كلامه؛ وَقيل لا يُصَّدَقْ في القضاء لأنَهُ يَمِنٌّ ظَاهرًا (وَإن 
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ْ ( العنايي شرح الهدايي 
قال أرَدْت الطّلاقَ في تطليقة بَائئَة إلا أن يَنُوي الثلاث) وَقَدْ ذَكَرْئَاهُ في الكتايّات 
(وإن قال أَرّدت الظَهّادَ رطان وَهَذا عند 5 حنيفة وأبي سنال مد 
ليس بظهَار لائع لعدام التَييه بالمحرمَة وَهُوَ كن فيه. 

ولهُما أَنْهُ أطلق الحُرمَنَ وَفِي الظُهَارٍ نوع حرمت والمطلق يَحَتَمِلْ اميد (وإن 


> م دس 


أردت التّحرِيم أو لم أرد به شيئًا فهو يمين يصِيرٌ به ا 


ا > 
رع “” 


الحلال إِنَّمَا هُوَيمِينْ عندنًا وَسنَدْكُرَهُ في الأيمان إن شاء الله ومِن المشايخ من يَصرف 
لفَظّرَ التّحرِيم إلى الطلاق من عير نِيّدٍ بحُكم العُرفء وَأللهُ أعلم بالصواب. 

الف م ١‏ 00 
0 قال لامرأته أنت علي حَرَامٌ سكل عَنْ نيّنه) لأنَهُ يَحتمل وُجُوهًا لا يَمتَار 
يم عَنْ بَعْض إلا بالإرَادَة (فإن قال أرَدْت الكذب فَهُوَ كما قال) لا يَقَعْ طَلاقٌ وَلا 
0 بال إيلاء ولا ظهَارًا (لألهُ ئرَى حَقيقَة كلامم لأنّ للة كانتا حَلالا لك فقوا 
نت ١‏ حَرَامٌ ير لِيْسَ بمُطَابق للواقع يحون كَذباء وَفيه نَظَرٌّ لأن الكذب إذا كان حقيقة 
كلامه وَحَبْ أن يَنْصَرف اليه وله تقرف إل عه ال بقريئة أو يه أن الخَقيقة لا 
تَحْتَاجٌ إلى شَيْء منْ ذلك (وقبل م القضّاء). 

ذكرَ الطحَاوي والكرخحي في مختصر 3 مختصريهما أن القاضي ل قه في إبُطال 
الإيلاء (لأَمهُ يمين ظاهرًا) لكوانه تَحَرِنم م الخلال 0 0 (وَإن قال أَرَدْتَ الطّلاق) 
إن ل يَنُو سينا من العَدَد أو وى وَاحدةً أو تين (فَهِيَ وَاحدةٌ بَائنَدَ وَإنْ وى الثلاث 
فتَلاث) أنّهُ من الكتايّات وقد تَقَدَمَ البَحْث فيها (وإن ات الظهارَ َهْرَ ظهَارٌ في ١‏ 
قؤْل أبي حَنيفة وأبي يُوسّف» وقال مُحَمَدٌ: لِيْسَ بظهار) تقلهُ شَمْس الأئمّة ير 
َنْ التوادرٍ. محمد أن الظهَارَ نيه الحللة بالمحومة : وَهُوَ لَك فيه ولا تببة هنا قاد 
ون ظهَارا كا أنَهُ أُطَلقَ اميم وهي تمل أنواعاء لظا" نوع منها فيكو ن 
من محَمّلات مُطلق الحرْمَة؛ ومن توى مُحْتَمَل كلامه صدّق (وَإن قال أرّذت التَحْرِيم 
أو ا ا ا 0 وإن م يَقربِهَا حَنّى مَضَنْ 
ا أشهر بَانَتْ منْهُ بالإيلاء. أمّا إذا أَرَادَ ْم لذن الأصل في تَحْرِيم الملول:الما 


م هق 


ا ا اك مَ حرم مَآأَحَلَ آنّهُلَكَ» [التحرم: ]١‏ إلى 


الجرء الثاني اذك 


ْله ل قَنَ فَرَضَالله لمر عه أيَمَيكُم» [التحر: ؟] وَأَمّا إذا م يذ شيعا لذن الحرمة 
اي بليمون أذئى الخوْمَات لأن في الإيلاء لوط حلال قل الككفارة وني الظهارٍ ليس 
كَذَلكَ؛ وَلأن الحرْمَةَ في الإيلاء لا تت في الخَال ما لم تَنْقَضٍ أربعة شه وفي 
الظهار شت في الخال. وَإِذا أريد به الطّلاقٌ وَقعَ بَائنا وبحم الوط البلا لا يحرم 
الرإطلي فلك كاتفنا خانة الثمين أذتى تذانات تكن ابسهاء وش ١‏ الكل فيه في 
يمان إن شَاءً الله تعَالى (وَمن مَسَايخنَا مَنْ يَصْرِفُ لفظ الََحِْمم إلى الطلاق يدون 
اليّ) قال أبو بكر الإسكاف وأو عفر المندواني وأو بكر بن سعيد: قال الفقيهٌ أبو 
الليث: وبه تأخد. لأن العادة حر اقيم بير الناسن في زماننا هذا لهم يُريِدُون بهذا 
اللفظ الطّلاق» وله على أعلم. 





بالخ 
(وَإِذًا تَشَاقَ الزُوجان وَخَافا أن لا يُقَيمَا حُدُودٌ الله فلا بْأس بأن تَفْتَّدِي تفسها منه 
بمال يُخلعها به) لقوله تَعَالى < فلك جاح عَلييِمًا فيمًا آفْتَدَتٌ به 4 [البقرة: 6 (هَإِدَا 
فَعَلا ذلك وَقَعَ و وَلَزِمَهًا امَال) لقوله يد ه الخلمٌ تطليقة بَائتَنّ7") 
ولأنه يحتمل الطلاقّ حنّى صار من الكتايات؛ والواقع بالكتايَيٍ بائن إلا أن ذكر المال 
أغتى عن التي هناء ولأنها لا تُسلم المال إلا لتسلم لها تفسها وذَلك بالبينُوني. 
الشرح: 
(بَابْ الخلع): أ مر الخلم عَنْ الإيلاء َحْتييْنِ: أَحَدُهُمَا أن الإيلاء لتَجَرّده عَنْ اكَال 
كان قرب إلى 4 بخلاف الخلع فإن فيه * مَعَنَى معَاوَضَة من جانب ا والثاني 
أن مَبتّى الإيلاء شور من قبل الروْج) للم نشوة من قبل المرأة غاب َقَدَمَ ما بالرّجُل 
عَلى ما باكرأة» والخلعٌ بالصمٌ اسلمٌ من قَوْهِمْ حَالعَت الَأ رَوْجَهَا وَاحْمَلعَتَ منْهُ يمَاهًا. 
َهُوَ في التريعَة عبار عن أعلذ مال من المرأة بإ, ام لط الخلع. وَحط 
1 الطّلاق. وَحْكْمُهُ قوع | الطّلاق لبَائن. وَصِفتُهُ نا من انب ٠‏ المرأة فلن 
فول بي حَة ون من الاين علدا على ما سيأني 0 الخلاف (إذا تَشَاقَ 
الروْجَان) أ تَحَاصّمًا وَصَارَ كل منْهُمًا في ف شق: أي جانب (وَنحَافَا أن لا يُقِيمًا حُدُودَ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (01/8/7)» وانظر نصب الراية 4177/6 ؟). 


0 العناي شر ح الهدايت 


0 أي مَا يَلرَمهُمَا من حُقوق الزوجيّة (قلا يَأ بأن ' مدي المرأة تْفسَّهًا مله بمّال) 
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ا 0ت ده 


0 لقؤله تَعَالى الح رار عي 0 
أححَدَ وَلا عَلى للرأة فيمًا أغطّت؛» سَمَّى الله تعَاى ما أَعْطَُهُ فداء منْ فَدَاهُ من الأسثر: | 
اد لَا أن النْسَاء عَوَانَ عنْدَ الأَرْوَاج بَالحديث وَكَانَ الَال الذي يُحْطَى في 
تَخْليصِهنّ فداء (فإذًا فعَلا َلكَ وَقَعَّ طَلاقٌ بَائنٌ وَلزمَهًا الال لقؤله يك «الخلع تطليقة 
بائئة») رُوِي ذلك عَنْ عُمَرَ وَعَليّ وَائن مَسْعُود مَوْقوفًا عَليْهِمْ وَمَرْفُوعًا إلى رَسُول الله 
قد (ولكه يَحتَمل الطّلاقّ حَتَّى صَارَ من الكتايّات) فَإِذَا قال خَالغُْك ول يذ كن 
العوّض وى به الطّلاق وََعَ (والواقٌ بالكتاية بَائن). 

ناذا قبل :لو بسنا نر الكتاتاك الكاتكا الله م طاو اتسين عد الى حاب قله 
(إلا أن ذكْرَ امال أَعتّى عَنْ اليْيّة هَهُنَا) وََدْ قيل في يانه إن الخلعَ يَحْتَمل الالخلاع عَنْ 
البّاس أو ع / اخيرات أو عن لَكاح: فلمًا ذكرَ العوض نَعْيْنَ الالخلاع عن النكاح فلا 
يَحَنَاج إلى الثيّة اولاني لا نُسَلمُ المال إلا للها شيا وذلك بالبينوكة) . 

(وإن كان النُشوزٌ من قبله يكره له أن يَحْدَ منها عوضا) لقوله تعالى 8 وَإِنْ 
دم أسْهبدَال زوع مكارت زَُوْجٍ ) النساء: *»] إلى أن قال (١‏ قلا تَأَحُدُوأ منه شيعا 4 
وََأَنهُ أوحَشَهًا بالاستبدال فلا يَزِيدُ في وَحشتهًا بِآَخِدٍ اال (وإن كَانَ التمُورُ منها 
كرهنا له أن يَأَحْدّ منها أَكثَرَ مما أعطاهًا) وفي رواية الجامع الصّغيرٍ طاب الفضل 
أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا. ووجه الأخرّى قوله عي في امرأة ثّابت بن قيس بن شماس 
«أما الزيَادَةُ فلا»' ' وَقَد كان التُّورٌ منها (وَلوأَحَدَ الزيَادَةَ جَازَّ في القضاء) وَكَدَّلِكَ إذَا 


ل اط مما قي تر ار 07 بابر سم اس اس اس اس اذ ل ا ا ل د م 373 م سار 
أخَدَ وَالتّسُورُ منه لأنَّ مقتّضى ما تلونًا شيئان الجوازٌ حكما والإياحي؛ وقد ترك العمل 


ا 


فِي حق الإباحت لمعارض فبقي معمولا في الباقي. 

الشرح: 

قله (وَإن كان الشتُورٌ من قبّلم) عال رك اله عَلى رَوْجَهًا فَهِي تاشرَة: إِذا 
م_ 0 2 َه : عه خ#مي مه شرام جح صن ىج اماه 
١‏ ستعصت عليه أو أبعضته. وَعَنَ الرَّجَاج : الشُشُور يَكُون من الرّوْجَيْن وهي كَرَاهَة كل 


01١‏ أخر جه الدارقطي م عن عطاء مرسلاء» وقال: دده اوليك عن :ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس» والمرسل أصح؛ وفي )١55/8(‏ عن أب الزبير» وانظر نصب الراية (55/5؟). 


الجحرء الثانى فك 


وَاحد منْهُمًا صَاحبَهُ ذْكْرَهُ له أن يَأَعْدَ عوَضًا لقَرْلهِ تعالى « قلا تَأَحُدُوا ِنْهُ شَيمَاً 
أَتَأحْدُوئة: يعاو م ]). 
إن قبل: الي ورد عَنْ فل حسي وَهُوَ ا الرُوعيّة ثم 
هو موك بتواكيد هي ) وله <أ أتشذونة: بيقكا وقد ينا 4. «( وكيف تَأخدونه: 
وَقَدَ أَفَضَئ بَعَضْكُمٌ إن بِعْض وَأَحَذْرتَ يكم مُمَهًا َلِيظًا 4 [النساء: ١؟]‏ 
فكف اخرار كه مَعّ الكرَاهة؟ أحيب بأن النهي وإن وَرَدَ عَنْ فعْل حسي ولكنّه لعنَى في 
َيْره وَهُوَ زِيَادَة الإيتاضي كلا َم لوعي في نفسه كما في قله و« لا تتخذّ 
الدَوَابْ كرّاسي» وإلى هَذَا أَشَارَ بدليله الثاني وَهْوَ وله وَلَنهُ أوْحَشَها بالاسْتبدَال فلا 
يَزيدُ في وَحْستهَا بأَخْذ اال (وَِنْ كَانَ الُشُورُ منها كَرهْتا له أن يعد منها أكْثرَ ما 
أعْطَامًا. وَفي الجَامع الصّغير: طَاب الفَضل أَيْضًا لإطلاق ما لوا يَدْء): أي أوّلاء يَعْني 
قؤله تَعَالى لاحر ا 8]] نه لا يتفصل يَبْنَ 
الفضل وَغيْرِه (وَوَجْهُ الرّوَاية الأعرى) أي رواية القدُوري وهي روَاية كتاب الطّلاق 
في الأصّل (قله يل في امرأة ثابت بن قيْس بْن شَمّاسِ " أَمَا الربَادَةٌ قلا ") يهام 
روي «أن جميلة بِنْتَ سَلول كانت تحت نابت بن قيْس) فجاءك لبر سول الله و 
ققَالتت: لا أعْتبْ عَلى ابت في دين ولا في خُلْقٍء ولكني أعنشى الكفرَ في الإسشلام 
دة بُعْضي إِيّاهُ فقال: أَتَرُدينَ إِليّه حَديقئَه؟ فقالت : نعم وَزِيَادة؛ فقال 2 ما 





جر سر حير سير سر 


اباد قلام ركان لشو يها روتام التعينه كان درا " آم الريادة فل" 
يُنفي لاه أخحذ الفضل على ما م وَإذا اتتنفى الاباحة كان مَكْرُوها (ولو د 
لريَادةَ جَارَ في القَضَاى وَكَذَلكَ إِذَا أَحَدَ وَالنُشُورُ منهُ لأن مُقَتَضَى ما تلوئا) من قؤله 
تال هلا ناح عليِمَافينا قد يد 4 

(شَيْئَان: المَوَارُ حُكْمًا) أي جَوَارُ أذ الرَيَادَة في القَضَاء 1 اه 
أذ الرَيَادَةَ هكذا فسَرَ النارحُون كلام الصف رَحمَّة لد" يْنَ العمَارين بأن 
كل مُبَاح جَائرٌ دُونَ العَكْسء لأن الحَوَارَ ضدٌ الحرْمّة وَالإبَاحَة ضدٌ الكرَاهّة. فَإِذا التفى 


درا د بت ضدَةُ وم اللحرمّة فَنتَي الإباحة أَيِضَاء وإذا التتفت لإبَاحَة نبت ضِدُهًا وَهُوَّ 
10 وَلا ينتِي به الحَوَارُ مَوَاز اجتمّاع المَوَازٍ مَعَ ااه (وَقَدْ ثْرك) يَعْنى ما 


د 





العنايج شرح الهدايت 
2 هم . 9 مع مي 7 7 ل اراس 1 7 000 7 7 3 ١١‏ َه ال وم روس . 
تَلونا (في حَق الإباحَة لمعارض) وَهُوَ قؤله وو " أمّا الريَادَة فلا " لكؤنه نهيا لمعنى في 


أ 
سك أ 


لوازي" الإطلي انا لتقم زر لا ينام الخارططة ري تلتولاني لاني 
وَهُوَ الجَوَارٌ. وفيه بَحْث من وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن الله إِنّمَا وَرَدَ في الحديث عَنْ الرّدٌ 
وَكَلامنَا في كَرَاهيّة الأذ فَليْسَ الحديث منصلا بمَحَل التْرَاعِ. والثاني أن الحديث 
حبر واحد وَهُوَ لا يعارض الكتّاب. ظ 

ولدراية قن الأرل أن ارد إذَا كان غَيْرَ مُبَاح وَهيّ تاشرَةٌ فَكَانَ الأعنذ مها 
وَهُوَ عَيْرُتاشز أُؤلى أن لا يَكُونَ مُبَاحًا فَكَانَ مُنّصلا بمَحَل التّرَاعِ من هَذَا الوجئه. وَعَنْ 
الثاني أن المحَارض للكتّاب إِذَا أَحدَ أبَانَ وَهُوَ تاشرٌ قله الى « وَإِنْأَرَدتُمُ أسَعِبَدَالَ 
زَوَحِ مكار رُوَج 4 إلى قؤله « فَلَا تَأَخْذْوأ مِنْهُ سَيمًا 4 وَالكتَاب يَجُورٌُ أن يُعَارِضَ 
الكاجةاوقورض الككاية بالكقانب عاق /خذة أن يكاوفن باط تكانا ديب 
مغا رضت لكان ينل مقارطة الكايديالكات نكاتة جار 

(وإن طلقهًا على مال فَمَبلت وَقَعَ الطلاق وَلَزِمَهًا امَال) لأنْ الرُوجَ يُستبد 
بالطلاق تنجيرًا وَتَعليقًا وقد عَلقَهُ بِعَبُولهاء وَاَرآَةُ تملك الترّام امال لولايتها على تَفسهاء 
وَملك النّكَاحٍ مما يَجُورُ الاعتِيّاض عنهُ وإن لم يَكُن مالا كَالقصاص (وَكَانَ الطلاق 
بَائِنًا) لا بِينًا ولأنّه معاوضةٌ المال بالنُفس وقد ملك الزُوج أحد البدلين فَتَملكُ هي الْآخَرَ 
وهي النّفس تَحقيقًا للمساواة. 

الشرح: 

(وإن طَلَقَهًا على مّال) مثل أن قال أنت طالق بألف دهم أَوْ على ألف دهم 
(فقبلت وَقَعَ الطّلاقٌ ور م اكَال) لأن هَذَا صف مُعَاوَضَة يَْتَمدُ هيه التَعَاو ين 
وَصَلاحيّة الَحَل وَالكُلُ حَاصلٌ أمَا أهْليةُ الرّوْج فَلاََهُ يَسْتبدُ بالطّلاق تنْجيرًا وتعْلِيقَا لا 
مَحَالةء وَقَدُ عَلقَهُ بقَبُوها بدّلالة مَقَام المعَاوَضَة فإن الحكم فيه مُتَعَلقَ بالقبّول» وما ضيه 
المرأة لها تَمْلكُ الترَام المال لولايّتهًا عَلى تفسهاء وأن صّلاحيّة المَحَل فَادّن ملك 
لنَكَاحَ مما يَجُورُ الاغْتيّاض عَنْهُ وَإِن لم يَكْنْ مَالا كَالقصّاص فَإِهُ ليْسَ بمَالء وَجَارَ 


.5 939 هي 2 ري إرداور داو أت ىه هج 2 5 كن 7" 00 7 
أحذ العوض عنه والجامع وجود الترّام من أهله كذا في بعض الشروح (وإذا وقع 


0 


الطلاق كان بائئا لما بينام نما لا تسم الال إلا لتَسْلمَ لا نَفسُهَا (ِوَلِأنَهُ مُعَاوَضَّة المال 


01 





الحرء الثاني 1 
بالنفْس وَقَدْ مَلكَ الرّوْج أَحَدَ البدَيْن قَتَمْلكُ الرّوْحَة البَدَل الآخرَ وَهُوَ النَفْسُ تَحُقيقا 
للمساواة). ظ 

قال (وإن بَطل العوّض فِي الخلع مثل أن يُحَالعَ المسلم على خَمِرٍ أو خينزيرٍ أو 
مَيتَجٍ فلا شَيءِ للرُوج وَالمّرقَيُ بَائِنَ وَإن بَطل العوّض فِي الطلاق كان رَجِعيًا) فَوقُوعْ 
الطلاق في الوجهين للتُعليق بالقبول وافتراقهما في الحكم لأنّهُ نا بطل العوضُ كان 
العام فِي الأوّل لفظ الخلع وَهُوَّ كتَايّتٌ وَفِي الئّاني الصريح وَهُوَ يَعمّبُ الرّجِعَدَ وَإِنَمَا 
لم يحب للروج شَيءٌ عليه ئها ما سَممّت مالا مُتَفَومًا حَتّى تَصِيرَ غَارة له وَلْأنّهُ لا وّجة 
إلى إيجاب امسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام؛ بخلافي ما إذا خَالعَ على 
خَلَ بعينه فَظَهَرَ آنه خَمرٌ أنه سَمّت مالا فَصارٌ مَغرُورًا وَيخِلاف ما إِذَا كَاتّبَ أو أَعتّق 
على حمر حَيثُ تَحِب يمه ابد لأ ملك الأولى هيد توم وما بي واه مجاه آم 
ملك البضع في حَاليٍ الخروج غيرٌ مُتَقَوْم على ما تدك وبخلاف التكاح لأنْ البضع في 
حالتٍ الدخول مُتَقَوُم والفقه أَنّهُ شَرِيفٌ فلم يتشرع تَمَلّكَهُ إلا بعوض إظهارا لشرفهء فَأما 
الإسقاط فَنَمْسهُ شرف فلا حَاجِرَّ إلى إيجاب المال. 

الشرح: 

(قال: وَإِنْ بَطّل العوّضُ في الخلع) إِذَا خَالعَ الم امرأئَهُ على حَمْرٍ أو ختزير 
أو مي فلا شيْء للروْجٍ لبُطلان العوض الْسَمّى والفرقة بَائَةه وإِنْ طَلقَهًا عَلى ذلك 
وهي حول بها و 04 الطّلاقٌ الواقع الطَلقَة الثالتَة قلا شي لهُ وَالطَلاقٌ زجعي ؛ 
نا الاشترلكُ في وقوع الطّلاق فَإنَهُ عَلقَهُ بقبُوهًا وَقَدْ قبلت. وَأما الافتراق ينهم 
باليينُوئة وَالرّجْعَة َلدَنَهُ لا بطل العوض كان العَامل في الأول لفظ الخلع 00 كماية 
كما تَقَدّمَ وَالواقعٌ بها بَائنٌ إِذَا لم يَكَنْ من الألقاظ الثلاثة» وَهَذه اللفظّة لست منْهّاء 
رفي الثاني الصّرِيحٌ وَهُوَّ يَعْقَبُ الرَجْعَةَ وَأمّا عَدَمُ وُجُوب شيْء عَليْهًا للرّوؤج فَدنَهَا ما 
سّمّتْ مَالا مُتَقَوُمَا لتصيرَ غَارَةَ له وَلأَنْهُ لا وَحْةَ لإلرّام اللْسَمَّى لامْتتاع الممنلم عَنْ 
تسنليمه وَتَسلْمِه ولا إلرَام غَيْرِه لدم الالترّام به (بخلاف ما إِذَا خالعَ عَلى َل بعيْنه 


0 ص عر 


ل 55 م م َه 2 سا قرم ج قر 
فظهّرَ خَمْرَا) فإنَهُ يَلرَمُهُ عَلِيْهَا رد المهُر الذي أَحَدنهُ عنْدَ أبى حنيفة. وَعنْدَهُمًا كيل مثل 
ا 0 ار ل نا 0 00 از 00 1 7 2 

ذلك من ل وَسّطء وَهَذَا وَالصَّدَاقَ سواء لأَنْهَا سَمِّتْ مالا وَغرَّهُ بذلك فكائت 


00 





العناي شرح الهدايتّ 
ضَامئّة لأن النَعْرِيرَ في ضمُن العَقد يُوجبْ الفتمان »تان فين 1 اما الموق عن هذا ون 
58 كائب أو أَعَْقَ عد خلن خرن علد كرون الكتابةٌ فَاسدةٌ وَإن أَذَاهَا عَتَقَ وَعَلى 

لقب وساف رن ا الوه عد عب او 
اأطلن الزن قم أن وي الو رازم يت لوا لعي و دجا القينة على القاصب 
(وَمَا رضي يرَوَاله مَجَان) فلمًا لم يَقَدرْ على تسْلِيمِ البَدل لعَدَم تَقَوّمه لزمَ قيمّة الْبْدَل 
ايه َم وأا مللث البطنع في خالة لوج فعُ قم على ما يكم قي 
هَذَا بقؤله " والفقة " فلا يَلرَمُهَا شيءء وَهَذَا الْحَوَابُْ بالنسْبّة إلى العَبْد ظاهرٌ كما ترَى» 
وكتروققة إن لكاتب دن ملت الؤلى ا كاد فيه مقو لوه بال 
19 يَصمّ البَدَلَ فَسَّدَتْ الكتاء ا ا 0 | يكن مُق 778 ما لم يَلرَمْ من 
بُطْلان البَدَل فسا الخلع؛ َنم عنقَ الكَائُ | إِذَا أَدّى الخَمْرَ الْمسَمّاةَ لأن في الكمابة 
تليق العثق أدَاء ا 7 وجد ال قيقع المشروط. قيل وفي قؤله عَلى حمر 
تلويح إلى 24 لو كائب عَلى مَيْقة أ دم قَالكقاية باطلة؛ حَتَّى لو أدّى ين ولا 
تحب القيمّة. وقول (وبخلاف الم ل ار لخلع حَيت صخ وَوَجَب مه 
لمثل وَالخلعُ صّحّ وَل يَجبْ شيء (لأن البْضعٌ في حَالة الدّحُول مُتَقَومٌ) ولهذا إذا تَرَوجَ 
الَريض امْرَأة بمَهْرِ مثلهًا كَانَ منْ جميع الال (وَالفقة) ما ذَكْرَهُ وَهُوَ وَاضح. 

قال (وَمَ جازَآن يكُونَ مها جار آن يكو بدلا في الخليع) أن ما يَصلْح عيضا 
للمتقوم أولى أن يصلّح عوضا لغير اْمتَعَوْمِ. 

الشرح: 

فاليا كا كار ل ا بَدَلَا ة في الخلع) كل ما 

جَارَ أن يَكُونَ مَهْرَا في التَكَاح جَاَ أذ يَكُونَ بدلا في الخلع ولا يمس (لأنَ ما 
مثلم أ يَكونَ عوضا للمتقوم أؤلى أن يَصْلحَ عوّضًا لغيره) ولا ينعكس» فإذا اختلعت 
ا ا ا 

“. ولو روج ام مْرأَة عَلى ما في بُطون غَتَمهِ وَجَبْ مَهْرُ الثل لأن التّسْميَةَ غير 
00 في لطن لسن بال في الال وإ كان برضي أن تصير مالا 


الحرء التثانى 0 


بالائفصّال لكنّهًا بلنظَر إلى ذَلك تَكُونَ في مَمْنَى الإضائة أو التَعْليِق وَأَحَدُ العوضين 
وهو م 0 باب النكا ح لا يَحمَملٌ اَي وَالإضَافَة َكذَلكَ العّض الآرن. 

3 الخلع فَأَحَدُ ا فيه وَهُىَ الطّلاقٌ يشل الإضّافة وَالتعليق 0 
فَكذَلك العوض الآخَرُ فأْمْكنَ تصْحيحٌ تَسْميّة ما في البَطن باغتيَار الآل» وَإذا صّحَّتْ 
سمي فله الْمسَمّى إن وجده وَإِن م شيء فلا شيء لهُ لأَنّهَا مَا 
أن ما في البَطْن قَدْ يَكُونْ مالا مُتَعَوْمَا وَقَدْ يَكُونُ ريما 

(فَإن قالت له خَالعنِي على ما في يدي فَخَالعَهَا فلم يكن في يَدِهَا شَّيءِ فلا شيء 
له عليها) لأنّهَا لم تَكْرهُ بِتَسمِيَمٍ امال (وإن قالت حَالعنِي على ما في يدي من مال 
فَحَالعهًا فلم يكن في يدها شيءً ردت عليه مهرها) لأنّهَا نا سمت مالا لم يكن الزوج 
راضيا بالرٌوال إلا بعوض» ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالت ولا إلى قيمة 
البضع: أعني مَهِرَ المثل لأنهُ غَيرٌ مُتََوُم حَالنَّ الخرٌوج فَتَعَيّنَ [ِيجاب ما قَامْ به على الزُوجٍ 
دفعا للضرر عنه (ولوقالت خَالعنِي على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم 
يكن في يدها شيء فعليها مَلاكَمٌ دراهم) لأنّها سمت الجمع وأقَلّهُ ثَلاتَيٌ وكلمدٌ من 
هَهنَا للصّلحّ دُونَ التّبعيض لأنٌ الكلامَ يتل بدُونه. 

الشرح: 

إن قالتا لهُ خالغني على ما في يَدَيّ فَخَالعَهًا فَلمْ يَكُنْ في يَدهَا شيء قلا 

لهُ عَليْهَا لآنَهَا ل تَعُرَُ بتَمنْميّة الال لأن كَلمّة " مَا ") عَامّةَ تتتاوّل الخال وَغَيرَه 
ال ا ل 
مور لعفا مانالا 1 كن روح رَاضِيّا بالرّوَال مجان ولا وَجْهَ إلى إيجَاب 
الس قيمته للجهالة) أي جَهَالة كل واحد منهماء وحور أن يَكُونَ مَعنَاة لجهالة 
3 إن كَانَ ا متيلا كانت القيمّة ار ياه 0 إل قيمّة البضع: 


ره 





1 


أي مه اذل للهغَدد متم حَلةَ الراوج) ما تمن إننار: قا قام البضع به 
عَلى الرّوْجٍ دَفْعَا للصّرّر عَنْهُ) وَقَولهُ (وَلوْ قَالتْ حَالعْني على مَا في , برا 
واضح. 

ل 00 من " هَهْنَا للصّلة) ار ليما بعال إذَا كَانَ في هذه الصّورة 


1ه العنايّ شرح الهدايتّ 


درْهَمَان أو درْهَمٌ يجب أن لا يَجب عَليْهَا شيء غَيْرُ ذَلكَ لأن كَلمَة " من " للتَبَعيض)؛ 
وَكَانُْ أرَادَ بكونه صلة أن يَكُونَ ليان على اصطلاح النَحُوِيّينَ كما في قَوْله تعالى: 
(تَآختيبوا لجس , مِنَ الأوثن » 4 [الحج: ]٠١‏ وَمَنّْهُمْ مَنْ ضبّط فقَال: كل مضع 

يِصحٌ الكَلام فيه بدُونه فَهُوَ للتَبْعِيضٍ كما في قَوْله أَحَدّت من الدرَاهم؛ َكل موْضِع لا 
نصح يه بوه فصل يدت اتمنحيح الكل فا ل قلا لضي على ما في 
يدي هراهم اعثثل الكلام؛ وَإِذا | يَكَنْ للتبعيض كَانَ الجمْع فيمًا نَحْنُّ فيه بَاقِيًا عَلى 
حَاله فيَلرَمُها ثَلانَة دَرَاهمَ. 

وَاعْتُرض بأن ما ذَكَرْت من الاعثتلال ليْسَ بصّحيح أن فَوْهَا دَرَاهمَ يَجُورُ أن 
يون بَدَلا من قَوْهًا مَا في يدي وَيَكُونْ تَقْديرَهُ محَالْني على دَرَاهمَ وَقَولهًا الدَرَاهمْ 
يكون يَدَلا أيْضًا وَيَكُونَ تَقَدِيرَهُ المي عَلى الدَرَاهم وَاللامُ إِذَا دَحَل الَمْعْ وَل يَكُنْ 
م مَمْهُوة يراه به الاحذ فَلو كان في يدها وَاحدٌ وَحَبْ أن يُكتفى به ولا يَلرَمُها 
الاك ل ل ار أن هَذا المنعَ لا يَضْرًا لِأَنَهُ إذا كان قدي كلامهًا خَالعْني 
على دَرَاهمَ يَرَمُهَا ثلانَة وَهُوَ لَطلُوب. وَعَنْ الثاني لا تُسَلم أََهُ لا مَعْهُودَ نّم ِل ما في 
يَدهَا معهود بالإشارة إليها. 

(فإن اختلعت على عبد لها آبق على أنه بَرِيَيٌ من ضمانه لم برا وعليها تَسليم 
عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عَجِرَت) 0 11ا11110ظظ 
وَاشْتِرَاط البَرَاءَة عنهُ شرط فَاسِدّ فَيَبِطْلٌ إلا أن الخلعَ لا يطل بِالشَرُوط الفَاسدق 
وعلى هذا التكاح. 

الشرح: 

(فإن اخْمَلعَت على عَبْد هَا آبق على أَلَهَا بَرينَةَ من ضَمَّانه) يَعْنِي أن لا طالب 
بتخصيله وتسليمه» بل إن حَصل تُسَلمُهُ له وإلا فلا شيء عَلَيْهَا (و تيأ وليه 
ليم عَبْنه إن قرت وتسليم قبنته إن عَحَرْت) لألة عد مُمَاوَضَة يفضي سَلامة 
العوّض فَيكُون اشتراط البرَاءَة شَرْطًا فاسدًا لِأَنْهُ لا تََنَضيه ضيه اعفد فيطل فيبطل ل دُونَ الخلع لله 
لا يطل بالشرُوط الفاسدة. فإن قيل: سنا أن الخلعَ لا يطل بها لكن ينمي سه 
لنّسْمِيّة لان تراط عَدَمٍ وُجُوب ليم المسَمّىء وَإِذَا فَسَدَتْ رَجَعَ الروْجُ عَليْهَا ما سَّاقَ 
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الجرء الثاني 
اللكاعن الور كما إذا الشلوع ينه فل نلق أبعي ,أن الفقد ذا كان تيتا كان 
9 يَنَاقِضَه من الشرط سَاقطاء وَالساقط 2 2 فسّاد شيء» وَإِنْمَا فسّدَت لنّلميَة 
فيمًا إذا اا لستيحة انا قم لوه معتل من اليوَان 
ذ قيل: الخلغ كما يُوحب تسلُم الْسَمّى وجب تسمه بوطف كوه سلما 
شا لاغ وف اساقة شيخ تمع سترَاطُهَا عَنْ تسليم الْسَمّى أيْضًا. 
أحيب بأن اسْتَحْقَاقَ اسيم فَوْقَ استحقاق السليم» ل عله 
00 واليع بشرط ابرَاءة عَنْ العْيُوب صّحيحٌ فلا يرم من جَوَازِ الأذين موا 
الأغلى؛ أن الرغبّة في تملك اله ء للانتفاع به به وَذْلكَ التَسَلِيم وباشتر تراط البرَاءة عَنْهُ 
شويظ لنغوة ويه كدلك ارال البرَاءة 3 وَقَوْلَهُ (وَعلى هّذَا النَكَاح) يي 
ذا ترَوَجّ امْرأة عَلى عَبْد آبق عَلى أله بَرِيءٌ من ضمانه ال ا عينه ينه إل 
(وَإِذَا قَالتْ طَلقَنِي ثلانا بألف َطَلقَهًا واحدة فَعليِهَا ثلث الأفى) لأَنَهَا لا 
طَلَبَتْ الثلاث بألف فَفَدْ طَلَبَتْ كل وَاحدة بثلث الألف؛ وَهَذَا لأن حَرْفَ البَاء 
يَصْحَبُ الإغواض وَالعوض يَنْقسمٌ عَلى الحَوضٍ وَالطَلاقٌ بَائنْ لوْجُوب الال (وإن 
قَالتْ صلقي ثَلانَا على ألف فَطَلقَهًا وَاحدة فلا شَيْء عَليْهَا عند أبي حُنيفَةَ رَحمَهُ الله 
ويَمْلكُ الربْعَة. وكَالا هي وَاحدةٌ هال ل الألف) لأن كَلمّة عَلى بمْزلة اليَاء في 
الحَاوَضَات) حتّى إن قَوْهُمٌ حمل هَذَا الطَّعَامَ بدرْهَم أَوْ عَلى درْهَمٍ سَوَاء. 
وه أن كَلمَةَ على للشترط قال الله تَالى ( يُبَايِْتكَ عَلَنَ أن لا مرج باه 
شيعا 4 [الممتحنة: ؟1] سن قال لامرآته آنت طالقٌ على أن تَدخُلي الدَارَ كَانَ شرطا؛ 
وَهَدَا لأنهُ للُرُومِ حَمِيقَتٌ واستُعيرَ للشّرط لأنّهُ يُلازِمُ الجَرَاى وإذ كَانَ للشرط 
ا ا الشرطء بخيلاف الباء لأنّهُ للعوض على ما مر وإذا لم 
يجب الال كَانَ تدا فَوَقعَ الطّلاقٌ ويلك الرّجعَمَ (وَلو قال الرّوجْ طَلقِي تَفسّك ملام 
بألف أو عَلى آلف فَطَلفَت تسا وَاحدَة لم يَفّع شَيم) لأ لوج ما رَضِيّ لبي إل 
تلم لهُ لأف كلها بخيلاف قَولها طَلقنِي فَلانًا بألف أنّها نا رَضِيت بِالبَينُوتجِ يأف 
كانت ببعضها أَرضى (ولو قال أنت طالقٌ على آلف فَقَبلتَ طلقت وَعَليهَا الألف وَهُوَ 
كقوله آنت طالق بآلف) ولا بد من القبُول في الوجهين لأنّ مَعنَّى قوله بألف بعوض 
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ألف يَحِبْ لي عليك:؛ ومعنّى قوله على آلف على شّرط ألف يَكُونُ لي عليك؛ والعوض لا 
يُحِبْ بدون قَبُولهء وَامُعَلقَ بالشرط لا يَنَزِلَ قبل وجوده. وَالطلاق بَائِنَّ ا قلن. 

الشرح: 1 

(وَإِذَا قَالت طلقني ثلاثا بألف فَطَلقَهَا وَاحدَة فَعَليْهَا كُلْتْ الألف) وَكَلامُهُ 
وَاضحٌ (وإن قَالتْ طُلقَني لاما عَلى ألف درهَم في وَاحدة وَقمّ طَلاقٌ رَجْعي؛ وَلا 
شي عليهًا عند أبي حَنيفة رَحمه الله وَقالا: وَقَعَت انه بَائة | الألف) أن 
الطلاقَ على كال هر جانية 1 ان هعارز قد (لكلمة عَلى بِمَئْزلة البَاء في العا عات 
حَتّى إن قوم الحمل هَذَا الطََّام بِدرْهَمٍ وَعَلى درْهَم سَوَاء) وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَةَ الْقَسَمْ 
ا العوّض عَلى أَجْرَاء وض (ولأبي حَنيفة أن كلمّة عَلى للسشرط) أي 0 
لط مَجَارًا (قال الله تعَالى « يُبَايعََكَ على أن لا مشر يله سَيمًا 4) أ يشرط 
عَدَمِ الإشثراك بالله ووم قال ألت طالقٌ على أن تَدخُلي الَدَارَ كَانَ شرطا) وَيُجور 
الخار كا د كر لمتكت آله اتير ليك افك لكل وار ادر فكائق الكامية توما هر 
0 اللرُومُ (وَإذا كان للشرط فَالمشروط لا يَمَوَرّعْ على أجْرَاء الشرط). 

ريه ات ا اوه أَحَدُهُمًا: أن جَعْلهُ بمَعنَى الترط غَيْرُ مُستتقيم 
َل عَلى تمُليك اال وَذَلكَ لا يَقَبَل النَعْليقَ. الثاني : أن مَا ذَهَكُمْ إليْهِ مَجَارٌ وَمَا 
هنا ليه مَجَارٌ آحنُ وَلئِسَ أَحَدُ الْجَارَيْنٍ بأؤلى من الآخرِ فَإِنَ الرُومَ كَمَا هو 
مو جود بين الشَرّط وَاللحرّاء فَكَذْلكَ 0 العوض وَالمعوض . 

روات 2 الول أن لنال فيمًا نَحْنْ فيه تابعٌ للطلاق دجا ا ليما 
لتبوعه وَإِن لم يَعبَلهُ مسقل وَحَنْ الثاني أن اللرُوَ ينَ العوَضين بالتْضَائْف وَييْنَ النتراط 
والتراف ع ادانع كان يناه" للبت مله ميقا 1١‏ ني آل متسسه للها ان ب آل 
الحقيقة ألى عَلى ما عُرفَ في ا 5 مَا مر أرَادَ به له أن حَرْفَ البَاء 
ا الأَعْوَاضَ (وَإِذا ' يجب امال كَانَ طَّلانًا ميْكَدأ) عر مبني عل سواه (فوقعَ 
وَلهُ لرَحْعَة) وعَولهُ (وَلوْ قال الروْجُ طَلقي فسّك لانم ظَاهرٌ (وَلْ قال ها ألت طالق 
وَإِضَافُةُ ولا يَصح رَجُوعْهُ وَلا يَنطْل بقيّامه عَنْ الْجْلسء وَيَتَوَقَفْ عَلى البلُوغ إن 


آنه 
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الجحرء الثاني 
كارف عات لاله قربط الطلؤاف يونا لوكس يوقا ادل دل يْصحٌ تَعْليقها 
اكه وَيَصِحٌ رُجُوعْهَا قبل بول الرّوج وينْطُلَ يقيَامهًا عَنْ الُخلس. وكَولهُ لأن 
مَحتَى قله بألف بعوّض يحب لي عَليِك نَظَرًا إلى البَاء وَمَعْتَى قؤله عَلى ألف عَلى 
شرْط ألف يَكُونَ لي عَليِك إِنّمَا هُوَ عَلى قَوْل أبي حَنيفة وأما عنْدَهُمًَا فلا فرق بَيْنَ 
العبارئيْن (وَالعوَضُ لا يجب بدُون قَبُولم) ظَاهرٌ (وَقَولهُ وَالْعَلقُ بالسرْط لا يَنزِل قبل 
وُحُوده) يَحْتَاجُ إلى أن يضم اليه وَبوجُوده يكون الألف عَلَيِْهَا وَكَونْها عَليْهَا ِنَم 
كر اتر نه ذا ملعا فى لطبي رن تاوق رونك عونا الالفة كرون 
الطّلاق بَائًا كا قُلنَا: يعني في أُوّل هَذَا البّاب منْ الحديث وَهُوَ كَولُهُ يله «الخلعٌ تطليقة 
بائَةُ» وَمنْ المعقول وَهُوَ قَوْلَهُ وَلِأنْهَا لا تْسَلمُ اال إلا لتَسْلمَ ها َفسهًا. 

[ولوقَال لامرآته أنت طَالقٌ وليك لف فَمَلتء وقَال لعَبدِهِ نت حُرٌ وَعلِيك لف 
فُقبل عتق العبد وَطلقَت المرةُ ولا شيء عليهما عند أبي حنيفت) وكذا إِذَا لم يقبلا 
(وَقَالا على كل واحد منهُمًا الألف إذَا قبل) وَإذَا لم يبل لا يَقَعُ الطلاق وَالعَنَاق لهُمَا أن 
هَذَا الكلامٌ يُستَعمَلُ للمَعَاوَضّتِ فَإِنَّ قَولهُم احمل هذا المَنّاعَ ولك درهم بمنزلت قولهم 
بدرهّم. وَلهُ أَنهُ جُمددَّ تَاممّ قلا تَرتَيط بما قبلهُ إلا بدلالت إذ الأصل فيها الاستقلال ولا 


دَلالتَ لأنّ الطلاق والعَتَاق يَنفَكَان عن اال؛ بخلاف البيع والإجارة لأَنّهُمَا لا يوجدان 


الشرح: 

(وَلوْ قَال لامرأته ألت طَالقٌ وَعَليِكَ لف فَقَبلس وَقَمَ الطّلاقٌ ولا شيْء عَبْه 
عند أبى د كال قال لعئدة الك فريك ال فب و كدلك تم إن 
يَقبلا. وَقَالا: عَلِى كل واحد منْهمًا الألف إذَا قبلا وَإذَا ل يَْيّا لا يَقَعْ الطّلاقا 
وَالعتَاق) وَيَعْلمْ من هَذَا أن الخلاف في مَوْصْعَيْن احرفيا إن لاه أن الع إذا قبل الال 


0 3 ف ا تر 700 ل سا ” ع ل 58 ره 0 7 ره اج سر ره هر ار - 
وقع الطلاق وَالعَتَاق مجانا عند أبى حنيفة ولا عر بَعَبومًا وعذهما يجب على 


الّأة وَالعَيْد الكال. والثانى أَنْهُمَا إذَا لم يَقَبّلا امال يَقَعْ الطّلاقّ وَالعَنَاقٌ عَنْدَهُ كما إذا 
9 1 3 ل 0 0 ٠‏ م 2 5 مه لزه ّ سن تي ص قر 
قبلاء وَعنْدَهُمًا إذا لم يُقبّلا لم يَقَعَا (لممًا أن هذا الكلامٌ يُسْتَعْمَل للمُعَاوَضَّةء فإن قولهم 
5 08 2 قت تسارت له لون 01 5 3-5 ا ل ا 2 


ان العنايخ شرح الهداييّ 
على معنى البَاء بدلالة حال الْحَاوَضَة كأنهُ قال أ طالق بألف درهم فقبلت. 5 
فيفختل الوذ يخال 6 قال ألت طالقّ في حال ما يجبا في 
عَلِيْكَ ألفْ وَلا يَكُونَ ذلك إلا بَعْدَ قبُوهاء فإِذا قبلت وَجَبّ الألف. 

وَلأبِي حَنيقة رَحمّهُ الله أن قَؤله لِك ألف' ئلا ام من مدأ وت َكل م 
هُوَ كذلك لا تبط ما قله إلا بدليل» إذ الأصّل في الجمُلة التَامَة الامنتقلال ولا دَليل 
هَهُنَا (لأن الطّلاقَ الاق ؛ ينْفَكَان عَنْ اكال) بل غَادةَ الكراء فيهمًا 30 عن فول 
عرض (بخلاف الع والإجارة لها لا ُوختان وت أئا ذو كال ونه 
ُعَاوَضَة مَحْضَة فيَصْلحُ أن يَكُونَ حَال الحَاوَضَة دليلا. 

(ولو قال آنت طالق على آلف على أَنّي بالخِيَارٍ أو على أَنّْك بالخِيَارٍ تَلاتَمَ أَيّام 
فَقَبلت فالخِيّارٌ بَاطِلٌ إذَا كَانَ للرُوج وَهُوَ جَائِرٌ ذا كَانَ للمرأة: فَإن رَدّتَ الخيّارٌ في 
التّلاث بَطلء وإن لم تَرْدٌ طلقت وَلزْمَها الألف) وَهَدا عند أبي حَنِيفَمَ (وَقَالا: الخيّارُ 
بَاطِلُ في الوجهين؛ وَالطلاقٌ واقع وعليها آلف درهم نم) لأن الخِيّارٌ للفسخ بعد الانعقاد لا 
للمنع من الانعقادء وَالتصَرَفَان لا يَحتَّمِلان الفسعٌ من الجانبين لأنّهُ فِي جانبه يَمِينَ 
ومن جانيهَا شرطها. ولأبي حَنِيمةَ أن الخلع فِي جَانِهَا بمَنَزِدةٍ ابيع حَتى يصع 





رجوعهاء ولا يتوقف على ما وراء المجلس فَيّصِحٌ اشير تِرَاطُ الخبّار فيه أَمّا في جانبه يُمِينٌ 
حتّى لا يصح رجوعه وَيتَوقّفْ على ما وَرَاءِ المجلس؛ ولا خِيّارٌ في الأيمان؛ وجانب العبد 
في العتّاق مثل جانيهًا في الطلاق. 

الشرح: 


وَل قال أل ؛ طالق على ألف عَلى أن بالخيارٍ أو عَلى أك بالخيّارٍ ثلاثة أَيّام 
فقبلت) طَلْقَتْ فَالحيَار ناطل (إذا كان للزوج. وَجَائر إذا كان للمرأة؛ فإن ردك 0 
في الثلاث ث بطل الطّلاق» وإن أعارت) الطّلاقّ أ" ترد ات ل وَقَعَ 
الطّلاقٌ (وَِمَهًا الألف عند أبي حَنيفة) وقالا: الخيَار رُ ياطل ة في الوَجْهَيْنٍ وَالطلاق واقم 
وعَلنَها الألف: أن الحيَار رَ للفملخ بَعَدَ الالعقاد لا للمنع من الالعقاد ولا فسحَ بَعْدَ يعد 
الالعقاد د هَهُنَا لأن لمصمفين) يَعْنِي إِيجَاب الرَّوْجٍ وَكبُول الكرأة لا يَحتَملان الفسلحّ من 
اه أمّا منْ ججانبه فلهُ يَمينّ أنه 7 ودوك فق وقون لادان اس 


الجزء الثاني لاه 
اما من جَانبهَا قَلدَنَ قبول اكرأة رط تام اليمون فَإن يمن لوج تنم يقبول الرأة 
ناكد ونيا لك العا ل دم احتمال الفسلخ (وَلأَبِي حنيقة أن الخلعَ في جَانِهَا 
اااي ألا ترَى أَنْهَا لوْ رَجَعَتْ صمح وَلوْ قَامَتْ من المجلس بطل كما في البَبْع؛ 
وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ صّحَّ اشتراط لحيّارٍ فيه» وما في ججَانبه فيَمِينُ لأَنهُ لا يَصح الرجُوع 


علق اتير اكير 


ا ل ل ده ولا خيّارٌ في الأَيْمَان. 

فإن قيل: قد تبت أَنّهُ من جَانبها رط المين وَعرُْ امن لا يفيل القلخ. 
أحيب بأن كولة شَرْط يُمين لا يَمْنَُ أن يَكُونَ تَمليكا في تفسه كَمَنْ قال لآخخَرَ إن 
نك هذَا الع كذ دي هذا الآحد شر أل متلق بلْماوَضة وم يسع كولة معاوض 
أن كو رم لليمين» وَإِذا كان كذلك تبت فيه الخبَا ثم 1 بطل الول بالرد 
بحكم الحيَار عل كول رط لأن و شط قا هذ لوصف َو له كخليلث مال 
(وَجَانب العبد في العتّاق مطل جَانبِهًا في الطّلاق) ؛ يعني يَصح الحيَارٌ من العَبْد إذا خيرَة 
الول في الإعتّاق عَلى مَال كما يح الحَارُ في الخلع من انب اكرأة. 

(وَمِن قال لامرآته طلقتُك أمس على ألف درهّم فلم تقبلي فَقَالت قيلت فالقول 
قول الزُوج؛ ومن قال لغَيره بعت منك هذا العبد بآلف درهم أمس فلم تقبل فقال: قبلت 
فَالقولُ قَولُ امُشتّرِي) وَوَجِهُ المّرق أَنّ الطلاق باخّال يّمِينٌ من جانبه هَالإِقرارٌ به يَكُونَ 
إقرارًا بالشُرط لصحته بدونه أَما البَيعٌ فلا يتم إلا بالقبُول والإقرارٌ به إقراز يما لا يتم 
إلا به فَإِنَارَهُ الهبُول رُجُوعٌ منة. 

الشرح: 

(وَمَن قال لامرأته طَلقَتّك مس عَلى ألف درهم فلم تقبّلي فقالت قبلت 
فالتول فول ا وك فال لعيْرِه بغت منك هذا العَْدَ بألف دهم أمس فلم قبل 
فقَال قبلت فَالقَوْل فول التي وَوَجْهُ الفرق أن الوق ركان تعن من خانم 1 
َعْلِيقُ الطّلاق بقبُوهًا اكَال وَهَذَا ل يَصحّ 0 عَنُّْ (والإقرَارٌ به) أي باليمين عَلى 
تأويل الخلف أو الَذَكُورٍ (لا يَكُونْ إَِْارًا بؤُحُود الترْط لصحّتهم) أي لصحّة اليمين 
(بدونه) أي بدون الشَرّط ما البيع فلا يتم له بالقبّول) وهذا! تحللك ارو جوع قبل 
ابول (فالإفرار به) أي بالبيْع (إقرَارٌ ” بمّا لا يتم إلا به فَإلْكَارُهُ القبول رُجُوعٌ منة) عن 





هل العنايّ شرح الهدايت 





الإقرَارٍ وَهُوَ عَيْرُ مَسْمُوع 

قال (وَالبارََة كَاخْلعٍ كلامُمًا يُسْقطّان كُل حَقّ لكل واحد من الروْجَيْنِ عَلى 
الآ مما يقل لكا علد أي حَيقَة) وقَال محم لا يُسْقط فيهمًا إلا مَا سَمُيَاهُ؛ 
7 يُوسف مَعَهُ في اخلع و 4 حَنيفة 5 المجارة. لحَمّد أن هَذْه ار وفي 
الْعَاوَضَات يُخْتيَرُ روط لا غير ره 

ولأبي يوسف أن المبارأة ةن الي يها مين لجيه وأنّهُ مطلق 
قيّدنَاهُ بِحمُوق النّكَاحٍ لدلالجٍ الفَرّض آَم الخلعٌ فَمُمتَضَاهُ الانخلاعٌ وقد حصل في 
نقض اتا ولا ضرٌورَة إلى انقبطاع الأحعام؛ ولأبي حَنِيفةَ أن الخلع يُتَبُ عن الفقصل 
ومنه خَلعَ التّعل وَخَلعَ العمل وهو مطلق كَامْبَارَةِ فَيُعمَلَ بإطلاقِهمًا فِي النتّكَاح 
وآحكامه وَحْشُوقَد 

الشرح: 

قال (وَاليَاراة كالخلع) لاراة بفتّح المَمْرَةَ مماعلة من بارا شر يكَهُ: إِذَا أبراً كل 
وَاحد منْهُمًا صَاحبّهُ ورك المَمْرَة حَطأء وَكَذَا في المغرب. وَالأصل في هَذَا القصل أن 
لبا وَالخلعَ ركلاهما هُمَا يُسْقط كل حَقّ لكل وَاحد من الؤَوْجَيْنِ على الآخرٍ مما 
يَتَعَلقَ بالتكاح) كامهر الع الماضيّة دُون المستقبَلة أن للمخْتلعَة َالبَارة له المَعَ 
وَالسّكتى ما دَامَتْ ا ا ساد هيد في الاي وَهَذا (عند لك 
َال محمد لا يس فهما إلا مَا سما وو ُوسشف مَعَهُ في الخلع ومع بي حَيفة 
في الْبَارأة) فلو كَانَ مَهْرُهَا ألفا فَاحْمَلعَتَ مئه قَبْل الا حول عَلى مائة دِرْهَم من 
برقا طن نجع على الدع را رفي نول أبي حَنيفة وَفي قوهمًا جع 
عَليْه بأربعمائة وَلوْ كَانَتْ قَبَضَتْ الألف ثُمّ امْمَلعَت بمائة درْهَمٍ يكن للرّوج غَيْر 


المائة في وله وَعَنْدَهْمَا يُرجع عَلِيهًا إلى تمَام النصف» وَإِذا حَالعَهَا على مال مسمى 5-5 

مَعلُوم مَعْرُوف سوّى الصّداق» فإن ات 11 رن بها وَالْهرٌ قن ْنا 
0 إلى الزوْج ولا يتبع أَحَدمنا الآخر بعد الطلاق بشي ع) وإن كان المهرٌ غير 
مَبُوض فاكرأة تُسَّلم إلى الزوْج بَدَل الخلع ولا تُرْجع على الرّوْج بشيء من المهْر عند 


الجرء الثاني إرفرك 


50 الْرأة غيْرَ مَدْحُول بها وَالْهِرُ مَعبُوضْ فَإِن الروْجَ يَأَحُذْ مها يَدَل 
الخلع ولا ع ليا ينف اله سب الطلاق َل الول عند أبي حَيمة وذ | 
اواو رج اذلو الال اطي وبي لالز الى لزيا واد قار 

وَأمّا إذا يَارَأَهَا بمَال مَعْلومِ سوى الْهْرِ فَالحوَابُ فيه عنْدَ مُحَمَّد كالجواب في 
6 عنْدَهُ؛ وَعنّدَ أبي يُوسُف الْحوابُ فيه كَالحَوَاب في ي الخلع علد أبي حَنيفَة (لْحَمّد 
أن هَذْه) أي كل واحد من الخلع وَامْبَارَة اه وني المحَاوَضَات يُعْبْرُ المشرُوط لا 
غَيِرُ وَهذا لو كان لأحَدهمًا دَيْنّ وَاحبُ بسب آخرَ أو عَيْنٌ في يده لا يُسْقط بهم 





ل لي 0 النكَاح وَلأبِي يُوسْفّ أن 
الجارأة مَُاعَلة من البرَاءة) وَالمقاعَلة كمه ئضي الفغل من المتانيين» وَذَلكَ يَقَنَضي راد كن 
وَاحد منْهمًا عن 0 (وكلم أئ لتنا لبرَاءة على ما قيل أو عَلى أوِيل الْذكور 
(مطلق) وكدناة بحُقوق لوه لدلالة العَرَضِ وهو قوع م البراءة عَمّا وفعت الا 
لح ا تر انام يني ره 0 والقطاع المارّعَة لما يَكُونَ بإسشقاط 
مَا وَجَب باعتا تلك الوضصلة» كَذَا في بض الشرُوح. 

وقيل عض ” هُوَ قَطْعٌ المارّعَة النّاشئَة بالنَكَاح صتمِيدُ البَرَاءة بالحقوق الوَاجية 
بالنَكاح, أمّا الخلع فَمُقمَضَاه العام وَقَدْ حَصّل في نفس لنَكَاح فلا ضَرُورَة إلى 
القطاع الأحْكَامْ (وَلأبِي حَنيفة أن الخلمَ يُنْبئ عَنْ القصلء وَمنْهُ لع الل وَعَلعْ 
العمَل) وَهُوَ اْفصّال العامل نه وَالمَصْل لا يَكُونَ إلا عَنْ وَل ولا وَصْل إلا بالنَكاح 
0 لازمّة له وَقَدْ صّدَرَ مُطْلقَا من عَيْرِ قَيْد الاح (كَالْبَارة قبُعْمَل بالإطلاق كما 
في الَْارأة في النَكَاح وَأُحْكَامه وَحُقوقه) قَْلا بِكَمَّال الفَصلء وَتَقَقَة العدّة لم تكن 
واه عند الخلع مقط به» وإِلْمَا جب بده يا شين ظ 

قال (وَمَنْ خلع ابتتةُ وي صغيرّة يمار م يَجُرْ عَليْهَا) َنَهُ لا نظرَ لما فيه إذا 
البضع في حالة : الخرُوج غعٍُ تقوم وَالبَدَلُ تقوم بخلاف التكاح أن البضع 0 
يد الأول وَعَذَا يتُ لع الريضّة من الثأث وَتكَاحٌ الريض بِمَهُرٍ الفل من جتميع 
كال وَِذَا م يَجْرْ لا يَسْقط الَهْرُ وَلا يَسْتَحقٌ مَاخَا َم يَقَعْ الطّلاقّ في روايّة وفي 


م0 العنايّ شرح الهدايمّ 
روَاية لا يُقَعْ وَالأوّل أصّح لأنهُ تعْليقٌ بشَرْط قبُوله فيَعْتَرٌ بالتَْلِيقَ بسَائر الشروط (وَإِن 
خَالعَهَا عَلى ألى عَلى أَنْهُ ضَامن فالخل وَاقعٌ وَالألف على الأب) 5 اششترّاط يَدَل 
اع عَلى الأ" يخ على الأب أل . 

ولا يُسْقط مَهْرُهَا لأنَهُ لم يَدْحُل تخت ولايّة الأب (وَإِن شَرَط الألف عَليْا 
توَقفّ عَلى قبُوَا إن كانت من أهل القبُول؛ فَإِن قبلت وَقَعَّ الطَلاق) لوجود الشرط 
(وَلا يجب اكَال) لأنّهَا لِسَتْ من أهْل العَرَامّة إن قبلُ الأب عَنْهَا تيه روَايَان (وكذا 
إن خَالعَهًا عَلى مَهْرِهَا َل يَعَمَنْ الأب هر قف على كَبُوفَاء قن قلت طُلقن وَل 
سقط الْهْر) وَإِن قبل الأب عَنْهَا فَعلى الرَوَائين (وَإِنْ ضَمِنَ الأب الَهْرَ وَهْوَ ألف 
ولف طلتم ار قر قو ود اللا زورلا سود لواتدنانا 

وَفِي القيّاس يَلرَسُهُ الألف وآصِلْهُ في البيرة إذَ اختلمت قبل انككون على آلف 
ومهرها آلف هَفِي القيّاس عليها حَمِسمِاتَةٍ زَائِدَةٌ وفي الاستحسان لا شيءٍ عليها لأنّهُ 
يراد يه عادة حاصل ما يلزه لها. 

الشرح: 

(وَمَنْ خَلعَ ابْنَتَهُ هي صغيرَة بِمَالَا م يَجْرْ عَيْهَا) لأن ولايةَ الأب َظرِيّة وَلا 
َظر لما فيه : المع اجانه لدمي يايد لمنو 
لَريضّة من الثأت) وَالبَدل متقَومْومعَالُ ما لس يفوم بمَا له قيمّة ليِسَتْ من النّظر 
في شَيءٍ (بخلاف الي فإن الرّجُل إذا زوج ابنَهُ الصتغير اما بمَهر الثل صّحّ 
أن البضع 0 حَالة خرن وهذا يعي" نكاح المريض بمهر لمثل من 2 المال 
فكان مُقابَلة الوم الوم وَهْوَ من وُحُوءٍ لنَطل وَإِذا م يَجُرْ الخلع سقط الْهْرُ ولا 

موا 0 ندل 4 وهل يقع م الطّلاقٌ أو لا يقع؟ فيه رِوَايتَان: : في رواية 
يق وفي أخْرى لا يُقع. أ الروايين قَوْل مُحَمَّد في الكتّاب | يجن نه يُحتَمَل 
أن يَنْصر ف 5 الطلاق وأن يَنْصَرف إلى لَرُوم المالع وَالصحيح أن الطّلاقَ وَاقع) وعدم 
لوز مُنْصَرِفٌ إلى الال ص عَلَيِهِ في المتَقَى فَقَال: لأنْ لسَانَ الأب كَلسَانهًا. ولو 
خَالعَ امرأكهُ ١‏ ُغيرة عَلى مَهْرِهَا قََبلت أرا الت الصّغيرة لرَوْجهًا الخلغني على 
مَهْرِي ففعَل وَكَمَ الطّلاق؛ عير يَدَل. وَاحمَارَةُ الصف فَقَال (وَالأَوّل أصحٌ لأَلَهُ تَعْليقٌ 





الجرء الثاني هه 


بشرْط قبُوله) أ قبل الأب فيعتيرُ بالتّعْليق سا ئر الشُروط مثل أن نول إن #حات 
الدّارَ وَغيرَهُ وفي ذلك يَقَعْ إذا جد 0 مَكَذَلكَ إذا وجد اول وَوَجْهُ الرواية 
د الخلم في مَْنَى اليّمين وَالأَيْمَانْ لا تُجْرَى فيه الََابَة: عي 

عَقَدَ بطري َه إلا أن هذا لا يَقوَى فَإِن الأب يُوجَدُ منْهُ شَرْط اليّمين لا فس 
اليّمين» 2 اليَمِين يَصِحٌ من كل واحد (وإن خَالعَهًا على ألف عَلى أ له أي الأب 
(ضَامن فالخل ص والألف عَليه) أ عَلى الأب» وَمَعْنَى َنَى الضّمّان هَهِنَا الترام الخال على 
نفْسه لا الكَفالة عَنْ الصّغيرَة : لأن الرّوْجَ لا يَسمَحق علا مَالا حت يكل عَلْهَا أحذ. 

وَوَجْهُ ذلك مَا ذَكَرَهُ (أن اذة شتراط يدل الخلع على الأجتبي صَحِيحٌ) كوه في 

مَعْنَى الْحْتَلعَة في عَدَم دُحُول شيء يقابل البَدَلُ في ملكه (فعَلى الأب أول) كر شي 
وَجْه الأؤلويّة أن للأب ولاية الصف ذ في مال ولده الصّخير يما وشراء وَإَارَة داعا 
وإبضاعاء ولا يجوز هذا الصف من | الأجبي: 4 م اشتراط 5 الخلع عَلى ةا 
ف من ) النُصَرفَات» فلمًا خا ذلك 5 ) الأحتبي مع لي ولاية ام 
ل ا من الأب وله أل ونه كأ إن تاف 
في مال الصغرٍ لما ؤُ في الأولوة أذ لا تعلق َل الخلع بمال الصغرة ولس 
كَذَلكَ» وَكَانَ تلك الولاية وَعَدَمُهَا سواء. 

وَلعَل الأؤلى أن يُقَال: الخلع تَصَرففٌ ذَائرٌ يَبْنَ المع وَالضَرَر أو تفع مَحْضُ 
كَمبُول البّة َلى ما قيل فَإِذَا كَانَ الام بده من الأسْتِي صّحيسًا مَعَ قور السفقة 
لذن يَصِحٌّ من الأب مَعَ وها ل 

قَِنْ قلت: عن 6 :لي كرو كر ف تق اله ف عتم لخر 
شي َال ابل في ملكه يحب أن يصِحٌ إطاقا الرّجْل عَبْدَهُ عَلى مال على الأحتبي 
كَمَا يَصحٌ عَلى ماله عَليْهِ لأنَهُ لا يَدْحُل في ملك الأَجتبِيّ شيء كَالعَيْد وَليْسَ كَذَلكَ. 
لاك كط لقند 11د اليه لحي و ا تقار ولي ملعتو ازاقلؤلتهولتن 
الك كدلك: ْ اا 0 ْ 

لا يُقَالَ: في الخلع أَيضًا تَحصّل للمرأة الحريّة عَنْ رقا النَكَاح وَليْسَ الأحتبي 
كَذَلكَ. لأا تقول: العبق يكبت الحريّة وَالقَوةٌ الشرعيّة وَالخْلعٌ يَْقَعْ الَانعَ لتَْمَل القّة 





فد 





العنايي شرح الهدايي 
َإِنْ كَانَ الخلمُ يُسْقطهُ لِلأنَهُ لم يَدْخْل تمت ولاية الأب) لألَهُ لِبْسَ من انر وَوَلابثهُ 
0 
وله (وَإن شرّط الألف) يَعْني أن الرّوْج إن شرَط الألف عَلى الصّغيرة 2 
على قبُوها إن كائت من أظل القبُول) بأن تْقل العقَدَ وعبْرَ عَنْ نفسهًا (قَإِن قبلت وَكَم 
الطلاق لوجُود لط ولا يَحِبُ الال لأنَْا ليست من أهل العْرَامَة وإ قَبلهُ الأب 
عنها ففيه) أئ في هَذا اقول (روايتان رِوَايّة يُصحٌ أن هَذَا نفع مَحْضُّ للصغيرة) ؛ لأن 
لصغرة تحلص من هته بقثٍ مال فصع من الأب كَقُول المةه كذ في مللوط 
فخْرٍ الإسلام» وفيه نظرٌ. 
وَفي رواية لا يصح أن هَذَا القبُول بمَعْتَى شَرْط اليّمين» وَذلكَ مما لا يَحتَمل 
اليَابَةَ (وَكذًا إن خَالعَهَا عَلى مَهْرِهَا و يَضْمَنْ الأب المْهْرَ توقف على قَبُومَا: فإن 
قبلتا طلقا ولا يَْقط اله لوُحُود الشّرط وَهْوَ القُول وَلَِسَت من أهل العرَامَة 
(وإن قبل الأب عَنْهَا فعلى الرَواينِ) في روليّة يَصحٌ وَفي أعرى لا يَصحٌ» ووه 
الوكين م آنفا (وإن ضَمنّ الأب اله أئ الترَمَ بمَعْنَى إذَا حالم الأب مَعْ 
الرّوْجٍ وَالتَرَمَ المهرَ عَلى ذمّتهِ (وَهُوَ ألف درهَم ثلا طَلَقَتْ لوّجُود قبُوله وَهُوَ الشرطء 
والزكة ختتيانة تاخانم لأن داضر المنتالة فيا ناذا عالق حر للموسة ركان 1ه 


١ 


بر عر ار 
هم م 


0 


ألفا فَأضَافَ الخلمَ إلى مَهْرِهَا وَمَهْرُهَا مَا يحب لا بالنَكَاحء وَالوّاجب ا بالنَكاح في 
الطلاق قَبْل الدُعُول نصفُ الَهْر وَهْوَ حَمْسُمائة فَكَانَهُ َالمَهًا عَلى حَمْسمائّة صَرِينا 
(وَفي القيّاس يَلرَمُهُ الألف) بحكم الضّمّان. 

وَاغْلَهُ أن ضّمَانَ الأب بِالْهْرٍ وَهْوَ ألفْ دَرْهَم إِذَا صَّحَّ لا يَخْلُو من أحَد 
الأمرين: إِمّا أن 5" نَ مَدْعُولا بها أو لاه إن كانت فَلهًا عَلى الرّوْجٍ حَميعٌ الَهْر 
وللروْجٍ على الأب بِحْكُم الضّمّان ألف درْهَيء وَإن م بَكْنْ فَلهًا عَلى الرُوْجٍ نطف 
الْهْر لأن النَضْف الآخخَرَ سقط بالطلاق قَبْل الدّعول وَللرّوْجٍ عَلى الأب ألفْ درْهَم 
بحُكم الصضّمَان في القيّاس. 

وَأَمّا في الاسَْحْسَان فللرّوْجٍ على الأب حَمْسُمائة لأن الْقَصُودَ سّلامّة الألف 


يضد 





الحرء الثاني 
وَقَدْ حَصّلت إِذْ النَْفْ سَقَط بالطّلاق قَبْل الدُعُولء وَالنَصْفُ الآحَرُ الذي ترحع به 
رأ عَليِهِ فَهُوَ يَرْجَعٌّ به عَلى الضّامن وَهْوَ الأَبْ» هَذَا إِذَا لم تقبض الْهْرَ وما إذا 
اشنا الو كل اراي الزباج باللسلف عه و انسلف الاخر على الاين طلم 1 
جَميعٌ الألف ولا مُغْتَيَرَ باعكتلاف السب عنْدَ انْحَاد الَقَصُود (وَأُصْل هذه المسألة في 
الكبيرَة إذَا اخْتَلعَت قبل الدّحُول عَلى ألف وَمَهْرُهَا ألف) وَلم تقبض شَيْئا (فالقيّاس أن 
يجب عَليِهَا محَمْسّمائة) للرّوْج أن كتتمائة هن الي مقط بالطّلاق لالد حول 
وذ لتقف الاة الألى رعق الأش نمط هر دنه يطوق لكايه الان مكلن 
الج مال ناي بئة سوط تعلف افر 

َوَجَبّْ عَليْهَا حَمْسّمائة رَائدَةَ عَلى الألف تَنْمِيمًا للألف التي التَرَمَنّهَا (وفي 
الاسْتحْسّان لا شيء عَابِهَا) لأن مَتَصُود الرّوْج قوط كل المهر عَنْ ذَمُته وقد حَصّل 
قلا يَلرَمُهَا شيء زَائدٌ على ذلك» وَأَمّا إذا قبَْضَتْ جميعَ المهر فعَلى القيّاس له 
الألف وَحَمْسّمائة الألف بَدَل الخلع وَحَمْسّمائّة نف الَهْرِ للطّلاق قَبْل الدُحُول. وَفي 
الامْتحسّان: بَرْدُ الألف لا غَيْرُ حَمْسّمائة يدل الخلع وََحَمْسَمائة بالطلاق قَبْل الدعُول. 

اه (زَائدَة) الجر لأن الصفة تْبَعُ لضاف إِليْهِ في الإغْرَاب كما في قله تَعَالى 
ل سّبَعَ بَقَرَسَوِسمَانِ 4 [يوسف: 47] كذا في النهَايَة وقال: هَكَذا أفادَ شيْحي مراراء 
والله أَغلم. 

باب الظهار 

(وَإِذَا قال الرّجل لامرآته أنت علي كظهر أمي فَقَد حرمت عليه لا يحل له 
وَطِؤُهًا ولا مَسَهَا ولا تَقبِينُهَا حَتّى يُكَمْرٌَ عن ظهاره) لقوله تَعَالى < وَالَذِينَ يُظهِرُونَ مِن 
نَم 4 المجادلت: *] إلى أن قال « فتَحَرير رَقبَةٍ مّنْ قَبَلٍ أن يَتَمَآمَّا 4. والظهَارٌ كَانَ 
طلاقا فِي الجَاهِليّتٍ فَمَرّرٌ الشرعٌ أصله وَنَصَل حُكمهُ إلى تحريم مُوَقْت بالعمّارة غيرٍ 
مزيل للتكاح» وهذا لأنّه جتَاييٌ لكونه منكرا من القول وزُورًا فيتاسب المجازاة عليها 
بالحرمت وارتفاعها بالكفارة. ثُم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما 
في الإحرام؛ بخلاف الحائض والصائم لأنّه يكثر وجوذهماء فلو حرم الدواعي يفضي 
إلى الحرج ولا كَذَلك الظهار والإحرام. 


مع لل سسسب العتايت شرح الهدايتّ 

الشرح: 

(باب الظهار): (وَإذَا قَال الرّجُلْ لامرأته أنت عَليَّ كَطَهْرٍ أمّي فَقَدْ حُرمَت عَلَيْه 
ل بحل له وا ولا صنهَا ولا يلها حلى يُكَثر عن طلهاره فقول تعالى « وان 
يُظَهِرونَ مِن نيهم تم يَعُودُونَ لما قَالُوأ َتَحَرير رَقبَةِ من قَبَلٍ أن يَكَمَآسًا » وَالظْهَار 
كَانَ طلاقا في الجَاهليّة, 3ك ليق أعفلة وتكل شك إل تَحْرِيم موقت بالكفارة غَيْرِ 
مُزِيل للتكاح) ويان ذللك أن أَحَدَهُمْ في الجاهايّة كان إذا أرَاة أن تطلق اثرائة يَحَمَلهَا 

في الحم عَلى نفسه كَالْواضِع التي لا يَطَلعُ لها من أنه كلخد وَالظهر وَالبَطن 

5 م روا فَلمْ يَحَدُوا مَوْضِعًا أَحْسَ ذ في الذكر ولا تر م من الظهر مَعَ إصابَة 
المعْنَى الذي أرادوة ا دُون غيره. 

نم إن خؤلة بأ نْتَ تُعْلبَة قالت: كنت حت أوْس بن الصّامت وَقَذْ ساءَ خلقة 
كر ل قد في بثضي نا تي ب قل ألت علي كَطَهِرٍ أمي» لم رح 
فَجَلسّ في ادي قؤمه م رَحَم م إلي فَرَاوَدَنِي عَنْ فسيء فقلت وألذي فس عتؤلة بيده 
لا تمصل إل وقد : قلت ما قلت حَتَّى يَقَضي الله وَرَسُولَهُ في ذلك فَوَقَعَ عَليَ فَدَفَعْتهِ يما 
تَدْفْعُ به ل المتبْح الكبي وَعَرَجْت إلى بَعْضٍ جيرّاني فَأَحَذْت ثيَابَا فلبِستهَا وأئيت 
رَسُول الله و فأحْيرته بذَلكَ» فَجَعَل يَقُولَ لي: رَوْجُك وَابْنْ عَمّك وَقَدْ كبرَ فَأحْسني 
ليه فَجَعّلت أشكو إلى الله ما أُرَى من سُوء عخلقه فتَعَسَى رَسُول الله يخ مَا كان 
تَعَْاهُ عنْدَ نرُول الوّخي فَلمّا ري عَنْهُ قال: أَلرّل الله فيك وفي رَوْجَك بَيَانا؛ ولا 
قله الى « قد سَمِعَ الله ول الى تدك فى رَوْحِهَا وفع إلى لَه ) إلى آخر 
آيات الظَهارِ؛ نه قال: مُرِيه فَليعتق رَكَبَة: ققلت: لا يَجِدُ ذَّلكَ يا رَسُول الله ثم قال: 
ريه أن يَصُومٌ شهرين مان فقلت: هُوَ شَبْخٌ كبيرٌ لا يُطيق الصّوْم فقال: مُريه 
الي لم مَا عنْدَهُ شَيْء يَا رَسُول الله فقال: إِنّا سَنُعينهُ بعزق» 
ملف وان أعينُةُ بعرزق كع افعَلي وَاسْتوصي به خَيْرَا». 

وال عُلمَاوا: الْمَادُ من العود هو هو العرم عَلى الجمّاع الذي هو إمساك 
بالمرُوف. وَقال الشتافعي : لاد هُوَ السكُوت عَنْ طَلاقها عَقيب الظَهَار وله وَهَذَا) 
إشَارَةٌ إلى تقل حُكْم الظَهَارٍ منْ الطّلاق إلى التَحْرِي لوقت بالكقارةء وَبيائهُ أن الظَهَار 


اللكرف: الكائى # سسب ب ب ب ا ناه 
000 مه و ه رربي ه . 2-7 حرم ره 1 - و ا 
جتاية لكونه منكرًا من القول وَزُورًا قال الله تَعَالى « وَإِأمُمْ ليَقولون مكرا مِنَ الْقوّلٍ 
وَرُورَا 4 [المحادلة: ؟] وَالممْكرٌ مَا يُنكرّةُ الحقيقة وَالشَرْعٌ» وَالزُورٌ هُوَ الكذبْ والبَاطل) 
واللكاره اناس لتنا راد ليها باطرية عه بالكنارة َُ رن 
بدَوَاعيه كي لا يَقَعّ فيه كَمّا في الإحْرَام) وقال الشافعي: لا تُحَرّمْ الدّوَاعي لأن النَّحْريَ 
عرف بقوله تَعَاى « من قبَلٍ أن يَتَمَاسًا 4 وَالنّمَاس في القرآن كتايّة عَنَ الجمّاع. 
وَأجَابَ صَّاحبْ الأسرار بأن العا حَقيقة في امس باليّد وَالكَلامُ ‏ للحقيقة 
حَتَّى يُقوم ليل المجّاز (بخلاف الخائض وَالصّائم) حَيْت لا تُحَرّمُ الدّوَاعي فيهمًا (ِلأنّهُ 
ا ١‏ 700 0 ل 0 ار 0" َّ 00 دعاق 
يَكثْرَ وجودهمالء فلو حرم الدواعي افضى 58 الحرج» ولا كذلك الظهار والإحرام) 
َسَيَأِي في كتاب الكراهيّة. فإِن قيل: لا كثرَ وُجُودُهُمَا كَانَ أذعى إلى شرع الرّاجر 
ا ا ل ل اله 2 3 0 
من الظهّارء فلم العكس الأمْرُ؟ أجيب بأن أؤقات الحيْض وَالصّوم وَإِن كان كثيرًا لكن 
42 ب الاك مو درس ار 9 2 ساس م 
أؤقات الطهر والإفطار أكثرٌء فلمًا كثرَ أَوقات الطهر كان الجمّاعٌ مَوْجُودًا فيهًا ظَاهرا 
فَيُوحِبْ ذلك فتُورَ رَغبَة في الجماع فلا يَليقُ فيه إِيجَابُ الرّاجر لأن إِجَابَ الرّاجر لنْع 


وُجُود الجمّاع, وَيفتُور الرّغبّة كَانَ مُمْتَعًا فلا يَحَْاجُ إلى إيجَاب الرّاجر. 


(فإن وَطِنَهَا قبل أن يكفّر استغضر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا 
يعود حثى يُكمر) «لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ للذي واقَعْ في ظهاره قبل الكمّارة: 
استغفر الله وَلا تَصّد حَتّى تُكَمْرَه"'' وَلوكَانَ شي آخَرٌ وَاجبً لنَبّه عليه. قَال: وَهَدَا اللفظ 
لا يَكُونُ إلا ظِهارلأنّهُ صَرِيحٌ فيه (وَلوتوَى به الطّلاق لا يَصِمْ) لأنَهُ مَسُوخ فلا يَتمَكُنْ 
من الإتيان به 

الشرح: 

إن وَطنَهَا قبل أن يُكَفْرَ امنتثفرَ الله ولا شَيْء عليه غَيْرُ الكَمَارَة الأولى) أ 
الكَغارَة الَاجّة بالظّهَارٍ على ارتب الْنُصُوصيء ولا يُعَاوِدُ الوطءَ حَتّى يُكفرَ لا روي 
«أن سَلمَةَ ين صّخثر ليَاضِيّ قال لرَسُول الله ي: ظَاهَرت من امرأني ثم أنْصرت 
حَلحَاًا في ليلة تداع دوافستياك عار سول لله ية: استَغفن رَبك ولا تَعْد حَتَّى 


)5١568( والنسائي (554)» وابن ماجه‎ ».)١١95( أخرجه أبو داود (551). والترمذي‎ )١١( 
عن ابن عباس» وانظر نصب الراية 4/9 0 ؟).‎ 


11 العناين شرح الهدايةّ 
ُكفرَ» . ووججه الاستدلال مَا ذكرَةُ بقوله (ولو كان شيء 0 وَاجبا تبه عَلِيهِ. قال: 
وعدا اللفط) هذا إِشَارَة إلى قولة نت عَلىَّ كَظَهْر أَمْي: يَعْني هَذَا الفا لا يبْتْ به إلا 
الظَهَارٌ فَلوْ تَوَى الطّلاق أَوْ الإيلاء أو قال ل ألو به شيا يَكُون ظهَارًا (لأنّهُ) أي كوئة 
طلاقًا (مَفْسُوحٌ قلا يُتَمَكَنْ منْ الإثيان به) أن في ذلك تَغْييرَ مَوْضُوع الشرع ويس 

(وَإذَا قال أنت علي كبطن أمّي أو كفخذها أو كفرجها فهو مُظاهر) لأن 
الظهار ليس إلا تشبيه المحللت بالمحرمت وهذا المعنى يتحقّق يَتَحَمّقَ في عضو لا يجوز الظر 
إليه (وَكَدَا إذَا سَبّهَهًا بِمّن لا يحل لهُ النْظَرُ إليهًا عَلى التّابيد من محَارِمِه مثل أختِه أ 
عمّته آو أمه من الرّضاعة) لأَنْهِنَ في التّحريم الْمْؤَبْدِ كالأم (وكذلك إذا قال رأسك 
علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رَقبتُك آو نصمّك أو تُلْتُك آو بدتُك) لأنه يعبر 
بها عن جميع البّدّنء وَيَتِيْتُ الحكم في الشائع كُمَ يَتعَدَى كما بَينَاهُ في الطلاق. 

الشرح: 

(وَلوْ قال ألت عَليَ كَبَطْن أُمّي أ كَمَحَذْهَا أ كَمَرْجِهًا فَهُوَ مُظَاهرٌ أن العلما” 
ليس إلا تشبيهُ المحللة بالمحَرمَة) الام في الْحَللة وَالْحَرّمَة للعهد: أي الْحَللة نَكَاحًا لا 
بملك اليُمين 0 أَبيدا لا تُوقِيتا (وَهَذا الْْنَى) أَىَّ التَشبيه (يمَحَققٌ في عضو ل 
0 لنَطَرْ إليْم) كَالأَعْضَاء الْذَكُورَة بخلاف اليد وَالرّجْل لكر لظيو آله يَحل 
لد واكم قلا يَكُونُ ماهر اليه بها. 

وو وكذان]دا شهيها 00 لهُ النَظَرٌ إِليْهَا) ظاهرٌ وإن قال رأسّك عَلي 
كظهر مي أو فْرْجُك أو رَقَتّك كان مُظَاهرًا) لأن هذه الأَعْضاء يعبِرٌ بها عَنْ جَميع 
البَدَن فيَككُون تشبيههَا من الأ كيه ذات الأ ول قال نصنقك أذ ُلك أذ ربك 
كَظَهْرٍ أمّي كَانَ مُظاهرًا لأنّ كم ب نبْتُ في ذلك الجزء أوّلا تُمَّ يَسْرِي إلى سَّائر البَدَن 
كَمَا يَيَنَاهُ في الطّلاق) 

(وَلوْ قال ألت علي مثل أمي أ كامي بَرْجِعْ إلى ينهم لينكشف حُكْمُهُ (فإن 
فال أرَذك الكرامه فيو كما فال لآن نكم بالتشبيه فاش في الكلام (وَإن قال 2 
الظَهَارَ فَهُوَ ظهَار) لأنْهُ َيه بجَميعهّاء وفيه تَسِْيدٌ بالعُضو لكنّهُ لِيْسَ بصريح فيفتقر 
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إلى اليّة (وإن قال أَرَدْت الطلاق فَهُوَ طلاق بائنٌ) لأنهُ نَسْبيه بالآم في الحرمة فكأنه قال 


ألت عَليَّ حَرَامٌ وتوى الطلاق» ون ل تكن ين بشراء ع يه 
يُوسّفّ لاحْتمّال الحَمّل عَلى الكرَامّة. وَقَال مُحَمَّدٌ يُكون ظهَارًا لأن الّشْي بعْضْو مها 
ا كان ظهَارًا فَالّسِْيهُ بجميعهًا أؤلى. 

وإن عنى به التّحرِيم لا غير؛ فعند أَبِي يُوسف هو إيلاء ليكون الثَّابِت به أدنّى 
الحرمتين. وعند مُحمد ظهارٌ لأنّ كاف التّشبيه تختّص به. 

الشرح: 

وَلوْ قال أنت عَليَ مثل أمَي أذ كمي احْتَمَل وُجُوهَا فيرْجَعْ إلى ينه لشف 
ذلك)؛ وكلامُهُ ظاهِرٌ. رك (وَإن كن لهُ نيّة ئس بشي عنْدَ أبي حَنيفَة وأبي 
يُوسف) ذكر في لمبسٌوط قوّل أبي حَنيفة وَحده»؛ وعن 5 يوسف فيه روايتان: 
إتذافما درل اتن ل قال في الأمَال: إذا قال هَذا في حَالة العَضَّب وقال لو 
به البر يُصدَفا في القاء وَهُوَ هار 

وعَلَُ أ أَنَهُ قال إيلاء لأن الأ مُحَرّمَةَ عَلِيْهِ بالنَص قَال الله تَعَالى « حُرْمّتَ 


َك أنَْسْكُْ» 4 [النساء: *؟] وَكَانَ وله 0 ار 
حَرَامٌ وقد ينا في هَذَا اللفظ أَنّهُ إذَا لم ينو شيا ينبت أقل الوّجُوه يعو الإانلاء يه 
ل ب حي وي توش خلى م ذكرٌ في الكاب أن حلا يحتبلالية م 
حك :الكرات َه ميُحْمَلَ عَليْهِ إلى أن يَتييّنَ حلافة بالئيّة وَالفَرض دما وريه فول 
مُحَمَّد أن (الَثي, عض عضو مها لا كَانَ ظهَارًا فَانّشِْيهُ بجميعهًا أؤلى. 

َإذ عى به لخر لا غير علد أبي يُوسُف هُوَ إيلاء ليون القابته به أذنى 
ار دان ل الابة بالإيلاء أذئى من الحرمة الغايئّة بالظهار إِذ 0 الإيلاء 
اترينا رق لاي سرت دان زو نبللاو لسرا رق ااا عن ارال 
وَرُورٌ وَلأَنْ الرْمَة الغابة بالظَهار لا تُرتفع إلا بالكفارَةء َالَابعَة بالإيلاء ترتفع بدونها 
وَهْوَ الحنث وَغيْرُ ذلك من الوجُوه الدّالة عَلى ذَلكَ عَلى مَا هُوَ الَذَكُورٌ في النهَاية 


وَغَيرهَا (وَعند مُحَمّد ظهَار لأنّ كاف اليه يَحْقَصر به). 


(ولو قال أنت علي حرام مم كاأمي وتوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما توى) لأنه 
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يَحتَّمِلُ الوجهين. الظهَارٌ لكان التُشبيه وَالطلاق كان التّحرِيم وَالتّشبِيهُ تكد لهُ وإن 
لم تَكُن له نيص فَعلى قول أبِي يُوسف إيلاء؛ وعلى قول محمد ظهار والوجهان بِيْنَّاهُما. 

الشرح: 

(وَلوْ قَال ألت عَليَّ حَرَامٌ كأمّي ووى ظهَارًا أو طَلاقًا فَهُرَ عَلى ما تَوَى لأنه 
يَحتمل الوه حْهَيْنِ) فحَسُب» أّهُ لا صرح بالحمة الا 
في المسسألة الأولى وَوَحْهُهَا ظاهرٌ (وَإن 6 الم كن له ني على قل أبي يُوسُْفَ إيلاء؛ 
وَعَلق قرلا مُحَمّد ظهَارٌ وَالوَجْهَان بِنَاهُمَا) يعني َكل ليكو نَ الثابث أَذنى الح مين 
وقول لأن كاف ا م 

(وَإن قال أنت علي حَرامٌ كَظهر أُمي وَنَوَى به طلاقا أو إيلاءً لم يَكُن إلا ظهارًا 
عند آبي حَنِيفَتّ وقالاه هوَعَلى ما نَوَى) أن التُحرِيم يَحتَمِلُ كل دللد على ما بَْنّه ير 
أن عند مُحَمَد إذَا نَوَى الطلاق لا يَكُونُ ظهاراء وَعند آبِي يُوسُف يَكُونَان جمِيعا وقد عمرف 
مضع وَلأبِي حَنِيعةَ أنهُ صرِيحٌ فِي الظهَارٍ فلا يُحتَمَلُ غير كُمّ هُوَ مُحعَم فَيْرَه 
التُحريم إليه. 

الشرح: 

(وَإن قال أنت عَليَ حَرَام كَظَهْرٍ أمّي وتوَى طلاقًا أو إيلاء لا يَكُون إلا ظهَارًا 
عند أبي حَنيَة) وَكَذَا إذَا لم يَنْو شيا كَذَا في اليوط (وَقَالا: هُوَ على ما توّى) إن 
تُورى ظهارا فظهَارٌ وَإِن وى طّلانًا فطلاقٌ وإن وى إلا فإيلاء؛ كذ ذكرَه له 
الشهِيدٌ وَالإِمَام العتابِي في شَرَحَيْهمًا للجامع الصغير (لأن التَحْرِمَ كم) وي 
الْحَمَل صّحيحَةٌ (غَيْرَ أن عنْدَ مُحَمِّد إِذَا نََى الطّلاق لا يَكُونْ ظهاراء وَعَنْدَ أبي 
يُوسُّفّ يَكُوئَان جَميعًا) يَعْنِي يَقَُ الطلاق بنيّته وَيَكون مُظَاهرا م بِالظْهَارٍ وَلا 
يدق في متف الكَلامٍ عن طَاهره قََاء صارَ بئزلة قله ز قبن طالرة وله إنراة 
مَعْروفَةٌ بهذا الاسم وَقال لي اهرَأَة أخرى َإِيّاهَا عت يَقَعْ م الطلاق عَلى تلك بنيته 
وعلى هذه اليد بالظاهر. 

وَصعَفةُ ث كت ااه تابف أن الطّلاقَ كرك لولم الع علي 3ه م كان 
متَكلمًا بلفظ الظْهَارٍ بَعْدَ م مَا بَانَت) وفيت بعل الْبينونَة ئة لا يَصح) وإن قال الظَهَارٌ مَعَ مع 


الحرء الثاني 1ه 


الطّلاق يد 2 يت بقؤله ألت عَليَّ حَرَامْ. نا اللفط الوَاحدُ لا يَحْتمل مَعْتْنِ مُعتلينٍ. 
وات امام هم لين ع هل فقال: يَصحّ ظهَارُ الميائّة على قوله؛ كان هذا ردان 
مه على صسّة ظهارٍ امبائة وأ هَذَا الكَلامَ صَرِيحٌ في الظَهَارٍ وَهَذَا لو اه 

ون ظهَارًا قلا يُصَدَقُ في بال حُكُم الظَهَار يادي 0 الطّلاق راف يه. 
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وقول وَقَدْ عُرفَ في مُوْضعه) يعني مَبِسُوط شَمْس الأئمّة (ولأبي حنيفة: أن 
قوله ألت عَلي كَطَهرٍ أمي صريح في في الظَهار) وها لا يَحَاجْ في الثلال َل إلى النيّة 
(قلا يَحتَمل غَيْرَهُ من الطّلاق) والإبلاء ذم هو ؛ تكم) لعَدّم احتمّال العْيْر 100 أنت 
عَليَّ حَرَامٌ يَحْتَمل تَحْرِمَ الطّلاق وَغَيْرَهُ كَمَا مر (قيردُ النَحِْح ْم أي إلى الظّهَارٍ كَمَا 
هُوَ الأصّل في رَدٌ الْحتَمَل عَلى الْحْكُم. 

قال (ولا يكون الظّهارٌ إلا من الزُوجِتِء حتّى لو ظاهر من أمته لم يكن مُظاهرً) 
لقوله تعالى ١‏ مِن سايم 4 [المجادلة: ؟] ولأن الحل في الأمَصّ تابع قلا تلحق بالمنكوحت؛ 
وَلأن الظهارَ مَتقُولٌ عن الطلاق ولا طلاقَ في الْملُوكٍٍَ 

الشرح: 

قال (وّلا يَكُونَ الظْهَارُ إلا من الروْحَة حَنَّى لو ظَاهَرَ من أمته لم يَكُنْ مُظَاهرا 
قله تعَالى « وَلَذِينَ يُظهِرُونَ من نُسَاِمَ 4 ولأن الحل في المخلوكة ابِعٌ) بدليل أَنّهُ لو 
اشترى َم فَوَجَدَهَا مُحَرَمَة عَليْه برضاع أو مُصَاهَرَة / حك ' للمشتري ولاية لد 
بسبَب ٠‏ الحرمَة قلا حون الم في مَعْنَى الكو حَة حَتَّى تُلحَقَ بها (وَلأن الظْهَارَ منقول 
0 الاق ولا طَلاقَ في الْملُوكة) وعورض بأن الأمّة 9و الظَهَار بجاء يجب أن 
كرون يحلا ابتدَاء؛ كما لو ظاهَرَ من امرأته وَهي أُمَهَ : ثم اشترَاها فَإنّهُ يَبَقَى حَكُمْ 
الظهار؛ وَمَا يَرْحِعُ إلى الَحَل قَالابْتداء وَالبقَاء فيه سَوَاء كَالَحْرَمية ة في لكاح. 

وَالحَوَابُ أن يَقَاءَ الظّهَارٍ فيمًا ا باغتبَار لها مَحَل للظُهَار بَقَاء ونم 
هُرَ باغْتبَارٍ أن خُرْمَة الظهار إِذَا صَادَفَتْ الَحَل لا ترُولَ إلا بِالكَمَارَة وَهَهنَا قا 
5308 معن فتَبقى إل أن توك الكنار فهي بمثزلة الحرمة الثايتة بالطّلاق» فَإنّهًا إذَا 
لقت ثم ثميْنِ لم تحل بَعْدَ ذلك يسبب ما م تترَوَج بروج آعر. 

(هِن ؟ تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظَاهَر منها كُم أجارّت التَّكَاحَ فَالظهَارٌُ بَاطِل) لأنّهُ 
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صادق في التُشبيه وقت التّصَرّف فلم يَكُن مُنكرًا من القولء؛ والظهارٌ ليس بحق من 
حفوقه حنّى يتوقف: يخلافي إعكاق المشتري من العَاصب أمّهُ من حمق لللد. 

الشرح: 

(فَإن تَرَوّجَ مره عير أَمْرِهًا ثم ظَاهَرَ منْها 0 أَجَارَتْ النَكَاحَ فَالظْهَارٌ باطل 
له ادق في الغييه وَفْت التصراف) لكَونهَا مُحَيمَة قل إحَارتها هلم يُوجَذ رك 
لطهار وهو نُشبيه الحَللة حرم م فلم يكن منْكرًا من القَوْل وَالظهَارٌ منْكرٌ من ) القؤل. 

وله وَالظَهَار 0 بحق من حُقوقه) أي حُقوق الكاح جَوَاب سؤال. 

تعرِيرة الظَهَارٌ مني عَلى الملك والملك موقوف فَيتبغي ات رن 
عَلى الإجَارَة يُوقَفْ تاق الْمشترَى من القاصب على إِجَارَة الَْمُوب مله اليم 
ار العاصب. 

َتَفرِيرُ الحَوَاب أن الظَهَارَ ليْسَ من حُقوق 2 وَلوَازمه فلا يلو سن ُوقف 
التكاح على الإجازة َوَقَفْ الظَهَار عليهاء وَالدَايل على 1 ليس من حُقَوقه 0 النَكَاحَ 
مر 0 وَالظْهَارَ ليس بمَشروع لأنهُ منكرٌ من ] القوؤل» وَمَا لا يَكُونَ مَترُوعًا لا 
و 7 00 المع (بخلاف إِعْمَاقَ امنترى من الغقاصب» لأنه) أي لِإِعْنَاقَ 
(من حُقوق الملك) لكونه مَنْهيّا للملك وَمُتَمّما له 

قال لنسائه نش هلكأي كان ماهر من ميم نْهُ أضاف 
الظَهَارٌ إليهنٌ فَصَارَ كما إذَا ضاف الطلاق (وَعَليه لكل واحدّة كمَارَةٌ) لأن الحُرمدَ 
تَثبْتٌ في حَقّ كل واحدة وَالكَمّارَةُ لإنهاء الحرمة فتَتَعَدَدُ بتعددهاء بخلافي الإيلاء منهن 
أن امار فيه لصائَةٍ حرمَةٍ الاسم ولم يد ذِكرُ الاسم. 

الشرح: 

(وَمَْ قال لدسّائه لع عَليّ كَظَهْرٍ أمّي كا مُظَاهرًا منْهُنَّ جَميعًا) وَكلامُهُ فيه 
وَاضح. وَقَوْلَهُ (بعلاف ٠‏ الإيلاء منْهُن) يَعْني أن يُقول هن والله 0 إِنهُ ذا ٍ 
رهن حتى متا عه هر طن مع وإ قب الكل قبل طب الث يحب 
َي كَفَارَةٌ وَاحدةٌ لأ الكَمَارَةَ فيه لصيّائة حُرْمّة الاسم وَل يَتَعَدَدْ ذكرُ الاسم 
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فصل 2 الكفارة 
قال (وَكَمَارَةُالظهَارٍ عتق رَبَّج) إن لم يَجد هَصيَامُ شرن مُتَتَامَينِه (هإن لم 
يَستَطع فَإِطعَامٌُ سِدَّينَ مسكيئًا) للنّص الوارد فيه فَإِنّهُ يَفِيدٌ الكفارّة على هذا الثّرتِيب. 
قال (وَكُل ذلك قبل المسيس) وهَذَا في الإعتّاقء والصّوم ظَامِرٌ للنّنصيص عليه؛ وكذا 
في الإطعام لأنْ الكفارة فيه منهيّرٌ للحرمتٍ فلا بد من تقديمها على الوّطء ليكون 
الوّطء حلالا قال (وَتَجِزِي في العتق الرقَبَيٌ الكافرةٌ والُسلممٌ والذُكر والأنثى والصغير 
والكبير) لأن اسم الرٌقَبَجَ يَنطلق على هَؤْلاء إذ هي عبَارَةٌ عن الات المروق املُوك من 
كل وجه؛ والشافعي مُخَائْفنًا في الكافرة ويمُول: الكمّارةٌ حق الله تعالى فلا يجوز 
صرفةه إلى عدو الله كالركاة: وَتَحنّ تَقُول: المنصوص عليه إعتاق الرقبج وقد تحقق؛ 
وَقَصدَهُ من الإعنّاق التّمَكُنُ من الطاعَة كم مُقَارَهَتُهُ المحصِيَةَ يُحَالْ به إلى سُوءِ اختِيَاره 
الشرح: 
صل في الكفارة. نا ذَكَرَ حَُكْمَ الظهَار وَهْوَ حُرْمَة الوطء وَدَوَاعيه إلى نهايته 
ذكْرَ في هذا الفضل ما نص تلك الخرْمَة وَهُرَ الكَارَةث وَسبَبُهَا الظهار َالعَوُْ جَميعًا. 
اله تال عط الؤة على الطَهَارٍ ب ينا سب لكام ركب ا م عَلِيْهَا 
بالفاءء وَإنْمَا كان ذلك آله أغلم أن العلياة عم من | القؤل ورور ولس فيه جه 
إبَاحَة ةلا يملح أن يَكُونَ سَببًا للكفارة ان عون أن 0 
لمر والإباحة على ما عرف في ا وَضم إلى ذلك العود عَم قال لكونه بَعْضَ 
رون 1 ومع لت فَلِسَ بسب مستت لا حتى لذ عا بالم على الوطء 
ته أبَائهًا أو مَاكت لم تَلرَمْهُ الكقارَة» ولو عَادَ م بَدَا له أن لا يَطأه سقطت. 
فإن قيل: لي كان للعود دحل في السببية اتاد أدَاء الكفارَة بعل لا 
الود حَقيقة لأن ل الحم على السبّب لا 0 وَهُوّ جائر؟ ناراف أن نالاة 
بالعود تي إن كاد الله َهُوَ لس بستبب وَإنْ كا هو الْمَ فلا سلمُ جوَارَ دم 
الكناد ة عليه. ٠‏ عم يجب تُقَدمُ م الكفارَة على الفعل دنا شرعت ا للحرمة ب 
لظا ولا يمكن عَم الفغل حَلالا إلا بعد إنهاء الحرْمة بالكفارة اله الُنحيل 
عَلى الفغل حون الفغل وَاقعًا بصفة الحل بعد التهاء الحرمّة؛ وَعَلى ات 


0 العنايي شرح الهدايي 
7 5 5 هه 7 مه 4 0 ار 3 3 ا وس إن قر 7 6 
المو جب للكفارة وَمَا فى الكتّاب ظاهر. وَالمرَاذ بقوله لق رفبة) إعتاق رقبة فإن 
0 7 رو 3 و 2 7 ةر 0 
العّقَ قد لا يُنُوب عن الكفارة» ألا تَرَى أنَهُ لو وَرث أَبَاهُ وَتَوَى الكفارة لا يَخْرْجٌ عَنْ 
006 2 0 : ماه 1 و سا عه 0 الر 1 3 5 -- 2 1 كن ف سه 7 
عهدتها. وقوله (من كل وجه) متَعلق بالمرقوق دون الممّلوك لآن الكمّال في الرق شَرط 
ل" 1 0 ا اك انز ٠‏ 7 ا مر اضسشُ ما هى د ا ا 
دُون الملك وَهذا لو أَعَتَقَ المكاتب الذي لم يُوَدٌ شيّئا صّحّ عَنْ الكفارة» وَلؤ أَعَمَقَ المدّرَ 
هام بصح. 

هر ل م م ل هم س وله 

واعترض على المصنف من وجهين: 

حل لاقع 6 و1 ال وام وك ند موي هي 1 مان كرف ني د فده" افو و حو او و مق 

احدهما َه لم يسْمَعْ عَنْ أئمّة اللعّة رق حَتَّى يُشْيَقَ منْهُ المرقوق» وَإِنّمَا يقال رق 


3 , 0 1 هى موس 2 عرد ل ل ه مس يع ل سسرل م ها اه ل سي ار 
فلان: إذا صَارَ رقيقا: أ عَبْدَا. وأجيب عَنْهُ بأن الأَزْهَرِيّ حَكى عَنْ ابن السكيت أنه 





جَاء عَبْدٌ مَرقوقٌ وكلاهُمًا ثقة. 

والقاني ان لدكور الذاف لا شوق ل الضكوافي ادالنا ترد رده امترو كك برو اجيف ا 
الذات تُستَعْمَل امنتغْمّال النّفْس وَالشّيء فَتَذكيرهُ باغتبّار الْعْنَى الثاني. وَقَولُهُ والشافعى 
يُحَالفنَا) أي لا يُجَوْرُ إِغمَاقَ الرقبّة الكَافرّة في الكَقَارَة (لأَنْ الكَمَارَةَ حَنّ الله تعالى 
وحن لله د الا ا ل لوي كله مان الرَقبَة 
وقد تُحَقَقَ) وقَوله (وَقصدَةُ من الإغْتاق التَمَكُْ منْ الطّاعة) جَوَابُ عَنْ قؤله الكفارة 


حَقَ الله تَعَال: 


ّّ 7 ول # 7 3 و 7 و 
وتَقرِيرُهُ أن قصد المكفر بالإغتاق هُوَ أن يَتَمَكنَ المعتَقُّ من الطاعة بخلوصه عَنْ 

1 0 0 7 7 #0 ره و 
حدمة المؤلى (نْمَّ مُقارَكهُ الَعْصيّة) أي يَقَاؤهُ على ما كَانَ عَليْه من الكفر (يُحَال به إلى 


له م 0 و له 4 4 ار 
سوء) اغتقاده وَ (الختيّاره). ولقائل أن يقول: مُقارَفيّهُ المخصيّة يُحَال به إلى سُوء اعتتياره: 


لكن ' كو ار ذلك منْهُ مَانعَا عَنْ الصّرْف إِليّه كما في الرّكاة؟ 00 
القيَاسّ ججَوَارٌ صرف الرّكاة إليْه أَيْضَا لأن فيه مُوَاسَاةَ عيّاد اللى لكت قرله وله ذه 
من أَغنائهمْ وَرْدَهَا عَلى فقَرائهم» أَحرَجَهُمْ عَنْ الَمرف. 

(وَلا تُجِزِءئٌ العَميَاءُ ولا المقطومّة اليّدين أو الرُجلين) لأنٌّ الفائت جنس انمعد 
وهو البصر أو البطش أو المشي وهو المانع؛ أما إذَا اختّلت المنفَعن فهو غير مانع؛ حتّى 
يُجَوَرَ العوراء وَمَقَطومَة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف لأنّهُ ما فَاتَ جنس 
الْنفَعَجٍ بل اختّلت» بخيلافي ما إدَا كَانَنَا مَمَطومَتَينِ من جانب واحد حَيثُ لا يَجُورُ لفُوات 


الجزء الثانى 1 


2-2 م ام م لني وي ساس 3ق 
جنس منفعت المشى إذ هو عليه متعدر وَيَجِوزٌ الأصم 





والقيّاس أن لا يجوز وهو روايمٌ التُوَادِرٍ ؛ لأنّ الفائت جنس المنفعت» إلا أنَا استحسنًا 
الجَوَازَ أن أصل الَنمَعَجِ باق فَإِنهُ ذا صيح عليه سمِعٌ حَتّى لوكان بحال لا يسمع أصلا 
بأن وُلدَ أَصّم وَهُوَ الأَخْرّسُ لا يَجزِيه (وَلا يَجُورُ مَقطوعٌ إبِهامَي اليَّدينِ) لأنّ قُوَة 
البَتطش بهما فيفواتهما يَقُوتٌ جنس انمع (ولا يَجُورُ امَجِنُونَ الذي لا يعقل) لأن 
الانتماعٌ بالجوارح لا يُكُونُ إلا بالعقل فَكَانَ فَائِتَ افع (ولذي يُجَنُْويُِيقُ يجِزِيه) أن 
الاختلال غير مانع؛ ولا يُحِزَئُ عتق الْمدبْرٍ 5 الولد لاستحقاقهما الحريّم بجهت فكان 
الرق فيهما تاقصا؛ وَكَذَا امُكَاتَبْ الذي أَدى بعض المال لأن إعتاقه يكون ببدل. وعن أبي 
حَنِيمَنَ أَنّهُ يَجزِيه لقيّام الرّق من كل وجه؛ ولهذًا تقبل الكتابمٌ الانفِساعً» بخلاف 
أُمُومِيّتٍ الولد وَالتّدبِيرٍ لأنهُمَا لا يُحتَّملان الانفِسَاحً؛ فَإِن أعتّق مكاتبًا لم يود شيئًا جاز 
خيلاهًا تلشافعى. له أَنّهُ استّحَقّ الحُرَيّتَ بجِهّةٍ الكتَابّجِ فََشْبَه المدبّر. وَلنا أَنَ الرّق قَائِم من 
كل وجه على ما بَيناا ولقوله عليه الصّلاة وَالسّلامُ 'امُكَاتَبُ عبد ما بْقِيَ عليه دهم 7" 
والكتابي لا ُنّافيه فَإِنّهُ فَكَ الحجر بمنزلت الإذن في التّجارة إلا أنه بعوض فَيلزم من 
جانبه ولو كان مَانعًا يَنَفسيحٌ مُقتَضَى الإعتاق إذ هو يُحتَمِلُه؛ إلا أَنَهُ تتسلم له الأكساب 
والأولاد لأنّ العتق في حَقّ اللَحَل بِجِهَّة الكتَايْتٍ أو لأن الفسحٌ ضِرُوري لا يظهرٌ في حق 
الولد والكسب 

الشرح: 

قال (وَلا تُجْرَى العَمْبَاء) أي لا يَجُورٌ إِعْتَاقَ الرَقيّة العَميَاء ذَكَرًا كان أو الى 
وَكَلامُهُ ظاهر وَالضابط في تخريج ما يَجورٌ به الإعتاق عن لان وما لا يَجورٌ هو 
متى عق ركه امِل لقا في ملكه مقرو بّةالَقارَقه وَحش مَا يُبتَعَى به من 
لانم بواار” م بلا بَدَل لاا وَإِن لم يَكَنْ كَذَلكَ ميجر . فقَوْلَهُ رَقبَة اْترَارٌ عَم 
إِذَا أَغْمَقَ نف َقبَة نَجَامَعَهَا ثم أَعْتَقَ النْصْف الْآخْرَ / يَجْز ون أَغْبَّقَّ الصف 


الكحر قبا الجمّاع دراه كاملة ارق احْترَارٌ عَنْ مدير كما كمد : له و 


.)707/5( أخحرجه أبو داود (989557)» وانظر نصب الراية‎ 01١ 


م 





العنادي شرح الهدايي 


بنيّة الكفارة احترَارٌ عَمّا ذا اموسوان 3 ْو عن الكفارَة فإ هُ لا يَقَعُ عَنْهَا وَإِنْ توَى 


حرج عم م اج سم و ار 0 ل ك و 


عنها بعد الإعتاق لا يجور أيضا. 5 من لتاقم فوا قاد احتراز 
عَنْ | مُقطوع اليَدين 1 الرجلين وما يُمَائل دل وول بلا بَدَل احترارٌ عَمَّا إذا أَغْتَقَ 
عَبْدَمُ على بَدَلء فَإنهُ لا يَقَعْ عَنْ الكفارة. وَإِنّمَا كَانَ فَوْتْ جئس الْنْمَعَة مَانعَا لأن 
الشُخْصّ يصِيرٌ في ذلك لجنس كاهالك أن قيَامَ التشخص بمتافعه. 0 0 
الأصم) وَاضح. 
وَكولهُ (لأن قوَة البَْش بهما) يُفِيدُ أن ما يرول به : َّ القوّ كَانَ مَانعًا فَمَطْمْ 
أت أابع كل بد سقط حميعها وقوه «ألذي يح وق تخزهم تبي إذاأعذا 
في حَال إفاقته (وَلا يُجْرَئُ عيّق ادير وَأ الولد) لأن المنصُوص عليه تَحْرِيرٌ رقبَة 
مُطْلقة وَالْطلقُ يَنْصَرِفُ إلى الكامل» وَرَكَبَةَ ادير وم الوّلد ليْسسَتْ بكاملة 
(لاستحقاقهمًا جهة الحريّة ا الوق تاقصًا) إن إذا ثَبَتَ فبه من شيء من القوّة 
المحكميّة َال في مُعَابَلته شَيْء من الضتّعْف لكي وََولهُ (فأشبة المديّر) اسنتذلال يما 
درن بدا إن َيَْ الب وَِععَاقَهُ ُعَنْ الكقارَة عنْدَ الافعي جَائرٌ ؛ فَكَانَ هَذَا ابابا 
عَليْنَا بِمَدَهَينَا. وقَولهُ عَلى مَا يَينَ) إِشَارَة إلى قله َهَذَا تيل الكقابة الالفساخ. وَقَوله 
«الكائبا ؛ عبد ما مَا بَقي عَليْهِ درْهَم» رَوَاهُ عَمْرُو بْنْ شيب عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ عَنْ 
: وله (وَالكقاية لا ثتافيه) ديل ار وتمَرِيرَة لكك رقن يق قَبْل الكتابة لا 
320 قهُ بها أن الميْء لا يَرُول إلا بمنافيه؛ لكك ل ثثافي الوق (فَإنهُ) 
أي عَقَدَ الكتابة ال باغْتيّار الخبّر (فكُ الحجر) إذ يَمْلكَ ؛ به المْكَائَبْ إلا المتافع» 
وَالأكسَابُ كَالِإِغَارَةَ َالإجَارَة وَفكٌ الحجر لا يتافي ملك الرَقبَة كَالإِذن في التّجَارَة. 
فإن قيل: لو كَانَتْ الكتابة فك الحَجر بمَنْزلة الإذن في لتُجَارَة اميد الَوْلى بالفسلخ 
كما في عَزْل الأذُون. 
2 يقل إلا أله أي عَقَدَ الكتائة فك الحجر بعوّض فَكَانَ لازِمًا من جانيه: 
أيا من جانب الؤلى. ا يعني لو سلما أن 
3 عَقَدَ الكتّابّة مَانعٌ عَنْ الإعْتَاق عَنْ الكفارة» لكنّه ذا أصْتمَه عَبَقَهُ ع" ) الكفارة (يَنْفسخح) قبْل 





الجزء الكاني 286 
الإعْتَاق (مُقنَضَى الإعتّاق إِذ هْوَ) 7 عَقَدُ الكتابّة (يتَمل الفملح) فإن قبل: لو صّح 
عاق كير وَانْمْسّحَ عَقَدُ الكتّاَة مُقتَضَى الإعْتَاق لسّلم الأزلاة ولا كسار اللتل! 


كما ٠١!‏ اعقو ميك الادون جيه التُكُفير وَلهُ أكسَابُ أَجَابْ بقؤله (إلا أَنْهُ يُسّلمْ لهُ) 
أئ للمكاتب: والأكثات والأولاة لأن العيقَ في حَقّ المحّل) يَعْني لكان (بجهّة 
الكمابّة) وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لا يَخْرّجٌ الأكْسَّابْ والأؤلادُ عَنْ ملكه كما لو عَتَقَ بأدَاء 
بَدَلَ الكتابّق» وَهَذَا لأن المَممْحَ لا يَصحّ إلا برضا اكتمن وسار رقا 
دلالة» وَالدّلالة إِنَمَا تَتَسَّققُ إِذَا سَلمَتْ له الأَكْسَابْ والأولات فَجَعل العبّق جه 
الكتَاّة لأنهُ لا يَحْتَلفُ لا في ذاته وّلا باعثتلاف الجهّات» وَجَعَل الإعْتَاقَ لتُكفير أن 
لل 0 وَهُو يَخْتَلف 00 الجهّات نظا للجانيين (أؤ لأن الفسْح ع 
ضَرُورَة صحّة 0 فلا يَظْهُ في حَقّ الأؤلاد والأكسّاب 

(وإن اشتر ى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها) وقال الشافعي: لاا يجوز 


وعلى هذا الخلاف كَمَارَةٌ اليمين والمسأليٌ تأتيك في كتاب الأيمان إن شاء الله 


الشرنة ‏ 
وَإن أَعدّقَ نصف عي ا 


ىد سا يا 3 300 ار اس 


حزيده ووز عنجه] أله رمللة تحريب واحره تمان فار كيتنا كل العو عن 


الكفارة وهو ملكه؛ بخلافي ما إذَا كان ا معتق معسر) لأنّهُ وجب عليه السعايئٌ في تصيب 


م 


الشريك فيكون إعتاقا بيوض. ولأبي حنيفمّ أن تصيب صاحبه ينتقص على م ملك كه 
يتحول إليه بالضمان ) ومثله يمنع الكمارة. 
الشرح: 


مر هو 09 


وَكَولهُ (بخلاف ما إِذّا كان الحم مُعْسرا) يَعْني ل حو د 0 
بالاثثفاق إن قيل: بحا ا جز الل عاتن و كن الكل لكر ٍ 
2 ونا حاءهك أن الإعْمَاقَ عَنْدَهُمَا لا يَتَجراً. أجحيب بأنهُ نما 3 لأن 0 
هَذَا لين بسب الإعقاق قلا يَكُونُ لعن مانا َلاَق عن لكر (وَلأبي حنيفة أن 


نُصيب صاحبه ينص على ملكه) تَعَذَرِ استدامة الملك فيه 4 1 إِليّه بالضّمّان) 


أ اليد 


١ه‏ ص بم 
ا بق منُْ فَكَانَ في الْخَْى إِعتَاقُ عَبْد إلا شيقاء ومثلة يَسَْعْ الكفارة. قيل: 
المضموكات تملك أدَاء الفتماة بقية الاستتاد إلى رما وجود السَبّب قَصّار كصيبة 7 


ص سم مر مر 


يا كا لاني ملكه لا في ملك شريكه وَيث 
يمع كنار عن تاكن ريا تنه أجية أن الله في المتتون الت يمه 
ام ني حب ود لاني سا طمن على وني كد الل 
من الريّادات والكفارةٌ غَيْرهُمَا فلا ينم ثبت الملك في حَقَهًا مُستَندا وَيَرّمُ النتقصان المانع. 
(فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثُم أعتق باقيه عنها جاز) لأنّهُ أعتمَهُ بكلامين 
والنُقصان متَمكنَ على ملكه بسبب الإعتّاق بجوت الكفارة ومثله غير مانع» كَمّن 
أضجع شاة للأضحيت فأصاب السكين عينهاء بخلاف ما تَقَدّم أن النقصان تَمكَنَ على 


سي سس 7 تق 


ملك الشريك وهذا على أصل أبِي حنيفت. أَما عندهما فَالإعتَاق لا يُتَجِرَا فَإِعتاق 





النُصف إِعنَاق الكل فلا يَكُونْ إعنَاقًا بكَلامَين 

الشرح: 

(فْإن أَغْتّقَ نف عَبْده عَن كفارته ثم أَغتق بَاقيَهُ جَارَ لأنّهُ أَعْتّقَ بِكَلاميْنِ) فلا 
0 فيه إن قيل: هَدْ تَمَكَنَ فيه النُقَصّان لَا مَرَّ وَالتْقصَان مَانعٌ. أَجَاب بقَؤله 
امعان ل على ملكه يسبب الإعتاق بجهة الكفارَة: نه أَعْبَقّ الصف وَبَعْض 
الُصئف الآختر كُمْ أطئق ما بتي ومثلة ع انمه كَمَنْ أضْجَعَ ضاةً الأمئحيّة ماب 
السّكينْ عَيْنَهَا فَِنّ فصان لا حَصّل بفغل التَصلْحيّة م يَمتَع) َكَذَلِكَ التقَصَانَ الختاصل 
بفغل الكفارة» بخلاف مَا تَقَدَمَ لأن القَصّانَ تَمَكْنَ عَلى ملك التّريك ح 0 حَيْث لا يُمكن 
أن ينخة اللمسنان الخاصل في الْنْصف البَاقي روا اك الكفارة لاْعدّام الملك له في 
ذلك النْصْف قبطل قَدْرُ القصّان ل فإذا ضّمِنَ قيمّة النَصْف الباقي 
وَأَعْتَّقَهُ فق صرف إلى الكفارَة وهو اقص وصار في الحاصل كأنَهُ أَعْبَقَّ عَبْدَا إلا قذْرَ 
النقصّان. 

وَقَولَهُ (وَهَذَا) أي جَعْلهُ إِعْتَاًا بكلامين (عَلى أصل أبي حنيفة) في تجَري 
الإعْتاق (أمّا عنْدَهُمًا فَالإِعمَاقَ لا يَتَجرَاء فَإِعْتَاقٌ النُصْف إِعْنَاقّ للكل قلا يَكُون إِتاقا 
بكَلامين) 0 هَدَا مبْتّى الْمألة التي تَليهًا وَهي ظاهِرَة إلا أنَهُ عرض عَلى قؤله 


أده 





الجرء الثاني 

وَإِعْنَاقَ النُصسّف حَصل بَعْدَهُ بأن 
ااا وَأحِيب به إنّمَا يجوز لأنّه 0 
ع" ( يكن وك قاع ل 


أ أ 
مى © ىم 0 


الكفارة فيُجِبُْ أن إيا يعاود حتى ل 0 


جر | جم 9 مم 


أي إِعْنَاق وجد بَعْدَ هَذَا وَإِن كان كاملا فَهُوَ إِعْنا 


وم م 


وذ تق نصلف عبده عن كَقارته أ جب طهر نلأ ني ا 
يَجَرٌ عند أب حَنيفة) أن الإعتَاقَ ا عنْدَه) 0 الإعتَاق أن 0ن قبل المسسيس 
بالنص» وَإِعتَاق النضف 00 بَعَدَّه) وَعنْدَهُمَ عاق 8 إِعْتَاق الكل فَحَصّل 
الكل فيل السمدن. 

(وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فَكمَارَتُهُ صوم شهرين مَتَتَابعين ليس فيهما شهر 
رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النّحرٍ ولا أَيّامُ التُشْرِيق) أَمَا السّتَابُعٌ فَلأَنْهُ منصوص عليه 
وَشهرُ رَمَضَان لا يََعْ من الظَهَارٍَا فيه من إبطّال ما أوجبَهُ الله وَالصومُ فِي هده الأيّام 
الشرح: 
قال (وإِذا لم يُجذ المظَاهرُ ما يخئ) إذا ل يجذ الظَاهر رقب ولا لمَنهَا يَصُوم 
ين مُتَتَابعين) فإن صَامَ بالأهلة 00 ون ٠‏ كَانَ 0 هر : ا وَعش رين يَوْمّاء وإن 
صَامَ لير الأهلة 0 لكر ا يرما فغلية أن 1-7 وركذا إن أذخَل في 
صيّامه شَهْرَ رَمَضَان أَوْ يَوْمَ الفطر أو يَو م التخر أو أيَاه التُششْريق لا ذكرَهُ في الكتّاب 
وَهُوَ واضح. 

(فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نَهَارًا نَاسيًا استائتف 
الصوم عند أبي حنيفي ومحمد) وقال أبو يُوسّف: لا يُستانف لأنّهُ لا يمتع الَتَايِع إذ لا 
يَفْسّدْ به الصومٌ وَهُو الشرط» وإن كان تقد تَقدِيمُهُ على اللمسيس شرطا هَمِيما ذَهَبِنَا إليه 
تقديم البعض وَفِيما قُلتُم تَأخِيرٌ الكل عنه. ولهما أن الشّرط في الصوم أن يَكُونَ قبل 
اليس وآن يَكُونَ خَاليًا عَنهُ ضَرُورَةٌ النْصّ وَهَدَا الشرط يُنمَدمُ به فَيَستَانِفُ (وَإن 
أفطرّ منها يوم بعذر أو بغير عدر استائف) لفوات التَتَابِع وَهُوَ قادرٌ عليه عادة 

الشرح: 

(فإن جَامَعٌ التي ظاهَرَ منها في خلال الشهرين ليلا عامدا لمر تاسيًا استائف 


6 مم 


00 





العنايت شرح الهداية 
الصوم عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمَّد) وكال أ سق : لا يستأنف) َنم َيه بالتي ظَاهَرَ 
منْهًا لأنَهُ إذَا جَامَعْ غيْرَهَا فإن كَانَ وَطْنًا يفسدٌ الصّوْمٌ كالجمّاع بِالنّهَارٍ عَامِدًا قط 
لتَابْعَ فَلرَمُهُ الاسعئاف بالافاق» وَإِن لم ا بأن وَطنهًا بالتّهَارِ تاسيًا أو باللقل 
كيْفُمًا كان لم يُقطع اام فلا ا الامتققاف بالأثفاق» وَإِنمَا قَيّدَ في جمّاع التي 
ظاهَرَ منْهًا بِالنّمَار ئاسيًا لأنّهُ إذا جَامَعَهَا فيه عَامِدَا يَستَأنف لسار ا اكد 
فيه في الليْل فَقَدْ وَقَمَ أنْمَاقَا لأن العَمْدَ سيان في 0 باللئل 1 فعُرف أن 
الل 0 لأبي يُوسُف أن هَذَا وَطء لا يَفسُدُ يه الصّوْم فلا 
يَقطَعْ الَتَابْعَ لأنّهُ لم يَرَل صائمّاء وَهْوَ الشّرط: أي السب الحْتَمَدُ عَليْهِ في كَوْن الصّم 
كفارَة وَقَدْ وجد. 

فإن قيل: تُقدمٌ الصّم عَلَى الّسيس شَرْط وَل يُوجَدْ أَجَاب بقؤله وَإن كان 
تُقَدِمُهُ عَلى المسيس شَرْطا فيمًا ذَهَبْنَ يِه تقدمْ البَعْض وَفيمًا قم يَْنِي الاتتتاف 
حير 0 البَْضٍ أَهْوَنَ من تأخير الكل وشم أن الشرط في الصّوم أن 
يَكُونَ 5 قبل المسيس َأَنْ يَكون حَاليًا عَنْ المسيس ضَرُورَة ة بالنَص) وَهَذا يُحتمل وَجْهَيْن: 
اخذقكا أن ذكون مناه أن لقص يَقَمَضي شر طبن : كن الصوم قبل المسيس» وكون 
الصّوم اليا عَنْ المسيس وَالشرط الثاني من ضَرُورَة الأوّل لأن تَقدعَهُ عَلى المسيس 
يَسْتَلِمٌ حل الصّوم عَنْهُ (وَهَدَا الّرْط) أي ارط الثاني وَهُوَ الخو عله يندم به) أي 
بالمسيس نْعَدمُ لوقل ويُجبا الامنتئتاف» له إن عجر عن ) الإثيان قبل المسيس 
فَهُوَ قادرٌ على الإثيان به حَالِيًا عن ) المسيس» وإ هَذا يشير كلام عَامَة الشارحين. 
وَالثاني أن يُقَال قله ' ون يَكُونَ ليا عله مترُورة " تفْسيٌ الأول بطري العطف لأ 
إيقَاعَهُ قبل المسيس إِخْلاوٌهُ عَنْهُ بالضَرُورَة وَعَحَلل الماع عُدمَ الترْط وَصَارَ الصّوم 
كأن م يكن وَقَد جَامَع التي ظَاهَرَ مها قبل الكفارة. وَالْحَكُمْ في ذلك الاستتثفار ورك 
العود إل الكدارةمارقة الاستئتاف» وَهذا اول لاشتمّاله على الحواب عَنَ قؤله وَإِن 
كان ير شَرْطًا إلخ. 

وَاحَوَابُ عَنْ قؤله أَنْهُ لا يَفْسّدُ به الصّوْمُ قلا يَقَطَمْ الَتَابْحَ أن عَدَمَ الفَسّاد في 
النسيان 6 مت بلص على حلاف القياس قلا يتَمَدى إلى قَطع التابْع وي العَمْد لدم 


الجرء الثاني ون 


القائل بالقصل (وَإِن أفطرَ يَوْمَا مها بعذر) كسفر أو مَرَض (أو بير عُذر استائف 1 
لفوّات الام وهو قادرٌ عليه عَادَة) وَهَذَا احترارٌ عَمَّا إذا ألطرت الأ في كفارَة 
لفل أ الإفْطَار بعُذر اليْض فَإنهَا لا تستأنف للها معْذُورَةٌ عَادَة إِذْ لا ئجدٌ شهْرين 
ماين لا حَيْضَ فيهمًا. َل ضام لاه شهرينٍ بينم قر على الإغتاق في 
آخر يَوْم من التهرَيْنِ» فإن 08 ال غبارب الشّمْس وَحَب عَليْهِ العنّق وَصَارَ صومه 
تَطّوُعًا لاقتداره عَلى الأصْل قبْل حُصُول الْقَصُود بالبَدَل» وَإِن كَانَ بَعْدَ العُرُوبِ كان 
الصّومٌُ عَنْ كفارته. 

(وَإن ظَاهَرٌ العبدُ لم يَجُرْ فِي الكمارة إلا الصّوم) لأنّهُ لا ملك له فلم يكن من أهل 
التُكفير بال مال (وإن أعتق تَقَ الّولى أواطعم عنه لم يَجِزهِ) لأنّهُ ليس من أهل الملك فلا يصير 
مَالكا بتمليكه. 

الشرح: 

وله (وَإن ظاهَرَ العبدٌ) ظاهر. 

(وَِذَا لم يُستَطِع الظَاهِرٌ الصيّام أَطعّم ستّينَ مسكيئًا) لقوله تَمَالى ١‏ فَمَن لّمَ 
يَسَعَطِع فَإِظَعَامٌُ سيّينَ مِسَكيمًا 4 [المجادلة: ؛] (وَيْطْعِمٌ كل مسكين تصفّ صاء من بر أو 
صاعًا من تَمرٍ أو شعير أو قِيمَمَ ذّلك) لقوله عليه الصلاةُ والسلامُ في حديث أوس بن 
الصامِت وَسهل بن صخر «لكُل مسكين تصفْ صاءِ من بر" ' ولأن المعتَيَرَ دفع حاجت 
اليُوم لكل مسكين فَيُعتَبْرٌ بِصَدقَجٍ الفطر وقوه أو قيممٌ ذلك مذهبتا وقد ذكرتاه فِي 
الزّكاة 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (أَوْ قيمَة ذَلك) أي من غَيْرِ الأغداد الَنْصُوصّة مُطلقاء وَأمّا في الأعْدَاد 
الْنُصُوصّة فلا يَجُورُ أدَاوُهَا قِيمّة إِذَا كَانَتْ أقل 75 مما 54 الشّرغ. وإن كانت 
كر من الآخرٍ أو مله بد حتَى ل أذى نصف ضّاع من كر ع 
نطف صاع من حئطة لا يَجُونُ وكذا لو أذ أقل من نف صاع حنطة كا 





)١(‏ قال الزيلعي فْ نصب الراية (//80): هكذا وقع في الهداية وصوابه سلمة بن صخرء 
والحديث غريب. 


ده العناي شرح الهدايةّ 


صاعًا من / مْرِ أَوْ شعير لا يَجُورُ ذْ الأصل فيه أن كل جنْس هُوَ مَنْصُوصٌ عَليْهِ من 
الغا لح ركرة لخزاع: يلي قرطو اتوم عله ورد 1157 في الفيقة كر رك 
لا اعْتبارَ لعْنى النّصّ في الْنُصُوص عَليْ؛ لما الاار ل في ره وقول (في حَديثْ 
أوْس بْنِ الصّامت) هُوَ أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصّامت وَأوْسُ مُوَ زوج عتؤلة ب نت تُعْلبَقَ ووهي 
اجَادلٌ التي َرَت فيها آي الظَهَارٍ وك تقَدم. اناكو 1 عد ند ول ف فيه نَظر 
لأن الْذَكُورَ في كب الخَدِيث له بْنُ صر وكا في المسُوط وَذَكر ة 57 
سَلمة ِنَ صخر البَنَاضيَ ا مُوَافقٌ لا أُوْرَدَه الإمَام اْستشفريئ في 
مَعْرفَة الصّحَابَة قَال: سُهيْل بن صخر الليئي. 50] 
المقدار و كن يما فرق من وَجْه آحرَ» وَهُوَ أن التْرِيقَ هَاهْنا بأن معطي فقيرًا منا من 
حنطة ار فقيرًا 12 ل جرره ان الواجب إِطْعَامُ ستين ممسكينًا فكان العَدَدُ 
ع كلانه وَمَنَى فرق و الِإطْعَامُ المحتَادُ للمّساكين وَأمّا في صّدقة قَة الفطر 
مشر فيها القَدرُ دُونَ العَدَد لَكَوْنه مَسْكُوئا عَنهُ يَكُونُ ريق جَائرًا. وكَولهُ وأا قيمة 
ذلك) ظاهر. 

(هَِن أعطى من مِن بر نوين مِن تمر آو شَعِيرٍ جَارَ) لحُصول المَقصّود إذ الجنس 
متحدك (وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزأه)'لأنّه استقراض معنَّى 
وَالفَقِيرُ ابض له ولا هم لتَفسه فَتَحََْقَ تَمَلُكُهُ كم تَمليكُه 

0 

وله لوصول التقصود إذ الحنْسُ مُتّحِدُ) يعني من حَيْث الإطْعَامُ و سد المواعة 
أن د من لمر وَالّمْر والتشعير الإطْعَامُ فيَجُورُ تكُميل أحَدهمًا بالآخرء وَأما إذا 
نلف اش كما إذ م خف د خضلة مساكي في عق لين بطري الإناحا حَة وكسا 
حَمْسَة خَمْسَةَ مَسَاكنَ والكسوة رخص من الطّعَام لم يُجز لا أن المقصوة بالكسنوة غير 
المقصود 5 رق أن الإبَاحَة في أحَدهمًا و دون الآخر. 

1 ل بم إدا أتق نف وقبِي بأ كان َُْ وين مريكه عدا أطت 
صن مخ لكر لاعلا وه امن من د لإا . وأجحيب 
بألَهُ إِنَمَا لا يَجُورٌ لأن نف الرَقيتين ليس بر به كاملة» الشركة في كل رقب تمع 





006 





الجرء الثاني 
التُكفير بها. وقول (وَإن أمَرَ غيْرَهُ أن يُطْعم عَنْه من ) ظهّاره) ظاهرٌ. 

(فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أو كثير) وَقَال الشافعي؛ لا 
يُجِزُِْهُ إلا التّملِيِكُ اعتبارًا بالزّكَاة وَصّدقَمٍ الفطر؛ وهدا لأنْ التّملِيِك أدفعٌ للحاجةٍ فلا 
يَتُوبْ متَابَهُ الإبَاحيٌ. وَلنَا أن المنصّوص عليه هُو الإطعام وَهُوَ حَمِيقَنٌ فِي الثُمكين من 
الطعم وَفِي الإبَاحٍَ دك كَمَا فِي اتيك ما الواجبُ فِي الزْكَاة الإيتاء وَفِي صَدَقَدَ 
الفطرالأدَاءُ وَهُما للتّملِيك حَقِيقٌَ (وَلوكَانَ فيمن عَشَاهُم صبِي فطِيمُ لا يُجِزِئهُ) أنه 
لا يَسِتَوفِي كاملا ولا بد من الإدام في حُبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع؛ وفي 
حُبز الجنطة لا يُشْتَرَط الإدام. 

0 

وله (فإن غَدَاهُمُ وَعَشَّاهُم) , بَكَلمّة الؤار لا بأو أن التَعْذْ لتعذية وحدها أو لعشي 

596 لا تجرئ. قال في اكوم اده في التمكى أكْلئَان مشْبعَتَان) إِما العَدَاء 
وَالعشَائ وَإِما غداءان أو عَسْنا عَشمَاءان لكل مسكين) فإن 5-5 ا 7 ا بالعَدَاء 
والعشاء. ٠‏ وفي ارد عن أبي حَنيفَة رَحمَهُ اله ذا غَدَى سين وَعَشّى سين آخرينَ لا 
حور وثولة فلل كلا أو كثيرًا) يَعْني أن لتر هو التبعٌ لا قدا 

وَإِن كان 0 شيعن اقلق المشَايحُ : فيه ) فملهم م قال بجوازه أنه وجد 
5 العَدَد المعيّن وك شبعواء ومنهم م قال ارد عات إشبَاع السنين 
اونا اتح رترلة ونال القد تعر كوه إن لقلقم عقاف وتو اقفر 
7 1 إلا التمليك قياسًا على الرّكاة وصّدقة الفطر (وَهَذَا) أي عَدَمُّ جَوَاز الإباحَة 
لأنَ التَمْلِيك أَذْقَمُ للحَاجة فلا ينُوبُ مُنَابَهُ الإباحَة. وَلنَا أن الَنْصُوص عليه هُوَ الإطعَا؛ 
وهو 0 في التمكين من | الطَغم) له جَعل العيرَ طاعمًا (وفي إباحة ذلك) أي 
النكين 0-6 5 التمّليك) فيكَأُدٌَى الواجب بكل وَاحد منهمّاء ما باْكين ا 

عَيْن النص» 0 بِالتّملِيِك فلاشتمّاله على المُصُوص عليه احا إذا مُلِكَ منه هُ فَإمًا أن 

0 أذ تستردة بال خاكة الى لديف ام اليا مَقَامَ الْنُصُوص عليه ما 
الواحبُ في الرّكاة فَهُوَ الإيَاء لقوله تَعَاى « وَءَانُوأ آلرَكوة 4 وَفي صّدَقة الفطر الأَدَاء 
لقؤله عَليِه الصّلاة وَالسَّلامُ «أَذُوا عَمنْ تمُوئُون» وَهُمَا ميك حَقيقة. وله (ولو 
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العنايى شرح الهدايي 
كان فيمن عَشاهم صبي) ) ظَاهر. 

(وإن أطعم مسكيئًا واحدا ستَّين يوم أَجِرَآه؛ وَإن أعطاهُ في يوم واحد لم يَجِزِهِ إلا 
عن يومِه) لأنّ المقصود سد خَلةٍ المحتاج والحاجيٌ تَتَجَدَدُ في كل يوم فَالدفعٌ إليه في 
اليوم. الئاني كالدفع إلى غيره؛ وهدًا في الإباحتٍ. من غير خلافي. وما التّملِيِكُ من 
مسكين واحد في يوم واحد بدفعات, فَمَد قيل لا يُجِزِنه وقد قيل يُحِزِْئُهُ لأن الحاجة إلى 
الثّمليك تَتَجِدَدُ في يوم واحد؛ بخلافي ما إذا دفع بدفعتٍ واحدة: لأن التّفريق واجب 
بالنص. 

الشرح: 

وَقوْلَهُ (وَهَذَا) إشَارة إلى قوله م يُجِرْهُ إلا عَنْ يَؤْمه: يَحْنِي إذَا دَفَع مسمكين واحد 
في يوم راحد ستينَ هر بطريق الإباحة فلا حلاف لأحَد في عدم جوازه, وَأمّا إذا 
كان بطريق النمْايك فَقَدُ اختلف المشَايخ : فيه فقال بعضهم: ا 7 
لخلا 0 0 إلى العَني» عدم اساي وَظيفة ليم لحاخه له إل 
سد الخلة صرف وْظيفة أعترى ليه بخملاف كفارة أترى. لآن المستوافي في كم 
تلك الكفارة كَالْعْدُومٍ ولا يُمْكنْ أن يَجْعَلٍ مثلهُ في هذه الكفارة و ذَكراهُ في 
لير بم من هَذَا (وَقَدْ قيل يَجْزيه لأن الحاجة إلى اميك 0 تَجَدَدُ في يَوْم 
وَاحد) ذا فرّقَ بدَفعَات في يوْمٍ وَاحد جَارَ كما في الا يام بخلاف حَابجّة الإبَاحَة 
الإطْعام فَإِنّهُإذَا امنتؤقى حَاجَنَهُ في ام تنتهي حَاجةُ إلى الَُّا ولا كه إلا بِتَجَدُد 
الأيّام و (بخغلاف ما إذا ذَفَعْ دفعَة وَاحدة لأن التّرِيقَ وَاحبُ بالنّص) وهو قولة جز فإطَعَام 
سِيِينَ مِسَكيًا 4 [المجادلة: 4] وَلم يُوجَدْ لا حَقيقة وَلا تقديرًا قلا يَجُورُ كَالحَاجّ إذا 
رَمَى الخصيّات السب دَفعَة وَاحدة. 

(وَإن قَرْبَ التي ظاهرٌ منهًا فِي خلال الإطعام لم يَستَّانِف) لأنّهُ تَعَالى ما شَرّط 
في الإطعام أن يكون قبل المسيس؛ ؛ إلا أنه يُمنع من المسيس قبله لأنّهُ رَبْمَا يَقدرٌ على 
الإعتّاق آوالصوم فَيمَعَان بعد المسيس والمَنعٌ لَعنَى في غيرِه لا يَعدّمُ المشروعينَ في تفسيه. 

الشرح: ظ 

قوله (وَالنْعُ لحْى في غَيْرِه) يَعْني نَوَهُمَ القدرّة عَلى الإغْمّاق لا يَعْدَمُ المسرُوعية 
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الجرء الثاني 
في تفسة نه كَالبَيْعِ و قت الثداء وَالصلاة في الأؤقات الْكْروهة. 

(وإِذاأَطهمَ عن ظِهارَينٍ دين مسكيئًا كل مسكين صما من بُرٌلم يّجزِِ لاعن 
واحد منهما عند آبي حَنِيفَةَ وَآبِي يُوسُف. وَقَال مُحَمدَ يُجِزِئُهُ نهم وإن أطعّم ذلك عن 
إفطار وَظهارٍ أجِرَآهُ عنهما) له أَنْ بِامُؤدّى وَفَاء بهما وَانَصرُوف إليه محل لهما فيقع 
عنهمًا كما لواختلف السبب أو فرق في الدفع. 

ولهما أن النَّيَمَ في الجنس الواحد لغو وفي الجنسين معتبرة؛ وإذا لعت التبي 

والمؤدى يصلح كفارة واحدة أن نصف الصاع أدتى المقادير فَيُمِنْع النقصان دون ) الزيادة 
فَيَفَعٌ عنهمًا كَمَا إذَا نَوَى أصل الكفارة بخلاف ما إذَا فَرَّقَ في الذفع لأنّهُ في الدفعة 
الثانِييٍ في حكم مسكين آخَر 


الشرح: 
قال (وَإذا ْم عَنْ هاري وَإِذا أَطْعَمَ الَظَاهرٌ عَنْ ظهَارَين (سمّينَ مسمكيئًا كل 
مسكين صاعا من ,ل ل يُجْزِه إلا عَنْ واحذة مهما عد أبي حنيفة وبي يُوسف. . وقال 


مُحَمَّد: يُجزئهُ عَنهمَ وَإنْ أَطْعمَ َلك عَنْ إفْطَارٍ وَظهَارٍ أحْرَهُ نهم اناا (له أن 
بالْوَدى وَقاء بهِمّا) إذ لزاب عن كل ظهار لكل سنكي نصلفا مناع من م" ف 
لماع وناديينا تكله روالصروف ِل مَحَل شم أن الفقيرٌ لا يحرج بأ عل أحَد 
لحن عن كونه مَصْرا لبْقَاء الخلة وال مين (فيُ عَنْهُمَا كما لو اعتقلف لكر 

ا َلك عَنْ إفطَرٍ وَظهَارٍ وأ مرق في القع. و أن رلا 
م 9 ن الئيّة للتَميبز سًَ الأجْناس المختلفة وَالْفرْض عدن تلقن اله (وَإِذا لعَتَ 
وَالْوَدَى يَصْلَحُ كفارة وَاحادة أن لماه أَذْنَى المقاديرء وَالَقَادِيرُ تَسْنَعْ التَّصّان 
دُون الريَادَة ف عَلهَاة كما إذا توق أضل الكفارَة) نّهُ يَقَعُ عَنْ إِحْدَاهُمًا بالاثفاق 
ربغلات مَا إِذَا هَرّقَ في الدّفع لأَنَهُ في الدَفعة الثانيّة في حُكم مسنكين آخَرَ) وفيه 


با ا تج مان 


نت من وَبْهين' 
ل قر ار م 9 ام صم دم 07 مه مه صر از َه أ 2 و 0 
حدهما أن كل ظهار وجب ' لسبري على حلهة وكانا بمنزلة بح نسي 2 مختلفين 
ص 9 0 دس - مر م ل 2 
مم , ار بز مرج قر سمس 
فينبغى أن يقع عنهما. 


2 ء 200000 م 37 ا ساق ع ٠‏ و 0 
وَالثاني أَنهُ لو أَغتقَ عَبْدَا عَنْ أَحَد الظهَارَيْن بعيّنه صّحَّ نّة لين وَل تلغ وإن 
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كان الس وَاحدا وَهَذَا حل وَطء التي عَينَهَا. وأجيب عَنْ الأول بأن النيّة مُعْيْرةَ في 
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انين لا فيما كان بمنزلة الجنسين وهر كسس واعسدم وعن الثاني بان | 3 الرقبة 


يَصْلُحُ كفارةَ عَنْ أحّد الظُهارين قَدْرًا ومَحَلًا قَصسَكت لكة. 

ما إطْعَامُ سيَّينَ مسشكيًا كل مسكين صّاعًا. قن صَلَحَ عَنْ الظَهَارَيْنِ قَدْرَا ْ 
فل لامها لأن مَحَلَهُمَا مائة وَعظرُونَ ممنكيئا عند عَدَمِ التعْريق» فَإذَا راد في 
الوؤظيفة وص عَنْ المحّل وجب أن يَعْتَبرَ قَدْرَ اللْحَل احْتِيَاطاء كَمَا لو أُعْطّى تَلانِينَ 
مسلكينًا كل وَاحد صَاعًا. 

(ومن وجبت عليه كَفَارَنَا ظهار فَأَعتّق رَقَبَتِين لا ينوي عن إحداهُمًا بعينها جار 
عنهما؛ وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مانَنٌ وَعشرِينَ مسكينًا جَارً) لأنّ الجنس 
متّحد فلا حاجة إلى نِيَيٍ معيّدَةٍ (وإن أعتّق عنهما رَقبَّمَ وَاحِدّة أو صامٌ شهرَين كَانَ له 
أن يجعل ذلك عن أَيّهِما شاء؛ وإن أعدّق عن ظهَارٍ وقتل لم يَجُرْ عن واحد منهُما). 

وقال رُعْرُ: لا يُجِزْدِ يه عن أحدهما في القصلين. وقال الشافعي: له أن يَُجعل ذلك 
عن أحدهما في الفصلين لأن الكفارات كلها باعتبار اتّحاد الملقصود جنس واحد. وجه 
قول زَُفْر أَنّهُ أمتّقَ عن كل ظهار نصف العبد؛ ليس لهُ أن يَجعَل عن أحدهما بعد 
فَتَهُو وَفِي الجنس المختلف مُفِيدَةٌ وَاختِلافُ الجنس في الحكم وَهُوَ الكَمّارَةٌ هَاهنَا 
باختلاف, السبب. نظيرٌ الأول إذَا صام يوما في قضاء رَمَضَانَ عن يومَين يُجزِيه عن 
قَضاء يُومٍ واحد. وَنَظِيرُ النّاني ذا كَانَ عليه صومٌ القضاء وَالنّدرٍ فَإِنَهُ لا بُدَ فيه من 
التَّميِيلٍ والله أعلم. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ وَجَبس عليه كَمَارَتَا ظهَارِ) ظَاهرٌ. وقوه وكَانَ له أن يَجْمَل ذلك 


ره ار 3 
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عن أيهما شاء) جواب الاستحسان والقيّاس أن لا يَجورَ وهو قل رُفرَ لخروج الأمر 
من يده (وإن أت عَنْ ظهَارٍ وَقثْلٍ م يَجْرْ عَنْ واحد منْهُمًا. 
ب لاا ار هم رده تاس م 5 9 وره 00 5 كت هه عار سال 
وقال زفر: لا يجزيه عن أحَدهمًا في الفصلين) يَعْني في متّحد الجنْس وَمُخْتَافه 
(وكال الشاعر :له أن يحفل 2 أنهنا شّاء في الفصليّن لأن الكفارات باغْتبّار أنّحَاد 
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المقصود) وهو لسر (جنس وَاحدٌ) َال في الجنس الواحد غَيْرٌ مُفيد فبَقي ني أُصْل 
الكفارَة؛ وَل ئوَى أضل الكفارة كَانَ لهُ أن يَجْعَلٍ ذَلكَ عَنْ أَيّهِمَا شَاء فكذا هَذا 
جه قل رق أله أضق مِنْ كل ظهَارٍ نطف العد لئس لهُ أن يَجْعَل عَنْ أُحَدِهمًا 
روج الأ من يده وَلنَا أن يّةَ انين في الحنْس المتحد لهو قيل مَعْناهُ وى النوزِيع 
في اللجشس الواحد وكان لوا وإِذا لعَتْ صَارٌ كاه أَعْبّقَ َه عَنْ الظهَارَين و ينو 

مما وَذْلكَ جَائرٌ وَلهُ أن 0 إلى أَيّهِمًا شَاءِ فَكَذَلكَ هَاهُنَاك بخلاف ما إذا 
كانت اكتاوان ا متي قلتي كا روي لنَوْزِيع في الحنس الْختلف وكات 
مُْترَةَ قلا يَكُون عَنْ وَاحد منْهُمًا. 

فإن قبل : لا نسّلم اختلاف لجنس . فإن لحك وهو الكَفَارَة بالإعْتّاق في القثل 
وَالظَهَارِ وَاحدٌ. 

أجَاب بقؤله اللعااب الجئس في الحكم و هر الكَارة هَاهْنا باختلاف السّبّب) 
فإن القَدْل يُحَالفُ الظّهَارَ لا مَحَالة: لدت المتيب 0 عَلى اعمتلاف 8 أن 
ْم مَلوُوم السب وَاختلااف اللوازم يَدْلَ عَلى اعتلاف الملرُومَات. 

وَنَا اعخقلف النْسُ صّحَّس الي فَكَانَ إِعَْاقَ رَقبّة واحدة عَنْ كفارئيْنِ مُحْتلفئينِ 
رن 120 سين سن رز نو كر ١‏ اج لسع رك اعد ا الاين 
المنُحد وَالْخْتلف بمّا ذَكْرَهُ : في الفوائد الظهيريّة فقال رم اذ لشي لسر المنْحدَ 
رسا نت وسار د رد وه ل اعد الى اك 
من إلعَاء نيّة النُوزيع وبقاء أصْل النيّة إِذ لجنس متّحدٌ (ونظير الثاني) يَعني اللحنس 
للف (إذَا كَانَ عَليْه صَوْمٌ القَضاء وَالنَدرِ فَإلَهُ لا بد فيه من الكمْيي) إن وى من 
اللبْل أن يَصُومٌَ غَدَا عَنْهُمَا كَانَت اليّة مُمَبَرَةَ ولا يَصيرٌ صَائمًا إذ الحنْسُ مُخْتَلف. 
وَاْبُرِضَ على هَذَا بمَا إِذا وى عَنْ قضاء ظَهْريْنِ عَليْهِ فإن امس مُتّحدٌ وَتعيينْ اليَّ لا 
اي عر رحد شيم وأجيب بأنّا لا نُسَلمْ انّحَادَ الس لأنهُ يَحْتَلفْ 
باءختللاف الخطاب وَالسبّب» إن لكل م 0 منْهُمَا سبَبًا وَحطابًا على حدة؛ بخلاف الصوم 
فإن الجميعٌ ثَابتْ عطات افد 00 الشهر إلخ. 
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باب اللعان 

قال (إذا قذف الرجل امرآته بِالرّنَا وهما من أهل الشهادة وَاخْرأَةٌ ممن يُحَد قاذفُها 
أو تَمَى نسب ولدها وطالبتة يموجب القذف فعليه اللعان) والأصل أن اللعان عندتا 
شهادات مؤكدات بالأيمان مقرو نَمّ باللعن قائميٌ مقام حد القذف في حقه ومقام حد 
الزِّنَا في حقها لقوله تعالى ١‏ 0 2 يدا إلا أَنفْسَهُحَ 4 [النور: "] والاستثتاء 
ِنّمَا يَكُونُ من الجنسء وقَال الله لوت فَشَهَيدَةٌ أَحَدِهِرْ أَربَعٌ شبددَات ب باللّه 4 [النور: >] 
نص على الشهادة واليّمِين هَظُلنَا الرركن هو الشهادةٌ الموَكَدَةُ باليمِين كُم قَرَنَ الركن 
في جانبه باللعن لو كان كاذيا وهو قائِم مقَام حد القذف وفي جانبهًا بالقضب وهو 
قائم مقام حد الزناء إذا ثبت هذا تقول لا بد أن يَكُونَا من أهل الشهادة لأن الركن فيه 
الشهادة ولا بد أن تكون هي ممن يَحد قاذفها لأنّهُ قائم في حَّه مَقَام حد القذف فلا بد 
من إحصانهاء ويحِب بثفي الولد لأنّهُ نا نَمَى ولدها صار قاذفًا لها ظاهرا ولا يُعتَبرٌ 
احتمال أن يكُون الولد من غيره بالوّطء من شبهتٍء كما إذَا نَم تفى أجنبي تسبه عن أبيه 
المعروف»؛ وهذا لأنْ الأصل في النّسّب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به. فَتَفِيَهُ عن 
الفراش الصحيح قدف حتّى يظهر اللحق به 

الشرح: 

بَابُ اللعان): قد تَقَدَم وَجْهُ الْنَاسبَة في أَوّل الظَهَارٍ. وَاللعَان في اللة: الطَّئة 
وَالإبْعَادُ يُقَالَ لاعَنَهُ مُلاعََةَ وَلعَانَاه تم لقب البَابُ باللعان دُونَ العَضّب وَإِنْ كَانَ فيه 
العَضْبْ ا أن اللعن من جانب الرّجل وهو -- وفي الشريعة شَهَادَات تُجري 
بن رحن مَفَرُوَة بال وَالضتبء وَسية قف اليل امرأئة قدا يُوجب اللَدٌ في 
الأحَتبيّة: َسَرْطة النكَاحُ حتَى ل طَلََا بَْد َعْدَ القذف لا يَجْرِي اللعان يا 

وَرْكْنُهُ الّهَادَاتُ الَخصوصة التي تُجري بَكَلمَات مَعْرُوفة ين الزوحين. 
وشكئة نر ند لطع اد كما فَرَغَا من اللعان. قال (وَِدًا قَ تف الكل امرانة 
بالزنا وَهمًا من ؛ أهْل الشَهادَة) أَيئْ من أهْل أدائها وخدا 1 الممْل وكين إزالراة 
مم يُحَدُ َافهَ/) حتّى لا م تكن من ذَلك بأنْ تَرَوّجَس بنكّاح فاسد وَدَحَل بِهَا أو 
كان لا وَلدٌ مَجْمُ مَجْهُول النّسّب لا يَجْرِي يَنهُمَا (أوْ فى تسب ولدهَا وَطَالهُ بمُوجب 
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فَإِنْ قيل: اللعان بَجْري بَيْنَ الأغمَيين وَالفاسقين وَلِيْسَا من أَهْل الشَهادَة 
وتخخصيص المرأة بكونهًا من بح اا َي فيد نه رطا في جائب الل 


بن 
ص ه ثر ماش م 


نا حى لا كا من لا َه َه لا يري وذ ات من بُح َه أب 
7 


عَنْ الأول انهم من أهل الشهّادة لو ار بِشَهَادَتهِمْ جَانَ كذا في شَرْح 
طحي وَابَامِع المت لقَاضِي خخاا. وَعَنْ الثاني لام 0 
انها قلا َو لقف عَنْ إتجَاب حك مه ذال تكن كَذَاك ل مَل 3 


ار 


وَلا لعَانُ أن اللعَانَ قائمٌ في حَقَه مَقَامَ حَدٌ القذف وَهُوَ يَُنَضِي إِحْصَائهاء , بخلاف ما 
إذا تر ب لساتري ل ار سي اويا اع 
8 | 
وله (والأمل) اعْلمْ أن مُوجَب قذف الرَجُل رَوْجََهُ كَانَ حَدَ القذف في 
الا نا في الأ ييّة لعْمُوم وله تعالى « والذِينَ يَْمُونَالمُخصَنتٍ» [التور: 4] 
الآيّة وَل عاق نان كتترد رضي الله عَنْهُ قال: كوي قر الْممْجد ليْلة 
الجمعة إذ دحل أَنْصارِي فقال: يَا رَسُول الله قم الخل ته مع اكه رج فإن 
كل اقكرة اورم كاتر و و جه الى جل 017 اللهُم الع 
فَيَرَلَت آية اللعان وَلأَنُ و َال لهلال بْن أَمَيّةَ حين قدَف امرأتَهُ بشريك بْن سَحُْمّاء: 
انت بأَرْبّعَة من الشهداء يََْدُونَ على صدق مَقالتك إلا بثلة على طَهرك تال 
المتكانة: الآنَ يُجْلدُ هلال ب ا َيه فرطل شَهَادَنهُ في التلون»: حت أن موجحب 
القذف في الرّوْجَة كان قت هه ذلك باللعان؛ فظنا في آي اللعاذ فوَّجَدئَاهًا 
دَالة على أن الأصّل في اللعَان أن يكون شهَادَات مُؤَكَدَات بالأئمَان مقرُوئَة باللغن 
كمه مقَمَ حَد لقف في حَقّ لجل وَمََامَ حَد انا في حََهَا لأنّ اله تعلى قال: 
( وين يَزْمُونَ أَوجَهُمْ وز يكن لحم مهد ؛ إلا أَنفْسَهُحَ » وَوَجْهُ الاستذلال أن الله 
ا ا تت الأوَاج من الشهاء. 
0 في الاسنتثتاء أن حون من المجنُس» ولا شهَدَاء إلا بالشّهَادة ولا شَهَادَة 


هم م 


فيمًا نَحَن فيه إلا لا اللعان ٠‏ فدَل الى شَهادَات 0 بالايمان 0 لشّهمَة: قال 


ىه 





قدا قت ااي 
الله على « فَشَهَندَةَ أُحَدِهِرْ أَربَعُ شبد ت لله ' نص عَلى الشتّهّادَة وَاليَمينء فَقلنا 

الرَكن هُوَ التَهَادةَ و باليّمين» ا في جَانبه باللغن لو كان كاذيًا 
م ل ا ات 
في كلامهنَ كيرا على مَا وَرَدَ في الحُديث «َاإلهنَ يكرد اللغنَ ويَكْفرْنَ القشير» 
َسَقطَتا حُْمَةٌ الله عن يهن فعسَاهنَ يمرن على الإفدامٍ كه جحي الل على 


2 


ألستتهنَ وسقوط وقعه عَنْ فُلَوبهنَ فَقَرَنَ الرْكنَ في جَانهًا بلُضّب رَدْعَا شن عَنْ 


د 


ل مَةَ الشّهّادَة مَقَامَ الخَدٌ في الطَرَقَيْنِ وَمَا الممَاسَبَةَ َيْنَ الحَد 
وَالشتَهَادَة؟ أحِيب بأن ا زَاجرٌ والاستشهَاد بالله كاذبا م باللغن عَلى تفسه 
سَبْبْ الحلاك وفي ذلك دعن لافقا الى سيره 

إن قيل: لو كَانَ اللعّان فَائمًا في 0 حَقة مُقَامَ حَدٌ القذف يَجْرِي كَجَرَيانه في 


عر عر ير م 


ولي مل 


الانحَاد وَالتَعَدّد؛ لت كدلكت إن مَنْ قَدَفَ أ للا رار أَرْ في 
كلام مُتفرّق عليه أن يُلاعنَ كل 0 منهن لين حدة) وإن قَذْف أَجْتَييّات انه 
الام ليد الا موي ار واس ين أن لعن فاه في حَه اَذ الف 
ذف اثرأه لا مطل للّهُ ار بدلا ما كا له في الاننتاء يدها فلا ير َل عَايْه 
الأجْتييَات» على أن ذلك الاحتلاف لاختلاف الْقصُود فإن الَقصُودَ هُنَاكَ َم عر 
0 0 عَنْهُنّ وَذْلكَ ف بإقامَة 0 واحد) هئ لا 06 لقصو بلعان واحد 

ل يَسِنَهن هن يكُلمَات للعان؛ قا كر صّادقا 5 0 عض دون بض ) 
لو ار يون ولا صل لك لان تغضون كلدم صلا م عل 
ما لي ١‏ الا مارك إلى الا كارا ار في 0ه وبرلا ان لوانا 
ذفن د حيتكذ» وللمفرة 1-6 بحَدٌ وَاحد كما في الأجتبيّات؛ وَإِنّمَا قي فيد 
وله عيذنا الأن عثة الشافعي اللعان ان وكا بِالشَهّادَة فم ' كان أَمْلا 
لليّمين كان أُهْلا للعان. 

قال (إذًا تَبَتَ هَذَا تقول يَعْنِي ِذَا تبَتَ أن الأصل أن اللعَانَ عنّدا شَهَادَاتٌ 


إن 


مُوَكَدَاتُ بالأيْمَان تقول (لا بد أن يَكُونَ المتلاعئان من أهل الشهادة لأن الرَكْنَ فيه 


01 _ 





الجزء الثاني 
الشهاة ا ولا د ١‏ أن تكُون الْرأَة ممّنْ يُحَدّ قافا لنْهُ قائمٌ في حَقه مُقَامَ حَدٌّ القذف 
قلا بْدَ م الإحصانء وَيَجبْ بتي الوّلد لأنَهُ نا تَقّى وَلدَهَا صر اذا َم كَما ذا تفى 
أجنبي لسّب ولد عَنَ أبيه المغرُوف نه د قذفا للمرأة فكذلك هَذَا (ولا يعتبر 
احتمّال كن الوسر بالوطاء بشبهة أن ل الفراش ) الصحيح 
وَالفاسدُ ملحق به فنَفيْهُ عن الفراش الصحيح قَذْفٌ ل حَنَّى يُظهَرَ املح به) وَقال 
الشافعي : لا يُصيرٌ بتفي الوّلد قاذفا لا مَا | يقل وَإنّهُ من الرنا حوَاٍ أن يحون من 
الوّطء بشْبْهّة كَمَّا لو قال لأَجِتبِيّة ليس هذا الوَلدُ الذي وَلدته من رَوْجك إن لا 
دناه ل انان 

قال شيخ الإسّلام: وَالقِيَاسَ ما كا كاله اللا الا تر كاة لضَرُورَة في اللعَانء أن 
الرُوْج قَد ْم أن الوؤلد لس مه أن لم يَطَأهَا أو عَرَل عَنَْا عَزْلا ين رلك لابن اه 
بزنا أو بوطء عَنْ شبهة فاكتفى با بتفي الولد حَنّى يَنْنفي عَنْهُ نسب الولدء وهذه الضَرُورَة 
0 م 

وَيُشْتَرَط طلبّهًا لأنّهُ حَتُهًا فلا بد من طلبهًا كَسَائِرٍ الحقوق (فَإِن امتَنَعَ منه 


* و 


حبسه الحاكم حنّى يلاعن أو يكب تفسة) لأنه حق مستّحق عليه وهو قادرٌ على 


ل ل ين السيب (ولو لاعن وجب 


سا ىا 7 


م م مص 


عليها اللعان) لا تلونا من النّص إلا أَنّهُ يَبِتّدأ بالرّوجٍ لأنّه هو المدعي (فَإن امتتعت حبسها 


الحاكم حَنَّى ثلاعن أو تُصدقه) لأنَّهُ حقّ مستحق عليها وهي قادرَةٌ على إيفائه 
فَتُحيس فيه. 
00 


ترط طَليْهَا بمُوجَب القذف لألَهُ حَقهَا) أنه باللعان يَنْدَفِع عار الزنا عَنْهًا 
(فلا ل ا 1 جُ عَنْ اللعَان حَبسَهُ الحاكم حتّى 
ل م ا ا ات و م 
َأ ني بمَا هُوَ علي أو يُكَذبْ نفْسَةُ ليركة نفع السسبب) وفي تسلحة: ف رمدي 0 
اشمْحَة الأول ل أنأ مي اللغان: أ عله وَهْوَ الكَاذْبُ لأن اللعان نما 
يجبا إِذَا أكذب كل وَاحد منهمًا الآخَرَ فيما يَدّعِيه لخ دقن ٠‏ الزوؤج امَرأَتَه بالرنا؛ 


053 العنايم شرح الهدابي 
وَأمّا إذا أكذب نه فسة فلم يق لكاب بل واف الأ في لي | تذن ولا يَجْرِي اللعان 
كذادلك: وان افينع الأخرف نفل ني مير عَلى رَعْم أن سَبَب اللعان لا يرئفع 
بالإكٌذَاب بل يَتَقرَرُ؛ ألا ترَى أنه ا عَليْهِ الحَدُ بالإكُدّاب وَهْوَ الأصْل في القَذْف 
لكي ا بالنَكَادْب. 

ومن ) اناس مَنْ قال: أَرَادَ بالسَبّب 5 أن اتكَادْبَ شط اللعان: : قبل قو 
وَهُوَ قادرٌ على إيفائه اخترَارٌ عَنْ المذيون المفلسء فإن الدب حو مدر تسق عل لكنّهُ غير 
قادر على إنفائه اا 0 (وَلوْ لاعَنَ وَجَبّ عَليْهَا اللعَان لا تُلونًا م ل 7 قؤله 
تُعالى ( فشَهدَة أَحَدِمِْ َع شهدا ت لد 4 [النور:1] وَقوله لد له يبد بالزوج 
لأَنْهُ هو المدّعي) ‏ بنَاء عَلى أن اللقان انان" والطالية بها هُوَ لدعي وَالاسستنناء بمَعْنَى 
لكن كانه له استشْعرَ أن يُقَال التو من النَصّ لا يَدلَ عَلى الْبدُوء به فَمَال إلا أَهُ يعدا به. 


صاصر 





وَكولهُ (فَإِن امتنَعَتْ) ظاهرٌ. 

(وَإِذَا كان الزُوجٌ عبدًا أو كافرا أو مَحدُودًا في قذف فَقَدَّف امرأتَهُ عليه الحَدُ) 
أنه تَعدّر اللعان لمعتّى من جهته فَيْصارٌ إلى الموجب الأصلي وهو النَّابتَ يقوله تعالى 
لدي يَرْمُونَ الْمَخَصَنَدتَ4 [التور: 4]: واللعانٌ خَلفّ عنه 

الشرح: ظ 

وَقَذَفِهًَا الزوج قبل أن يعض عَلِيه الإسلام (أو مَحَدُودًا في قذف فقذف 
امْرَأَئهُ فَعَليْهِ الحَدُ لأنهُ تعَذَرَ اللعَان لَعْنّى من جهته) لأنّهُ ليس من أهْل المتهادَة را 
إلى وجب الأصلي) َهْوَ حَدُالقذف (لقابت بقَوله تعالى آذ يَرَمُونَ آلْمُخصَنتٍ4) 
إِنّهُ كَانَ هُوَ المَشْرُوعٌ أوَلا ثم ضار اللعَان حَلمًا عَنْهُ في قَذْف الرَّوْجٍ عند وُجُود 
التترائط» فإذا عُدمَتْ صيرَ إلى الأصل. 

(وإن كان من أهل الشهادة وهي أممّ أو كافْرةٌ أو محدُودة في قدف أو كانت 
مِمّن لا يح قَاذِهها) بآن كَانَت صب أو مَِنُودَة أو َيه (قلا حَدٌ عليه ولا لعَان) 
لانعدام هلي الشهادة وعدم الإحصان فِي جانبها وامتناع اللعان لَعنَى من جهتها 
فَيَسقط الحَدٌ كما إِذَا صَدّقتهُ والأصل في ذَّلَك قونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام دأَرَبَعَدٌ لا 
لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودييٌ وَالنّصرانِيََ تحت الُسلم, وَالْمنُوكيٌ تحت الحنّ 


الجرزء الثاني هده 


ال ار 


والحرةٌ تحت تحت اكملُوك»!' "ولق كانا محدودين في قدف فعليه الحد لأن امتناع اللعان 





بمعنى من جهته إذ هو ليس من أهله. 

الشرح: 

وقَولَُ (وإن كَانَ) هُوَ (من أهل السَهَادة) ظَاهرٌ. وَقَوْلهُ (والأطل في ذلك قولة 
يِه «أزبعة لا لعان ينهم وبِيْنَ أزواجهم: اليَهُوديّة: وَالنُصْرَانيّة حت الْمسْلم؛ 
وَالْمْلوكَة تحت الخحر وَالخحرّة تخت الَمْلُوك») قيل: وَهَذا الحديث يد 0000 
في 35 الحديث؛ ولكن أبو بكر الرَازِي ذكرَهُ في شرْحه صر الّحَاوِيَ بإستاده 
عَنْ عبد الباقي إلى مر ال عَنْ الي ل قبل: كفى يأبي بكر الرّازي 
لعَدَالته وَضَبْطه وفقهه مُمََدَى (وَلوْ كَانَا مَحْدُودَيْنَ في قذف فعَليِه الحدُ) لأن اماع 
اللعَان لْعْتى من جهته وَهُوَ كوئة لِيْسَ من أهْل الهّادة. فإن قيل: هَلا احير جَانبِها 
ْنا َي مدو د في القذف ا 00 

أجحيب بأن المان عَنْ الشاء إما ؛ يعتيّر مانعا إذا وجحد المقَتَضَى لله عبَارَة ع 
يَتَفى به م نع قا مُقتَضيه» وَإِذَا 1 عن الدج أفا افا ا ١‏ ند 


يسوي مر صر 


ار مر و مي 0 تو لاك 


م« 


فعض | أ 


بخلاف ما إن جد الأقة؛ ابه وله يقد َه مضي لك كذ حدم أطت 
. 0 


بكزيها كقارن بي ننه يدن النلدتى ليحي ول لد ١‏ : 1-0 : له بل اتْعَقَدَ 'عَقَدَ اللعَان 
ولا لِعَان تطلانه بالمانع. 


ووقض بِمًا لو قَدَف عَبْدَ امرأته هي مملوكة أز م َب َإنهُ لا حَدَ عَليْهِ ولا 
قا ول ار قد اق بح كرد هه رآلة اتن وق ذل فياف ذل بتكي 1 
دنا لكي رقو لقا يبا إن ين لآ المذف أويلة 

وَأَجِيب بأن في العَبّد شْبْهَة الأهليّة لأن لهُ شَهَادةَ بَعْدَ العتق فَاعتِرَت دَرْءا للحَد 
وَلْسَ كَذَلكَ الَحْدُودُ في قَذف. 





ب .-2 ب 5 َ. ب 2 م 3 0 إلى 0 > داس ص مص "١‏ 5 ير 1 5 آل اي 
(وصفم اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة 
أشهد بالله إنْي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزّنَاء وقول فِي الحَامِسَةِ لعنَرٌ الله عليه 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجه (5017/1)» والدارقطئ )١57/99‏ عن ابن عمرء وانظر نصب الراية 5/9؟). 


5ه 





العنابي شرح الهدابي 
إن كَانَ من الكَاذبِينَ فيمًا رَمَاهَا به من الرّنا. يُشِيرٌ إليها في جميع ذلك ُمْ تَشهَدٌ ار 
أربع مرات تقول فِي كل مرةٍ أشهد بآلله إنّهُ لمن الكاذبين فيما رَمَانِي به من الرْنَا. وتَمُول 
فِي الخَامِسَة عَضب الله عَليهًا إن كَانَ من الصادقِين فيما رَمَانِي به من الزّنَا) والأصل 
فِي ما تلوناه من النّص. وروى الحسن عن أبِي حنيفة أَنّهُ يأتي بلفظة الْمواجهت يَقُول 
فيما رَمَيدّك به من الزِّنَا لأنّهُ أقطعٌ للاحتمال. وَجِهُ ما ذُكرّ في الكتاب أَنّ لفظة الْعَايبَجَ 
ذا انضمّت إليها الإشَارَةٌ انقطع الاحتمال. 

الشرح: 

رك (وصفة اللعان أ ييتدى القاضي) صفة اللعَان عَلى مَا ذكرة في الكتّاب 
وَهُوَ واضح. 

قال (وإذا التعنا لا تقعٌ الفُرقيٌ حتى يُفْرّقَ الحاكم بيتهما) وقال زُفَرَ: تفع 
بتَامْتِهِمَا لأنهُ تَبْتَ الحُرمَمٌ لمؤَيَّةُ بالحديث. وَلنَا أن كُبُوتَ الحُرمّةٍ يُفَوُْ الإمسّاك 
اعرُوف فَيَلرَمهُ التسرِيحٌ بالإحسانء فَدً امتَنّعَ ناب القَاضِي مَتَابَهُدهمًا للظم دل عليه 
قول ذلك الملاعن عند النَبِي يه «كدبت عليهًا يا رَسُول الله إن أمسكتهاء هي طالق 
ملاتا ' قَالهُ بَعدَ اللعّان (وَتَكُونُ المُّرقَمٌ تطليقة بَائدَمَ عند بي حَنِيمَنَ وَمُحَمّد) 
رحمهما الله لأن فعل القاضي انتسب إليه كما في العئّين (وهو حَاطِبٌ إذا أكذب 
نفسه) عندهما. وقال أبُو يُوسف: هو تحريم مَوَيّدَ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«المتلاعنان لا يُحِتَمِعَان 6ن نص على التأبيد. ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادةٌ بعد 
الرّجُوعٍ لا حكم لهاء لا يَحِتَمِعَان ما اما مُتَلامِنّين ولم يَبِقَ التّلامُنُ ولا حَكمهُ بعد 
الإكذاب فيجتمِعان. 

الشرح: 

را (مَإِذَ التَعْنَا لا تق الفرقة حَنّى يُفَرّقَ الحاكم يَْنَهُمَا) يُفِيدُ أنْهُ ل مَاتَ 


.. 
.ر 


أَحَدْهُمَا بَعْدَ الفراغ من التَلاعُْن قَبْل تفريق الخَاكم تَوَارَنًا (وَقَال رُكَر: تَقَعْ الفرقة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق باب 275 2.55 ومسلم ف اللعان 2١(‏ 5)» وانظر نصب الراية 
ممم 
(؟) أحرجه أبو داود »)35١5٠0(‏ وانظر نصب الراية (7514/5). 


الجحرء الثاني /اىة 


بتلاعنهمًا لأ قله نيت اللرنة لوده بالحديث) يَعْني قؤله 8 «المتَلاعتّان لا يَجْتَمعَان 
ذا تقى الاجشماع بَعْدَ الَلاعْنِء وَهُوَّ تنُصيصٌ عَلى وُقُوع القُرقة ينهم باللاغن 
(وَلنَا قؤله تَعَالى « فَإِمْسَاكُ مَعْووفيأَوْ تَسْرِيم بإِحْسَنٍ » وَوَجْهُ الاسئتذلال (أن ثبوت 
الحرمَة 6 لساك بالمغرُوف رمه تريح | بإِحْسَانء فإذا امْتَنَعّ اب القاضي مَتَابَهُ 
فعا للظلم) وَقولَهُ (دّل عَليِم أي على أن لا , ف اناق على يرد انايج رذ كال 
دل عَليْه أَيِضًا كان ول فتَأمّل. 

ول «قول ذلك ا ملاعن يُرِيدُ به عُوَيْمرا العجلاني نه قال عند التبي َي بعد 
اللعان: كديف هري إن أنيكيها هي طَالقٌ عَلامّا وَل ينك عَايِه ابي ي244 ولو 
عت امرك ينَهُمَا لأنْكرَ رَسُولُ الله ي. فَإِنْ قيل: قد لكر عَليِهِ بقل «اذْهَب قلا 
سَبيل لك عَليْهَا» أجيب بأنْ ذلك مُنْصَرِفٌ إلى طلبه رَدَ الهْرِ فَإِنهُ روي أنَهُ قال: «إن 
كيف ماوق للك سا دين (لتتظايك جر ا انعا وَإِنْ كنت كاذبًا قلا سَبيل لك 
عليهًا». 

وَاحَوَابُ عَنْ اسنتذلال رَُرَ بالححديث يُجيء (نُمَّ إِذَا فرق الحاكم تكرت ارده 


طق بان عنة أبي حي ومحَئد أن فغل القَاضِي السب كسب إِليْه لنيّابته عَنْهُ كما في 


بر جر صر 
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العين) و ول (وَهُوَّ خاطب إذا أكذسي (عية عَنْدَهُمًا) ال تاروفان الو سف 
هُو) أي الثابتث بالعان (تحريم موَبلٌ لقوله عَلِيه ار ار «المتلاعتات ليا 
يَحَتَمعَانَ أبَدا» نص على لتأبيد وهو يناي 0 خاطبا. (وَهُمَا أن الإكذاب) أي 
الإقرَارَ بالكذب (رجوعٌ عن اهادم وَالرجُوعٌ عَنْهَا يُنُطل حُكُْمَهَاء ولا متاقاة ين 
نص التأييد والعود خاطبا لأن مَعْنَاهُ لا يَجِتَمعان 7 مَا دَامَا متَلاعنَين) لهم ونان 
متلاعنين) إِما حَقيقة 7 شرتهما اللكان ل ما باعتبار بقاء كمه و 0 0 
بَعْدَ الإكذاب» ما 00 واكم فده ا د 
فبَطْلت هد اللعان» وَإِذا عالق الأّهدة ارفع 1 تعسيكان: 

(وَلو كان القذف بولد تَفَى القاضي تسبه وآلحقه بأمه) وصورةٌ اللعان أن يأمر 
الحاكم الرجل فيقُول: أشهد بالله إِنّي لمن الصادقين فيما رميتّك به من نة تفي الولد» 


وَكَدَا في جانب المرآة (ولو قَدَهَهَا بِالزّنَا وَنَمُى الولد ذَكر في اللعان الأمرين كم َي 


> العنابيم شر حّ الهدابي 
القاضي تسب الولد ويلحقه بأمه) لما رزوي «آن التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام تَمَى ولد امرأة 
هلال بن أميخ عن هلال وألحقه يها» ولأن المقصود من هذا اللعان نمي الولد فَيُوَظْرٌ عليه 


و و مير ممم 


مقصوده؛ فِيتضْمئَه القضاء بالتّمريق. 





وعن أبِي يوسف أن القاضي يُفْرق وَيَقُول: قد آلزّمته أمّهُ وآخرجته من نسب الأب 
أنه ينفقك عنه فلا بد من ذكره (فَإن عاد الرُوجٌ وأكدّب نَفْسَهُ حَدَهُ القاضي) لإقراره 
بوجوب الحد عليه (وحل له أن يتَرْوَجَهًا) وهذا عندهما لأنّهُ نا حد لم يبق أهلا للعان 
فارتفع حكمه المنُوط به وهو التّحرِيم (وكذْلك إن قدّف غيرَها فَحَدَ به) ا بَيَنَّا (وَكَدَا 
إذا زتَت فحدّت) لانتفاء أهليَمّ اللعان من جانبها. 
الشرح: 
اال ايا الل ان 0 هس اس ه ل ع 77و م ا ا 
(ولو كان القذف بولد فى القاضي الست ب الاب والحقه 0 وصوره 
اللعقان في ذلك أن يَأمُرَ لحاكم الرّجُل فقول أَشهدُ بالله 5 2 : ظاهرٌ (وَة وله ولأن 
لمقصوة من هذا اللعان تفي ) اللد) حدث ٠‏ كان القذفه 3 ار عَلِيه) أي على الزوج 
متصورةة. فالقضناء بالتّْمرِيق ون 0 فيه فلا 0 أن يفي اام 1 


وَيَلحَقه مه (وَعَنْ أبي يُوسُف أن القاضي يُفَرّقَ 1" آم 50 
من سنب الأب حثى لذ ل بل ذلك لتقف السب عله ال أئ شي الولد وتنا 
عَنْهُ) أي عَنْ الترّق» إذْ لِيْسَ من ضَرُورَة التمْرِيق بالعان في الولد كما لو مات الول فإِنهُ 
يها لمان ولا يتفي الس عن َأ صرح القاضي بتي السب عَنْهُ. 
َوَاهُ نش عَنْ أبي يوسف (فإن عَادَ الرّوْج وأكذب سل د اللعان رحد؛ 
القاضي لإقرَاره بمًا يُوحِبْ الحَدَ عَليْم قال في النّهَايَة: هذا إِذا م يُطَلقَهَا تطليقة بَائئة 
بَعْدَ القذفء فَإِنَهُ "ذا كدي دنا وده القذف وريه لا تحيا لك فده لقان أ 
اللعَانُ مان المقصُودٌ باللعان لتّْرِيق يَينَهُمَا ولا يتأن ذلك بَعْدَ اليسُوئة ة فلا مَعْنَى للعَان 
لفوات المقصّودء لا حَدُ عَيِْ أن فده كَانَ مُوجما للغان: وَالقَذَفُ الوواحد لا يوجحب 
حَدَيْنِ) بخللاف هلو عدف حنة نين ميا لان تعر : اللعان هنَاكَ 4 
القذف 0 بكُلمَات اللعَان فَعَدْ ص فيهًا إلى الرّنا وَالمَرَعَ 0 السَهَادَة 
إكدَابه 0 دكن قاط شير الرّئَا إذا رَجَعُوا. 0 


الحرء الثانى 254 
كلقانة اللكاة :دلهدا زا كد وإن أكدت انار قال الك عالق للانا با زافه كان 


ره 7 ل عماس © ص 5 - 7 م لل 0 ع © عل اروس 7 ره 2 
عَليْهِ الحدٌ لأنَهًا بَانَتْ بالتُطليقات الثلاثء وَإِنَّمّا قذفهًا بالرنًا بَعْدَ اليَيئوئة فعَليّه الحدٌ 





وَلوْ قَال يا رَانيَُ أنت طالقٌ ثَلانًا ل يَلرَمهُ حَدّ ولا لعَانَ لأنهُ فَذََهَا وَهي مَنكُوحكة نم 
أَبَائَهًا بال تُطليقات. 
وكَذ يا أله يعد قدفها إذا أباته) م يَلرَمهُ حَدٌ ولا لعَانء كذا فى المبسُوط (وَقَوَلَهُ 


ا 


0 و ع؟ عدم مسر رحس ف إن 6 لهاس اس ع 7 سكم سام" له هسم ام 
لقع ل ل د ا ا 2 6ق عم ل وال ا 2 ا فاع +2 دك 
م م 6 مر بن 1 د عجر 
به) يُعنى جَارَ له أن يَتَرَوجَها. 
١ 0‏ 22 و 0 مصيصضي 0 0 ٠‏ .0 عمو ٌ و اس : 0 - م ا دم 7 2 إن 
8 س0 ه يج 0 لس ع ليه ع عمل هو ع الى م ن ره 2 د 3 1-0 01 
فحدّت) له أن يَتَرَوحَهَا (لانتفاء أهلية اللعّان من جَانبهَا) فإن قيل: لما جَرَى اللعان 
سوس قر مس و ع تي راس به جي.ء 4 / 03 6 20 ًِ يس ا ساس 8ه مي 3 
بينهما اهما زوجان على صفة الإحصان» والمراة والرجل إذا زَنيا بعد إحصانهما 
9 3 ماء 7 37 1 7 سَ ‏ هم عاوسم 0 ك0 م 7 7 ع م 2 م 
جما فحيئذ كان قوله فحدّت معنّاة ف فبعد ذلك أى تبْقى مَحَلا للتّروجٍ؟ 
2 له سه قي م 
/ م غ6 هس 5 س0 هه © مم © 04 وى يج ٠‏ سه مم | اماج سم َع ثم 5314 
أجيب بأن مَعنَى قوله حدّت جلدّت». وتصوير المسألة أن يَتَلاعَنا بَعدَ التَروج قبل 
35 ا 008 50 ل ل 7 ه سيج م ه ع اله #«ر ه ممى 


لأن من شرُوط إِحْصان الرَّحْم الدُحُول بَعْدَ الَكَاحَ الصّحيح وَل يُوجَد. 

(وإذا قذف امرأته وهى صغيرة أو مَجِنُونَيٌ قلا لعان بِينَهُما) لأنّه لا يُحَد قاذفُها لو 
كان أجتبيًاه فَكَدَا لا يُلاعن الرّوجٌ لقيامه مَقَامَهُ (وكذا إِذَا كان الزُوجَ صغيرا أو 
مجئُونا) لعدم أهليح الشهادة (وقدذف الأخرس لا يتعلق به اللعان) لأنّه يتعلق بالصر بح 
كَحد القذف؛ وفيه خلاف الشافعي» وهذا لأنّهُ لا يُعرى عن الشبهت والحدود تندرىٌ بها. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا قَذَفَ امْرََئهُ هي صَغيرَة أذ جوت :ناك لكان نيما لكلا كد 
قَاذْفْهًا لو كَانَ القاذفٌ أحْتَييًا) لعَدَم إِحْصانهِماء أن من شرطه لوغ وَالعقل (فَكَذا لا 
يُلاعن الرّوْجٌ لقيّام اللعَان مام كد القذف. وَكَذَا إذَا كان روج صغيرًا ا 
لعَدَم الأَهليّة) لكؤنه غَيْرَ مُخَاطّب (وَقَذْفُ الأخْرّس لا يَتَعَلقَّ به اللعَان) لأنَهُ قائمٌ مَعَام 


ّ 


0 ل 9 مثو ير 2 ل ا ضَ 
حَد القذف وحد القذف لا يثبت إلا بالصريح فكذلك اللعان (وفيه حلاف الشافعي) 


بر كو 


واه 





العنايي شرح الهدايي 
هُوَ تقول إِشَارَةَ الأعرس كعبّارة النَاطنٍ (وَلنَا أن الإشّارة لا تعْرَى عَنْ الشبهة) لكؤنها 
ماه وود تنْدرئُ بالشبهات) واللغان في مَعْنَى الحد. 

(وإذًا قال الزُوجّ ليس حمدّك مني فلا لعان بيتهما) وهذًا قول أبِي حنيفة وَرْفَر 
لأنّهُ لا يتَيفّن بقيام الحمل فلم يصر قاذقًا. وقال أَبُو يوسف ومحمد: اللعان يحب بتفي 
الحمل إذَا جَاءَت به لأقل من سِتةٍ أشهر وَهُوَ معن ما دُكرٌ فِي الأصلء لأا تنا بقِيام 
الحمل عنده فَيتحفّق القذف. قُلنًا: إذَا لم يكن قَدهًا فِي الحال يُصير كائعلق بالشرط 
فيصيرٌ كأنّهُ قال: إن كان بك حمل فَليس مئي. 

والقذف لا يصح تعليقّه بالشرط (وإن قال لها زنَيت وهدًا الحمل من الرْنَا 
تلاعنا) لوجود القذف حيث ذكر الزّنَا صريحا (ولم ينف القاضي الحمل) وقال 
الشَافِعِي: يّنفيه لأَهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام نَمَى الولدَ من هلال وقد هَدَهَهَا حاملا. ون 
أن الأحكَامٌ لا تَتَرَئْب عليه إلا بَعدّ الولادةِ لتَمَكُنِ الاحتِمال قَبله؛ وَالحَدِيثُ مَحمُولٌ عَلى 
له عرف قيَام الحبل وطرمق الحن. 

الشرح: 

َقولُ (وَإذَا قال الرَوْج لِيْسَ حَمْلّك منّي) ظَاهنٌ وَالضَّميرٌ في قَوله بقيَام الحم 
عِنْدَهُ للقذف. وَقَوْلهُ (وَالقَدْفْ لا يصمح تعْليِقَهُ بالشرئط) إِنَمَا كَانَ كَذَلكَ لأنْ القَدَفَ 
من لا يلف به لإفَائ إى نه إلى رمن وُجُود ارط في ذم الخالف» في ذل 
احَتيّال لإثبَات ما يَنْدَرئُ بالشبّهّات (وَإِن قَال ها زَكيْت وَهَذَا الخَمْل من الزئا) ظَاه. 
وقَولُهُ (وَقَد قَدََهَا حاملا) روي «أنهُ يِه قَال: إن جَاءت به أَصنْهِب أَرَيْصحَ حَمْش 
السّاقيْن فهو هلال «» وفي روآيّة «أحَيْمرَ قصيرًاء وإن حَاءت به أَسْوَدٌ جَعْدَا جُمَابٍ 
فَهُوَ لشريك؛ فَجَاءَت به عَلى اللّعْت الْكْرُوه فَقَال يق: لؤلا الْأَيْمَانَ التي سَبَقَتْ 
لكَانَ لي وَهَا شَأن» (وَلنا أن تفي الولد حُكُمٌ من أحكامف وَالْأَحْكَامُ لا رتب عَلَيه 
الاق الوذه 1 فشكن الاحتمّال قَبْلهُ) أي قبْل الفصال الولد أو قبل حُصّول الولادة. 
قيل: هل رئب عل لها كال اليب واليزات والوصية به ول 

أجيب بأن اللعَانَ في حَقّ الروْجٍ بمْزلة الحَدٌّ فلا يُقَامُ مَعَ الشيهّة» بخلاف الرّدُ 
بالعَئْب لأنَهُ ينبْتْ مَعَّ الشبّهات» وَالِإرْتْ وَالوصيّة يتَوَقَقَانَ عَلى: الْفصّال الولد ولا يَتََررُ 


الجزء الثاني لاه 
في الخال. وَحَاصل الجوّاب أن قَوْلهُ الأَحْكَامُ لا تتركب يراد به تخضهاء وى الور منْهَا 
قلا يَلرَمّ إقَامَة الحَدٌ مَعَ يام الشبهة (وَالحديث) َي حَديث هلال وكتنول هن ا 
عَرَفَ قَيَامّ الحبّل بطريق الوخي) بدليل ما بروينا آله قد قَال: إن جَاءت به كَذَا كان 
1-5 وَمشل ذَلكَ لا يُعْرَفُ إلا بطريق الوّحي. 

(وإذًا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو 5-8 اتن تقبل التّهنكة وتبتاع 
آلي الولادة صح تفيه ولاعن به وإن تَماه بعد ذلك لاعن؛ ود يثبت النّسب هذا عند أبي 





30 م 


حنيفت. وقال أبو يوسف ومحمد: يَصِح تَيُّ في مد القاس) أن التي يَصِ فِي مد 
قصيرة ولا يّصح في مدّةِ طويلةٍ فَمَصلنًا بَينَهُمَا بمدّة اناس لأنّهُ آَخَرٌ الولادة. 

وَلهُ آنهُ لا مَعنَى للتّمَدِير أن الزّمَانَ للتَأمُل وَأحوالٌ النّاس فيه مُخْتَلفَة فَامِتَبَرنا 
مَا يدل عليه وهو قَبولُهُ التّهنتمَ أو سكوثه عند التّهنئة أو ابتياعه متاع الولادة ا 
ذلك الوقت فَهُوَ مُمتَّنِعَ عن النّفي. ولو كان غائبًا ولم يُعلم بالولادة ثُم قدم تعتبر المدة 


التي ذكرناها على الأصلين. 
ار 


وقول (وَإِذَا ئة فى الرَّجُل وَلدَ امرأته عَقِيبٌ الولادة أو في اخالة التي تقل التيقة) 
قال في النْهَايّة عَلِى بنَاء اللْمعُول لا القاعل» أنه و قبل الأب التسَة كم فى لا يْصح 
نفيهُ وَهُوَ ظاهرٌ. ََولُ نصح تفي في مده النّقاس) يَعْنِي إذا كان حَاضرا (وَلأِي حليفة 
أنه لا مَعْنَى للتّقَدِير ؛ بمَدَة لأن الرّمَانَ للتَأمّل) لقلا يْقَعَ في تفي الولد مُجَازِنا (وأخوال 
الئاس في ذلك مُعملفة فاط ما يدل عَلْم أي عَلى عَدَمٍ الي وَهُوَ وله الهنة أ 
سَكُويُهُ عِنْدَ النَهْمَة فإِنَ ذَلكَ إِقَرَارٌ منْهُ أن الولد له وَكَذَلكَ ابْيَاعْهُ ما يَحْنَاج ليه 
لإصلاح الولد عَادَة» أو مُضيّ ذَلكَ الوّقت ولونقن عو الئدي» وَإِذا نير 
امون رد ان فاك اند فيا ١د‏ تن لكاب 12 ال و ا 

وى الس عن بي حَيفة ل كر بسن يم لأن في هذه قمة تيقد 


ْنم 034 العَقيقَة بَعْد بع سَبْعَة يام ولك فا شيف أن ” صب المقدَار بالرأي لا 


ا 2 43 ره ص 3 0 سَِ 2 55 2 00# كك 
وذكر في الشامل أنه روي عن أبى خينة آله يَقَدَرَ بثلائة وذلك في الضعف 
سر عر صر جه ره ره كر بر ره 


ا 





العناييم شرح الهدايس 

سس الأول (وَلوْ كَانَ الرّوْج غَائيَا وَل يَعْلمْ بالولادة 2 قَدم يُْثيْرُ المدةَ ذَكَئاهًَا عَلى 

الأصليْن) فَبِجْعَل كانه وَلَدَنهُ الآن فلهُ المَيُ عنْدَ أبي حَنيفَة في مقَدَار ما يُقبل فيه 

لنهْعَة» وَعِنْدَهُمَا في مقدار مُدَةَ النّمَاس بَعْدَ القدُوم لأنْ النَسَّبّ لا يَلرَم إلا بَعْدَ العلم به 
نضاراكا حال القذوع كبكال الو لاذه 

قال (وإذا ولدت ولدين في بَطن واحد فَتَمى الأول واعتّرف بالثاني يثبت تَسبهما) 


أنهُمَا تَوآمَان خُلقَا من ماءِ واحد (وَحُدّ الرُويُ) لأنهُ كدب تَمْسَهُ بدَعوى الكاني؛ وَإن 


يرجع عنه؛ والإقراز بالعفّتٍ سابق على القذف فَصار كما إِذَا قال إِنّها فيفر كُمْ قال هي 
زانييٌ وفي ذلك التّلاعن كذا هذا. 

الشرح: 

وله وَإِذَا ودس وَلديْنِ في بَطَنٍ وَاحد) ظَاهِرٌ (وَالإِمْرَارٌ بالعقة ساب عَلى 
القدفة) واف سؤال تقدية يقن أن تيحن عله :اكد لآلة اكد تست يكذ العذدت 
لذن الاترار الأول بشوت اكه ثاقه نقد تفي الوّلد فيُعْتَبَرُ قيَامُ الإقرار بَعْدَ القذف 
بابَتدَاء الإقرار» وَلَوْ وٌجد الإقرَارٌ بَعْدَ النّمي تَبَتَ الإكَدَابْ وَوَجَبّ الحدّء فكَذَا هَاهُنًا. 
وَتقْرِيرُ لحَوَاب أن الإْرَارَ بالعفة سَابقَ عَلى لقف حَقيقَة وَالاعتَارٌ بالحقيقة (قَصّارَ 
كما إذا قال إِنَهَا عَفِيفَةٌ ثم قال هي زَانِيَة) وَفي ذلك التَلاعْنُ) ولا يَكون ذَلكَ إِكَذَاَا 
(فكَذَلك هَذَا). 

باب العنين وغيره 

(وَإِذَا كان الزُوجٌ عَنّينًا أَجَلهُ الحاكم سنَبّ فَإِن وصل إليها وإلا شرق بِينَهُمًا إذَا 
طلبّت اقراة نك) هَعَنًا روي عن عُمَرَ وَعَلي وابن مُسمُونٍ ون لمق كات نا في 
الوطء وَيَحتَمِلٌ آن يَكُونَ الامتنَامٌ لعل مُعتَرَضْبَء وَيَحثَّملٌ لهج أصليةٍ فلا بُدُ من مُدَةِ 
مَعرفَتٍ ذلك وَقَدَرِتَاهَا بالسسدَجٍ لاشتمالها على المُصُول الأربعت. 

الشرح: 

ابا لين وغترم: ل مع من ووه أحكام الأصحاء التق لكا 
وَالطّلاق ذكرَ في هذا البّاب أَحَكاءَ مَنْ إبه توغ مَرَضٍ ا تَعَل”* بالتكاح وَالطلاق» أن 


الحزء الثانى 00 0 تت , 5100117 


كم مَنْ به العوَارِض بَعْدَ ذكرٍ حكم الأَصِحَاى وَالعنّينُ هُوَ الذي لا يقد على إثياا 
72 ارده رين وام . و ا ل نه | له مناه ا الع حم ل ب يه رامد 

الَنَسَاء من عن إذا حبس فى العنّة وَهى حَظيرّة الإبل» أو من عَنّ إذا عَرْض لآل يعن 
7 ا 5 ا الم لوس عي و > اسه 
يمينا وشمالاء ولا فرق بين أن بعوم الته او م تم وبين أن تضل :إلى الب دون البكر 


م ا ل ا 
أوْ لسخر أو لمَْرِ ذلك فَإِنّهُ عنينٌ في حَقّ مَنْ لا يَصل إِليْهًا لقوَات الْقَصُود في حَقَها. 

قال (وَإِذَا كَانَ الرّوْج عنَينَ أي وَإذا كَانَ الرّوْجٌ عنْيئًا (َجَلهُ الحاكم سَن) 
ابتدَاوُهَا من قت الصّومّة (فإن وَصَل إِلئِهًا إلا مَرَقَ التاكم يَْنَهُمًا إذَا طَلمَت المرأة 
ذلك) وَهُوَ قَوْل عمَرَ وَعَلي وابن مُسعود عليه فتْوَى فقَهاء الأمْصّارِ كني حَنيفة 
وَأصْحَابه والشافعي وَأَصْحَابه ومالك وَأصْحابه وَأَحْمَّدَ وَأصحابه رَضئ الله عَنْهُمْ 
فلات عقا ابت في الووطءء 1 أن يكن الامتتاع لعلة مُخْثَرِضنَّة) كير أن 
حون لآقة أصيّة قلا بْدَ من مد معْرة لذَللك. وَقَدَرئَاهَا بالسئة لاشتِمّاهًا عَلى الفصُول 
رع لان افج قن ركون لترط سوب ذاو يما عاذ نه التوسة )تاسكس 
من ذَلك» وَكَذَلكَ بقيّة الطبائع. 

فإذا مضت اده ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفتٍ أصليّت ففات الإمساك 


اه 6 


م ص ير سه ست وي سل لت سل لإ سس 
٠.‏ وه 


بالمعروف ووجب عليه التَّسرِيحَ بالإحسانء فَإِذَا امتَنّع تاب القاضي متابه ففرق بينهما 
ولا بْدَ من طليها لأنْ التَّمْرِيقَ حَفُّهًا (وتلك الفُرقَيٌ تطليقة بَائدَرّ) لأنّ فعل القاضي 
أضيف إلى الرّوجٍ فَكَأَنّهُ طلقهًا بنفسه. 

وَقَال الشافمي: هُوَ هسم لكنٌ التّكَاحَ لا يبل المح عندتاء وَإِنّمَا تَضَعْ بَائِنَمَ لأنَ 
المقصود وهو دفع الظلم عنها لا يحصل إلا بها لأنّها لو لم تكن بِائِنَيَّ تعود معلقم 
بالمراجعي. 

الشرح: 

دا مَضَن وَل يصل إِليْهَا تيّنَ أن العَجْرَ بآقة ملي فَمَاتَ الإمْسَاك بالَْرُوف 
وَوَحَبْ عَليْهِ لنَسْرِيحُ بالإحْسّانء فَإِذَا امْتَتَمَ اب القاضي مَنَابَهُ فمَرّقَ يَينَهُمَا) وقيل 


أ 


0 0 دز اإساه * هم” سم 3“ ل لس _ 0 ٠‏ 7 
ينغي أن يُقَدّرَ السّة شَمْسيّة أذا بالاحتيّاط» لأَنّهُ ريما يَكُون مُوَافْقة العلاج في الأيّام 


٠ 


الني يَقَعٌ التَاوْتُ فيه ييْنَ السّئة القَمَريّة وَالتتّمْسيّة وَليْسَ بظاهر الرّوَايّة عَلى ما نَذَكرُُ 


7 وي 00 م اس 5 2 و سر م6 سعه عه 30 7 
2 بد من طلهًا التمْرِيقَ) لألهُ حَتَهًا وتلك الفرقة تُطليقة بَائَة لأن فعْل القاضي 


أضيفَ ل لل 0 (وقَال الافمي” رَحَمَهُ لله: له 
من ينها لكن الاح لا مَل انع عفدنا يي بن امام ونا قل كعم تقد 
يبل كما في عبار البلوغ وحار العئق وقد تقَدّم (وَإنمَا ك: نقَعْ التُطليقة بَائئَة لأأن 
لش وق ل لمعتل شرف لز( كن نشو شف 
بالراجَعَة) ) وَهيّ التي لا تكون ذَات رَوْجٍ ولا مُطَلقَق ما الأولى فَلفَوَات الْقَصُود و َهُوَ 
يداع اسياعوان دس ومس 


(وَلهَا كَمَالَ مهرها إن كَانَ خَلا بها) فَإِنَ خَلوّة العنّين صحيحمٌ (وَيحِب العدّةٌ) 
لما بينًا من قبل هذا إذا أقر الرّوج أَنّهُ لم يصل إليها (ولو اختّلف ال والمرأَةٌ في الوصول 


رار تر سن ب” 


إليها فإن كاتت تيبا فالقول قَونُه كُم يُمينّه) لأنّهُ ينكرٌ استحقاق حق الفرقت والأصل 
ال وإن تكل يَوْجِلَ سدّب 0 بكرا 
تظر إليها النّساءء فإن قلن هي بكر أجل سدَرّ) لظهور كذبه (وإن قلن هي ثيب يحلف 
221011011111110 
الحال إن طلبّت) لأنّهُ لا فَائدَة في التأجيل (والخصي يُوَجَلُ كما يُوَجَلَ العنّين) لأن 
وَطأهُ مَرجِوَ(وَإِذَا أجل العنينَ سَنَّنّ وقال قد جامَعتُّها وأنكرت نَظر إليها النّسَاء. فَإِن قلن: 
هي بكر خيرت) لأن شهادتهن تأيدت بِمَوَيْدِ وهي البكارةٌ (وإن قُلن: هي تَيْبَ حلف الروج: 
فَإن تكل خيرَت) لتأيّدها بالتُكول» وإن حلف لا تُحَيْ وإن كاتت تَيْبًا في الأصل فالقول 
وله مع يميه وقد دَكَرتَاه (فإن اخكارّت رَوجَهَا لم يكن لها بعد دك حبار لأنْهَا رَضبيّت 
الشرح: 
وها كمال الَهْرِ إن كان خلا بها لأن حَلوَة العّين صّحِيحَة) لأن الْرَةَ قد 
ااام الآلة يحب عليه البَدَلُ؛ لوطل لان جام لك قلي ني 
عنما حت اله لحي ناد الجر يك ريح لتر هم التتغل 


مر 00 


احْتيَاطا استحسانًا دلا ينَا) يَعْنِي في باب المهر هَذا إذا أقرٌ الزوج بعد 7 إليهاء 


عي ار ره 


وَإن ادَعَاهُ وأنكرثة (فإن كا ا هالنول َوْلَهُ مَعّ يُمينه يمينه لاله د كر استحقاقَ حق 


الخزة الثاتى سس و تسن فلآة 
الفرقة) حَقيقة وَإِنْ كَانَ مدعي اوس ل صُورَةَ (وَالأصل في الحبلة السّلامَة) وَكَانَ 
لامر ماهتا لل ل ا بيه هد لهُ لظا فَكَانَ كَالُودع إِذَا ادعَى رَدٌ الوديعة 
م 0 مك تتى وإ َع ثوب وم إن خلف بأل لد أمتنها تك 
َه ون نكل يُوجَل سه وإن كَانْتْ بكرا نطَرَ السام لها ناه فَإِنْ قلنَ هي بكرٌ أجل 
سَنَقَ وَإِنْ قلنَ هي يِيْبْ يَحْلفْ الرَّوْجُ) لإمْكان أن بَكَارتَهًا زَالتْ يوَجْه 1 
الرواخ الزااكين كرد لهذ وإ لبه لاحن 3 ونا نكل يوج ست ل 
كيف يغر ف ألهَا بكر أو تَيْبْ؟ قالوا: يَدْفْعٌ في فرْجهًا أَصْعْرَ يَيْضَّة من : نض الستام. 
شل بلاطل قب وإ يك وقيل إن أُمْكتَهًا أن تَيُول عَلى الجحدار فَبكْرٌ وإلا 
ف ب وقيل كسم اليه فصب في فَرْحها فإ حلت" فيب وإلا بكر 

وله (وإن كَانَ مَجَبُوبا فرق يَينَهُمَا في الخال) ظَاهرٌ. قَولهُ (وإن قُلنَ هي ينب 

حَلفَ الرّوْجْ) حَاصِلَهُ أن 0 لنْسَاء مَرَكان: قل الك لتحيل 0 
الأجَل لتخي (فإن 4" حيرت لتَأَيّدهَا بالتكُول) أي لايد دَعْوَى لمرأة أنه م يُجَامعْهًا 
كول الج عن امم وذ خلف لا عي لان حلا زلا قن ا فى 
الأمثل فَالقول قل مَعّ يَمينه وقد ذَكَرْكا) يعني قوله فَالقَوْل وله مع مينه نه 2 2 
اسْتحْقَاقَ حَقّ الفرقة (فإِنْ اعْمَارَت رَوْجَهَا لم يَكُنْ هَا بَعْدَ ذلك حيار ارما 
بيُطلان عنيخعر كدللة | قَامَتْ من مَجْلسهًا اد اناميا وان القاضي أو قامَ لاني 
قَبْل أن تحار شيعا بطل خيَّارُهَا لأن هَذَا بمئزلة تخيير الرّوْج امْرَأَئَهُ وَدَلكَ مُوَقَتْ 
بالمجلس فَهَذا مله اميق كن يها فإذا رَضْيتْ بالإسقاط صَرِيحا أو ذلالة يتأخير 
الاعثتا إل أن قَامَتَ أ أت يمت سَقَط حَقُهَا قلا طالب بَعْدَ ذلك بشيء» قن اعتقارت 
رق أ تاي الح أذ مها ا أبّى فرق القاضي يِينَهُمَا كما مَرَ. 

وفي التأجيل تُعتَبرٌ الستدٌّ القمرِييٌ هو الصحيح ويُحتَسب بِأَيّامِ الحيض وبشهر 
1211009 

الشرح: 

قال (وفي التأجيل لكتبر موس ص وَهُوَ ظاهرٌ الرّوَاية وهي 
تلائمائة يا ل ل اه الحنيةه وهي لامائة 


مه سس ب بس سد الْعناييَ شرح الهدايصّ 


وتحمس وَستُون يوم وَجْرْء من مائة وعشرين ءا من اليوم وتحتسب 1 الحيضٍ 
وَشَهْر رَمَضَانَ) يَعْنِي لا يُعَوْضُ عَنْ أيّامٍ الحيْضٍ وَشَهْرِ رَمَضَان الواقعة 
لتأجيل كيم ربل هي مَخئُوتة من مد الأجيل ذلك لأن المح رضي 0 
زرا كذ الاجل متر او متدرا ونوا لام لالض رخو معاد ا 
السّنة لا تلو عَنْهَا (وَلا يُحْتَسَبْ بمَرّضه وَمَرَضْهًا لأن السلئة ة قد تخلر عَنْهُ) 
الْرَضٍ قَلمْ يَكَنْ في مَعنَى أَيّام الحيْضٍ وَشْهْر رَمَضَانَ وَيُعَوَضُ لذلك من يام يام أخرَ وَعَلَي 
فنوَى المشايخ. 

وَرُوِي عَنْ أبي يوسق رَحمّهُ الله نا إذا مَرض أَحَدُهُمَا مَرَضًا لا يَسقطيع 

ل كر ل 00 نه 1 

سب عَليْهِ وَجَعَل له ل ا ا رار 
وهو : قادرٌ عَليِهِ في الليل مَمُنُوعٌ في النْهَار وَالنْهَارٌ بدون اليل يَكُون نصف الشهرء 
يت أن نف الشّهْر مَحْسُوبُ عَلِيْه. وَعَنْهُ أَنّهُمَا إذا كانا صّحيحَيْنِ في شَيء من 
السسّة وَلوْ في يَوْمٍ يُحْتَسَبُْ عَليْه برَمَانَ المرض. ل ير ار 
أحَدهمًا فيمًا دُونَ الشّهر يُحْتَسَبْ عَلِيْهِ بذلك» ون كان الرَضُ شَهُرًا لا يُحْتَسَبْ 


ب 


1 


تحاد نت 
0 : 


وَيرَادٌ في مَدَنه بقذر مُدَة المرّض. 

(وإذا كان بالزوجت عيب فلا خِيارَ للرّوج) وقال الشافعي: ترد بالعيوب الخمسة 
وَهِي: الجِدَامُ وَالبَرّص وَالجِنُونَ والرتق وَالمَرنُ لأنّهَا تَمنَعٌ الاستيفاء حسًا أو طبعا 
والطبعٌ مَؤَيّدَ بالشرع. قال عليه الصلاةٌ والسلام «فرٌ من المجدُوم فرارك من الأسد» ولتا 
أن فَوتَ الاستيفاء أصلا بانُوت لا يُوجِبُ الفسّ فَاختِلالهُ بهذه العيُوب أولى؛ وَهدا لأن 
الاستيفاء من الثّمَرات وَالمُستّحق هو التُمكَن وهوحاصل. 

الشرح: 

(وَِذًا كان ارج عَيْبْ) أي عَيْب كان (فلا حيار لوج في تلع النَكاح 
وَقال الشافعي: تُرَدُ بالعيُوب الممْسّة وهي ا ا لون وَالركقٌ) بفتح 3 
مَصدَر رٌ ولك دراه رما لا سقطاع جماعها لارتتاق ذلك المؤضع: أي لانسداده لبنس 
مانغ ف إلة لمجال وو القن بسكُون الرّاء. قال في الْْب: وموك عد لكل ا 


الجزء الثاني اه 


م آم ٠‏ و 706 7 كم سر هر سه 
له 3 0006 م لذكر في في الفح ار 9 : ذلك. 
مم 


الرئق وَالقَرن» واكم 51 ففي اناه والبرص ون أن لعا الله ل ٍ 
جاع ولا وريم بسر ل الأؤلاد والطبع موي بالتع) قال و «فٌ من الَجْذوم 
فرَارَك من الأسّد « ونا أن فرت الامنتيفاء بالكليّة بالمؤت لا يُوجبُ الفسلح) حَنَّى لا 
سلا اي مترقاء شاه جاه لريب اذل قبل فيه ضف لأنللكَاحَ مُوَقت 
بحياتهما (وَهَذَا) أي كَوْنُ هذه العُيُوب لا بوجبٌ الفح (لأنْ الانتيقاء من الشمرات) 
وفواك ؛ الشمرَة ل يُوَرُ في العَقّد؛ الك ال متف لبر أو ذفر أو قرح 
فاحشّة | يكن ا المسكحق هو الك وَهْوَ حَاصلء ما في الحذام 
مرضي والكلوة نطاوة. وما في الب لباقي قيْن فبالِشقَ أو الفتق» وَكَوْلَهُ عَليْه الصّلاة وَالسسّلام: 
دف من الَجثُوم ١‏ الحديث مَسْئُول على الفزار بالطّلاق؛ وَكَذَا ما رُوِي «أن رَسُول 
الله يك روج امرأة فود على كَْحهابَياضًا رده مَحْمُولٌ عَلى الطلاق. لأنْهُ روي 
دأنهُ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ قال ا: الحقي يأطلك» وَهَذَا من كتايّات الطّلاق؛ وكواننا 





9 و ل نَحسَ و ل 


روي عَنْ عُمَرَ أنّهُ أنْبْتَ هَا الحيَارَ هذه العيُوب» وَمَذَهيْنَا مَرْوِي عَنْ عَلِيّ وَأبنٍ مَسْعُودِ. 

(وإذًا كان بالروج 7 أو بَرَصْ أو جِدَامٌ فلا خيّار لها عند أبي حنيفة وأبي 
يُوسُف رَحمَهُما الله وقَال مُحَمدٌ رَحِمهُ الله: لها الخيار) دفعًا للضرر عنها كما فِي الجب 
وَالعُنّدَ بخخلاف جانبه لأَنّهُ مُتَمَكْنّ من دفع الضّررٍ بالطلاق. وَلهُمَا أن الأصل عدم 
الخيّارِكًا فيه من إبطال حَقَ الزُوج وإِنمَا يَتِبْتْ فِي الجب والعدَّمٍ لأنّْهُمَا يُخِلان بالمقصود 
المشروع له التكاح؛ وهّذه العيُوب غَيرٌ مُخِلةٍ به فَافْتَرقاء وآلله أعلم بالصواب. 

الشرح: ظ 

(وَِذَا كان بالرّوْج جْنُونْ أو بَرَصّ أو جُذَامٌ قلا خيّارَ لها عنْدَ أبي حنيفة وأبِي 
يُوسّفّ» وَقَال مُحَمَّدٌ لها الخيّارُ) امون إلى 0 َعنَى : فيه فكان 
بمَئزلة الجب ال كيد َل لعز لها لا طريق م لا سوام بخلاف 0 
0 0 007 ا 0 نيه من إنطال حو 


سج وس ور 


//اه العنايي شرح الهدادبيى 
الوط ء لان شرعيّة النكاح لأجل الووطاء (وَهَذْه العبوانيا حر مخخلة به فَافتَرَقَا) فإن قيل: 
اع الووطاء فيمًا إذا كَانَ باكرأة من العُيُوب الحْمْسّة من الثمَرات وَل ينبت 
لهُ خيّارَ الع وفي مَسنألة 26 والعنة جَعَلهُ المقصود المشروعَ له النَكاح وَيَلرَم عن 
للك أن يكون. المقضوة الشروع | له النَكاحٌ وآن لا يكورن باعتبّار الموؤضعَين وَذْلكَ 
0 5 هذا السؤال كشأ من تفسير تفسير المششروع لهُ الاح بالوطءء وليس ذلك بمراد. 
وَإنمَا اراد به انَمَكَنْ كما تَقَدم وهم يخلان به بحلاف العيوب الثلاّة, والله أعلم: 
باب العدة 
(وَإِذَا طلق الرّجُل امرَآتَهُ طّلاقا بائِنًا أو رَجعيًا أووقعت المُّرقَمٌ بَينَهُمَا بعَيرٍ طلاق 
وَهِي حُرّةٌ مِمّن تَحِيض فَِدُتهَا مَلاقَمُ أقراء) لقوله تَعَالى « وَالْمُطَلَقَتُ يَبرنَضَ 
اديه دل قرو 4 [البقرة: 1178 والمُرقَيٌ إِدَّا كانت بعَيرٍ طلاق فهي في معنى 
0-6 أن العدّة وَجبَت للتُعرّف عن بَرَاءَة الرحم في المُرَقَمٍ الطاربّة على النّكَاحء وَهَدَا 
ا 
ِبَابُ العدّة): العدة كاف 1 َرَ الفرقة بالطلاق وَغيره أَعْقَبّهًا لدكر وحُوه 
ليق في باب عَلى حدة ا ل الو َالعدة في العّة: يام أقراء المرأة: 
وفي الشريعة : 1 0 المأ عند ا ملك امنّحَة ميَا كد 0 الخلوة د 
الررف رخف اوقد كران لها وَسرطها وُقوعٌ الفرقة. وَرُكْنُها رمات تَابنَةَ إلى 
أَجَلٍ يَنقضي وَعَنْدَ الشافعي هُوَ كف كرأ نفْسَع فستها عَن قعل مَحْطُورة ليها وق عرف في 
موضعه . قال (وَإِدًا طلق الرجُل ام رأ طلاقا انا أو جعي وَل يقل وَقَد دحل بها. 
أن قله رَجْعيًا يني عَنْه إِذ ره لا تكو ن إلا في المذحول بها ا ككف 
الغرقة ينها بر طلافي) حَحَارٍ العقي وَحيارٍ الأوغ وَعدم الكَمَاَةَ ملك أحَد 
الروجين لاخر و مامه ة في ل الفاسد (وهي حرَة 0 تُحيض) فَعدَنهَا نَلانّة أقراء 
لقؤله تعالى «١‏ وَالْمُللَقَتٌ يم ربص ضر بِأَنفسِهنٌ تل َرُوَء 4) وَهُو في عدّة الطّلاق 
ظَاهِرٌ الرّاد يدل عَلَيِهًا بعبارته؛ أن لبر طلاق َه في نا د 527 
عرف عَنْ يَرَاءة الرّحم في الفرقة الطّارئة على الاح وَهَذا) أي التَعرّفُ عن يرَاءة 








الحرء الثاني ظ 01/4 
الحم وسقي فِيها) أئ في الفرقة بغي طلاقي. 

والأقراء الحيض عندنا. وقال الشافعي: الأطهارٌ واللفظ حقَيقر فيهما إذ هو من 
الأضداد. كذًا قَالهُ ابن السكيت ولا يُنتظمهُما جملدٌ للاشتراك والحمل على الحيض 
أولى؛ إما عملا بلفظ الجمع, لأنّهُ لو حُمل على الْأَطْهَارِ وَالطلاق يُوقَعٌ في طهر لم يُبق 
جمعاء أو لأنّهُ معرّف لبراءة الرّحم وهو المقصود؛ أو لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «وعدة 
الأمّجٍ حيضتان»' ' فَيَلتّحقَ بَيَانَا به. 
الشرح: 
زوالأقراء اطَيْطر عتدتاء قال التافع + الأطْيّارٌ واللفظ «حَقَيمَة فيهمًا) فكان 
انافك الل كه الأستذان كد لمق المتككية وذ نكن أن تارقم 
جُمْلة للاششترّاك) دان اللنظ الوذاعة ا رول على مَعْنِيين مُختلفين حتيقتين أو 
حَقيقة وَمَجَارًا عَلى مَا عُرفَ في الأصُولء ولا بُعْدَ في أن يكون تُعرُضُ الْصتّف لكونه 
من الأضدَاد إِشَارَة إلى تفي قَول مَنْ يَقُولَ إِّهُ مَجَادٌّ في أُحَدهمًا لأنهُ لا بُدَ للمَجَازٍ من 
كاسية و كه :مز الأطتداق تياك وهذا اننا مغ لاف الأول قلا نالفل 
عَلى أحَدهمًا. 


وَاخَمْلُ عَلى الَيْض أُوْلى لَعَان: أَحَدُهُمَا العَمَلُ بلفظ الجمّع: يَعْني القروء فَإنهُ 
جَمْعٌ قر بالفنْح وَالضَّمٌ وَوَجْهُهُ أن أقَل الجَمْع نَلانَة وَذَلكَ إِنّمَا يَتَحَقَقُ عند الحثل 


. 


عَلى الَيْضٍ لا عَلى الطَهْر ا أن الطلاق يُوقَعُ في طَهْر وَهُوَ السنّف ثُمّ هُوَ مَحْسُوبْ 
عَنْ المرَاءِ عثد مَْ يَقولَ بِالأطْهَارٍ مََكُونُ حيئئذ مُدَةٌ عدتها ران وَيَعْضَ الثالت: 
وَلفظ الثلاّة في قَؤله تعالى < تَلََة قرو 4 حاص لكؤنه وضع لَمْنَى مَعْلومٍ عَلى 
الالفرادء وَهُوَ لا يَحتَملُ القْصَانَ» وَهَذَا أيْضًا مما عرف في الأصُول وَكَدْ قَرَرْئَاهُ في 
الأنْوَار وَالتفْريِ بحلاف ما لو أريد بالقرُوء المَيْض فَإِنُْ يمل ثُلانا. 

والثاني أن الحَيْضَ مُعَرفُ لبرَاءَة الرّحم لأن يَرَاءتهَا إِمَا تَظْهَرٌ بالَيْضٍ لا بالطهر ' 
ان نتدل عه يذ تكيتان: فلا تخي لدف بالها جات اوكا وف أي 
اعرف هُوَ الْقصُودُ. وَالثَلتْ قَولهُ يك «وعلدّة الأمة حَيْضْعَان» والرّق إِنمَا يودْرُ في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مه طسهدشسشسسسسب سس د العتايي شرح الهدايخّ 
اتَنُصيف لا في اقل من الطَهْر إلى الِيْض فَيُلحَقٌ بان بف أن لتن د 
0 | ئ 

(وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فَعِدَتُها ثَلادَيٌ أشهر) لقوله تعالى 
( وَالْتِى يَيِسْنَ مِنَ آلْمَحِيض من نَسَآيَور) (الطلاق: 4! (وَكَدَا التي يَلفّت بِالسّنُ ولم 
تَيض) بآخر الاي 

الشرح: 

إن كانت لا لحي من صفر أو كبر مها أن أذهر) َك تعال « والتى 
يبِسَنَ مِنَ الْمَحِيض من نَسَآبِكز إن ربج فَعِدَجنَّ تنه أَشْهُرٍ وَألتَى لَرْ سحِضْنَ » 
(وَكذا التي بَلعَتْ بالسن) أي خَمْسَ عَشْْرَة سن بآخر الآية َهُوَ وله الى « وَلتى 
لْذْحِضْنَ 4 عطف 2 يَحضْنَ عَلى اللائي يَدسْنَ وَجَعَل لما حيرا 0 وفي 
هَذَا دلالة ظَاهرَة عَلى أن الأصّل في العدّة الم اليو يذل عتهان حلت كد 
رعذ مكزظا خنع انض عقاني تزله اتكال. مزافله دوا ما ما يهو 4 
[النساء:؟؛]. 

(وإن كَانَتَ حَاملا فَعِدتُهَا آن تَضَعٌ حملها) لقوله تَعَالى « وول تُ الخال أَجَلْهُنَ 
أذ يعن حمَلهُنَ » [الطلاق: 5] (وإن كانتت أمنّ فعدثها حيضتان) لقوله عليه الصلاة 
وَالسلام «طلاق المج تطليقتان وَعَدّثُهَا حيضتان» ولأنَ الرق مُنَصف وَالحيضْمٌ لا تَتَجِرَأ 
فَكُملت فَصارت حيضتين؛ وإليه آشار عُمَرٌ بقوله: لو استطعتث لجعلتها حيضةّ ونصمًا 


2 #7 ير 


(وإن كانت لا تحيض فعدثها شهر ونصف) لأنّه مَتَجَزَّئٌ فأمكن تنصيفه عملا بالرق. 


الشرح: 
ون كانت حَاملا فَعدنُهَا أن تضم حَمْلهًا لقوله تعالى < وَأَوْلَتُ الُْحمَالٍ 
أُجَلّهُىٌ أن يَضَنَ حلي [الطلاق: 4]) وَقَوْلُهُ إن كانت أَمَه) طَاه. 
(وَعِدَةُ الحرة في الوقاة أَريَعَمٌ أشهر وعشر) لقوله تعالى ويذرون أزواجا يتريّصن 
بأَنمُسِهِن أَريَعَدَ أشهر وعشرًا (وَعِدَةٌ الأمّتٍ شهران وَخَمسَة آيّامِ) لأنّ ارق مُنَصف. 
الشرح: 
وَقوْلهُ (وعدة الحرّة في الوفاة أر اكور وَعَْشَرَة أ يام لقؤله تعالى « وَالْذِينَ 


م6 





بر 


الجزء الثاني 2 
يفون كم وَيَذرُونَ زوج يَترمَضنَ رسييو انه ا جر وَعَشَرَا 4 [البقرة: 5 
نسح قؤله تَعَاى « وَصِيّة ةجهم مُعمًا إلى لحل غير إخْرَاج ‏ [البقرة: . "] 
وَاستَدّل عليه بمَا روي «أن التَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهًا جَاءتْ إل رَسُول الله لك تَستَأذئهُ في 
الاكتحّال؛ فَمَال كِِ: كانت إِخذَا كن في الجَاهيّة ذا توفي عَنْها اي لكوت في 
شر أخلاسها في بَبْتهًا حَؤلا ثمّ حَرَجَن فَرَمَنا كَلبَة ببَغرَة أفلا أَْبَعَةَ أشهُرٍ وَعَشئْرَا» 
فسّقط اسنتذلال مَنْ يُقول ا عدئان 85 وهي الحؤل والقصري وهي ) أريعَة أشهر 
وَعَسْْرًاء وَإِنّ الأولى هي العدّة الكاملة وَإِنَ الثائيّة رُعْصّةٌ (وَعَدَ عدة الأمَة شهران وَحَمْسَة 
أيَام) لا عرف غيْرَ مرَّة أ أن الاق مُتصفة. 

(وإن كانت حاملا فعدثها أن تضع حملها) لإطلاق قوله تَعَانى < وَأَوْلَتُ 
لكان الو أن يَصْعْنَ مين » وقال عبد الله بن مسعود: من شاء ياهلته أن سورة 
النْساءِ المٌصرى نزلت بعد الآيتٍ التي في سورة البقرة. وقال عمر: لو وضعت وَزُوجِها 
على سريره لانقضت عدثها وحل لها أن تَتَزو 

الشرح: ظ 

(وَإِنْ كانت حَاملا فَعدنُهًا أنْ نَضّمّ حَمْلهًا لإطّلاق قَوله تعالى «١‏ ولت 
لأُحْمَالٍ َجَلهُنَ أن يَضْعَنَ حَمَلَهُنَ 4) وَهُوَ مَذَهَبْ عمر وابن مُسعود رضي الله عَنْهُمَا 
وكان علي بنول: : تَعْنَد بأبعَد لأحَليْن؛ ما وضع الحثل وم بأربعة أشهْر وَعَشر الات 
كَانَ أَبْعَدَء لأن قله عام ١‏ وول الخال أجَلْهُنَ 4 الآيّة» يَقَنَضي الاعْتدَادَ يوضع 


ساس © و و عابر 


1 1 « يبر 0 سن را ديو 4 يوجب الاعتداد بأربعة أشهر وخر فيجمع 
هما احْتيَاطا (وَقَلنَا: قال عبد الله بن مُسعود : شَاءِ بَاهَلتَهِ أن 1 النْسّاءِ 
المدرق ان سُورة ( يتما آليّنُ إذَا طلقم آلِسَآء 4 إلى آخرهًا نَرَلتْ بَعْدَ التي في 
سُورَة البقرَة) يُرِيدُ أن قله تعالى « وَأُولَتُ الأحمالٍ » مُتَأعْرٌ عَنْ قَْلهِ « يرصن 
ِأنفْسِهنٌ 4 فَيَكُونَ ئاسعًا في ذَّرَات الْأَحْمَال (وَقَال عُمَرُ: لو وَضّعْت وَرَوْجُهَا عَلى 
سَرِيرِه لائقضّت عدثهًا وَحَل ها أن تََرَوّج). 

(وِذًا ورِثّت المطلقة في المرض فعدثتها أبعد الأجلين) وهذا عند أبي حنيفتن 
ومحمد: وقال أبو يوسف: ثلاث حيض, وَمَعنَاهُ إذّا كَانَ الطلاقٌ باكنًا 1 ثلاثاء أما إذَا 


١‏ للسسم ل ل لح العنئاييّ شرح الهدايي 


- اس 


كان رجعيا فعليها عدةٌ الوفاة بالإجماع. لأبي يوسف أن التكاح قد انقطع قبل الموت 
بالطلاق ولزمتها ثلاث حيضء وَإِنّمَا تجب عدةٌ الوفاة إذَا زَال النكاح في الوفاة إلا أنه 


آل 5 1 الى ساكول كن 8 8 ل ل ا 0 م 
قِي فِي حق الإرث لا فِي حق تغير العدةء بخخلاف الرجعِي لآن التكاح باق من كل وجد. 


ا يبب ليم 


واس سير اس 


وَلهُما أَنّهُ نا بَّقِي في حَقّ الإرث يُجِعَل بَاقيا في حَقّ العدّة احتِيّاطا فيجمع بينهما. 
(الضرج 
وإِذا وَرنت ١‏ المطَلقَة في المرض فعدنُها أ 1 ِعَدُ الأجَليْنِ) عدة المطَلقَة بطلاق الفارٌ 


عا قر سر الوسر نه 


ذا كَانَ بَائنَا انلام ند الأجَلن أنا تخد أرعة أنثهر وَحَشرًا فيها ثلاث حيض» حَتّى 
لو اعد أرب هر وَعَشْرًا وَل تحض كات في العدة ٠‏ ل ان ار 
ولو حاضّت تنا ثلاث خيض قثل تلقام أزبعة أحور وعطي لل تنقضي عدثهًا حَتَّى تتم المده 
5 أبي حَنيفة وَمُحَمَّد. زفال انق يوسقة: ناث الل َب إذا كان رَجْعيّا فعَليِ 
عدة الوفاة 0 لأبي 2 أن النَحَاحَ قد القطم قَبْل اموت بالطلاق) أن 
اكلام ني الاق البائن وهو قاطمٌ لاح با حلاف وَمَنْ القط م نَكَاحُها بالطّلاق 
لرمها ناث حيض أن عدّة الوفاة ري بمَن 5 نكَاحُهًا بالوفاة ة وَهَذْه ا 
كَذَلك. فنْ قبل: لو كَانَ كَذَلكَ لا بق في حَقّ الإرث. 

جاب بقؤله إلا ألهُ يقي في حَقّ الإرّث: يعني بالدَليل الدّال عَلى وريه إلا في 
حَنّ غير العثةء بحلاف الطلاق الرْعِي أن النكاحَ باق من كُل وَجْه) ا قم 


(وَهُمَا أهُ لا بَقيّ في حَقّ الإرْث يُجْعَل باق في حَقَّ العدّة) وَبَيّانَ الملارّمَة بقؤله 
(اختيَاطا) يانه أنْهُ نما أعْطَينَاهَا الميراث بِاغتبارٍ أن النَكَاحَ بمنْزلة القائم يَيْنَهُمَا حُكْمًا 
إل وقت الموؤْت. ا باغتبَار إقَامّة العدّة 9 1 التكاح كما د : سر 
قيام المتبّب عند المؤت» َاليرَاث لا ب تبت بالشّلك 0 فإذا جعل النَكاحٌ 
فى كك الميراث كاي بالمؤت حك ففي كم العدّة ا ا 
عَليْهًا بالحجيض ركم الجمع يَيْنَهُمَا حياط 

ولو قُتل على رِدّته حتّى ورثته امرآةٌ 22200 الاختادقه وقلع 
بالحيض بالإجماع لأنَّ التكاح حيتئن ما أعتثبر باقيًا إلى وقت الموت في حق الإرث لأن 
المُسلمَضَّ لا ترث من الكافر (فَإِدَا عمتقد عَتّفَت المي في عِدَتِهًا من طلاق رَجعي انتّقّلت عدثها 


اوليك 





الحرء الثاني 
إلى عدّة الحرائر) لقيام التُكاح من كل وجه (وإن أعتّقّت وهي مبِتُودَمٌ أو متَوفى عنها 
زوجها لم تنتقل عدثها إلى عدة الحرائر) لزوال التكاح بِالبِينُونَمَ أو الموت. 

الشرح: 

وقول (ولو قتل عَلى ردّنه) جَوَابُْ عَمّا ادل به أبو يُوسُفَ فَقَال: ألا رى أن 
الموتدٌ إذَا مَاتْ أو قتل على رذته ترّهُ رَوْجِيُهُ الْمْلمَة وَلِيْسَ عَلَيْهَا عدهٌ الوقَاة 
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بالإجْمّاع لأن رَوَال النَكاح كان بردّته لا بمَؤته فكَذَلك رَوَال النَكاح هَاهْنَا بالطلاق 


البائن لا بالكوت. وتقريرة أن ذلك أَيْضًا عَلى هَذَا الاختلاف عَنْدَهُمًا تَعَْدُ بأبعد 

َقيل عديُهًا بالحَيْضٍ بالإجْمّاع وَعُذرُهُمَا عَنْ ذَاكَ ما ذَكَرَهُ في الكتاب أن 
النَكَاحَ مَا اغيرَ بَاقيّا إلى وَقْت اوت فى حَقٌ الإرْث لأنهَا عنْدَةُ مُسسْلمَة وَاللْسْلمَة لا 
كرض بكار ولك لوتيد انان لمر انق إن مرا تقولاف الي ريا 
العذة واندتضي نل لزنه كذ :رداقو قا يتناف الل انع بعلة لرتت ال 
الطّلاق» فَعرفنا إن النَكَاحَ كالقائم ا وقت الموْت كا 

َكَولهُ (إذَا عَتَقَسَْ الأَمَةَ في عذتهَا) ظَاهِرٌ. وَاعبُرِضَ بِأَنْ العدّة حُكُْمْ زَوَال 
الرّوْجيّ وَحَكُْمْ الرّوَال يَنبْتْ عنْدَ الرّوَال فِينبَغي أن لا تَتَحَوّل العدّة في الرجْعي أَيْضا 
ألما نفلت الروال امد هذا تقد فر نلف الطاوق. واخيية الها لما ككرلن ران 
فيه وخر ارون 2110 الكائفة ود دق مها متو ل كدر لين ال نك 
0 الأقراء إلى الشهُور بخلاف البّائن فإن َيه لنْس يده فل تتحول العدة بالعئق. 

(وإن كاتت آيسَيّ فَاعتّدت بالشهور ثُمْ رأت الدّم انتقض ما مضى من عدتها 
وعليها أن تستأنف العدة بالحيض) ومعتَاهُ إذَا رآت الدم على العادة لأن عودها يُبطل 
الإيَاسَ هُوَ الصّحيح؛ فَظَهَر أَنَهُ لم يَكُن خَلفا وَهَدَا لأنّ شرط الحَلفِيّة تَحَمُقْ اليس 
وذلك باستدامتٍ العجز إلى الممات كالفديجَ في حق الشّيخ الفاني. 

الشرح: ظ 

قر (وَإن كانت آيسّة) ظاهر. ا (وَإذا رَأت عَلَى العَادة) يعني إن رأث 
دَمّا سّائلاء وكان مُحَمِّدُ بْنْ إبرَاهيمَ يداني نشول رات دما سّائلا كما كانتت 


4 لس سس هبسح العنتايصّ شرح الهدايصّ 
َرَاةُ في زَمَان حَيِضْهًا فَهُوَ حَيْض» وَإِنْ رَأت بلة يُسيرَة | تكن حَيضًا بل ذلك من لذن 
الحم فكان فاسدًا 3 تعلق به به حكم الحيض. ا (لأن ع" أدَهَا يطل الإياس هو 
الصّحيح) ق, فيك يه ّيح تراز ل محمد بن قال الرّاز ري إن كان 1 هذا 
إذا لم يَحَكم بإياسهاء فا فَأمّا إذا القطع الدّمُ عَنْهَا رَمَانَا < ا بِإيَاسها وكائت ابنة 
تمعينَ سَنة أو نَحْوَهًا فَرَأَتْ الدّمّ بَعْدَ ذلك ما 
(ولو حاضت حيضتين كُم آيست تَعتَّدَ بالشهور) تَحَررًا عن ري 
وامّبدل. 
9 
وله 0 5 بِيِنَ البَدَل وَالْبَدل) مَنْقَوضٌ بمن ) صلى بوضوء 3 
سَبَقَهُ الححدث وَل يَجَدْ مَاء نه يب بي اتيس وكال إذا عَجَرَ ع عَنْ الركوع وَالسّجُود 
يُومئ» وفي ذَلكَ جَنْع ين اعدل ل تل وَأحيب بأن البَدَليةَ إمّا أن عير في الصّلاة 
1 5 الطَهَارَةء وكلاهمًا ع صحيح. أمّا الأول فَاذّنَ الصّلاة بالَيَمُم' ليست يبدل عن 
الصّلاة لوه وَكدَلكَ الصلاة بالإمءِ لست يدل عن الصلاة هال كوع والسحخود 
أن بَعْضَ الشّْء لا يَكونْ بَدَلا عَنْ كله. وَأمّا الثاني فَادْنْ الطَهَارَةَ وَإِنْ كانت فيهًا 
َيه لكن لا جنع يها لأنّ إختى الطْهارنِ لا ْمل بالأخرى . وأا العدة 
بالشهُور فَبَدَلَ عَنْ الحَيْضٍ وَإِكْمَالَ البَدَل بالأصل جَمٌُيَنَهُمًا. 
. (وَلَنكُوحَيٌ نَكَاحًا فاسدا والمُوطوءَة بشبهت عِدتُهُمَا الحيض في المُرقَيَ وَالَوت) 
لأنّها للتعرف عن براءة يا والحيض هوا معرف. 
الشرح: ظ 
قال (وَالْنَكوحَةَ نكت فاسدًا) كَالْدكُوحة عير شهود باثّفاق عُلمَائنَاء وَالْحَرم 
ذا َكَحَهَا الحم عَالَا رمه عند أبي حَنيفَةَ (وَالوطُوءَةٌ بشبهة) وَهي العي ذقنا 
إلى غَيْرِ وها فَوَطَهَا (عدتهُمَا المَيْضُ في المُرقة وَاكَوْت جَميعًا للها أ لأنّ عذكها 
(للنّعرف عَنْ بَرَاءَة الرّحم لا لقضاء حَق للكاج إذ لا حَقَ للتَكاح القاسد والوطء 
بشبهَة (وَالحَيْضُ هُوَ الحريَفْ) ولا تفرقة في ذلك يَيْنَ الفرقة وَالموؤْت. 
إن قيل: فَعَلى هَذَا وَحَبْ أن يُكْتْفَى بِحَيْضّة واحدة أو شهْر كما في الاسْتبرا 


ه/02 





الجرء التانى . 

وَلِيِسَ كذلك؟ 
9 ل خخ لص لاس ءءء ده ل 0 امعة نان اشكاء القك 
أجيب بأئها إِنّمَا كانت ثلاث حيّض إلحاقا للشبهة بالحقيقة» فإد اححام 


" عم س 00 إن ,: س ء 75 من 2 3 جم 8 لى م اراس 
الفاسد أَبَذَا يَوْحَذ من حكم الصحيح كما في البيع الفاسد وَالإجَارَةَ الفاسدة فإنهما 
5 00 38 م ك 1 2 7 - 1 59 هر 8 5 8 .ره 3 ره و ور 
يُفيدَان إفادة الصجيح, عير أن بوت الملك يتَوقف على القبض لوهاء فيه ولذلك يبت 


3 


أخْرٌ المثل دُونَ الْسَمّى كَذَلكَ» وَهَاهُنا أَيْضًا ل تت عدّة الوقاة لوَهَاء فيه فَإِنَ عدة 
الوقاة لزيَادَة إِظْهَارٍ النَأَسّف لفَوَات نَعْمّة النَكَاح وَالنَعْمَة في النَكَاح الصّحيح دُون 
الفاسد فَلدَلكَ امصّتْ بالصّحيح» ولكن نا كَانَ فيه جهّة الْنَكَاح ألحق بالصّحيح في 
لقا 450 العذة اناما 

(وَإذًا مَاتَ مُولى أُم الولد عنها أو أعتَقها فَعَدَتُّهًا ثلاث حيض. وقال الشافعي: 
حيضيٌ واحدة) لأنّهَا تجب بزوال ملك اليمين فَشَابَهت الاستبراء. ولنا أَنْها وجبت بزوال 
الفراش فَأَسْبَّهَ عدّة النّكَاحٍ كُم إمَامُنَا فيه عمَرٌ فَإِنَهُ قال: عِدَةُ أم الولدٍ ثَلاتُ حيض (ولو 

(وَِذَ مَاتَ مَوْلى أُمّ الؤلد عَنْهَا أ أعْتَقَها فعدنُهًا ثلاث حيّض. وَقَال الشافعي: 
حَيْضَةٌ وَاحدةٌ) وَهْوَ مَرْوي عَنْ ابن عُمَرَ قال عَدَمُهَا ثُّ ملك اليَمِين (لأنّهَا جب يرَوَاله 
وَكَانَ كَالاسْيْرَاءم: وَهَذَا لا تَخْتلف بالحيّاة وَالوقاة (وَلنَا أنَهَا أَثْرُ رَوَال الفراش) لأْنَهَا 
تحبا به فكت عد لكا وفيا لا يُكتَى بخصّة واحذة. ولق على الامراء 


ضَعِيفٌ لأنّ سيَبَهُ امتخداث الملك وَسَبيُهَا زَوَال الفراش ولا مُتَاسبَة ينهم وَإمَامَُا فيه 
عُمَرُ رَضئ الله عَنْهُ فإِنَهُ قال: عدّةٌ أمّ الولد ثلاث حيّضء وَهُوَ المرْوي عَنْ عَلي وَابْن 
مُسْعُود (وَإن كانت ممّنْ لا تحيض فعدنُهَا تلام أشهر كما في النكاح). 

(وِذّا مَاتَ الصّغيرٌ عن امرآته وها حبَلٌ فَعِدَتُهًا أن تضّع حملها) وَهذَا عند أبي 
حَنِيفَةَ وَمُحَمَدِ وَقَال أَبُو يُوسّف: عِدَتُهًا أَربَعَمٌ أشهر وَعشرء وَهُوَ قَولَ الشافعي لأن 
الحمل ليس بتَابت النّسَب منهُ فَصارٌ كالحادث بعد الموت. ولهُما إطلاق قوله تعالى: 
( وَأوْلَتْ الال أَجَلهُنَ أن يَصَحْنَ حملهُنَّ 4 ولانهَا مُعَدرَة يمُدةٍ وضع الحمل في 
أولات الأحمّال قَصرَت امدّةُ آو طّالت لا للتّعَرُف عن هَرَاعْ الرّحم لشرعها بالأشهرٍ مع 
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العنايي شرح الهدايي 
وجود الأقراء؛ لكن لقضاءٍ حق التّكاح؛ وهذا المعنّى يَتَحفّق في الصبي وإن لم يكن الحمل 
منه؛ بخلاف الحمل الحادث لأَنّهُ وجبت العدّةٌ بالشهور فَلا تَتَعَيّرُ بحُدُوث الحمل؛ وفيما 
نحن فيه كما وجبت وجبت مقَدَّرَةَ بِمُدّة الحمل فَافتَرَقا. 

الشرح: 

وقول (وَإِذَا مَاتَ الصّغيرٌ عَنْ امرأته) ظاهرٌ. 1 (كَالحَادث بَعْدَ الّوؤت) يَعْنِي 


06 يونت 


بأن ضع بعد المت لسنّة أشهر فصاعدًا من يوم المت عند عَامَة اكير وَقال 
بَعْضْهُهُ: أن َأني لأكثر من 50 الَهَاية: الأول أُصّح وكفسيرٌ قِيَام الحبّل 
ل لات أل لق من سأر من وق لت ذا ف لود الهو 

ا وله تعالى ل وَأَوْلَتُ الأحمالٍ أجلم أن يَصَعْنَ حَتلهُنَ » من غَيْرٍ صل 
يْنَ أن يَكونَ الحَمْل من لوج 0 الطّلاق ق أو الوفاة. وَقَوْلهُ (وَلأنا 
مُقَدَرة) تليل 00 ٠‏ وتقريره: عد 5 مقر بمدّة وضع الْحَمْل في أولات 
الأحمال فصرتا لد ا طالت لقضاء حَوَ : تكح لا لمعف عن قراغ الرّحم وَهَذْه 
ا هذا الى يعني قَضَاء كح يلو ف ليا وا 1 1 اخ ب 
وهذه أخْرى وهي وَاضحَة َييّنَ الأولى بقؤله (لشرعهًا) أي 00 عدّة الوّفاة بالأشهر 
مَعَ وُجُود الأقْرَاءِ: يَعْني ل كانت عرف عَنْ قَرَاغ الرّحم لم تُتْرَغ بالأشهر لأن 
رف ف على ما مر ويه بَمْث لأن المير في فول لرعها إِمَا أن يعو 
إلى عدّة الوقاة في في أولات الأحْمّال أو إِليْهًا مُطَلقاء ولا سبيل إلى الأول لأن الحامل لا 
تحيضُ عَنْدنا 7 إلى الثاني لأن المدَعَى عدّة الوَقَاة في الخَامل» ولا يَلرَمٌ من نال 
ُو اماف عن قراغ احم في عر الحامل أذ لا يكو له فيه لأن كذ وطن 
“كل يدل عَلى قراغ الرّحم. ولكواف أن الضَّميرٌَ يَعُودُ إلى عدّة الوقاة مُطْلقا قا: يعني أن 
عد اوقا سرِعَت لقضَاءِ حَقّ النَكَاح لا للتعرُف لا في أولات الأحْمَال ولا في يها 
لها شعت بالأشهر مَعّ وجحُود الأقرَاء المعرقة: وَالدّليل إِذَا كَانَ َعَم من المذلوك كان 
َنم فائدَة؛ وَكوْنَ نفس وَطْع الجن لقان فراغ الرّحمٍ غَيْرٌ مُعْتبْرِ وَعَدَمْ الاعتبار 
لِيْسَ اغْتبّارَ العَدَم كما عرف. 

15 (بخملاف 0 جَوَابٌ عَنْ قؤله فصارٌ كالحادث بَعْدَ المؤت: يَعْني إِنّمَا 


الحزء الثانى ابره 


كانت عدنُهًا بالشهُور لأنَا حَكْسَا بفرَاغ رَحمهًا عند الموْت وَالتَرَممَا العدّة ة بالشهور 
حَنَا للنَكاح بآية التَريُصٍ (فلا تتَعْيرُ بحُدُوث الحمل. ظ 

وَفيمًا نَحْنُ فيه كما وَجَبَتْ العدة اله مد الحثل) لأنّهَا عد أولات 
الأحْمّال بالنّص (فافترَقا) أي 0" القائم عنْدَ المؤت وَالحَادث بَعْدَهُ. فإن قيل: إذا 
مَاتَ الرَجُل وَل تكن المرأة حَاملا فَدْ ألرَمْنَاهَا العدّة بالشّهُور ثُمَّ إذَا ظَهَرَ الحمل 
عون عدها بوضع الحمل فَمَد تَعيْرَت العدة بحدُوث الحمل أَجَاب بقؤله 

ولا يلوم امرآة الكبير دا حَدَتَ لها الحَبل بعد الُوت أن النّسب ين يثبت منه فكان 
ذ ة[ز ز 1 2011 





04 


يُتَصوَرٌُ منهُ العلوق وَالنَّكَاحٌ يَقُومُ مَقَامَهُ في موضع التّصور. 

الشرح: 

(وَلا يَلرَمُ امْرأَةَ الكبير إذَا حَدَتْ بها ابل بَعْدَ المؤت لأن السب يَثبْت مه 
فكان) أي كول (كالقائم عند الموؤت كم تَبَعا لحكم ري آخَرَ وهو وت 
اشتب لأن السب بلا حَئلٍ ل يسا يت بت امنا لال لهُ مم حَمْلٍ فَجَعَلَا 
تبان كنار ني ا لاو دف يتح ) إلى جَعْل الحمل قائمًا 
عند 24 ذكان الكذل مضتانا إل قرب الأؤقات وَكان ابتدَاء عدّتهًا بالأشهر دحال 
ولا بْت النّسَبْ في الوَجْهيْنِ) يحي في وَجْهَيْ مسنألة الصّغير وَهُمَا وَجْهُ القائم عند 
المت ووجه الحادث بعد (لأن الصبي ءال فلا ضور منّه العُلوقٌ) فإن قيل: 
النَكَاحٌ مَوحُودٌ فيقام مَعَامَ الماء «قؤله يد الولد للفراش» اق 0 رتكا يعَام 
مَقَامَهُ) أي مَقَامَ الماء (في مَوْضع النّصوَرِ). 

(وإذَا طلق الرَّجُل امرأتّهُ في حالت الحيض لم تَعتَّد بالحيضة التي وقع فيها 
الطّلاق) لأن العِدّة مُقَدَرَة بتلاث حِيّض كوَامِل فَلا ينص عنهًا. 

الشرح: 

ا (وَإذا طَلقّ الرجُل امْرََتَهُ) ظاهر. 

(وَِذَا وُطِفّت المْعتّدَةٌ بِشُبهَجٍ شَعَليهًا عدّةٌ أخرى وَتَدَاخَلت العدّتَانء وَيَكُونَ ما تراه 


المرأةٌ من الحيض مُحتَسَبًا منهما جميعاء وإذَا انقضت العدةٌ الأولى ولم تكمل التَانيم 


يليك 





العتاديم شرح الهدايي 
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فعليها تمام العدة التَانِيج) وهّدًا عندنًا. وقَال الشافعي: ٠‏ لا تَتَدَاخَلان لأن المقصود هو 
العيادة فإنّها عبادة كف عن التزوج والخروج قلا تتداخلان كالصومين في يوم واحد 
ولثا أن المقصود التُعرف عن فَراغ الرّحم وقد حصل بالواحدة فتَحَدَاخَلانِ ومعتى العبادة 
ايع ألا ترَى أنه تَصَضِِي بدُون علمها ومع را الف 

الشرح: 

قال (وَإذا وُطئتا اعد بشبهة) إذا وجَبت على لمزأة عدتان: : فامًا أن كن 


ٍِ 


14 عر 


من رَجَليْنء أو من رَجل واحدء فإن كان الثاني كما إذا َل ثلانا فَتَرَوَجَهًا في 
العدّة وَوَطتئهًا ا أن وطىّ الْطَلقَة ناما وكَال طُتئت ألهَا لا تحلّ لي أ' ' طلقَهًا بألفاظ 
الكتايّة فَوَطتهًا في العدّة قلا شك أن العدتيْن يََدَاعَلانء وَإِنْ كَانَ الأول وَكَانَا من 
حنْسَيْنٍ كَالْتوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وؤطقت بشبْهة كَمَا سيجيء. 

0 ا كَامْطلقَة إذَا ترَوْجَستا في عدتهًا فَوَطتَهًا الثاني وَفُرّق بَينَهُما 
0 ما مره اله من الخْضٍ مُحْقسًا مهما ميا وذ القضتا 

لعدّة الأولى 1 كُمل الشانية عليه نمام العدّة الثانيّة. ور لك أن الا الثاني 
إذا ١‏ كَانَ اراس اذ مه يجبا عدي بعد الوطاء الثاني ثلاث حيض أيضاء 
وَالحَيْضْكَان تُنُوفٍ عَنْ ربع حيض مان للأولى وَحَيضتان للغانية وَالغالقة عَنَ الوطاء 
الثاني خَاصَّة؛ وإن ْ نكن رأث ها قَليْسَ عَلِها إلا لانك حيض هي تنوب عن 
ست حيّض (وَقَال الثافعي: لا يََدَاخَلان لأنْ الْقَصُوَدَ من العدّة العبَادَةٌ: أي عبَادَه 
الف عَنْ التّرَوْجٍ وَالحرُوج ولا تَدَاخْل في العبّادات كَالصّوْمَيْنِ في يَوْمٍ واحد) فَإِنَ 
العدة كف عَنْ التَرَوْج وَالخرُوج كما أن الصّومٌ كف عَنْ اقتضاء الشَهُوئيْنء فَكَمَا لا 
دَاخُل في الصّؤم فَكَذَا في العدة (وَلنا أن الْقَصُودَ من العدّة التَعدْفْ عَنْ فَرَاع الرّحم 
وَقَدُ حصل التَعَرُفْ بالعدّة الواح فينَدَانحَلان) وقوه (و مَعنى العبادة ة تابع) جَوَاب عن 
قله ة وه 00 والدليل عَلن أن مَْنَى العبّادة في اعد َابعٌ أن رَكتهًَا 
حُرمَة الازدواج وَالخروج. 

قال الله تَعَالى < وَل تَعزمُوأ عد الم حةٍ يبَلْْ الكت ب أَجَلَهُ. 4 [البقرَة: 
6 وَقَال « وَلَا حرج 4 الآية» وَمُوجَب النَمْي التَحْرِمُ. وَإِذَا كَانَ رَكْنُهًا الحرمَة 


الجزء الثاني 6"/1 


فَالحَرمَات كج ١‏ م كصيّد المترم للمحرم حَرَامْ للإحرام وَاللحرّم» وَكالمْر فيمَن حَلف 3 
يَسْرَبِهًا وَهُوَ صَائم ها حَرَام لهُ لصؤمه ولكؤنه حَْرًا وليمينهه بخلاف الصّوم فَإن 
رَكْنَهُ الكفُ لقؤله تعالى « ثُمّ أتَمُوأ ألضّيَا م إلى آلْيلٍ > [البقرة: 11] 3 0 
الإِمْسَاكَان في يَوْمٍ واحد؛ وَاسْتَوْضَحَ الصف تَبَعيّةَ العيّادة يقؤله (ألا 3 لها تنُقضي 





ساص مر مل اي 


بدون علمها وَمَعّ تركهًا الكف) يعني عَنْ -- والعبادة لا يتَحَقَقْ أُدَاؤُهَا رد 
ركْنهًا. وَاعبُرِض بأنّهَا لو كَانَ للتّعَرْف عَنْ فرَاغ الرّحمٍ لم يجب عَلى الصَييّة والآيسة 
لعَدَم الش بهمًا ولا عَلى الى عَلْهَا رجه لأن رَوْحَهَا لا يَحْتَاجُ إلى ذلك واللوازم 
باطلة فَكَذَلِكَ الْلرُومَاتُ سَلمًْا أن اللْْقصُودٌ ذَلكَ لكن لا نُسّلم جَوَارَ التَدَاحل للا 

خَارَ التَدَاحْل ذ في أقراء عدة واحذة حمول المقصود وكفي ضرَرٍ تَطُويل العدّة عَنْهَا 
وَأَحِيب عن ' الأول بأن 86 التي تمل ارط وَالآيسّة تَحتّملان الشاوقة فَدَارَ 
الحكُم عَلى ذَليل الشّغل 0 الوط عع لت العدة يُكتَفى في إِيجَابهَا بتَوهُم الشغل وإن 
كَانَ عَلى خلاف العَادَة) وَالونَى عَم م الحَاجَة في فيهًا إلى انعرف قائمة صيّانَة 
ا جين عَرْ الاختلاط أن ا حرم في نفسه كَمَاء الثاني. 

وَعَنْ الثاني بأنا لا نُسَلمُ الملارْمَة لأن انعرف بِحَيْضّة وَاحدة 5 
بثلاث حيض في 00 المقصودء لأن الْقَصُودَ من من الأولى َعَرَفُ الفراغ» ومن الشاية 
اعلما تقطن . الذكاح كا وَبِيْنَ الاستبراء» ومن الشالقة اظياة شرف الحرية؛ وَهَذا 
اللمشرظا يشو بس ارسي م 9 الوقن م يعَلل إلا بالتّعرف عَنْ 
فرَاغ الرّحم وكان السوال وَارِدًا عَليْه. 

(وَامْعتَدَةٌ عن وَفَاةِ إِذَا وُْطِنّت بشبهت تَعتَّدُ بالشهور وتَحتَسِبْ يما تراه من الحيض 
فيها) تحقيقا للتّدَاخُل بقدر الإمكان. 

الشرح: 

وقول (وَاعْعَدَة عَنَ وَقَاة إذا وُطئت بشبهة تعد بالشهور) ظاهر. قال في 
المبِسُوط: تَرَوَجَت في عدّة الوكَاة فَدَخَل بها الثاني كَمُرقَ يما لها َع عذتها 
ل الأرل َمَام أربَعة أظهر وَعَشْرِ وَعَاِ ا سد اكض لضن كعمد 
ور لم 


م 





العنايّ شرح الهدايتّ 

(وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة: فإن ثم تعلم 
بالطلاق أو الوَقَاةِ حَنّى مضت مد العدة فَقَد انقّضّت عدثُها) لأنّ سَبَّب وُجُوب العدة 
الطّلاق أو الوفاة فَيُعتَبرُابتَاُهًا من وقت وُجُودِ السبّبء وَمَشَايِحُئًايُمتُونَ ضِي الطّلاق 
أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيًا لتثهمت المواضعت. 

الشرح: 

قال (وَابْتدَاء العدة في الطلاق عقيب الطّلاق) ابتدّاء العدّة فى الطلاق عقيب 


0 


الطّلاق (وَفي ارو عَقيبّ الوفاة) لأن سبَبّ وُجُوب العدّة الطّلاقّ أو الوَقَاة ١‏ 2 
بتدَاؤهَا من وقت وجود السبّب) فإن م تَعْلم بالطّلاق ا لوكا حَتَى ل العدة 
فقَذ القضّت عدثهًا. قال مُحَمّدٌ: إذَا فَارَقَ ل امْرَََةُ زَمَانَا ثم قال فا كُنْتَ 
طَلقتّك مُئذْ كذ وار له َعْلم بذلك أن دل 0 عبر عدتها من ' ذلك الوقت 
(وَمْشَايختًا) يريد علماء ” بخَارّى اه (يُفتُون في الطلاق أن بتتدَاءهًا من وقت 
الإقرّار 0 لتهمة الوَاضَعة) بجواز أن يَتَوَاضَعًا على الطّلاق وانقضاء العدة 0 اث 
المريض ا بالدَيْنٍ وَوَصيْمُ للا بشي ع) أو يَتَوَاضَعًا عَلى انقضاء العدّة لأن 0 ها 
با سواهًا. 

وَقال في الذخيرّة: : الختيار ر مشايخ بلحي َه تَجب ؛ العدة من وقت الإقرار ري 
عليه جَرَاء على كتثمان الاق ' : يعني احَنّى لا 0 بأعتها بارع سواهًا رَجَرًا له 
عَلى الكثْمّانء ا د ه١‏ لعدّة والسكتى أن ذلك حَفها وك اكت بسقوطه. 

(والعدةٌ فِي التّكاحٍ الفاسد عيب التَّمْرِيق أو عم الْوَاطِئْ على ترك وَطيِهًا) وَقَال 
هن من الخو اتوطات يان القطة حو اسشكة لوجر ودنا أن مكل وطر و جا قنع القفد 
الفاسد يَجِرِي مَجِرَى الوَطأةٍ الواحدة لاستتّاد الكل إلى حكم عمد واحدء وَلَهَدَا يُكتَفَى 
فِي الكل بمهر وَاحب فُقِيل: امْتَررَحَمُ آو العَزمُ لا تنبت العدّة مع جواز وُجُود غَيره ون 
التّمكنَ على وجه الشبهت أقيم مَقَام حَقِيقَةٍ الوطء لخفائِهِ ومساس الحاجت إلى مَعرِهَدَ 
الحكم فِي حق غيره. 

الشرح: 

(والعة في التكاح القاسد قيب الفرِيقٍ) بنذ يَحكُمَ الاك بلتربي يتما 


61 





الجزء الثاني 
أ عَْمٍ الواطئ عَلى ترك وَطْهَا) وَالعْمُ أثر بَاطنْ لا يُطلع عَليِهِ وَلهُ دليل ظَاهرٌ وهو 
الإخبار بذّلكَ بأن يقول تركت وَطأَهَا أو مَا يُِيدُ مَعْنَاهُ فيُقَامُ ل وذ 
(وَقَال رُقرُ: من آخر الوّطّآت 1 اموحب) للعدّة إِذْ لو م يَأ َْ 
تجب عَليْهًا اعد (ولنَا أن كل وَطْء وجدَ في العَقد) وتقريرة ار با موجبء وَهُوَ أن 
قَال: له اموجب لحن جَمِيعٌ م الووطآت التي توجَد بالعقد 
الفاسد (بِمَنرلة وَطْأَةَ واحدّة لاستئاد الكل إلى عَقَد وَاحد وََذَا يُكْتََى في الكل بِمَهْر 
وَاحد) وَإِذَا كَانَ كَذَاكَ ع آخر وطاة 0 20 العدّة إلا باتُمريق . 52 
كن دل خا أت ا لا يَكُونُ م اا اروطت خرن 


ءءء [ 


وتُجريد هذه الشكمّة: العدّة لا ست إلا بآخر وَطَأة وآخر 2 ا و جحل إلا 
باتُمريق أو العَرْم َالعدّة لا , 0 بالتُمريق أو العرّْم» 0 أنَهًا لا تبت إلا بآخر وَطْأة 


فبالائفاق يتنا ين الصو 00 أن آخرٌ وَطأة لا تود إلا بالتُفريق أَوْ العَرْم فلمًا قال 
0 

وول (وَلأنَ لمكن على وه المنهة) ليل آحترٌ. وقرِيره أن حقيقة الوطء أثر 
حَفي لهُ سَبَب ظاهرٌ وَهُوَ الم كن من الوطء على وه المبَة وك أثرٍ حي له 
هبي ظاهرٌ يقَامُ السب مَقَامَهُ وَيْدَارُ عليه الحكم ا من الوّطء على وجه 
الشبهَة يَقَومٌ مَقَامَ حَقيقَة الوّطءء وَإِذَا ام 6 :+ بَاقِيَا كَانَ الووطء 
ايا فلا ينآر الوطات إذْ اَمَك اق بَعْدَ كُل وَطَأةَ فضت قلا بد من المتَاركة 
أو العم ليرئفع لمكن فيتَعِيّنَ آخحرٌ الوّطآت. 

فإن قلت: لا نسم أن حَقيقَة الوطء أُمْرٌ خفي لأن الحاجة إلى مَعْرِقَة العدّة نما 
هي للرُوْجَيْن وَحَقيقة الوطء لِيْسَتْ بحفيّة النّسّب إِليْهِمًا. قلت: قَذ أَشَارَ إلى الوا 
بقؤله (وَمسَّاسُ الحاجة إلى مُغرفة ىم في حَقّ غيْره) أي غيْر الواطع قر : الذي يريد 
أن يَتَرَمَحَهَاء وقيل و كنا أن الموْطُوءَة وَأرْبَعٌ سوَاهاء ولا ححَفاء في مَفَهُوم كلام 
المصّف في النُكتين وَل أذ في الشروح ما يُطَابِقَ مَقِصٌودَةُ فذكرت ما حاطري 3 
عدوم و جيك لقال :دموعة. 

(وِذا قالت الْمعتَّدّةُ انقضت عدتي وكدّبها الرُوجٍ كان القول قولها مع اليمين) 


باحك العنايي شرح الهدايي 





رض ”> 


لأنّها أميتيّ في ذلك و3 قد أهمت بالكذب فتحلف كالودع. 

الشرح: 

5 إِذَا قَالتْ الْمعْتَدّة الْقَضَت عدتي) ظاهر. وَكَولَهُ فتَخَلفَ كر 
يعني إذا قال هَلكتْ الوديعة 0 قال رَدَدْتمَا 5 المودعغ ذلك إن القوْل وله مع رعليلة 
لأنّهُ أمينٌ» وَمَا عَلى الأمين إلا اليَمِينُ. 

(وإِذا طلق الرّجُلْ امرَآتَهُ طلاقا بَائِنا كُم تَرَوجَهَا فِي عِدَتًِا وَطْلقهًا قبل الدُخُول 
بها فعليه مهر كامل وعليها عدةٌ مُستقبلنٌ وهدًا عند آبي حنيفت وأبي يوسف. وقال 
محمد: عليه نصف المهر وعليه إتمام العدة الأولى) لأنّ هذا طلاق قبل المسيس فلا 
يوجب كمال المهر ولا استئتاف العدة؛ وإكمال العدة الأولى إنّما يجب ؛ بالطلاق الأول 
إلا أنْه لم يظهر حال المزوج الثاني؛ فَإِذَا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه؛ كما لو 
اشترى أم ولده ثُم أعتقها. ولهما أنها مقبوضيّ في يده حقيقت د بالوطأة الأولى وبقي 
أثره وهو العدة؛ فإذا جدد التكاح وهي مقبُوضدٌ تاب ذلك القبض عن القبض المستحق 
فِي هذا النكاح كالغاصب يشتري المفصوب الذي في يده يصير قابضا بِمُجِرّدِ العقد, 
فَوَضح بهذا أَنْهُ طلاق بَعدَ الدُخُول. وقال زُهَرٌ لا عدّة عَليهًا أصلا؛ لأنّ الأولى قد 
سقطت بِالتَرّوجٍ فلا تَعُودُ وَالتّانِيَمٌ لم تَحِب وَجِوَابْهُ ما قُلنا. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا طَلقَ الرَجُل امْرَأََهُ طَلاقًا بَائنَام قال ذ في الهاي هذه من السّائل 
المغرُوفة التي ذكرَهًا في لتَتَمّة وَالذخيرة وَغَيْرهمًا وَهى 0006 مذ كن امل وَاحد 
إن لدثول ب في التكاح الأوّل قل كول دُحُولا في النُكاح الثاني أو لا؟ فعند 
مُحَمّد لذ يكون وعد 0 وَصُورَة المسشألة الذَكورَة في الكتّاب ظاهِرَة. وَوَجْهُ 
اوعدا هَذَا طَلاق قبل لسريس وَاخَلوَة 0-6 وَكُلُّ طلاق يَكُونُ كَذَكَ لا 
يعت كمال الور ولا اتعتاف العذة: 

إن قبل فقلاه: تجا كانه | ككال الدفة الأول ا أكات حول وركتال هذه 
الأولى إِنّمَا وَجَبّ بالطّلاق الأوّل إلا أنَهُ لم يَظْهَرْ حَالة التَرَوْجٍ الثاني لعَدَم اعمتلاط 
ايَاه. فَإِذَا طَلقَهَا ثانا بلا دول صَارَ النَكّاحُ الثاني كَالْعْدُوم فَيَجِبْ عَلَيْهَا إِكْمَال 


ولد 





الجزء الثاني 
العدّة الأولى (كمَا لو اشترَّى أ وَلده) أي مَنْكُوحَتَهُ النتي وَلدَتْ منة ثم م أَعْتَقَهًا) فإ 


0 2 


حا رد دم حَيْصَتَان من النكاح تَجِتَنبْ فيهمًا تدبا من الرُوج 
وَالتَريُنِء وَحَيْضَة من العثق لا تجتدب ب فيهًا لأنَهُ لا ان تاها سد لَكَاح وَوَجَبت العلة. 
الا الل ور . أن يُتَرَوّحَهَا وَإِنّمَا يَطهرْ كم العدة في حَقه انع وَهْوَ مللث 
اليَمين» فإذا 3 انغ طهر حكمُ العة في حَقَه أيضًا فوَجحَبت جَبَتْ حَقَا للقسّاد عا 
يعتَبرَانَ من الإعتّاق أ يرما الِإِحَدَاد وام الشالعة فإِنّهًا تحب من العثق خَاصّة فلا 
يرما الإختاة نكما ]كا متيف في يده 00 بالوطأة الأولى وَبقي 0 
وخال 4 في أددة: أي أثْرُ الوطء الأول 0 اعد فإذا حَدَدَ : النكاح وَهي و 
ار تم الأوّل (اب ذلك القبْض) الذي كان بالدحُول (مَنَاب القبض) أي 
الدّخول (المستَحَقٌ في هَذا التكاح) فإذا طلقهًا صَارَ علدنا عد الدخول في 
احاح الثاني فَيَجبْ عَليْه مَهْرٌ كامل وَعَليْهَا عدَةٌ مُستَقيَلة. فَإِن قيل: لو كان الطَّلاقَ 
د الاح الثاني كَلطلاق بد الأول لكان ريه مالع َلاق الصريح 
ول وَليْسَ كَذَلِكَ فإن الطّلاق بَائنٌ. 

أجيب به ليس بطّلاق بَعْدَ الشُحُول: نما هُوَ كَالطلاق ةلحرل و 
للشيء لا يَلِرَمُ أن يُسَاويَةُ منْ جميع الوؤجوه؛ ألا تَرَى أن الخَلوَةَ كالدّحُول في حَق 
اخيل ال ووب كال الع لا هنا مواطاه ع لذ طفها كن خاو كار 
الواقع بائنًا وَشَبْهَهُ بالقاصب / يَتتّري المعْصُوب وَهُوَ وَاضح. وول (فوضّح بهذا أنه 
َلاق يد الشُول) كثبية لا تخقيق بدليل قَوْله قله ئاب ذَلك النضُ عن عَنْ القبض 
الْستَحَقٌَ وَكَوْلٌ رُثَرَ عَلى ما ذَكَرَهُ وَاضح. وَقَولهُ (وَجَوَابهُ مَا قلنَا) إِشَارَة إلى قؤله 
َِكْمَالَ العدّة الأولى وَإلى قله وَهُمَا أ نا مَعبُوضَة في يده إلّ. 

قال (وَإِذَا طلق الدّمَىّ الدَّمّيّنَ فلا عدّة عليهًا وَكَذَا إذَا خَرَجَت الحربيّمٌ إلينا 


مُسلمتٌ فإن تَرْوجَت جازٌ إلا آن تكون حاملا؛ وَهَذَا كُلَّهُ عند آبي حنيفت: وقالا: عليها 


فَاكَهُ 


3 


ىب مانن 


وعلى الدَّمَيمَ العدةٌ) آما الدَّمّيِّحٌ فالاختّلافٌ فيها تظيرٌ الاختّلاف في نكاحهم محار مهم 
وقد بِيّنَاهُ في كتاب التكاح؛ وقول أبِي حَتَِيمَنَ فيما إِذَا كان مُعتَمَدهم أَنْهُ لا عدة عليها. 


وأما الهماجرة فوجه قولهما ان الفرقت لو وقعت بسبب آخَرَ وجبت العدة فكذا بسبب 
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العنادي شرح الهدادي 
التثباين؛ بخخلافي ما إِذَا هاجر الرجل وتَرَكَهَا لعدم التبليغ. 

وله قوله تعالى « وَل جنا عَلَيِكُمْ أن تيكحوهنٌ » [الممتحنة: ]٠١‏ ولأن العدة 
حيث وجبت كان فيها حق بَنِي آدَم والحربي مُلِحَقَّ بِالجَمَادٍ حَتّى كَانَ مَحَنا للتّمَنّك 
إلا أن تكون حاملا لأنّ في بَطِيْها ولدا ثابت التّسب. وعن أبِي حنيف أَنّهُ يَجُورُ نكاحها 
ولا يَطَؤْهًا كَالحُبلى من الرَِّا وَالأوٌلُ أصَحُ. 

الشرح: 

(وَإِذا طَلقّ الذمّي الذكة موا وار سكعو ؛ الحرييّة إِليْنَا) مُرَاعْمّة 
عَلى نه أن لا تَعْودَ إلى دار الحرب بدا يقال رَاعَمْ فلان قَوْمَهُ إذا تَابَذَهُمْ ورج 
عَنْهُم وَالِإِسْلامٌ ليس 200 قال الما م التمركاشي: إذَا خَرَجَ أَحَد الرّوْجَيْن إِليْنا 
مُسْلمًا أو ذم أو مُسْتَاْمَنَا ؛ ركه أوا صَارَ ذميًا وَالآخْرُ على 8 فَقَدٌ - 
الرّوْجيّة ثم إن كانت الرأة هي الخَارِجّة قلا عدّةَ عَلِهَاه وَإنَمَا ميد الْصنْفُ قرا 
ميلد ان لأحْسَّن حالاتها (فإن تروت جَادَ عند أبي حنيفة. 

وقالا: عَلِيهًا وعلى الذمية العدّة أ ادكه الاثتلاف فيها نظير الاختللاف في 


رو لر هن 


نكاحهم مَحَارِمُهِم) يُعني ا أن نكاح 0 فيما يينهم صحيح عنّده إذا كان 


ومسل واره 


مُعْتَقَدُهُمٌ ذلك حَتّى لا يُتَعَرَض هُم. كَذَلكَ الذميّة المطَلقَةَ لا عدّةً عَليْهَا من الكافر ذا 
كان تددم للك رود كاه في اكاب لتُكاح) يَعْنِي في باب ا 
(وَأما الْهَاجرَة و قَوْهمًا أن الفراقة قة لو و 5 َع يَينَهُمَا بسبّب آخخَرَ كَالطّلاق ووجبت 
العدة فكذَا بسب التَبَائْنِ؛ بخلاف ما إذا هَاحَرَ لكر وتركهًا) في دَارِ الحرب (لعَدَم 
ليغ أحكام الششّزْع إِيّاهَا 
وله قوله ري جع يكرا اورت بن الى الا فى 1 كاح 
الهَاحرَات مُطَلقَا فيا ٍ فيد بم بَعْدَ القضّاء العدّة زيَادَة على النْص. رلك روات العكة 
0 00 وَََريرَة: : العدّة حَيْث وَجَبّتْ كَانَ فيهَا حَقَ العَبّد أنه 
حب صيّائة لاء مُشْترَمٍ وَخَذَا لا تحب فَبل الدُمُول ولا حَقّ لحري له ل 
اماد حتّى كَانَ مَحَنَا لشملك. 
وله إل أن حون حاملا) و أن كران اسستتاء من قواله والحربي مُلحَق 


الجحرء الثاني 
الجَمّاد مَعْنّى لأن مَعْنَاهُ وَالحربي لا حَقَ لهُ (إلا أن تكون امْرأنهُ حَاملا لأن في بَطَنهًا 
وَلذا ثابت النَسّب) ككل الثابتث الس تكون أ َع من احتمّاله» ألا ترَى 
ذا كَانَتْ حَاملا لا يُرَوّجْهَا اها وَِذَا كَانَتْ حائلا خا له للق هذا لذن الولة 
إذا كان ثابت السب كان الفراش قائمّا؛ فنكَاحُها حَهَا يستلزم الجمع بسن الفراشّين» ولا 
كذلك إذا ' 1 ولقَائل أن ينول قله عا ول جُناحَ عَليكُمْ أن تَِكحُوهنَ » 
مُطْلقٌّ لا يُفصل بَيْنَ احامل والخائل» فَتَقييدُهُ با حائل زيّادَة على النصّ فلا يَجُورُ كما 
قَكُمْ بالتَسبّة إلى العدّة. وَلْلَوَابُ أن قَوْلهُ يله «مَنْ كان يُوْم بالله وَالَيّوْم الآخر فلا 
سين مَاءة َع غَيْرِه» مَشْهُورٌ تلقئهُ الأمّةَ بالقبُول بَجُورُ به الرَيَادة» بخلاف العدّة 
َإِنّهُ ليس فيها مثله. 0 إن َرَوَحَتْ صخ نكَاحها ولا 
يَطَوُهَا كَاحبلى من الرثاء وَالأولُ وَهُوَ أن لا يَجُورَ ناح الَاجرَة الام أصّح لبُوت 
نسب الولدء بخلاف الحبّلى من الر ا ا مي له 
فصل 

قال (وعلى الْبتُوتَجَ واْتَوَفّى عنها زَوجِها إِذَا كانتت بَالعَنّ مُسلمةّ الحداذ) أما 
الْمتَوفّى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «لا يحل لامرأة تُؤمن بالله 0 
الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على رَوجِها أربعة أشهر وعشرا' ' وَآم 
البِتُوتَيُ فَمَدْهَينًا. وقال الشافعى: لا حداد عليها لأنّهُ وجب إظهارٌ التّأسف على فوت زوج 
وَفِي بُعدِهًا إلى ممّاتِه وقد أوحَشّها بِالْإبَادجٍ قلا تأسف بفوته. ولنَا ما رُوِي «أَنْ الثبي 25 
00 





تهى المعتّدة أن تَختّطيب بالحتَّاء» 

وقَال:«الحنَاءٌ طِيبُ» وَلأنّهُ يَجِبْ إظهارًا للتّآسّف على فوت نعمت التّكاح الذي هو 
سبب لصونها وكفاينٌ مؤنها: والإباتي أقطع لها من الموت حَتّى كان لها أن تُغسله ميت 
قبل الإبائت لا بعدها (والحداد) ويقال الإحداد وهما تُغتان (أن تتر كَ الطيب والزيئي 


والكحل والدهن المطيِّبٌ الا إلا من عدر وفي الجامع الصغيرٍ إلا من وجع) 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الحيض باب 2١5‏ ومسلم في الطلاق (2»55 /57) عن أم عطية» وانظر 


نصب الراية 107/,/99؟). 
(؟) أحرجه أبو داود (505)» وانظر نصب الراية (770/9). 
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العنايّ شرح الهداية 
وَاْعتَدُ فيه وجهّان: أَحَدّهُمَا ما دَكَرنَاهُ من إظهار التّأسّف. والثاني: أَنّ هه الأشيًاء 
دواعي الرغبج فيها وهي ممتُوعيٌ عن التكاح فَتَحِتَنِبُهَا كي لا تُصير ذَرِيعمَ إلى الوقوع 
فِي المحرم؛ وقد صح أن التَّبِيَ عليه الصلاةٌ والسّلامْ لم يَأذَن للمُعتّدّة في الاكتحال. 
والدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه زِينَيّ الشعرء ولهذًا يُمنَعْ المحرم عنه قَال: إلا من ١‏ 
عدر لأنْ فيه ضرورة؛ والمراد الدواء. لا الرينَب. 

ولو اعتَادَت الدّهن هَحَافَت وَجَعًاء فَإن كَانَ ذّلكَ آمرًا ظاهر) يُبَامْ لها لأنّ الغَالب 
كالواقع: وكذا تبس الحرير إذَا احتّاجت إليه لعذر لا بأس به. 

الشرح: 

(فضل): لا ذَكَرَ نفس وجُوب العدّة وَكَيِْيّة الوْجُوب وَعَلى مَنْ جب وَعَلى 
مَنْ لا تحب ذكرَ في هَذَا القصل ما يَجبُ عَلى الْعتَدّات أن يَفْعَلنَهُ وَمَا لا يجب 
نعال بت طلاف لرأة واكة وكقوتة كرا وافلا الشوك طلاتهاء والزاة بال عدم 
لطع عَنْهَا حَقُّ الرَجْعَة وهي تق عَلى ثلاث؛ وَهي لمحتل وَالْطَلقَة مّلانّا وَالمطلقة 
مَطليقة بَائئّة (وَعَلى البعُوئة وَالْتَوقَى عَنْهَا رَوْجُها إِذَا كانت بَالعةَ مُْلمَةَ الحتاة) وَهوَ 
َرْكُ زيتتها وَعضابهًا بَعْد وا رَوْجهًا. 0 الحدٌ لمم يُقَال أحَدَّتْ الَأ إِحْدَادًا 
فَهِيّ مُحَدَهَ مَتَعَتْ فْسهاء وَحَدَتْ تَحُدُ حدادًا (أمَا الْتَوَقّى عَنْهَا رَوْجُها فَلقَوله يل «لا 
بحل لامرأة تمن بالله وَاليَوْم الآخر أن تَحُدَ على مَيْت فَوْقَ كلاثّة يام إلا على 
رَوْجهَا اربع أشهّر وَعَمْْرَا») وفي وَجْه الاسْتذلال به إشكال لأنْ مُقَتَضَاهُ خلا 
الإختاد الى عَلها وها لكان الامتطناء من اشيم والامقا من العلر. 
إخلالء وَلِيْسَ الكَلامٌ فبه وما هُوَ في الإيَاب. 

وَقَال في النّهَايّة : يمكن أن تال قله لد ررله يتحل» كفي لإحلال الإحداد كفي 
إخلال الإحُدَاد تفي الإحْداد تفسه فحيئئذ كَانَ فى الْمستَئتى إِنَبَاتُ الِإِحْدَاد لا مَحَالةَ. 


ل الى" 


_ )2 "ارون 


ا يا ا ل ا م 5 37 ا ا 2 ال 00 
وَكان تُقرير الحديث: لا تُحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أَيّام إلا المتَوَفى عَنْهَا رَوْحْهَا 
فإِنّهَا َحَد أربعة أشهر وَعَشْرًا فَكَانَ هَذَا حيتئذ إخخْبَارًا بإخداد المتَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا 
ا ع 2 اماس 2 و ٠‏ 5 .)| معو اس #ر اس ملع فا اد 100 

فكان واجبا لآن إخبار الشارع كد من الأمْر وهدا السب ما وجحدت في الشروح. 


فإ قبل: الإِحْدَادُ هُوَ اللَأَسْفُ عَلى فَوْت النّعَمِ وَذَلكَ مَدْمُومّ قَال الله تعَالى ١‏ لَكيك 


سر 
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الجزء الثانى 
ع ايه ال ل كو 4 مان 0 1 ين ا 
تَأَسوَأ على ما فاتكم وَلَا تَفْرَّحُوأ بِمّآ َاتدكر 4 |الحديد: ]١١‏ فكيف صارَ واجبا 
اس ضر 1 ءَ ل ل د 7 ل تا ا ل ا 
بالخبّر مُعَارضًا للكتاب؟ أجيب بأن المرَادَ بما فى الكتّاب فرَحٌ نخاص وأسَى نخاص وهو 
ل 8 9 000 0 م وبر ع نه وو و م 7 
الفر ح والأسى مع الصياح هَكذا روي عن ابن لمعاو (واما) وجحوب الإحداد على 
(الَْتُوئة فَمَذُهَيّنَا. وَقَال الشافي: لا حدَادَ عَلَيْهَا لأَنَهُ وَجَبْ إِظْهَارًا للتَأسّف عَلى فوْت 
50 ا ل ل م ا 5737 
0 1 7 هت ام و ا مدع 5 7 5 ضَ 1 7 
وَلَنا ما روي «أن النْبِي يي تهى المعْتَدَةَ أن خضب بالحناء وَقال: الحناء 
ى م 2 م 2_7 5 5 ره سم ول انان 0 يه اس م وس 9 00 
طيب» ) روه ام سمه و يفصل بين مجلة الوفاة وغيرها وفى ماه ما روى 
ا 1-8 مه 17 و 1 اس 0 00 ا ا 
الطحاوي في شرح الاثار بإسناده إلى حماد عن إبراهيم التخعي قال: المطلقة والمختلعة 
10 6 > ه ”رم ب ا الى ' ن 2 2 لس ونه ص اس راس هام 5 وس هر 2 م 
والمتوفى عنها زَوجها والملاعنة لا يختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوبا مصبوغا ولا 
داور 6م ه افر الى تي يوام و ع هسام م وس تن ع ماص ساسا اس صم #ر 8ل 0 اع ار ار 
1 ل كنج انك 7 0 اله 4 م ا 0 هو 0 2_0 
قله (وَلأنْهُ وَجَب) دليل مَعقول» يجوز أن يكون بِيَانَا لإلحاق المبتوئّة بالمتوفى 
كن 2 ماه 2 1 7 2 2 ً 2 1 ّ 1" 2 
ها رَوْجُهَا بطريق الدّلالة» وتقريرَهُ أن الْنَصّ وَرَدَ في وُجُوب الإحَدَاد على المتوفى 
0 > 2ه رم 7 ٠‏ 214 9 وم 2000 2 7 ى همه د سر ٠.‏ 
عنها زوجها بلا خلاف, وَمْنَاط حكمه إظهار النَأْسف على فت نعمّة التكاح الذي 
مس ابحم 6 ال 0 و م ا :5 م ذه 22 ا ا 0 
هُوَ سَبَبُ لصّؤنهًا وكفاية مُوَنِهَاء وَالإبَائَة أُقطَعٌ لحا من الموْت حَتَّى كان لما أن تُعْسَله 
ما قبل الإبَائَة لا بَعْدَهَا فَكَانَ إِحَاقْ الَعُوئَة بامتوفى عَنْهَا زَوْجْهَا كإلحاق صرب 
ساو مه 0 ىن 
2 1 راس م ا 1 0 7 م ٠‏ إن 
فَإن قيل: إن كم هَذَا فى المطلقة ل يّنم في المشتَلعَة لأَنّهًا قد افْتَدَتْ نفسَّها 
برضاهًا لطّلب الخلاص م فكَيْف تتأمّف؟ فالحوَاب أن الأحكامَ إِنُمَا تعتبرٌ 
١‏ حااى 9 من 1 | امن 1 س0 وير و 0 ,يه 0 و مس ل 
بصُورَة تقض صَّدَرَتْ من ناقصّات.العقل والدين. 
1 1 009 2 لي ا ”7 ا مج 2 2 د سر 
لا يقال: لو كان الحداد لما ذ كرثم لوَحَب عَلى الأزواج أَيْضًا لأن نعمّة النكاح 


ا 1 روس ير سا سَِ 2 3 2 3 00 و ٠.‏ اسم عر وام لع ٠.‏ عل اسل سَّ 
َه ص هر .عر ف . مما 00 3 8 0 00000 ص حر راس 0" 5 ىم ل ار ار قار 
لكونهن أذئى منهن في نعمة النكاح لما فيه من صيائتهن لآنهن لحم على وضمء ودرور 


7 


جح سيل عر عر اك حمر سيل 

عا الث ص 02 ك ون وباي قا © ً 2 00-0 امل © 5 4 + 3 9 ار 
72 7 م ل قر 007 و ع يي جه فم 0 - 3 - م ه والر 2 َّ 
وقوله (وَالحدَادٌُ ويُقال الإحَدَاد) تعريف للحداد» وكان موضعه أوّل الكلام 
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العتادي شرح الهدابي 
وأتّى بالجامع الصّغير لأن لفظَهُ يُحَالفُ لفظ القدُوري» وفي لوَحَع إقاره إل أن العده 
هُوَ النَدَاوِي لا الريئة. وقول (وَالحنَى فيه) أي في إيجَاب ترك الطيب وَالزينَة وَجْهَان: 
أَحَدُهُمَا ما ذكرنَاة من ) إِظْهَار لتأسف. والثاني أن هذَه الأشيَاء اراك الرغبّة فيها لأن 
المأ إن كاك معرَيئَة متَطيبة تيد 7 الرّجل فيها (دضي توف عن ا ما 
دَامَتْ في عدّة الوفاة أو الطّلاق (فتَجْتمُهَا 25 لا تصيرٌ ذرد بع أي وسيلة (إلى الوقوع 
في المحَرّم) وهو النكاح 3 صّح أن «النبي ع / يَأذّنَ للمَعْبَدَة ة في الاكتحّال») 
روي عن 1 بلمة رضي الله عَنْهَا أَنَهَا قالت ا أ إن 0 لله يلد وقالت: 
إذ ردح لنتي ثُوْفي وقد انتك عَينهَا أ لها؟ فَعَال رَسُولَ الله ول: : مركي أو 
تلاما» لل وقوله (وَالَرَادُ الذواء) ‏ يعني تْبَغي أن 01 مَرَادُهًَا بالاستعمّال الدّوَاء لا الريئة. 
(ولا تختّضيب بالحتاء) لا رويئا (ولا تلبس كُويًا مصبُوعًا بعصفر ولا بزعضران) 
أده يَقُومٌ منه رَائحيٌ الطيب. قال (ولا حداد على كافرة) لأنّهَا غير مُحَاطْبَةٍ بِحُقُوق 
الشرع (ولا على صغيرة) لأنّ الخطاب موضوعٌ عنها (وعلى الأمَّجَ الإحدادُ) لأنّهَا 


مُخَاطبَة د بحُقُوق الله تعالى فِيمًا ليس فيه إبطال حَق الولى؛ بلا بخلافي المّنع من الخروج 
207 3 حقه وحق العبد مَقَدم لحاجته. 
الشرح: 


له َ رَوَينَا إِشَارَة إلى قؤله «يك: الحنّاء طيب» قال ولا حدَاد على 
ا هَذَا يان مَن لا يجب عَليْهَا الحدَاد وَهْنْ 0 الكافرة وَالصّغيرة 18 م الولد 
وللكذه ما َالْطَاقَهُ رع َم يكرا في هذ المؤضع لكونهًا ا 
مما تَقَدّمَ ما الكَافرَة وهي ) الكقابية فلائهًا غي مُْحَاطبَة بحُقوق ٠‏ الشرع وَالحدادُ من 
حُقوقه؛ أَشَارَ إلى ذلك «قولة َي الصّلاةٌ وَالسّلام: لا يَحلّ لافرأة ومن بالله وَاليوم 
الآخر» اك الس ة فلن ده مَوْضُوعٌ عَنْهَاء وذكرٌَ الأمّة في ئها انراد 
وَهْوَ ظَاهرٌ وما أمُ الولد وال عن نكا قاد د كل واحدة منْهُما ما فاه 
شناكم الور اش َلأملٌ و الإبَاحةٌ في الزّيئَة لا سيّمًا في النّسَاء قال الله 


ا و 


تَعَالى 0 قل 0 زينة : الله الى حر لعباده » [الأعراف: | 


إن فزن ف :د 2 المفتفن أن ل حوري #قققاة. الأدماز لاتق كر ند قله 


الجزء الثاتى ”تل لبلب الظتا ا لميسس*لطللب ‏ 084 


3-1 


الأشيّاء دواعي الرغبَة فيه فإن فات الأول في 1 الولد وَالْْقَدَة عن 6 فاسد فالثاني 


ا فيهما هما مَمنْوعَان عن ) الذكاح حَال قيّام عدَتَهِمّاء كان ينْبَغي 5 يجب 
بحي ا 
أجحيب بأن الو بحة الناني حكمّة وَليْسَ بعلة لا ذَكَركا ْ من دَوَرَانَ وحوب الحداد 


عَلى قَوَات نعْمَة : الاح دا يَدُورُ عَلى العلة دُونَ كم اك 
وَالِإبَاحَة اميه إِشَارَة إلى الحواب عَنْ هذا المؤال. 0 كك ذا قات فيهمًا حل 
الوجهين عارَضَت الإبَاحَة الأصلة الوّجة الآاحر فلم تعبت اله 

قال (وَليّسَ في عدة 1 الولد ولا في عدّة الاح الفاسد إِحْدَادُ) لأنَهَا ما 
ائهًا نم التَكَاح امُظْهرَ لأسف َالإبَاحَة 0 

(ولا يَنبَغِي أن تُخطب الْعتَّدَةُ ولا باس بالتعريض في الخطبَّة) لقوله تَعَالى 
2 ول جُنَاحَ علكُمْ فيمَا عَرَضْفْر يه مِنْ خطَبَةٍ ألنِسَاء ءِ 4 [البقرة: 0؟] إلى أن قال 
« ولكن لا نُوَاعِدُّوهَنّ سِرًا إلا أن تَقُولُوا وَل مُعرُوا 4 [البقرة:8"5! وَقَال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلام «السّرٌ التّكَاح”'' وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: التُعريض أن يقُول: ني أريد 


2م 0 - 1 م2 “كن و ل اك 7 ار ع ٠‏ .© م ”ا بو 
أن أتزوج. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف: إني فيك لراغب وإني 


أريد أن > تجتمع. 
الشرح: 


ل تراس 


(وَلا يَبَغي أن تخطب الْعتَدَة) لقوله ( ولا تَعِمُو عُقدَة آليِكَاح حَقَّ يبل 
لْكتَبٌ أَجَلَهُ 4 (وَلا بَأْسَ بالنّعْريض في الخطيّة لقؤله تعَالى <« وَلَا جُنَاحَ يكم فيمًا 
م اكت يي و جد النشاء كال أن نالجر ولكن ل تواعة وه هرا إلا ان تقولوا 
27 ال ي: «السّرّ النكاح») وَعَلى هَذَا التّمسير كَائَتْ الآيّة ليلا عَلى 
الحكمين جَميعَاء وَاتَعْرِيضُ أن تذكرَ شَيْمًا تذل به عَلى شيء اير ا 
عباس في الخطية عَلى ما 5 ذكرَمُ في الكتّاب. 0 

وَمَعْنَى قَوْله و أحتشر فى أنفيِكُمْ 4 أي ركم في قلوبكم فلم تذكرُوة 
الى لا مُعَرضِينَ ولا مُصرحين لقره بقؤله ( وَلِكن لا توَاعِدُوهنٌ برا 4 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (*/7”81): غريب. 


0# السس هم سهدت العناييٌ شرح الهدايم 
مَحْدذُوفْ تقديرَهُ عَلم لم الله ألم سَتَذكرُونَهُنَّ قاذ كرُوهنَ ولكن لا تُوَاعدو شن سرًا: أي 
َطنا لأنَُ ما يس إلا أن تقولوا قلا مَعْرُوها وهو أن تعرَضمُوا ولا ُصرحُواء وَالامتئاء 
ممَعَلقَ بلا تواعدوهن: أي لا توَاعدوهن مُوَاعَدَة 1 إلا مُوَاعَدَة ولك كذا في 
اكنشافع روكذ م الرل الوق متمة زم لخر ينا 21 في الكتّاب. ْ 

(وَلا يَجُورُ للمُطلقَة الرّجِعيّجٍ وَالَبِتُودٍَ الخروجُ من بَيتِها نيلا ولا تَهَارَاء وَامْتَوطى 
واو يا باو 0 
١‏ لا عرِجُوه مِنْ بيوتِهنَ ولا حرجت ح إِلَآ أن يَأَتِينَ بِفحِشَة مُيَيََةٍ 4 قيل 
الفاحشّةٌ تَفْسُ الخروج؛ وقيل الزّناه وَيَخْرّحِنَ لإقَامّةِ الحَد؛ وَآما 50 عنها زوجها 
فَلأَنهُ لا تَمَقَدَ لها فَتَحَتَاجٌ إلى الخروج نَهَارَا لطلب الماش وقد يَمتَدُ إلى أن يَهجُم الليل؛ 
ولا كَدَلكَ المطلقة لأنّ التّمَفَنَ دَارَةٌ علِيهًا من مال رّوجِهَاء حَتّى لو اختلعّت على تَفَقَدَ 
عدتهًا قيل: نما تخرُحٌ تَمَارَاه وقيل لا تخرُحٌ لأنّهَا أسقطت حَقَّهًا فلا يَبطلٌ به حَقّ عليهًا.. 

الشرح: 

رولا يرز لسشطف الرحط والنثوقة أن نرج من النزل) الذي كانت فيه 
وَقَتَ المْمارَقَة الأناد ار ل بر إن ادي فت سُقوطة أُوْ يُغَارُ فيه عَلى نفسها أ مَاهَا 
أذ أشرجها اذل المْرل بأن ا بكراء وكان رَوحُهَا غائبا 5 لا تقدرٌ على 
الأجرَة (وَالتَوَفَى عَنْا 0 ضع هارا وبعض الليل ولا بيت في غير مَنْزِهَاء أمَا 
عَدَمُ روج امطلقة فلقؤله نالل ١و‏ تَقوأ الله ربكم ا 0 
رخس إِلآأَن يان فصر بيك َو 4) وَاعقلف في تفسير الفاحشة فقيل هي تف 
الخروج» قالهُ إبرَاهيم الحا وَبه الم أرق حَنيفة» كرون مشاها: إلا أن يكون 
خُرُوجُهَا فَاحشّةء كُمَا يُقَال لا يد' بات عو ركد وَالسسّلامُ إلا كَافْرٌ ولا يَْني 
أَحَدٌَ إلا أن يَكُونَ فاسقا (وقيل هي الرّا وَيَخْرُجْنَ لِإقَامّة الحَد عَليْهنَ) قَالهُ ابن مَسمْعُود 
وَبه أذ أبو وق ونال ابن عمّاسِ: هي اورم 0 ون َيه اللسّان و 
أحْمّاء زُوجهًا. وقول 0 قري عَنْهَا رَوْحَهَا) وَاضح 

(وَعلى المعسّدَة أن تَعتّدٌ في المنزل الذي يُضاف إليها بالسكتى حال وقُوع الفرقة 


وَاُوت) لقوله تَعَالى « لا تُرجُوضتَ مِنْ بِيُوتَهنّ » والبيت لضاف إليها هوَالبِيتْ الذي 


1 





الجزء الثاني 
تَسكْنُه؛ وَلهدَا لو رَارَت أهلهًا وَطلقَهَا روجُهَا كَانَ عليهًا أن تَعُود إلى منزلها شَتَعتَد فيه 
قال عليه الصّلاةٌ والسلامُ للتتي شل رُوجها «أُسكَنِي ِي بيتك حت ينع الِتَاب أجل '' 
(وإن كان تَصيبها من دار الَيْتَ لا يكفيهًا فأخرّجها الوَرَشَمٌ من تصيبهم) انتقلت» لأن 
هذا انتقال بعذر ؛ وَالعبّادات تُؤَمْرُ فيهًا الأعدَارٌ فَصارٌَ كما إِذَا خَافت على متَاعَهَا أو 
خَافَت سُقوط الَنزِل أوكانّت فيما بأجر ولا تَجِدُ ما تُؤدْيه. 

الشرح: 

وَكولّهُ «وقال يليك للتي قتل رَوْجُهَا هي فرَيعَة بنْتُ مالك : 5 ستان اح 7 

سعيد الدْرِي لا قتل رَوْجُها جاءت زل: رسول الله يلي استأذنت أن تُعْتَدٌ في ني َخُدْرَة 
لا في بيت رَوَجهَا َأَذْنَ هَا رَسُول لله يل فلمّا حرجت ذَعَاهًا 00 لله يع فقال 
لما: أعيدي المسثألة, فأَعَادَتْ فقال لما: لا حَتّى بلع الكتاب أجَلةُ» يَعْني لا تُخرجي 
حَبّى تنقضي عدنك. قي هنا الحديث وليل على حُكْمَين. عَلى أنْهَا يج تح عَيهًا أن 
تعْتَدٌ في مَنْزِل الروجء وَعَلى أن روج في بَعْض النْهَارٍ لقضّاء رجه جائز نر فَإنه 
و م نكر عَلِيْهَا خروجها للاستفتاء. 

(كُمٌ إن وَقَمّت الُرقةُ بطّلاق بَائِن أومَلاث لا بد مِن سترة بَينَهُمَ كم لا باس به) 


وار و يد ” وار قر ته 


نَهُ معتّرَفْ بالحرمتة إلا أن يكون فاسقا يُخَافَ عليها منه فحينئن كخرج لأنّه عدن ولا 
تخرج عما انتقلت إليه؛ والأولى أن يحرج هو ويتركها (وإن جعلا بينهما امر أة ثقم تق 
تَقدرُ على الحيتولةٍ فَحَسَن» وَإن ضاق عَليهمًا امَنزِلَ فلتخرج؛ والأولى خَروجة). 
الشرح: 
قولهُ (والأوْل أن يَحْرُجَ هُوَ ويَثْرَكَهَا) لأن مُكُنْهًا في مَنْزِل الرَوْجٍ وَاجب 
58 فيه مباح وَرِعَاية الواجب أؤلى. وقَوله (وَإن ضاق عليهمًا امنْرِل فلتخرج) يشير 
أن أن ضيق الول من ) جملة الأغذار فإذا خر بجحت فإلى الزوج عبن المؤضع الذي 


تعَقل إليْه. بحلاف الْتَوَفْى عَنْهَا رَوْجُهَا إِذَا خَرَجَت ١‏ لعُذْر فإن اتن إلْهَا لاسيدَادها 
فى أُمْر | . لسك 





.)5١5١( وابن ماجه‎ ))5١7١١( والنسائي‎ »)١١١54( والترمذي‎ »)5.٠0( أخرجه أبو داود‎ )١١ 





العنايي شرح الهدابي 

(وإذا خَرَجت المرأةٌ مع زَوجِهَا إلى مَكنَ فطلقهًا ثلانًا أو مات عنها في غَيرٍ مصر؛ 
إن كان بَينَّا وَبَينَ مصرها آَل مِن مَلادتٍ ام رَجَعَت إلى مصره) لأنهُ ليس بابتداء 
الخروج معتى بل هو بتاءً (وإن كانت مسيرة مَلاَدَ أيام إن شاءت رجعت وإن شاءت 
مضت سواءً كان معها ولي أو لم يكن) معتّاهُ إِذا كَانَ إلى المقصد ثَلانَمُ يام آيضًا أن 
المكث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج, إلا أن الرجوع أولى ليَكُونَ الاعتدادُ في 
منزل الزّوج. قال (إلا أن يَكُونَ طلقها أو مات عنها زُوجْهَا فِي مصر فَإنهَا لا تَخرُحٌ حَتّى 
تعتد كُمْ تخرج إن كان لها مَحرم) وَهَدًا عند أبي حنيفَتَ (وقال أَبُو يُوسُّف وَمُحَمَّد: إن 
كان معها محرمٌ فلا بّأس بأن تَخرّحّ من المصرٍ قبل أن تَعنَدَ) لهم أن نفس الخروج مُبَاحَ 
دفعا لأذى العُربج ووحشت الوحدة فَهِدًَا عذر وإِنّما الحرميٌ للسفر وقد ارتفعت بالممحرم. 
وله أَنْ العدّة أمنَعٌ مِن الخرُوج من عدم المحرم َإِنّ للمرآة آن تَخْرُجَ إلى ما دُونَ السّمَّر 
بغيرٍ حرم وليس للمعتَدَةِ ذلك هَلمًا حُرْم عليه الخرُوجُ إلى السَفر بِغَيرٍ المحرم شَضِي 
العدة أولى. 

الشرح: 

ََولهُ (وإِذًا خرَجَس الَأ مَعَ رَوْجِهَا إلى مَكَةَ َطَلقَهَا ثَلانَا أ مَاتَ عَنْها 


0 


لهالل حى وخر 5 مربت أ غود يه وت معز قم 0 6 


أو ثلاثة يام فصّاعد ا فإن كان الأول رجعت إلى مصرها وا كان ييا ون 
مقصدمًا َلانة ئة أيّام أو دُونهَا. أمّا إِذَا كَانَ عَلامَةَ ) يام فظاهرٌ أن المضي إلى متتصدهًا 


كو سف وَالرّحُوعٌ لا يكون وَأمّا إذا كان أقل منْهًا فَلأَنَهَا كما رَجَعَتْ ضَارَت 
مُقِيمّة» وَإِذَا مَضَناُ كالسأ مُسَافِرَة ما لم تصل إلى المقصد ؛ فَإِذَا قَدَرَتْ عَلى الامتتاع 
0000 السّمَر في العدة ين ذلك عله َإِنْ كَانَ ١‏ اثاني قلا ُو ما أن يَكُود 
اسمس اده يام ان كان ثلاثة أيّامِ فَهِيّ بالخيّارٍ إن شَاءت 
جعت إلى معثرها و امتح سوا كا عاو أو ل يكن ؛ لأن الكت في 
ذلك المكان ؛ أنشوف علا من الوح أن وضع الع إل شك وعالة 
طَرُقَهَا ره شن قلا بد من الخرُوج. قبل وَيدبخي أن تار افر الحانيين وهي 
في هذه انأل كاي أمئلتس في وار اراب ها أذا هار من َي َم له حا 


الجزء الثاني + 
على فسها ودينها فَهَذه في المفارة كذلك. 

للقت زا أن ارو أل يكن الاعتدَاذ في مُنْزِل الزؤج) وَإِن كان 
أقل مَضَتْ إلى مُقصدها لأنَهًا إذا مم مَضتتا لا تكن منْشئة سَقرًا ولا سا في العدة مد 
سم وَإِن جعت كانت مُنْشْمَة سما َلهَدَا مَضَن إلى مَمْصِدهَا و يَذَكْْ الصف 
في الكتّاب هَذَا الشّقّ تمَادًا عَلى أَنْهُ يُفَهُمُ مر الْنشق الأول لأنة إذا كان احانيّان 
مُتَسَاوييْنِ كات بالخيّار. فإذا كان أَحَدُهُما 0 


وَولهُ وإلا أن يَكُونَ طَلقَهَا أ :مات عَنْهَا في مطر) اسْتنا من قله إن شاتا 


2 ل 


جَعَتْ وإن ا رن يَعنِي أن ا الخيّارَ في ذلك إلا إذا كاك المَارَقَة في مطر 





ا ا 


َس ها أذ تحزاج حلى ثثقث كه تعاج إن حَانَ ا مَحرعٌ علد أبي حَيقة. وال أو 
0 إن كَانَ مَعَهَا مَْرم فلا بأ بأنأ تمرح من المضر َل أن تنه لأد 
نفس الخرُوجٍ مُبَاحٌّ بالانقاق دَفعًا لأذى العُريّة وَوَحْشّة الوَخدة» ونم الحْمّة للسّفر 
و قد ارتفعت بالمحرَم وَإِذا 5 لع ات 
َمَوْله وؤهدا عد ِشَارَة ى لكثة أنرى هي أن ريص عَلى اله في مر 
وإن كان وَاجبًا 0 ا الاتتقال بعْذرِ كَانهدَام امترل وَغيْرِه وأذى القربة 
ا الوَحْدَة عدر وها الاثتقال 0 إلى وجود لضي واتنفاء 0 وَهُوَ 
0 المحرَم. و لأبي حَنيقة أن العدّة أمْتَعٌ من الخروج 
عد عَدَم الَحْرَمِ لا ذكرَهُ في الكتّاب وَهُوَ واضح. 
باب ثبوت النسب 
(وَمّن قال إن تَرَوْجت فُلائَمَ فَهِيَ طَالق فَتَروجهَا لدت ولدا لست شر من يُوم 
تَزوَجها فَهوابنّه وعليه لمهر) آما النَسَبْ فَلأَنّهَا فراشه؛ لأنها لا جاءت بالولد لسِدّيٍ أشهر 
من وقت الَكَاحٍ فص جاءّت به لأقل منهًا بن وقت الطلاق فَعَانَ ُو قبل فِي حالم 
التُكاح وَالتّصِوُرُ كَابِتٌ بأن تَرُوْجَهَا وَهُوَ يُخَالطْهًا هَوَافَقَ الإنزال التّكَاحٌ وَالنّسّبُ يُحتّاط 
و امد سوا وي و وو 
نسب ولد امُطَلقَة الرّجمِيمٍ ذا جَاءّت به سين أو أكثَرَ ما لم تقر بانقضاء عِدْتها) 
لاحتمال العنُوق في حال العدّة لجواز أَنْهَا تكون مَيِكدُة الطهير (وإن جاءت به لأقل من 


+ 





العنايي شرح الهدايي 
سنتين بات من زُوجِها بانقضاء ء العدة) وثبت تُسبَهُ لوجود العلوق في النكاح أو في العدة 


فلا يَصِيرُ مُرَاجعا لأنهُ يَحتَمِلُ العُلُوقَ قبل الطّلاق وَيَحَتَمِلَ بَعدَهُ فلا يَصِيرُ سُرَاجعَا 


مر 


بالك (وإن جاءت به لأكثر + : من سنَتينَ كاتت رجعدٌ) لأنْ العُلُوق بَعدَ الطلاق؛ 
والظاهر أَنّهُ منه لانتفاء الزُّنَا منها فَيَصيرٌ بالوَطء مراجعا. 

الشرح: 

وياب بوت الشسسّب): 1 ذك لاع الْحمَدّات - ذوَات الأقراء والأشهر 
والأحمال دك ما يَارَمُ من اعتتداد أولات الأحكال ا بوت النّسّب في هَذا البَاب 
(وَمَْ قال إن تَووْجَت فلائة فهي لق فر فتَرَوَجَهَا فوّلدت لسئّة أشهر من يوم 
تَرَوْجِها) أي من وقت تَرَوْجِهًا لأن اليوْمَ قَرنَ إغثل غير 2-0-6 بِمَعْنى الوقت: 
يني من غَيْرٍ زَادَة ولا فصان (قَهوَ امه وعليِ اَهب أما السب فَلكَا فرَاشّهُ لأَنَهًا لا 
ادف بالولد لسنّة أشهُر من وقت ١‏ الكاح فَقَد جَاءَتا به لأقل منْها من وقْت الطّلاق 
لأن الطّلاقَ مَ: مَرُوط بالنَكاح وَالَشْرُوط يَعْقَبُ الترْط يرْمَان وَإِنْ لطّف فَيَكُونْ العلوق 
بْلهُ) أ (قَبْل الطلاق في حالة ادي 

فإن قبل: هَذَا نكاحٌ لا يُقَصَوَّرُ فيه الوطاء وَالإغْلاق لأَْهُ كَمَا و وَقَعَ الطّلاق) 
وَبدُون ذلك لا يَثبْتْ السب ألا ثرّى ار جَاءتْ به امرأة الصّبِي لا يَنبْتْ؛ 
موس عا ن يُجْعل كله تَرََّجَهَا وَهْرَ على بَطْنها يُخَالطهَا 
وَالنّاسُ يَسْمَعون كلامَهُمًا حون الإثرَال قد وَافقّ كمَاءً م مانا للطّلاق؛ لأن 
الطّلاقَ لا يق إلا بعد مام 0 وَرَوَال الفرّاش حُكُمْ الطّلاق فَيَكُونْ العُلُوق حَاصلا 
قبل زَوَالَ الفراش زور بي للش . 

إن ن قيل: هَذا في غاية اندر 0 يتى عَليِهِ الحكُم؟ حاف بقؤله (وَالنّسَبْ 
يماط في إنباته) يَمْني وَنْ كَانَ ره يُحْتَاط في إِنباته فَيَجبْ بنَاؤُهُ عَلى 
هَذا النّادٍ هَذَا إِذا جَاءتْ به لسئّة أظهر من غَيْرٍ زِيَادَة وَلا 0 
لكل منها قلا ب يْتْ النُسَبُ لأن غلوقة كَانَ ًا على النكَاح قبل وت الفراش قلا 
يكون من وَكَذَلكَ إن لدت لأكترَ مئهًا أنه عن لتك كه اله لم 
ها مُطَلقَةٌ ال الول وَلخَلوة» ول ين بطلان هذا الحكُمٍ لاحتمال آله علق مر' 
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الجزء الثاني 
زوْجٍ آخخرٌ يَعْدَ :الطااق» يتلق ما إذا تارق يد لسكة شور اه قت لتَرَوْجٍ فَقَدُ 
ات بالولد لأقل من سه هر من وت الطلاق ايام للد في لبط فت 
الاةقع نقد دللك نا أن تكون هه أراية عرهه ميكقانا العلوفة مله ايا لامر 
النَسّبء إذ لو جَعَلنَاهُ من علوق قبل النكاح من رَوْجٍ آخَرَ ذلك الزوج ليس بمعْلوم 
كان فيه إضبَاعَة الوّلّد. وَإيُطال التشكاح الجائر وَالطّلاق الواقع من حَيْتْ الظاهرٌ وَإِحَالة 
الولد إلى أَبْعَد الأؤقات وَذَلكَ لا يَجُورُ فَجَعَلنَاُ مئه وأمّا المهِرُ فلمًا ذكرَهُ فى الكتّاب 
ا 0 0 رده تي و اباس 0 يا لعل سار ار اع هيهم اسل 00 
وهو واضحء وفي رواية عن أبي يوسف وهو القياس يلزمه مهر ونصف مهرء أما 
نعف «الطلاق: قل الدُعؤل وام الي بال خول:.ؤكولة (وَييت تنتَث :ولد المطلفة 
الرَجعيّة) ظاهر. 
َل وحمل ب لاي راجا بالشلك) قل عله يني أن يعبر راج 
لأن الوَّطء هَاهُنَا حَلالٌ فأحيل العُلُوقٌ إلى أرب الأئقات وَهىّ حَالة العدّة يمت به 
ادير اراد في ذلك حَمُل أُمْره عَلى خلاف السنّة لأَنْهُ يَصِيرٌ مُرَاجعًا لها بدُون 
7 9 ََ ' و لور 7 7 2 0 ل. مايه , تكٌص لير 7 2 
الإشهّاد بالفغل» وأحيل العُلَوق إلى ما قبل الطلاق صيّائة لحاله» وفيه َظرٌ لأنْهُ لا يصح 
يكل وله فلذ يَصبير مرَاجعًا بالكل وَإلمَا يح أن 'يقول. له يضر حُرَائحَعا: لذلالة 
الدّليل عَلِى كوْن الوّطء قبل الطلاق. 
2 1 2 0 سا هاس 0 ٍ لم قي 0 0 5 ب« ار ميمه 
وَقوْلَهُ (لأن الغلوق بَعْدَ الطّلاق) إذ الوَلدُ لا يَبقى في بطن أمّهِ أكثر من سَئيْن 
والظاهر أنه منْهُ وإلا لم الزّاء وَهُوَ متف حَمّلا لحالها على الصّلاح. قيل لا يَلرَم أنَهُ لو 
يكن مه كَانَ من الرّنا مموَازٍ لها روحت بَعْدَ القضاء العدّة روجا آخر. لا يُقَال: 
المَرْضُ فيمًا إذَا لم تَتَرَوَجْ. لأنَا تقول: الفرض أنَهُ لم يَطَأَهًا في العدّة إذ لو وَطئهًا 
امم هت 3 هو مه , 1 ا 
لنيكت الرجعة هن غير كقدير هذا التكلف: 
وأجيب بِانّهُ َعَم كَذَلكَ إلا أن الحَكُم بإبْقَاء نكاح الأول عنْدَ الاخحتمّال أُسْهّل 
٠‏ ا سس كم لا 6 اك 13 2 واه 0م 
0 : ره قي م ,قم عَم و ول اسان 2 ” ل اكير 7 7 م الى 
الإسلام في مبسوطه. وفيه نظر لآنه غير ذافع بل هو الترّام السؤال. والصواب في 
لجاب أن المرَادَ بقؤله لالتقاء الا منْها لازمُةُ وَهْوَ تَضِيمٌ الولدء فَإن الرًّا مَلرُومُ تَضيبء 
7 بلك « اله او 0 / 00 0 00 0 0 
الولد فَيَكون ذكر الَلرُوم وَإرَادَةَ اللازم وَهُوَ مَجَارٌ وَحيككذ ينْدَفْعُ السّوال, لأنَا إذا جَعَلنَا 





العنابي شرح الهدابيى 
ولد من نكَاحٍ شخص آعر مَْهُول بي الولد طتاتا فك ال لاتماءالتيع مله 
بالرنا أو بمَا هُوَ فى مَعْنَاهُ. 

(والمبكُوتم يثبت تسب ولدها إذَا جاءت به لأقل من سنتين) أنه يُحتَمِل أن يكون 
الود َائِمًا وَقتَ الطلاق فَلا يَتَيَّفّنُ بزوال الفراش قبل العَلُوق فَيَتبتُ النّسّبُ احتِياطا 
(فإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقت لم يثبت) لأنّ الحمل حادثٌ بَعدَ الطلاق فلا 
يَكُونُ منهُ لأنْ وَطَأهًا حَرامْ. قال (إلا أن يَدّعِبَّهُ) لأنّهُ التَرّمَهُ. وله وج بن وَطِنَهَا بشبهت 
في العدة (هَِنَ كانت الَبتُودهُ صَغِيرة يُجَامَعْ مثا فَجَاءت بود لتسعَةٍأشهرٍ لم يمه 
حت ثَاتِيّ به لأقل من تسعد أشهرٍ عند آبي حَنِيمَةَ وَمْحَمْدٍ رَحِمَهُمَا ال وقال أبُو 
يُوسف: يثبّت النّسبْ منه إلى ستتين) لأنها معتَدّةٌ يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر 
بانقضاء العِدة فَشبهت الغبيرة. ولهُمَا أن لانقضاء عِدَتِهَا جم تيد وَهوَ الأشهرٌ 
فبمضيها يُحكُم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالتّ فوق إقرارها لأنّهُ لا يحتمل الخلاف» 
والإقرارٌ يَحتَّمُِهُ وَإن كَانَت مُطلقة طلاقا رَجعيًا فَكَدَلكَ الجِوَابُ عندهُماء وعندهُ ينبت 
إلى سبعتٍ وعشرين شهرا لأنّه يُجِعل وَاطِئًا في آخر العدّة وهي الثَّلاتَمٌ الأشهر ثُم تأتي 
لأكثر مدّة الحمل وهو سنّتان؛ وإن كائت الصغيرةٌ اذعت الحبل في العدّة فالجواب 
فيا وي لبي سوا لأن بإقرَارها يُحهَمْ ونه 

الشرح: 

قال (وَالقُوئة يت نسب ولدهًا منْهُ) إذَا لدت الْبثُوئة لأقل من سئتيْن يشت 
نَسَبُ وَلدهَا منْهُ لاحْتمّال أنْ يَكُونَ الوَلدُ قائمًا وَقَتَ الطّلاق فلا يُتيمَنُ برَوَال الفراش 
بل الوق فَيْْتْ النّسَبُ احتّاطاء وَإِنْ وَلدَن لَمَامٍ سَميْنِ من وقت الفرقة ل يثبت 
أن الحَمْل حَادتُ بَعْدَ الطّلاق وإلا لرَادَ أَكْثَرُ مده الحَمْل عَلى سَتَيْن وَهُوَ بَاطل (قَلا 
بكون عله لاد اها ودر له بوزلا أن تدعية) انضاء من قؤله لم يثبت: يعني أنه 
إن ادعَاهُ يمْتْ السب منهُ وَِنْ جَاءَتَ به لأَكْتْرَ من سَتقيْنِء تم هل يُحْتَاجُ فيه إلى 


اه قي ال 0 م 0 عَمَ او 0007 0 02 سن ع اس و سس ساج ساالل سو ار اص الم 
تصديق المرأة فيه روَايتان. وقوّلهُ لِلأنَهُ التَرَمَهُ) أي التَرَمَ النّسَبْ عند دَعْوَاهُ (وَلهُ وَحهُ 


و 8 03 3 تس 8 مان ٠.‏ ل م م 7 ٠‏ 3 0 1 9 8 ره وه 
شرعي بأن وطئها بشبهّة في العدّة) وَالنسَبْ يُحتاط فى إثبّاته فَيَثبِت (فإن كانت 
#ر ##ر أ #ر و ره ل 2 0 عر صر أ 


« 


7 ا 58 ا ل ل 5 2 ا مي اش ءًّ 
البكُونَةَ صغيرة يُجَامَعْ مثلهًا فَجَاءت بولد لتمئعة أشظهّر / يَلرَمْهُ حنّى تأتي به لأقل من 
م م 3 ا 0 8 2 د ا 0 ره 


الجزء الثاني .+ 
تبلقة احور عاد الى حيدة وتجكم ريم إن تقال 

0 وقال بو يُوسُّفَ رَضي الله تعَالل عَنْهُ: ينْبْتُ منُْ النّسَبُْ إلى سين لأنّهَا مُعَْدَة 
لل أن كور حَاملا و1 ثقر بانقضّاء العدة أ هت الكبيرة د الاحتمّال ما 
قيل إِنَ الكَلامَ : في المرَاهقة هقة الول بها وَعِي تحمل الخْل سَاءة ة فساعة م أن 
4 حاملا وَقَتَ الاق فكو اْقضّاء عدتهًا يوضع الحمُل» - ركه 
ا العدّة بثلاثة أشهر وَإِذا كان كذلك كائت كالبّالعٌة إذا لم ثة قر بانقضاء 
العدّة 1 يشت نَسَّبُ ولدهًا إلى سَتَيْنِء وَإنّمَا قال وَل قر بانقضّاء الع نيا إِذَا قرت 
بالقضّاء ؛ العدة بشلانة أشْهّر ثم جَاءت بالوؤلد لأقل من منّة أشْهرٍ من وَفْت الإقرار 
6 شت النسَبُ لظهُورٍ بُطَلان إقرَارِهَا ل لد سيا ميد تم 
هي أن لانقضاء عذتها جهة 0 وهي الأشهر) آنا عَرَفْنَاهَا صَغيرة ييقين» وما 
عرف با واله 10 
| ثتر (وهو) أي حُكْمْ الع في الثٌلالة قوق إِقرَارِهًا لأنَهُ لا يَسْتَمل الخلاف وَالإقْرَارُ 
يَحْتَملَهُ فَلوْ أَقَرتَ بالقضّاء العدّة ثم وَلدَتْ لسئّة أظهر | يتا النسَبا » فكذا إذا 
عكر لزه بالمضي. وَاعتُرضَ بالصِيرة المَوَفَى عَنْهَا رَوْحُهَا فإن لانقضاء عدتهًا جهة 
متي وهي مضي أربعَة أظهر وَحَشرٍ ما عونق طون نه ت النسَب 
إلى سَتيْنِ عنْدَ عَلمَائنَا الثلائّة» وَلا يُحْكَمْ بالالقضاء بالأشظهر هُنَاكَ لاحتمّال الانقضاء 
ا كم ف ل يكُنْ كتك. وراب سَيأني عند قله إل اك تقول: 
اناه عقها حؤة ىه (وَإن كانت الصغيرة (مُطْلقَةَ طّلانا رَجْعيا فكذلك الحواب 


ناس ار سم ار سا 


عنْدَهُمَا) أي عند أبي حنيفة وَمُحَمَّد: َي إن ولدت لأقل من تسئعة أشهر تيت 





عجو ور وس 


النَسَبْ وإلا فلا (وَعِنْدَ أبي وف لت الا إلى سبعة وعشرين شهرا لأله 0 
َاطنا في آخر العدّة وَهي: ثلاث هر ثم تأتي به لأكترٍ مده الَمْل وَهْوَ سان وَإِن 
كانت الصّغيرة ادَعَنَْ الحجَل في العدّة واوا فها وَفي الكبيرة اكز وك 
بأمْر عدّتهًا فبِحْكُمْ بإقرار ها بلُوغهَا يت نسب وَلدها لأقل من سَتَيْنِ في الطّلاق 
الَائنِ وَلأقل من سَبعة وعشرين شهرًا في الرجعي. 
وت نسب ولد الَف لها ووْجُها مَا ين الوق ون السكتفن) قر فر 


+ العناين شر : الهداين 


إذا جَاءت به بَعْدَ القضاء عذة الوفاة لسنّة أشهر لا يبْتْ النَسَبْ لأن الشّرعَ حَكم 
بالقضّاء 2 بالشهور 5-5 الجهة فصر 5 إذا 5 بالالقضاء كما ينا في 
الصغيرة إلا نا تقول لانقضاء عذتها جهة أَخْرَى وَهُوَ وَضْعٌ الحَمْلء بخلاف الصّغيرَة 
أن م 0 وفيه شّلك. 

الشرح: 

وقول (وَيْشتْ نسب ولد وى عَنْهَا زَوَجه1) ظاهرٌ. ََولهُ (إلا أنا تقول 
0 عدَتهًا جهة أعرى) حَاصِلَة أن في 0 من الحامل وَالصّغيرَة أُمُضَينَا الحَكُم 
عَلى الأصلء ولكن الأصمل : في الموْضعين قد اْتَلفَ فلذلك اختَلف 2 الذي بني 
عَليِه أيِضاء وَذَلكَ لأن الأمثل في الكبيرة الإحبَال فلم يُعْتَبْرْ في 2 عبن جهّة العدّة 
بالأشه والأضيل في الصَّغيرَة 0 الإخبّال فلذلك اعْتَبَرنَا في ا جهّة العدّة 
بالأشهر. لا يُقَال: الأصل في الك ْنا عدم لإبال. لأا تقول : ذلك في حَق غير 
الْنكُوحَة فَأمّا النَكَاحْ قلا يُعْقَدُ إلا بالإخيال. و ولّهُ (وفيه) أي في البلوغ (شَل 
وَالصّكْرٌ كَانَ نَبنَا يتين قلا يَرُولَ بالنلتُ. 





(وإذًا اعترفْت الْعتّدَةٌ بانقضاء عدنها كُم جاءت بالولد لأقل من سد أشهر يثبت 
َسَبّهُ) لأنْهُ ظهَرٌ كَدبُها بيقين فطل الإقرارٌ (وإن جاءت به لسِدَّم أشهر لم يُتبّت) لأنا لم 
تعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده؛ وهذا اللفظ بإطلاقهِ يتتاول كل معتدة. 

الشرح: 

(وَإِذًا اعْمَرَقَتْ الْعمَدَةَ بالقضاء عدتهًا ثم جَاءتً بولد) ظَاهرٌ. وول هد 
اللفظ) إشَارَة إلى قله فَإذا 5-0 (بإطلاقه) حَيْثْ ا بمُعَْدَة ون خرف 
وِتتَاوَلٌ كل مَُدَة) يَمنِي كانت مُعَْدَةَ من طلاق رَجْعِيّ أَوْ بَائن بالأشمر) أو بالحيّض. 
قبل ذكرَ المرَغِيئَاني وَقاضي حَان أن الآيسّة لو قوت تْ بالقضاء عذتهًا 2 جَاءتْ بولد 
قل من تين نبت سب ولدها فلم اول كل معد ان رلك لهذ حر 
الايسة) وَهَذا مالف 1 نقل عن ) الإمَام فخخر الإسلام وغيره في شروح الجامع الصغير 
أن الآيسّة إِذَا أقَرتْ بالقضاء العدّة مُمَسَرَة بئلانة أظهر أَؤْ مُطْلقا في مُدَه تَصْلُحُ لثلانة 
قرَاء ثُمّ ودس لأكل عن سد شور عر وفك الإقْرار يت للتّسّب وَإلا قلا.. 
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الجرء الثاني 

(وإِذًا ولدت المُعتَدَةٌ ولدًا لم يثبّت تَسبَهُ عند أبي حنيفَن إلا أن يشهد بولادتها 
رجلان أو رَجُلٌ وامرآئان إلا أن يَكُونَ هنَاكَ حبَلٌ ظَاهِرٌ أو اعترَافّ من قبل الرُوج فَيِيت 
النُسَبْ من غير شهادة. وقَال أَبُو يُوسف ومحمد: يَثْبْتَ في الجميع بشهادة امرأة واحدة) 
أذ الرآش فَاِمّ يام الدة وم ملم الس ولاج إلى عون الل أله نه 
فيتعين بشهاد اشاب ور 

ولأبي حَنِيفَنَ أن العدةٌ تَتَقَضي ي بإقرارها وح الحمل ٠‏ وَامُنقضي ليس بحجت 
فَمست الحاجيٌ إلى إثبات النُّسُب 7 فَيُشْكَرَط كمال الحجةّ: بخلافي ما إذا كان 
ظهرَ الحبل أو صدرٌ الاعتراف من الزوج أن النّسَّب كَابِتَ قبل الولادة والتعين يثبت 
بشهادتها (فَإن كانت معتّدة عن وفَاة فصدقها الورتَمٌ في الولادة ولم يشهد على الولادة 
أَحَدَ فَهُوَابِتُهُ في قولهم جميعا) وهدًا في حق الإرث ظَامِرٌ لأنَّهُ خَالص حقهم فيقبل فيه 
تَصديمَهُم؛ ما فِي حَق النْسب هل ينبت فِي حقّ غيرهم. قَانوا: إذَا كاثوا من أهل الشهادة 
يثبت لقيام الحجِجٍ ولهذا قيل: تُشْتَرَطُ لفظّدٌ الشهادة؛ وقيل لا تُشترّط لأنْ التُبُوتَ فِي 
يرهم لاتوت فى ربوا ناردب و قن انالا العامة 

الشرح: 

قال (وَإِذا وَلدَتْ الْمْتَدَة وَلدَا) إِذَا وَلدَتْ المعقدة عن طلاق بَائن أو رَجُعي 
ولذائرقة اكه الوح | يأ لممبة عند 5 حَنيفة ما يد بولادتها رَجُلان 0 
0 وَآمْرأئَان إلا أن ١‏ يُكوذ هُنَاكَ حَبَل ظَاهرٌ أو اغترَ عراف من قبل الرّوْج قثت الس 
بلا شهادة, وقالا: يشبت في جميع ذلك بشهادة سر واحدة أن الفراش وهو تُعين 0 
المرأة لَاء , الروْج ؛ 5308 مه نسب كل ولد كلد قاد بقِيّامٍ العدّة وَهُو) أ يام 
الفراش (ملزم للشَسسّب) فل مكايه إك ناته (و): إنمَا نات أل نُعيين الؤلد) وهو 
06 بشَهَادَة امرأة وَاحدَة كما في عر يام 2 0 بظهُور الحبّل 2 إقرَارِ 
الرّوجء ولأبي د الول الرحت: يخي 00 الفرّاش 0 قائمًا يميا العدّة 
ولكن العدة امنا ليِسسَتْ بقائمّة (لأنَهَا كعم نمضي بإِقرَارِهًا بوضع كر وَالنققضي 1 


يَصْلمٌ حُجَةَ فَمَسسِّت الخحَاجّة إلى إنبَات د بدا بالقضَاء ال لتم 
يخلاف مَا إذا كان النَكَاحْ ة قائما ا الحجَل ظَاهرا أو الاغترّاف به من ) الزوج صادرًا أن 


العنايم شرح الهدايي 





يبت بشهادتهًا) قيل لا يحل 0 الرّجل إلى العورة فم 5 ان شتراط شهادة التجَال؟ 
وجيب بأن النَظْرَ لا يَلرَمُ بل إذا دَحَلت ينا يَيْنَ الشهود وَهْم 00 أن لين اقنه 
غير هَا تم حرجت مَعَّ الولد كَفَى لوا أداء الشتّهَادَة 

وَإِذَا ولذكا لد عَنْ وََاة قَبْل كمّام سَتَيْنِ وَلدَا قَصّدَقَهَا أ أَقَرَ به جَمِيع 
الور أو جَمَاعَة منْهُم يُقَطلَعْ 6 بشَهَادتهمْ كرَجُليْنٍ أو رَحُلٍ ا منْهُم (فَهُوَ 
ا في َو حمين) وها فيحن الإرات اه لآل حالص حََوم ميل نه 
تَصْدِيقَهُمْ ما في حَقَ النّمسّب) بالنّسبَة إن يرهم م (فهل ي'ث ينْْتْ أو لا؟ قالوا: إِذَا كَانُوا 

من أَهْل التَهَادة) كما ذَكَرْئا َف 0 لقيّام الحجة) َهَذَا قبل ؛ يشرط لفظة 

لها وقيل لا , بتر ط لأن الثُوت في حَقَّ يرهم بع لثُوت في حَتوم لإقرارهم 
وَمَا يَْبْتْ تيا لا يُرَاعَى فيه السترَائط كَالعَيْد مع الَوْلى وَالمحَنْدي مع السّلطان في حَقّ 
الإقامّة. 

(وإذا تزوج الرجل امرآة فجاءت بولد لأقل من سدم أشهر مندُ يوم تَرَوَجِهَا لم 
يت )ان اللو سايق على الشقام فلا يو منة إن جات به سكم أدير 
فَصاعِدًا يَتبْت تَسَبّهُ منه اعتّرّفَ به الرُوجُ آو سكّت) لأنّ الفراش قَائِمَ ود تَامّمّ (فَإن 
وسار ايب امرأة واحدة تشهد بالولادة حتّى لو تَمَاهُ الرُوجَ يُلاعِن) لأن 
الشُسب دثبت يثبت بالفراش القائم؛ واللعان نما يُحِبْ بالقذف وليس من ضرورته وجودُ الولد 
فَإِنّه يصح بدونه (فإن ولدت كم اختلفا فقال الزُوج: تزوجِتّك مند أربعت وقالت هي: 
مندُ سدَّحّ أشهر فالقول قولُّها وهو ابنُهُ) لأنْ الظاهر شاهد لها فَإِنّهَا تلد ظاهرًا من نكاح لا 
مِن سِفَاحٍ ولم يدك الاستحلاف وَهُوَعَلى الاختلافي 

الشرح: 

ولّهُ وإِذا يروج الرحُل رأ (ظاهِرٌ قَوْلَهُ واللعَان إِنمَا يحب بالقدّف) جَوَابٌ 
غَكَا تعال اللقان هَاهُنًا إِنْمَا يحب بفي الولد وَالوَلدُ يبت يه القابلة كود اللعَان 
ابن د القابلة؛ وش لا يَجُور 6 العا 2« من 2 عن لا ب 0 
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الجرء الثاني 
بالرّنا مَعْنَى وَالقَدَفُ لا يَسْتَلزِمُ وُحُودَ الولد فَإنهُ يصح بدُونه فلم يُعتيرْ الوّلدُ الثابت 
بشهَادَة القابلة وَإِنّمَا أضيفَ اللعَان إلى عدف مُجَرَدًا عَنْهُ إن وَلدَت) المرأة 2 
اختلفا فقال الاذع ربك ؛ مُنْذ أزيقة أشهر 3-5 من سّة أشهُر فالغل قلعا 

0 لام أن ا لاضن إلى مان سّابق وَالروج ينك 3 
فيَكُون القَوْل قَوَلهُ الثاني أن الظّاهرَ سَاهِدٌ لهُ أَنِضًا لأن نكا حَادتٌ وَالأصل في 
ا أن ضاق 3 قرب س 0 


ني يم إن 0 تر سر ا سل 


الكَاءَ 2211 الفول قراهاة ع ني 0 ١‏ اشستيا مما حا في 8 
فإذا 5-7 0 فيه 0 اذا عَلى أن طهر 00 تر حَاله من 
بهذا ا لامك بغي أن > تُحرح. فإن 3 يجبا أن حرم أن 117 إقَرَارٌ منْهُ رو يه 
سك اذّعَى ررد اعيب درق يا 

ا أن النكاح , 8 غير شهود فاسدٌ لا مَحَالة وَنَكَاحٌ الحبُلى ليْسَ كَذَلكَ لحوَاز 
00 

والثاني ألَهُ وَإن قر بالحرْمّة إلا أن شرع كَذَبَهُ في ذَلكَ حَيْث أَنْيت النّسَبّ مه 
وَالِقرَارُ إذا كَابَلهُ تكزيب من جهّة الشرع يتنطل. وَقَوْلهُ (وَ يَذكرٌ الاسْتخلاف وَهُوَ 
على الاختلاف) يعني ي الا ختلاف الَذكورَ في الأشياء السنّة. 


(وإن قال لامرآته إذَا ولدت ولدا فأنت طالقٌ فشهدت امرآةٌ على الولادة لم تَطلق 
عند آبي حَنِيفَتَ وَقال بو يُوسُّفَ وحم تطلق) لأنّ شََادتَهَا حُجَّمْ فِي ذَللدّ قَال عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «شَهَادَةُ النّسَاءِ جائرَّةٌ فيم لا يستطيغ الرّجَالُ النْظَّرَ إليه" ' وَنْأنهًا بن 
قبلت في الولادة تَقبَلُ فيما يَبِتَنِي عليهًا وَهُوّ الطلاق ) ولأبي حنيضة أنّها اذعت الحنث قلا 


ينبت إلا بحجت تَامَتِ وهذا لأن شهادتهن صرورينٌ في حق الولادة فلا تظهرٌ في حق 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (5/9/*): غريب. 


4 العناين شرح الهداينّ 
الطلاق لأنهُ يمك عن (وإن كَانَ الزُوعٌ قد أ بالحبّل لفت من غَيرٍ شهَادةٍ عند أب 
ما تُشْتَرَط شهادةٌ القابلة) لأنّهُ لا بد من حجِتٍ لدعواها الحنث» وشهادثها 
حجِةٌ فيه على ما بِينًا. وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يُفضي إليه وهو الولادة: ولأنّه 
قر كوا تيبل فوا في رد اماد 

الشرح: 

1 (وإِذَا قَال 4 إذا وَلذت قأنت طالقٌ) ظَاهِرٌ. وقولة (فيمًا ينتنَى 
عَلِيْهَا وَهُوَ الطّلاق) يَ+ يَعْنى أن الطّلاقَ حك تعلق بالولادّة) وَشَهَادةَ القابلة 0 9 
نات الولاذة فَحَذَكَ َبَلق بها ضسنا كم من شي يت ضمت ولا يي فصن 
(وَلأبي <: حيفة إن دعواها ليست الطّلاقّ حَتَى يش في ضمن 00 بشهادتها), وَإِنّمَا 
دَعْوَاهًا حلنة في يُمينه وَالحنُث ليس من ضَرورات الولادة قلا؛ يت إلا بحُجَّة كاملة. 
سلما أن دَعْوَاهَا الطّلاقَ ؛ لكن لا يُمْكن إِثبَائهَا بشَهَادَتهًا ضمْنا أن فيامو مرو 
في حَقَ الولادة لعَدَمٍ حُصُول الرّجَال عنْدهَا فَلا طهر في حَقّ الطلاق لأنهُ يَنْفك عَنْهًا. 

وَلقائل أن يقول: كَلامَُا في الطّلاق الْعَلقَ بالولادة وَالْعَلقَّ بالشّيْء لازم من 
لوَازمه والولادة تعْبِتْ بِشَهَادَتها وَالمّيء إذَا نت بت بجميع لوازمه وَكَولهُ (وإن كَانَ 
الزّوْج قد أَقّ بالحبّل) يَعْني إذ أقَرَ الرّوْجٌ بابل 2 عَلقَ طلاقَهَا بالولادة َقَالتَ الرأة 
وَلدت وَكَذَبَهًا الزوج فإن الطّلاقّ يق عنْدَ أي 0 خلافا 08 

وَعَلى هَذَا الاخثتلاف إِذَا كَانَ 0 ظَاهرًا ثم عَلقَ الطّلاق. لهمًا أنَهَا إِذَا ادّعَتَْ 
الحنث لا بد لا من جه وها فيه جه عَلى ماب في المسشألة الأولى (وَله أن 
لإقرار بالحيّل ا" بمَا يفضي ليه وهر الولادة) ولأن إنرارة بِحبّلهَا ا" يكونها 

مُؤْنمنَةَ والقول قَوْل المؤتَمّن في دَعْوَى رد الأمَائَق وَهَذا يُرْشْدُكَ إلى أن وُجُودَ الشرط 

نما يَسْمَازِمُ وجُودَ الحرّاء عنْدَهُ إذا كان وُجُودُ الشّرط بدليل يُمكن أن يكُونَ دَليلا عَلى 
الليراء عند الفرّاده عَنْ الشرطء وَالإِقرَ َارٌُ كذلك بخلاف شَهَادَة القابلة في المسسألة 
الأولى تلمح م منْهُ جَوَابَ الاغترّاض هُنَاك. 

قال ( وََكثَر سُدةِ الحمل سَنَتّان) لقول عَائِشَةَ رَضِي الله نا الول لا يبقَى في 
البَطن أكثَّرٌ من سَنَتَينَ ولو بظل مغرّل (وَآَقَنَهُ سِدّمٌ أشهر) لقوله تَعَالى « وحمله, 





حنيفي وعندهما تُشكَر 


الجزء الثانتى 111 


وَفْصَلَهُء تلشون صَيرًا » [الأحقاف: ٠6‏ كم قال « وَفْصَلَهر فى عَامَيْن 4 [لقمان: 164 شَبْقِي 





#7 


للحمل سدَّنٌ أشهر والشافعي يُقَدْرُ الأكثّر بأربع سنين؛ والحجِنّ عليه ما رويتاه 
والظاهر أَنّهَا قالته سماعا إذ العقل لا يَهتّدي إليه. 

الشرح: 

قال (واكقه مُدّة الحثل سَنتَان لقؤل عَائشّة رضي الله عَنْهَا: الولدٌ لا يَبْقى في 
البَطن كير من سنتين 0 بظل مشرّل): أي بقذر ظل مغزّل حال الذّوَرَانء وَالعَرَضِ 
تَقليل مده فإن د ول 0 اله ا 6 0 بن 0-7 الظلال. لي 
و 8 لطا أن عاش لَه سَمَاعًا أن لعل لا بدي 3 
و 1 الرايم وام ا م يمد 
0 روي 9 50 امْرَأَةَ فَوَلدَتْ ا 01 َقَال 
ابن عيّاس: أنّا إِنهَا لو حَاصّمَبَكُمْ بكتاب الله لحَصَميْكُم قال الله تعالى « وَحمله 
وَفِصَلَه مون سير 4 وال َعَالى ل وَفِصَلَّهء فى عَامَيّن 4 فإذا ذَهَبّ للفصّال عَامَانَ م 
ييْنَ للحَمْل إلا سنّة أشهر؛ درا عُثْمَان الحَدَ عَنْهَا وَأنْمَتَ النّسَب من الرّوْج. 

قال صّاحبُ لَهَايّة: وَهَذَا التَمْرِيرُ الذي ذكرّ هُنَا في تأويل الاي يخال 1 
ذكرة و يال ٍ هذا الكتّاب؛ أنه جَعَل سهُْنَاكَ ثُلانِينَ ا لكل وَاحد 01 
الحمل وَالفصّال» ” نَم أَظْهَرَ ا وَهَاهْنا 00 م 
هاف منهمًا الفصال عامان ره تَعَاى دنعال 2 عامين ومن ضرورته أن فى 

ساه 2 1 7 200 9 ور 50 00 00 ل 1 سير ِ لل سر لإرعل 

للحَمْل سنّة أظهر. وأجيب بأن اسنتثلالةُ هْنَاكَ إِنّمَا كَانَ بالنَظَرِ إلى الآية الأولى وَهَاهُنا 
م2 ل 00 ارات ب ل ع ِ” رو ه 000 
بالنَظْر إِليْهَا وإلى الأْرىء وَجَارَ أن تكون الآية نظرًا إلى ذاتهًا مُفِيدَة لحكمء وبالتظر 
لا وإلى عبرا ميد كم آحتر فنأمل. 
(وقال 00 يقر 5 برع ا واشح 3 ذلك _-- مثل 


عير مر 


15 مم الهداييّ 
وَكذلك هَرَمٌ بْنُ حَيّانَ سمي هَرَمًا لذّلك» وَالصّحَاكُ بْنْ مُرَاحم هَكَذَا فَسْمَيّ ضَحاكا 
لأنهُ ضّحك حين ولد عيرم (وَالحجّة عَليْه ما روينَا عَنْ عَانشة عر الله عَنْهَا 
وَالظَاهرٌ . أنَهَا قالتّهُ سّمَاعًا إذ العَقْل لا يَهتَدي إليه) أي إلى مقدا ر مد ما في الرّحم. 
لوَسن روج آَم فَطَقَهَ كم اث شكَرَاهاء إن جاءت يود لأقّل من سد أشهّر سند يُوم 
اشتراها لزمه وإلا لم يلزّمه) لأنه في الوجه الأول ولد المعتدة فإن العلوق سابق على 
الشراء؛ وفي الوجه الثاني ولد المملوكتة لأنّهُ يُضاف الحادث إلى أقرب وقته فلا بُدّ من 
دَعوَة وَهَدَا إِذَا كَانَ الطلاقّ واحدا بَائِنَا أو خُلعًا أو رَجعيًه آم ذا كَانَ اتنَتّين يَثِبْتْ 





النّسَبْ إلى سَنَتّينِ من وّقت الطلاق لأَنّهَا حُرّمَت عليه حُرمَمَّ غَلِيِظَّمَّ فلا يُضَافُْ العُلُوقَ 
إلا إلى ما قبله؛ لأنّهَا لا تَحل بالشراء. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَمَنْ كزوج أَمَة فطلقهًا) يَعْني بَعْدَ الدُحُول (ثمٌ اشْتَرَاهَا فإن جاءت 
بولد أل من سئّة أشهر مُنْذ يَوْم | شتراها لم وإلا ذلا لل في الوَئه الأوّل) يغبي 
إذا جَاءتْ به لأقل من سنّة أشهر وله اند فإن العُلوقَ سَابقٌ عَلى الشرَاع) لأنْها 
وَلَدَتْ لأكل مرن كه أظهر من رقت الرّاء» وَدسَب ؛ ولد الْعمَدّة يَبْتُ بلا دَغْوَة لقيام 
الفرّاش حُكْمًا (وفي الوّجْه الثاني) , يَعْني ما إذا جَاءت به لسنّة هرأ أكر من وقت 
الشرّاء (وَلهُ 58 ل يُضَافُ الحادث إلى أَقْرَبِ الأقات) وأقْربَهًا وَقَتْ كوْنها 
عه قلا ب يبت إلا بالدّعوة ضيه هذا إذا كَانَ الطّلاق واحدا َائنَا أ و نخلعا 
أَوْ رَجْعيّ أمّا إذا كان التتين يَثْبْت النّسَبْ إلى سين من وّقت الطّلاق لأَنْهًا حَرّمَتَ 
عَلِيْه حُرْمَة غَايِظَةٌ قلا يضاف اللو الال الئل كا ود الداع أن 7 
تحرم حرمة ة عَليظَة بِتَطْليقتيْنِ قلا حل لهُ بملك اليّمِينء وإذا مْ تحل لا يَقَضي بالعُلُوق 
من أرب الأؤقات بل من ) أَبِعَدهَا حملا لأمُور الْمْلمِينَ على الصّلاح د الأرْمَان 

:ما قل الطألاق مله لول ذا جَاءَتَْ به لأقل من سين منْ وقت الطّلاقء وَأمّا ذا 

كَانَ الطّلاقّ وَاحدًا فَيْحل لهُ وَطُوُهَا بملك اليّمين فَبْضَافُ الوّلدُ إلى قرب الأقات؛ 
طول ار كا لله بعر تون 


فإن قيل: وض آلا تكن لزنه يمرك تون وإ كان لزيا لغيه 


ب 


الحزء الثانى 16> 


ل قله تعالى « وَآلَذِينَ لوجي حَحَفِظُونَ 2 إلا عل أزوجهز أَوْمًا ملكت 
يَمَنْمَ 4 [المعارج: ١-55‏ 5؟] أحيب أنه ل ارد تتُكشف ا بقوله ا 
ون هق ل رمن 00-0 كح روجا ترود 4 [البقرة: 1] وَالطلقَة 
الثانية في الإمّاء بلة لطا ة الثالئة في الجرائر وَالمحْرَمُ أقَوَّى . 
(ومّن قال لأمته إن ع 000 فشهدت على الولادة امرآة 
فهي ) أم ولده) لأن الحاجة إلى تعيين الولد» ويثبت ذلك بشهادة القابلت بالإجماع. 

الشرح . 

ومن قال لأمته إن كان في بَطنك ولد فهُوَ مي فشهدات امْرأَة على الولادة 
فهي آم وَلده) لأن سَبَب تيوت النّسَب وه الدَعْوَةٌ قد وُجدَ من الى بقؤله فَهُوَ منّي 
وَإنمَا لكايه إلى تعيين الولد وهر عن بشهَادَة القابلة بالإجمّاع؛ هَذَا إذا وَلدَتْ لأقل 


الأو “تيون ١‏ كيين مر 





رار 


من سئة أشهر من وَقت الإقْرَارِء قن وَلدَت لسئّة أشظهُر قَصَاعدًا لا لَه 0 
حَبلت بَعْدَ مقَالة الول فلم كن الؤلى مُدَعيًا هَذَا الول بخلاف الأوّل فإنَا لاك 
بقيّام الوؤلد ذ في البَطن وَقت القول فصّحَّت 5 

(ومن قال لغلام هو ابني ثُم مات فجاءت أم العلام وقالت أنا امرآثه فهي امرآثه 
وَهوَابنهُ يَِنِه) وي التوَادرٍ جل هذا جَوَابُ الاستحسان, وَالقِيّاسُ أن لا يَكُونَ بها 
الميراث لأن النُسب كما يثبت بالتّكاح الصحيح يثبت بالتكاح الفاسد ويالوّطء عن شبهت 
وبملك اليمين؛ فلم يَكُن قونه إقرارا بالتُكاح. وَجهُ الاستحسان أن المسأليّ فيما إذا كانت 
مَعَرُوهَنَّ بِالحُرَيّجٍ وَِكونهًا أمْ الفلام وَالنّكَاحٌ الصّحِيح هُوَاتَعَيّنُ لدّلكَ وَضعا وَعَادَةٌ (ولو 
لم يعلم بِأَنّهَا حرَةٌ فقالت الورتَيٌّ أنت أم ولد فلا ميراث لها) لأنَ ظهور الحريّجٍ باعتبارٍ 
الدار حَجِمٌّ في دفع الرق لا في استحقاق الميراث؛ والله أعلم. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ قال لعلام هُوَ ابني) واضح. وَاغثْرض بأنّهُ ينبي أن لا يَكُونَ هَا 


00 سير على عار 


1 أيْضًا لذ 0# له افنضّاء قبت + 


531 





العناية شرح الهداينّ 
النَكَاحٌ بطريق الاقتضاء نبت مَا هُوَ من لوَازمه التي لا تَنْقَكُ عَنْهُ شَرْعَاء وَإِنمَا قال عَلى 

ْو الأمثل لقا يد تكَاح الكتيّة والأمة لله + من العوارض. َه با لا تسل يوست 
التَكاح , بالاقتضاء لأن المققَضي إِنّمَا ينبت يت لتمنحيح امْْصَى لا مَحَال: وَالمقمَضي هَاهْنَا 
َهُوَ السب يَصِحُ بلا بوت الى وَهُوَ الاح بأن يكُونَ عَنْ وَطءِ بشئهة أو يَكُودَ 
ولد ولد أ الؤلد قلم يقر يوس اللَب ال امار وَهَذَا سُوَال قاس كنأ 


ني سا وار 


من عدم فَهُم لح الاستحسان, إن كال 'قنة الْمألة فيما إذا كانت 0 بالحريّة قل 
0 أل ون 1 ولد وال د الي هو الم لذلك وَضِعًا واد 
وحيائذ لا يكون عَنْ وَطء يشبْهّة وَهُوَ ظاهرٌ. 
باب الولد من أحق به 
(وَإِذًا وفعت الشُرفَتُ بين الرُوجَين هَالُمُ آحَقْ بالولد) ها روي «أَنْ امرآةٌ قالت: يا 
رسول الله إن ابني هذا كان بَطنِي له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه 
أَنّهُ ينزعه مني فَقَال عليه الصلاةٌ والسلام: أنت أحق به ما لم تتزوجي» 7 وَلأن اله 
أشفق وأقدرٌ على الحضاتت فكان الدفع إليها أنظر؛ وإليه أشار الصديق بقوله: ريقها 
خَيْدَ له من هَهْدِوَصَئلَعندك يَعُمَن قالة حِين وما القرقة بيه وبين امرآته 
وَاصّحَابَةُ حَاضْرُونٌ متافرُونَ(وَالتْفَقَةُ على الآب) على م تَدَكُرٌ(وَلا تُجبّرَالامُ عَليد) 
أنّهَا عست تَعجِرٌ عن الحضائة (فَإن لم تكن له أم فأم الم أولى من أم الأب وإن بعدت) 
لأنّ هذه الولايّنَ تُسِتَفَادُ من قبل الأمّهات (فإن لم تكن أم الأم 5 الا أولى من الأَحَوَاتِ) 


لأنّها من الأمهات؛ ولهذا تَحرًزٌ ميراتُهنَ السدس ولأنّها أوفْرٌ شَفْقَيّ للولاد (فإن لم تكن 


جار ال كي دار 


له جَِدَةٌ فَالَأَحَوَاتٌ أولى من العمّات والخالات) لأَنّهَنَ بتات الأبوين ولهدا قُدمن في 
الميراث. 

وفى روايت الخالة أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصلاة والسلام «الحالة 
وَالدّمٌ)' 0 وقيل في قوله تعالى ١‏ وَرَفْعَ 1 َوَيّه عَلى الْعَرشِ 4 آيوسف: ٠٠١‏ أَنَّها كانت 


ار مار # 


حَالتَهُ (وَتُقَدُمُ الأخثُ لأب وَأمٌ) لأنّهَا أَشَفّْق (كُم الأختُ من الأمُ كُم الأختُ من الأب) لأن 


.)588/5( أخرجه أبو داود (1/5؟5)) وانظر نصب الراية‎ )1١١ 
.)55-/( أحرجه أحمد (4/1) عن علي» وانظر نصب الراية‎ )؟١‎ 


الحرء الثاني 1 


الحق لمن من قبل الم (كُمّ الخالاثُ أولى من العَمّات) تَرَجِيحَا لقَرابت الأم (وينزلن كما 
تَرْلنَا الأَحَوَات) معناه ترجيح ذات قرابتين ثُّم كرابت الأم (ثُم العمات ينز لنَ كَدّنك: وَكُل 0 
من تَرَوّجَت من هَؤُلاءِ يتسقط حَُهًا) نا رَوَينه ولأن زوج الأم إذَا كان أجنبيًا يُعطيهٍ نزرًا 
وَيَنظرٌ إليه شَزرًا فلا نَظرء قال (إلا الجَدّة إذَا كان رَوجها الجد) لأنّهُ قام مقام أبيه 
فينظرٌ له (وكدّنك كل زوج هُودُو رحم محرم منة) لقيام الشَّفَقَتٍ نَظرا إلى القرابة 
القَرِيبّتٍ (ومن سقط حَمَها بِالتّرُوجٍ يَعُودُ إذَا ارتمعت الرُوجِيدٌ جِييٌ) لأن المانع قد زال. 

الشرح: 

بَابُ الوّلد مَنْ أحَق 06 منَاسَبَة هَذَا البّاب لباب تُبُوت السب ظاهرَة لا 





تَحَنَاجٌ إلى يان (وَإِذا وَقَعَتْ الفرقة نورمي انا ا 07 0000 
رد ى كٌ 


شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ ده «أن امه حادس إلى رَسُول الله فَقَالس: إن ابي هَذَا كَانَ 
ني له وا وَحجري لهُ حواءء وَنَدبِي لهُ سقاء ورَعَمَ بوه آله يرع مني فقال 
رَسُولَ الله يِكِ: ألت أَحَقّ به مَا ل تتَرَوجي» وَلأنَ الم أذ شفق) عَلِيْهِ لزيّادة انُصّاله بها 
بن مث لق مله بلع َف على لاع وها الي لكان في افويض 
ليها ِيَادَة مَرْحَمّة للَنْ هُوَ مَظَننهَا (وَإِيّه أَشَارَ أبُو بكر الصدّيق رضي الله عَنّه). 
روي أن عر اص أ حاصو ين يد أبي بَكْرٍ ليع العَاصم مثهاء فقا له 
أبو بكر: ريقهًا حير لهُ من شهد وَعَسّل عندك يا ا لهُ والصحَاَة حَاضِرُون 
مُتوَافرُونَ (] ينك أَحَدُ كن انه حو رانب على كانس (قولهُ ولا بر الأم 
عَليْمي أ على أخذ الولد ذا أت أذ لم تطلب لا كر 00 
مَحْرَمٍ سوى الأمّ ُجْيرٌ عَلى حَضَائته لقلا يُفُوتَ حَقّْ الوَلد إذْ الأجتييّة لا شفقة : شَفقة لا عَايْه 
| تكن له أم) بذ ماقت أ مرَوجسا بأجتبي' فا َالَذدُومَة حيكذ (هم الم وإ 
تعت) أن هذه الولاية مسقا من قبل الأمهات كا كرد من وُُور فقون قم 
كانت ذل إلله بأ هي أو ممّنْ ثذلي بأب» وَيَستوي في ذلك المسلمة وَالكَافة لأن 
حو الحضانة ماري 0 الدذين على ما قيل: رك 
ل فإن 1 لهُ آَم الا بالتفسير امار فم الأب أؤْلى من 
لات لأنهًا من الأَمهَات وَهَذْه الولايةٌ بِالأمُومة (وَهَذَ) أئ وَلكَوْن الخد من 


18> العنايّ شرح الهداييّ 
الأمّهَات (تُحرز ميراث الأمّهَات السدس وَلأَنهَا أوقر شفقة للولاد) أي لأجل الولاد 
(فإن / 24 لهُ جَدَة فَالأحَوَات أؤلى من العَمّات والخالات لأنهُنَ بَنَاتْ الأبوين وَخَذَا 
قَدّْنَ في الميرّاث) وَهَذْه رِوَايّة كتقاب ٠‏ الَكَاح اغتَار بقرب القرَابَة ولككن ادن كن 
وَلدُ الأب وَالخَالة وَلدُ الْحَدُ. 

َال في كتّاب الطّلاق: وَاخَالةٌ أوْلى م ) الت لأب اعتَارًا بالمذلى به فَإِنَ 
الخالة تدْلي بالأم 0 يد ذلك بقوله يل «اخالة والدة». 

وَقَدْ قيل في تفسير قله عا 9 وَرََعَ َي على عرش 4 [يوسف: ْ6] 
كانت حََالئَهُ. 0 (وَتُقَدَمُ الأضت لأب و ظاهرٌ» وَمَعْنَاهُ أن ذات قَرابَيْنِ رجح 
عَلى ذَات قَرَابَة وَاحدة لا فِيهًا من زياد الّفَقة. 

قال في الهاية: يحور لجح بم لا يكُونُ عل لاشقاق. ألائرى أن الأخ 
لأب 0 م مُقَدَمٌ ذ في العْصُويّة عَلى الأخ لأب سيب قَرَابَة الك 5ن الا التي يبب 
لاسْتشقَاق الصو بها كذا في 00 5 الصغير لقاضي ان وفيه 15 أن 
قَرَابَة الم ليتس لاسي لامستحقاق العصويّة به بها أصّلاء بخلاف قرَابَة الأب ٠‏ في 


مر الت اسم 


استحقاق الدفاة ئة فَإِنَ لا َلك عند عَدَم قرَابَة 4 
ال (وَكْل مَْ تررحت من هَؤلاء سقط حَقُهَا) كل مَنْ هَا حَقُ الحضّالة مم 


كنا سكم 0 كا إذدا رحيف 1 رَوَينَا من ) قوله ع «ألت أحق 5 9 
َعرَوجي» أن حَقَّ الحضّائة للنْطَر للصّغير وما ا أن أ ام تقل 
ئَرْرًا: أي قليلا ار إلبه شرا أي نظ المبغض فلا مر لهُ إذ ذَاكَ 3 الجدّة إذا كان 
رَوْجْهَا للد لله فَائم مَقَامَ أي فيط لك وَكَنَا كل زَوْجٍ ُو ُو رَحم مَخْرمٍ من 
الولد) كالعَم إذا روح م الؤلد ليام الكئنة نظا إلى القرَابَة القريئة. وَمَنْ سقط 
حَقَهًا بالترَوُجٍ يعُودُ إذا ارتفعت الو جيّة لأن 20 زال). 

ظ م تكن للصبِي امرأة من أهله فاخقصمَ فيه الرجَال تلام ة 
تعصيبًا) لأن الولاية للأقرب وقد عرف التَرتِيبُ في مَوْضعه غير أن ن الصّغيرَة لا تُذة 
إلى عَصَبَة غيْرٍ مُحَرّمٍ كمَوْى العتاقة وَابْن العم تَحَررًا عَنْ الفثئة. 





د 


الحرء الثانى 16" 


م6 , :3 ل 0 م 0 ٠.‏ سا وض ه 5 ماه 1 7 2 7 2 
تعصيبًا لأن الولايّة للأقرّب وقد عرف التَرْتِيبُ فى مُوضعه) فى باب الميرّاث وولاية 





7 5-0 وس سم ص 0 1 ٌ 7 ثم واه عي ع سه عر ين 2 ِ لل عن ار هه اعم و 
0 فإن وت ع لاب َم فأَصّحَهُمْ دينا زورعا احور به لأن صّمّهُ إليه الفع 


نه يتَخَلقّ بأعخلاقه فإن 00 فأكبرهم سنا 0 به يس ون فعند 
قارط انان بو كن في بالقترله 2 أذ لتر لا تفع إلى عصمة عبر مر 
كمَوْلى العتّاقة وَابْن راف به ورت ل لي ال ال 7 فَمْ إلى الخال تَحَرُرًا 
3 كذا و ات وَذكَ الشمُركَاشي : فإن ١‏ يَكنْ وَاحد 5-1 
فَمُ إلى الأخ لام عند 5 100 0 ال ذوي الْحَام الأقرب فَالأقرب. وال از 

ل ا يَدْفعٌ إلى ثقة تَحْضنُه. 

(والأم والجدة أحق بالغلام حنّى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده 
ويستنجي وحده. وفي الجامع الصغير: حتى يستغنى فيأكل وحده ويشرب وحده 
ويلبس وحده) والمعنى واحد لأن تَمام الاستغتاء بالقٌّدرة على الاستنجاء. ووجهه أَنَّهُ إذًا 
استغتى يَحَتَاجٌ إلى التأذب وَالتّخَلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدرٌ على التأديب 
والتّثقيف؛ والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارًا للغالب (والأم والجدة أحق 
بالجارِييٍ حنّى تحيض) لأن بعد الاستغتاء تَحتَاجَ إلى مَعرِفَجَ آداب النساءِ والَرآةٌ على 
ذلك أقدر وبعد البلُوغْ تحتاج إلى التُحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى. وعن 
محمد أنها تُدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحفّق الحاجة إلى الصِيانَت (ومن سوى 
اام والجَدَة حي بالجَارِيٍ حَى تَبِنعَ حا مُشتّهى؛ وَفِي الجامع الصَغير: حت تَستَفن) 
لأنّهَا لا تقدرٌ على استّخدامهاء ولهذًا لا تُوَاجِرَها للخدمّة فلا يحصل المقصود بخلافي 
الأم والجدة لمّدرتهما عليه شرعا. 

الشرح: 0 

قله (وَالأمٌ وَاجَدَةَ أحَقّ بالغلام) وَاضحُ. وَذَكْرَ روَايّة الجَامع الصّغير ياد 

لفظ " يَستَعْنِيَ " وَحَدَفَ لفظ " يُستنجي, وَذَكْرَ أن الْحْنَى وَاحدٌ وَهُوَ ظَاهر. وله 


ع 


اْبَار للعغالب) يع يعني أن الصبي في العَالب إذا َل سبع سنين يُسنَعْني عن ) الحضالة 


1 تحْتَاجٌ إلى مَعْرة فة آدَاب لنسَاء) كَالعَرل وَالطبخ عبان ثاب وََحُوها 


ا العناية شرح الهدايةّ 
(وَاكرأة عَلى ذَلك أُقدَرُ من الرّجُل وَبَعْدَ البلوغ تَحْتَاجَ إلى الشَخْصين) اويح وَولاية 
انّرُويجٍ إلى الأب وإلى الحفظ عَنْ قوع الفتئة (وَالأبْ فيه أقوّى وَأَهْدى) لأن للرّجَال 
ووو ا ا وي 0 

وَرَوَى هشَامٌ عَنْ مُحَمّد أنَهًا إذا بَلعَتَْ حَدَ الشهوة ة تُدْفعٌ إلى الأب لتَحَقق 
الحاجة إلى الصيّائة» وَحَدُ الهو أن تبلغ إِحْدى عَسْرَةَ سَنَة في قَوهمْ كَذَا في النهايْة. 
قال الققيه بو الث : ع درو امسا 
سَبْعا أو نُمَان إن كانت عَبْلة وَقَولهُ (وَمَنْ سوى الأمَّوَالَدَة) َي ذا كانت ١‏ 
عند الخوّات أو الخالات 7 العَمات فنا شرك عندهن إلى أن تلع عدا لني 3 
رواية القدذوري؛ وَحَنّى تَُستَعْني على روَايّة الجامع الصّغير قتأكل وَحْدَهَا تلبس 
وحلماء 5 ون كانت اح إلى عل آدَاب النّسَاءِ لكنْ فيه نوع اسنْتخدام للصّغيرة 
وَليْسَ لعَيْرٍ الأمّ وَاسحَدَيْن ولاية الامتتختام مهدا لا ادا للخذمّة قلا يَحْصْل 
المقصود وهو التعليم) بخلاف الم وَالحدة) لقدْرَتهمً على الاستخدام ا 

قال (والأممّ إذَا أعتقها مولاها وأم الولد إِذَا أعتقت كالحرة في حق الولد) لأَنَّهُما 
حرتان أو أن تيوت الحق (وليس لهما قبل العتق حق فِي الولد لعَجِزْهما) عن الحضائة 
بالاشتغال بخخدمة المولى (والدّمِيّمٌ أحق بولدها امُسلم ما لم يعقّل الأديان أو يَف أن 
يالف الكفر) للنّظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعد (ولا خييّارَ اهلام والجارية) وقال 
الشافعي: لهما الخيار لأن التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام خَيْر. ولنا أَنّهُ لفُصور عقله يَختَار 
من عندةٌ الدّعَنٌ لتَخليّتهِ بَينَهُ وبين اللعب فلا يَتَحَتَنْقَ النْظَنُ وقد صم أن الصّحَابَةَ لم 


# اس - 





يُخَيُرُواء أمًا الحديثُ فَظُلنَا قد قَال عليه الصّلاةٌ وَالسلام «اللهُم اهدم» ' هَوْفْقَ لاختِيّاره 
الأنظر بدعائه عليه الصلاةٌ والسلام أو يُحمل على ما إِذَا كان يالعًا. 

الشرح: 

وَالأَمّة إذَا أَعْتَقَهَا مَوْلاهَا وم الولد إِذَا أُعْتقَتْ كَالءَة في حَقّ الولد لأَنّهُمَ 
حُرَكان أُوَانَ ثبوت الحقٌ» وَلِيِسَ لما قَبْل العنق حَقَّ في الوّلد لعَجْرْهمًا عَنْ الحضَالة 
بالاشتعال بخدمة وى (وَالذميّة أَحَقُّ بولدهًا الْسلم) بأن كَانَ رَوْجْهَا مُسْلمًا (مَا لم 


111 





الجرزء الثانى 
مه 00 هاس اماو َ 9 ا 5 76 00 5 01-0 7 رع 3 
يَعْقل الأذيان أو يَحَافْ) بالرّفع عَلى الاستئئاف وَبِالجَرْم عَطْفا عَلى يَعْقل (أن يألف 
لكْتَر) لأنْ الدَفمَ إِليْهَا قَبْل ذلك أَنظرُ للصّبىّ وَبَعْدَهُ يُحَتَمَل الضّرَرُ بالتقاش أَحْوَال 
3 7 . 6 9 م . 00-7 0 سه اس عم سه 7 3 و 
ا ل و ل ل ل 
ذَلكَ) إذا يَلغْ سن التَمْييز وَيُسَلمٌ إلى مَنْ احْمَارَه فإن امار الأب لا يُمْنَعْ من الزيَارَة؛ 
ا 2 قوع ايها عد :18 قار آ 2ه ادهه 7 ال اس 5-8 
وَإنَ اممَارَ الأمّ فعَلى الأب مُرَاعَائهُ وَتَسْليمُةُ إلى المكتب والحرفة («لأن اللي ين حير 
غلاما بين الأبوين»). .. 
ام 1 | هو #6 وام لتخم هى ا وستحوار #6 ” في هرس تخ ه الت تن م 32 0 
روى «رافع بن ستان أنه أسلم وآأبت امرآئه أن تسلمء فائت النبي ويد فقالت 
التتي وَهي فطيمٌ؛ وقال رافعٌ ابتتي فقال اللي يَلّ: اقَعَدْ تاحيّة. وقال لما: اقعغدي احيّة, 


ل 


7 
هو 


7 0 و .ا ا م ص ِ و 

فأَقعَدَ الصبيّة بَينَهُمَا نّم قال: اذْعُوَاهَاء فْمَالتَ الصِييّة إلى أُمّهَك فقال النَبِيَ يَلك: اللهم 
اهدهاء فَمَالتَ إلى أبيهَا فَأَحَذَهَا» (وَلنَا أَلَهُ لتصُور عَفقله يَخْتَارُ مَنْ عنّْدَهُ الدّعَة) أي 
لحَفضُ وَالرَاحَة وَكَلامُةُ وَاضحٌ» وَلكنّ قَوْلهُ وأو يُحْمَل على ما ذا كَانَ بَالعًا) فيه نَظَر 


الل 0 ا) 00 7 7 7 رمز و 7 
أن الْذكورٌ في قصّة || صِبيّة وَقَالت ابتتي وهي فطيم فكية ؛ يَصِحٌ حَمْلَهُ عَلى ما إذا 


د 


كان بالكانةدر اران أن اممف كال شر و يقل غلامًا ولا غَيْرَهُ لِيَتتَاوَل ما رَوَيْنَاء 
وَمَا روي «أن رَسُول الله يد خيّرَ غلامًا يَيْنَ الأبويْنِ من غير عن الصّكْرِ» 
اا و ل ا 0 عَاي الصّلاةٌ وَالمَّلامُ إلى وَالثاني 
حول او تحت علي كا ذا كان الا 
فصل 

(وَإذً أَرَادَتَ المطلقة أن تَخرّجَ بِوَلدِهَا من المصر هَلِيس لها ذَلكَ) نا فيه مِن الإضرارٍ 
بالأب (إلا آن تحرج به إلى وَطيْهًا وقد كان الرُوجٌ تَروّجَهَا فيه) لأنّهُ التّرّم الَقَام فيه 
مُرًا وَشَرعًا قال عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ «من تَهّل بِبَلدَةِ هَهُوُ منهُم”' وَلهَدًا يَصِيرُ 
الحربي به مياه وَإن أَرَادَت الخرُوجَ إلى مصر غير وَطِيْهًا وقد كَانَ التَرّويٌ فيه أَشَارٌ ضِي 
الكتاب إلى أَنّهُ ليس لها ذلك وَهَدَا روَايّمٌ كتاب الطلاق وَقَد ذَكَرَ في الجامع الصّغير 
أن ها ذلك لأنّ العَقدَ متَى وُجِدَّ فى مَكَان يُوجِب أَحَكَامهُ فيه كما يُوْجِبْ البّيعْ التَسلِيمَ 


.)555( ذكره الهيئمي في المجمع (؟/55١)) وانظر نصب الراية‎ )١( 


يفن 





العنايّ شرح الهدايت 

وَجه الأوّل أن الترّوحَ في دَارِ الشُربّجٍ ليس الترّامًا للمُكث فيه مُرفاء وَهَدَا آصحْ. 
وَالحَاصِل أَنّهُ لا بد من الأمرّين جمِيعًاه الوَطَنُ وَوٌجُودُ انكام وَهَدَا كُنهُ ذا كَانَ بين 
المصرين تَمَاوْت آم ذا تارب بحَيتُ يُمكِنُ للوالد أن يُطَالعَ وَلدَهُ وَيِيتَ في بَيتِه فلا 
باس به؛ وكذا الجواب فِي القريتين؛ ولو انتقلت من قريجٍ المصر إلى المصر لا بأس به 
لأ فيه نَظَرًا للصّغِيرٍ حَيثُ يَتَخَلقَ بأخلاقي أهل المصرٍ وليس فيه ضررٌ بالأبء وضِي 
عكسه ضرر بالصغير ل لتَخَلقِهِ بأخلاق هل السّواد فيس لها ذلك 

الشرح: 

(فضل): لا هَرَحّ من بان من له الحضائة يبن ما يفل من الإحخراج مان الفرك 
وَغَيْره في فصل على حدة (وإذا أَرَادَتْ امطَلقَة) بَعْدَ بعد اللقضاء العدّة (أن تخرجَ من 
المضر) فَذَلكَ عَلى 5 ا إِمّا أن تَخْرّج إلى وَطَنْهَا وَقَدْ َع العَقَدُ فيه» وَإِمّا أن 
تَحخْرّجَ إلى مَا لِيْسَ وَطنَهًا وَل يَقَعْ نسالته وتدا لم رن ورد ركه 
و بل وا دي 

فهي الأقِسَامُ العَقليّقَ فإن نْفقَ أُمْرَان جميعًا بأن و إلى وَطَنها وقد وقع 
العذة فد ب ويا ولو كما ١‏ د فى لكام ل (لأَنه التَرَمَ المقَامَ فيه عُرْقا 0 
ديل المستثتى . وَقَوْلَهُ (وَهَذَا يَصِيرٌ الحربي) أي الششخص الحربي ذكرا كان أو أل (به) 
أي بالتَرَوْجٍ في بَلدَة (ذمي قال في النّهَاَة: وَهَذَا وَقَعَ غَلطًا لأنَّ الْصَنْفْ ذَكَرَ في 
السير وذْكرَ 5 سير سائر الكب: إذا توج متام م لك عي ذم ل 
بنك إن ينها ظ 

وَأحِيب بأن سن به رَاحعٌ إلى ا لمعَام؛ وافيه تعر 1 له 
اله ار في يلد القََم لَه ارام امْقَام يَصِيرٌ و الحربي ذميّا وَيَلرَمُ منه 42 
لاع ف للد ع 1 ذميًا فعَاد 00 وَإن يمل متا َلك ينقَطِ 
اك عنا ككل ولاب اله لدان فى ككل الشف الؤقان الله بال الطلى رو 
بَعْضُهُم لظ الحربي إلى الحَرْييّة» وَيَجُورُ أن يُقال: لا حَاجَة إلى تَغْبِير اللفظ لوا أن 
01 لبي صفة لشخخص كما قَدَرا في أُوّل البَحْثْء وَحيئئذ يراد به الحريية؛ ولكن 
ار را و روميت كد 


رفن 





الجزء الثاني 
من باب القيّاس وَالاسْتحْسَان فَجَعل ما ذكرّ هَاهْنَا وَجْةَ القيّاس لأن رو في يلد 
صلم ليلا عَلى الترّام لمقَام : فيه شَرْعًا وَعْرْفا لا سيّمًا إذا كاتيطة 1 مو 0 
الْخروج عَنْ : تلك البَلدَةَء وَمَا 0 في السْيّر وَجْهُ الاستحسّان أن روج وإن صَّلحَ 
تليلا عَلى العام للقَام روج الخ دمي إلا أن كول لحر الٌوحب للذل وَالصعَارِ 
مَانع. 

ورد بأن هَذا قياس وَالاسْتحْسَانَ عير مول عَنْ اسلف فلا يْصِح نَاء احواب 
عَلى َلك 27 شيخ شيخي العَلامَة عَبْدُ العزيز أنه 1 وَجَدَ معْنَى القيّاس 
والاستحسان لا وجه إلى الَنْع من إطلاق د 


01# 


اقول ا بس في حَربِي يرج في بَلد اممثلمين أن يَصير به ذميًا رايا 
صّحّ استتتراج وَبنْه القيَاسِ وَالاسْتحْسَان إلا فلا. ََولَهُ في الكتّاب يُرِيدُ به القدو ري 
وَوَجْهُ كل مما في القَدُورِيَ ادا لع نان الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ» انا في 
كس هذه السثألة وَهيّ أن تَخرّجَ إلى وَطَنهَا 15 نكن العطقيها مني بها أن قبل 
بالأولاد إليها باتُفاق الرّوَايَات. 
َأما القملْمٌ الآخَرٌ وَهُوَ مَا لا يكون وَطَنْهَا ولا وقَعّ العَقَدُ فيه فَقَدْ افقِصّرّ عَنْ 
ذكره لظهُوره من الأقْسّام الباقيّة (قَولَهُ والخاصل) ظَاهِرٌ مما ذَكرْئا. قال صَّاحبُ النهَاية 
بَعْدَ وُجُود هَذْيْنِ الوصفين: لا بد من وف عشوي ووه شار رق أن لا 
إلى دار الحرب وَإِنْ كَانَتْ وَطَنهًا وَوََعَ العَقَدُ فيهاء وفيه نَظَرٌ لأن الحرية بروج في 
دار الإملام صر ذميّة فأنّى يَسنى له ها الالتقال إِليْهًا. وَالحَوَابَُ أن مُرَادَ 0 عَقَدَ 
على لقة في وه كار الوب حرجا ينا وَركَعَتَ القُرْقةٌ فيمَا يَيَهُمَا فار 
الخْرُوج إلى دار لخب بولدهًا اي ا و" 
باب النفقي 
قال (التُمْقَيٌ واجبيّ للرُوجتٍ على رَوجِها مُسلمنٌ كائت أو كافرة إذا سلمت 
نفسها إلى منزله فعليه نَفَمَتُها وكسوثها وسكتاها) والأصل في ذَلك قوله تعالى 
١‏ لِيَفِقَ دو سَعَةٍ مّن سَعْبَهِء 4 [الطلاق: !1 وقوله تَعَالى « وَعَل الؤلودٍ لَه رزْقَهُنَ 
وَكْسَوَيئنّ بِالعْرُوفٍ» [البقرة: 18 وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في حَدِيث حَجَةٍ اوداع 
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«ولهُنٌ عليكم رزقهن وَكوتَهن بامعروف» ' ولأن التَّمَفَنَ جِرَاءُ الاحتبّاس فَكُلْ من 
كَانَ محبُوسا بِحَقّ مُقصود لفَيرِه كَادَت تَفَمَكُهُ عليه: أَصلهُ القاضي والعَامل في 
الصّدّقات. وَهَدْهِ الدَلائلٌ لا فصل فيهًا فَتَستَوي فيا المسلمةٌ وَالكَافِرَة (ويُعتَيرُ في ذلك 
حَانْهُمًا جميعا) قال العبد الضعيف: وَهدًا اختِيّارٌ الخصافف وعليه الفتوى؛ وتفسيره 
أَنْهُما إذا كاتا موسرين تجب نفقي اليسار, وإن كانًا معسرين متمق الإعسار, وإن 
كَانّت مُعسرة والزُوجٌ موسر فَتَمَفَتُهادُونَ تَفَفَجَ الموسرات وَهَوقَّ تَمَقَيَ المعسرات. 

وَقَال الكرخيي: يُعتَيْرٌ حَالْ الزوج وَهُوَ قَولُ الشافعِي لقوله تَعَالى « لِيُنَفِقَدُو سَعَةٍ 
من سعته- » وجه الأول قوله عليه الصلاةٌ والسلام لهند امرأة أبي سفيان «خزي من 
مال زَوجك ما يُكفيك ووَلدك بامَعرُوف» ' اعتَبَرَ حالها وَهُوَ الفقة فَإِنَّ التمْقَمَ تَحِب 
بطَرِيقٍ الكَِايتٍ وَالفَقِيرَةٌ لا تَمتَقِرُ إلى كَفَايَجٍ الموسرَات فلا مَعنّى رياد وَنَحنْ تَعُول 
بموجب النّص أَنَّهُ يُخَاطِب بقدر وسعه والباقي دين في ذمته؛ ومعتى قوله بالمعروف 


الوسّط وهو الواجب وبه يتَبِيّن أَنْهُ لا مُعنّى للتٌقدير كما ذهب إليه الشافعي أَنّهُ على 


الوسر مدان وعلى المعسير مد وََلى اْتَوَسّطل مد وتصف مد لأنّ ما وجب كَفَايَمٌ ٠‏ 


الشرح: 

بَابُ التققة): لا فَرَعَ من يَيَان حَقّ الحَضَائة للولد وَمَنْ ها الحَضَائة اتاج إلى 
ان لَه وَمَنْ جب عله م اقطرة يذكْر ما ياج إل من السشكتى وغَيره. التق 
اسم بِمَعْنَى الإلقاق» وَهُوَ عبَارة عَنْ الإدْرَار عَلى الشَّيء بمّا به يَقَومُ بَقَاوُهُ. وكفقة 
لبان سسفة إل جات أن واي مثا لنّسَب فُيْقَدَمُ عَليْهِ وَالنَسَبْ أقوَى من الملك 
لأن اللعقة على الولد كالالناق على تعريهة لكرانه اقل أو كد كل الوالة ني قال 
(المَفَقَة َاجبَة للرّوْجّة عَلى الرّوْجٍ مُسْلمَةَ كانت أو كافرة إذا :لمت لفسها إلى 
مَنِْله) قال في النْهَايَة: هَذَا التترط لس بلازم في ظَاهرٍ الروايّة فَإِنَهُ دَكَرَ في ابسسُوطء 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري ف النفقات باب 25 2١54‏ ومسلم ف الأقضية (7). 
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الجزء الثاني 
وَفي ظاهر الروَايّة بَمْدَ صحّة العَقد النمَقََ وَاجبّة لا وَإِن لم تتققل إلى يَيْت الرّوْجٍ؛ ألا 
ترَى أن الرّوْجَ لو م يَطْلَبْ اثتقالها إلى يَبته كَانَ لا أن تُطَالبَهُ بالتفقة. 

وَقال في الإيضاح: وَقذا :لأن التفقة حَقَ المرأة والاثتقال حَقَ الرّوْجء فإذا ١‏ 
يُطَالبِهًا بالتقلة فَقَدْ رك حََهُ وَهَذَا لا يُوحبْ بُطلانَ حَقَهًا (والأضل في ذَلك) أي في 
وَجُوب التققة, قوله تَعَالى يوذو سَعوْ ون سَعوم » أ . بالإثفاق وَالأَمْرُ للوجوب. 
وقولة تخال بوعل اتولود للدم رفون وكتوين بالتزرف » مرف 389] ا 
الوط 

وَقَال الرَّجَّاجُ في تفسيره بم يعْرِفُونَ أَنهُ العَدْل عَلى قَدْرِ الِإمْكَانء كلم عَلى 
للوجوب ردول 2 في عه 0 «أوصيكم ؛ بالدسّاء خَيرا له . ْهْنَ عندَكُم عَوَان 
انَحَذثُمُوضَُ أمَائة الله اما ُرُوجَهُنَ بكُلمَة لله إن لكُمْ عَليِهنَ أن لا يُوطئن 
رسكم أحَدَا أن لا يدن في بوتكم لأحَد عه فإذا فَعَلنَ ذلك فاضربُوهن 
م غَيْرَ مرح رم إن «ضض عَليِكُمْ تَفَقمَهُن وكسنوكهن 6 وَلِأَنْ التَمقَة 
جَرَاء الاحتبّاس فَكُل مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بحَقّ مُه مَقصٌود لعَيْرِه كانت ١‏ تَفَقَتُهُ عَلِيْه أصلَهُ 
القاضي والعَامل في الصّدقَات» ووقض بالرّضن فَإلّهُ مَحبُوسْ بِحَق مَقْصُود ارين 
سه وَتفقنُهُ لنِسَت عَليْه يل هي عَلى الرّاهن. 

وَأَحِيب بأن الرهن محبوس بحق الرّاهن لضا وهر حوره مُوفيًا عنْدَ الحلاك وَهذا 
تحبا المََُ على اهن (وَهذه الدلائل) َي التي ذَكَرَهَا مِنْ الكتاب والسنّة إلا 
قصل فيهَا فَيَسْتَوي المسْلمّة والكافرة وَيُحتيرُ في ذَلكَ حَالَهُمَا) هَذَا لفظ القدُوريّ قال 
العكرة (وَهَذَا) أي اغْتبَارُ حالما في ذَلكَ (اخْتيَارٌ الخصّاف وَعَليْهِ الفتوَى» وكفسيرةُ) 
أي تفسيرٌ قَوْل الخصّاف وَهْوَ عَلى أَربعة أَقْسَام: قسلمّة عَمَايّ إمّا أن يَكُوئًا مُوسرين أوا 
مُعْسرَيْنء أو الرّوْجُ مُوسرًا وَالرّوْجَة مُعْسِرَةٌ أو بالعَكْس من ذلك. قفي الأول تجب 
ل اليِسَار وفي الثاني ع الإعْسّار» وفي الثالث تَفْقَيّهًا دون ُفقَة لموسرات وَفَوق 
تُفقة المغسرات إذا كان الرَّوْجُ يكل الخلوى وَالحمّل المثثوي وَالبَاجّات لكل 
كل في يها عير انشع لا كوم الج بن يُطعمَها ما تأكل ينفسه ولام كانت 
الرأة تأكل في يَيْنهًا ولكن يُطْعَمُهًا فيمًا يَْنَّ ذلك» يُطُّعمُهًا ٠‏ ا أو بَاجتين. 
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وَقال: وفي ظاهر الرواية اه من معسر فق رَضيّت ١‏ بتفقة 
مسرن فلا تستؤجب عَلى الرّوْجٍ إلا بحَسّب حَاله (وَقَال لخي يبَر حَال روج 
وهو : قو التتّافعي) وَهُوَ ظَاهرُ روي 39 مانا وَالدَليل عَليِْ فول تَعَالى « لُِسفِق 
ذُوسََةٍ من سَعْتِهِ 4: ط ومن قُدِرَ عَلَيَه رزقه, فَلسفقَمِمَآَانَده 2 تبر حَال الرجُل 
في ال حالئين جَمِيعًا وََمرَهُ بالإلفاق فلا مَصيرَ إلى غَيْرِه. 


35 الارل بكي رن اللماسرق اغا حَاهمًا كله يي لهند امرأة الى دان 


ع سر # 


ما ا ين اه 
2 فقال: 2 ووَلدَك بالَغُوف « فاط حا ولقائلٍ أن 0 هَذا 
الدَليل غير مُطابق لمعي لأن المدَعَى هُوَ الاعْتبارٌ بحَاهمًا. 

والشديت يذل على انار طفن ذا مترّح به الشخ. يكن أن يُجَاب عله 0 
بأن المحْتَاج إِليْهِ هُوَ ييَانَ اغتبَار حَاضَاء وَأمّا اعْتَبَارٌ حَاله فَالآية تَدُل عَلِيْهِ وَالْحْصْمْ يقول 
1 اماه و2 2 حك 7 و 1 7 7 َ 7 
به فإذن الآية ندل على اعتبَار حَاله والحديث على اعتبار حالماء فوجَب الجمع بِيْنَهُمًا 
بأن 00 اي د خا كَذَلكَ. فَإِن قيل: هَذَا على تقدير التَعَارضِ 
والحديث لا يُعَارضُ ارم من الآحاد. 

فَالْجَوَابَُ أن الحديث تفسيرٌ لقؤله تعالى « وَعَل الوَلُودٍ لَهُء ِزقَهنٌ وك 1 
بالَعَرُوفٍ» فتكون المغارطة يكذ لين الآبتان فيمشمع ينهمًا. قال الك اانا ملة 
عوك الخصّاف (وَهُوَ) أي اغْتبَارُ حَاهمًا هُوَّ (الفقة فإن التق تحب بطريق 2 
والفقيرّة لا تَفتّقرٌ إلى كفاية الموسرات فلا مَعْنَى للرْيّادَة) يَعْني عَلى كفَايتهًا نظا إلى 

َه رع سمس مخ اعرد 8 -- رس هج قر سم 
حَال الرّوْج. وَأَجَاب عَنْ قؤله تَعالى « لِيَنفِقَدْو سَعَةٍ مّن سَعْتِهِء » بقؤله (وَنْسْنُ تقول 
توت ادر ال فخاطية آنا تلن يمار ررقم اك فق اقكدف ينا نين قر 


الجرزء الثانى ف 


الؤْسْع؛ لكن إِنْ رَادَسْ كمَانُهًا عَلى ما في وُسْعه يَكُون للبَاقي دَيْنَا في ذسَِهِ عملا 
لين كَمَا مر وَلا يودْيهِ مَعَ العَجٍْ. ووه (وَمَمْتَى قَؤْله بالَمرُوف الوَسّط) إِشَارَة إلى 
مَا فداه أن فسيرَ قَؤْله تعالى « وكِسَوَيينٌَ بآنعرُوفٍ» الوَسّط ليَكُونَ جَوابًا عَنْ ول 
لْخَصْم إِلهُ تعَالى قَال ١‏ وَعَلَى انلود لهُد 4 اعتيرَ الرّجُل» وَكَال بالمغرُوف إشَارَة إلى أن لا 
يْرَادَ عَلى ما في وُسّْعه إن كَانَتْ حَالتُهَا تُقتَضيه. 

رَوَجْهُ كَْنه جَوَابَا أنّهُ إِذَا كَانَ مُفَسرًا بالوّسّط فَالوَسَطٌ هُوَ الذي يُكون يَينَ 
حَال الرّجُل وَحَال الَرَة وَهْوَ الوَاحب (قَوْلَهُ وَبه) أي بقؤله يل لمئد «حُذي من مَال 
زَوْجك ما يَكفيك» (ِيتييّنْ أنَهُ لا مَعْنَى لاتّقْدير كما ذَهَب إِليْه الشّافعي أَنَهُ عَلى الموسر 
مُدَان وَعَلى الْخْسر مُدّ وَعَلى الْتوَسّط مد وَنصْف» لأن مَا وَجَبّ كفاية. لا يَتَقَدَرُ في 


ين 





سر © عو 


تفينه قرعا لكل هما كلف فيه أحؤال: الثاس. يحستب الشبانبة واطرم و بحسب 
59 ره عم 7 2 ا 5 6 اا اسم 5 ّ 1 1 1 
الأؤقات وَالأمَاكن» ففي التّقَدِير قد يكون إِضْْرَارًا. 

ل ا ا 

(وإن امتَنّعَت من تسليم تفسها حتّى يُعطِيّهًا مهرها فَلها التَّفْقَمٌ) لأنّهُ منع بحق 
فكان فوت الاحتباس لعنى من قبله فيجعل كلا فائت. 

الشرح: 

قال (وَإن امْتََعَتَْ من تَسْلِيم تفسهًا) إن امْتَنَعَتَْ المرأة عن تسليم تفسها قبل 
0 ل 7 0 ع 7 2 م 0 ع د #2 : ع 5 مم 5 
الدخول أو بَعْدَهُ عَلى قول أبي حنيفة» فإما أن يَكون الامتتاع بحق مثل أن تطلب 
للَهْرَ المعَجّل أ لاء فإن كَان الأول فلهًا التفقة لأن كل واحد من المهر وَالتٌفقة حَقَ من 
ختوفها تلان أحدهها لاتقل لكر ون كان" النانى دهي تاهرة أن قاس 
هي الخارجة من مَنْزِل الرّوْجٍ الَائعَة منْهُ نفسّهًا وَهَذه كذلك» وَإِنّمَا قبل للحَارِجَة من 
مَْزِل الرّوْجٍ لأنّها إذا كانت ساكتّة مَعَهُ فالظاهرٌ أن الرّوْج يُقدر عَلى تحصيل المقصود 
6م همس .0 وا 1 م ا 5007 7 0 2 7 1 ل تر 2 
منْهًا طوعا أو كرهًا فلا تبُطل التّفقة» فإن كان المزل ملكا ا وهو يسكن مَعَهَا فيه 


مر 
٠‏ عع سر قر 


>9 ن 0 ره اس كرام © إبن 2 ةا مه 
لواتتدول احور يها كير عار لترفوع ين 


3 20 32 0 م ا 2 2 ٠ ٠‏ 3 .0 م ًَ 14 5 1 م 
عادت جاء الاحتباس فتجب النفقئي: بخئلاف ما إذا امتئعت من النمكين فى بيت الزوج 


أن الاحتبّاس قَائِمَ وَالزُوي يدر على الوطء كَرهً. 


7 بتي يسبب ب ست | لناية شر المدافة 
الشرح: 
وَإِذَا كانت كاشرّة فَلا تقَقَةَ لها حَتّى تعُودَ إلى مَنْزْله لأن قوت الاحتباس منْهاء 
وَإِذا عَادَتَ 18 الاحتياس فتَجبْ التفقة. فإن قيل: الدلائل الدالة عَلى وجوب التق ا 
فصل بَيْنَ النَاشْرَة وَغَيْرِهَا فَمّا وَجْهُ حرْمَانهَا 00 لا نُسَلمْ أنهَا لم فصل 
نهُ تعَالى قَال ط وَعَل الؤلود لهُ. ِزقَهنَ وكِسَوَتِينٌ بالحرُوفٍ» وَذَلكَ قَدْ يُشيرٌ إلى 
يم الذي لأ الوا بود لا .وو بحلاف اذ التق ل بو 
لأن فَوْت الاحَتيّاس منْهًا. ظ ظ 
(وإن كانت صغيرة لا يسْتَمْتع بها فلا تفقَة لهام لأن اسَنَاعَ الاستمتاع لْعنى 


يهاه وَالاحْيَاسُ الموحب ما يَكُونْ وسيلة إلى مَقَصُود مُسْتْحَقٌ بِالنَكَاح وَل يُوجَد 


نه عار 


بخلاف المريضة عَلى ما تِين. وقال الشافعى: لا التفقة لأَنَهًا عوضٌُ من الملك عنْدَةُ 
كما في المملوكة بملك اليّمِين. وَلنَا أن المهْرَ عوّضٌ عَنْ الملك ولا يَجْتَمعْ العوّضان عَنْ 
مَعَوض :و الخد فلها المهرٌ دون الثفقة, 

الشرح: 

2 70 2 8 2 ن 04 ب ور وس وساد ار مه ه 3 3 1 0 / ات 5 

وقوله (وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها) أي لا توطأ (فلا تفقة لها) سواء 
2 # 0 00 6ه ل ره 2 ا 2 1 و اص اقم ذم 
كانت في مزل الرّوْجٍ أؤ لم تكن حَنّى تصيرَ إلى ا حالة التي تُطيق الجمّاعَ (لأن امْتنَاعَ 

هه هل ا ال الف ا عار 0 معز 1 وح ا بد ع الو ا ل 2 2-6 

الاستمتّاع إِنْمَا هو لمعتى فيهاء والاحتبّاس الموجب كفقة هو ما يُكون وسيلة إلى مُقصود 
مُسْتَحَقَ بالنّكاح) وَهُوَ الجمّاعٌ أَوْ دَوَاعيه (وَلم يُوجَدْ) لأن الصّغيرَة التي لا تطلخ 
للجمّاع لا تَصْلحُ لدواعيه لأنهًا غير متها وَاسْتَشْكل بالرثقاء والقرئاء وَتحوهماء 
إن الَقَصُودَ الْسْتَحَقَّ بِالنَكَاح قائت وَهُنّ التََقَه. وأجيب بن الدّوَاعي غَيْرُ قائئّة بأن 


ل عي مر 
و 


حائة نهدا ارا يلاف الم 11 د اش فالر انان كانيظ الضعيره 
ياك انها شيا دون الفُرْج تحب الله ب فان الشتافعي : ا النّمَقة لأَنَهَا 
عوّضٌ عَنْ الملك عَنْدَهُ كَمَا في الملُوكة بملك اليَمينِ) وَهَذَا لأن وُجُوبَهًا يسبب 
الحَاجَة وَالصّغيرُ وَالكِيرٌ فيهًا سَوَاء كَالْمْلُوكَة (وَلنَا أن للَهْرَ عرض عَنْ الملك) لأن 
اعوط كر لوقل على اعدو لاقو كاعر تشامدر الي اذو اقم َإِذا 
كَانَ للْهْرُ عوضًا لا تكون الَمَقَةَ عوّضًا لا يَجْتَمعَ عوّضَان (عَنْ مُعَوّضٍ واحد فلهًا 


ذل 





الجرء الثاني 
هر دون التفقة). 

(وإن كان الزوج صغيرا لا يقدرٌ على الوّطء وهي كبيرةٌ فلها النّفقَمّ من ماله) 
لأن التّسليم قد تحقّق منهاء وما العجزٌ من قبله فَصارٌ كا مجبوب والعنين. 

الشرح: 

َقَولَهُ (وَإِنْ كَانَ الروْجُ صغيرًا) بيَانْ ذكر العَجْر منْ جَانبه وَهْرَ ظَاهرٌ وَل 
اكز شاع استرين اطرتو باذ #الاستيزيي الفا بتاع لو اير انبا 
الصّغيرٍ وَجَبَتْ كَمَا في الكبدرة, وَلوْ عبر جَانبُ الصّغيرة لم تجب كما لو كانت 
صُغيرة ؛ وَالرّوْجْ كبيرًا. قال في 0 لا تمَقَهَ ها لأ ْنع لعتّى جَاء من جهتها؛ 
وأكو مَا يَكُونَ في البَاب أن تيك ل ل ل ب واكام وَمَعْ 
قِيَام المنْع مر قبَلهَا متتسو الف وَفيه نَظَرّ لأن الذلين يفن لقني 

(وإِدَا حبست اَرةٌ في دين فلا تَمَهَمَ لها) لأنّ هَوتَ الاحتبّاس منها بالمماطلة وإن 
لم يكن منها بأن كانتت عاجزة فليس منه؛ وكذا إِذَا غصبها رجل كرما فذهب بها. 
وَعَن أبي يُوسُف أن لها لفت وَالفتوى على الأول أن فوت الاحتبّاس ليس منه ليُجِعَل 
باقيًا تقديرا؛ وكذا إذا حجت مع محرم لأنْ فوت الاحتباس منها. وعن أبي يوسف أن لها 
التّمْقَمَ لأنّ إِقَامَنَ الفرض عذر؛ ولكن تحب عليه تَفَقَيٌَ الحضر دون السّفر لأنّهًا هي 
المستَحمَيّ عليه؛ ولو سافر معها الرُوجٌ تَجب النَمْقَمٌّ بالاثّفاق لأن الاحتباس قائم لقيامه 
عليها وتجب تفقم الحضر دون السفر, و يَحِبْ الكراء لما قلنا (فإن مرضت فِي منزل 


الرُوحٍ فلها التّمْقَيّ) والقياس أن لا نَمْقَيَ لها إذا كان مرضا يُمنَعٌ من الجماع لفوت 


سرس صم يد س 


الاحتباس للاستمتاع. وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فَإِنّهُ يستأنس يها ويمسها 
وتحفظ البيت: وامَانعٌ بعارض فَأَشْبَهُ الحيض. وعن أبي يوسف أَنهَا إذَا سلمت تفسها كُم 
مَرضت تحب التّفْقَمٌ لتَحَقّق التّسلِيمِ ولو مرضت كُمْ سلمت لا تَحِبْ لأنْ التّسليم لم 
يصح قانُوا هذا حسن. وفِي لفظ الكتاب ما يشير إليه. 
الشرح: 
وله (وَإذًا حبست ظَاهرٌ. وقَولَةُ (وَالقئوَى على الأوّل). يَغْنِي عَلى ظاهر 
الرواية وَهُوَ أن لا كفقة للمغصويّة فيمًا مَضَى. را (لأن وات : الاحتباس ليس منه 


1 





العنابي شرح الهدايي 
ليَجْعَل بَاقيّا تقديرًا) بَيَانهُ أن النَمَقَهَ عوّضٌ عَنْ الاحتبّاس فى ييه فَإِذَا كَانَ القَوّات لَمْنَى 
من جهّته جُعل ذلك الاحَتبَاسُ بَاقيّاء أمّا إذَا كَانَ الفَوَاتُ لا لَعْنّى من جهته قلا يُمْكن 
أن يُجْعَل ذلك الاحْتبَاسُ بَاقِيّا تقديرًا وَبدُونه لا يَجَبْ النَمقَة. وَقولَهُ (وَكَدَا إِذَا حَجَّتْ 
َع مَحْرّمٍ) يَغْنِي بون الروْج لا تجب التّقَقة (لأن فَوْتَ الاحتّاس منها. وَعَنْ أبي 
وطق أن نا هس لان كن درش طن ركلانا ورسة 

وله (َا قلنا) إِشَارةٌ إلى قله لأنهَا هي المستَحَقة عَلِه. وكولَُ (َإِنْ مَرضَتْ في 


مَنْزْل الرّوْج) على ماد كر في الكتاب ظاهر؛ وَهُوَ الموعود بقؤله قبل هذا بخلاف 


الْرِيضّة عَلى ما تين وَقَولَهُ (وفي لقظ الكتاب) يَعْني القدُوري (مَا يشير ليم وَهُوَ 
وله إن مَرِضّت في مَنْزِل الرّوْجٍ فَإنَهُ يُشيرٌ إلى أَنْهَا سَلمَت نفسَهًا إلى مَنْزل الرّوْج 

(قال: ويفرض على الرُوجٍ التَفْقَمٌ إذَا كان موسرا وَتَمْقَيٌّ حَادِميها) اراد بهذا بان 
تفقت الخادم ولهذا ذُكر في بعض التّسَخ: وتُفرض على الزوج إذا كان موسرا تَفقَي 
حَادِمِها. ووجهه أن كفايتها واجبيٌ عليه؛ وهدًا من تَمَامها إذ لا بد لها منه (ولا يُفرض 
لأكثر من نفقت خَادِمٍ واحد) وهذًا عند أبِي حنيفنَ ومحمد. وقال أبو يوسف: تُفرض 
لخادمَين لأنْهَا تَحَتَاج إلى أَحَدِهِمًا خَصالح الدّاخل وإلى الآخَرٍ خَصالح الخارج. ولهُما أن 
الواحد يفوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثثين؛ ولأنّهُ لو تولى كَمَايتَهَا بتفسه كان 
كافيًاء فَكَذَا إذَا أَقَام الواحد مَقَامْ تفسه؛ وقانُواه إن الرّوجَ الموسر يَلزّمُهُ من تَمَقَجَِ الخادم 
ما يلزم المعسر من تفقت امرآته وهو أدتى الكفايت. وقونهُ في الكتاب إذَا كان موسر 
إشارة إلى أَنْهُ لا تَِبُتََقَمُ الحَاوم عند إعساره وَهُوَرِوَايَةُ الحَسّن عن آبي حَنِيفَت وَهُوَاياصَح 
خلافا نَا قَالهُ مُحَمّدَ أن الواجب على المعسر أَدنَّى الكِمَايّتٍ وهِي قد تَكتّفِي بخدمّة تفسها. 

الشرح: 

عله ويُفُرَضْ على الرَوْج التََقَة) ا كانَ قَوْلهُ ويُفرَضُ على الرّوْج لمق إذ 
كَانَ مُوسرًا مُكَرَرًا اَتَذَرَ بقَؤله وَالْرَادُ بهَذَا ييَانَ تفقَة الخّاام وَذْكْرُ وَجْه وُجُويهَا وَهُوَ 
ظاهر. وَاحْتَلفُوا في الخادم الذي يَسْتحق التفقة على الرّوْجء فمنْهُم ف قال التروك 
ها ىلوا كائننا خرة أؤ.1 تكن متلوكة هالا كنعو التفقه وهو ظاهر” الرواية:'لآن 


فض 





الحرء الثاني 
فاه عه لام إِنْمَا هو باغمار ملك الخادم فَإِدا لم يكن هَا حادم لا عوج 
كَالقَاضي إِذَا ل يكن لهُ حَادم لا يُسستحق كاي المخادم 3-7 كال مهم ال 
كُلَ مَنْ يَحْدمُهَا حر كانت أو مَْلُوكَه لا أ ليها تستقحق. 

وَقولهُ (ولا يُفْرَضُ لأكْترَ من حادم واحد) ظَاهِرٌ. وَكَولَُ (وقَالوا) يَعْنِي الَسَايحَ 
(ن الرّوْج اللو ص ل الخَادم) وَالِْسَارٌ هَاهْنَا مُقَدَرٌ بنصّاب حرْمّان الصّدَقة لا 
بنصّاب وُجُوب الرّكاة. وقوَهُ (وَهُوَ أذئى الكقاية) يَْنِي تنقص ثققة ا حادم عن تفقتها 
لكن في حَقَّ الإدَام دُونَ الخير 4 وغل الإدَام الحم وَأوْسَطْهُ الرّيْتْ وأذتاة اللخ 1 
ابره وفوا (خلافا لَا قالكُ مُحَمِّدُ) يعني كاذنالك متمد إن الروْجَ إذَا كَانَ مُعْسرًا 


(ومن أعسر بتَفقت امرآته لم يُفرّق بينهما ويَقَال لها استديني عليه) وقال 
الشافعي: يُمرّق؛ لأنّهُ عجر عن الإمساك بالمعرُوف فَيَتُوبُ القاضي متَابَهُ فِي التّمْرِيق 
كما فِي الجب وَالعنّت بل أولى لأنّ الحَاجَدَ إلى التَّمَمَةٍ أقوى. وَلنا أن حَقَّهُ يَبطل وَحَقََّا 
يَكآَخُنُ وَالأوّلَ أقوى فِي الضّرَرء وَهّذَا أن التّفَفَمَ تَصِيرُ دنا بفَرض القَاضِي فَتَسِتُوفِي 
الزّمَانَ التّاني؛ وَفَوتُ الال وَهُوَ تَابِعٌ في النّكَاٍ لا يَلَحَقّ بم هُوَ المَقصودُ وَهُو التَتَاسُلَ. 
وَفَائِدَةُ الأمر بالاستدائتٍ مع الفرض أن يُمَكْنَهَا إحالمّ العَريم على الزّوج؛ فَأما إذا كانت 
الاستداديٌ بعَيرٍ أمر القاضي كانت المطالبّة عَليهَا دُونَ الزوج. 

الشرح: ا ظ 


(وَمَنْ أَعْسَرٌ بتفقة امرأة مرق يَينَهُمَا وَيُقَال لما امتتديني عَليْه أي اشتّري 
الطَعَامَ تسيئة عَلى أن تقضي الثْمَنَ من مال الرّوْجٍ (وَقَال الشافعي: يُمَرّقَ لأَنَهُ عَجَرَ 
عَنْ الإِمْسّاك بالَرُوف) قَيّلرَمُهُ ليح بإِحْسّانء فَإِن أَبَى تاب القاضي مَتَابَهُ كما في 
ْحَب وَالعنّق بل أؤلى لأنْ الحَاجَةَ إلى التّمَقَة أقْوَى من الجمّاع لأنْ القطّاعَ الأول مده 
ميلك دون الثاني وَهَذا ريق عَنْدَهُ فَسْحّ لا طَلاقٌ (وَلنَا أن حَقَهُ) بالتّْرِيق بطل 
ِذْ لا يَصِلّ إلبْهِ إلا بسب جديده وَحَقَهَا يتأعرُ أن التَممَهَ تصير دَيْنَا بمرْض القاضي 


سي بير 


فك العنايج شرح الهداييّ 
َيَستَؤفي في الرّمَانَ الثاني (وَالأَوَلَ أَقْوَى في الصّرر) مَيتَحَمّل أذئى الضَرَرَيْنِ لذفع 
الأغلى. وَقَوْلهُ (وَقَوْت اال وَهُوَ تابعٌ) جَوَابُ عَنْ القيّاس عَلى الب والعنّة. 

وتَقَرِيرة أن هَذَا قياس مع الفارق وَهُوَ : بناطل» وَذْلكَ لأن العَجْرَ عَنْ التّفقة ِنَم 
كرو كنال و وبع في ناب الكاحٍ وَالمَُْعَنْ ْول إلى ار تب لقب 
والعنة نما بكرنة عن امور بالكَاح وَهُوَ وال وَالتَنَاسّل وَلا يرم من جواز الفرقة 
بالعَجْر عَنْ القصود جَوَازُهَا به عن التابع . إن قيل: لا فائدَة في الإذن ا بالامتتدالة 
بَعْدَ فَرْضٍ القاضي التّمقة لا لأنَهَا صَارَتْ دَيْنَا بفرْضه. أَجَابْ بأن (قائدة الأمر 
بالاستدائة ل انض أن يُمْكنّهًا إحالة ارعكن الأرع و عار رو 0 فَأما إذا 
كانت الاسنتدالة بغير َم القاضي كانت المطالبة عَلِيْهَا دون الرَوْج) واعلم الي 
اله لم ب علة حور لزج وأا ذا كَانَ غَائيًا غيب مُنقطعَة و يَخْلْفْ 
َفَْتَهًا فرَفعَتْ الأمْرَ إلى الحاكم الششافعي ففرق بِيِنَهُمًا. 

قال مَشَايحُ سَمَرْقنْدَ: اطي ل فى في فلن مهد فسا في ريق 
بالَجر عَنْ التّفقة وفي القضاء عَلى العائب. وَقَال صّاحبُ الذخيرة: الف 1ل 
يَصح اوه لأن العَجْرَ لا يُعْرَفُ حَال العَييّة لحوَاز أن يُكون قادر يَُون ما 4 
الإثفاق لا العَجْرَ عَنْهُ فَإِنَ رَقَعَ هَذَا القَضّاء إلى قاض فَأَمْضَاة الت الاي يتف 
هَذَا القضاء ليْسَ في فصل مُجْتَهّد فيه إذْ العَجْرُ ل يَْبْت. 

(وإذًا قَضى القاضي لها بِتَمَْقَتَ الإعسار كُم أيسَرَ فَخَاصمَتهُ تَمم لها تَفَقَمَ الموسِرٍ) 


جا ما مس 


لأن التَفْقَمّ تَختَلفٌ بحسب اليسار والإعسار؛ وما قضى به تقديرٌ لنَفقَتّ لم تجبء فَإِذَا 





تَبَدّل حَانهُ فَلهَا المطالبة بتَمَام حَقّهًا. 


الشرح: 
1 سو ع سا سوا 0 


ته 


لازم ا وار ١‏ السب الموجب 7 وجوبه َإِذا ل لاما 5 0 


1 





الجرء الثاني 
حَكم الحاكم ذا تبَدّل َالَهُ جَارَ هَا امطَالبَةَ تَمَام حَقَهًا فَكَانَ هَذَا بمنزلة ابتداء فررْضٍ 
قَقَة الإعْسَار عَلى الموسرء لأن ما لا يَكُونْ لازمًا فَلدَوَامه حُكُمْ الابتداء عَلى ما عُرِفَ 
وَذْلكَ لا يَجُورُ فلا بُدَ من التي وَكَذَلكَ حُكُمْ كس هذه المسثألة. 

(وَإِذَا مضت مَدَةٌ لم يُنفق الزُوج عليها وَطالبَتهُ بدّلك فلا شيء لها إلا أن يَكُون 
القاضي فَرَض لها النَْقَمَ لو صالحت الرُوجَ على مقدار فيهًا فَيّقضي لها بتَمَفَمٍ ما 
مضى) لأن التّفْقَمَ صدرّ وليسّت بعوض عندنًا على ما مر من قبل فلا يُستحكم الوجوب 
فيها إلا بالقضاء كالهِبَتٍ لا تُوَجِبْ الملك إلا بِمُؤّكَدٍ وهو القبض والصلح بمَنزِلةٍ القضاء 
أن ولايتَهُ َلى تَفسه أقوى من ولايت القّاضي» بخلاف هر لأنهُ عوَض. 

الشرح: 

وَوْلهُ (وَإِذًا مَضَتْ مُدَه) ظَاهرٌ. وَقولهُ (عَلى مَا مر من قَبْل) يُرِيدُ قَوْلهُ لأن هر 
عرض عَنْ الملك: ولا يَجْتَمِعْ العرّضان عَنْ مُعَوضِ واحد. إن قبل: ما تَقَدَمَ يدل 
و الح 2 اي امن ا 2 
عَلِيْهًا. قلت: يُافيه لأنّهُ لا صّمّ العَقَدُ كَانَ الامنتمتاعٌ بها َالقيَامُ ليها تَصرا في ملكه 
وذللك ا ضير على الاللك غوفكا مإن قرلية و كات هيه 11 خط على كاتس 
الع مامد ين وتدو رونا كد ساد بسن فل لكاتب كا خرًاج» فإذا نبت أنّهَا 
صلةٌ لا يَسْتَحْكمٌ الوْجُوبُ فيهًا إلا بالقضاء كَايَة لا وجب الملك إلا بمؤكد وَهُو 
القَبْضُ وَالصّلحٌ فيهًا كله المضاء. ران وِلاينَهُ عَلى كفسه أقوى من ولاية القاضي. 
للا معطا ناير اقول يترا ولباتظ واي 

(وإن مَاتَ الرّوجٌ بَعدَمًا قَضّى عليه بِالتّمَقَجَ ومَضَى شَُهورٌ سقطت التَّفْقَمُ) وَكذَا 
ذا مَانّت الرُوجَمٌ لأنّ النْمَفَمَ صل وَالصّلاتُ تسقط بامُوت كَالهبَةٍ تبطل باّوت قبل 


القتبض. وقال الشافعي رحمه الله تَصيرٌ دَينَا قبل القضاء ولا تَسقط بالموت لأنّهُ عوض 


م 


0 


َ ” أت تت ار 


عه قمر كر الشلون: صنق كاذ 
الشرح: 
0000 ال لد ا ل 8 الى ع ا ل ع و 
(وإن مات الزوج بَعْدَمَا قضي عَليّهِ بالتفقة) وما كان أُمَرَهَا بالاستدائة عليه 
رص امه ْ 5 7م م 5 2 كك م 0 ل 2-2 2 10 1 ف 59 , 
(ومضت ‏ شهورٌ سقطت النفقة واكذلك إدا مانت الزوجة لآن النفقة صلة والصلاات 


1 





06 بالمؤت كاهبة بطل بالمؤت قبل الق لقبْض) َنم يَّدْنا بقؤله وَمَا كان أَمَرَهَا 


م ماس 


بالاستداثة له إذا مها بذلك ل لط يموت أحَدهمًا لأن كادي 1 أْمَرَهَا بذلك 
كان ادها استدائة الزوج لعموم ولايّته عليِهِما ولو الكدان في ' بطل بالموات: 
َكَذَا إِذَا اتات بسكم القاضي. فإن قيل: ا ان ل لفك 


#ر 


انها قبل القْض عير مُوَكَدَة وَالتمَقَهُ يد القضَاء مُوَكَدة وَلا يَارَمُ من جَوَازِ سُقوط ما 
ٌِ 


يس بمؤكد جَوَارٌ سقوط المْؤَكٌد. أحيب بأن مَمْنَى الصّلة فيه بَعْدَ القَضَاء باق كما 
كَانَ قبْلهُ لأن الْعْنَى من الصّلة أن يجب اكَالَ بِمُقَابَاة ما لِيْسَ بمَالٍ وَهَذهِ كَذَاتَ فلن 


# ب © م 


يسُقوطها بَعْدَ القَضَاء بالموت. اللي لطم نهنا وإن صَارَتْ دَيْنَا عَليِهِ لكن مَعْنَى 
لصّلة م يطل عله وَالصّلات لباوت قل العاف 


وله (وَقال الششّافعي) ظاهرٌ 31 عه ع 5 إِشَارَة الى ما تَقَدَّمَ من قؤله. 
0 أن هر عوّض عَنْ الملك ولا يَجَتَمِعْ العوضان عن مُعوْض واحد قلا تكون المع 


75 أسلفها نَفقتّ السنّت) أي عجلها (كُم مات) (لم يُسترجع منها شيء وهذًا عند 


س١‏ حل سل سم ارس 


أبي حنيفت وأبي يُوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد رحمه الله يُحَتَسَب لها تَفَقَيٌ ما 
مضى وما بقي فهو للرّوج) وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى؛ وعلى هذا الخلاف 
الكسوةٌ لأنّها استعجلت عوضا عما تَسَتَحِفَه عليه بالاحتباس؛ وقد بطل الاستحقاق 
بوت فيطل العؤض بقَدرِهِ كرزق القاضي وَعَطَاءِ اقَائَتٍِ وَلهُمَا أَنَهُ صلدٌّ وقد انُصّل 
به اقيض ولا رُُوعَ في الصّلات بعد الُوت لانتهاء حكمهًا كَمَا في الوب لهذ لو هلكت 
من غير استهلاك لا يُستَرَدُ شيء منها بالإجماع. وعن محمد رَحمه الله أَنّهَا إذَا قبضت 
تفقم الشهر أو ما دُونَهُ لا يستّرجع منها شيء لأنّهُ يُسِيرٌ فَصارٌ في حكم الحال. 

الشرح: 

قال (وإن أسْلفهًا تفقة السّئة) يَعْني إِذَا عَجَل ها تَفْقَةَ المّئة ثم مَاتَ أو مَائَت 
َب مُضِيّ المدة 00 5000 حهفة وأ 
لي ا ل 0 َفقة مَا مَضَى وَمَا بَقِي لزج إن كان قائمًا وقيمئه قيمحه 


ر 


إن كان / 6 وهو 1 الافعي. وَوَحْهُ كل من الخَانيْنِ مَا ذَكَرَهُ في الكقاب وهو 


عانن 





الجزء الثاني 
وَاضح. ل (لأنَهُ يَسيرٌ فصّارَ في حُكمٍ الخال) يني إذَا أُحََت التق الواجبّة في 
الخال لا م سرد بالموؤْت» فكذا لا تُسْتَرَدُ إذا عَجَل لها تفقة نفقة الشهر. 

(وإذا تزوج العبد حرَةٌ فَنَفْقَتها دين عليه يُبَاع فيها) ومعتاه إذا تزوج بإذن المولى 
لأنَهُ دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته 
كَدَين الشجارة في العبد الاجر وله أن يدي أن حلفم لاضِي عون ارقت 
فلو مات العبد سقطت: وكذا إذَا تل في الصحيح لأنّه صلي. 

الشرح: 

وقول (وإذا تَوَوّج م العَبّدُ حْرّة) ظاهرٌ قال شَمْسْ الأئمّة السرّعحْسي: فإن يبع ثم 
لب 0 
بيد أخرى إلا التفمة: وهذا 'لأن. التمقة ينَجَدَدُ وَجُودُهًَا بمُضي الرّمَان فذاكَ في كم 
دَيْنِ حَادثْ وَلا كذلك سائر الديون؛ ا ا ا ا 1 اا 
بشيء رم د لاه وَكذا ذا قتل. وَقَوْلَهُ (في اا احْترارٌ عَنْ قَوْل 
الكرحي إِنهَا تكن في قيمته. قال اسح 0 الحسن لقذوري: الصحيح ةم 
ًا صلةٌ وَالصّلات ِل الات ت قبل القبْض؛ وَالقيمَة إِنّمَا تَقَومٌ مُقَامَ الرّقبّة ذ في دَيْنِ ! 
5 بالمؤت لا في دين قط به و ل كا لك بذ لله 
اهما تلق بالكسب. 


ىو 2 0-7 5 فبوآها ا مَعك اوه ص 9 00 


في 5 53 يُستَخدِمَهَاء ولو اسَكَخدمَي بعد شوو فك التفْقَي 008 فات 
الاحتباسء والتَبوتمٌ غير لاز مَيِ على ما مر في التّكَاح ولو حَدَمَتهُ الجارِينٌ أحيانا من 
غير آن يَسِتَخْدِمَهًا لا تسقط التَمْقَمٌ لأنْهُ لم يَستَخدِمهًا ليَكُونَ استردادا؛ والمدَبْرَة وأم 
الولد في هذا كالأمَت: والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَإن روج لخر آَم فَبَوَآهَ) ظَاهِر. وَكوله ولوائس شااقة اسار 
عَليْهِ الاحْبَاسُ من الَولى حَقَّ لهُ شَرْعًا فَكَانَ كَاحْتبَاسِ الحرّة لأجل صَداقهَا فينيَغي أن 


كارن 





العنايي شرح الهدايم 
ا قط راب 01 اج رطق قاو اضرو ااترية إلا اين 7[ 
الرّوْجٍ حين اسم من إيفاء ما نزم وأا هَاهنا قال ريت ليس من قبل الزوج. ا 
وَالتبُوئَة غَيْرُ لازمة َحَواب سوال تقديرة لا بَوَأهَا أهَا مَرَةَ يَجبُ عَليْهِ أن يَمْضيَّ عَلى ذَلكَ 
لا بالاستخدام. قري الحواب لول 0 ل ا 
يَدَالهُ أن ؛ يَمْتَحخْدمَهَا كَانَ لهُ ذَّلكَ لأن 


2 


في باب ٠‏ نكاح الرقيق حَيْث قال: إذا بَوَأهًا 
حَقَ المؤلى ل يَرْل بالتبُوَة كما لم يَزْل انكام 

وقول (وَلوْ حَدَميْهُ الجاريّة أَحْيَان ص َيْرِ أن يَمْتَحْدمَهَا) ظَاهرٌ (وَأْمٌ الولد في 
هَذَا) أي في 5 50 لتْفقة روكدم َه كَالأمَة و م يَذْكرٌ المكَاتيَة لأكهًا إذا د 
بإذن المؤلى» ة فهي 0-07 قلا وك إلى التبوئة لاستحقاق التْفقة لأن متافعها على 
م ملكها لصيرورتها حص بنفسهًا وبمنافعها بعد الكتائة: وَهذا ْ يبِقَ للموللى 
ولاية الاستخدام فَكَانَتْ عط 

فصل 

(وعلى الرّوجٍ أن يسكنتها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تَخْتَارَّدَلك) 
لأنْ السكتى من كفايّتها فَتَحِبْ لها كَالنَمْقَي وقد أوجبَه الله تعالى مَمَرُونًا بِالتّمْفَيَ 
وإذا وجب حمًا لها ليس له أن يُشرك غيرها فيه لأنّهَا تتَضرًرٌ به فإِنّها لا تأمن على 
متاعهاء ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زُوجِها ومن الاستمتاع: إلا أن تَختَارَ لأنَهَا رضيّت 
بانتقاص حقّها (وإن كان له ولد من غيرِهًا فليس له أن يُسكته معها) لا بِيْنًا ولو أسكتها 
فِي بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها لأنْ المقصود قد حصل. 

الشرح: 

(فصل): ا فَرَعَ من يان التّمَقَة شَرَعَ في بَيَان السّكتى. قَال (وَعَلى الرّوْجٍ أن 
ُسكتهًا في ذار مُفرَدة ليِسَ فيهَا أحَدّ من أهله إلا أن تقار ذَلكَ لأن السكتى مر" 
كفايتهًا فتجبْ لما كالتفقة, ا ل 0 الم جلت تلم لكر 

ِنَ حَيْثْ سَكنثُم من وُجَكم » | الطلاق: ]١‏ وفي قرَاءة ابن مَسْعُود " أ د : 
م كم وألفقوا عَلبِهِنَ من وجدكم " (وإذا وَجَبْ ١‏ فاط فار لك أن 

غَيْرَهَا فيه لأنّهَا تَتَضَرَرُ به فإنّهَا لا َأمَنُ عَلِى مَنَاعهًا وَيَمْنَعْها ذَلكَ من المعَاشَرَة 


الجرء الثانى خرن 


ومن الاستمتّاع) وَكلامة واضح. . 
٠‏ أوَلهآنيْمتعَ والدَيها وَوَلدها من غير وَأهلهًا من الخو عَليه) أن المنزل ملك 

فَلهُ حق المنع من دُخُول ملكه (ولا يَمِنَعُهُم من النَّظر إليها وَكَلامهَا في أي وقت 
اختَارُوا) ا فيه من قطِيعَة الرّحِمٍ ليس لهُ في ذلك ضِرن وقيل: لا يَمنَعْهَا من الدخُول 
والكلام وَإِنّما يمنعهم من القرار والدوام أن الفتنّ فِي اللباث وتطويل الكلام؛ وقيل: لا 
يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعت: وفي 
غيرهما من المحارم التّقدِيرَ بِسنٍَ وهو الصحيح. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَهو الصحيم اْترارٌ عَنْ قؤل مُحَمَّد بْنِ مُقاتل الرّازِي فإنّهُ تقول: لا 
يَمْنَعُ المحَارمَ من الؤيّارَة في كل شهر. 

(وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يَعتَرِفُْ به وبالزُوجِيّةٍ فَرْض القاضي في 
ذلك ولم يعتّرف به) لأنّهُ ا آقَرٌ بِالرٌُوجيّتٍ الوديعتٍ فَمَد أَقَرٌ أن حَق الأخن لها؛ لأنْ لها آن 
تأخدّ من مال الزوج حقّها من غير رضاه؛ وإقرارٌ صاحب اليد مقبول في حق تفسه لا 
سيما هاهنا فَإِنّهُ لو أنكر أحد الأمرين لا تُعبل بِيْنَمّ المرآة فيه لأن المودع ليس بخّصم فِي 
إثبات الزوجِيّت عليه ولا المرآةٌ خصم في إثبات حَمُوق الغائب؛ وإذا ثبت فِي حقه تعدى 





إلى الغائب» وكذا إذا كان المال في يده مضاربَبَّ وكذا الجواب في الدين؛ وهذًا كله 
إِذَا كان امال من جنس حقها دراهم أو دَتَانِيرٌ أو طعَامًا أو كسوةٌ من جنس حَقّهاء آم 
إذا كان من خلافي جنسه لا ُفرض ) التّمْقيٌّ فيه لأَنّهُ يحتَاجَ إلى البيع؛ ' ولا يبا مال 
الغائب بالاتّفاق؛ أما عند أبي حنيفن رحمه الله فَلأَنَهَ لا يباع على الحاضر وكذا على 
الغائب؛ وآما عندهما فَلأنّهُ إن كَانَ يقضي على الحاضر لأنّهُ يعرف امتناعه لا يقضي 
على الغائب لأنّهُ لا يعرف امتتاعه. قال (وَيَأْحُدُ منها كفيلا بها) نظرا للغائب لأنها ريما 


م 


و 


استوفت التّمْفَدَ أو طلقها الزُوجٌ وانقضت عدثها فرق بَينَ هذا وَبَينَ الميراث إذَا كسم بين 
ورثج حضور بالبيتج ولم يَقُونُواه لا تعلم له وارنًا آخَرَ حَيث لا يُؤْخَدُ منهم الكفيل عند 
أبِي حنيفي لأن هتاك المكفول له مجهول وهاهنا معلوم وهو الرُوج ويُحلفها باألله ما 


نر جر سل 


أعطاها التّمَفَجَ نَظَرًا للعائب. 


يننا 





العنايس شرح الهدايى 

قال (ولا يقضي ِنَمفْقٍَ في مال غائب إلا لهؤلاء) ووجه الفرق هو أن نقد هؤلاء 
واجبَنٌ قبل قضاء القاضي ولهدًا كان لهم أن يَأحْدُوا قبل القضاء فكان قضاء القاضي 
إعادَيَّ لهم, أما غيرهم من المحارم فَنَفْمَُهُم إِنّمَا تحب بالقضاء لأنّهُ مُجِتَهد فيه والقضاء 
ا لا ا 
بالاستداد 0 
لأنّ فيه نَظرًا لها ولا ضَرَّرٌ فيه على العّائبء فَإِنَهُ لوحضر وَصدَّقَهَا فَعَد أخَدّت حَفَّهَا وإن 
الكفيل أو المرأَةُ» وعمل الفّضاة اليوم على هذا أَنَّهُ يُقضي بِالتَفْقَجٍ على الغائب لحاجت 
النّاس وهو مُجِتَهد فيه؛ وفِي هذه المسألت أقاويل مرجوعَ عنها فلم يدكرها. 

الشرح: 

ذا غَاب الرّجْل وَلهُ في يد رَجُلٍ مَالَ يَْترفُ به وَبالرّوؤجيّة وَطَلبَسا الرّوجَة 
الَفقَةَ فُرَضَ القاضي في ذَلكَ الال تَفَقَةَ زوجت وراد الصّعَار وَوَالدَيْم) وَإِن لم يَعْتَرفْ 
به الرّجُل ولكن عَلم القاضي ذَلكَ فَكَذَك لأنَهُ لا أقَرّ بالرّوْجيّة الوديعة فَمَد قر بأن 
اح الخد لآن لا أذ و ا ا 


أ 00" 


ا 


فإن 0 هَاهْنَا شه ولا من قار 56 اليد في غَيْرِ هَذَا المؤضع لبَعِين 
طريق بات الح في إقرَاره عَدَم ناته بالييئّة له لو أَلْكرَ أَحَدَ الأمْرَيْن من الرّوْجيّة 
أَوْ الوّديعة لا تُقبَلُ بيه الرأة فيه) أي في أحد الأمْرَيْنِ لأن إِقَامتَهَا إن كانت لإثبَات 
لجيه فَالُودعٌ لبس بعصم فيه وَإِن كانت بات ؛ الؤديعة فَارة لست يعتصم في 
0 حُقوق العٌائب؛ إذاحح قله ان برهي انيه نقلي إلى العٌائب لكْن 
2 قر به ملكة 2 بالفرق يَيْنَ هذه الممسألة وَييْنَ ما إذا أَحْضَرَ صاحب الذَيْن 
غرِمًا للعائب أو مُودَعَا له وَهُمًا مُعْتَرفان بُوت دن التي على القالب. فإن القاضي 
ام ا دين من الوديعة وَالدين. وَأَحِيب بأن أُمْرَ القاضي في حَقّ العٌائب إِنَمَا 


هُوَ لتر لهُ وَفي الأمْر بالانمَاق عَلى اكرأة ذلك إِبْقَاء | للكه وَليْسَ في قضاء الدَيْنِ نَظرٌ 


الجزء الثاني م 
لأن قه فصاع 2 عَليْه بقؤل العَيْرِ بإرَالة ملكه ' م إذَا جَارَ للقاضي أن يَأْمرَ لودع ؛ بالإثفاق 


عَيهَ اليك الْحتملة للكذب فلن يجوز بعلمه الذي لا يَحتَمل أؤْلى» وكذا إذا كان 


مر مر 





ا 


اذ قي قد و ةر زه امن ريه رحا روا كاد وا 

عو (وَهَذَا) أي ما ذكرنا من حَواز فرض القاضي العقة إذا كاك امال من 
جنْس حَقَهَا في النَمَقَة دَرَاهمْ أو دتانيرَ أو طَعَامًا أُوْ كَانَ نْبا من جنس حَقَهَا في 
' كسُوَة» أمًا إذَا كَانَ الال من حلاف جئْسه قلا يَفْرِضُ الَمََهَ فيه أنه يَحنَاجٍ إلى الببع 
ايام مَل القائب نب هَاهْنَا بالاثفاق» أُمّا عند أبي حنيفة فلأل هُ لا يناع عَلى الحخاضر لأن 
لق قن لكا لكر بطو خش وشخ عت 1 اليل اوالر جا 22 شيم 
فكذا عَلى العَائب» بل بالطريق الأولى. 

0 عَنْدَهُمَا إن كان يُقضي عَلَى الخاضر لأنهُ يَعْرِفُ امْتنَاعَهُ المنروط في جَوَازٍ 
ليع فلا يَقَد يَقضي عَلى العائب لعَدَم ذلك. لامر عذاسه كيد با نه لقب قر 
نه ؛ اكَال إِذا اغتَرفَ به وَبِالرّوْجيّة يَنْظرُ القاضي فَيُحَلفَهًا أَنّهَا ما اسنتؤفت التق فإذا 
خلديانن إإذها اده واخد ينها ييا خراز اه 
تفقتهاء فإن انْفْقَ ذلك كان الزوج مخيرًا 7 أعمذ أيهم شَاء من من المرأة» والكفيل 
لخر ولا يُقْضَى بِتَققَة في مَال غَائب إلا لَؤلاء) يني زو العَائب وَوَلدَه 
الصّعَارَ وَوَالدَيْ أمّا غَيْرُهُمْ من الَحَارِمٍ كَالِإِحْوَة وَالأحوّات وَالأَعْمَام وَالعَمّاتَ قلا 


وَوَجْهُ الفزق ما ذَكَرَهُ في الكتاب. وَقَولهُ (لألَهُ مُجْتَهدٌ فيه) قيل لأنَ النتافعي لا 
يُوجب التّفقة لعيْرٍ الوالدين وَالولُوديْنِ وفيه نطَرٌ سَباتي. وكوله (وَلوْ لم يَعْلمْ القاضي 
بذّلت) متصل يقؤله وَكَذَا إِذَا عَلمَ القاضي بذّللت. وَكَولهُ (و) لو لم يَكْن) يَْنِي الرّجُل 
(مُترًا به) مٌصل بقوله يعرف به وبالُؤجمة. 

َقَولَهُ (تأقَامَس اليه عَلى الرَوْحيّة) يَعْنِى في الصُورئَينٍ إذَا كَانَ نمه وديعة 
وَلكن يُنْكرٌ الرّوْجيّة أو أَقَامتهًا ليَفْرضَ القاضي تَفَقَة فيمًا إِذَا ل يَخْلْفْ مَالا وَل يَعْلم 
القاضي بالرّوْجيّة وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وَكَولهُ (في هذه الّسئألة أقاويل مَرْجُوعٌ عَنْهَا فَلمْ 
ظ يَذَكَرْهَا) من تلك الأقاويل مَا ذكرُوهُ من قؤهم إذَا جَحَدَ الَذيون أو المودَعغٌ الرّوْجيّة 


4 





العناية شرح الهداية 
00 في يده هد كان الو جيه نل اد ل شيا علي الزوجيّة) 20 
رَجَعْ فقال: لا تقيل بِيهًا. 

َمنْهًا ما إِذَا لم يَكن لوج القائب مَالَ حَاضْرٌ فَطَلبَتَ الرأة من القاضي أن 
يَسْمَعٌ بَينَتَهًا عَلى م يض الف عَلى الغائب وَيَأْمْرَهَا ها بالاستدائة نحي إل 
شي من ذلك لان بهذا مطناء عَلى العَائب) وَهَذا 0 5 حيدة لاحر 001 ا 
وَأمّا قل أبي حَنيقَة الأول وَهُوَ ول رُفرَ يُجيبهَا إلى ذلك َه الْدَكُورٌ في الكتّاب؛ 
وإن كان للكقائب ا وديعة 00 من المذيون ؛ وَاللُودع مُقرٌ بالدَيْنِ الوديعة ة وَانكّاح 
فالقاضي 0 بالإئفاق من الوديعة أن القاضي صب 6 لصب كاظرا 0 العَائب في 
و ل 

فصل 

(وَإِذَا طلق الرَّجْلْ امرأَتَهُ هلها النمَقَمُّ وَالسكنّى في عدتها رَجعيًا كان أو بَائنا) 
وقال الشافعي: لا تَفْقَضَ للمَبِتُوتَتٍ إلا إذًا كائت حاملا؛ أَما الرّجعي فَاذَنَ التّكاح بعده قائم 
لا سيّمًا عندنًا فَإِنَهُ يحل لهُ الوطء؛ وآما البَائِنْ هَوَجِهُ قوله ما رُوي «عن فاطمّة بنت 
قيس قالت: طلقنِي زُوجِي مَلانًا فلم يَفرض لي رَسُول الله يل سكتّى ولا تَفَقَن"' ونه 
لا ملك له وهي مَرتَبَنٌ على الملك ولهدًا لا تَجِبْ للمتَوفْى عنها زوجها لانعدامه؛ بخلافي 
ل كانت حملا 31 ا مره الصا وه قوله شتا« بوهم ف | 


ل ل اك اك 


5 مقصود 557 وهو الولد إذ العدة وَاجبّة لصياتح الولد فَتََحِب التّفْفَمٌ ولهدًا كان 


> قار ار ”ار 


لها اكد بالإجماع وصار كما إذا كاتت حاملا. وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر 


رضي الله عنه فَإِنّهُ قال: لا تدع كتاب ربنا وَسَنَّمّ تيتا بقول امرأة لا تدري صدقت أم 
كذيت حفظت أم تسيت» سمعت توف سمعت رسول الله 2 يقول: «للمطلقة اللاث التُفْقج 
ا ار وزده أيضا و زَيد بن ثايت وأساميٌ بن زد يد وجابرٌ وعائشى 7 


م ةُ 8 - 


رضي الله عنهم. 


.)45( أخرجه مسلم في الطلاق‎ )١١( 
.)5 ١7/6 ؟) أخرجه مسلم في الطلاق (47)» وانظر نصب الراية‎ 
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الجرء الثاني 
الشرح: 
(فَضل): ا مَرَعَّ من يبان التَمَقَه وَالسَكْتَى حَال قيّامٍ النَكَاح يَنَهُمَا شَرَعَ في 
دفو وَإِذًا طَلقَ الرَجُل اهْرَاََةُ فَلها النَمقَة وَالسَكتى في عدّهَا رَجْعيا كان 
بَاثنَا. وَقَال الشافعي: لا ثفقة للمَشُوئم وَهيّ التي طلقهَا روح ثَلانَا أو طَلقهًا 
بعوض وَإِنْ كَانَتَْ وَاحدّة (إلا إذَا كَانَتْ حَاملا أمّا الرَجْعي فَلدْنَ النَكَاحَ بَعْدَهُ قائمٌ لا 
سيّمًا عنْدنًا فَإنّهُ ؛ يحل ل الوطم حم َم (وأًا الب فج وله ما رو عن فاط 
بنت ٠‏ قيس 35 رَوَأه مسلم ل دَاود وَالترْمذي وَالنْسَائِي وابن ماجه. وَكَوله: (لآنا 
َرَفاه) أي وُجُوب تفقة ا حامل بلص وَهُوَ قؤله على « وإن كن أولَت حمل فقوأ 
عَلَنَ 4 والثليل على أهُ في للطَلقَات آخرٌ الآية وَهُوَ قله تَعَاى: وخايطة 41 
واللمئة في غَيْر المطلقات 7 معْياة بوضع لع ادل 0 زوضار كن إذا كانت 
حَاملا) اعتُرض عَليِه بأن لتقل لو كانت كدقائل في وسو 55 ] يَيقَ لتخصيص 
الخامل : في النّص قائَدَة. وَأحِيب بأن القائدة رفع الاشتباه؛ وَيََانَهُ أن الخائل تُستّحق 
لمعه كلام قروء؛ وَكَانَ شت أن ا امل أَيْضًا تُسْتَحق َلك المقدَارَ أو زيَادَة فرَقعَ 
ذَلكَ وقال: ا التَمَعَهَ في جميع مُدَة لتر طق لمر الو ب و 
كتاب ريا رب به قله تغالى ( أشكثوهيٌ من حي سكم ين وُجد وك وو 
ذلك أن د والغنى وَذْلكَ يَرْحمْ م إلى ما للك يه أن الإسكان فَإنّهُ قد 
يَحْلكُ إِسْكَائهَا في غَيْرٍ ملكه حَيْث يَسْكُنْ هر ولا يلك الاق من غير ملكه ركان 
دير الله أ لله أَعْلمْ ما نَلاهُ ابن مَسسْعُْود: وَأَنْفقُوا عَلِهِنَ من وجدكم. وَقولَةُ (سسّة َبينَا) 
يريد به قؤلة: سمغت رَسُول لله وك تقول «للمُطلقة الثلاث الكَفقَة وَالسكتى ما 
00 180 (و رده كا لقانت لمشلا نز ررغ ناكد 
الراوية فإن أَسَامّة كَانَ إِذَا سَمعَهَا يحت بهذا الحديث رَمَاهَا بكل شَيء في يده. 
وَقالت عَائشَة: تلك المرأة فَنَتْ العا م: أي بروَايتهًا هذا للدرثت. 
(ولا تفَقَة للمُتوفى عَلهَا رَوْجُها) لأن تاقوا راع كر تزه 
إن التَربصّ عيَادة منها. 9 ترى أن معنى عرف عَنْ بَرَاءة الرّحم ليس بمراعى فيه 
حَتَّى لا اقرط فنا اطق" لداجي نمكها عقف ولان اشنا نجنا :انها نذا رلا 


5: 





العنايي شرح الهدايي 
ملك له يد الت فلا يكن يمايا في ملك الور َكل وق بجت من قبل ار 
بمغْصيّة مثل الرّدة رتقييل ان الروْج فلا فْمَهَ هَا) لأنهَا صَارت حَابسة فسا بير 
حَق ارا حك إذا كانت تاشرّة بخلاف الْهْرِ بَعْدَ بَعْدَ الدّحُول لأنّهُ جد اتيم في 

حَقَّ المهر بالوطءء وبخلاف ما إذا حاف الغرقة من ) قبَلها غير معصيّة كخحيًا العئق 
حيار ا تميق عَم الكَمَاَة لأنّهَا حبست نفْسَها بحق وَذَلكَ لا ُسشقط لَه 
الت وار لاستيفاء لمهر. 

الشرح: 

وَقولَهُ (ولا تققة للمتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا) ظاهر. وله (وَكُل فرقة جَاءت من 
قل امأ بتغصية مفل ال تفيل ابن الج قلا تققة ل نّم ل 
اده نة أي فرق كانتا أن الَرَارَ في الييْت مسحي علا لا يَسنفطُ مَمْصيتهاء 
ما المَعَهُ ََاجيَة له سقط بمَعْصيّة من قبَلهَا. ]5 َه فق ذَكرَهَا شيخ الإسثلام 
في مَبْسُوطه وقال: نما تسلقط كَفَقَة المائدة إذا اوها للكت رين نح لمك أ 
إذا اعْمَدّت وَل تحرج من يَيْت الرّوْجٍ للحَبّس فَلَها التمََهُ 

(وإن طلقا لاا كُمّ ارتّدّت والعيّادُ بأتله ستقطت تَمَمَتُهَه وإن مَكْنّت ابنَ رَوجِها) 
من تفسها (فلها التَّفْقَمٌ) معنّاه: : مَكُنّتَ بَعدَ الطلاق» لأن المُرقي تثبت به متام الثلاث 
ولا عمل فيها للردّة والتمكين؛ إلا أن الوق ار ل لوي رن لا تَفقَيّ للمحبوست: 
وَالْممكُنَمٌ لا حبس فَلهدًا يَفَعْ الفرق. 

الشرح: 

(وإن طَلقَهًا ثلانا ؛ ثم اركدّت والعيّاذ بالله سقطت تفقتهاء إن مَكْنَتْ ابن 
زَوْحَهًا من نفسهًا فليا لتقم ل م م في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ. قال في 
النْهَايّة: وَهَذا الذي ذكرئا كله في الطلاق البائنٍ وَالطَلقَات الثللاث؛ وما اده 
بالطّلاق ٠‏ الرّجْعي إذا وَطنهًا ابن الرّوْج أو قبلهًا بشهوة هي مُطَاوعَه أو ارْئدت 
ره تفقَة لا لأن الطّلاق وو سين 

لسّب وُجد مها وَهُوَ مَعْصِيّة يُوجبْ ذَلكَ سُقُوط التمَقَة: بخلاف الطّلاق البَائنٍ 


1 





الجزء الثاني 
فصل 

(وَتَمَقَمُ الأولاد الصّفَارٍ عَلى الأب لا يُشَارِكُهُ فيا أَحَدّ كما لا يُشَاركهُ في تفقة 
الرُوجَجٍ) لقوله تَعَالى ط وَعَلِى الوَلُودٍ لَه رقن 4 وَاُونُودُ لهُ هو الأب (فَإِنَ كَانَ الصّغير 
رَضِيعًا فَلِيسَ عَلى أمّه أن تُضِعَُ) نا َي أن الِفَايّةَ على الأب وَأجرَة الرّضَاء كَالتَْقة 
ولأنها عساها لا 3 تَعقدِرُ عليه لعُذر بها فلا مَعنَى للجبر عليه. وقيل فِي تأويل قوله تعالى 
ار وَالِدَة بوَلَدِهًا > بِإِلرَامهًا الإرضاع مَعَ كراهتهَاء وَهَدًا الذي ذكرنا بيان 
الحكم؛ ؛ وَذّلك إذَا كان يُوجِد من ترضعة أما إِذَا كان لا تُوجَدْ من تُرضعة تُجِبرٌ الأم 
على الإرضاع صيَائَنٌ للصبي عن الضياع. 

قال (ويستاجرٌ الأب من تُرضعة عندها) ما استئجارٌ الأب هَلأَنَ الأجر عليه, ‏ 


وَقَونُهُ عندها معتَاهُ إِذَا أَرَادت ذلك لأن الحجر لها. 


(فصل): 

(نَا قرغ من بان مق الروْبجَات شرَعَ في نان تفقَة الأؤلاد الصعَارٍ على الأب 
حَاصةٌ لا يُشَاركهُ فيهًا غير في ظاهر الروَايْة» وكَد رُوِي عَنْ أبي حَنيقة أن الَف على 
الأب وَالأمٌ أثلانا بحَسّب ميرائهمًا لقؤله قال ( وَعَلى لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 وَوَجْهُ 
الظاهر قَوْلهِ تعالى « وَعَل لود لَه رهن وك بن 6 قبل في وَجمْه الاستتذلال أن 
زف الوالقات ا وجب على الأب بسب الولد وجب عله رق الولد بطريق الأذل. 
ان ذلك أن ‏ خوت : تفقتهنٌ عَليِهِ كان يسبب الولد أن ار ع على مشدن 
كت حت يز عل عق أ مل كعم ني الشارى ولأ وه قر 
ا قم أن علة من على الرْجِ هو الاخَان» ولا يَُورُ أن يون عي علة لاد 
يَتَوَارَدَ علتَان على مَعْلُول وَاحد. واحراف أن العلة هُوٌ الولاذ لكوانه هو الور في 
ا لت ا 0 قن اراد كما عي اسه 
على اه حب الى وا ار 1 3 ولق ليخ مط لزي 201 
ور مان الحم ليه قبل تحَقق الولاد: فإذا تَحَفَقَ يُضَافْ الحم ليه 0 
َال اتدل باآبة على َي مُشاركَة أحد في قَقة الرُحة تدم الطراف. 
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العنايي شرح الهداييٌ 

قاس عَلِْ تفي الْاركَة في ققَة الولد لأنّ كنا مهما لا يقل الاطر تراك فكذَا 
اَم الاب بهمَا؛ وا التق الاثم الك فنا أ 5-6 يت على الأب أو على غير لا سيل 
إلى الثاني ة فتَعينَ الأول ١‏ وا ير يا فش ع ل أل نا 1 ا أن 
لكفاية عَلى الأب وأجرة ارضاح كَاتمََم فَكمَا أله ب يَحِبْ عَلْه تَفقثُّ إذا فطم يحب 
عَليْهِ أن يَسْتَأَجرَ مَنْ تُرضعْة إذا وجدّت) كنا ذلا تقر على الإرضتاع لع بها اد 
مَعَنَّى للجبر عليه وَقيل قوله تعَالى «( لا تَضَارٌ والدَة ِوَلَدِهَا 4 معتاة ِإِلرَامهًا الإرضاعَ 
مع كرَاهتهًا. فإ قيل: فُمَا مَعتَى قَؤله تعالى « وَآلوَلِدَتُ يُرْضِحْنَ أَولَدَهُنَّ حولي 
كامِلَين » قلت: إن كان مَعْنَاهُ الإنْبَارَ عَنْ فعْلهِنَ حين فعَلنَ فلا يَحْنَاجٌ إلى جَوَاب» وإن 
كان مَعْنَاهُ الأَمْرَ وَهُوَ الظَاهرٌ كان مَحْمُولا عَلى النّدْب أو الوُجُوب إذَا 00 
يرْضْعْهُ أوا م يُقبل الصّغيرٌ عَلى دي غَيْرِهَا وَهْوَ الذي شار إليْه المصيّف بقؤله أما إذا 
كَانَ لا يُوجَدُ سَنْ ُرْضمُهُ تير عَلى الإرضاع صيائة لصي عَنْ الضباع» أو هو 
ُو على الوب عله من حلى ل تور اق على لزاع ا 14 
في عصلمته أ عدت عَلى مَا ذكرَةُ في الكقاب واسقدل به. فإن قيل: : إذا كان بِمَعْنَى 
الأمْرِ وَجَب أن يَتََاوَل بإطلاقه الْنَكُوحَة وَامْبَائَةً. قلت: إن قَوله تعالى « فَإِنْ أَرْصَعْنَ 
لَه حَاتَوهنّ أَجُورَهنٌ 4 [الطلاق: 5] في الُطَلقَاتَء راوحب اناء جو رهن عند 
ارقا فلو كان ل ير ضعن على إطلاقه لواجب الإرضّاع على امَطَلقَات؛ وفي 
ذَلكَ إِبطَال عَمَل إِحَدَى الايتَين ا على المنُكُوحَة وَمَنَ في مَعْنَاهَا وهي 
الله اليه وليه واحدة وَالَُوَُ في رواية ذا كَانس في العدة عملا بالديلين يقد 
الإمكان وكلامُهُ وَاضحٌ. اا 

(وَإِنْ اسْتاجَرَهَا وَهي رَوْجَنُهُ أوا مُعتَدَنُهُ لتُرْضعٌ وَلدَهَا) لم يَجْرْ لأن الإرْضَاعَ 
مُستَحَقٌ عَليِهَا ديّائة. قال الله تَعَاى « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلَدَ هن 4 إلا أنه عذْرت 
لاحتمّال عَجَرْهَاء فإذا أقدَمَتْ عَليْهِ بالأخر لوق فدريا: فحان لفل وَاجبّا عَليْهَا فلا 
0 أذ الأخر عليه وَهَذَا في الْعْنَدَة عَنْ طلاق رَجْعِيُ روَايَة وَاحدَةٌ لأن للكَاحَ 
قائم وَكذا في الُوئة في رِوايّة, وَفي رواية ا حَارَ زّ اسْمجَارُهَا لأن النَحَاحَ قَدُ 
0 وَجْهُ الأول ألّهُ اق في حَقّ بَْه بعْضٍ الأحكام. 
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الجرء الثاني 

(وَلْ استَأَجَرَهَا وه مَنكُوحَيُهُ أ مُعَْدنُهُ لإْضاع ابن له من غَيْرِهَا جَانَ 
لأهُ عَبْرُ مُسسْمَحَقَ عَلنْهَا (وَإن القَضّن عدنُهًا فَاسْتَأجَرَهَا) يَغْني لإرْضّاع وَلدهَا (جَان) 
أن النَكَاحَ قَدْ رَال بالكيّة وَصَارَسْ كَالأَجْتيّة (إِنْ قال الأب لا أستأْجِرْهَا وَجَاء 
عيْرهَا فَرَضيْس الأمّ بمثل أخر الأجتيبّة أو رَضِيّا بعيْرٍ أجرِ) كانت هي أَحَقَّ للها 
أُسْفَق فَكَانَ ظَرًا للصّبيّ في الدّفع إِليْهَا (وإن القَمَسّتْ زياد ل يُجْبَرْ الرّوْجٌ عَلئِهَ) 
دَفعَا للضّرر عَنْهُ وَإلْه الإشَارة بقوله تَعَاى « لا تضَارٌ وَلِدَةَ بوَلَدِهًا 4 أي بإلرَامه لا 
ل 0 
(وَتَمَهَمُ الصّغِيرٍ واجبمّ عَلى أبيه وإن خَالفَهُ فِي دينهء كما تَحِب نَم الرُوجد 
على الرُوج وَإن خَالمَتهُ فِي دينه) أما الوَلدُ فلإطلاقٍ ما تَلوناء أنه جُرؤْهُ شَيكُونُ فِي 
مَعنّى تّفسه؛ وما الزُوجَِدّ فَلأآَنْ السب هو العقدٌ الصحيح فَإِنّهُ بإزَاءِ الاحتياس الثابت به 
وقد صعٌّ العقد بَينَ المسلم والكافرة وتَرَئْبَ عليه الاحتباس فَوجبت التّفْقَيّ. وفي جميع 
ما ذَكَرنَا إنّمَا تَجِبُْ التّمْقَدٌ على الأب إذَا لم يَكُن للصغير مال أما إذَا كان فالأصل أن 
تَمْقَنَّ الإنسان فِي مال تفسه صغيرًاً كَانَ أو كبيرا. 

الشرح: 

وَقَولُهُ (وكفَقَةُ الصّغير وَاجبَةٌ عَلى أبيه وَإِن خَالفَهُ في دينه) أن أسلم الاب 
بنّفسه وَالأبْ كافرٌ أو عَلى العكس نَا أن إِسمْلامَ الصّبي العاقل وَاَرْتَدَادَهُ صّحيحٌ (كمّا 
تُجبا َقَقَةَ الرّوْجّة وَإِنْ حَالفيْهُ في دينه أمّا الوّلدُ فلإطلاق ما تلونا) يُرِيدُ به قوله 
تعالى « وَعَل الْولُودٍ لَُه رْقُهُنٌ » الآية (وَلاهُ حزؤه فبِكُونْ في مَعْنَى تفسه) وكفرهُ لا 
يور في فقَة نفسه فَكَذَا في ةن شو نوكه فلذن التي قو العند المتحي : 
بت به) أي بالعقد الصحيح والكد 


عر عر ص صر 


فإنُّ) يَعْني وجحوب الثفقة (بإزاء الاحتباس الثا 


سَّ له لم 7 إن 9 و 0 لاسن ع هم الم هه 6 م رك فم صمارت 2 7 سًّ 
الصّحيح بَيْنَ المسّلم وَالكافرَة والكتايّة مَوْحُودٌ والاحتباس مُتَركُبُ عَليْه فيَكون السب 
همه 0 2 00 5 0 3 س0 0 أله رذد- 02 . رمي 1 
مَوجُودًا فتجب التفقَة. فإن قيل: سلما أن السب مَوحودٌ لكن لم لا يَجورٌ أن يكون 


ور 7 عع 2 . 0 )0 7 ا 0 7 0 مقر ار 0 94 دو 
الكفرٌ مَانعًا كما في اسسْتحُقاق الإرْث؟ فَالحَوَابُ أن ما كان سَيبَهُ العقدَ فالكفر لا يَُافي 
ا كاه وَنّمَن بيع وَغَيْرِهمًا وَالميراث ترس ة العيث َنم ا عَلى الولايّق» 


ءا د ال 2 هو | سام 7 جمد الل ها مي مر ا ل عار ل 
والكفر يُنَافِيهًا. وَأقول: لو اسْتدل عَلى تفقة الرّوْجحَة أَيْضًا بإطلاق قؤله تَعَالى « وَعِلى 
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العنابي شرح الهدابي 
الولوق 21د )اله كان شيل قا لكلة رذن على تلتي ا سارنة وفك تننة الزلد 
بالدّلالة كما تقدَم وَل يَحْتَجْ إلى دَفع مَا يُوهمٌ كَلامُهُ من التَرَدّد في سَبّب التَمَقَة؛ فَإنهُ 
جَعَلهُ هَاهُنَا العَقَدَ الصحيح وَجَعَلهَ في قله وَعَلى الود لَه 4 الولاد وَقَبّلهُ الاحتا 
ا خاصل ؛ بالعقد وَدَفَعَهُ بما قَدَمَاه. 

وَكَوله (في مي ما ذكرنا) أي من تفقة الولد مَعْ مُوافقة الدّين وَمُخالفته نم 
جب على الأب 11 ا لاوما ركز كال بح إل اسوية د برض الى اذ 
النْفي مراع كان من جِنْسٍ التّفقة أو من غَيْر جنْسها أو دُورًا أَوْ عَتَارًا أو ْيَابًا. قال في 
الذخيرة : إذا كان للصّغير عَمَارٌ أو ياب واحتيج إلى ذلك للتفقة كان للأب أن تيع 
لك كل وَل لأ الأثل في لق الإلسان ا عن للم تار 
أو كبيرًا. وَاعتُرض بن ثفقة المرأة عَلى رَوْجهَا وَإن كان ها قال الأصل 7 0ك 
أن الأصل عبَارة عَنْ خالة مُسكم”ة لا تيد إلا بأمُور ضَرُوريّة: وََدْ تَحَقَقَ في فَقَة الرأة أمر 
ضَروري 7 5 لأن تفقة لكرأة في مُقَابلة الاحتيّاسء قَمّا دَامَّ الاحْتبَاسنُ قائمًا كَانَتْ 
الله وَاجبّة تَحْقِيقَا للمُعادَلة وتمَقَةَ الولد للحَاجّة ولا حَاجَةَ مَعَ الغئى. 

(وَعلى الرّجُل أن يُنفِقَ على أَبَويه وَآجدادِه وَجَدَاتِه إِذَا كَانُوا فُمَرَاءٌ وإن خَالفُوةُ 
فِي دينه) آما الأبَّان فَلقَوله تَعَالى « وَصَاحِبْهُمًا فى أَلدّنَيَا مَعْرُوفَا 4 تَزّلتَ الآيّنُ في 
الأبوين الكافرين» وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان 
جوعاء وأما الأجداد والجدات فَلذنَهُم من الآباء والأمهات ولهدًا يَقُوم الجد مَمَام الأب عند 
عَدَمِه وَلأَنّهُم سبّبُوا لإحيّائه فَاسِتَوجِبُوا عليه الإحياء بمنزلتٍ الأبُوين. وَتُرط امقر أنه 
لو كان ذا مال؛ فَإِيجاب تفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيرِه ولا يُمنَعْ ذلك 
باختلاف الدين لا تلونا (ولا تجب التَمْقَيٌ مع اختلاف الددين إلا للزُوجت والأبوين 
والأجداد والجدات والولد وولد الولد) أما الرُوجَمٌ هلما دَكرنا أَنّهَا وَاجِبَيّ لها بالعقد 
لاحتبّاسها لحقْ لهُ مَقصودء وَهَدَا لا يَتَعَلقّ باتّحَاد الدج وأا غيرُهَا فَلآَن الجُزئيةَ فَابفَة 
وجزء المرء في معنى نفسه؛ فكما لا يُمتَتَعٌ تَمْقَمٌّ نفسه لكُفره لا يُمِتَنَعٌ تَمَقَمُ جزئه إلا 
أنهم إذا كاثوا حربيين لا تحب تَفَمَتُهُم على المسلم وإن كائُوا مُستامتين, لأنَا نُهِينَا عن 





الحرء الثانى ع" 
الشرح: 


نا فرَعَ من بَيّان تفَقَة الولد حاتي ار الققة الوائد (وَيَجبْ عَلى الرّجُل أن 
ينْفقَ عن أبويْه وَأَجْدَاده وَجَدَاته إذا كانوا فقراء وإن خالينة في دينه) ما الأبوَانِ 
ُلقَوْله تعَالى « وَإِن جَنْهَدَ الك عل أن مُشْرِلَك , حال تيد ل اهما 
وَصَاحِبَهُمًا فى دنا مَمرُوقا 4 [لقمان: ©) قبل نزت في سَعْد بن أبي وقاص حينَ 
ملم وّقالت له لهُ أمُهُ جميلة: يا سد لي كك صتوات» فوا لاطي سقف نت من 
لصح والح ولا كل ولا أرب حلى كر محمد وج لل مَا كنت عَليْهِ وَكَان 
حَبّ ولدها إِليهَاء فأبَى س سَعْدٌ وَصَبّرَتْ هي ثلانة يام وَل تأكل وَل تنرب ول تسنَظل 
أله أيامٍ حّى عُدِيّ لها تأتى سنئة ال 4 وَسَكا اليه ذلك كلت هذه الآلة. 
(وَيِسَ من اروف أن يعيش الولد في نقم اله ويرك ما كان سيا ل لهُ في تلك المعيشّة 
ُو من الموع) وذ قل شر لبي 8 حُْنَ المصّاحَبة بأن يُطْعمَهُمًا إذا جَاعَا 
مُوَهُمًا إذا عَرِيًا ولام وَاضح. وَقوْلَهُ لا تلوت أَرَادَ به قله تَعَالى « وَصَاحِبَهُمَا 
لديا متتو > ل ةلدا هَاهُنَا أن الأب إِذَا كان قادرًا على الكسْب هل 
يُجْبْرُ الولدُ على الإلفاق عَليْه أ لا. 

قال شه شَمْسُ الأئمّة السرخمسي: إذا كات الأب حسُونا والازن اننا عسوا بحر 
لابن عَلى الكسسب وَالتفْقَة على الأب. < 

حال الأئمّة الحلواني: لا يُجِيرُ عَلى ذَلكَ» فَاعَبَيرَة بذي الرّحم المخرم بنَاء 
عَلى أن اسْتَحْقَاقَ الح لقث رساج 7 تنْدَفعْ عنْدَ القذرّة عَلى الكَسمْبء رسن 
الأئمّة المسّرّحْسي يَحْتَاج إلى الفرق يْنَ تق الؤلد وَالوالدء فَإِنّ الولد البَالعَ إِذَا كان 
ادر على لكب لا تحب على الأب فيه ََقَ ينَهُمَا بقضيلة الوالد على الؤلد 
حَيْث أعْبرت حَاجتُهُ ضَرُورِيّة كانت كَالنّمقَة والكسئوة أو غْيْرَهَا كشهوة ة الفرج فَإن 
للوالد اسْتحقاقَ استيلاد جَاريّة الولد وَلِيْسَ للولد اسْتحْقاقٌ اسنتيلاد د جَارِية الوّالد» فلو 
شط هَاهْنا عَجْرُ الوالد عَنْ الكَسْب لاستتقاق فته على ولده كما شرط في حَقَ 
الابن لوَقَعَت الْسَاوَاة مَعَ قيامٍ دليل المفاضّلة. 


عد العناييّ شرح الهداييّ 


َوُلَهُ (وَلا تحب التَفْقَةٌ مَعَ اختلاف الدّين) ظاهرٌ. ره (لأنا نهنا عَنْ البر 
في 35 مَنْ يُقاتلنا) قال الله تعالى ١‏ نما يكم آنه عن الذي عوك فى لين » 
|الممتحنة: 3] الآية. وَاستشكل بقوله تعالى « وَصَاحِبَهُمًا فى آلدَّنََ روا إلقمان: 
6 إنَهُ بإطلاقه ؛ يُوجب التُفقة للوَالديْنِ وَإِن كانا حرييين. وَأجِيب بأن عمد بإطلاقه 
يفطن .إل التَعَارضِ المفضي إلى التَرْك ؛ تع فحُمل ذلك على أهْل الذمّة وَهَذا على 
أفل 9" 
(ولا تجب على النُصراني تَفْفَمٌ 1 المسلم) وكذا لا تحب على المسلم تَفَقَمٌ 
اخوة النّصراتي لأن التَفْقصَّ متعلقَمٌ بالإرث بالنّص بخلافي العتق عند الملك لأنّهُ متعلق 
بالقرابيٍ والمحرميت بالحديث؛ ولأن القَرايي موجبٌ للصلتء ومع الاثفاق فِي الدين آكد 
ودوامٌ ملك اليمين أعلى في القطِيعَةٍ من حرمان التَّفْفَت فاعتبرت في الأعلى أصل 
العلتّ وفي الأدنى العلة المؤؤكدة فَلهدًا افترَقًا (ولا يشارك الولد في تَفقت أبويه أحد) أن 
لهما تأويلا فِي مال الولد بالئّصء ولا تأويل لهُمَا في مال غيرِه وَلْأنّهُ آقربْ النّاس إليهما 
فكان أولى باستحقاق نَمْقَتهِما عليه؛ وهي على الدُكُورٍ والإناث بِالسَويّدٍ في ظَاهِر 
الروايي وهو الصحيح لأن المعنّى يَشَمَلَهُما. 
الشرح: 
وقول (وَلا تجب على النصراني َفَقَة أَحُوة المسئلم) من ع قله ولا جب 
الفْقَة مَعّ اعكتلاف الدّينٍ مُمَضَمنَا للمَرْق يَيْنَ عَدَمٍ وُحُوب التمعَه : ووقوع العق + عند 
المَلّك) َكَلامهُ في القرق ينما أن اللممة مقكلدة بالإرث: يعني في غير قرَايَة الولاد 
بالئَصُ وَهُوَ قؤله تَعَالى « وَعَلَ أَلْوَارثِ مِقَلُ ذَلِكَ». 
والعق متَعلق بالقرَاَة وَالمحرَميّة بالحديث : يعني قَولهُ عليه الصّلاة والسلام «ممن 
مَلكَ ذا رحم مَحرم منة عتق عليه» 00 وَاضح حلا َل دوَام ملك الييمين 
أغلى في القطيعة 000 التْفقة: فإن حرمّان التمقَة قَكُ يُفضي إلى الملاك وَدَوَامٌ ملك 
ليَمين لِيْسَ كذلك فَكيْفَ يُكون أغلى؟ وَلِأَنَ الإثقاقَ صلة إِحْياء حَقِيقَةَ وَصلة العثق 
صلة ِحيَاء حُكْمّاء ولا شك في أن ١‏ الاي الحقيِي أغلى. 


ارون 





0 عه لاس يه قر 


20 1 الحاجة إلى التق مَقَدُورة الدّفع من غَيْره بأن يُسثأل النّاس أو بير 





الجرء الثانى _ .53 
ل فم 0 0 رم 7 3 72 ع دس 9 ىر هس ل واس م 
أَحَدٌ من غيْر سُوَالك فإن الحلاكَ جُوعًا فى العُمُرَان مَعّْ توفر أَصّحَاب الرّكوّات 
وَالصّدقات وَالْعْرُوف تادر وَأمَّا الحاجة إلى الإعْتاق فَإِنّهًا لا تَنْدَفمْ إلا من جَانبه 


عير جر عبر 


و 
2 م 7 . «# 2ه ن فيه 8# مسو ماي ه ةقر فم مر م اا إن 
يخس عله 


3 1 مرش #ى اس 0 ل ل 7 70 م ره ور لس رو اس ع الى الى خخ مره 
حانة افلا قال (وَلا يُشَارِكُ الولد في تفقة أَبْوَيْهِ أَحَدٌ) لا يُشَارِكُ الولدَ في تفقة أَبَويه 


عل عبر صر 


فم ٠‏ و مس اص مره 2 | 2 اكه م 1 2 الى 5 5 ع : 
أحَدٌ من الإعموة وَالأخوّات والأعْمَام وَغَيْرهمْ فى ظاهر الرَّوَايَّة (لأن لهمًا تأويلا في 


مَال الولد بالئّص) وَهُوَ قله يل «ألت وَمَالْك لأبيك» فكانا غَنيَيْن بمّالهء ولعي لا 


ِذْ قبل: التأويل نبت يحبر الواحد قلا يُمَارِضْ إطلاق قله تعالى « وَعَل 
لْوَارثِ مِكَلُ ذَالِكَ » قلت: الحديث مَتْهُورٌ قَنَجُورُ به الرَيّادة. سلما أَنْهُ من الآحَاد 
لكنّ ترك إطلاق قؤله « وَعَلَى آَلْوَارثِ مِثَلُ ذَالِكَ 4 بمّا ذكرئا من الدّلائل الدّالة عَلى 
تقييدهَا عير َب الولاد المسنتددَة إل كلة تعان ول الرلوذ أذ رْقمُنَ 4 الآية ع 

َإِنْ قلت: لا مُنَاقَةَ بَيْنَ الآيتين أن قؤله تعالى « وَعَل الولو لَهُد رزْقهنّ » 
يفضي أن يُشَارِك احَدٌ الابنَ» كَمَا أن قله تعَالى « وَعَلَ آلْوَارثِ مِكَلُ ذَالِكَ) يَقضيه: 
فلت: نات للوالد الأومل في مَال الولد بالإسشتاع صر عا به ولعي لا تحبا لفقكه 
عَلى والده فلا يُشَاركُ الحَدُ الابن. وَقوْلَهُ (وَلأَنَهُ أَقَرَبْ النّاس إِليْهِمَا) أي الوّلدُ أقَرَبُ 
اناس إلى الوَالدَيْنء وَالأَقْرَبُ إليْهِمَا أؤْلى لاسْتحقاق تَفمَتهمًا عَليْه لها صلة وَجَبَتْ 
بالقرَاَةه فَمَنْ كَانَ أهْرَبْ فَهُوَ أْلى بالاسْتحقاق له وَعَليْه وَهي عَلى الذَكُورٍ والإاث 
السو في طَاهرٍ الوا ٠‏ 

وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقة أن النَفَقَةَ بين الذَكَر َالأنتى أنْلانا للذكر مث حَظ 
لين عَلى قياس الميرّاث وَعَلى قياس تفقة ذوي الأرْحَام. وَوَجحَهُ الظّاهر م555 5 
الككاي أن الم يلملهما. 

وَيَائهُ أن استحقاقَ لأبْويْن إِنّمَا هُرَ باغتبَار التأُويل وَحَقّ الملك لما في مال 
الولد ْله يخ «ألت وَمَالَك لأبيك» وَهَذَا المتَى يَمْمَل الذكُور والإئاث فَيَكُوئان 
د نت لهمًا هَذَا اماق مع اختلاف الملة وإن عدم التوَارُثء فَقَوله 


0 
(وَهْوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ رِوَليّة الحْسّن. 

(وَالنَفْمَيٌ لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فَقَيرًا أو كائت امرأة بَالعَنّ فقيرة 
أو كان ذكرا بَالعًا فقيرًا رَمِنًا أو أعمى) لأن الصلسّ في القرابَجٍ المَرِيبجَ واجبَةٌ دون 
البعيدة؛ والفاصل أن يكُون ذا رْحِمٍ مُحرم؛ وقد قال الله تعالى ل وَعَلَى الْوَارثْ مِثَّلُ ذَالكَ » 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود " وعلى الوارث ذي الرّحم المحرم مثل ذلك " كُم لا بد من 
الحاجت والصغر والأنُوثَجَ والزّماتي والعمى أمارة العاد لاجحكق الفجزء كن الكاور علي 
الكسب غني يكسبه. بخلافي الأبوين لأنّهُ يلحفهما تعب الكسب والولد مأمورٌ بدفع 
لتر عو تعد لتطلرنا نا قد وال لني . 

قال (ويجب ذلك على مقدار الميراث وَيُجِبّرُ عليه) لأنْ التتنصيص على الوارث 
تنبيه على اعتبار المقدارء ولأن الفرم بالغتم والجبر لإيفاء حق مُستّحق. 

6 

1 ا (وَالتَفْقَة لكل ذي رَحم مَحَرمٍ) معلا وخخبرة در أي [لتعقة لكل 

ذي رَحم مَحْرَم وقوهر لا يحل نكاحْةٌ عَلى لتأييد وَاجبة إذا كان صغيرًا فقيرًا أو 
كَانَتْ امْرَة بَالة فقيرة أُوْ كَانَ ذَكَرَا ققيرا. رَمنًا أؤ أَعْمَى؛ لأنّ الصّلة في القرَابة 
القَرييَّة وَاجبَة دُونَ البَعيدَة» والماصل نهُمَا كَْنهُ ذا رَحم محْرَمٍ بدليل قَؤْله تَعَالى 
9 وَعَل الْوَارثِ مِثَلُ ذَلِكَ » فَإِن ذَلكَ للإشارَة إلى البَعيد فَيَكُونَ إشَارَة إلى أُوّل الآية 
وَهُوَ قَوْله تعَالى « وَعَلَ الود لَه ررْقهُنٌ وَكِسَوَيْينَ 4 فَيَدْلَ عَلى أن على الوارث 
اللْعَقَق تيده بذي لرَّحمٍ المحْرّم بقراءة ابْنِ مَممْعُود: : وَعَلى الوّارث ذي الرّحم الَحْرَم 
مثل ذلك ولا شلك أن قراءَة كانتا مَسْمُوعَة من الي" 3 م لا مد من الحاحة 
لاسَحْقَاقهًا لذلك؛ وَالصّمَات المذكورة وَهي الصَعر وَلأنُونّة وَالرَمَائَةَ وَالعَمَى مار 
الحاجحة لتَحَقق العجر فإن القادر عَلى الكسمب غني. 

فإن ل ما َال ٠‏ لون 54 يَعَذَا 1 يي على 0 اعان 0 


العنايى شرح الهدايم 





08 رك ا لت ا نى لمعه " قذر ميات وَيجيْر ليم 0 علو 
الإثفاق. أَمّا التّقَدِيرُ فَلذّن الله على نص على الوّارث بقؤله عا ى « وَعَلَى ألْوَارثِ مِثَل 


الجرء الثاني ١أم>-‏ 


ذَّلِكَ » تَْبيهًا عَلى اعَتّار لمقدّار فرك الى على سر فيكون المشيّقُ منْهُ هُوَ 
م كا كم له وى هذل ؤس لز لد ول بو وت كاك 
الوصيّة للم عَلِى قَدْرِ لميراث؛ وَعَلى هَذَا إذا كان للرجل زَمنا مغسرا وله ابن معسرٌ 
صخد أٌَ َمن ولرْل لَق إن ترود موثود ةلل على أحيد لأب 
1 وَعَلِى أخيه لأم أمْدَاسًا بحَسّب مررَائهماء الع ارد لوراك لأب و 
خاطة لأ وات الولد له علد دم الأب اه حم أب وأ ولا تون م الح 
انول الك ااه 

| َللَاصِلُ أن م يَكُونُ مُحابنا يتل مَْدُومًا وك تنه ل جه 
كن بيشت الزن إن كان اولكاائنة كان كنف الات ؛ والابئة على الأخ من 
الأب وَالأمّ حاص أَمّا تققة الابئة قَلمَا ينا ما تَعَقَهَ الأب فَادّنَ الوَارث هَامُنَا الأخ ‏ 
لأب وَأ حَامة لأ الأخ لأب وَأم يَِث مم الاثقة والأخ لأم لا يت مها قلا اح 
أن يَجْعَل البنْت كالْمعْدُومَة ولكن تحير صفّة الورانّة م مع بقائهّاء بخلاف لابن فإِنهُ لا 
رحج اطي لإ من أن يقل حَالْدُوم؟ دا جعل كَذَلك موث 
الأب 0 لأخ لأب وَأ ولأخ لم أُسْدَاسًا فَالنَمَقَة عَليْهِمَا بحَسّبٍ ذَلك» وَهَذَا 
ان لمهراث نما يه 19 جاور إن غيْرهم) و إذا تَجَاوَرٌ عَنْهُم إلى 
يرهم كما ذا كَانَ للصغير الفقير َال مُوسرٌ واب عَم مُوسرٌ فَلتمََهُ على ذي الرّحم 
الْمحْرّم الذي | يرث لاغلى غير ذي الحم الَْرَم الذي هو وَارث فَيَكُون ما مخ 
فيه عَلى الخال دُونَ ابن العم الذي يُحْررْ ارات لأن الم على ذي الرّحم م المْحَرَمٍ وَابن 
العم ليس كَذَلكَ وَالخَالَ كَذَلكَ ف فيَجبُْ عَليْه على ب فإن قيل: 
قذه اَم على راث باص كان لابجب أن تحب اق خلى ان العم لك 
وَارِنًا وَلا جب عَلى الخال لكؤنه غير وَارث “أعية أن الذي الاح , الَحْرّم وَاجبة 
تَحْقِيقا للصلة وتُحقيق صلة قرَابَة ابن العم ليس بوَاجب بدليل 0 امتاكحَة في 
َه بحلاف الخال فإ صائة وا وات مها جب عله 


قال (وتجب تَمْقَمٌّ الابتت البالغت والابن الزّمِن على أبود ويه أثلانًا على الأب التْثتَان 


وَعلى الأم الثُلْث) لأن الميرا اث لهُما على هذا المقدار. قال العبدُ الضعيف: هذا الذي ذكره 





565 





العنايى شرح الهدايي 
روَايَيٌ الخصاف والحسنء وَفِي ظاهِرٍ الرَوَايّةٍ كل التفَقَةٍ عَلى الأب لقوله تَعَالى « وَعَلى 
رف و ل يوي د باريد 2خ د ل مر 7 م 0 
الَؤلودٍ له. رزقهن وَكْسَوَْن 4 وصار كالولد الصغير. ووجه الفرق على الرَوايَت الأولى 
أنه اجتمعت للأب فِي الصغير ولايَمٌ وَمِتُونَرٌ حتّى وجبّت عليه صَدَقٌَ فِطِرِه شاختص 
بتفقته؛ ولا كَدّلك الكبير لانعدام الولاييٍ فيه َتُشَارِكَهُ الأم؛ وفِي غير الوالد يُعتَبّرُ قدرٌ 
الميراث حتّى تكُون تَفَقَمِّ الصّغيرٍ على الأمّ وَالجَدٌ أثلاناء وَتَمَفَمُ الأخ المعسير على الْأَحَوَاتٍ 
المتَمْرّقَات الموسرات أخماسا على قدر الميراث؛ غير أَنْ الْمعتَبَر أهليّمٌ الإرث فِي الجملتٍ لا 
إحرازه؛ فَإِنْ المعسر إذا كان له خَالُ وابن عم تَكُونَ تَفَمَتُهُ على خَالهٍ وميرائهُ يُحرِرٌَهُ ابن 
عمه (ولا تحب نَفْمَتُهُم مع اختلاف الدّين لبّطلان أهليّةٍ الإرث ولا بد من اعتباره ولا 
يبخلافي نَفقَم الزُوجتٍ وولده الصغير لأنَّهُ التَزّمها بالإقدام على العقد, إذ المصالح لا 
تنتظم دُونَها ولا يعمل فِي مثلها الإعسار. كم اليّسَارْ مُقَدْرٌ بِالنّصَابِ فيما رُوِي عن أبِي 
بوسف. وعن محمد أَنّهُ قَدَرَهُ يما يفضل على تَمَقَيٍ نّفسه وعيّاله شهرًا أو بما يَفضل على 
ذلك من كسبه الدائم كل يوم لأن المعتّبرَ في حقوق العباد وإِنّما هو القّدرةٌ دون 
النّصَاب فَإِنّهُلتيسِيرٍ وَالمَتوى على الأوّلء لكِنٌ النّصَاب نِصّابُ حرمان الصَدَقتٍ 

الشرح: 

قال: (وتجب كفقة الابئة البالقة والابْن الرّمن) كَلامُهُ ظَاهِرٌ. وَقَولهُ (وَوَجْهُ 
)كني تن انق زد ال لد وس مشادها على الأب خاطة ون ل 
اتمككة للب ذ في المي هط و ع وجب عليه له قة فطره 0 بمنزلة 
نفسه وَغَيْرَه لا يُشارِكُهُ في العَقّة عَى فْسه. فَكَذَا في التمقّة على الصكغير. 

وما الكبيرُ فَلئِسَ للأب عَليْه ولايّة لبلوغه فَكَانَ كسَائرٍ الَحَارم تمَفَتُهُ مُعَْرَ 
بميرائه وميرائة يكون يَْنَهُمَا أَثْلانًا فَكَذَلكَ تَفَفئْهُ. وقولة أَخْمّاسًا على قَدْرٍ الميرّاث 
يَعْني : للانة الأحْمّاس من الميراث ل للخت لأب 0 للأحت أب 
ولام للأت 4 بالفرد 0 فَكَذَلكَ النفقَة عَلى هَذا لفصيل. و قَولَهُ (غَيرَ أن 
لمتير) اسنتثناء من قله وفي غَيْر الوالد تُعْتَرُ عَلى قَدْر الميرّاثء وَالْرَاة 75 الإرث هو 


الجرزء الثاني 06" 


أن لا يَكُونَ مَحْرُومًا. وَفي كَلامه لف وكثرٌ حَيْثْ قال: إن الْشيْرَ أَهليّة الإرْث لا 
إحراة» ثم تر بقله إن العْسرَ إذَا كَانَ لهُ حال يعني وَهُوَ -000 كَذَلكَ 
فَالنَمَقَة عَلى الخال ان اعم ير ارات كاك َدَمنَا أن الخال ذو رَحم مَحْرّم دُونَ ابن 
العم . د مُ إلى قله لا إحَرَارة. 

وَل (ولا تحبا هم م فلاف الين) راع م إلى قله المعيرُ أهليّة الإررث. 
1 ايز كارن أي اغتبَار الإرث بأن و أهْلا لا مُحْرِرَا وَهُذَا قلنَا لا 
يَحِبْ عَلى النّصْرَانِيَ تفقة ل وَقَولَهُ (وَلا تحب عَلى الفقير) 
ظاهرٌ. وَقولَهُ (بمًا يَفضْل عَلَى تَفَقَة ئفسه وَعيّاله شَهْرًا) قيل: هَذَا إذا كانت فته من 
ل عر ا ل 0 

وََولهُ (وَالقتْوَى عَلى الأوّل) يَعْني أن اسار هقدر الاب العا 


ال م 


نصّاب حرمان الصّدقة وهو مائنا درهم إذا كان فاضلا عن حوائجه الأصليّة وهو 
الصحيح؛ لأن التفقة أَمْبَهُ 7 الفطر لكوْنهًا وله من وجه ا من وَجه) 
وَلتَْمَُ مُونةُ من كل وجل فلا ل ؛ ترط لوجُوب صدقة الفطر الغنّى الموجبُ للرّكَاة 
فَلأّن لا ؛ ترط هَاهْتَا وَهِي مثوئة من كل وَجْه أؤل. َل في خلاصة القتاَى عن 
الأجئاس قال في توادر أبي لواسفن: ا نصاب الرّكاة. 2 قال في الخلاصّة : هَكذا 
قال الصَّدْرٌ المْتّهِيدُ في الفتَاوَى الصّغْرَى إن الْتَقصّ منْهُ درْهَمٌ لا يتجب. 

وإ كَانَ لابن لقاب مَل فضي فيه )أ وقد بين جه فيه (وذ ب 
آبوه متاعه في تفقته جارً) عند أبي حَنِيمَنَ رحمه الله تعالى عليه؛ وهذا استحسان (وإن 
بَاعَ العقَارَ لم يَجِرْ) وفي قَولهمًا لا يَجُورُ ذلك كُلَّهُ وهو القيّاس» لأنّهُ لا ولاية له 
لانقطاعها بِالبُنُوغ وَلهَدَا لا يَملكُ في حال حَضرته ولا يَملكُ البِيع فِي دين لهُ سوى 
التّفْقَي وَكَذَا لا تَملك الم في التَّمْفَمْ. ولأبي حنيفنَ رحمه الله أن للآب ولاييّ الحفظ 
في مال الغَائب؛ آلا تَرَى أَنْ للوصي ذلك فَالأَبُ أولى لوفور شفقته؛ وَبِيعْ المنمول من باب 
الحفظ ولا كَدَلك العَمَارُ لأنّهًا مُحصدَمّ بتفسهاء وبخلاف غير الأب من الأقارب لأنّهُ لا 
ولايَنّ لهم صلا في التُصَرّف حالدَ الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر. 

ذا جَازَّ بَيعٌ الأب فَالئمَنُ من جنس حَمَه وهو التّمْقَيٌ فَلهُ الاستيفاء منه كما لو 
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العنايي شرح الهدابي 
باع العقار والْمنمُول على الصغيرٍ جازٌ لكمال الولايَت ثم له أن يَأْحُدَ منه بتفقته لأنّهُ من 
جنس حقه (وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقًا منه لم يَضمنًا) لأنّهما 
استوفيا حقهما لأن تَفَفَتَهُما واجبنٌ قبل القضاء على ما مر وقد أحَدًَا جنس الحق (وإت 
كان له مال فِي يد أجتبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضّمِن) لأنّهُ تَصَرّفّ في مال 
الغير بغير ولايد لأنّهُ تائبٌ في الحفظ لا غير بخلاف ما إذَا أَمَرَهُ القّاضي لأن أمره 
ملزم لعموم ولايته. وإذا ضمن لا يَرجِعْ على القابض لأنّهُ مَلكَهُ بالضمان فَظهر أَنّهُ 


سم ارم م ا بي 


كان متبرعا به. 

الشرح: 

7 (وإد كان للابن الغائب ٠‏ مال قَضَى فيه بتفقَة أَبَوَيّه) 100 و3 ا رةه فيه) 
يُرِيدُ ما تَقَدّمَ من قوأله: ولا يَقضي بتققّة في مَال غَائبٍ إلا فَوُلام؛ إلى قله وَذا كان 
1 ن يأنحذ خُذوا فَكَانَ قضَاء القاضي إِعَاةَ هُمْ. 

ول (وَإِذا بَاعَ أَبُوهُ مَتَاعَهُ) ظَاهرٌ. وَكَولَهُ (وَكَذَا لا تملك الأمّ في الَمَقَة) 
ام 0 فإما 0 
في الَسألة رِوَايئَان في رِوَليّة الأفضيّة وَالقُدُورِيّ تملك الأمُ البَيع كالاب ل 
لولاةيَجْمعهُمَا وَصمَا في اسنتحشقاق اله على الوا و] ما أن يَكُونَ ما في الأقضيّة 
وَالقدُوري مُوَوَلا بأن 1ه هُوَ الذي يَبيعٌ لكن لنْفعتهمّاء فَأضّاف البَيْعَ إِليْهمَا من 
حَيْت إن مَْمَعةَ الع َعُودُ إِليْهِمَا وَهُوَ الظاهِرٌ. 

وله رن للأب ولايّة الحففظ في مال العائب) أعْمُرض عَليْهِ بِأنهُ كَذَلكَ لكن 
لز الذ ويخ للد َنم ل فك له ذه الم ارط وَأَجِيب 1 
1 2 تعلط حيردد سلس الاتتان لا تير تلك الحقيقة؛ إِذ لا تَأَثيرَ للعربمة في 
تير الحقيقة. لا يُقال: عَارَضَ جهّة الحفظ جه الإثلاف بالاثُفاق . ْنا ول : الإثلاف 


د 


وت م جب فلا تعَارْضَ. 

وله عَلى مَا مر إشَارة إلى مَا قال وَهَذَا كَانَ شَي أن يَأْخُذُوا فَكَانَ قَضَاءِ 
0 إِغَانَة لهم. ا را » مَلَكَهُ بالضّمّان) يَعْني أن الأحتبِيَ مَلكَ المذفوع , بالضّمّان 
فظهرَ أنّهُ كان مُتَبَدُعَا يمال ا عونت تلن الورحه راكد به ماضن 


الحرء الثاني هه - 
يعني ا اا 0 ل 





ان للولد والزالين وذوي اله ِالتّمَفَجَ فَمَضْت مدَةٌ سّقطت) 
أن تَمَعَد مؤلاءِ نَحِبُ كمي للحَاجَةٍ حَتّى لا تحب مع اليّسَارِ وقد حَصّلت بمُضْبِيالمدة 
بخلافي تفقت الرُوجت إِذَا قضى بها القاضي لأنهَا تَحِبْ مع يُسَارِهَا فلا تتسقط بحصول 
الاستغنّاء فيما مَضى. قال (إلا أن يَأذَّنَ القاضي بالاستدائت عليه) لأنَ القاضي له وَلايم 
عامج فَصارٌَِذنُهُ كَأمر الغَائب فَيصِيرٌ دينًا في ذَمّته فلا تسقط بِمُضبي امد وَل تَعَالى 
أعلم بالصواب. 

0 

وله : دالا أن يَأَذْنَ القاضي بالاستدائة عَليْه) استثناء من قؤله فَمَضَت 
نطف - إذا أذن القاضي | بالامنعداكة عليه لا مقط تَفْقتْهُم م كتفقة الزوجَة 


اس 


2215 


وَإن يت 5 لآن 20 لهُ ولايّة ا فصارَ نه بالاستدائة كَأَمْرِ العَائب بها ولو 


أَمَرَ العَائبَ بالاستدائة صارٌ دَيْنَا في مهلا وبقط بمُضي ) اده فكذا إذا أذن القاضي 


- مر صر صر 


ذلك وَإذا دك فك إن تفقة الرّوْجَة ا الاحتيّاس وكفقة الأقارب للكمايّة ظَهَرَ لك 
ينانا نان اي حوره إن القاضي إذا 12000 وفي 
يِدهَا منه شيء يقسي للخور اناي وَلوْ كَانَ ذَلكَ في تفقة الأقارب حُوسب به 
إن القاضبي ذا فَرَضَ للرّؤبجحَة كسلوة ده معي فسَرَقتا لدِسَ عليه أن يكدُوَهَا حتى 
فرغ | 0 ولو كان ذلك في الأقارب وَحَبّ عليه أن تسرف 
فصل 

(وَعَلى الولى آن يُنفِقَ عَلى عَبده وَآَمَته) لقوله يِل في الَمَالِيك «إِنَّهُم إخوّائكم 

خانم بذ كنا تسا لريوكي أشيتيكر ين اتطلرة واللترشرية الإنلية ا 


الى ثب الى دم 4 ١‏ ع 7س اس م جم اس ار ص بر خآ ع سىس بم أس ين 5 ل ”7 
تُعَدّيُوا عبَادَ الله" ' (فَإِن امتَتَع وَكَانَ لهُمَا كسب اكتسبا وأنفقا) لأن فيه نظرا 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق باب 2١5‏ ومسلم في الأبمان والنذور (58)» وانظر نصب الراية 
١5/5‏ 5). 
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العنادي شرح الهدايي 
للجانبين حثى يبقى الَملُوك حيًا ويَبقَى فيه ملك امالك (وإن لم يكن لهُمَا كَسب) بأن 
كان عبدا رَمِنًا أو جارِيَبّ لا يُوَاجَرُ مثلهًا (أجبر الولى على بَيعِهِمَ) لأنّهُمَا من آهل 
الاستحقاق وفي البيع إِيفَاء حَمَّهما وإِبقَاءٌ حَقّ المُولى بالخلف؛ يخلافي تَمَفَمَ الرُوجَ 
أنه تَصِيرٌ ينا شَكَانَ تاخيرًا على ما دَكَرناء وَتَمَفَةُ موك لا تَصِيرٌ دَينًا كان إبطالا: 
وبخلافي سائر الحيواتات لأنّهَا ليسّت من أهل الاستحقاق فلا يُجِبْرٌ على تفقتهاء إلا أَنّهُ 
يؤمر به فيما بيتهُ وبين الله تَعالى لأنّهُ َل «نّمَى عن تعذيب الحيوان» وفيه ذلك وَنَهَى 
عن إضاعَةٍ الال وَفِيه إضَاعَته. وَعَن آبي يُوسُف رَحِمَه اللهُ أَنُّ يُجبّنُ وَالأصُ ما فلن 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(فضل): جمَعَ في هَدَا المَصل ين فق الرّقيق وَغَيْرِه من الخيّوالات وَأعرهُ عر 
الجميع َهْرَ في مُحَرهِ ظَاهِرٌ مَدَهَب أَصْحَانَا أن الإِنْسَانَ لا يُجْيَرُ عَلى الإثقاق على 
ملكه سوى الرّقيق» وَأمَّا في الدَوَاب فَيُفْئّى فيما يَيْنَهُ وَيَيْنَ الله تعالى بالإئقاق عَليْهَا: 
وفي غَيْر الدّوَابُ كَالدُور وَالعَقار فإنّهُ لا يُفتَى به أَيْضًا إلا أنهُ إذا كان فيه تَضيِيعٌ اال 
كان تنك الإثفاق وها وَكَلامُهُ وَاضحٌ وَفْرقَ ين تفقة الرَوْجٍ وَالَمْلُوك في أن 
امؤلى إذا امْتَحَ عَنْ الإثقاق وَهْوَ مِمّنْ لا كسب له أَخيرَ عَلى بيْع المْلُوك وَالرَوْج إذ 
عَجَرَ عَنْ الإثفاق على الرّوْجَة لا يُجْبَُ على الطلاق بن في الإجْبَارٍ عَلى الي زَوَال 
ملك المؤلى إلى لف وَهُوَ الشمنْ» وَفي عَدَمهِ فَوَاتُ حَقَّ الْملُوك في التق لا إلى ملف 
لذن لفق الَملوك لا تُصير قحلن امول بحَال من الحو ان .وان في التكاح ففي 
لجار على الت وا ملك الج بلا لف وني غتم قات حق ال فى 
الخال إلى خلف لصِيْرُورَة تفقتهًا بقضَاء القاضي دَيْنَا على الرَّوْجٍ فَكَانَ تأخيرًا. 

قله عَلى ما ذَكَرْنا إِشَارةٌ إلى قَوْله بحلاف تَمَقَة الرّوْجَة إذَا قضَى بها القَاضي 
6 يار “اهن بجا لحف ع عا د اكرنيج «وي ا 1 عو ب ون فافز ا 5 
لانها جب مع يسارها فلا سقط فكان الضررٌ اللاحق بالزوج أشَّدَ وكان بالدّفع أؤلى 


2 3 ل د “ل ل م د ا 
(وَعَنَ أبي يُوسف أله يُجَبَرُ) وَهُوَ قؤل الشّافعي» وَقَاسَاهُ عَلى الرُقيق» وَالأصّحٌ ما قَلنَا: 
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الجزء الثاني 
يَعْنِي من عَدَم احبر لأن إِجْبَارَ القاضي الَوْلى عَلى مَمُلُوكه نوع قَضَاء وَالقَضَاء لا بد له 
0 له وهو من أَهْل الاسنتحقاق وَهَذا يوحَد في الرقيق , لكونه من أهل أن 
يَسْتَحقّ حَقَا عَلى الَوْلى وَعَلى غَيْرِه في الجمْلة؛ ارك أله كاله ا ربا 
على الول وذ كان موك اللي 
يَكُونَ مُقَضيًا له فائعَدمَ شرْط القضاء فَينْعَدمُ القضّاء. والله كال اغله. 
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العنايين شرح الهدابي 
كتاب العتاق 

وا تق مَؤْمنًا أعتق الله تعالى بكل 
عضو منهُ عُضوًا مِنهُ من الثَّاني!") ولهذًا استحبوا أن يُعتق الرجل العبد واخَرأةٌ الأمج 
ليتحقق مَقَايليٌ الأعضاء بالأعضاء. قال ده البالغ العاقل في ملكه) 
شرط الحُريّجٍ لأنّ العتقّ لا يَصِحٌ إلا ِي الملك ولا ملك للمَمنُوك وَالبُنُوْ لأنّ الصّبي 
ليس من أهله لكونه ضررًا ظاهراء وَلهدَا لا يَملكُهُ الول عليه؛ وَالعقل لأنّ المُجِنُونَ ليس 
بأهل للتُصرف ولهَدًَا لوقال البالغ: أعتّقت وأنا صبي فَالقول قَونُهُ وَكذَا إِذَا قَال المعتق 
أعتقت عتقت وأنا مجِنُونٌ وجِتُونُهُ كان ظاهر لوجود الإستاد إلى حالجٍ مُتَافِيَق وَكَذا لوقال 
الصبي كل مَمِلُوكِ أملكه فهو حُرٌ إِذَا احتلمت لا يَصِحٌ لأنّهُ ليس بأهل لقول مُلزْمء ولا 
بد أن يكون العبد في ملكه حنّى لو أعتّق تق عبد غيره لا يَنفُدُ عتمّهُ لقوله يي لا عتق فيما 
لا يَملكهُ اين 7651© 

الشرح: 

0 العتتاق) 1ك لكان 2ه الطلاق ْنَاسَيته له في أله إنبناط بني على 
السراية وَاللرُوم كالطلاق حَنَى صَّحّ التَعْلِيقَ وَصَارَ 2 ابض كإِغْتاق الكل إِما 
إفْسّادًا في الملك أا يْ َحْقيقا للعئق وَل يقي الفَسسْحَ بَْدَ الثبُوت كَالطّلاق . وَمنْ محاسنه؛ 
يا حكمي ' يخرج ل ل بالجمًا دَات إلى كوانه أمْلا للكرَامَات 
البَْرِيّة من قبُول الشتّهَادَة والولاية. وَتفُسبرةُ في اللعَة له بعال : عَنَقَ المَرْحٌ إذَا قَوي 
وَطَارَ عن وكره. 

وَفي الشريعة : َوه حُكُميّة : ِصيرٌ اكَْءِ بها أَهْلا للشّهَادَة والولاية وَالقضَاء. 

وَأَسبَابةُ به كثيرة: منْهَا الإِعْمَاقَ» وَمنْهًا دَعْوَى النّسّبء وَمنْهًا الاسنتيلا وَمنْهَا 
ملك القريب» وَمنْهًا زَوَال يد الكافر عَنْهُ كَمَا إِذَا اشْتَرَى اخَربِي في ذاركا عَبْدا 


و لاسن 


مُسمْلمًا فَدَحَل به فقاو ترات نلا قت في نال التي سقيس رمنها إول ل ملل 





.)4 ١٠١/59 ومسلم ف العتق 2779 5؟)» وانظر نصب الراية‎ 2١ أخرجه البخاري في العتق باب‎ )١( 
.)4 ١1١/59 وانظر نصب الراية‎ 


الجزء الثاني 10 
لبد إذَا اشتَرَاهُ بَعْدَ ذلك. ااا وَركنّهُ ما 
بت به العنق؛ وهو توعَان: ا وكتاية. .و كية 1ه وال الرق والملك عَنْ المحَل. 
وَأنواعه: المرْسَل وَالْعَلقَ وَامْضَاف إلى ما بَعْدَ الموْت» وَل منهًا إما يبدل 
بعْرهء وَكَلامُهُ ظَاهرٌ سوى ألقاظ َذكرُهَا. (قولهُ شرط الحرَيّة لأن العثق) يَعْنِي الإعْنَاقَ 
ل قل واو الئل من أفلد واي من أذ اله حيسي 
أَحَاهُ عَتَقَ عَليْه عَليْه فد عَلى ا بالعتق الإِعَاقَ وَالصبي ري اح اك مر 
مَحضاء : على ذلك أَيْضًا قوله أن انون لمن أَهْل صرف فإن 7 تاق 





0000 


000 ام 


5 للك سد إلى حل ماني التاق حلا لكا مله الاق واو و 
امذكر. الي اك ررس يعني لأنْ الصا يُوحَبُ الحَجْرَ عَنْ الأقوال. 
فإن قيل: ل ل ا صِييّا لو أقرّ بالرّق لزِمّهُ حَنَّى لو 


اد بعد اللو حرّيّة الأضل لا تُسْمَعٌ دَعْوَاهُ؟ أحيب بأن الْملرَم 5-0000 
ليد وإقرَارةُ مو كل 


(وَإِذَا قال لعبده أو آمته آنت حر أو مُعتَقَ أو عتيق أو مَحَرّرٌ أو قد حررثك أو قد 
أَعتّقدُّك فَقَد عَتَقَ تَوَى به العتق آو لم ينو) لأنّ هذه الألفاظً صريحةٌ فيه. لأنها 
مُستَعمَلنٌ فيه شَرعا وَعْرًا فَأَعْنَى ذَّلكَ عن النّيِّدِ والؤوضع؛ وإن كان في الإخبَارٍ فقد 
جعل إنشاءً في التّصَرَفَات الشّرعيٍ للحَاجَتٍ كما في الطلاق والبيع وغيرهما (ولو قال 
عنيت به الإخبَارٌ الباطل أو أَنَهُ حر من العمل صدّق ديَاَدً) لأنّهُ يُحَتَمِلُهُ (ولا يدين 
1 قضاءً) لأنّهُ خلافٌ الظاهر (وَلو قال له يَا حر يا عتيق يُعتّق) لأنّهُ نداء بما هو صريح في 
العتق وهو لاستحضار المتادى بالوصف المدكور هذا هو حقيقته فيقتضي تحمّق 5 تحقق ١‏ 
الوصف فيه وأنّه ب يعبت من جهته فَيقضى بِتُبُوته تَصديقا لهُ فيما أخبر وَسَتُمَرَرَهُ من 
بعد إن شاءً اللهُ تَعَالى إلا إذَا سَمّاهُ حرًا كُمْ نَادَاهُ يا حر أن مَرَادَهُ الإعلام باسم علمه وهو 
ما لبه به. ولو تاداه بالفارسيّةّ يا آزاد وقد لبه بالحر قَانُوا يعتّق؛ وكذا عكسة لأنّه 


ا را ما ل ا 1 ىم #2 أ 
ليس بنداء باسم علمه فيعتبر إخبارا عن الوصف. 
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العنايس شرح الهدايم 
الشرح 
وله : (وإذا قال لعبده .و ته الك قال في المبُسوط: الألفاظ لبي 
يَحْصّل بها ١‏ ) توعان: : صريح وكتاية. َالصّرِيحٌ لظ العثق وَالحرية والولاء 00 
ذكرَ هَذْه الألقَاظظ بصيعّة الخبر أو الصف أو النْدَاء آم صبعٌة الخبر نان نول 


وق * 


أَحْجَتَكّك 0 حَرَرتُك) َأمّا صيعّة الوَضّف فأن 0 ار ار ا عتيق ) و لجاع 


يم 5 و م 2 7 7 له سار تي رار 


فأن تقول يا حر يا عنيق؛ و ا اخ وله (وَسقررٌ من 


7 وب ًا ني على ما متجيء. عو لاإ إذا سَمَاهُ 0 اسستشتاء 


بكو سه ار 


اد اا ا نل كه 8 ل يكن ا ا 
كان قَولَهُ يا 2 إلبناء لفق أن هاسنن واي بألهُ إذا م يَكنْ عَلمَا 


كان لمنَادَى في الحقيقة دان مو شوق بصفة الحريّة) وَالوَصّفْ في الحقيقة خََية 2" 
1 ف كان النّدَاءِ إخبارًا بأن التاق فا قيدة الصفة. 
'صوف»ء و ر مُوصوف بهذ 


بر صرابمر 


(وَكَن لوقال راسك حر أو وجهك أو رقبتُك أو بَدَنّك أو قال لأمته فرجك حرً) 
لأن هذه الألفاظ يُعبّرٌ يها عن جميع البّدن وقد مر في الطلاق» وإن أَضافَهُ إلى جزء 
شائع بيقع في ذلك الجزء؛ وسيأتيك الاختّلاف فيه إن شاء الله تعالى. وإن أضافه إلى 


ال ”0 


جزءٍ معيّن لا يُعبّرُ به عن الجُملجٍ كاليّد وَالرّجل لا يَقَعُ عندَنًا خلافا للشافعي رحمه 
الله وَالكَلامُ فيه كالكلام فِي الطلاق وقد بَينّاهُ 

الشرح: 

وَكَولَهُ: (وَسَيَأتيك الاحختلاف فيه) يريد الاختلاف في تَحَرّي الإعتّاق على ما 
ذكرة وقَولهُ (وَقَد ينَاهُ) يعني في الطّلاق. 

(وَلو قال لا ملك لي عليك وَتَوَى به الحرَيةَ عدقَ وإن لم يو لم يُعتّق) يأثه 
يَحتَمِلُ أَنّْهُ آرَادَ لا ملك لي عَليك لأنّي بعدُك. وَيُحتَمَلُ لأني أَعتّقتك فَلا يَتَعَيّنُ َحَدُهُمَ 
مرادا إلا بالئّيّيٍ قال (وكدًا كتايات العتق) ودّلك مثل قوله خَرَجِتٍ من ملكي ولا سبيل 
لي عليك ولا رق لي عليك وقد خَلِيتُ سَبياك لأنهُ يَحتَمِلَ ذه تفي السُبيل وَالخِرُويَ عن 
الملك وَتخليّة السبيل بالبّيع أو الكتَابَجِ كما يَحثَّمِلُ بالعتق هَلا بد من لنت وَكَدَا قونه 


الجزء الثانى + 


لأمته قد أطلقتُّك لأنّهُ بمنزلج قوله خَلِيتُ سبيلك وَهُوَ الَروي عن أبي يُوسُف رَحمه 





الله بخلافي قوله طلقتّك على ما نُبِيْنَ من بعد إن شاء الله تعالى (ولوقال لا سلطانّ لي 


فارار ار اال اي لأنّ السلطانّ عبَارَةٌ عن اليد وَسَّمي السلطانٌ به لقيام يده 


ص 


- 


وقد يبقى الملك دون اليد كما في امْكاتب» بخلافي قوله: لا سبيل لي عليك لأن تفيه 
مُطلقا بانتقاء الملك لأنٌّ للمولى على امُْكَانَب سَبيلا فَلهُدًا يَحدَّمِلُ العتق. 
-- 
قَولَهُ (وَكذَا قَوْلَهُ لأمَته قد قَدْ أطلقتك) بي ِعْني إن كوى العثق بِقَع لكونه بمَنْزلة 
خليت - ْنَاسَيَة الإرسال 0 السييلة 08 قوله طَلتَبُّك ْنا ل عق لأنه 
َارَ ريما في الطلاق عَنْ الاح لا يت به العنق على ما تأي بيَانَهُ قو لأن 
السُلطان عبَارَة عَنْ اليد ال لفلان مَظيَة وَيرَادُ بها ادر القابئة من 1 
والاسنتيلاء فَنَفيْهُ في لليد 000 لو َال ذلك وكوَى به الع | 
يعْنق لحواز أن ترول اتوك يْقَى الملكُ كَمَا في الْكَانَب» بخلاف ٠‏ قؤله لا سَبيل لي 
عرف لاد نكيل الافة ار العَبْد كتايّة عَْ الملك لأنَّهُ طريقٌ إلى تَفَاذ التَصرّف فيه. 
وَلوْ فى الملكَ بأن قال لا ملك لي عَليِك وَنْوَى العثّقَ عَمَقَ. فإن قيل: وال ليد إِما أن 
كود روا ار وال املك أ اونا لذ إن كان الأول مك تان أن لكا 
الْدرُومٍ وَإرَادَةَ اللازم» وَإِنْ كَانَ الثاني فَلِيِكٌنْ كتاية لأن الكتايّة ذكْرٌ اللازم وَإرَادَة 
الَدرُوم. فَالحَوَابُ أنه لِيِسَ بِمَارُوم لرّوَال الملك لالفكاكه َي كبا في المكَائب عَلى ما 
ذكرنا ولا بلازم له هُ لانفكاك زُوَال الملك 7 عه مد الملك رون بالبيع قَبْل لتاب واليد 
باق إلى أن يُسلم. 1 را الر نكي كانه اق اقبي كد كل يدر 
الكتابة حَنّى إذا اثتتفى ذلك بالبَرَاءة ة عنه يعتق. 
(ولوقال هذا ابني وتَّبت 5 ذلك عتق) ومعنى المسألت إذا كان يُولد مثله لمثله: 
فإن كان لا يُولد مثله لمثله ذكره بعد هذا؛ ثم إن لم يكن للعبد نسب معروف يثبت 
نسبه منه لأن ولايمّ الدعوة بالملك تَابتمٌ بتمّ والعبد محتاج إلى النّسب فَيثبت نسبه منه؛ وإذا 
تبت عتق لأنّه يستند النُسب إلى وقت العلوق» وإن كان له نسب معروف لا يثبت نسبه 


منه للتعدر ويعتق إعمالا للفظ في مجازه عند تَعدّر إعماله بحقيقته ووجه المجاز 





تدذكره من بعد إن شاء الله تعالى. 

(ولوقال هذا مولاي أويًا مولاي عتق). 

أما الأول فلأن اسم المولى وإن كان ينتظم النّاصر وابن العم والوالاةٌ في الدين 
والأعلى والأسفل في العتاقتّ إلا أَنّهُ تعيّن الأسفل فَصارَ كاسم ل له وهذا أن 
المولى لا يستنصرٌ يمملوكه عادة وللعبد تسب معرّوف هَانتَمى الأول. 

والثّاني والثّالتُ توع مجازء والكلام للحقيقت والإضافَدٌ إلى العبد ثُنَافِي كوئه 
معتمًا فتعين المولى الأسفل فَالتَحق بالصريح؛ وكذا إذَا قال لأمته: هذه مولاتي ا بين 
ولوقال: عت به الول في اين أو الدب يصو فيما بهو لله الى ولا ص 
في القضاء مْحَالفَتِهِ ار وأما الثاني فَلأَنَهُ نا تعين الأسفل مرادا التحق بالصريح 
وبالئداء باللفظ الصريح يُعتق بأن قال: يا حر يا عتيق فَكَدَا النْدَاء بهذا اللفظ. وقال زُفَرٌ 
رحمه الله لا يعتق فِي الثاني أنه يقصد به الإكرام بمنزلتٍ قوله يا سيّدِي يا مالكي. 
قُلنا: الكلام لحقيقته وقد أمكن العمل به بخلافي ما ذََكَرَهُ لأنّهُ ليس فيه ما يَخْتَص 
بالعتق فكان إكراما محضا. 

الشرح: 

قال ولو قال هذا ابني) وال لعَبْده الذي يُولِدُ مثله لمثله وليس له نسب 
مَعْرُوفٌُ هَذا ابني زوك على ذلك فت الي فك فيعتَقَ عَليْه. وَمَْنَى قله عا 
ذلك و يَدّع , نه الكرامة والصفقة )+ كذا في شرح القُدُورِيَ 5 الفف حت ل 
اذّعَى ذلك صرق وَقيل الثيَاتُ شَرْط النسَب لكو النُحُوع عَنْهُّ صّحيحًا دُونَ العثق. 
وقيل هُوَ شط اثُفاقي . 0 (لأن ولاية لضو 0 نَابئة وَالعبد 3 11 لصي 
اه لبش له ملت مغروف بت يديه ا بيت عق لاستتاد النَسّب ال وقت 
العُلّوق إن كان له نسب مَغْرُوف عدر وت ؛ السب لكنَه يق إِعْمَالا للفظ في 
مَجَازه عند عدر الحقيقة) وسَبَجيء يَان تَجَورْ المجَازْ (وَلوْ قال هذا مَلاي) ظاهِرٌ. 

وقيل ما ذَكَرَ الصف من لق الول لور ا افقِصرّ عَليْه وَهُوَ يُسْتَحْمَل في 
ثلاثة وعدرين حي 0 الأثير. 

أمّا مَجِيئةُ بمَْنَى النّاصر فَكَمَا في قَؤله تَعالى « ذَالِكَ بان آله مَوْل لَذِينَ ءَامَنُوأ 


رع # موس : ع الوك “1 5 عن هم 0 

وَأَنَ الكفرين لا مَوَلنْ لح 4 [محمد:١١]‏ وأما , َع ابن العم فكمًا في. قله تعالى 
9 وَإن خفت الْمُوَلىَ بن وَرَاءى » ام رول (وَالغالث نوع مَجَازِ) , يعني الموالاة 
في الدين لأن المؤلى مشق من | اللي وَهُوَ اقرب ولا قرب بين الرني والخريت . بن 
حَيْت الحَقيقة ولا من حَيْت النّسَبُ ولا من حَيْث الْكَان فيخْتير 0 





نا ع كني ب وح رصن وص وين 
قَوله ا رع يي بدلالة 0 ك0 عر شر ل عدا فولة 


تت 


الي لل شن يه مَا يَخنَص ؛ بالمطي» مه أذ مت قو مولي يا م علي ولا 


العتّاقة حَيْث تَعَيّنَ الأسفقل مُرَادًا فت بهذا لعل ما يَخْقَص بالعثّق وَهُوَ الوّلاء وَهُوَ 

يفضي نا ا ل 

والملك ع و يبت به به شيء 1 بض بالعتق 1 ا على المجَازِ وهو الإإكرام 
0 2 

والتلطف. 


(وَلو قَال يا ابني أو يا أخي لم يَعتق) لأنّْ النَدَاءَ لإعلام المُتَادى إلا أَنْهُ إذ كان 
بوصف يُمكن إثباثه من جهته كان لتحقيق دَنكَ الوصف في امُنادى استحضارا له 
بالوّصف المخصُّوص كما فِي قله يا حُرٌ على ما بَينَاهُ وَإِذَا كَانْ النَّداء بووصف لا يُمِكِن 
إثياثه من جهته كان للوعلدم المجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعدّره والبثوة 4 يمكن 
إبَاتهًا حَالنَ الندَاءِ من جهته لأنّهُ لو انخلق من ماءِ غيره لا يَكُونْ ابنًا له بهذا النداء فكان 
جرد الإطلام. وَتروى من آبي حَدِيمَة رمه انلك هال أنه يمت فيهما والاعتماة على 
الظاهر. ولو فال يا ابن لا يُعتَّقَ لأن الأمرّ كما أخبر فَإِنّهُ ابن أبيه؛ وَكدا إِذَا قال: يَا بنَي 


أويا بنيي لأنّه 3 تَصغِيرٌ الابن والبنت من َيرٍ إِضافَةٍ والأمرُ كما أخبّر 


وقول (ولو قال يا انعي أن ا أخي م , يَعنق) فرق بَيْنهُمَا وَبَيْنَ قله / يا حُرٌ في 
قوع العثق به دُوئهمَا لأن التدَاءِ إذا كان 0 نهُ من جهته كان التّدَاء 
تَحَقَ ذلك الوَضف في امْتَادَى اممْتحضَارا ري ا 


111 نار على اعد للد لوي ا ل اال ل ل 1 ادن 
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العنادبي شرح الهدادبي 
قؤله لأنَهُ نداء بمَا هُوَ صَرِيحٌ وَهُوَ لاسْتسْضَار المنَادَى إلخ» وَإِذا كان يوَضْف لا يُمْكنْ 
إنَْانهُ نه من جحهته كان للإعلام المجرّد دوك تُحَقيق الووصف فيه 5 واللوه لا. يمكن 
إجَانها حَالة النَدَاءِ من جهته لأنهُ لو الْخَلقَ من مَاء غَيْرِه لا يَكُونْ انا له بهذا التَدَاء 
فَكَانَ لْجَرّد الإغلام» هَذَا ظَاهرُ الروَاية (ورَوَك لسن عَنْ أبي حَنيفَة أن يَعَْقَ فيهمًا) 
أي في قؤله عي ا اع احور أن العنقَ يَقَعْ بِالنَدَاء بثلانة ألفاظ في ظاهر 
الأؤانة يا كر باعي باامؤلايه ولي روي للق تيه القاظ بالداوية لد كور 
وبقؤله يا ابني ويا أحي وَالاعْتمَادُ عَلى الظاهر. وَقَولهُ (وَلوْ قال يا ابْنُ) ظَاهرٌ. 

(وإن قال لغلام لا يُولد مثلهُ لمثله هذا ابني عَدّقَ عند أبِي حَنِيمَنَ رحمة الله) وَقَالا: 
لا يعتق وهو قول الشافعي رحمه الله لهم أَنَّهُ كلام محال الحقيقج فَيْرَدُ فَيَلَفُو كقوله 
عتَّمَتّك قبل آن أخلقّ أوقبل أن تُخلق. 

ولأبي حنيفت رحمة الله أَنّهُ كلام مُحَالَ بحقيقته لكِنّهُ صّحيح بِمَجَازِهِ أنه 
إخباز عن حريّته من حين ملكه؛ وَهدًا لأن البنُوة في المَمنُوك سيب لحريّته إما إجماعًا أو 
صلم للقرابت وإطلاق السبب وإرادة المسبّب مُستجازٌ في اللّعَجٍ تَجِورَا ولأن الحريّد 
مَلازِمَمٌّ للبتُوٌة في الَمنُوك وَالُشَابَهمُ فِي وَصف ملازِمٍ من طُرّقٍ المَجَاذِ عَلى ما مرف 
فيحمل عليه تحررًا عن الإلقاء بخلاف ما استّشهد به لأنّهُ لا جه لهُ في المجاز فَتَعَيّنَ 
الإلغاء وهدًا بخلافي ما إِذَا قال لغَيرِه قطعت يدك فأخرَجَهمًا صّحيحتَين حَيثُ لم 
يُجعل مَجَازًا عن الإقرار بامال والترّامه وإن كَانَ القطع سَبَيًا لوَجُوب الخال لأنّ القطع 
خَطأ سَبَبٌ لؤجُوب مال مَخصّوص وَهُو الأرش» وَآَنْهُ يُخَالفٌ مُطلق امال فِي الصف 
حتّى وجب على العاقلت في ستَتّين ولا يُمكن إثبائه بدون القطع؛ وما أمكن إثبائه 
فالقطعٌ ليس بسَبّب له أَما الحُرَيّجٌ فلا تَختَلف ذَانَا وَحكما فَأمكَنَ جِعلَهُ مَجَارًا عنه. ولو 
قال: هذا آبي أو أمي ومثله لا يولد لمثلهما فهو على الخخلافي لا بِيْنَاه ولو قال لصبي 
صغير: هذا جدي قيل: هو على الخلافي. وقيل: لا د يعتق بالإجماع لأن هذا الكلام لا 
موجب له في الملك إلا بواسطةٍ وهو الأب وهي غير تَابِتَجٍ في كلامه فَتَعَدّرَ أن يُجعل 
مجارًا عن الموجب. كاده الأبوة والبنوة لأن لهما موجبًا في الملك من غير وَاسِطةٍ ولو 
قال: هدًا أي لا د يعتّقَ في ظاهر الروايت وعن أَبِي حنيفرّ رحمه الله يعتّق 


الجحرء الثاني 0" 


ووجه الروايتّين ما بِيّنَاه. ولوقال لعبده هذا ابئّتي فَقَد قيل على الخلافب وقيل 
هو بالإجماع الأن المشار إليه ليس من جنس المسمى فتعلق الحكم با مسمى وهو معدوم 
قلا يُعتََرُوَقَد حَفَقَنَاهُ فِي التّكاح. 

الشرح: 

قال (وَإن قال لغلام لا يُولِدُ مثلهُ مثله) إِذا قال لعبْده وَهُوَ أكبَرُ سنا منة (هذا 





ني عَنقَ عند أبي حَنيفة؛ وقالا لا يَعْنَق) وَهُوَ قوؤل 000007 رك لافبي) 
ادن قي لت إن لكا : ملف عَنْ الحقيقة في الحكم عَنْدَهُمَا؛ وفي اكلم عند 
أبي حَنيفة عَلى مَا عرف في الأول وقد قرَرَاُ في لتَمَرِير فقَالا: الحَكُمُ هَاهُنَا مُحَال 
فلا يُتَصوَرٌ لمكا بخلاف اضر سنا فإن الحقيقة فيه يا لإمكان أن 0 
لون لوقتو لامر ره فصّارَ كما لو قَال َك قبل أن أخخلق أ تخخلق. 
وَقال أبو حَنيفة: لور كك الود لام بر فإِنهُ لؤْ قال خرّة اشتَرَيكُك بكذا 
لادب ا لس م اك المي ل عوك هنا 
ني كَلامٌ صّحِيحٌ في مَحَله من مدأ وَحَبَرِ وَهوَ مَارُمَ لقوْله هذا حر مِنْ حين ملكت 
لذن اله إذَا ََنَتْ في الْمُلوك كان خُرًا من حين العُلُوق وَذْكِرُ الملرُوم وَإرَادَة اللازم 
هُوَ الَجَارُ فَصَارَ كَأَنْهُ قال هَذَا حر من حين مَلكْنه وَذَلكَ يُوجبُْ العثقَّ لا مّحَالة 
ميُحْمل عَلى َلك تصحيسًا لكلامهء بخلاف ما أمششهة به عَلى بِناء الْفعُول لأله لا 
ليا ركد لهُ أعتَقدّك قَبْل أن أعخلق مَلرُومًا لقوله أنت . حي اكت 
أن الأول يَققَضِي عَدَمَ ورُود الملك عَلِهِ وَالَاني يققَضِي وده أله وَالشَّىء لا يكون 
مَلرُومًا اياي ولا لم انفكا اروم عَنْ اللازم وَهْوَ مُحَال. 

وََولُهُ (وَهَذَا يُحَالفُ ما إِذَا قال لعَيْرِهِ قَطَعْت يَدَكَ فَأَعْرَجَهُمَا صّحيحَتَْنِ) 
جَوَاب عَم يقال لو كان صِحة ذكر لملرُوم وإرادة اللارِم مُجَوَرَة للمجا ل وإن م يَكنْ 
م 0 عَلِيْه الأرضُ فى الصورة للد كورة: الآن القطم 0 
لوحوب 01000 وفطت يَدَك مَجَارَا عن فول لك عَلي َس آلاف درسم 
وَاللازمٌ يَاطل فَاَارُومٌُ مثا مثلة. وفْرِيرُ جَوَابه أن القطْمَ ختطأ ليس يسبب َال مُطلي يل للا 
يالف اال الْطْلقَ في الوَضْف وَهُرَ الأرْش. حَتّى وبحب عَلى العاقلة في سَكيْنِ) بلفقظ 


6 العنايي شرح الهدايي 
الي كذا في التهَايَة: وذلك الال الذي هُوَ مُسَبِّبْ عَنْ القطع لا يُمُكن إِنْب ا نه بدّون 
3 فتاه ميد مسب لا يكن إِنبَانهُ؛ َمَا يكن إبالهُ ليس يسبب . 

وَحَاصِلَه أن هذه الصورة مما 0 فيه الحقيقة وَالمُجَارُ لو م الحقيقة 
ظاهرَةٌ» وأا الَجَارُ َل قَطَْ اليد ختطأ مَلرُوم للأرْشٍ الذي هُوَ مَلرُومْ لطع واللازم 
وَهُوَ القطع متف فَاللرُومٌ وَهُوَ الأرْش كَذَااكَ. 

لي ا ا ا كي التي جَعَلنَا قوْلهُ هَذَا ابني وَهي الحرية 
منْ حون ملك مَجًَا لها لا تختلف دنا وهو وال لق ولا كا وه مئلاحك؛ 
للقضّاء وَالشَهَادَة وَالولايّات كلها (فأْمَكنَ 00 ادر قؤله هذا ابني (مَجَارَا عنه) 
أي عن الحرية على ويل العتق 7 اذ كور (وَلىُ قال هَذا أبي 3 أمّي وَمثلة لا يولد 
لئلهمًا فهو عَلى الخلاف) وَهْوَ الأظْهَرُ. وقولُ (كا ينا يَِْي من الَجثه في الاين في 
قله هَذَا ابني (وَلوُ قال لصّبِي صغير هذا جَدّي قبل هُوَّ عَلى الخلاف) وَالوَجْهُ مَا تَقَدَم 
(وقيل لا : يه أن هَذَا ١‏ الكلامٌ لا مُوجب لهُ في املك من بوه أ حركة) إلا 
بوَاسطة وهر الاني وهي ع ايه 2 كلامه (فتَعَذْرَ 0 يِجَعل مجَارًا عن ) الموحب) 
وَهَذَا يُشيرٌ إلى أن الواسطة لو كانت مَذَكُورَةَ مثل أن يُقول هَذَا جَدَي أبو أبي عَتْقَ 
وَقَدْ ذكرهُ بَعْضُ الشارِحينَ 0 الأب َالموّة) لأن لمم مُوحِبًا في الملك بلا 
وَاسطة وَلَوْ قال هَذَا أي لا يحْمَقّ في ظاهر الرّوَايّة. وَرَوَى الحَسَن عَنْ أبي حنيفة أنه 
يعتق ) ووججه الروايتين مَا بَينَا) م ا رواية التق فمّا ذكرةُ بقؤله وَهَذا أن 5 
الَملوك ب 00 إل فَكَذَلكَ هَاهْنَا الأخوةٌ في الملك وجب العتّق» ا 
رِوَايّة عَدَمٍ التق َل في صسناة الجدٌ لأن هَذَا ل ل ا إلا 
بوَاسطة 00 ماعنا الأعر بلا تكون إلا بواسطة الأب أذ الام لأَنْهَا عبَارَة عَنْ 
مُجَاوَرَة في صلب أو رَحم وَهَذه الواسطة غَيْرُ مَذكُورَة. ولا مُوجب ذه 4 
بدذون هذه الوّاسطة. 

قال في المْسُوط: إن اعثتلاف الرَوَايْنِ في الأخ إِنّمَا كَانَ إِذَا ذَكَرَهُ مُطْلقَا بأن 





١ 8 0 5‏ سس ع ارك صل ا ع ٠‏ كِ هافر و امه معت 12 
قال ماح اما إذا ذكره نا وَقال هذا أخي لأبي أو لامي فبعتق فن غير تردد لا 


وس 0 2 وه* , 97 2 هر صتوو م 
أن مُطْلقَ الأخوة مُشتر 37 َرَكُ قد يرَادُ بها الأحوّة في الدّينء قال الله تَعَاى « إِنمَا الْمُؤْمِئُونَ 


الجزء الثاني 
إِخْوَةٌ) [الحجرات: ]١ ٠‏ وَقَدْ يرَادُ بها الأنّحَادُ في القبيلة, قال لله تعَالى « وَل عَادٍ 
هودًا) [الأعراف: 14] وَقَد يُرَادُ بها الأَحوَةٌ في النّسّبء وَالْشترَكُ لا يكون حُجة 
فإن ن قيل: البنوة لهذا بورد ان لسى ورطاء لاد يد ْتْ العبّقُ بإطلاق قؤله 





1 


هذا ابني؟ أجيب بأن البنوة من الرّضّاع مار والمننا :لا يُعَارض الحقيقة (وَلوْ قال 
بده هَذَا ابْتتي فَقَد قيل هُوَّ عَلى الخلاف. وقبل هُوَ) أ عَدَم العيّق (بِالإجْمّاع لأن 
الْمَادَ إليه ليس من جنس الك أن الذ كور وَالإِنَاثْ من بني آدَمّ جنسان مُحتَلفان؛ 
وَإِذا يكن امار ليه من جنس الْسمّى يل ٍ. لق الحكُمْ الى ا قد في كتاب 
الاح ولس هَاهنًا معدوم فلا 1 معتَبرا 0 ولا مَجَارًا عن الابن لعَدَم 

(وإن قال لأمته: أنت طالقٌ أو بائن أو تَخَمْرِي وتوى به العتق لم تُعتق) وقال 
الشافعي رحمه الله تُعتق إِذَا توى؛ وكذًا على هذا الخلاف سائرٌ آلفاظ الصريح والكتَايم 
على ما قال مَشَايِحُهُم رحمهم الله له أَنّهُ نَوَى ما يَحَتَملهُ لفظه لأن بين الملكين موافقم 
إذ كل وَاحدٍ مِنهمَا ملك المينٍ آم ملك اليّمِين فَظَاهِر وَكَدندَ ملك الاح فِي حكم 
ينار لطن ليان الكاريناين اتروزة والللزيط لزيا لا وول اللمطين لي لاط 
ماهو حقه وهوالملك ولهذا ب يصح التّعليقَ فيه بالشرط. 

ما الأحكام فَتَتْبتَ سبب سابق وهو كونه مكلفاء ولهذا يصلّح لفظمٌّ العتق 
وَالتّحرِيرٌ كتَايّنٌ عن الطلاق هَكَدَا عكسه. وَلنَا أَنّهُ نّوَى ما لا يَحِتَّمِلُهُ لفظه لأنّ الإعتاق 
نُعَمَّ إثبَات القُوّة َالطلاق رَفْعٌ القيد, وَهَدَا لأنٌ العبد ألحق بِالجِمّادَات وَبِالإعتّاق يَحيًا 
فيقدرٌ ولا كذلك المنكوحمٌ فَإِنّهَا قَادِرَةٌ إلا أن قيد التكاح مانع وَبالطلاق يرتفع المانع 
فَتَظهَرٌ القوةٌ ولا خَفاءَ أن الأول أقوى, ولأن ملك اليمين فوق ملك التكاح فَكَانَ إسقاطة 
أقوى واللفظ يلح مَجَارَ عم هُودُونَ حَتِيقِهِ لاما هوَطَوقه هله امتنّع في اتنا 


(قولهُ وَإن قال لأمَته أنت طالق أو بائن) ظَاهرٌ إلى قله وَعَمَل فظن وهو 
ون مك ار لكان ١‏ بات العو هديك به الأحْكَامٌ مدل الأَهْية والؤلاية 





6 العناير شرح الهداييّ 
وَالشّهَادَة فأنّى يُسْبهُ الطّلاقَ الذي هُوَ إسنقاط 0 وتَقرِيرُ الْحَوَاب الإِعْنَاقَ أَيْضًا 
0 50 صحة اكثيو 8 وما الأَحَكامُ فل فليسّت بوَارِدة لذنهًا َابئَة 527 ٠‏ سابق 


حر رةه افيا كناك أن الإعْتَاق إرَالة لمانع فاستّوى الإعْتَاقَ وَالطّلاق. 

و 6 0000 ٍ م 02 053 0 0 عرض ه 0 

0 (وهذا 0007 اجو اياي ب 07 ا 
وده َم ل غلى بي 00 حهم أن الأمُوص عَنْ لاف لذ 
الطّلاق فَحَسمْبُْ وَأُصْحَابَُ قَاسُوا عَليْهَا سَائر لاط الصتريح والكتاية ول لوف ا 
يَحتَملهُ كلامُهُ) لأنْهُ لا منَاسبّة بَينَهُمَا تُجَوّرُ الاسنتعارة أن الإعْمَاقَ عه جات العو 

2 3 عه اس 

مَأححُوذْ من قوم عَنَّقَ الطير: إذا قوَى وَطَارَ عَنْ وكرهء وف الشّرْع أَيْضًا كذلك أن 
م 2 م 7 من م #س إلى لس هس 0 و 7 7 ا 0 م 53 2 لير 6 ل 
العبد الحق بالحجمادات وبالإعتاق يَحيا فيَقَدر. والطلاق في اللغة رفع القيد 07 
وهم أطلقت البَعيرَ عَنّْ المَيْد إِذَا حَللته وَهُوَ عبار عَنْ رفع المانع عَنْ الانطلاق لا 
بات قوّة الالطلاق» وكذلك في الشّرع لأن المنكوحة ل تر مَالكيْتَهُ فإنّهَا قادرّة إلا 
أذ مَيْد الاح مان بلاق يرتفع المانع فتَظْهَر القوة ل رات القوّة الشرعيّة 
في مَحل ل يكن ون رفع لاع لتغمل القُوة لَه ني محَلهَا مناسية. 

ولابشناء أن الأوّل أقَوَى والأذتى لا يَصلَحُ أن يكون مُسْبَعَارَا للأغلى عَلى ما 
0 ولأن ملك اليَمِين فق ملك النَكَاح لأن مللك اليَمِين قد يَسَلِمٌ ملك امه ذا 
صَادَف الْحَوَارِي الخَاليَة عَما مع عن الامتتمتاع بهن 000 
ملك اليّمين أضصلاء وَكُل ما كَانَ هُوَ أَقْوَى فَإِسْقَاطُهُ أقْوَى فَملكُ اليّمين إسْقَاه 
و و ا و 
يَكُونَ فيمًا إِذَا وَجَدْت وَضْفًا م مُشترَكا يَيْنَّ مَلرُومَيْنِ مُخْتَلمَيْن في الحَقيقة هُوَ في 

وَأنت ترَى إلحاق الأضعّف بالأقوّى عَلى وَجْه النّسُويّة يِنَهُمَا فَتَدُعي أَنْ مَلرُومَ 
الأضعّف من جنْس مَلرُومٍ الأقوَى وتلق علي امم الأقوَى كما إذَا كَانَ عنْدَك شُجَاعٌ 
وَأنْت تُرِيدٌ أن تُلحق جرائة وقوئة بجرأة الأسّد وقوه فقَدّعي الأسْديَة له بإطلاق امم 
ا ان لاون ان دري د المتسقع درن ال 


العام مقت للب ب بي ببسي ا 

وَإِذَا ظَهرَ هَذَا بَعْدَ العلم بأن إِرَالهَ ملك اليّمين أَقْوَى ظَهَرَ لك جَوَارٌُ اسْتعَارة 
ألفاظ العتاق للطّلاق دون كه 

وَالفرق يبن لكين لَذكُو رين في الكتّاب أن في الأولى ملع / المنَاسبَة وَإِظْهَارَ 
السَئد بأن الِإِعْنَاقَ تبات والطْلاق رَفمٌ أن تايان وفي الثاني تساي أن 2 مهما 
سْقَاط لكنّ الإْتَاقَ أقَوَى وَهْرَ يناي الاسْتعَارة. 

(وَِذَا قال لعبده نت مثل الحرٌ لم يُعتّق) لأنَ المثل يُستَعمل للمشاركت فِي بعض 
المعاني عرفا فَوقَع الشك في الحريّج (ولو قال: ما أنت إلا حر عتق) لأنْ الاستثناء من 
التي إثبات على وجه التأكيد كما في كلمت الشهادة (ولو قال رأسك رأس حر لا 
يعتق) لأنّه تشبيه بحدف حرفه (ولوقال راسك راس حر عتق) لأنّه إثبات الحريّت فيه 
إذ الراس يعبر به عن جميع البدن. 

الشرح: 

وَكَولهُ: (وَإذَا قال لعَبده نت مثل اح إطْلاقهُ يُشيرٌ إلى أَلَهُ وى العئق أو م 
ينو ) يَعتق. َذكَرَ في اليسُوط م يق إلا باليّة» وفي تغليله إشَارَة إلى ذَلكَ لأ لأَنَهُ قال 
أن لمثل يُسْتَعْمَل للمُشاركة في بَعْضٍ الماني عنا فَوَقَعَ الشّلكُ في الحريّة: ولا شك 
لك ]ذا تو فيا وال السلت وكولة رق نم تجو أن يرَادَ به العف العام إن العامة 
يَسْتَحْملوه لَه للمشارَكة في بغض الأوْصّاف ترون 3 7 عَمْرِو ملا إلا إذا كان 
عَمْرُو مَشَهُورًا بصفة كعلم أو خط أوْ جُود أو غَيْرِهَاء وَيَجُورُ أن يراد به اعرف 
الخاص فإن بَعَْضَ أهْل العلم يَستَعْملوتهُ في الانّحَاد بالحقيقة. نوكه اوور نال الت 
إلا خرٌ إلخ) ظاهر. 

فصل ظ 
(وَمَن ملك ذا رّحم محرم منهُ عتّق عليه) وَهَدًا اللفظ مَروِي عن رول الله ه22 
> مقى() 


وقَال ل " من ملك ذا رَحِم مُحرم منه فَهوَحْرٌ " ' واللفظ بِعْمُومه ينتَظِمْ كل قَرابَدٍ 


.)4١ 5/9 أخرجه النسائي في الكبرى (48517)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
))584/8( (؟) أخرجه أبو داود (35159)» والترمذي ف الأحكام باب 258 والنسائي في الكبرى‎ 
.)4 1١5/99 وابن ماجه (5 57 5)») وانظر نصب الراية‎ 
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العنايض شرح الهدايم 
مَؤَيْدَةٍ بالمحرمِيتٍ ولادا أو غيره؛ والشافعي رحمه الله يُُخَالفْنَ في غيره. له أن تُبوت 
العتق من غير مَرضاة االك يُنفِيه القيّاس أو لا يَقتّضيه وَالأَحُوّة وما يُصَاهِيها نَازِدِمَ 
عن قَرابَةٍ الولادة فَامتَئع الإلحاق آو الاستدلال به؛ ولهذًا امتنّع التّكادب على المكاتب في 
ير الولاد ولم يَمتَنِعٌ فيه. ولنَا ما وين ولأنهُ ملك ريه فَابَم مَُكرَةٌ في للَحرَمِيّة 
فَيَعتق عليه وهذًا هو الْمُؤثْرُ في الأصل؛ والولادُ ملغي لأنّهَا هِي التي يُفترض وصلها 
يَحَوُمُ قَطُهًا حتى وجب الَف وحَوم الم وَلا رق بن م ذا كَانَ َلك مُسلما 
أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلتٍ. 

وَالْكَاتِبُ إذَا اشتّرى أَخَاهُ ومن يَجرِي مجراهُ لا يَتَكَانَبُ عليه لأنّهُ ئيس له ملك تام 
يُقَدِرّهُ على الإعتاق والافتراض عند القّدرَة؛ بخلافي الولاد لأنّ العتق فيه من مقاصد 
يَتَكَانَب على الأخ آيضا وَهُو قَونُهُما قن أن تمنَع؛ هذا بخلاف ما إِذَا ملك ابدَّنّ عمه وهي 
أختّهُ من الرّضاع لأنّْ المحرميّمَ ما هَبَنَت بالقَرابَتٍ وَالصّبِيَ جعل أهلا لهذا العتق؛ وَكَدا 
امَجِنُونُ حَنّى عَدَّقَ القريب عليهما عند الملك؛ لأنّهُ تعلق به حق العبد قشابه التُفقم. 

الشرح: 

(فصل) 

نا ذَكَرَ العئَّ الخَاصل بالإعْتاق الاْتيّاريٌ الذي هُوَ الأصل ذَكَرَ في هَذَا القصل 
عَائةَ تَائل العنق الذي يَسْصمل بير اعختيار. كإرث قربيه. وَعْرُوج عَيْد الحربي) لين 
مُسْلمًا ولد الأمّة من مَوْلاهَاء وَالرّحِمُ في الأصّل وعَاء الولد في بَطْن أمّه ثُمّ ميت 
اقرب وَضْلة مَنْ جهّة الولاد رَحمّاء وَمْهُ ذو الرّحبٍ وَالَحْرَم هُرَ الذي لا يَجُورْ 
لنَكَاحُ يَينَهُمَا لو كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآخرُ أَننّى «وَمَنْ مَلكَ ذا رَحمٍ محْرَم منْهُ عَمَقَ 
عَليْه» وَهَذَا اللقفْظٌ مَرْويٌ عَنْ رَسُول الله ي) رَوَاُ عُمَرُ وَعَبْدُ الله بن مَسْعُود وَعَائشَة 
رَضي الله عَنْهُمْ َال ولي «مَنْ مَلكَ ذا رَحمٍ مَخْرَم مه قَهُوَ حْرٌ» رَوَاهُ الْخمْسّة إلا 
لنّسَائِي واللفظ بِعْمُومه يتناو كل ره موَيّدَة بامَحرَمِيّة ولادًا أَوْ غَيْرَهُ إن قيل 
الضميرٌ في مثله يَعُودُ إلى مَنْ كما في قؤله كد «مَن دَخَل ذَارَ أبي سيان فَهُوَ آمن» 

2 / : 


رع و” 1 رن م 2 ص أ 9 م دم َه اث دم سر #ر .ها 7 را 
وأمُثاله فلا يكون حجة. اجيب بأن وقوعة جَرَاء لقؤله " مَنْ ملك " ينبو عَنَ ذلك لملا 


بر 


الجزء الثاني /ا> 
َمَ تخصيل الخَاصل فَإِن سلَكَه يدل عَلى خرئته إذ الول لا يَمْلكُ سينا وله مهو 
حر لؤ عَادَ إلِيْهِ كان ” رَارًا عَيْرَ مُفيد. 1 

َِنْ قبل: صّحّ عَنْ رَسُول الله وَل أله قال «لن يجري ولد وَالِدَهُ إلا أن يَجدَ 
لوكا فيَشِيَة فق عَطَمَهُ بلقا التي لقب قلا يشو 1 | ب ابيب ا 
ليل أُصْحَاب الظواهر ولس بصحيح للدم التَعَارَضِ» مار أن مثله يُسْتَعْمَل في 


خصول الثاني بالأوّل ال روي ل ل ل او م 





.© سس صقر 


تأر يكف و اكنال لل قله (والشّافمي” يحَالفنَا في غَيْرِه) أي في غير الولاد. وانتدك بأن 
وت" العلي من غير مرْضَاة امالك يفيه لقي أ لا ضيه وك ما يفيه القيامن لا 
بحن به شيء آخرُ بلقياسء وكل مَا لا يَقضيه لا يدل غير فيه بالاستتذلال: أي 
بدلالة النَصّ إلا إذَا كَانَ الملحَق في مَْنَى الملحَتي به من كل وَْهء وَهَاهُنَا لبس كَذَلكَ 
أن قَرَابَة الأعوّة وما يُضَاهِيهَا ازلة عَنْ قَرَابَة الولاد وَهَذَا كد ب على المكائب 
في غَيْر الولاد ولا يَمتَنعُ فيه. 

وَلنَا ما رَوَينًا وَهوََولَهُ ا «مَن مَلكَ ذا رَحم مَحْرَمٍ منة عَتَقَ عَليْه» وَلَنه 
لك فَرِيَُ را مر في لحري َكل مَنْ فَعَل ذَلكَ عَتَقَ عَليْه أمّا أنه ملل ذلك 
فبالإجْماع. آم أن كل من مَل ذلك عت عَلِِ افيس على الولاد لأن هذا المعنَى 
وَهْوَ تملك القريب لَْرَمٍ هوَ العلة لور في الولاد وَالولادُ مُلعّى لأنَهًا أي القرابة 
الوَْرَةَ في اللَحْرَميّة هي التي يفتَرَضُ وَصْلهَا: ليه حَنَّى وَجَبْتْ النمَقَة وَحَرْمَ 
لنَكَاحٌ. أما حُرْمَة النَكَاح فبالإِجْمَاع. وأما وُجُوبْ التَمَقَ فَمَذَهَبْنَه لكن لا نبت ذلك 
من قَبْل بدليل قَطعيّ وَهُوَ وله تعَالى «وَعلى الوارث مثل ذَلك» كَانَ تبن ل 
فاسّتدل به. وَلْشَايخًا هنا نكتة وَهُوَ قله هَذْه قَرَآبَة صنت عَنْ أذنى الذلين 50 
لنَكاح فلأن تُصان عَنْ أَعْلاهُمًا أؤلى. 

إن ادَعَى أن ذل النَكَاح أغلى قتلك مُكَابرة تُسْتَدْعي تفضيل الإمّاء عَلى الحرائر 
وَهُوَ ياطل قَطعَاء وَإِجْمَاعْنَا عَلى أن الرّضاعٌ يَرْقَُ ذل النَكَاح دُونَ الرّقّ مما يَحْسمْ 
ماده هذَه المْكَابْرَة إن رَافعَ الأعغلى يَرْقَم الأذتى لا مَحَالةَ وَلا ا يود امالك 
00 وَكَذَللكَ الما ا لعْمُوم العلة وهي لا الْمسَرّمَة للنَكاح. فإن قيل: 


فَن 





العنايّ شرح الهداييّ 
عله القَرَابَة إن أتقيت العتن ايت باغثان الصلة علق ما أضارٌ إليّْه المضلف بتوله فى 
التي يفتَرَض وله وراب 3 لا يُوحَبُ الصّلةَ عئْدَ اعثتلاف الدّينِ وَهَذَا لا تجب 
التّفقَة قلا وجب الإعْتَاقَ أَيْضًا 

أحيب بأن علة لتّفقة 5 اق في الأخوّة بل بصفة الورّاثة ة لقؤله 
تَعَالى وعَل ألْوَاِث بئل ذلك » واختلافا الدّين يَمْنَعْ الإرنث لكادها نكن عله 
وَِنّمَا قال أَوْ كافرًا في دار الإسْلام لذن لحري ل مَلكَ في ذَارٍ الحرب ذا رَحم مَحَرمٍ 
منْهُ م يحت فَإنّهُ لو أَعْتَقَهُ لم ينَْذْ عثْقةُ فَكَذَا لا يَعَْقُ عَليْهِ بالملك. فَإِن قيل: عَم إلا 
العنق بِالإعْتّاق لا يُسْتَلزِمُ عَدَمَ العثّق بالملك إن الصبي وَالْجِيُونَ إذ أَعَتَقَا م نفد وَأما 
مل ذا رَحم مر مل عتق. . 

فَالحَوّاب أن الأصل دا من العتق بالملك يَقَمٌّ بالإعْتّاق أبْضًا لأن الوقوعَ 
بالملك إِنمَا هُوَ بِِلرَامٍ الشرع د اف نه وَمَا لم بإلرّامه يَلرَمٌ بالالتّام أيضًا 
بالاسستقراء؛ إلا نا تَرَكْنَا هَذَا الأصْل في حَقّ الصِّيّ وَالَجنُون بالمانع» وَهُوَ أن الإغمَاقَ 
صرف ضار من كل وَْه؛ وَهُمًا ليْسَا من أهله للا عُرفَ في مَوْضعه؛ وَكَذَا إِذا أغتقَ 
الهم حَريًا في ذا الاب يَعْتن عَليه. 

قال في النْهَاية: بهذا يُعْلمُ أن قَوْلهُ في دَارٍ الإمئلام في الكتّاب مُمعَاقَ يِمَحْمُوع 

مَا ذكر قَبْلهُ من قله ولا فرق بين ًا إذَا كَانَ الَالكُ مُمئْلمًا أُْ كَافرًا لا ينُحَصر تَعلقَهُ 

بقؤله أو كافرًا. وَكَوْلَهُ (وَالمكاكبُ إذَا اشْترَى أَنحَاُ) جوَابُ عَنْ قؤله وَهَذَا امْتَنَعَ التُكائب 
على المْكَائَب في غَيْر الولاد. وَتقَرِيرَهُ: لا تُسّلمْ أنَهُ لا يتَكَائَبْ عَليْ بل قَذْ رُوِي عَنْ 
أبي حَنفَة رَحمَه الله أله كَانَ َكب على الأخ أنصنًا. وان سَلمُنا فَإِنُمَا لا يَعَكَائبْ 
َيِه لأن الما بي لبس لهُ ملك نام يُقَدَرُهُ عَلى الإعْتّاق لأَهُ عَبْدٌ مَا بقي عليه درهم؛ 
نما التو ولوك معا حر اللمترة امن الكابة بخ 7 حلي راكاد لاجين 
عَلِيْهِ لأن فُرْضَ اللّسئألة عمد القادرّة. 

فإن قيل: لوْ كَانَ كَذَاكَ لا عَتَقَ عليه قرَآبَة الولاد. حا بقؤله بخلاف الولاد 


مر عر 


أن البق فيه من مقاصد الكثافة لأا عثن كنب كنا كن مود بالكل لك 


مر 


بالرّق فكذلك رق الوَالد وَالولدء فإذا كان منْ مُقاصدمًا ممع البَيِعْ فيَعْتق عَليْه تَحْقِيقا 


34 مض له 


00 - 





الجرء الثاني ا 
ُو تقد وأا حرم الأح ملست م مقاصد َْد لكثلة لق لوق الخار بر 
لَحُوقَهُ برق انه أو أبيه. وَكَولهُ (وَهَذَا بحلاف ما إِذَا مَلكَ بنْت عَم جَوَابُ كقض 

تَريرهُ: لو كَانَ ملك ذي الرّحمٍ اَْرَم علةً لعثقه عَلى مَْ يسك لعَنقَتا ابنة 
العم لني .هي أشن من الوضتاعَة على ان حَمّها ذا قر تَرَاهَا وَليِسَ كذلك. وكير 
ا أن آلا بالَحْرَميّة مَحْرَميّة نرت فيهًا الَرَابَة وَهَذه لئِسَتْ كَذَلِكَ أن الرضاعَ 

هو الور وَذكرٌ هَذَا الجوّاب انكر اد : الإيضاح لأنهُ كَانَ مَعلومًا * من أصل ذليله 

0 قال: لاه مَلكَ قرييه أيه 0 في المخرميّة وهذه ْ تكن كَذَلكَ والصبي 
جُعل ألا ذا عنقي وكَدَلكَ الَجُونء فَإِذَا دحل فَرِْهُمَا في ملكهمًا بغيْرٍ ملع مِنْهُمَا 
كالإرث واي عَنَقَ عَليْهِمَا لأن العلة هي تملك ذي ا عسانة 
تعَلقَ به حَقَ العبْد فَيعْقَ وَكَانَ كالتفقة. 

(ومن أعتق عبدا لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصثم عتق) لوجود ركن 
الإعتّاق من أهله فِي محله ووصف الظّربّجٍ في اللفظ الأول زِيَادَةٌ فلا يتل العتق 
بعدمه في اللفظين الآخَرَين. 

الشرح: 

قال (وَمَن أعتق عَبْدَا لوَجه الله تَعالى) وَمَنْ قال عبّده أنتَ خُرٌ لوَجه اله َعَاى 
أز للشطان أز لصتم تن لوُْود رحن الإطتاق من أظله مُضانا إلى مخله من غير 
انع شرعي فيترئب الحم عَليْه وَوَصْفُ القرّة وَهُوَ كَوْنهُ لوَجْه الله تَعَاى في الوه 
الأول اين ين لتر ابا تي لل اع 


سن حمر سر 


عتق المكره والسكران واقع) لصدور الركن من الأهل في المحل كما في 
الطلاق 3 بِيْنَّاهُ من قبل. 
الشرح: ' 
وَقَولُهُ (وعفق المكره) وَاضِحٌ ود َعَدمَ في الطلاق. 
(وإن أَضاف العتق إلى ملك أو شّرط صَّحّ كما في الطلاق) أَما الإِضافَمٌ إلى الملك 
شَفيه خلافُ الشافعي رَحمهُ الله وقد بَيئَاهُ في كتّاب الطلاق؛ وَآما التّعلِيقَ بالشترط 


ا العنادبي شرح الهدابي 
فَلأَنَهُ إسقاط فَيُّجِرَى فيه التعلِيقَ بخلاف التّملِيكَات عَلى ما مرف في مُوضعه. 
الشرح: 
(وَإن أضّاف العثقَ إلى ملك) بأن يَقول لعَبْد القيرٍ إن اشتريقك قلت خْرٌ 
(صَحَّ كما في الطلاق) وَإن عَلقَ يشرط كقؤله إن 5 الدار فالت جر فكذلك: أما 
الإضّاقة فيه خلافث للشافعي وقد عدم ينه وما الَعْيقُ بالسترط فلن الإعّْاقَ 
عاك وَالإسقاط (يُجَري فيه التعليق) بالاتّماق بخلاف الشّمُايكَات. والخلاف فيه يننا 


وبين الشافعي بوبه اخر رض إن زَوَالَ الملك عند عنْدَهُ يُبْطل اليّمِينَ عفدن 0 فإذا 
قال لعَبْده إن دَخَلت الدَارَ نت حُرٌ قَبَاعَهُ كم اشتراة فدَخَل الدَارَ عَتَىَ عِنْدَا خلافا 





1-5 


ل وَقَدْ عُرفَ في الأصُول 

(وإذا خَرجَ عبد الحربي إلينًا مسلما مت عَتَّقَ) «لقوله يَلدٌ في عبيد الطائِف حين 
خَرَجوا إليه مسلمين: هم عتقاء الله تعالى»' ' وَلَأنَهُ أحرًرٌ نّفِسَه وَهُوَّمُسلمٌ ولا استرقاق 
على اُسلم ابتداء. 

الشرح: 

(وَإِذا خَرَج عَبْدُ الحربي إِلْنَا مُسْلمًا عَتَقَ «لقَؤْله كليعِ في عبيد الطّائف حين 
حر عَرَُوا ليه لمن هم تق اله رَوَى ابن عباس رضي الله عَنْهُما : م 
الطائف حَرَجًا فأسلمًا فَأَعَبَقَهُمًا عَتَقَهُمًا اللي 4 (ولأنه 0 استرقاق 

عَلى الل ابْتدّاء) 2 بالابتدَاء لحوازه عَليُه ا في البتقاء م الأمُور الحكمية 
دُون ؛ احزئية فيَجُور قاو كَبَقَاء الأثلاك يْد جود أسْبَابهًا. 

(وإن أعتق حاملا عتّق حملها تَبَعَا لها) إذ هو مُتّصِل بها (ولو أَعتّق قّ الحمل خَاصّة 
عتق دوتها) لأنّهُ لا وجه إلى إعتّاقها مقصودًا لعدم الإضافَتِ إليها ولا إليه تَبَعَانَا فيه من 
قلب الموضوعء كُم إعتاق الحمل صحيح ولا يصح بيعه وَهِبَتُهُ لأن التّسليم نَمْسَه ش 
في الهبجَ والقدرةٌ عليه في البيع ولم يُوجد ذلك بالإضافة إلى الجئين وشيءٍ من ذلك 


ليس بشرط في الإعتاق فافترقا. 





.)4 ١8/99 وانظر نصب الراية‎ 20507٠٠١١ أخرجه أبو داود‎ )١ 
( ) لخر حدس داود ار و‎ 
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الجرزء الثاني 

الشرح: 

وََولّهُ (وَإن أَعْتَقَ حَاملا) ظاهِرٌ. وَاغْتُرضَ عَلِهِ بأنَهُ لوا لم تخت أُمّهُ َارَ ينعا 
0 أجيب بهذ تق ما في بها ان لخب على ملك 
قهبَة الم بَعْدَ ذلك صارّت بمئزلة هبة الأَمَه واسستناء الحكل في البّة شراط فاسدٌ 
وَاهَة لا تبط بالشروط الفاسدة؛ بخعلاف ؛ ابيع فَإنّهُ يَفسَد له باد فلل م يجي ء. 

(ولو أعتق الحمل على مال صح) ولا يحب الال إذ لا وجه إلى إلزام المال على 
الجنين لعدم الولايت عليه؛ ولا إلى إلزامه الأم لأنّهُ في حق العتق نَفسَ على حدة؛ 
وَاشْتِرَاط بَدَّل العتق على غير المعتق لا يَجُورُ عَلى ما مر في الخلع, وَإِنَّمَا يُعرّفْ قِيّام 
الحبل وقت العتق إذا دا جاءت به لأقل من سدم أشهر منه؛ لأنّهُ أدنى مدّة الحمل.. 

الشرح: 

وَقوله: (وَاشْترَاط بَدَل العثق على غَيْرِ المعقّق لا يَجُورُ) قيل عليه سَلمْنَا ذلك 
لكن ينغي أن يَتَوَقَفَ العثق إلى أن يَبلعَ الحَمْلَ إلى حَدٌ يَكون من أهل القبُول؛ وَمُوَ أن 
يَكُونَ عاقلا يَعْقلَ العَقَدَ كَمَا من في خُلع الصّغيرة حَيْتْ قَال فيه: وَإن شَرَط الألف 
عَليْهَا تَوَقَفَ عَلى قَبُوهَا إن كَانَتْ من أهل القبُول بِأن كَانَتْ غاقلة تغقل العَقَدَ. 
رَأحيب أن ذَلكَ في صريح التترط» وَأما هَاهْنَا فَالَسالة مَذَكُورَة بكَلمّة عَلى وَكَانَ 
ذكْرٌ اال هَاهُنَا وَضْمًا للإعتاق» ولا يَلرَمُ من بُطلان الوَضف بُطْلان الأضل قَيثيْتْ 
لعن ولا يَحبُ الال كَمَا في طلاق الصّغيرة» وفيه نر لأَنّهُ يَقمَضي أنه إن ذكر يكلمّة 
0 520 ولا بد فيه من روايّة؛ ا ا 0 
وإن عرد الألف عَلنها ترق على قَبُوَهَا إن كانت م “اهل التيول» َادُوقفْ فيه 
مَشرُوط بِكونهًا من ] أهْل القبول وَالحَمْل ليس م منهُ. والأؤلى أن يُقَال: لا عَلمْ المحمق ف 
كن الحمل أَهلا للخطاب وقبُول الشرْط أن عَلى العبّق كان قاصدًا للإعْتَاق بلا 
مَال أو يُحْمَل حَالَهُ عَلى ذَلكَ صَؤْنًا لكلامه عَنْ الإلغاء. وَقولَهُ (عَلى ما مَرٌ في الخلع). 

قال في النَهَايّة: هَذْه كر رَائجة؛ وحكن اد كرون راث شال الخلع في 
الخامع الصّغير فَإِنْ في شروحه فرق بين ديم وَالإعْتَاق بِخَوَازِ وُحُوب بَدَلَ الخلع عَلى 
الأحتبِي دُون الإعتاق لا ذَكَرْئَا في الخلع أن الأَحْتبي في مَعْنَى المرأة في عدم 00 
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العناي شرح الهدايتّ 
37 لو بمُعَابلة الال فَكَمَا جَارَ عَليِْهَا جَارَ عَلى الأَجْتبِيَ» وَالإِعْمَاقَ يبت ابوه 
كمي التي أ تكن للد لك وكا في قال شيم ْمل ل والأنيي ليس في 

دكي تراط اكَال عليه كَاشتر اط من ابيع عَلى غَيْرٍ المشّري. وَقَولَهُ (وَإنّما 
يعرف يام 1 واضح أن 00 3 الحمل في البَطن نما يَحْصّل بذلك. و 
(منْهُ) أي من وقت العثق. 

قال: (و ولد الأمَتّ من مولاهًا حُرّ) لأَنّهُ مَحَلوقٌ من مائه فَيَعتقّ عليه هذا هُوَ 
الأصل؛ ولا معارض له فيه لأن ولد الأمج لكولاها. 


الشرح: 


0 ل سرام بر 20 نج اسه ل و2 َو ل 2 ب الو مالم 8 و _ ا 1 ل 70 

قال (وولد الآمة من مُولاهَا حر لأنه مُخلوق من مائه فيعتق عليه هذا 
وه 5# يكّده 2 سر مه س و 1 سي اراس وخ 0 . ه 
الأطل) بعد أن الأضل أن يكل الولذ مر حاء هحب اماد زولا مُعَارضن له فيض أئ 


في الولد لأن مَاءِ الأمّة لا يُعَارِضِ مَاءَهُ أن مَاءَهَا مَمُلُوكٌ له فيَكُونْ الَاءَان له بلاف 

أمّة العيْر لذن عاءفاة متلولة لسَيّدهًا َتَحَقَقَتْ الْمعَارطيّة) وَوَلدُهَا من 0 لوه 
سيدا لتَعَارضٍ لماعين. وَيرَجَح جَانب الم يأمُور: مها الحضَاَة؛ وَفيه ظر لأن حَقٌ 
00 2 بعد الولاةة قلا يَُورُ أذ يَكُونَ مرجَمَا .4 هُوَّ قَبْلهًا. 00 
امنتؤلااة مَائَه بمّائهًا لكوّن مَائهَا في موضعه. ومنْها 1 يقن كوانه تكردا 
بخلاف اك الاج وَكَانَ فراش من جَانيهًا حقيقة وَحْكْمَ ومن 0 
وَالأوَل أَرْحَحٌ لا محَالة. وَمنْهَا أن الولدَ مَا دَامَ جَنينًا فهو بمَْزلة عطُو م من أُعْضَائهًا 
كَيّدهَا وَرِجْلَا إلى أن يتقصل حسسًا وَسَرْعَاء أمّا حسًا فَنهُ يََنَفَسُّ بنفسهًا ويتتقل 
. بالتقالها حَتَّى يُقَرَض بالمقراض عنْدَ الفصاله منْهاء وما سَرْعًا فَلالَهُ يق بعثقها وفيه كر 
أن الكَلام في ناته قلا يُسْتَدَلَ به عَليْه. 

(وولدها من زوجها مملوك لسيّدها) لترجح جانب الأ باعتبار الحضائّح أو 
لاستهلاك مائه بمائها ونا فَاهُ مِتَحمَمَيٌ والرّوج قد رضي به؛ بخلاف ولد المغرور لأن 
الوالد ما رضي به. 

الشرح: 

1 (وَانَاقَاة م 0 اف يال التَرجيح يَحَتَاج إليه بعد التَعَارضِ 


لالد 
عي 


- 
أمنا 


الجرء الثاني 38 

5 َك سا قر ار ع هد تقر هم 0 عه م 7 َه غُعِ 30 3 2 
وتقريره: : التعارض موجود لذن التافَاءَ متَحققَة فَإنهُ لو اغتيَر ا مُملو كا 
لسيدهَاء ولو اعثير جانب الأب ا حون مَجْلْو كا لسَيّدهًا تت التافاة بخللاف الولد 


000007 للمول: أي جانب غير وله ولج قد رضي ب انار 
ذا عر جَانب الأمَة ٍ 10 الفلة ملوع دم قر الاي والقرر فوع 
شرعاء وتَقَريرَةُ: 1 قد رضي برق الولد 6 أَقدَءَ علي توج الأمَة عَان بأن 
الولد يرق به وَفيه نَظَرٌّ لأن العلم بكّون الولد رَقيقا تَرَوْجٍ الأمّة ِنَم رت 
هذا لمكم في المع وكَلامَا في سرعيته. وقول إيحلاف ولد الو ظاهر 

(وَوَلدُ الحُرّةِ حُرٌِّ على كل حَال) لأنّ جانبها راجح فَيْتَِعُهَا فِي وصف الحريّدٍ 
كَمَا ينها في المَموكيّةٍ والمرقوقي وَالتَدبِيرٍ وَأمُومِيّجٍ الولد وَالكِتَابَتٍ وَألهُ تَعَالى 





الشرح: 

ولد اخ حْ خلى مل حال لآن انها راحم على ما كرا (قتعها ني 
وّصف الحرة) كما يَتبعُهَا : في الملو والمرقوقية وَإِنّمَا أَوْرَدَ هَذِيْن اللفظين لتَعَايرهمًا 
من حتف الكمال َاتُقَصَاد إن في لبر و م الوّلد الملك كامل وَالرق تَاقص وفي 
المكَائب على عَكْسه فعلى هَذَا يُكون قَولَهُ (وَالَدْبير 2 الولد والكتايّة كَالتفسير 
لذلك) والله تَعَالى 0-6 ْ 

باب العيد يعتق بعضه 

(وإذا أعتق تَقَ الولى ببعض عبده) عدّق ذلك القدر ويسعى في بَقنيّم قيمته لمولاه عند 
بي حنيفنَ رحمه الله وقالا: (يعتق كُلَّهُ) وأصله أن الإعتاق يَتَجَرَاً عنده فَيقتَصِرٌ على 
ما أَعتّق وعندهما لا يُتَجَرَاْ وَهُوَ قَولَ الشافعي رحمه الله؛ فَإِضَافَتَُهُ إلى البعض 


كإضاقته إلى الكل فَلهِدًا يعتق كله لهم أَنْ الإعتّاق إثبات العتق وهو قُوة حكميت 
وإثباثها بِإِرَالجٍ ضدها وَهُوَ الرق الذي هو ضعف حكمي وهما لا يتَجِزَانَ فصار 


تي 7 00 يم 


كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد. ولأبي حنيفتّ رحمة الله أن الإعتاق إثيات 
العتق بارال الملك؛ أو هُوَإِرَائمٌ الملك لأنَ الملك حَفّه والرق حق الشرع أو حق العامتٍ. 
وَحكم التّصَرّف ما يَدخْلُ تحت وَلايَجَ المتصرف وهو إزاليٌ حقّه لا حق غيره. 
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العناييض شرح الهدابي 
والأصل أن التصرف بة يقتصر على موضع الإضافة والتّعدي إلى ما وراءة ضرورة عدم 
التَجزِيءِ؛ والملك متجرَئً كما فِي البيع والهبَجَ فَيَبِقَى على الأصلء وَتَحِبْ السعايم 
لاحتباس ماليّتٍ البعض عند العبدء والممُستَسعى بمنزلة المكاتب عنده لأنّ الإِضافَّةَ إلى 
البَعض تُوجِبْ تُبُوتَ المالكيّدٍ في كله وَبَقَاءُ الملك في بعضه يَمِنَعُه فَعَمِلنَا بالدّليلين 
بإنزاله مكاتبا إذ هو مالك يد إلا رقبت والسعايمٌ كبدل الكتَابَي فَلهُ أن يستسعيه. 

وله خِيّار أن يعتقه لأن المكاتبُ قَابِل للإعتاق؛ غير أَنّهُ إذَا عجر لا يرد إلى الرق 
لأنَهُ إسقاط لا إلى أَحَد فلا يَقبّلُ الفَسحٌ؛ بخلاف الكتَابَجَ المقصودة أنَهُ عد يُقَالَ 


اراس ص الو 


ويفسح. وليس في الطلاق والعفو عن القصاص حالم مَتوسطة فأثبتناه في الكل 
َ جيحا للمحرم؛ والاستيلاد متَجِرَىٌ أ عنده؛ حتّى لواستولد تنصيبه من مدبرة يقتَصر 
ااا 

الشرح: 

بَابُ العَبْد يَعْتق بَعْضُ): أرَ إِعْمَاقَ البَعْض عَنْ إِغَْاق الكل لكوْنه مُخْتَلَا فيه 
00 عَلِيه ول بالتّقدم (وَإِذا أَعْتَقَ الورك بغض عبده عَتَقَ ذلك القَدْرٌ ويسعى في 
بقِيَة قيمته لا عند 5 حَنيفة وقالا: بعتو عق كله ا أن الإعتاقَ يعجر عَنْدَه 
يقَقَصرٌ عَلى ا وَعِنْدَهُمَا لا يترا وهو قال الشّافعي) يَعْني إِذَا كَانَ المعْتق واحدًا 
أو مُوسرًا إن كان العَبْدُ مشتركاء وأمًا إِذّا كَانَ 0_0 فملك المسّاكت باق كما كان 
حّى جار له أذ بم وبهَبَ على ما يَحِيم وك ما لا يجا (إضَافةُ إلى النخض 
كَإِضَافَته إلى الكل فَلَهََا يَحَىّ كُلَه). 

قال صَّاحبُ الميرّان: الْحْنَى من قَوْلنَا الإعْنَاق يَتَجرَا لِيْسَ هُوَ أن ذَات القَوْل 
يتحر أز حَكْمه يتجرا لله محال بل مَعتى ذلك أن حل في قَبُول حُكُم الإطتاق 
يتَجرَا فِتَصَوَرٌ تُُوثُهُ في النُصف ون التصف. وَحَاصل الخلاف راجع إلى أن إِعْنَاة 
لنمئف هَل يُوجحبْ زَُوَال ارق عَنْ الَحَل كله أ عله الا تريح ل 1 كر 
المْحَل رقيقا وَلكنْ رَال الملكُ بِقَدْره. وَعِنْدَهُمَا يُوحبُْ رُوَال الرّقّ عَنْ الكل (هُمْ أن 
الإعْتَاقَ إِنْبَاتْ العق الذي هو قَرَةٌ حَكمية وَإْبَانُهَا بإزّالة ضِدّهَا الذي هُوَ الرّق) لأن 
امكل اللا تخاو عَنْ أحَدهمًّاء فَإزَالة أحَدهمًا وجب إِنْبَاتَ الآخر وَهُمَا لا يَتَجَرّآن 





الجرء الثاني حن 
بالاتفاق» فكذلك الإِعْتَاقَ وَإلا لزِم تَحَلْفُْ الْعْلُول عَنْ العلة أ تَجَرّي العثق» لأنْهُ إِذا 


0000 عل هم رار 


حرا ونا أذ : ُ بت بإغتاق البغض عل كل الركة : أو لا يت شيء أو يثبت بَعْضة 
وعَلى كل من الأوَلينِ يَرَم تسلف الْخْلُول عَنْ العلة وَعَلى الأخير يَلرَم تَجرّي العثقى 
(فصارً) الإعتاق (كَالطلاق وَالعَفُو عن ) القصاص والاستيلاد) في عَدَم لنَجَرْو. 

إن قلت: قد عدم أن الإعتَاق عند الشافعي اا كَالطلاق فكيْفْ جَعَلهُ 


م إن الإْمَاقَ إل (3 لأبي حَنيفة أن الإعقاق ا العنّى بإزّالة الملك) وَهُوَ الضف 
الششرعي المطلق صرف (أؤ 0 أي الإعتَاقَ (إرَالة الملك) ١‏ نات العتق بإرّالة ضده 
الذي مُوَ الا ولا هُوَ إزَالُ ارق لبَلَمَ عَدَمُ النَجَروْ (لأنَ املك حَقَهُ) أي حَقُ المختق 
(وَالرقَ ع الع أن الكافرَ 1 اشتكف أن يكرن علدا لله خاراة الله 0 يد 


عَبْده 0 ) العامّة) أن العَانمِينَ كم يََتَسمُون ع اقيق وه وك 
اليف ما َل نت ولاية اصرف وَهُوَإزالةُ َه لا حَقّ )هذا كما َى 
بنَاءٌ لكلامه على أحَد أَمْرَيْنِ كُل منْهُمَا مُستقل بإقَادَة الَطلُوبء وَكقرِيرهُ التاق إِنبَاتْ 
العنّى بإرَالة الملك والملك مُنَجَر التاق كذلك» - قن أنهُ | إِْبَاتُ العثق بِإزّالة 


للك لا بإزالة ارق أن الإعتاق م كل م 5 ولاية 


00 


در ِالإِعْتَاقَ لا يَتَعَدَى ولاية اصرف وَولاية اصرف 51 مَا هو 
حَقَهُ وَحَقَهُ الملكُ فوَلابثهُ المأ تَكُونَ عَلى الملك؛ وما أن المدك ع مُتَجَرٌ فذلكَ بالإجمّاع 
لكنّهُ تعلق به أل غَدُ مح وَهْوَ العلق تعلق به لا يلوم تخركة ولا حزن علده 
كَجَوَاز الصّلاة نه أمر مر غير مُتَجَرتَعَلقَ بمَتَجَرٌ وَهُوَ الأككان بن كلك الطمار 72د 
قن عاو , لحار الأَعْضَاء ارو ضّة و يسام تَحرْئتَهَا وَلا علتها وهي 
اذه لصّلاة. هن تعرِيرُ أحَد الأمرين. 
قير الآخر: الإعتاق إدَالة الملك والملك تج فَالإعْمَاقَ اله" وَإزَالة 
2 كان الل وقد ا نَم ذا تحرّى الإعماق برَوَال 
بَعْضِ الملك احتّيبس مَايّةَ نف العَند عِنْدَهُ قَنَجبُ عَليْهِ السّعاية (والمششتى ينار 


1 





رت ل ل # ل ضى له 0000 

المكائب عنْدَهُ) أي عنْدَ أبي حَنيمَة (لأن الإضافة) أي إضافَة الإعْتّاق (إلى البَعْض 
0 0 0 8 00 َ 0 9 0 وه 2 010 . 1 
وجب نوت المالكية) ليد (في الكل) بِاعْتَارٍ الع لأنهُ لا يتَجَرَأ (وتقاء املك في 
مه ل وس رار 2 1 6 7 م 7# ره 7 ه وس ساس 

بعضه يَمنَعه) عَن ثبوت المالكيّة في الكل بِاعَتبَار الرّق فَإِنّهُ لا يََجَرَأء فقد احْتَمَعَ في 
37 سن بي و ير ل وا سرس , سدسم يفير وا دل > : 0 
بالدَليلين مُمْكنٌ بِإِنْرَاله مكاتبًا فعَملنَا بهما وَجَعَلنَاهُ مُكَاتَبَا لأن المكائب مالك يدا 
وتكلوك رمة كاليسسيتت شور أن ركون مقاة اد أ مقن انض كلل بذ 
لأخل السّعاية ماو كك برقي كالمكائب, وحور أن بكوان مكاء : أغتافة العذق إل العف 
يُوجب توت مالكيّته في الكل كما هُو قولهُمّاء وَبَْقَاء الملك فى بعضه يَمِنَعْهُ كما هُو 


ل ل ل ل ل ل 0-0 
قول اف حنيفة» فمَلَا إِنه حر يدا مَملوكُ رقبَة كالمكائب عملا بالذليلين. وإذا كان 


و 


اللق تالكاتني كائقنا تقار كيدل الككانةزكلة ]نا لشفي ولمعا أن نقد 
لأن المكَائب قابل للإعْتاق). 

إن قيل: لو كان بمئزلة المككّائب لعَادَ رَقيقَا إذَا عَجَرَ. أُجَابْ قله (غَيْرَ ألَهُ ذا 
عَجَرَ لا يُرَدُ رقيقا لله تناه 8 إلى حنم والاتشات لآ إل أحد ل هق 
المحَاوَضَة لا أهًا إِنمَ تَحَقَق يَيْنَ انين وَإِذا يتَحَقَْ فيه مَعْنَى المحَاوَضمَة لا يقب الفَملخَ 
ربحلاف الكتانة لُودة) مها سقط من الى إلى لكاب فار على تسمصيل دل 
الكّابة فَكَانَ فيا مَعْنَى الحاوَضَة فَُقَال وَيفْسَحُ» وفي بض النْسَخ لله إسنقَاطٌ لا إلى 
أَجَل: يَعْنِي بخلاف الكتابة الْفَصُودَة فإن الإسقاط فيهًا إلى أجل وَهُوَ وَقْتْ أَدَاء البَدَل. 
َقوْلهُ (رَليْسَ في الطّلاق وَالعَفوِ عَنْ القصّاص حَالة مُتوَسْطَة) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمْ قَصَارَ 
كَالطلاق وَالعَفُو عَنْ القصّاص. وَوَجْهُةُ أنا لم ثبت العثقّ في الكل لإمْكَان العَمَل 
يلين بوْجُود حَالة مُوَسْطَة بَيْنَ الحريّة والرّقّ وَهي الكتاة يْصّارٌ إلا وَليِسَ في 
الطّلاق وَالعَفُو ذلك (َأنتَاُ في الكل ترْجِيحًا للمَحْرمء وَأمّا الاسنتيلاد فَهُوَ مُتَجَرٌ عنْده 
حنّى لو اسنتؤلة تصيبَةُ من مُديَْةِيَنَصرٌ عَليِ حتّى ل مَاتَ السْتؤلدُ عَنَقَ من جميع 
ماله. 

ع و 


فإن قيل: لو كَانَ الاستيلاد مُتَجَرَنًا لاطرَّد في القنّة أَيُضًا. أَحَاب بِأْنّهُ إِنَمَا لم 


يتَجرأ فى القَنّة أن ميلد ّ صم تُصيب صاحبه بالإفسّاد 7 بالضمان ة فكمّل 


بر ير بير لبر مر بر 
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الجرء الثاني 
الاستيلاد وَصارَ كانه استولد جَارِيَة تدم لا أن الاستيلاد عند 6 ب 


سس ١١‏ عن عر من اسل 


(وإذا كان العبد بين شريكين اعكا 


فشريكه با لخيارء إن شاء مدق وإن شا َم شَرِيعَُ يمد نصيبه؛ وإن شا استسمَى 


الشرح: 

قال: (وَإذا كان العَبْدُ يَيْنَ شريكين فأغتق 6 نصيبَهُ عَتَقَ) وكلامة 
وَاضح. الل ا 00 بت عندَة شيم من العئق كما 
وَجْهُ ضحّة قوله ع32؟ ين بأن طايه ف استسان العتق أَوْ زَال ملك الشّريك 

20 احتف طتى القند (والولاء للمعتق)» وإن أعتق تق أو استسعى فالولاء 
بِيتَهُماه وإن كان اُعتق مُعسرا فَالشَرِيكُ بالخِيّار إن شَاء أعتّق وإن شاء استسعى العبد) 
والولاء بينهما في الوجهين. وهذا عند آبي حنيفيّ رحمة الله. 

الشرح: 

َقَوْلهُ: (قالولاء يََْهُمَ) يُشيرٌ إلى أن الاتلاف في صمّة السب بأن يَكُونَ 
إِعْمَاقَ أدهت بمَال وَإِعْمَاقَ الآخَرٍ بدونه لا يناي ثبوت الوّلاء يَينهُمَا جَمِيعًا. 

(وَقَالا. ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعايدٌ مع الإعسار, ولا يرجع المعتق 
على العبد والولاء للمعتق) وهذه المسأليٌّ تُبتنى على حرفين: أحدهما: تجزيء الإعتاق 
وعدمه على ما بِيَنّاهُ والثّاني: أن يسار امعتق لا يَمِنَعٌ سعايتّ العبد عنده وعندهما يُمنَع. 
لهما في الثاني قونُه :3 في الرجل يُعتِقَ تَصيبة؛ إن كان غنيا ضمن؛ وإن كان فقيرا 
سعى في حصت الآخَر قُسم والقسممٌ تُنَافِي الشركت. 
ظ الشرح: 

ورك لما في الثاني) يعني أن يَسَاوَ لمق يَمنَعْ السفانة «قولهُ يي في ٍ 
الرجل يعتق يعتق نصيبه إن كان عن ضَمِن» وإن كان فقيرًا سَعَى في حصة الآتر»3" 
د فيه أحَدُ الأَمْرَيّنَ ما 2 الْعْمَانَ عل المق مُوسرًا كان 0 مُعْسرًا انا 


.)5 25( والعتق باب 25 ومسلم ف العتق‎ 2١5 أخرجه البخاري ف الشركة باب ه»‎ )١١( 
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العنايي شرح الهدايي 
ب اس بيتوي ا مطيت وار 
نُصيبه 0 الإفسّاد لا يَخْتَلف بِاليْسَارِ وَالإِعْسا مار َم عَدَمُ وجوب الضّمّان على 
لق بحا هتصرف" في قصيب سه وَالْتَصَرفُ في ملكه لا يَكُون معدا ولا 
رمه :لقانم وإن َعَدَى ضَرَرُ تُصَرّفه إلى ملك العَيْر كَمَنْ سَقى أَرْضَةُ ف نرت أض 
جَارِه أَوْ أخْرّقَ الخْصّائد في أَرْضه فَاحْترَقَ شيء من ملك جَارِه وَلكنّهُمًا تَرَكَا 
القيّاسَ بالحديث لوي رَوَاه نافع عن ابن عَمَرَ ومثله روى عُروةٌ عَنْ عَالشَة. ووجه 
الاستذلال أنه (قسْمٌ والقسلمّة ثتافي الشركة) وَوَجْهُ قَوْل أبي حَنِيفَة عَلى مَا ذَكَرَهُ في 
الكتّاب ظاهرٌ. ْ 

وله أَنّهُ احتبست ماليَيٌ تصيبه عند العبد فله أن يْضمئه كما إذَا هبّت هبت الريح في 
قوب إنسان وشت ِي صب غير حَتى انصبّع به طَلى صاحب ثوب قيس ص لخر 
مُوسِرًا كَانَ أو مُعسرًا ا قُلنَ َكَدَا هَاهُناء إلا أن العبد فُقيرٌ فُيُستّسعيه. 

و 

قَوْلَهُ: (كا قلنا/ يُرِيدُ به قوْلهُ وَلَهُ أَنَهُ احتيسَتْ مَاليةَ تُصيبه. رقولة وإل ان الكثة 

1 سَعى» فَالقَيّاس أن جع شلى ال لأنَهُ هُوَ الذي وَرَطَهُ 
ا ا 

وَأَحِيب بأن عُسرَة لمق , تَمْنَعٌ وجُوب الضمّان عَليْهِ للسّاكت مكلك كخقثة تمنّعه 
لكايه ولعت إلما متف في يدل رق اوقد سم لهل ل ب على 
أَحَد بخلاف المرّهُون إن سَعَايَتَهُ ليِسَتْ في بَدَل رقبّته بل في الذَيْنِ الثابت ٠‏ في ذمّة 
الراهن؛ ل ف الاود و ا ون ادو ار الاو وال 
ف ا ار 

لعل 0010 بن وت أب حيلة إلا ان وان إى لالد الم وخر 
باطل. أجيب بأن اللي عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ قَسّمْ على وَْه التترط لأنَهُ يك عَلقَ 
الاستسعاء بفقر المعتق» وَهُوَ لا يُنَافِي الاسْتسْعَاء عنْدَ عَدَمِه 5 لعلو م 


و ع ا ع 0 يْتَ السّعايية عند عند وجود 


اننا 





الجحرء الثاني 

ثم المعتير يسار التّيسِيرِ وهو أن يملك من المال قدر قيمت نصيب الآخر لا يسار 
الغنى؛ لأن به يعتدل النَّظَرْ من الجانبين بتحقيق ما قصده المعتق من القَربِتٍ وإيصال 
بدل حق الساكت إليه كُمْ التَّخْرِيجٌ على قولهما ظاهر فعدم رجوع المعتق يما ضمن 
على العبد لعدم السعاييٍ عليه في حالت اليُسارٍ والولاء للمعتق لأنْ العتق كله من جهته 
لعدم التّجِزِيءٍ. وأما الّخْرِيجٌ على قوله فخِيَارُ الإعتّاق لقيام ملكه في الباقي إذ الإعتاق 
يتجرًأ عنده؛ والتُّضمين لأن المعتق جان عليه بإفساده تصيبه حيث امتنع عليه البيع 


> ته 


والهبي وتحو ذلك مما سوى الإعتاق وتوابعه» والاستسعاء ا بِينًا. 
الشرح: ظ 
وتؤله زر الم بار النَبْسير وَهُوَ أن يَمْلكَ منْ الال قَدْرَ قيمّة تصيب الآخر 

لا يَسَارَ العَنيّ وَهَْ ملك النّصّاب) هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ الرولية. وَل يَستدْنِ الكقاف وَهُوَ 

الل وَالخَادمُ وَِيَابُ البَدنَء وَالَْسَنُ قَدْ رَوَى اسستثناءة. وَنُعْتَبَرُ قيمّة العَبد و 

وَالسعايّة / يَوْمَ العق» وكدا ال لمق في يُسّاره وَإِعْسَاره) فإن قال لمعن أغتفت أَعدَة 

وَأنا مغسر وَقَال الساكت بخلافه نر إليْه يوم ظَهرٌ العنْق كما في الإجارة إذا اختلفا 
في القطّاع الا وجرَيّانه. وكولُ لا يَسَارُ الع إسَارَة إلى كفي مَا ذَهَبّ إِليْه بَعْضُ 
أصْحَابِنا أن الشرْط يَسَارٌ العّني» حَتَّى لو مَلكَ قَدْرَ كصيب الشّريك وَهُوَ أقل من 

الْنَصّاب كان مُعْسرًا اغتبَارًا لليِسّارِ المعهُود. 
درل أن به) أي يسار ر التبْسير (يْجَدل النَْظُ من ) المحائييْن) جَانب التق 

وَالسّاكت (بتحقيق ما قفد ْو من القرية وانصال: تل كو ) السّاكت ليم وَهَذا 

أن .5 قصد : التق بالإعتاق ل 1 ذلك بعتق ما بقي وَذْلكَ لمأ عر بإيصال 
حَنَ الناكت ليه وَإِذَا مَك مقر حََهِ من امال تمَكنَ من إنمَمٍ دم وإيصّال يدل 

حَنَ السّاكت إِليْهِ قلا مَعْتَى للعُدُول إلى غيره. 

ره ا ا 0 
َرْفيْنِ: أي أصلين. 5 في النَخْرِيجٍ وَهُوَ عَلى قَوْهمًا ظاهرٌ أن الإغْتَاقَ إذ 

0 1 مُتَجَرنًا كَانَ لمق موقعًا للعتّق في التصييين جَميعًا وَيَسَارَه مَانع عن السعاية 

فَوَحَبّ عَليْهِ الضّمَان والققت ل واه دلا الي ال كا عي بح القت يقد 


ا 
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العنايي شرح الهدايي 
السكاية 3 في حال اليسّارٍ للأضْل الثانيء فَلوْ رَجَمَ لَكَانَ علي السّعَايَة (وَالولاء 
للمعتق لأن العنق كله من جهّته) للأصل الأوّل (وَأما النَحْرِيجٌ عَلى قؤله فخيّار 
الإعتاق) للشّريك نَاء على الحرذف الأوّل أن الإعتّاق إذا كان متَجَرئًا كان ملكة في 
الباقي قائمًا ا ِعْتَاقَهُ وما الْتَضمِين فَلذّنَ لمق جَان عَليْه بإفسّاد تصيبه حت ٠‏ اسم 
عليه ان وَابَة 0 ذللف مما سوى الإعتّاق وتوابعه من ) التَدْبير وَالكتَابَة . ولقائل أن 

ديا ا لا اود 

ما عَلِى الأصل الثاني فَظَاهِرٌ وَأمّا عَلى الأصل الأول فاذن التحَرّوَ إن 1 يكن 

نغ الشان 6 مُوجبًااله. وكراي أن الحَرفيْنِ مَبنَى المسألة من حَيت 
الْدَهبَان لا من حَيْثْ كل واحد منْهُمًا؛ وَالضّمَانَ في مَذَهَبِهمًا مُعْتَمِدٌ عَلى عَدَمَ النَحَرُوْ 
لا مَحَالة. عَلى آنا تقول: إن التّجَرُوَ إن | يُوجبا الصَمَانَ من حَدْث هُوَ جر بوحة 
من حَيئية أخثْرّى وَهُوّ إِفسَادُ النَصيب فَكَانَ مُمْتَمِدَا عَليْه في الجملة. وَقَوله 
وتنم 20 عَلى قؤله وَالنَضْمِينَ. و وله رونا ام عار إل قؤله وله أنه 
أ سس َال أصيه عه لد وهم على الئل الثاني 

ويرجع المعتق بما ضمن على العبد لأنّهُ قام مقام الساكت بأداء الضمان وقد 
كان له ذلك بالاستسعاء فكذلك للمعتق ولأنّهُ ملكه بأداء الضمان ضمئًا فيصير كأن 
الكل له وقد عتق بعضه فله أن يُعتق الباقي أو يستسعي إن شاءء والولاء للمعتق في هذا 
الوجه لأنْ العتق كله من جهته حيث ملكه بأذاء الضمان. 

وفي حال إعسار الُعتق إن شاء أعتق لبقَاء ملكه؛ وإن شاء استسعى لَا بِيَنًاه والولاء 
له في الوجهين لأن العتق من جهته؛ ولا يرجع الْمستّسعي على المعتق بما أَدّى بإجماع 
بِيَنَا لأنّهُ يسعى لفكاك رقبته أو لا يُقضي دَينًا على المعتّق إذ لا شيء عليه لعسرته؛ 
بخبلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر لأنّه يسعى في رقبتٍ قد فكت أو يقضي دينًا على 
الراهن فلهذا يرجع عليه. 

وقول الشافعي رحمه الله في الموسر كقولهما. وقال في المعسر: يَبقى تصيب 


الساكت على ملكه يباع ويُوهب لأنَّهُ لا وجه إلى تضمين الشريك لإعساره ولا إلى 


السعايتٍ لأن العبد ليس بجان ولا راض به ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالسّاكت 


الجرء الثانى 106" 


هم مار 


ما عنيّتاه. قُلنَا: إلى الاستسعاء سبيل لأَنّهُ لا يَفْتَّمَرٌ إلى الجتايج بل تُبتتَى السعايم 





ب احتباس اَاليّمَ فلا يُصَارٌ إلى الجمع بين القُوَةِ الموجبت للمالكيّجٍ والضعف السالب 
لها فِي شّخص واحد. 

الشرح: 

(وترجع الغ بما ضمن ) على العبد لَنَهُ قاء مقا السّاكت أدَاء الضّمّان وقد 
كَانَ لهُ ذَلك) أي أعمذ القيمة (بالاسسْتسْعَاء) بنَاء عَلى الأصّل الثاني 0 من قَام مَقَامَُ 
عر ذا ل في يد القاصب وتم القيمة كال ل أ يَرْعَ ما ضمِنَ عَلى القايل 
(وَلأئَهُ مَلَكَهُ بأدَاء الضّمَان ضما فَصَارَ كَأنَ الكل لهُ وَكَدْ أَعتَقَ بَعْضّهُ فَلهُ أن يُتق 
لباقي أو' يَستسعِي إن عقا اله ضمنا وم كل لكاي ل ردن اتَقْل 
د كَالْكَائب فكيْف قيل ذلك. قري أن ذلك 5 , وَالضمنيَات لا تُعتيْر 

وله الول للمُعتق في هذا الوّجه) يَعْني إذا من المنتق وَهُوَ ظاهرٌ. 7 

95 يم إِشَارة إلى قؤله احْتبَمسَت مَاليّة نُصيبه . 0 00 تت م لسسع على المتي) 
ظاهرٌ وَقَدْ قَدَسَاة جَوَابَا لسؤال. ل وول الشّافعي : في الموسر) يان 0 حلاف 
الشافعي فإنهُ 0 في أُوّل البَاب مُطَلتَا فَاحْتَاج إلى 0 ا ل 
به) أ بالإعْتّاق لأن الرّضًا إِنمَا يَتَحَمَقُ بَعْدَ العلم وَالَوْلى مُنْفَرِدٌ بالإغْتّاق وَلا 2 
اميد عَانَا به قلا يَكُونُ رَاضيا . وول (قتمينَ ما عيْنام) يني عفق مَا عَنّقَ وَرقَ ما رق 
رفك بل لمشتو شل إن اليتق وا اذى كرد إل لالم ذا زر 
ا العَيْد مرو ن 7 7 006 مُعْسرًا ل ني على احتياس 5 وهر وجو د 


للمالكيّة لخاصلة من 2 لض والطكف لساب ها لما بصحة 5 كعم في 
شخص واحد. 

قال (ولوشهد كل واحد من الشريكين على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحد 
منهمًا في نَصيبه موسرين كانا آو معسرين عند أبي حنيفج رحمه الله) وكذا إِذَا كان 
أحدهما موسر وَالآخَر معسرا: لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتّق تصيبه 


ٍ 00 2 7 عدم وت مم ميك مم مم 
فصار مكاتبًا في زعمه عنده وحرم عليه الاسترقاق فيصدق في حق نفسه فيمنع من 





5 العناية شرح الهدايتّ 
استرقاقه ويستسعيه لأنَا تَيَقَنًا بحق الاستسعاء كاذيًا كَانَ أو صادقا لأنّهُ مكاتيُه أو 
مملوكه فلهدا يستسعيانه؛ ولا يَخْتَلفْ ذلك ٠‏ باليسار والإعسار لأن حمّه فِي الحالين في : 


أحد شيئين؛ لأن يسار المعتق لا يمنْع السَعاينَ عنده؛ وقد تَعَدّرَ النَّضْمِينٌ لإتكار الشتريك 
فتعين الآخَر وهو السعايي؛ والولاء لهمًا لأنّ كلا منهما يَقُولَ عَدَّقَ تصيب صاحبي عليه 
بإعنَاقه ووَلاؤه له وَعتَقَ نَصِيبي بِالسعَايَةٍ ولاه لي. 
الشرح: 
قال: (ولو شهد كُُ واحد من الشريكين على صاحبه) كَلامَهُ واضح إلا ما 
لبه عليه . قله (بالعتق) أي بالإعتّاق . وقول (في ع أي في زعم 1 واحد منهمًا. 
وكَولَهُ (َبصَدَق) يَعْنِي كل واحد منْهُمًا في حَقّ فسه. وَكَولَهُ (لآنَُ مُكَيه) أي عَلى 
تقديرٍ الصدق. وقولهُ (أَوْ مَمْلوكة) يعني عَلى تقُدير الكَذب فهو لف ونَشْر مشوش» 
وَإنمَا يت بحق الاستسعاء على لتقَدِيريْن لأن الى إذا كَانَ كاذيا في قله أَعبّقَ 
شريكي نصيبه ون 2 للا اا بالاستسعاء هو أن يكون الكيي 
للمَل؛ لذ كان صّادقا في قله أَعْبّقَ الشّريك 1 مقر بأن العَبّدَ صَارَ مُكائب 
باعتبّار تحَزّى الإعتّاق عند 5 حنيفة فكان الامنتسعَاء حيتئذ بمنزلة أذ بَدَل الكمّابة 
وَذْلكَ يض جائز . َو (لأن 0 في الحالين) أي أن 38 الموال في حال كار 
وَالِعْسَار (في أحَد شَيعيْنِ) أي التَضْمين أو الاستسلعاء. ولول وك تعر ضمي 
نكا ر الريك) أعكرض عَلْهِ بأل تعن على تقدير القخليف و 220 


لم س سو 


تاف فإِذا كل وَجَبّ الضّمَان. وَأَحِيب بِأنّهُ نا كَانَ منْ اغتقّاد كل وَاحد منْهُمًا أنه 


الي لع وجب وو و سكل 
لنَخْليف بل تَعيّنُ السّعَايّة بلا ليف لأنَ مَآلَهُ إليِه. 

(وقال آبو يُوسف ومحمد رحمهما الله: إن كانا موسرين فَلا سعَايَنَ عليه) لأن 
كل واحد منهما يبرأ عن سعايته بدعوى العتّاق على صاحبه لأنّ يسار ا معتق يَمنَع 
السعايت عندهماء إلا أن الدعوى لم تثبت تثبت لإنكار الآخر والبراءة عن السعايت قد كبتت 
لإقراره على نفسه (وإن كانا لان يي لأن كل واحد منهما يدعي السعاير 
عليه صَادِقًا كَانَ أو كَاذبًا على ما بَينَاهُ إذ العتِقّ مُعمرَ (وإن كَانَ أَحَدُهُمًا موسر 


1 





الجرء الثاني 
وَالْآخَرُ معسرا سَمَى للمُوسر مِنهُمَ) لأَنْهُ لا يَدْعِي الضّمانَ عَلى صاحبه لإعساره. وَإِنْم 
يدعي عليه السعاين فلا يتبرأ عنه (ولا يُسعى للمعسر منهما) لأنّهُ يدعي الضمان على 
صاحبه لِيَسَارِه فَيَكُونُ مبَرَكًا للهبد عن السَعَايّت والولاءُ مَوقُوفٌ في جميع ذلك عندَهُما 
لأن كل واحد منهما يُحيله على صاحبه وهو يتَبَرَا عنه فَيَبِقَى موقوًا إلى أن يثّفقا 
على إعتاق أحدهما. 

الشرح: 

وكولهة برعلل ,كا كا ازية يه مؤلة انا اا يكن الاتتتتفاء كادي كان أ 


٠ 
و‎ 


صادقاء كَذَا في النّهَايَة. وَقيل قر هار 41 اللالانة مكاكة أو ركه 

(ولوقال أَحَد الشريكين إن لم يَدخْل قُلانٌ هذه الدَارَ عدا فهو حر وقال الْآخَر: إن 
دَخَل فَهُوَ حر فَمَضى العَد ولا يُدرَى أدَخَل أم لا عتّق النّْصفْ وسعى لهُما في النُصف 
قيمته) لأنّ المقضّى عليه بسُقوط السّعَايّةٍ مَجِهُول ولا يُمِكِن القَضَاءُ على المجهول 
فصار كما إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم فَإِنهُ لا يقضي بشيءٍ للجهالت كذا 
هذا. ولهُما نا تَيَقَنّا بسٌقوط نصف السَعايّجٍ لأنّ أَحَدَهُمَا حَانتٌ بِيّقِين وَمَعَ التَيَعن 
باتفوظ اميق كين تقطن رز شوب الكل والنجوالة قرت بالتتوع والتوريع سد 
إذَا أعتّق أحد عبديه لا بعينه آو بعينه ونّسيّهُ ومات قبل التَدْكرٍ أو البيان» ويتأتّى 

الشرح: 

(وَلوْ قال أَحَدُ الشريكين إن لم يَدْعْل فلان هذه الدَارَ غَذَا فَهْوَ حُرٌ وَقَال 
الآخَرُ إن دَخَل فَهْوَ حُرٌ فَمَصَى العَدُ ولا يَدْرِي أَدَخَل أمْ لا عَنَنَ النَصْفُْ وَسَعَى لما 
في النَصفء وَهَذا عند أبي حنيفة وأبي يُوسّف) لكن عند أبي حينة اقرف ين أن 
يكوا مُوسرن أ مُعْسِريْن أو كَانَ أُحَدُهُمَا مُوسرًا وَالآهخَرٌ مُعْسرًا لأن يسَارَ المحتق 
عْدَهُ لا يَمْنَعُ وُحُوب السّعَايّة عَلِى العَبْدء فَحَالْهُما في اسْتحْقَاق الْنُضْف البّاقي عَلى 
المسواة. 
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على 6 2 ه ع ,9 مه و 70 00 م اه اس سد ساس شي 0 7 2 1 
منهما في شيء لآن كل واحد منهما يتبرا عن السعاية ويدعي الضمان على شريحه 
ا 1 هاو لاو د ان سا اصن ار سن قز سارح دلي بره ص ص وم : وو 
ل ل ل ل 
ك2 ار سمس يم 2 ٠‏ ل سا هي ١1‏ رم - 0 © 00 00 
قيمته الموسر منهمًا لآن المعسر يَدُعى الضْمان على شريكه ويتَبرا عن سعاية العبد 
0 م 3 570 1 2 00 7 إن 1 07 َ 1 7 ١‏ 
سقط حصيهُ عَنْهُه والموسرٌ يدعي السّعَايَة عَلى العَبْد فَيَسْعَى لهُ في حصّته (وَقَال 
و عاش فم سم 


0 بر 7 م اس ه اس 
محمد رحمه الله:. يسعن فى جميع قبمتة) بينهما تضين إن كانا :معسرين وإن. كانا 
ل ضيه ب ب ا 0 ران لع 


و مره م سر ه اير سمس 5 اه ا ا لد ل" عء# وح لتر يفير هم ل 00 
. 0 .اا إن سه ج22 5 ره لفن 1 ا م الى ا اش 4 0 
في نصّف قيمته للموسر منهمًا لآن المعسر يِتَبرَا عن السعايّة والموسر يَذَعِيهَا, فإن يسار 


لمق عِنْدَهُ أيْضًا يَمْنَعٌ وُجُوب السّعايّة. دفول مُحَمّد فيمًا إذا كانًا مُعْسرَيْن ون 
َل بسُوط حل ف اسمن وهو لماع مهنا مُول. ولول لاشو 
القَضَاء عَليْهِ إقصارَ كما إِذَا قال لعَيْره لك عَلى أَحَدئًا ألفْ درْهم فَإِنّهُ لا يُقضَى عليه 
بِشَيْء للجَهّالة كذا هذا. 

وَهُمَا أنَا ْنَا قوط نصف السعَايّة لأنّ أُحَدَهُمَا حَانتْ ييْقين» وَمَعَ القن 
يسقوط النُصْف كَيْف يُقَضّى بوُجُوب الكلء وَالجهَالة ترف بالشيوع وَالتّوْزِيع) جَوَاب 
عَنْ قؤله الَقضيّ عَليْهِ مَجْهُول. فإن قيل: في لتُوزيع فسَّادٌ و إسنافا السّعايّة عَنْ غير 
لمغنق وَإيجَابهُ للمُعْئق. أجيب بأن ذلك مُتَحَمّل ضَرُورَة دَفْع الضّرَرٍ عَنْ العَبْده وَذَلكَ 
آنا لو لم تقل بالتّوْزِيع وَقُلنَا بوجوب كل السّعَايّة كَما قَال مُحَمِّدٌ كَانَ فيه إإنطال حَقَ 
لمْد من كل وجثهء وَأمَا ذا لا بازيم فَمَدْ كَانَ فيه [نطال حَق غيْرٍ الت من ويه 
فكان التَوزِيع أول: وقولة ويا لتمرِيعٌ فيه) قد أَمْضِيْنَاهُ في أثنَاء الكلام. 

أؤنو دنا عل عَيتَين نكل ولبد ديم ميجن يتيده قم يميق ونب مدل 
لأنَ المقضي عليه بالعتق مجهول؛ وَكَدَّلك المقضي له فَتَفاحشّت الجهالثٌ فامتئع 
القضاء؛ وفي العبد الواحد المقضي له والمقضي به مَعلُومْ فَغَلب المعلُوم المجهول. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ: (وَلِوْ حَلهَا عَلى عَبْدَيْنِ) ظَاهرٌ وَكَذَلِكَ قَولهُ وَِذَا اشرَى الرّجُلان إلا 
ا 


(وَإذّا اشترَى الرّجُلان ابن أَحَدِهِمَا عَتَقَ تَصِيبُ الأب) لأنّهُ ملك شقص قَريبه 


الجزء الثاني 4 
وَشَرَاؤُهُ إعنَّاقَ على ما مر (وَلا ضمان عليه) علم الآخَرَ أَنّهُ ابن شريكه أو لم يعلم (وكذا 


إِذَا ورثاه؛ والشريك بالخيار إن شاء أعتق تصيبه وإن شاء انشتسه العبد) وهذا عند أبي 





وَقالاه في الشراء يُضْمَنْ الأب نصف قيمته إن كان موسراء وإن كان معسرا 

سعى الابِن في نصف قيمته لشريك أبيه؛ وعلى هذا الخلاف إِذَا ملكاء بِهِبَّتٍ أو صدقةٍ أو 
وَصيّتِ على هذا إِذَا اشْتَرَاهُ رَجُلان وَأَحَدْهُمًا قد حَلف بعتقه إن اشتّرى نصفه. . لهما أنه 
أبطل تصيب صاحبه بالإعتاق لأن شراء القريب إعتّاق؛ وصار هدًا كما إذًا كان العبد 
بين أجتبيّين فأعتق تَقَ أَحَدْهُما تَصيبَه وله أَنّهُ رضي بإفساد تصيبه فلا يُصْمنُه كما إذا 
آذْنَ لهُ بِإِعتّاق تَصيبه صريحاء وَدَلالمٌ ذلك أَنّهُ شَارَكَه فيما هو علمٌ العتق وهو الشراء 
لأن شراء القريب إعتّاقَ حَتّى يَخرجّ به عن عهدة الكمارة عندتاء وها ضمان إفساد في 
ظاهِرٍ قَونهمَا حَتى يَحتَلف باليسارٍ والإعسارٍ فَيَسقْط بالرّضً ولا يَختَلفُ الجوَاب بين 
0 فص وهو د الرواية عنه ب دم دار على السبّب؛ كما إذَا قال لغيره: 

الشرح: 

َلَُ: (وّلا ضَمَانَ عَليْم أي عَلى الأب. وَقَوْلَهُ (وَكذَا ل وَرِنَاةُ) يَْنِي بالاتفاق. 


وَصُورَيُهُ امْرَأَة اشْكّرَ ت ابن زَوَحِهَا فماكنتا ع و كك النصف د 
عَليَ أو ارأة ا روج وَأ وا غلامٌ وَهُوَ أو روْجِهَا فمائتا الم عَبَاد غلانها ميرَانا 
0 وَأبيهًا. وَقوله (وَقالا في الشراء) ِشَارَة إلى ما ذَكَْئاهُ من الانّفاق في صُورَة 
الإرث. 


وَقَولَهُ (قذ حَلف بعثقه إن ا شترَى نصلفة) إِنَمَا قيّدَ بالصطف» كله إذا حل بقة 


ص حير ١.‏ سبي يل 


م اطقراة بشركة الآعتر لا يق عَليِْ أن النشرئط شرا كل العبْد وَل يُوجد. ووجه 
تع جار إلى الابما وَوَْهُ قله مَا ذكرَةُ فيه. 

وََقَرِيرَة: : الريلت الآعتر رَضِي بإِفْسَاد تصيبه وَمَنْ رضي بذك لا يَطلْمَنُ سد 
كما إذا أذن لهُ بإعْتَاق تصيبه صَرِيعًا وَدَلِالكَ ذَلكَ) أي الدّليل عَلى رضاة بإفسّاد نُصيبه 


ألَُ شَارَكَةُ فيمًا هُوَ عله العث؛ وك الراء أن شراء القريب اكات يداح + 


و 





العنايي شرح الهدايي 
عن عهدة الكفارة عنْدَنا) وَالَْ رك في علة العثي رضًا بالعّق لاتالة اذ الله 


0 لا 


علة العلة أن الشرَاءَ علة النمَلك وَاتَمَلْكُ في القَرِيب عله العتق؛ وَالحكم يضاف إلى 
علة لعلة ذا لم تصلخ العلةٌ للإضاقة إلبْمَّ وَهَاهْنَا كَذَلكَ لأنّ التَملّكَ حُكْمْ شزع” 


حمر سر 


000 الم 


0 عد مَُاشْرة علته بير عار بحلاف الإرث ث فَإنّهُ لا إِعْمَاقَ 0 
2 الكنارة 

وقوه رهد فسان إفسّاد) كور أن لكون ونا جنا بنال لكا كان ارون 
ا ل ا ل ا اا 


ع 


كما إذا استّؤلد حَدُ الشرِيكيْن الحارية ذه قله لا منقط به الما مان 


ص ص مر 


تملك إذ الاستيلاد مَوْضُوع لطب الولد لا للعني» ثلا يكن أن + يجعل الواحب به 
نعطو َي اطع ل فك ا ملك 

وَوَجْهُ الجواب أَنّهُ ضَمَّان إِفسّاد في ظَاهرٍ قَوهمًا حَنّى يَخْتَلف بِالِيّسّارِ وَالإِعْسارِ 
0 الصا وَإنَمَا ف 0 يد بقؤله في ظَاهرٍ قَوْهمًا ل روي عن 5 وسفن أن هذا 
كان تملك قلا يَحْتَلفُ بِاليّسَارِ وَالإغْسَار قلا يُسْقط , به الضّمَان. وَقَوْلَهُ (ولا يَخْتَلفْ 
للوات بسن العلم) أي بالقرَابَة (وَعَدَمِهِ في ظاهر لوي عَنَ أفي حَنيفة رَحمه الله لأن 
0 رَ على السبّب) أي العلة وكما إِذا قال لعيْره كل هَذَا ده 
لآم وَل َم الآ ملك السب دوحج يما مر وَرَوَى الحسَن عَنْ أبي حنيفة 

أنه فصل يبن مَا إذا كان عَالًا بالقرَابة وَبيْنَ ما إذَا م يَكْنْ عَانَا بها : في حُكُم الضّمّان 

أن لافنا ل حدر ترد كان كال بها. 

(وإن بدا الأجتّبي فَاشْترَّى نصمَه كُمْ اشتّرى الأب نِصفَّه الآخَرَ وَهُوَّ مُوسِرٌ 
فالأجتبي بالخيّار إن شاء ضّمن الأب) لأنّهُ ما رضي بإفساد تَصيبه (وإن شاء استسعى 
7 في نصف قيمته) لاحتباس ماليته عنده؛ وهّدًا عند أبِي حَنِيفَنَ رَحمّه اللهُ أن يسَارَ 

بي لا بم التعايب جاده وقالا: لا خِيَارَ له ويضمن الأب نصف قيمته لأن يَسَارَ 

الشرح: 

قوة: (وإنا بدأ اتيم طادرٌ مما قم 
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الجرء الثانى 

(وَمَن اشتَّرى تصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند أَبي حنيفت رحمة الله 
وقَالا: يَضْمَن إِذَا كان موسرا) وَمَعنَاهُ إذا اشتّرَى نصفة ممن يملك كله قلا يضمن 
لناقعه عَيكًا ناكا لزعل قد ونان 

الشرح: 

وكذلكة وان رت اشترى تعلق اكد رخن انوس رزإلنا. 13 ليد 
تر كلة كله إذا اث شتَرَى تصيب أَحَد الشريكين منهُ ضَّمنَ للسّاكت بالإجماع 


صر 


وقوه نوو الويكة قذاد ك كان شار إل قله هما أله ار وله رمي 
(وإذا كان العبد بين ثلاثة تفر قدبره أحدهم وهو موسر كم أعتقه الآخر وهو 


وك اوس 


موسر) فَأَرَادُوا الضمان فَللساكت أن يُضمن المدبر كُلْثَ قيمته قنًا ولا يضمن المعتق. 

الشرح: 

قال: (وَإِذا كان عبد بَيْنَ ثلاث كفر دَبّرَة أَحَدُهُم وهو مُوسرٌ كم أَعْتَقَهُ الآخر 
ركو موس فاراذوةالعتكان أن ااذه أن خورة المتقان لقا حو لا قن ولد 
دون لمق فَكَانَ الممَادُ بالجَمع التيَة: أَوْ أطْلقَ الحَمْمَ بطريق اليب (فللسّاكت أن 
يُضَمُنَ المديرَ ولا يُضَمنَ المعتّق). 

(وللمدير أن يضمن ا ث3 كلك وي لز و ضيه اراد الى كور وج 
ل لل ا لي ا ل ل ده 
لطريقيد ومين كان أو مّسينَ) سمه أنّاللدبير يكبا عند أب حَدِيمة يمه هلة 
خلافا لهُما كَالإِمنَاق لأنّهُ شعبَنٌ من شعبه فَيَكُونُ مُعتَبْرًا به وَنّا كَانَ مُتَجَزَنَا عنده 
اقتّصر على تصيبه؛ وقد أفسد : بالتّدبير تَصيب الْآخَرَينِ فلكُل واحد منهما أن يدير 
تَصيبه أو يُعتق أو يُكاتب أو يضمن المدبر أو يُستّسعي العبد أو يتركة على حاله لأن 
نَصِيبَهُ باق على ملكه فَاسِد بإفساد شريكه حَيثُ سَّدّ عليه طرق الانتفاع به بيعَا وَهبَرَ 


و مم وس 


على ما من فَإِدَا اختار أَحَدُهُمَا العتق تَعَيّنَ حمهُ فيه وسَقط اختياره غيره فتوجه 
للساكت سبب ضمان تدبير امبر وإعتّاق هذا المعتق» غير أن له أن يُضمن المدبر ليكون 
الضْمَانٌ ضمان معاوضت إذ هُو الأصل حنّى جعل الغصب ضمان معاوضت على أصلتاء 


وأمكن ذلك في التّدبير لكونه قابلا للنّقل من ملك إلى م ملك وقت التّدبير ولا د يُمكن ذلك 
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اا ا ا 
بفسخه حَتّى يبل الانتقال فَلهَدَا يَضْمَنٌ ادبن كُم للمُدَبّرٍآن يُضَمنَ المعتق كُلُتَ قيمته 
مديرا لأنه أفسد عليه تصيبه مدير والضمان د : يتقدر بقيمت المتلف؛ وقيمي المدبر كُنْنَا 1 
قيمته قنّا على ما قَانُوا. 

الشرح: 

وَللمُدبّرٍ أن يُضَمْنَ الى تلت قيمته مُديرا ولا يُصَمنهُ الت الذي صمن) وياد 
ذَلكَ أن قيمّة العَبد إن كانت سَبْعَة وَعثترينَ ديئارًا معلا فإن السّاكت / 0 

ماقا والح ف لج سك وَذْلكَ لأن قيمَة المدبّر تنا قيمّة ا فبالنّدبير 
لقت منهُ ته فَكَانَ الإثلاف' التاق واقًا على قمة ْنَا قبمة ال وه 
تُمَائيَةَ عَشْرَ وتُلث اق فيل متك اشن لذ الس ددن ريق قط رلا بود 
اننع لتى هي تعيب الستاكت مع تلك اسه التي يس ها (وَهذًا عند أبي حَيفة 
رَحمه لله وَقَالا: العبد للمدبر وَيَضْمَن مي قِيمّته لشريكيّه مُوسرًا كان أو مغسرًا) 
َلهُ (وأصل هَذَام ظَاهرٌ. وَقَلَهُ (عَلى ما مر سار إلى قَوْله لأن التق جَان عليه 
بإفسّاد تصيبه حَيْث امتنََ عله اليم وام إلخ. 


.صر صر 


بير بر جر الي مم 


ولول (غيرَ أن له أن يضمن 50 أن حَصر الضّمّان 0 مدير عدم كان 
الإعتاق الاي ضّمَان وتَقرِير للك إن يتان مدير مياد معَاوضّة وَضَكان 
لمق كان جناي : وإثلاف. والأمال في الضّمّان عو فيان الْحَاوَضمَة فلا 00 إلى 
غيْره إلا عند العَجر؛ ما أن سيتان مدير ضما 0 مَا أثلفة بالتَدْبير 
وَهُوّ كَانَ فابلا لتقل فَكَانَ ضْمَالهُ مُقَبَلا بدَلك فَالمَقَدَ سبَبُ العمَان مُوجبًا لملك 
المضْمُون بخلاف ضصَمَان الإعتّاق فإنّهُ يَضْمَنْ كا اللفة و ونا اللية كان بعد تَذْبير امبر 
َلك غيم فيل لل فَكَادَ صّمَالهُ مانا من غير ملك امون ذلك حالص 
ضّمّان المتَايّة» وَأَما أن الأصل في الضّمّان ضَمَانَ الْعَاوَضَّة فاضم (وَهََا بعل 
العَصّبّ ضَّمَّان مُعَاوضّة عَلى أَصّلنا) وَمما ندل قل أن ضَّمَّان مدر ضَمَّان معَاوضَّة أن 
م غصّب مُدَبوًا فاكتسّب عند عنْد القاصب كنبا نم أبقَ فلم يَرْجعْ مرن إبَاقه حَتّّى مات 
كَانَ ذلك الكسَب للعغاصب. 
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الجرء الثاني 
قال في الهَايَه وَالْسألة في آخر باب النَهْي من أصُول الفقه لشّمْس الأئمّة 
السرخسي وَْنّمَا يَكُون الكَسمْبُ له إِذَا كان ال ملكا للعٌاصب عند أَدَاء الضّمّانَ 
لما اعمُيرَ ضمان ' ادير وَهُوَ غَيْرُ قابل للتّقل ضَمَان و سومار مدير 
وما أثلفة يتدنيرة قابل لتقل ضّمَانَ عن ل 
وَولهُ (لأنهُ عند ذلك مُكَائبُ أَوْ خُرٌ على اعثتلاف الأصْليْنِ) قال الإِمَام جَلال 
الدّين بْنُّ المصنّف: هذا َي مستقيم كاوه لاي لذو رن كني لله 5 
عنْدَ الإعتّاق ليْسَ بمكائب ولا حر وَإِنّمَا , يِصيرٌ كذلك بَعْدَ الإعتَاق» والشني عه 
5 حَنيفة وإِن كان بمْزلة المكائب إلا أنه 7 يَفْسَخُ م بالعجز ولا التْاسّخ وَإِنُمَا 
المّحبحٌ أن يُقال لأنهُ عنْدَ ذَلكَ مُديرٌ. 
زأقول: للسّاكت 0 الاستسعاء 0 مَْ فيه سكو الاستسعاء بمنْزلة المكائبء 
عَم أنْ من فيه حو انان حَنَاكَ على ما سجِيءٌ في هذا الكتاب فى سالة ابت 
وَالخارج وَالدَاحل أن للمَؤلى يَيَانَ حَقَّ الإيجَاب الأول في كل واحد من الثايت 
وَالخَارجء فمّا دَامَّ لهُ حَقَّ اليَيَان كَانَ كَل مِنهُمًا حرا من وَجْه علدا من وَجنه. فَكَانَ 
الثابت كَالمْكَائَبء فكذا هَاهْنَا ما ما دام له 0 السعاية في ادير كان بمنزلة اكاب 
ن الكماَة ' يل اللخ د عَم في صل كار الطَارٍ لها تخ فى 
الإعتَاق تَكَدَلكَ : تنسح بالتّرَاضي وقوه وفلى ما قالواة إغثاره إل أن فيه اختلافا. قال 
ينها تلن ذل الذي عن يه لزع لم نا شاك 
و الإجَارة وما شاكلها وقد نطارال اذا وهو البيع وبقي ) الآخخر. وقال بعضهم: 
قِيمُهُ قيمّة الخدمّة / ِ بكم يخم وَهوَ مُه ُمُه من حَيْت الخحزرُ والن. وَالأصّح 
نا قَالُ في لككاب أن مَبْمَعَةَ الوطء والسّعَايّة باقية وَمنْفَعَةَ اليْع رائلة» وقيل الفتوَى 
عَلى الأوّل. 
ولا يُضَمنَهُ قيمَنَ ما مَلكَهُ بالضّمان من جهتّ الساكت لأنْ ملكة يثبت مُستندا 
وَهُوَتَابتَ من وجه دُونَ وجد فلا يُظهرٌ فِي حق التُضمين. 
الشرح: 
وال رلا مواقا يبةا جا ناكلا اشام تقر يي أن للك اديه تدان 
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تصيب السّاكت وَهْوَ ثلث قيمته قن مَك لير تصيب السّاكت وَاجتَمَحَ في ملك 


ب 


ادير لا مده وَلهُ أن يَضْمَنَ قمةَ ما كَانَ لهُ في الأصثل وَهُرَ الثلث مُدَير إن نصيبة 


بمج 0 
له أن 





ل كان دما به من الوه الذي ذكزنا 1 بالإعتّاق صم 4 


2 


يُضَمنَ المعنقّ قيمّة يمه الّْث الذي تَمَلك على المتاكت بأداء الما لوَجْهيْن: دعا اه 


لك العو تنا ود كن من وح قو وب قلا و في + حى التضمية: 
وَالثاني أله نا لتقل تصيب السسّاكت إلى المدبر َم المدَيرُ مَقَامَ السّاكت فى ذَلكَ 


تت 


0 0-14 


اثلث وَالسّاكت لا يَمْلكُ ' مين التق اه مَقَامَهُ: وَبالوجه الثاني ينْدفْعُ 
ا قل عَلى ما في الكتاب أن أحَد يكين إذا أغقق لصيئة وهو موسر يلم 
لستاكتٍ همه لعيه وتجع ال على عد وذ يت له الم ةاوهو ايت من 
دون وَحْه. 
| ووجه ذَلكَ أن المي ام مَقَام السّاكت بأدَاء الضّمّانء وليس للساكت تَضْمِين 
لق كا كرا من نعي تطلمين ادير 0 لضّمَانَ ضّمَانَ مُعَاوَضَة كانه الأصْل 
فكذلك من 0 مَقَامَهُ. وأما لمق فلما قَامّ مَقَامَ العام أدَاء لمان وَكان 
للسّاكت ٠‏ ولاية الاممتسنعاء كَانَ للمُغتق أَيْضًا تلك الولاية. 
والولاء بين امحتق وامبّرِ أثلاكا كلاه لبر وَالثْلْتَ للمعتق لأن العبد عتّق على 
ملكهما على هدًا المقدار. 
الشرح: 
| وَقولهُ: (والولاء بَيْنَ التق وَالْدبْرِ) أي بَيْنَ عصبَة المديّرٍ (أثلانا تلا 00 
وَالشلث اللمعئق لأن العبدَ عتَّقَ على ملكهمًا عَلى هذا قدا فإن قيل: 0 دا 
انان اين عالقا تقرييه الاش كان الاق لقا لزلا أَبْصا لاك ) أذَى إلى مدير ثلث 
قِيمته مُديّرا. أجحيب بأن فيان لمق إلى مدير ضَّمَان إثلاف لا ضَمَّان مُعَاوَضَة 1 
كرما أن ال َال لل من ملك إلى ملك فلم بلك امش شيا يقابل م 
هن وان الك نء ملاضف سبي لاك عن ان الضَّمّان مُسْتَندًا إلى وَقت لتدُبير 
على ما مر فصا كاله دير ثيه من الاننداء مستقنذا فس له تا الولاء وَللمُئق القت 
نا أن تصيب السسّاكت بَعْدَمَ ما اثتقل إلى مدر لا يتتقل إلى لمق . ْ 
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وَإِذا لم يكن التَّدبِيرٌ مُتَجِرّنَا عندهما صار كُلَهُ مَدَبرا للمدبر وقد أفسد تَصيب 
شريكيه نا بَينّا فَيَضْمِنُهُ ولا يَخْتَلفْ باليسار والإعسارٍ أَنّهُ ضمان تملّك فأشبه 
الاستيلاد بخلاف الإعتّاق لأنّهُ ضمان جِنَايّتِ والولاء كُلَّهُ للمَدبْرٍ وهذا ظاهر. 

الشرح: 

وَولُ: (لألَهُ ضَمَان تملّك) أي لأنّ ضَمَانَ الكَدبيرٍ ضَمَان تملك أنه يَمْلكُ 

ا وخحد حَدمَئَهُ فلا يَخْجَلفٌ اليِسَارِ والإعسار كَضّمّان الاستيلاد ا الإعتاق له 
يتان ايم وَهُوَ يَخْتَلفَ ِاليْسَار وَالإعْسَار. وَاعترض بأن َوْلَكَمْ فيان احنايّة 
يَختَلف ِاليِسَارِ وَالإعْسَارٍ 0 به ٠‏ مُطْلقَ ضّمَان الحتاية ا الحتاية بالإعتاق» لول 
مَردُودٌ بأن من كس بِحَرَة 00 مَثْلا أو أثلف ملكا من أثلاكه ئذ؛ يجب عَليَه 
العمّمّانَ موسر كان أؤ' معسراء الثاني 1 2 بأن المرَادَ لثّاني؛ 10 
مَدْفُوعٌ لثبوته بقَؤْله يد «في الرّجُل يُعْتقْ تصيبَة َهُ: إن كَانَ عا ضَمنَ» وَإِنْ كان ققيرا 
سَعَى العَبّْدُ في حصّة الآخر» ذَلا يعاد َل غير لكونه عَلى حلاف القيّاس. 

قال (وَإِذَا كانت جَارِيَمٌ بِينَ رَجلين رَعَمْ أحدهما أَنّها أم ولد لصاحبه وأنكر ذلك 
الآخَرَ فهِي ) مَوقُوفَيَّ يُوما وَيُومًا تَحْدمُ المنكر عند أبي حَنيفةّ رحمة الله وقالا: إن شاء 
المنكرٌ استّسعى الجَارِيَنَ في نصف قيمتها كُمْ تكُون حرَةَ لا سبيل عليها) لهما أنه نا لم 
يُصدقه صاحبة انقلب إقرازٌ امقر عليه كأنه سرد فَصارَ كما إذا أقر اأُشتري على 
البائع أَنّهُ أعتق عتق المبيع قبل البيع يُجِعَل كانه أمتق متّقّ كَدَا هَدَا فَتمتَنعُ الخدمّة وتصيب 
نكر عَلى ملكه فِي الحكم فَتَحْرُجٌ إلى العنَاق بِالسَعَايةٍ كام ولد النُصرانِي إذا أسلمت. 

ولأبي حَنِيفَتَ رَحمَهُ الله أن امقر لو صَدّقَ كَانّت الخدمّة كلها للمُنكر ولو 
كدب كان له نصف الخدمة فيثبت ماهوا تَيَفّنُ به وَهُوَّالنُصف؛ ولا خدمّة للشّريك 
الشاهد ولا استسعاء لأنّه يتبرأ عن جميع دّنك بدعوى الاستيلاد والضمان؛ والإقرار 
بأمُوميجٍ الؤلد يَتَضَمَنُ الإقرار بِالنّسب وهو أمرٌ لازِمٌ لا يَرِتَدْ بالرّدُ قلا يُمكِن أن يُجعل 
امقر كائُستولد. 

الشرح: 

. قال: (وَإِنْ كانت جَاريّة ييْنَ رَجُليْنِ) ذا كانت الجَاريَة بَيْنَ رَجُليْنِ (ذَعَمَ 


5 





العناين شرح الهدايت 

أْحَدُهُمَا أنَهًا أ ولد لصاحبه وألكر صما صاحبَةُ فهي موقوقة يَوْما) أي رفع عَنْهنا الخدمة 
يَوْما ابتكم اللكرٌ يَوْما عند أبي حنيفة ة رَحمّة الله. وقالا: إن شاءً لكر ا 
الحاريّة في نصلف يمتها َم كود 0 سَبيل عَليِهَا) يعني للمقر بالاستستعاء 
ْنَا كك | يُصَدَقة) وََقريرة أن لمق لوا لو أَقرّ على تفسه بالاسئتيلاد صح) فإذا أضاده 
نكن الك ول لاق ذلك لقني إتاقة عَليِ وَإذَا القلب إِقرَارُهُ عَلَيِهِ صَارَ كانه 
وله فصارَ كما إِذَا 7 لتر على الع 7 هُ تق اله بيع قَبْل الببْع فَإِنّهُ يُجَعَل 
كأنهُ أعْتَقَهُ وإذا القلب إقرَ ار امقر عَلى كفسه امْبنَع الخمة للمنكر لأن لمر صَارَ 
بإقرَاره كَالمستؤلد لهاء ولا يُمْكنُ للمُنكر تَضْمينُ امقر أنه ما أَهرّ على سه بالاسئتيلاد 
فكان تصيب امككر عَلى ملكه في الحَكْمٍ مسا عند الخَارية (فتترَح إلى العتّاق 
بالسعاية كام ولد النصراني إذا 00 تفرع إلى العثق بالسعاية تعد إبقائها في يَد 
الَو ا بَعدَ إسلامها وَإِصرَاره على الكفر وَلأبي حَنِيمَة أن لق لو صّدّق) تُقَرِيرةُ 
مَوقُوف عَلى مُقَدمَة هي أن لخر نَم إل ادق وَكَاْبِ قسلمة 1 حقيقية لا يَجتَمعان 
ولا يَرتَفعَان بنَاء على أن صدق الخبر وَكَذيَه رَاجعان إلى مطابقة َه اراقع وعدا امقر 
اكاأن يكون صّادقا 5 إقرَآره ا كاذيّاء فإن كَانَ الأول (كَانت الخدمّة 2 للمذكر) 
َإِنْ كَانَ الثاني وكان له نطف الخدمة دخان لحني ودر ال ولا خلمّة 
للشريك الشتاهد ولا المتمار ل ب عن حي ذلك) أما عَنْ الخدمّة فبِدَعْوَى 
الاستيلاد» وم عن الاستسعاء بدَعْوَى الضّمّان ففي كلامه ل ور 7 

وَقوْلَهُ (وَالإَْارُ بأمُوميّة الولد يَتَضَمّنٌ الإقْرَارَ بالنّسمّب) واب عَْ 0 كاك 
اسْتَؤلدَهَا: يَعْنِي أَنّهُ لا أََر بأمُو ميّة الولد وَالإقرَارٌ بها يَنَضَمّنُ الإقرَارَ بالنّسّب وَالإثرارُ 
بالنُسَب أُمْرٌ لازم لا يَرْئدٌُ بالردٌ حَنّى أن الرّجُل إِذَا أَقَرَ بسب صغير لرَجُل فَكَدَبَهُ 
ل ل م ألو بتستب بتَسّب ذلك الصّغير لتفسه لم يَصحّ لأن السب لا يرد بالرٌّ إقلا 
اا 
ان كانت ولد بينهما فَأَعتَمَها أحدهما وهو مُوسِرٌ فلا ضمانَ عليه عند أبي 
حنيفةّ رحمه الله؛ وقالا: يضمن ) نصف قيمتها) لأن مالي أم الولد غير مَتَقَومَتٍ عنده 
متو وطن تل عامل لبق عدةٌ من المسائل أوردتاهًا في كفاية المنتهى. 
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الجرء الثاني 
وَجِهُ قولهِما أَنّهَا مُنتَمَعٌ بها وَطنًا وإِجَارَةٌ وَاستِخدَامًاء وهذًا هُو دلاليّ التّقومء ويامتتاع 
بيعهًا لا يَسقط تَقَوْمُهَا كما في امُدَبّرِ؛ آلا تَرَى أَنّ أُمْ ولد النَّصرانِي إذَا أَسلمّت عليها 
السعايي وهذا آيَم التقوم. 

الشرح: ظ 

إن كانت أُمٌ ولد يَتَهُمَ بن وَلدت جَاريةٌ بَيْنَ رَجْليْنٍ وَلدَا فَادَعيَا 
(فَعْتَقَهَا أَحَدْهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ فلا صَمَان عَليْهِ عند أبي حنيفة» وقالا: يَضْمَنَ نصف 
فين 313 ]1 الزلد س1 لوقه علة م عدلانا مما و على نقذ الأمال عذة بمجائل 
ذَكَرَهَا الْصَنّفْ في كفايّة الْنَهَى : منْها أنه إذَا مَاتَ أُحَدُهُمَا حنّى عَتَقَسْ لم تع للآخخر 
عنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا تسْعى. وَمنْها أَلهًا إذَا وَلدَتْ فَادّعَاهُ أُحَدُهُمَا ينْْتُ نَسبْهُ منْهُ ولا شيء 
عَليْهِ لشريكه من الضَّمّان ولا سعَايّة على الوّلد عنْدَةُ. 

وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ نصّف قِيمّته لشريكه إن كان مُوسرًا وَيُسْتسسْعِي الولد في نطف 
تيوه إن كان معسرا: 

نا أنه إذَا عَصَبْ أَمّ ولد فَهَلكت عنْدَهُ لم يَضْمَنْ سينا عنْدَهُ خلافا لما (وَجْه 
قَوْهما) في تقوم أمّ اولد ذا َع بها وَطنَا وَإِجَارََ وَاسْتَْدَامم بالاتقَاق َكل ما 
هُوَّ كذلك فهو متَقومٌ لأنَ حل الوّطء لا يَكُونَ إلا بملك اليّمِين عنْدَ عَدَمٍ النَحَاح ل 
َرَى أن آَم ولد النصراني اذا تتقع عزو شتا وروا تونه 1 بكر كدللة: 
إن عُورض بأنَ ينعا مُمْتَنمٌ ذلك وَليلٌ عَلى عَدَمٍ القَهُم. أجَاب بقَوله وَباستَاع يها 
0 َقَوُمُهَا كَما في امير | 

غير أن قِيمَتَهًا كُنْثُ قيمتها قن على ما قَانُوا لفقوات منفعَت البيع والسعاييٍ بعد 
الموت» بخيلاف المدَبّر لأنّ الفائت منفعم البيع؛ أما السعاييٌ والاستخدام باقيان. ولأبي 
حَنِيفت رحمةه الله أن التَّقَْم بالإحرازٍ وهي مُحررَّةٌ للنّسّبٍ لا للتقوم والإحرازٌ للتقوم 
تَابعٌ؛ وَلهَدًا لا تَسعَى لعَرِيم ولا لوارث بخلافي الْمدَبّرِ وهدًا لأن السبب فيها متحفّق في 
الحال وَهُوَ الجَزْئِيّمٌ التَابَيُ بواسطة الولد على ما عُرِفْ في حرمت المصاهرة, إلا أَنّهُ لم 
يُظهر عَمَنهُ في حَق الملك ضَرُورَةَ الانتماع فَعَمل السَبَبْ في إسقاط التَّقَوْمِ وَفِي الْمدبّرِ 


ينعقد السبب بعد الموت» وامتتاع البيع فيه لتحقيق مقصوده فَافْتَرَقَا. وفي أم ولد 
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إلى التقوم. 

الشرح: ْ 
َقوْلُ: (خَيِرَ أن قبمََ) يان قدا القيمة وَهْوَ وَاضحٌ ولأبي حَنيفَة أنَ التَعَوُ 
بالإخرَاز) لّمَوْل ولا إِحرَارَ لشّمَوُل في أُمّ الوّلد لأنهَا مُحْرَرَةٌ للنّسّب لا للتّمَول. وكولة 
(لا للتّقوم) مَعْنَاُ للنّمول وَكَدَلكَ في قؤله (وَالإحرازُ للَعَوُمٍ تابغ) أي ليْس بِمَقصُود 
كله إذا حتمتها واك رو لذقا ضير أن إِحْرَارَهَا للامستمتاع بملك امتح لا لقصد التّمَوَل. 
وكَولهُ (وَهَدَا لا تسمْعى لعرم) جَارَ أن يَكُونَ ينا وتْضيسًا لقَؤْله وَالإحرَاز تقوم تام 
يي أَنّهُ لو كَانَ مَقْصُودًا لسع لغْرِ أَوْ وَارث تعلق حَقّ العْرَمَاءِ به بَعْدَ موه لكن 
اللازم ياطل فَكَذَلكَ الَلرُومُ وَجَارَ أن يَكون يَبانا لقوله وَهي مُحْرَرَةٌ للنّسّب لا للَقَوم. 
ول إبخلاف الْدي) واب عَنْ قوْمَا كما في ال يني بحلاف الدثرٍ ف لسن 
بِمُحْرِز للنّسَب وَهَذَا تمَعَلقٌ به حَقّ العْرَمَاء. وَقَوْلهُ (وَهَذَا) إِشَارَةٌ إلى القرق يَيْنَ أُمّ الولد 
وين ابر ويَائَهُ أن السبّب فيهَا) أ في أمّ الؤلد دمُتَحَقَقٌ في الخَال) وَهُوَ الجْرْيه 
القايقة بَاسطة الولد عَلى ما عُرِفَ في حُرْمّة الْصَاهَرَة وَكَانَ ذلك يَعْمَضي سُقُوط املك 
وَالتَقَومٍ جَميعًا (إلا أَنّهُ لم يُظْهرْ عَمَلَهُ في حَقَ) رَوَال (الملك ضَرُورَةَ الالتقاع) كما م 
يُظهر' في رَوَال ملك التُكاح لذلك؛ ولا ضَرُورَة في إسقاط الوم فعمل فيه السسّببُ» 
وأكاافي الدار كان اللكتي نفك نقد الوك لأن تكله إن مط نامك شين مع 


و 7 
وَالعَلقَ بالتشرْط لا ينْعَقَدُ سيا عنْدنا قبل وُجُوده على ما عُرف. 


هو 
م 





وَوةُ (واتاع الع فيه) جَواب عن فَوهمًا وباتتاع ييعها لا يسم فونه 
وتقريرة: كان القيّاس أن لا يَمتَعَ بَيْعْ المدبر, إلا أَنّهُ إِنمَا امْتَنَمّ تَحْقيقا لقصّوده, إذ لو 
6 مه قور 0 ؟ ودو 06 ل اراس 5000 > فى 2 كه 7 5206 
جار البيع لامتنع مقصود المدبر وهو العتق بعد موته. وقوله (وفي أم ولد النصراني) 


ص مر 
ص مر 


200 قم 072 2 و ره ا ع مر ار او جز ره 8 1010 2 سر ال 
جواب عما قاسا عليه. وقوله (قضينا بتكاها عَليه) ليس المرَادٌ به حقيقة التكاتب» 
ل 8 1 1 7 ١‏ 7 0 51 2 
وَلكن لما حَكْمنا بأنّهًا تَخْرّجٌ عَنْ ملكه بأدَاء القيمّة كَانتْ فى مَعْنَى المكَائبَ وَإنّمَ 
ل 


0 2 ءءء 2 هي 7 م سَ ٠‏ ين ابن ره 0 عه م_ر © عر سر ل سم 

فعَلنَا هَكذا (دَفعَا للضّرَرٍ عَنْ الحانييْن) أمّا في حَقَّ آم الولد فلملا تبْقى ئَحْت يد نصراني 
صر اق م ع نس 5 0 ته اوسن 8ه 2 ا ل 2 و ل ماء. وم 
وهي مسلمة» وأما في حق النصراني فلئلا بطل ملكه مَجانًا فلما كات هي في مَعْنَى 





الجرء الثاني 
لمكَائبَة كَانَ مَا أََنْهُ في مَعْنَى يدل الكتاية؛ وَبَدَل الكتابة لا يَفتَقرٌ وُجُوبْهُ إلى تقوم ما 
0 له في ار مقا .لت د ولك الحجر غير متَقوْم؛ فلذلكَ قلنَا إن 
كَئيهَ م يَقَمَض ئة وُ م ولد امراب فَاطْرَدَ ما قلنَاء والله أغلم. 
باب عتق أحد العبدين 

(ومن كان له ثَلاثيٌ أعبد دَخَل عليه اثثان فَقَال: أحدكما حر كم خَرمَ واحد 
وَدَخَل آخَرٌ فَقَال أَحَدكُما حر ثُم مات ولم يُبِيّن عتق من الذي أعيد عليه القول ثلاثى 
أرباعه ونصف كل واحد من الْآخَرَين عند أبي حنيفة وأبي يُوسف رحمهما الله. وقال 


محمد ر أ 2 الل ررم 


حمه الله كذلك إلا في العبد الآخَر فإِنّه يعتق ربعة) أما الخارِج فلن الإيجاب 

الأول 1 بَينَهُ وَبِينَ النّابت» وهو الذي أعيد عليه القول فَأُوجِب عتق رقبتَ بينهما 
لاستوائهما فَيُصيب كلا منهما النّصفء غير أن النّابت استفاد بالإيجاب الثاني ربعا آخَرَ 
لأن الثاني دَائرٌ بِينَهُ وَبِينَ الداخلء وَهُوَ الذي سماهُ في الكتّاب آخرًا فَيتنصف بيتهما. 
غير أَنْ الثّابت استحق نصف الحريت بالإيجاب الأول فشاع النّصف المستّحق بالثّاني في 
نصفيه هَمَا صاب الْمستّحق بالأوّل لغَاء وما صاب الفَارغٌ بقي فَيَكُونَ له الريع فَتَمْت له 
ملام الأرباع ولأنّهُ لو أريد هو بالثّاني يعتق نصمّه؛ ولو أريد به الداخل لا يعتق هذا 
النّصف فَيَنتَصف فَيعتق منه الريُع بالئاني وَالنّصفْ بالأول؛ وأا الداخل فَمحمد رحمه 
الله يَقُول: ا دار الإيجاب الئّاني بِينَهُ وَبَينَ الئّابت وقد أصاب التّابت منه الريع فَكذلك 
يُصِيبُ الدّاخل وَهُما يَقُولان إِنّهُ دَائرٌ بينَهُمَاه وَقَضيّتُهُ التّنصيف وإِنَّما تَزّل إلى الربُع فِي 
حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأوّل كما كرا ولا استحقاق للداخل من 
قال (فَإِن كان القول منهُ فِي اللَرّضٍ كسم التُّلْثْ على هذا) وشرح ذلك أن يُجمع 

بِينَ سهام العتق وهِي سبِعدٌ على قولهِما لأا تَجعل كل رَقَبَتٍ على أربعتٍ لحاجتنا إلى 
ملا الأرباع شَتَقُولَ: يَعتَقّ من الثّابت فَلاكَمٌ أسهم ومن الآخَرَينٍ من كل واحد منهما 
سهمان فَيبلُعُ سام العتق سبِعَيَ» والعتق فِي مَرَض اموت وَصِيّمٌ وَمّحل تَمَاذها اثلث فلا 
بد أن يُجِعل سِهام الوَرَكّيٍ ضعف ذَلك فَيُجعَل كل رقب على سبعتٍ وجميع المال أحد 


ا 7 1 2 ا م . ا 5 أ 07 1 ل لو ا 
وعشرون فيعتق من الثابت ثلادَيٌ ويسعى في أربعتّ ويعتق من الباقيين من كل منهما 
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سهمان ويسعى في حَمِسَة فإذا تأملت وجمعت استَقام الثْلْث وَالتُلْئَان. وعند محمد 
رحمه الله يُجعل كل رَقَبَّةٍ على سنت لأنّهُ يَعتقّ من الدّاخل عندهُ سّهم فَتَقَصت سام 
العتق بسهم وصار جميع المال تَمَانِيَنَ عشر وَبَاقِي التّخْرِيج ما مر 

اشر 7 

(بَابُ عثق أحَد العَبْدَيْنِ): ا فرع من بان ني بض انين عثقَ أحَد العَبدِين 
وَقَدَمَ الأوّل لأن الواحد قبل الاثين (وَمَنْ كَانَ له كلاقة عبد دحل عليه اثئّان فقال 
حَدُكما حر ثم حرج وَاحد وَدَخَل آخَرُ فَقَال أَحَدُكمًا 2 وَل يسم كل مهم بادنم 
الفغل الذي الصف به من كوانه خارجا ودَاخلا واب الول بِالبَيّان ما دَامَ حيا 
أنه هُوَ المجمل 6 في لبان إِليْهِ وَيََْقُ الذي ينه فَإِنْ بين لكلا الأوّل في 
الخارج عمق الحخارج» وَيوْمَرُ بالبيّان في 2 الثاني ويُعتق ٍِ عينَة) و إن ص من الكلام 
أل في الثابت عمق ابت وتطل الكل الثاني لله ار خترا قلا ,ب يسْتَحق به العئق» 
كنال جَمَعَبينَ حر وَعَبّْد وَقَال أَحَدكُمًا حر لا ين نالفل 

وإن يا بان الكلام الثاني وقال عَتَيْتَ بالكلام الثاني الدّاخل عَيَقَ الدّاخل 
وَيؤَمَر ببيَان لكَلام الأول وإن قال ع عَنْيْتَ بالكلام الثاني الثابت 5-7 الثابت بالكلام 
الثاني وس الخارج للكلام الأول فيعتق و لخر أَيْض (وإن مات َ 0 عَتَقَ من 
الذي أعيد عليه القول) , يَعْنِي الثابت أعيد علي اله كني ل أرباعه ونصف 





كل واحد م ) الاخرين) يعني 0 الال (عند 5 حَنيفة بي يو سض. وَقال 


ور 0 


مُحَمَّدٌ كذلك) يعني يُعتق من ) الثاببت ثلاثة أرباعه ومن ١‏ اخاري 7 (إلا في العبد 
الآخر ) وهو القاخحل إل يق ربئة) باعتبًا ر الأحوال. 

وَالأصْل في اعْتبَار الأول في حال الاي مَا روي «أن رفول الله ييه بَعَثْ 
اين إلى بَني نَم لقتال فَاغْتَصّمَ ناس منْهُمْ بالسجود فَفتَلهُمْ بَْضُ أَصْحَاب ابي 


- 


يك فلم بلغ ذلك ون 8 قتي له باغتبَار الأحوّال؛ َدَللكَ 5 
الوه مِنْهُمْ كان مُحْتَمّلا أن يَكُونَ لله تعالى فكان إِسْلامًا. وَيَجبُ بقثْلهم جَميع 


مر 


2 


الديق وأ يَكُونَ لعيْرِ الله تقيّة من القثل عَلى ما ما كان عَلِيْهِ عَادَنَهُم من الود اتشليه 
عُظْنَئْ نويا من طرهمْ قلا تحب دلوم | عقوتا مذ وله و[ كحي م 





الجرزّء الثانى 7 
© ها عم اص ماع عع هل © الى 1 _ 
/ 0 1 75 مه - 27 مه 5 3 2 ره ' َّ 5 ه60 6 :8 2 
فإن قيل: ما بال أبي حنيفة.في الخنتى يعطيه أقل النصييين من غير اعتبار 


00 ع أ - و 4 و وس مس 8 م ه 0 . 
الأخوال؟ أجيب بأنَهُ إِنَمَا يَحِبْ المصيرٌ إلى اعتيَارِ الأخوال في مُوْضع يَتَحَقَقّ فيه 


0 م 0 0© هس 2 هم 5 ره ا ٠‏ 4 0 ع 3 7 9 1 ا 
الأفتاة نضنة الاقترار كالدي: تر فيه واللتى اليس كذلك لأنه إذا بلغ مبلغ. 
_ 0 0 0 / 8 9 و #ر 5 2 , ع 6 ىم ره 26 جر« ع اجيم م عم 
الرّحَال أؤ النّسَاء لا بد أن يتفلك لها تي أو تنبت له لحيّة وحيتئذ يرتفع الاشتباه» 
واس وقر ن 96 - ل 100 هه سار جم الى اكه 0 2 9 ٠‏ ك5 الى 
هم سر م - م الى اس - وو 00 00 كن 
(فإن كان القول منْهُ فى الرّض) فإن كاثوا يَخْرُجُون من الثلث فالجوّاب كذلك» وإِن 
4 2 2 00 3 100 ل بي سوس كر ه اس 1 3 سر سا0 تر ى م2 0 
م يمح جوا كان أله لثلث وهو حى رقبة يغسم يينهم على كر سهام وصاياهم لآإن أ لعتق 
ُر ا » ل 2 م أ 4 0 ينا 2 5 2 إن وام 5-7 هه - 5 ع 2 1 
حيتئذ وصيّة والوصيّة تنفذ من الثلث فيّضرب كل بقدر وصيته؛ فيُجعل أولا كل رقبة 
هه #هلدمى 3 ار 7 7 ءَُ 0 هم 5 97 " هه 6 ور 7 9؟ى 0 ور اسل 
علي أربعة أسهم الحاجتنا إلى ثلاية الارباع) فالخارج يضرب بنصف الرقبة وهو 
م ل ا ده / الغا رء كلا3 ع و او 0 ع وير بير 7 
ا ا ا 2 7 37 م 7 َ 1 3 3 عر حيو 0 ن أ 0 ملام سرس سل 

ل _ ره ٠.‏ 8 ا ل 3 سرم > © سس 7 6 س و0 هه سًّ 3 

1 38 ا 0 0 7 00 عه " َه 3 اس 8 0 و 5 - ا 
#2 م 3 0 لاس :3 ا 5 7 7 2 7 20 0 قو ل" 7 
وَالثابت بثلاثة أسهم وَالدّاخل بسّهمء فكائت سهام الوصايًا سنّة» فإذا كان الثلث ستة 
7 1 00 , رء م 0 2 / ان أت 0 5 # #ه 5 5 0 م 7 © 


جر صر عير 
را م وي رو ثم تيم عرصم اس 
٠‏ 


منْهُ ثَلانَةَ وَيسْعَى في ثَّلانَة؛ وَالدَاحل يَحَقٌ منْهُ سَهُمٌ وَيَسْعَى في مَحَمْسَة: فَكَانَ تُصيبُ 
السسّعَاية زهو تين الوؤرلهلر ا عدر وفيهاة الواعابااملة. 

إن قيل: يتبغى أن يَمْتَقُوا ولا سعَايَةَ عَلْهِمْ صلا أَجَارَتَ الورّة أو لم يُجيرُوا 
عِنْدَهُمًا لأنْ الإعْتاقَ لا يَتَجَرًاً. 

أحيب بأن الإعْنَاقَ فقنما 25 ذا سادق بجلا وتان 110 كان 
طريق اوري وَالالقسّام بِاعتبَارٍ الأحْوَال فَلا لأنَ تبُوئهُ حيتكذ بطريق الضّرُورَة وما 
كان كذلك لا يَتَعَدَى مَوْضْعَهًا. 

(وَلوكَانَ هَدَا في الطلاق وَهُنَّ عَيرُ مَدحُولاتٍ وَمَاتَ الزُوحٌ قبل البيّان سقط مِن 


مهر الخارجة رَبِعْهُ ومن مهر التَابتََ مَلامَيٌ أثمّانه ومن مهر الداخلة كُمَنُهُ) قيل هذا 


ف 





العناييى شرح الهدايي 
قول محمد رَحِمَهُاللهُ حاصف وَعِندَهُمَا يَسَقْط ريُعُهُ وقيل هو قوُمَا آيضاء وقد دَكَرتَ 
الفرق وتمام تفريعاتها في الزيادات. 

 :حرشلا‎ 

زفوله :ولو كان هَذَا) أي وَلوْ كان هذا الكلامُ (في الطلاق وَهْنَّ غير 
مَدْحُولات وَمَاتَ الرّوْجٌ قَبْل البيّان سقط من مَهْر الخارجّة 3 ٠‏ ومن مَهْر لثابئة 
لام أنْمّانه ومن مَهَرِ الدّاخلة ع وهي اله الرّيَادَات بت بها يل لشاعي 
كد كرت ها نعيبا دعل والقايد وطن السلا رايع اللا في الصّدّاق 

ار ل ةبد سل ل الت مز لق بايد 

يونا في اليماب الاني (ققيل هذ َل محمد فلا يكو حم هما لآ 
مقط ويه وتقيل هو وما ننم قلا ب من التق بين الع والطلاق» وم بن 
ليذ في انان ينار نزلة المْكَانْب الاجر كم كر حَن اليا ورف انق إلى 
أيْهِمَا شَاء من ثبت ٠‏ وَالخارجء فم دام عر البيان كان كل واحد من ) العبدين 0 
من وَجَه عَبدًا من وَجَه فإذا كان الثابت كَالْككبِ كان الكلام الثاني صّحيحًا من 
كل وَجْه نه دار ين لكاتب َالعْد إلا أنْهُ أصّاب لناب مه ايع وَالتاخل لفت 
انا الَابَة في الطّلاق دده 00 ين أن ون وه وبين أن لكر 
أن للارثم إذا كانت 589 بالإيجاب الأوّل كات الشابئة و ف فيَصِحٌ الإيجَابُ 
الثاني وإن كانت الابة هي المرَادةٌ بالإيجٌاب الأوّل كاتت ا 0 الاب لثاني؛ 
فجعلت أَحتبيٌة من وجه دُون وجه فيَصح الإيجاب الثاني من وجه دُون وه 1 


ار 


نطف الأملف وَهوَ الم مو ْنَم الاحلة لَه بيب كل واحدة مهما 
ا وم لنَمْرِيعَاتُ فَمنْهَا د كرا في أُوّل الشف ]ذا كان ةالول بو العيين ع 
وَمنْهًا إِذَا كان الموؤلى حيّا وَمَاتَ أَحَدُ العبيد. 

فإن مات الثابت - الخارج الال ما الخارج فَاذّنْ الكلام الأرن ارح 
علق رق يه وْنَ ابت فتلت به مُرَاحَمَيُهُ» وَكذلك الكلام الثاني أُوْجَب عثق 
َق ب ين الثابت الل وطلك ا الثابت هَذا عنْدَهُمَا ولام 
25 ار 1 ا اما الداخل فلن نات 1 تَعِيّنَ للرق بموته طير أن اكلا 


وذف 





الجزء الثاني 
الثاني صّحيحٌ بكل حَال قَصارَ وله كَفَوْهمًا وَإِنْ مّاتَ الدّاخل قيل للمَؤلى أُوْقَعْ العثق 
عَلى أَيّهِمَا شت من الخارج والثابت؛ فإن أوْقَعَهُ عَلى الخارج عَتَقَ 3 أيْضًا لأنه 
طَود أله كَانَ عَبْدَا عنْدَ الإيجاب الثاني وَظلَ م ار 0 وَإنَ أُوْقَعَهُ عَلى 
الثابت َع ارج بلا شيهَة: وكذ الدّاحل لأن الْْمُومَ ليه 

قال الإمَامُ فحخْرُ الإسلام في 2 لريَادَات : هَذا عنْدَ مُحَمَّد أمّا عنْدَهُمًا 


سس سل 


فيَجبا أن يعتق الخارج ليت لأن الكلام الثاني صحِيح تعن كُ الثايت يموت 
الداعل فأ وجب نه 00 الخارج بالكلام الأول وإ مات الخارج تَعينَ الثابت 
بالكلام الأول 01 الكلام الثاني لأن المطيمُوة إلِيّه سُ هَذْه تفرِيعَاتْ لكان 00 
تفْرِيعَاتُ الطلاق : مها أن الوّوْجَ إذا كان حا وَالتسْوَةٌ أَحْياء وَأَوْقَعَ الطلاق الأول 
عَلى الخارجة صّحَّ الكلامُ الثاني وله لخيّارٌ في تُعيين الشابكة أو الدّاحلة بالثاني. وَإن 
أَوقعهُ 0 الغابة لعا الكلام الثاني وَإِن أوقَعَ الطّلاقَ لني على َلى الداخلة كَانَ له الخيار 
في َعْيين الخارجة أو الثابئة بالكلام الأوّل. وَمنْهًا أن الثابٌة لو مَانَتْ وَالوَوحٌ حَيُ 
طلتق الخارجَة يك قَلنَا شد المرَاحَمّة 50 وَلكل وَاحدّة َلامة أرباع 
لمر وإن مانت ٠‏ الداخلة كان 0 ف الأخرين بالكلام الأول فإن أوقَعَهُ عَلى 
الخارجَة طق الَايَة أَيْضًا لالعدام مُرَاحَمّة الدّاخلة بالموأت؛ َإِن عع على الشابّة / 


ا 


َطْلّىْ الخَارجة فإن مَانَت الخَارِجَةٌ مقت الثابئة 0 طْلقْ الا سلة لا عن 


العتّاق. ونه أن ميراث النمَاء 0 اربع . اشح يَنْقَسمُ يَيْنَ الدّاحلة وَالأوليين 
نصفين) نصفة للدّاعلة َيه لا يرَاحمَهَا إلا إحدذى الأوليين» وَالنصف الآت” بين 
م أن 5 د بأو به. 

ا قال لعبديه أحدكما اح َب أَحَدَهُما أو مات أو قال له أنت حر بعد موتي 
عَتَقَ الآخَرٌ) لأنهُ لم يَبِقَ محلا للعتق أصلا بالمُوت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من 
كل وجه ِالتَّدبِيرٍ فتعين له الآخَر ولأنه بالبيع قصد الوصول إلى الثّمن وبالتّدبِيرٍ 
إِبِقَاء الانتفاع إلى موتِه والٌقصودان يتافيان العتق الْلتَرْمْ فَتَعَيّنَ له الآخَرْ دلالٌ وكذا 
ذا استولد إحداهُمًا للمَعنَيّين ولا فَرق بين البيع الصّحيح والفاسد مع القبض وبدونه 
والمطلق وَبشَرطٍ الخِيَارٍ لأحَد امْتَعَاقدينٍ لإطلاق جواب الكتّاب وَاَعنَى ما قُلنَاه والعرض 


| العنايّ شرح الهدايتّ 


على البَيعٍ مُلحَقَ به فِي للَحمُوظ عَن أبي يُوسف وَالهبَةُ وَالتسليم وَالصّدقةُ وَالّسلِيمُ 

الشرح: 

قال: وَمَنْ قَال لَعَبْديْهِ أَحَدَكُمَا خُر) كَلامُهُ عَلى ما ذكرٌ في الكتّاب وَاضمٌ 
حلا أن قَولهُ لأنه ييْقَ محلا للعثي صلا باكوات. أُوْرَدَ عليه مَا لوا قال لأمَتيِهِ ِحْدَى 
هائينٍ ابتتي أ أمّ ولدي وَمَائت ت إحداهمًا م تين الحريّة وَالاسئتيلادُ في اليّة. وأحيب 
بأن هَذَا لكلا لب بإبقاع بصيغته بل هو مان وَيَجُورُ أن يُخْبرَ بهَذَا عَنْ الَيت 
وَالحي فَيَرْحعَ إلى يان الْموْلى ما اإلناء قلا يْصِحُ إلا في الي» وَأمّا في مَسْألتا فَإنمَا 
يتَعِيِنَ أ وديا للحريّة إذا مات الآخَر لأن البَنَان قن بوصفين» بوصف الإنشاى 
وَيوَضّف لإظهَار رَهَدا لأن قله أحن كنإ إرية بت العلق في واحد مهما بقن 
هذا قبل فيه العثق غَيْرُ نَابت» فبالنّظر إلى هذا ون البيَانُ إنشاءى 200 العتق 
لا يعدوهمًا كَانَ اليَيَان إظهَاراء وَهذا يُعْتيَرُ اليان من حي الال إن كَانَ في مض 
المت لؤجُود العثق لمهم في الصحَّة َإذا كان كذلك فإِنّمَا يِصحٌ البيّان 0 0 
َمل الإلناء الي لا يَحَمِلٌ الإناء مع الآ الم صر ور 

رو 0 ستؤلد إحْدَاهُمَ) يغبي إذَا وَطى إخداهُما فقسا م مئهُ لأنهًا 
صارّت 1 ولد له فمن ضرورة صحة مي الولد وَاستحُقاق العتق بها الا العتق 
مجر عَنْهَا وإذا اثتفى عَنْ إِحْدَاهُمَ 2 في الأعرّى_لرَوال امرَاحَمّة. 0 
(للمعنيين) يعني عدم مَحَليَة العتق بالاستيلاد من ؛ كل وجه وَإبقَاء الماع إل موته 
(وَلا فرق بَيْنَ اليب امتح والفاسد مَعّ القَئْضٍ وَبدُونه وَ) «المَيْع امطلي) عن الخْيَار 
© ابيع بشرط الخيّار لأحَد التَحَاقدَيْن (لإطلاق جَوَاب الكتّاب) يع يعني الجامع الصغير 
حي قال فيه َع أحَتَهمَ نا وَل يُُ بشيء (والتتى ما قل َه أله قد الاعئول 
إلى امن َالوُصول يه ينافي العئق فتَعد فتَعِينَ الآخر له (وَالعرْض على البَيْع مُلحَق بِالبيْع 
في المحفوظ عَنْ أبي يوسف). 

رَوَى ابْنْ سمّاعة عَنْ أبي يُوسُّف: إِذَا سوم أَحَدَهُمَا كَانَ ْيَانَا: يَعْني لتعين 
الع في الآخمر قيل مل هذه العبارّة يُسْتَعْمَل فيمًا سُمعٌ وَحُفظ وَل تبت الرّوَايّة عه 





الجرء الثاني مب 


مَكيُوَيَة. وله (وَاهيَة وَالَتَسَلِيم وَالصّدَقَة ل بمَنْزلة النيم) قبل التطليم ليس يعر 


2 ار 


ْنم 5 كيذ أن ددا رحن الله ذْكْرَ في الإسّلاء: إِذَا وَهَب أَحَدَهُمَا وَأَقَبَضَهُ 
أ َصدق بض عق الآحرء وناب سد يُعيّنّ الآحرَ للعئق وَإن يكن قيض 
فَكَذَلكَ الهبّة وَالصّدَقَة أن كل عونا لا بنية املك يدون التنضن ركذا لأن التَعِيينَ 
نما يَحْصُلٌ بوجُود تصرّف يَخْمَصٌ بالملك وَقَدْ وُجد. 

وَكَدَنَكَ لو قال لامرآتّيه إحداكُما طالق كُم مانت إحداهُما نا قُلنَاه وكذلك لو 





وَطِحّ إحداهُما نا تُبَيّنُ (ولو قال لأمتّيه إحداكما حَرَةٌ كُم جامع إحداهما) لم تعتق 

ا تعتة تمتو ين د لا يحل إلا في الملك وإحداهما حَرَةٌ فَكانَ بالوطء مستبقيا 
الملك في الموطوءةٍ فتَعَيّنَت الأخرّى لزواله بالعتق كما في الطلاق وله أن الملك قائم في 
المُوطوءَةٍ لأنّ الإيقاع في المتَكْرَة وَهِي مُعَيْئمٌ فَكَانَ وَطؤُهًَا حلالا فلا يُحِعلَ بيانًا ولهذا 
حَل وَطؤْهُما على مده إلا أنه ل يُتي به م يَُالُ التق غَيرُنَاِلٍ قبل لبان لمق 
به و يُقَالُ نَازِلَ فِي المتَكَرَة فَيَظهَرٌ في حَق حكم تَقَبله وَالوطء يُصادف المعينت بخلاف 
الطّلاق؛ لأنّ الّقصُودٌ الأصلي من النّكَاحٍ الول وَقَصدُ الولد بالوّطء يدل على استبقاء 
الملك في المُوطوءَةٍ صِيّائَمٌ للؤلد» آَم الأمَمُ فَامَقِصُودُ من وَطيِهًا قضاءً الشّهوة دُونَ الولد 
فَلا يَدْلَ على الاستبقاء. 

الشرح: 

وَكَذَلكَ إِذَا قال لامرأئيْه ِحْدَاكما طَالقٌ ثم مقن تاهما 11 1 أن ١‏ 
ب ا للعيّق فَكَذَكَ يَيْقَ مَحَنَا للطّلاق 9 لي 


0 
غر ننامم 


ِحْدَاهُمًَا لا ييّنُ) في السثألة التي بَعْدَ هَذه (وَلوْ قَال لأمتَيْهِ إِحْدَاكُمَا حُرة ثم جَامَع 


م 0 


ا 1 لاخفوطه أ جيل 

وقالا: َمْقُ لأنّ الوَطءَ لا يَحلُ إلا في الملك وَإِحْدَاهُمَا حَْه لا ملك فيها 
الو وا نعل ما فنا اولتحا يكين ميقت لت فيا جع الراة علدلا 
حملا ره َلى الصّلاح فَذ تت تلك للملك تيا الأ خْرَى لرَوَاله بالعق (وَلبي 
حَنيِقَةَ رَحمَهُ الله أن الملكَ قائم م في الْوْطُوءة) أ في التي وطأ من كل منْهمَاء وَإِذا 


م 


7 العناي شرح الهداية 
كان الملك قائمًا كان وَطُوُّهَا حلالاء أمَّا أن الملك قائم فَادّنَ إيقاعَ العق إلما هو في 
النكرة (وّهي) أ لموطوءة غَيْرُ منكرة ة بل هي (مَية) فلا يون الإيقاعٌ فيهاء وَإِذا م 
َكُنْ الإيقَاعٌ فيه لا يَكُونُ امللك عَنْهَا زائلا وما أن الك إذَا كَانَ قَائمًا كان لوطا 
حاالا فظاهرٌ لا يَحتَاج إل بان َإِذا كان ل حل لا عن لأن كل وَاحدة 
4 عَلى هذه الصّفة (وَهَدَا 1 وَطُوُهُمًا عَلى مَذَهَبهم وَهَذَا في غَايَة الدقة وَيُلوح 
منْه سيم سما التُحْقيق (إلا كه لا ف فتّى به) قبل لأن المنْكرّة التي يَْبْتْ فيهًا العتّ لا تلو 
ا وَمَبنَى الحل وَالحرْمّة عَلى الاحَتيّاط» وَهُوَ فاسدٌ أن فيه تَلويحًا إلى ترك أبي 
َيف الاختاط» وأرَى أله لا فى بهللا يد مشمرا لبي خيفة برك الاتاط. 
فإن قيل: العنق إِما أن يكون نازلا أو لاء إن كان غَيْرَ تازِل كَانَ ِهْمَالا للفظ 
ق تنه ون كان تازلا لا يَجُورُ وَطُوُهُمًا. جاب عَلى كل واحد من القن قال 
عَلى الشق الثاني (نَمْ يُقَالَ الع عَيْرُ ازِل قيل اَن لتَعلّقه به) أي لتَعلق العثقى باليبان 
فَكَانَ كَالعئْق المعلق بدُعُول الدَارٍ وَهُوَ غَيْرُ تازل قَبْل الدُحُولء فَكَذَا هَذَاء وَقَال عَلى 
لش الأول (أوْ يقال تازل) أي العثق نازِلُ (في المذكرة مَبطْهَرُ في حَقّ حُكْم تقيلة) 
كَالييْع فإن انكر يَعْبلهُ بأن يَشْتَري د دين عَلى أن ري بالخيّار فيهمًا فَإَهُ 
يح (والوطع) لا تقل امل 0 ماين يم رخن انر سي 31م الام 
لمعن روط غير مين 0 غير ممكن قلا و الول ء ينانا في الأخترى. فإن قيل: 
فكيف وَقَعَ م بان في الطّلاق؟ اف بقوله (بخلاف الطّلاق أن المقَصوة الأصلي من 
نَكَاح الولد» وَقصْدُ الولد بالوطء يَدُلَ عَلى استبقَاء الملك في الَوْطُوءَة صَائةَ للوّلد أن 
الام فالتصوة من وَطْئها قَضَاءِ الشَّهُوّة دُون الولد قلا يَدُل عَلى الاسْتبْقاء) وَهَذا عَلى 
طَريقة مُخصيص العلل» ف أذ يكو لصن اعتار جوارة أذ يُْمَلُ على الخلص 
رفي 10 الفقه وَقَد فاه في المرِرٍ أَوْ في قرير. 
(ومن قال لأمته إن كان أول ولد تَلدِيئهُ عُلامًا قآنت حَرَةٌ فَوَلدت عُلامًا وَجَارِيَمَ 





ولا يدر ي أيهما ولد أولا عتّق نصف الأم ونصف الجارِيت والعُلامُ عبد) لأنّ كل واحدة 

ب انين عه - ار م اص 2 2 1 تب ني قا 8 إغتز م ص م 
منهما تعتق في حال وهو ما إذا ولدت الغُلام أول مرة الأم بشّرط والجارييٌ لكونها تبعا 
لهاء إذ الأم حرةٌ حين ولدتهاء وَتَرق فِي حال وهو ما إذَا ولدّت الجَارِيَمَ أولا لعدم الشرط 





الحزء الثانى 
1 2 ار 5 ً 2# 2< - 5 5 
فيعتق نصف كل واحدة منهما وتسعى في النصف. 

آما العُلام يرق في الحالين فَلهَدًَا يَكُونُ عبداء وإن ادّعت الأم أَنْ الغلام هو المولود 
آولا وَآنكَرٌَ اكولى والجاريّةُ صغيرةٌ فَالقَولُ قَونُهُ مع اليّمين لإنكاره شّرط العتقء فَإذا 
حلف يَعتِقٌ وَاحدٌ منهم؛ وإن تَكَل عَتَفّت الم وَالجارِيتُ لأنْ دَعوى الم حُريّدَ الصغيرة 


الل م 


مُعتَيَرَةٌ لكونهًا تَفعًا محضا فَاعَدَبِر التُكول فِي حق حريتهما فَعَتَعَنَاه وَلوكاتَت الجارِيم 
كبيرة ولم تدع شيئًا والمسأليّ بحالها عتقت عتّفت الأم بتُكول اغولى خَاصّة دُونَ الجارية؛ أن 
دَعوى الأمْ غَيرٌ مُعتَيرَةِ في حَقّ الجَارِيَةٍ الكبيرة» وَصِحّمٌ التُكُول تُبتَنَى على الدعوى فلم 
يُظهر في حق الجارية ولو كانت الجارِيَمٌ الكبيرَةٌ هي الْمدَعِيمٌ لسبق و لادة الغلام والأم 
ساكتنٌ يثبت عتق الجارية بتُكُول الخَولى دُونَ الم نا قُلناه وَالتُحلِيفْ على العلم فيما 


دَكَرئًا لأنّهُ استحلاف على فعل الغير؛ وَبِهَدَا القدر يُعرَفْ ما ذَكَرنًا من الوجه في 


الشرح: ظ 
قاور قال لأمته إن كَانَ أَرّل ولد كلديتة ينَهُ غلامًا فَأنت ُرة) كَلامهُ على ما 


قر عا لش للم ره 


ذَكرهُ واضح. وَقال شَمْس الأئمّة ا ةن لله في 
الكيْسَانيَات هذا الحوّاب الذي ذكرٌ ليْسَ جَوَاب هَذَا الفصلء ٠‏ بل في هَذَا الفصّل لا 
ل د 0 بالله مَا يَعلم أَنّهَا وَلدَتْ العُلامَ أوّلاء فإن 


3" ل 11 مر ل ا قا كران اكاب ذفن نعل 
عر ا لمن إن كَانَ أو ولد تلديئة غلامًا قلت حرَة؛ إن كان 
في حر حرة) فوَلدَنُهُمًا جَميعًا وَلا ري ا ل فالعُلام رقيق ا 0 


الم 
عي إن الل ع 


و نصف الم لها إن وَلدت العُلامَ أدّلا نبي حرّة وَالعُلام رقيق» وإِن ولدثت 
اَاريَة ألا احَارِية 7 وَالعُلامُ وَالأمُ رَقِبِقَانء فَالأمُ َعْتَقُ في حَال دُونَ حَالء فيعتق 
نصْفهًا وَالعُلامُ عَبْدُ 0 يتقين وَاخَاريَُ حم يتقين ما عطق نفسها ونا بعت الم 

قال صّاحبُ الها 1 ذَكْرَهُ في الكَيْسَانِيٌات هُوَ الصّحيحٌ لا أن لال الذي 
| يمن بوجُوده وَهُو نا ا كَانَ في طرف واد كان الل فيه قل من نكر 
وجُودَهُ باليمِينء كما إذا قال لعَبده إِنْ دَخَلت الدَارَ غَدَا قأَلتَ حر فَمَضَى العَدُ وَ) 


0 [ العنايى شرح الهدايم 
يَذرٍ ألَهُ دَخَل الدَارَ أَمْ لا لا يََ لأنَُ وقَعَ المتّلكُ في شَرْط العثق, فَكَذَلكَ هَاهْنَا وكَم 
التنّكُ في شَرْط العثق وَهُوَ ولادة العُلام أوّلاء وَأمَا إذَا كَانَ الشرط مَذَكورًا في طَرَقَي 
الؤجود وَالعَدَمٍ كان أَحَدُهُمًا مَوْحُودًا لا مَحَالة فحيئكذ يَحْتَاجٌ إلى اتبَار الأحوال كما 

وله (وَبهدا القَدٍْ يرف ما دَكَرما من الوحُوه في كمّاية الْتهّى) قيل هي مه 
أُوْجْه فَصَلُوهًا في شُرُوح اتامع الصّغير: أَحَدُهَا أن يَكَصَادَهُوا أنْهُمْ لا يَدْرُونَ أيُّهُمَا ولد 
ور في الكتّاب أوّلاء وَجَوَابَهٌ على الوّجه لذ كور فيه أن يعتقّ نصف الم 
وَالحارية وَيُستَسْعََانَ في النُصْف وَالعُلامُ ربق لا ذكرٌ في الكتاب. والثاني أن تُدّعي 
لم أن الغلام هوَ الَولّوُ أوّلا كر المؤلى ذلك وَابخارية صَغيرةٌ وَهوَ الْذكُورٌ في 
الكتاب نايا وَجَوَابْهُ وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَالثَالتث أن تدع الأمُ أن الغلا 
ُو وَاخَارِيَة كبيرة وَل تَدْعِ شيا وَهْوَ للَدَكُورٌ في الكتاب ثَالناه واب وَوَحْههُ ما 
كر القن فيه. وَالرّابع أن َدّعي الجَارَيَة وَهي كبيرَة وَالأُمٌ ساكتة أن الغْلامَ وُلدَ أولا 


رعو لد عور في الكتّاب رابعًا بجوابه وَوَجْهه. والخامس أن يَنَصّادقوا أن الحَارِيَة هي 


6 


التي وُلدَت أوّلا والتواب أنه لا يَعْنقّ وَاحدٌ منْهُمْ لعَدَم شط العثق. وَالسَّادسُ أن 
يَتَصَادَقَوا أن الغُلامَ ولد أولاء وَالجَوَاب أن الأَمَ عق لوحُود شط العثق وَكَذَلكَ 
اجارية تَبَعا للدم وَالعُلامُ عَبّدَا لأَنَهُ قد الفصّل عََْ الم في حال الرق لكين ولادته 
شرْط عثْقهًا وَالتْرْط يَسْبق الَْرُوط قلا يُمْكنْ جَعْلهُ تابعًا لَا فيه؛ وَلعل الصف لم 
يَذْكرْهُمًا في الكتاب لظُهُورهمًا. 

قال (و! ذَ شهد رجلان على رجل أنّهُ أعتق أحد عبديه فَالسَهَادَةٌ بَاطِلة عند أبي 
حنيفتّ رحمة اللهُ إلا أن يكون فِي وَصِيّةٍ) استحسائًا ذَكَرَهُ في كتاب العَتّاق (وإن شهد 
أَنْهُ طلق إحدى نسائه جارّت الشَهادَةٌ وَيُجِبَّرُ الرُوجٌ على أن يُطَلقَ إحداضن) وهدا 
العم 

(وقَال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّدرَحِمَهُمَا الله الشهادةٌ فِي العتق مثلٌ دّلك) وَآصل هذا آنْ 
الشهادَة على عتق العبد لا تُقبَلٌ من غَيرٍ دَعوى العبد عند آبي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الل 
وعندهما تُقبل؛ والشهادةٌ على عتق الأَمَتٍ وَطلاق المَنكُوحتٍ مَقبُولمٌ من غيرٍ دَعوَى 
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الجزء الثاني 
بالاثّفاق والمسألي معروفي. وإذا كان دعوى العبد شرطا عندهُ لم تَتَحَققّقَ في مسألة 
الكتّاب؛ لأن الدّعوى من المجهول لا تَتَحَقّقَ فلا تثُقبل الشهادة. وعندهما ليس بشرط 
َتبَلُ الشّهَادَةٌ ون اتعدّمٌ الدعوى. أَما في الطلاق فَعَدَمٌ الدّعوى لا يُوجِبْ خَللا فِي 
الشهادة لأنّهًا ليست يشرط فيها. ولو شهدا أَنّهُ أعتق تّقَ إحدى آمَتيه لا تُقبل عند أبي 
حَنِيفَمَ رَحِمّهُ اللَهُ وَإن لم تكن الدّعوَى شَرطًا فيها لأنهُ إِنْمَا لا تُشتَرَط الدّعوى ل أنه 
يَتَضَمَنُ تَحريم الفَرج فَسَابَهُ الطلاق والعتق لبهم لا يُوَجِبْ تُحرِيم الفرج عندهُ على ما 
دَكَرنَاهُ فقصارٌ كالشهادة على عتق أحد العبدين. وَهَذَا كُلَّهُ إذَا شهدا في صحته على 
أَنّهُ أعتق قَ أحد عبديه. 

الشرح: 

قَال: (وَإِذًا شهدَ رَجُلان عَلى رَجُلٍ أله أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْديْم) الشّهَادَة على طلاق 
إِحْدَى نسائه جَائرَة بالإجمّاع, وَيَجْبَرُ عَلى البَيَان وعلى إعتّاق أحَد عَبدَيه كذلك 
دما عله بي حَيفة هي باطلة إلا أذ تَكُونَ في وسيّة اتعخسانا على مَا ذكرَة 
أل هَذَا أن الشهاد دَهَ عَلى عتق العبد لا ل من غير دعوّى عنْده) وَعَنْدَهُما 1 
وَالشّهَادةَ على عت الأمّة وَطلاق لنَكُوحَة مَقبُولة من غَيْرٍ دَعْوَى بالاثفاق» وَإِنمَا 
الف الحَكْمٌ عَلى هَذَا الطريق بِنَاءً عَلى أن العبقَ من حُقوق العبّاد عنْده 000 
ابرع عَنْدَهُمًا. َه فوم ألا ياج فيه إلى قبول اليد ول رك برك ا 
يلف به وَيَصح يا في الَجْهُول وَكل ذَلكَ ذليل على أن الع حق خن لش 

وو قؤله أن الإعْتَاقَ تبات 7 ءة المالكية وفيه اثتفاء ذل الرّق وَالْمْلوكيّة كر 
ذلك حَوُ العَْد لا مَحَالةه هذا هو ُو به ولا ير بره لكانه من كرات قا 
كَانَ منْ حُقوق العباد ل تقل الهادة فيه ئون العو وَمَا كَانَ من حُقوق الع 
0 بدُونهاء وعتق الأمة من حُقوقه بالاثفاق فلذلك 00 بدونها وَذلكَ أن عبْقهًا 
يَتَضْمنْ تحر فَرْجهًا عَلِى مَؤْلاهَاء وَذلك حَقَّ من حُقوق الشرع فَكَانَتْ الشّهَادَة فيه 
كَالشهَادة بولال رشان 


َإِنْ قيل: لو كَانَ كَذَلكَ لاكتفى بِشَهَادَة الواحد لون حبر الواحد حُجَّةَ في 
الأمْر الدذيني قََا 3 الستهَادَة على عتق أمَة وهي ا مُولاهًا من ) الرّضاعة إذا 


1 العناي شرح الهدايتّ 
جَحَدَنه) إذ لبن فا نرم المح لأن تُحريعّه ا 0 
بالإعتاق . أحيب ادل بأن خَبَرَ الواحد حُجَةَ في الأَمْرِ الثيني إذا لم تقَعْ الخَاجَة 

إلى إِلرّام لكر وَهَاهُنَا وَقعَتْ. وَعَنْ الثاني بأن فيه مَْنَى الرّنا لأن فثل الَوْلى بها قبل 
الع لا وجب الحدٌ وَبَعْدَهُ يوجبه لكؤن بُضعها مَمَلُوكا للمَؤلى وَإِن كان هُوَ مَمُوعًا 
عَنْ وَطْئهًا بالمْرَميّة؛ ألا يرّى أَنْهُ جَارَ لهُ أن وجا وَل بضنعها يَكُون ل وَإِذّا كَانَ 
كذلك كان فيه تَحْرِيم الفرجء وَإِذا لك الأمال ييّنَ وَجْهُ الاعختلاف على ما ذَكَرَة 
بقؤله (وإِذا كان دَعْوَى العَبْد م عِنْدَه) إلى آخر الممسألة. وقوه زولان الدَعْوَى من 
المجهول لا تتَحَمَق) قبل عَليْهِ إِذَا ادَعيَا ذلك وجب أن تُقْيل البيّنَةُ لأنّ الدعْوَى حَصّلت 





هج ررس لل ار ار سمس 


من معين. وأحيب بأن 527 الحو أ 000 فَدَعْوَاهُمًا دَعْوَى غَيْرِ صّاحب 
الحو وبأن التعْرَى حيئكذ لا تَكُونُ مُطَابفة شاد ة لأن السّهادَة عَلى أحَد العبِدَيْنِ لا 
على العبدين. 

َوْلهُ (ولؤ شهد أََهُ عق إخدى أمتيْم كَصُورَة تقْضٍ عَلى قَوْل أبي حَنيفَة لأنَ 


ثور هنس ه لامر 


الدَعْوَى ليْسَتْ شَرْطا في حَقّ الأمّة وَل تُسْمَعْ اليه هَاهْنا. 
وَوَجْهُ دفعه مَا ذَكْرَهُ يقؤله (لأه 4 لما له 7 ترط الدغوى ا أنه يكَضْمِّنْ نحم 
الفرْج فشابة الطلاق» والعئق اهم لا يُوجبُ تخرع م الفرج عَنْدَهُ على مَا ذَكَركَاه) يَعْني 
قَوْلهُ لهُ أن الملك قَائمُ في الموْطوءة إلى قله وَهَذَا حَل وَطَوْهْمَاء وَمَعنَى قله أله يمن 
حرم الفرج أن العبْقَ إذا حَصّل اسْتَلرَم ا زنا. وَاعْتُرضَ بأن عيْق 
العَبْد المعيّ يَسعَلومٌ حرم استرقاقه. وَذلك أَيْضًا حَقَ الله فوَجَب أن تُستَخْتَى الشَهَادة 
فيه عَنْ التغوى. وَاجْحْوَابُ أن لازم عنّقهًا من أَعظم الكبائر مد م يقْص 
علا المرْعٌ فَضْلا عَنْ أن َكُونَ من الكبائر فسوي يِتَهُمًا خطأ. 
أما إذا شهدا أَنْهُ أعتّق أحد عبديه فِي مَرّض موته أو شهدا على تَدبِيرِه في صحته 
أو في مرضه وآداء الشهادة في مرّض موته أو بعد الوفاة تُقبل استحسانا؛ لأنّ التّدبيرَ 
حيثما وقع وفع وصته وككذا الحتق في مض اوت ويه وَالخصم في لصي م 
هو الموصي وهو معلُوم. وعنه خَلفْ وهو الوصي أو الوارث» ولأن العتق في مرض الموت 


ِ او ”متي بي 


يشيع بالوت فِبْهِمَا فصر كل ولحل نهنم خصهًا مُكَميق. 


الجرء الثاني ذف 


الشرح: 

17 ما إذا شهدا أله أَعَْقَ أَحَدَ عَبِدَيه 3 مرض مُوته) ان قله إلا 0 
َكُونَ في وَصيّة اسْتحْسّانًا. وقَولهُ (لأنَ الدبيرَ حَيْنمًا وَقعَ وَعَ وصيّة) يعني 2 3 
يكال 00 رفغ ارط ا وَجهّان كفا لمق كا 
أن لتَدْبيرَ م مُطْلقَا وَالعنّقَ في امرض وَصيّة (وَالخصم في الوصيّة إِنَّما هو الموصي) 7 
تنْفيذُ الوَصّايًا حَقْ الميّت فكان ايت مُدَعيَا ديرا (وَعَنْهُ ملف وَهُوَ الوصي أو 
الوَارت) قبل الشهَادة والثاني أن العثق يَشْيعْ م بالموت فيهمًا لَنَهُ أُوْجَبْ العثقّ في 


أحَدهمًا في حال عَجْره عَنْ ايان فكَانَ يما همَا ذا يَْ نف كل واحد مهما 


0 عبر 





(فصارَ كل واحد منهمًا حَصمًا متَعينَا) وم 5 جه القياس» وَهُوَ أن امقضي له 
مَجْهُول وَالدَعْوَى من المجهُول لظهوره مما تَقََمَ. 

ولو شهدا بَعدٌ موته أَنّهُ قال فِي صحته أَحَدْكُمَا حر فَمَد قيل: لا قبل لأنّهُ ليس 

الشرح: 

ولو شهدا بعد مو مُواته نه أله قال في صته أَحَدكُمَ حُن) قال لإمَامٌ فر الإسلام: 
لا نُصّ فيه؛ ركلف فيه مَسَايشنا قال بهم (لا فيل لأ لس يوصية) حتّى يَكُودَ 
الخصم هو الموصي وَهُوَ مَعلُوم وكَال بَعْضْهُم: قبل لشيوع العثقق فيهِمّاء فكان كل 
راتكن ونييا كتعنما 30 ا دكاتت دَعْوَاهُمَا صّحيحَة وَهُوَّ يَنَضي قبُول الشهادَة وَالله 


وال ل 
(وَمَن قال إِذَا دَخَلت الدَارٌَ فَكُلُ مَملُوك لي يومئن فَهُوَ حر وليس له مملوك 
فَاشْتّرَى مَمِلُوكًا كُمّ دَخَل عَتَّقَ) لأنّ قَولهُ يَومَئِد تَعَدِيرُهُ يُومّ إذ دَخَلته إلا أَنَهُ أسقط 
الفعل وَعَوْضّهُ بالتّنوين هَكَانَ امُعتَيّرُ قيّامُ املك وقت الدخول وَكدًا لو كان فِي ملكه 
يوم حلف عبد فَبَمِيَ على ملكه حَنّى دَخَل عََّقَ لا قُلنَا. قال (ولو لم يكن قال فِي يمينه 
يَومَئن لم يُعتق) لأنّ قولهُ كل مَمنُوكِ لي للحال والجزَاء حريّمٌ اللمملُوك فِي الحال؛ إلا 
أنه نا دَخَل الشرط على الجرَاءِ تَآخرَ إلى وجودٍ فَيّعتق إذَا بْقِي على ملكه إلى وقت 


دف 





العناييّ شرح الهداينّ 
الول ولا كنول من اشتراه بعد اليّمين. 

الشرح: ْ ِ 

بَابُ الحلف بالعثق): الخلف بالعق هُوَ أن ن يَجْعَل العثقَ جُرْء الترط ونا كَانَ 
المحَلق قاصرًا في السَببية أخثرَ الَعْليِقَ عَنْ التنْجِيز. قَوْلَهُ (وَمَنْ قال إِذَا دَعَلت الدَان) 
ظَاهر. وَاعرض عَلْه باَُ يحب أن لا ب؛ يعت عَليْهِ ما يري بَعْدَ اليَمِين وإن قال يؤْمئذ 
لَه ما ياف عق إلى للك ولا إلى سيم كان كََا لو قال ليد القير إن دَخَلتَ 
الدَارَ فلت حْرٌ فَاشْمَرَاهُ 2 م دَخَل الذَارَ فَإِنّهُ لا يَعْنقّ لذّلك. أحيب أنه وعدت 
الإضّاقة إلى الملك دلالة لأن اال كل مكرك ل رانيد التو الاح ارا ره 
دحو الذار فَهُوَ حر بخلاف تلك المسثألة لأنَهُ لم تُوجَد الإضّافة فيها لا ريح ولا 
دَلالة. وعولهُ ونا قلنا) ربد به فول كاد ّم ملك وق الول . وَكَوْلَهُ (لأن 
قَولهُ كل مَمُلُوك لي للحال) قيل أن اللامم للاختصّاص» والاختصّاص الما لكون 
لوو سار م يَكْنْ الملل لهُ في الخال كَانَ هُوَ وَغَيْرةُ سوَاء. 

(ومن قال كل مُمنُوكِ لي ذَّكَرٍ فهو حُرٌ وَلهُ جَارِيَيٌ حَامِلَ َولدّت ذَّكَرًا لم 
يعتق) وهذا إذَا ولدت لسِدّدٍ أشهر فصاعدا ظاهرء لأن اللفظ للحال؛ وفي قيام الحمل 
وقت اليمين احتمال لوجود أقل مُدَّة الحمل يعدَهُ؛ وَكَدا إِذَا ولدّت لأقل من سدم أشهر؛ 
أن اللفظ يَتَتَوَلُ الوك الُطلق؛ وجني مَملُولك نبا لم لا مقَصُوداء ولَأتْهُ مضو من 
وجه واسم الملُوك يتتاول الأنمس دون الأعضاء وَلهِدًا لا يَملك بِيعَهُ منفردا. قال العبد 
الضعيف: وَفَائَدةُ التّقَييد بوصف الدّكورة أَنْهُ لوقال: كُل مملوك لي تَدخُلْ الحامل 
فِيَّدِخُْلُ الحمل تَبَعًا لها. 

الشرج 

وَكَولُ: (وَمَنْ قَال كل مَمْلُوك لي ذَكرِ فَهْوَ حُرٌ) ظَاهٌ وَمَعْناهُ أن الَلُوك مُطْل 
وَالَطْلقُ يُنْصرِفْ إلى 0 وَالحنين ليس بكامل عَلِى ما 4 في الكتّاب. ونولة 
(وَفائدَة التّقييد بوَصضّف الذكُورة َنهُ لو قال كل مَمْلُوك ام الحامل) بعل 
مم 0 على أن هذا العول كارن الذكور رَ والإئاث حَتَّى مدير 8 وَأمّهَات 
الأؤلاد. حَتّى لو قال نيت الرّجَال دُونَ النّسَاء ان ما 


الجزء الثانى ١‏ 
(وَإن قال كَل مَمنُوك أملكُهُ حر بَعدَ عَدِ أو قال: كل مَملُوك لي فهو حر بعد غد 


وّلهُ مَمِلُوِكَ فَاسْتَرَى آخَرَ كُمْ جام بَعدُ غَدٍ عَتَّقَ الذي في ملكه يوم حلف) لأن قوله أملكه 





- 


للحال حَقَيقَنَّ يُقَالُ: أَنَا أملكُ كَذًا وَكَدَا وَيُرَادُ به الحال؛ وكذا يُستَعمل له من غير 
قَرِيدَتٍ والاستقبال بِقَرِيتَمٍ السين أو سوف ا فكان الجزاء حرين 
امَمنُوك في الحال مُضافًا إلى ما بعد الغد هلا يَتَتَاوَل ما يشتَّرِيه بعد اليمين. 

الشرح: 

رن قال كُلُ مَمْلُوك لي ألكة حر بَعْدَ غَد أو قَال كُلْ مَملُوك لي فَهَوَ خرٌ 
بَعْدَ غَد وَلهُ مَمْلُوكٌ قَان سْترَى مَمْل وكا أخد كم جا كف د ع الذي أي ملكه نز 
حَلف) لا الذي اشترَاة بَعْدَهُ. ووه بد غَدِ طرف لقَوله حر ل لقوله أملكة فإ نلك 
للحال» م 1 قاعل ججاء 0 المنصوة) ل أن قله 
أتلكة للخال: حقيدة حَقيقَة بالرفع ليَكُونَ حَبران وتجوز النصبي على لير قال صاحب 
ف هذا ثري يخال رِوَليّة النَحْو هي أله مط 1 وَظَاهِرُ 

بر الصف 0 عَلى ما 0 صاحب النْهَايّة. 0 بعض ارم لا 0 
ا عن قيقة دل على ألا وله للاتال لذن تق قيقة 
الْْمَرَكَ في كل واحد من عن ل رك ون سل رن 95 
أَحَدُهُمَا بالدليل إذا جد وَقَدُ وُجدَ هنا دَلِيلّ عَلى إِرَادَة الخال لأن الخال مَوْجُودٌ فلا 
يعَارضبهُ مسقل العْدُومُ. 

وأقول: َل الصف وَكدَاُستغمل ل من غير قري تأ كال هذا المتارح لآن 
لمنترة لا ستل في أحد اتن يتنه إلا ةوس لون ممعم على أد 
المضارعَ ” مُشْتَرَكُ بَينهِمَا بل منهم م مَنْ ذَهَب إلى أَنْهُ حَقيقة في الاستقبَال مَجَارٌ في الحال 
مون حمر إلى عَكْس ذلك وَلعَلهُ مُخْتَارُ امصنّف تادر الم ليه وَعَلى هذا كان 
ره الَمْلُوكَ في الخال مانا لما به العّد قلا يَتَتَاوَل 7 0 اليمين. 

(ولوقال كُلُ مَملُوك أملكة؛ أوقال كُلْ مملُوك لي حر بعد موتي وله مملوك 

تَرَى مَملُوكا آخَرٌَ الذي كَانَ عند وقت اليّمِين مُدَبّرٌ وَالآخَرٌ ليس بِمَدَبِّ وإن مات 


عَتَقَا من الكُّنْ) وقَال أَبُويُوسُفَ رَحِمهُ الله في التَادِرِ يَعتِقّ ما كَانَ في ملكه يوم لف 


7/1 





العنايين شرح الهدادبي 
ولا يعتق ما استفاد بعد يمِينه وعلى هذا إذَا قال كل مَملُوك لي إذَا مت فَهُوَ حر له أن 


“لوي ار امس > ار ”مس اس 


اللفظ حقيقيّ للحال على ما بِيَنَاهُ فلا يُعتق به ما سَيَملكه ولهدًا صار هو مدير دُون 
سات هذا إيجاب عتق وإيصاءً حتّى أعثُرٌ من التُُّثْ وَفِي الوصايًا تُعتَبَرٌ الحَالهُ 
المت ظرةٌ والحاليٌ الراهدي؛ ألاترى أَنْهُ يَدخُلَ ذ في الوصيت بالمال ما يستفيده بعد الوصيّت 
وفي الوصيتٍ لأولاد لان من يُولد له بُعدها. 

والإيجاب إِنْما يصح مُضافًا إلى الملك أو إلى سببه؛ هَمِن حَيث إِنّهُ إِيجَابُ العتق 
يتتاول العبد المملوك اعتبارا للحالت الرَاهدّج فَيَصير مدير حنّى لا يَجُورَ بيعٌه؛ ومن 
حيث إِنّه إيصاء يَتَنَاول الذي يُشتَرِيه اعتبَارًا للحالج الْْتَرَبُصةٍ وهِي حالم الموت» وَقبل 
الموت حالم التّمَلّك استقبالٌ محض فلا يَدخْل تحت اللفظ؛ وعند الموت يَصيرٌ كأَنهُ قال: 
كل مَمنُوك لي أو كل مَملُوك أملكة م فهوحرء بخلاف قوله بعد غد على ما تَعَدم لأنّهُ 
تصرف واحد وهو يجاب العتق وليس فيه إيصاءً والحاليٌ مَحض استقبّال فَافتَرَقَا. ولا 
يقال: نكم جمعتّم بين الحال والاستقبال. لأنّا تَقُول: َعَم لكن بِسَبَبّينَ مُختَلفين إيجَاب 
عتق ووصيّته وَإِنّمَا لا يَجُورُ ذلك بسبب واحد. 

الشرح: 

ولو قال كل مَمْلوك أنلكة أز قال كل نلوك لي فهو خْرٌ بَعْدَ مَوْتي وَلهُ 
مَمْلُوكُ فاشترى آخَرَ فألذي كَانَ عنْدَهُ مُدَبَر) مُطْلقَ ل ليْسَ بِمُدبّر) مُطلق يل 
رام مهار ان كوو با هد من الثلث) عه 
يُوسّفَ في النّوَادرِ: يَعْتقَ مَا كان في ملكه يوم َلف) بطريق التَدْبير (ولا يعتق ما 
سما بعد يمينه) لأنَ الف حَِيقَة للحال عَلى ما 0 
عَْرهُ مُرَادًا عَلى أَصْلنَاوَهُمَا أن هذا إيَابُ عثق وإيصاء) أمَا إِنّهُ يجاب عثق فَبِقَوله كل 
مَمْلُوك أَمْلكَهُ أؤلى فَهُوَ حُرٌ وما إنّهُ إيصاء فَبقَوْله بَحْدَ مُتي, وَهَذَا امير من الثلث؛ 
وَإِذا كان كَذَلكَ (قفي الوصايًا تُعبيَرُ الخالة المْتَظَرَة أي الْترَبَصّة) والالة الراهئة أي 
لامر سْمَيَتْ بالرّاهئة لأن الرّهْنَ هُوَ الحبْسُ والمرهن مَحْمُوسٌ فيهًا لا فيمًا قَبْلهَا ولا 


م رار سادا هج سر 


فيمًا بَعْدَهَاء كذا في التُرُوح؛ ألا تَرَى أله يَدْحُل في الوصيّة بالمال ما يَسْتَفِيدُهُ بَعْدَ 


م © م 


الوصيّة في الوصيّة لأؤلاد فلان دَمحَل فيهًا الَوْحُودُ عِنْدَهَاء وَمَنْ يُولدُ بَعْدَهَا إِذا عَاشَ 





الجرء الثانى 
إلى وّقت موت الموصي. 

وَالإيجَابُ إِنّمَا يَصح مُضَافًا إلى الملك أَوْ إلى سَببهء فَهَذَا الكلامُ من ف د 
إييجَاب العتق يتناد ل العبد المنلوكَ 0 للحالة الراهئة ليصير الإيجاب مانا 1 الملك 


ري بحم مره قر ار 


فيَصِيرٌ مُدَبرا لا يجوز ببعهع ومن حر ٠‏ إن د ينال الذي ب بشكرية اعتبارا للحالة 


امَرمْصّة وَهي كاله المت وَيِصيرٌ م بَعْدَهُ ولا يصير 7 قله كالذي كان 5 


- 


ملكه لَه م يتنَاوَلهُ كد حَالة اراب جد عَدَم الإضّافة إلى الملك 
لل سببه ) ولا من حَيْتْ الإيصّاء لهُ يَكُون علد المؤتء ذكاد كال لمك اسستقبالا 
مَحَضًا 17 اللفظ قلا يُصير دي حال تملك وَإِنمَا 217 إِذَا كان 

اخوؤةااق اكد روي نقذ ملز تتارك وار انكل وو وار 
تي ندال امَرمْصّة فيصيرٌ مُدَبّرا لكوْن العق : في امرض وصيّة) بخلاف قله كُل 
دلوك لي أَلكة أو لي حة بعد غَد عَلى ما تَقَُمَ لله صف وَاحد وَهْوَ ياب العلق 
وَلِيسَ فيه نضا ء: وَالخَالةَ مَحْضُ استقبَال لا يتتَاوَلَهًا الإيجاب لعَدم الإضّافة إلى الملك 
ول سه ضر على هذا و اليماب إما يصع مانا إى الم) مغطوضة على 
وله وفي الوضَايًا مَعْنَى لا أن يُكونَ جَوَابَ سْوَال مُقَدَرِ كما ذهَبْ إِليْهِ بَعْض 

50 هُوَ أن يقال يَتْبَعي أن لا يَتَنَاوَل الإبيجاب الذي صلا في الحال 0 
الال كن اال لا 14 عفان إلى الملك ؟ إلى سيّبه ولو أحذقة 0 


7 


بموجود. فأجَاب بأن تتَاوَلهَ باعتبّار الإيصاء لا الإيجاب حَان. را (وَلا بعال لَك 


بر 0 مر 


ع اس هيوري 


حتف ب انان اال هر إلى واب أبي ُوطف» وَلعَلهُ أراة يقوله تن 
مُخْتَلفيْنِ إيجَابْ عثق ووصيّة الألفاظ الدّالة على ذَلكَ في طرفي الكلام؛ أن الحقيقة 
ولا ب ماك اسن ويه لاله كر مُ ااي بَيْنَ طَرَيْ كلام وَاحد إن كان 
المرَادُ يجاب عثق في الخال كوه يسا مقط إن كان را يجاب علق بَعْدَ المت 
وَلوُ قال هَذَا الكلام تَدْبِير وَالتَدْبيرِ ح حَيْئمًا وقعْ وَقَعَ وَصيّة والوصية ونائك ايت 
لراهئة وَالْنَْظَرَة لكاي مك ون وح ب اله وأا يت 
ليس بداحيل كته فلا يُصيرُ الْستَحْدَتْ مُدَيرا حت يَمُوت لعَلهُ كَانَ أله تايا ألم 


كلا 





العناييض شرح الهدايي 
من الاعتراض» والله أعلم. 
باب العتق على جعل 

(وَمَن أعتق عَبدهُ على مال فَقَبل العبدُ عتّق) ود مثل أن يطول نت حر على 
ألف درهم أو بألف درهم وإنّما يعتق يقبوله؛ لأنه معاوضة المال يغير المال إذ العبن لا 
يملك نفسه ومن قَضِيّةٍ المعاوضد كُبُوتُ الحكم بِقَبُول العوّض للحال كما في البيع؛ فَإذا 
قبل صار حرًاء وما شَرّط دَينَ عليه حَتّى تَصحٌ الكَمَاليٌ به يخلافي بَدَّل الكتَابَت نه ثبت 
مع المتافي وهو قيام الرق على ما عرف» وإطلاق لفظ اال يُنتََظمْ أنواعه من التّقد 
والعرض والحيوان: وإن كان بغَيرٍ عينه؛ لأنّهُ معاوضةٌ المال بِغَيرٍ الخال فَشَابَه النّكَاحَ 
وَالطلاق والصلح عن دم العمد؛ 2 ا والمكيل والموزُون إذَا كان معلُوم الجنس, 
ولا تضره جهالثٌ الوصف؛ لأَنّهًا يُسِيرَ 

الشرح: 

باب العفق عَلى جُغْل): المثل يلصم مَا عل للإنسّان من شيءٍ عَلى شيء 
م دل لعا الكسْر؛ نما أخرَ هَذا اليَاب لكون الال غَيْرٍ صل في باب 
اي (وَمَنْ أَتقَ عَبدَهُ على مَال) أي مَال كان من عروض أو حَيَوَان أو غيْرهمًا (مثل 
اذ تقول انا حر على أل درو أن بان وزهي از على أن لي غلك اكنال ' عَلى 

ألف وديا أو على أن تغطيني ألا أ على أن تجيتي بألف «ققبل اعد عتق) سناَة 
قبُوله. ل يال كَمَةُعَلى للنشرط فَيَكُونُ العثق مُعَلَا برط أذاء الألف ما لو قَال إن 
أدَيْت إلى ا َكُونَ للشرْط إِذَا دلت فيمًا يَكُونُ عَلى حطر 
الؤحُود وَذَلكَ في الأفْعَال دُونَ الأغْيّان لأن بَعْضَ الصُور الْذَكورَة دَحَلتْ فيه عَلى 
الأفعال) بل لا قيل لأن الكلامٌ فيمًا إِذَا كَانَ مُرَادُهُ التْجِيرَ بعووض لا التَعلِيقَ فَكَانَ 
ارد عَنْ التشرْطيّة دلالة الخال (وَإِنمَا يُعْتَقَ العَبْدُ بقبُوله له 1 المال بعَيْرِ المال 

اوسا سا ذالم لا يطلل نفسة لل على كته معاوضة يقر 

مَال وَهُوَ يَحْتَمل وُجُومًا: أحَدَ أن العَنْدَ لا يَمْلكُ نَفْسَهُ من حَيْتْ الَاليّةَ لأنَهُ مَالَ قلا 
يَمْلكُ المال» وَإِذا جا مَا بذَلهُ مِنْ العرّض في مُقَابَلة ما لِيْسَ بمّال وَليْسَ 
بشياء أن الى يَمْلكُة؛ فَكَانَ ما بَدَلُ في مُقَابلة اكال الثاني العبّدُ لا يلك كنس 1 


الحرء الثانى ذف 


ِيْسَ بمَال بِالنّسبَة إلى ئفسه لكونه مُبْقَى على أصل الحريّة بالنبَة اليه وَهَذَا صّحّ 
ام ده 

ال الوا ل 700 
يَذْلهُ في مُقابَلة ما لِيْسَ يمَال. ذكرّ هَدَان الوَجْهّان في + بَعْض الشروح» وَهَذا --0 
بشئء لأن اعد مَل بالسَة إلى مَؤلاة وإ لم يَكُنْ مالا بالسبة إلى ضيه كاف ماب 
في مُقَابَلة مال عنْدَ المؤلى. 0 
52-7 شيء من المَال. عم اناك | إِنهُ نمت اله به قوة شرعيّة وهي 
تحت كال لاسخلده وكا ا يله في قواللة 00 





59 - 


وهنا قرف منهمًا. رداق اله عناوم في فض ة المْحَاوَضمَة 0 ؛ الحكم يقبو 
العوّض للحال كما في البَبْع فَإذَا قبل صَارَ حرا وَإن رَدّ أؤ أَعْرَضَّ عَنْ الْمجْلس 0 
أَوْ بالاشتعال بمّا يُعْلم 0000 فإِذَا قبل صارَ ما شرَط ذَيْنَا عَليِهِ حَتّى 
نصح الكفَالة به لله يَلقَى وَهْوَ حي بحلاف يدل الكثالة حَيْتُ لا صحٌ به الال 
أنه نت مع المنافي وَهُوَ قيَامُ ارق فَكَان تبُوئهُ عَلى خلاف القيّاس» إذ القيَاسُ يَنْفي 
أن يستؤجب الول الدَيْنَ على عَبْده فلمًا تبت بخلاف القيّاس صَرُورَة حُصُول الحريّة 
للمُكَائب وَحُصُول َال للمتؤلى اقْصرَ عَلى مَوْضِع الضّرورة وَل يَعْدْ إلى الكفالة. وقول 
ا لفظ المال ينتَظم أَنوَاعَهُ من النّقد) يعني في قؤله ومن أعتّق عَبدَهُ على مَال. 
َوْلَهُ (فْشَابَه 0 يعني إذاقانة للق جار أن يكت الخوان دَيْنَا في الذمّة م 6 
ف ذلك في تلك العُقود (وَكذلك الطَعَامُ والكيل درو إذا كان ا الجنشس) 
كما إذا عق حلى ماف فَيٍ حنطة (ولا تعر خيالة الوَصّف) بأن | يقل إِهَا يد 0 
أو رديَة رسعيّة أو خخريفيّة؛ فإن جهَالة لوصف انق كان لكونهًا يَسيرَ 
قال (ولوعلق عتقه بأداء امال صح وصار مَدُونًا) ودّلك مثل أن يقُول 5 8 


2 قر ار 


آلف درهم قفنت حر ومعنّى قوله صح أنه يعتق 


_ 
ع هه 


) عنك الأداء من غير أن يصير مكاتبا؛ أنه 
صريح فِي تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معتى المعاوضتّ في الانتهاء على ما نُبِيْن إن 


شاء الله تعالى. وَإِنَّمًا صار مأدُونًا؛ لأنّهُ رَعْبَهُ في الاكتساب يطلبه الأداء منه؛ ومراده 


التّجَارَةٌ دُونَ التّكَدي شَكَانَ إذنًا له دَلالةٌ. 


يلف 





العنادي شرح الهدادي 

الشرح: 

(وَلوْ عَلقَ عثْقةُ بأَدَاءِ امال صّمَّ) لأن هَذه الصّيعّة: أغني قْلهُ إن أَدَيْت إلي ألف 
درهم فأنت حر صبعة التَعْليق فيَتَعَلقّ عدْقَهُ بدا المال كالتَعْلِيق بسائر الشرُوطء وَهْذَا لا 
يَحْتَاج فيه إلى قَبُول العَبد ولا يركذ رده وللملى أن ييه 20-6 لأا كن في التّعْليق 
بسائر الرُوط. وَكَولَهُ (من غير أن يَصيرٌ مُكائيا) يعني 32 : 0 المكَائبِينَ: 5 
لو مات وَْرَكَ وقاء فاكال لَوْلاهُ وَلا وي عَنْهّ وَلوْ مات المؤلى فَالعبْدُ رَقيقٌ يُورث عَنْهُ 
مَعّ ما في يده من أكسابهء ولو كاكب أ َه فلا ثم أُدتا ل ين ولا ولو خط 
المال أو أبرأهُ المؤلى لم يعتق» وَلوَ كان مُكَائيًا لكَانَ الحكم عَلى عَكْس مَا ذكر في 
الجميع. وفوله برواةاذة الار يعني من التّرْغيب في الاكتسّاب لأنّهَا هي المع وعة 
عند الاختيار (دُون التكدّي) لأنهُ ؛ هُ يُدنئ ارو يه 

(وإن أحضر امال أجبرهُ الحاكم على قبضه وعَتَق العبد) وَمَعنّى الإجبار فيه وَفِي 
سائر الحموق أَنّهُ يَنزل قابضا بالتّخْليَةَ 

وقال زّفْرَ رحمة الله: لا يُجِبَرُ على الشَبول وَهُوَ القيّاس؛ لأنْهُ تَصرّفُ يمِين إذ هو 
تعليق العتق بالشرط لفظاء لهذا لا يَتَوَكَفْ على قَبُول العبد ولا يَحتَّملُ الفْسخٌ ولا جبرَ 
على مباشرة شَروط الأيمان؛ لأنْهُ لا استحقاق قبل وجُود الشّرطء بخلاف الكتَابَتِ لأنّهُ 
معاوضيّ والبدل فيها واجب. ولنا أَنّهُ تعليق نَظَرًا إلى اللفظ وَمعَاوَضَنَّ نَظَرًا إلى 
المقصود؛ لأنّه ما علق عتقه بالأداء إلا لِيَحَنّهُ على دفع امال فَيئَال العبد شرف الحريّت 
والمولى الال بِمَقَابْلته بمنزلت الكتَابْتٍ وَلهَدًا كَانَ عوّضا فِي الطلاق في مثل هذا اللفظ 
حَتّى كان بَائِنا فَحَعَلَهُ تَعليًا فِي الابتداء عملا باللفظ وَدَمَا للضرَر عن اولى حَتى 
لا يمتنع عليه بيعه؛ ولا يَكُونْ العبد أَحق بمكاسبه ولا يسري إلى الولد المُونُود قبل الأداء 
وجعلتاه معاوضتٌ في الانتهاء عند الأداء دفعا للغرور عن العبد حتّى يجبر المولى على 
القبول؛ فَعلى هذا يدور الفقه وَتَخرج المسائل تظيره الهِبَيٌ يشرط العوض. ولو أَدّى 
البعض يُجِبِرٌ على القبول إلا أَنّهُ لا يعتق ما لم يُوَّدُ الكل لعدّم التترحل كما إذا خط 
البعض وأدى الباقي. كُم لو أَدّى ألمًا اََسَبهًا قبل التُعليق رجع المولى عليه وعتق 
لاستحقاقها؛ ولوكان اكتسبها بَعدَهُ لم يُرجع عليه؛ لأنّهُ دون من جهته بالأداء منه؛ 


الجزء الثاني / 


كُمْ الأداءً في قوله إن أَدّيت يَقتَصرٌ على المجلس؛ لأنّهُ تخيينٌ وفي قوله إذا أذيت لا 
يُقتَصر؛ لأن إِذَا ُستعمل للوقت بمنزلتٍ متى. 

الشرح: 

َقولُ: (وَفي سَائر الحقُوق) يُرِيدُ به القمَنَ وبَدَل الخلم وَبَدَل الكتاتة وَمَا 
أَشبَهَهًا. وَكَولَهُ انه يعني الَولى (يْرل قَابضًا بالنَحليَة يرع الَانع سَواء بض أو م 


هو 
نت 


يَقبض» وليس الْرَاُ بالإجبار ما هُوَ الْفَهُوم مه 0 اناس من الإكراه بالصّرْب أو 
الحبْسء وَقَوْلهُ (إذ هُوَ تغليق العثق بالتتّرْط لفظا) احْترارٌ عَنْ الكتابة فإنّهَا ليسَت 
تعْليق لفظي» فَإِنَهُ لوْ قال لعبْده كاتبْدّك عَلى كَذَا من الال صّحَّتْ الكمَابة وَليْسَ فيه 
تعلق لفظيٌ. لعَدَم ألقَاظ التترْط فيه. وَقَولهُ (وَهَذَا لا يَتَوَقَفُ عَلى قبُول العبْد) تؤْضيحٌ 
كن صرف يمين. وقَلةُ (ولا جثر حَلى مبَاشرة روط اليْمَانِ) مُتُصل يقوله لآل 
تَصَرف يُمين. وََوْلُهُ (لأنهُ لا اسستحقاق) َرِيرهُ: لا جَبْرَ إلا باسنتحقاق ولا اسستحقاق 
قبل وود التترط) وَلَدَا يمكثة التيِعْ ل الأداء. وَل إبخلاف الكثائة) متُصل بقوله 
إذْ هُوَ تَعليق العثّق باليتئط لفظًا. وَقَولُهُ (لأنَُ) أ لأنَّ عَقَدَ الكتاة (مُعَاوَضَةَ وَالَدَل 
ذه اي كار ينظ لاطشح ات رونا لكاي لطا إل الفط كما دكن 
(وَمُعَاوَضَة ظَرًا إلى الْقَصُود لأنَهُ ما عَلقَ عثْقَهُ بالأاء إلا لِيَحنَهُ على َف امال فيكال 
العَيْدُ شرف الحرّيّة وَالَوْلى اكَال بِمُقَابَاتهِ بمرْزلة الكتابة وَهَذَا كَانَ عوّضًا في الطلاق في 
مثْل هَذَا اللظ) بأنْ يَقُول إن أَدَيْت إلي ألا قَآنت طَالقَ (حَتّى) لو طَلقَهًا هذه الصفة 
ركَانَ بَائنا فَجَعَلنَاهُ تَعليقَا في الأعدّاء خَمَل باللفظ وَدَفْعًا للضرّر عَنْ الإلى حَتَّى لا 
يدع عل يِه ولا يَكُونَ العَيدُ أَحَيّ مَكاسيه ولا يَسْرِي إلى الولد الولُود قبل لأا 
وَجَعَلنَاه ا في الانتهّاء عند الأذاء. دهمًا للغرون 2 العنذم تاها تجن امسق 
في اكتساب المال إلا ليتَال شرف المحرية دز عن الول 

نإ ع ا ين ف ج12 تنارف افتاه أن اقذل اتدل كلاهُمًا عنّدَ الأداء 
ملك للمَؤْل» لأَلْهُ قبل الأداء عبد وَهْوَ وَمَا في يده لمؤلاة. 


ءِ ره عي 2 سم ره ره م س وس مه ان ٠.‏ سي 58 ره اسان 4 
أجيب بِأنَّهُ لما تبت عند الأداء مَعْنَى الكتابة من الوجحه الذى ا يت “شرط 


ا و 





عر 


2 0 ع 5 00 مه م ره فر 2 لاض ل 00 والمت 7 2 0 م هه و ره 
صحته اقتضاء وهو أن يصير العبد أحق بالمؤذى فيّثبت هذا سابقا على الاداء متى وجد 


مر 


ف العنايي شرح الهداينّ 
الأَدَاء وَصَارَ كما إذَا كاتب عَبْدَهُ على نفسه زَمَاله ركان اكتسّب مَالا قَبْل الكتابَة 


ار سس 


فإِنّهُ يَصير أحَقَ بذلك الخمالء رن ال د كذا في النْهَايَةَ وغَيْره منشويا إل 





ج مه 


سو ل وَجْهَينِ: أحَدِهمًا أن توت منت الكثابة هو 
امحَارضُ فلا بد من ناته وَالثاني 5 حصول شَرّط صحة الشيء عبَارة لا يَقنَضي 
صِحَنّهُ فضلا عَنْ عَنْ حُصُوله التضاء. 

لل الصنواب" في الاب أن يُقَال: نا صّحِّتْ الكتَابَة وَالْحنَى الذي ذ كركم | قائم 
بها وَهي مُعَاوَضّة ليْسَ فيهًا َعتى اليو فلن يَصمّ العنق على مَالٍ فيه منَى 
التعليق ل يَكُونُ ملحا بالكقانة دَلالة وَقوله (فعلى هَذَا) أي على العمل بالشبهين 
(يَدورَ المعتى الفقهي وتخريج المسَائل) 6 يعني أن قولهُ إن ديت إلى ألف 
ميو ووو و 1 بِمَحْض التَعْليِقِ وَهي ما ذكرنا م من مُسّائل 
القيّاس من تمَكنه بواج وَغيْره) وَأكَقَ في بعضها بالكتابة من جبر ْول على 
الول اَذ ال ًا ا الفط ةق إلى لوو بك 
باهي اديه تعلق في خَالة الانعداء وشية المكاو ده في حالة الانتهاء. 
ْ تماق ال 0007 [تخزني القن وَاشترط 
القيْضّ في المجلس وَيبعّ التهاء حَنَّى يكن الواهيا من الربخوع وجرت افع ني 
العقار ويَرَدُ بالعيب» ولو أذّى البَعْض يُجْبَرُ على القبول أن الذي أَنّى به بعض تلك 
00 »ذا نس امار على قُول الكل بت في انض كما في الكثاةه وَهذه روا 
الزيادَات» رَقيل هُوَ امتتحسّان. 

َمَا ذكر في مبممُوط شيخ الإسلام ألَهُ لا يُْيرُ َل قَبُول البَمْضٍ لأن معتَى 
الكتايّة عدا يبت الب 0 إل لون وَإِنْمَا يعْنّق يأدَاء الجميع؛ » فم 
00 ا جمي اكَال لا يس ينبت معْتَى الكتّابة هُوَ القيّاس) لا أنْهُ بدا البَعْض لا يق 
مَا لم يُوَدٌ الكل لعَدَم الشّرط» كَمّا إذَا حَط البَعْض وَأَدّى ابض لباقي لأن التتررط 
وُجُودُ الجميع» فإذا تويك انحل كان بذ يُوجَذ كلك وإذَا حل المَميعَ | 
عْتَقَ لاثتفاء الشرط فكذلك هَذَاء بحلاف الكتابة ة لأن اكال مُنَاكَ وَاحبْ عَلى لكاتب 


فيتحقق إوراوة عله ستواء كه 0 7 ل وَل أدَى ألفا اكْتَسَبَهًا قَبْل الع ثٍ 


ا 





الجرء الثاني 
َجَعَ للَوْل عَليِ وَعَنََ أمّا الرُجُوعٌ عَليْه بألف أخرى مثلهًا فَاذّنَ الألفّ التي أَدّامَا 
اللي ون الال قلا يكور التصرةة بأدَائه أن 2 أن ميشه عن 
الاكتسّاب يودي من كسئيه فَيَمْلكُ المؤلى ا ل[ يك فى ملك قل هنا وهنا 
كَذَلكَ وأمًا ألَهُ عنََ فلوجُود شَرْط الحنْث لَا أن كَوْنَ الألف م مُسْتَحَقَة لا يَمتَعْ كوكه 
ل الحث كما لو عضب مَالَ إِنْسَان وداه ام الأذاء في قله إن أَذَيْتَ يَقَنَصرٌ على 
المخلس) وَهَذَا ظَاهرٌ الروايّة. وَعَنْ أبي يُوسُف ألَهُ لا يَقتَصرٌ عَليْه كما في اللّْلِيِقِ يسائر 
الشرُوط. وَْهُ الظاهر مَا ذكرَهُ بقؤله لأنهُ يُحَيّرُ العبْدُ ييْنَ الأداء وَالامتتاع عَنْهُ فكان 
كَالَخْيِير بمَشيئة العَيّد ذا قال أَنْتَ حر إن شكت . 

فإن قيل: َذ تدم 1 َصِيرٌ مذو لهُ في التجَارَ رَةَ فَكَيِفْ يكون الأدَاء مَُمَصرًا 
عَلى الَجْلس؟ اغبي بأن الإذن بكرن في صُورة ذا أَذَيْت أَوْ مَتَى أَديْتء فإن لأا 
فيهمًا ل يصِمُ على الس ويَجوُ أ يُقَال لا كنافي بَيْنَهُمَا >لحواز أن 0 0 
بالتجارَة وَيَقَتَصر الأدَاء على المجخلس وَيتَجر ذ فيه وَيودي المال قبل الافتراق بالأبدَان. 

(ومن قال لعبده: لقاب بع مزنن جلك الف درهم فَالمَبُولَ بعد الموت) لإضافة 
الإيجاب إلى ما بعد الموت فصار كما إِذَا قال أنت حر غدا بألف درهم بخلافي ما إذَا قال 
أنت مَدَبّرٌ على آلف درهم حيث يكُونُ القَبُول إليه فِي الحال؛ لأن إيجاب التَدْبِيرٍ في 
الحال إلا أَنّهُ لا يَحِبْ الال لقيام الرق. قَانُواه لا يُعتَّقَ عليه في مسأل الكتاب» وإن قبل 
بعد الموت ما لم يُعتقَه الوار ث؛ لأن المت ليس بأهل للإعتّاق» وهذا صحيح. 

الشرح: 

(وَمَنْ قال لعبْده ألت خُرّ بَعْدَ متي عَلى ألف درهم الول : بَعْدَ الَوْت) لأن 
هَذَا الكَلامَ إضَافة إيجَاب حَقيقة لحري إلى ما بَعْدَ المْت» 00 مَا هُوَّ كَذَلكَ يَقَنَضي 
أن كرك الول 1 المْت لثلا علا يع اقول قبل الإيجاب (فصارَ كما إذا قال أنت 7 
غَدَا بألف درْهَم) أنه إشامة اانه قن حَقيقة الحريّة إلى رَمَان لعل 0 ليه لغلا 5 
قبل الإيجّاب (بخلاف مَا إذا قال ا 7 عَلى ألف درْهَم 0 الول إلثه ليه 
في الخال لأن إِيجَاب ادبي في الخَال) عَلى مَا يجي مكون التبول كدلف رالا 1ه 
لا يَحبْ اكَال) مَعَ قبُوله (لقيّام الرّقَ) إذْ التَدْبيرُ يُوجبْ حَقَّ الحرَيّة لا حَقيََهَا فيَكُون 


7 





000 
3 قائمًا وَالْوْلى لا يَسْتَوْحِبْ دَيْنَا عَلى عَبْده بخلاف ما لو أَعَتَقَهُ عَلى مَال لأنه 
كب قا اذوب على اذ ولول ف معي الاخى د 

فَإن قيل: لا | يَجب الَال في الْدبرِ على ألف ما القائدة في تغليتي التي 
بالقبُول؟ أحيب باه يان أله يفيل لتغلي بالقبُول كَالطلاق وَالعَتّاق وإن لم يجب 
المال.وَقَولهُ (قالو/ يَ* يعني الْشَايخَ (لا يعتتق في مَسنألة الكتاب) أي ا الصغير وي 
قَوْلَهُ أنت ُ لت حر بغ متي على ألف دهم و قل به الات مَا ل يُعْتقَُ الوارث) أو 
الووصي ا القاضي (لأن ليت ليس بأل للإعماق) في ذلك الوّقت. 

قال المصنّف: (وَهَدَا) أ قَوَلَهُمْ لأنْهُ لا يُعْتَقّ مَا ما | يه الوارث (صّحيحٌ) نَاء 
على لذ اكاب مقافة إل ما د الموؤات وَأَهايّة الموحب شرط عنْدَ الإيجاب وَقَد 
عُدمَتَ بالموأت» بخلاف ادير فَإنَهُ يجاب في الحال وَالأَهيّة َابعَة ولوك ارا 
وَالأَهْيّةُ لد" بشرط عنده) 200 قال إن دَخَلت الدَارَ فَأَنتَ حر فوْجدَ الشر'ط 
وَهُوَ مَجَيُون وَقَدْ فق بيْنَ مَسنألة الكتّاب وَالتَدْبير بوبه نا م ِعْتَقَ إلا 
بالقبُول بَعْدَ المت م يَكُنْ العثق مُعلفَا بمُطْلق الَوْتء وفي مثْل هَذَا لا يق إلا تاق 
الووارث لاتتقال اعد إلى ملك الوارث قبل القبُول كما لؤ قال ألتْ حر بَعْدَ مُوتي 
بشهر, بحلاف ادر أن علق تعلق نفس الّوْت قلا يُشترَط إِعْنَاق الوارث. 

فإن ن قيل: ألت مدي على ألف ورم مَعهُ أل بد مؤي على ألف ُو 
كمَسْألة الكتاب مَعْنَى فَيتبَغي أن كون الإيجَابُ في مَسْألة الكتئاب في الخال حَتَّى 
ع ا ااي 

ظ أحيب بأن هَذَا يَمِينّ من جانب وى حَنّى لا يتَمَكنَ من الرجُوع, وفي الأيْمَان 
الف ولس في قله ألت مر َلى ألف إِصَاةٌالخرية إلى م ما بَعْدَ الّوْت لفظا قلا 
يُسْكَرَطُ القيول ) بعَدَه) وَفي مَمسْألة الكتاب أضَاف الحريّة إلى ما بَعْدَ الَوْت لفظا فَيُتتَرَط 
اليل بَعْدَهُ. 

قال: (ومن أعتق عبدهُ على خِدمَيهِ أربع مبنين فقيل العبد فعتق ثم مات من 
ساس َيه يم تبه ِي ماله عند آبي حنيفةَ وآبي يُوسفوَقال محم ليه قم 


ار - الى 


خِدمَتِهٍ أربع سنين) ما العتق فَلأَنَهُ جعل الخدمّة في مَدَةِ مَعلُومَجٍ عوضا فَيَتَعَلقَ العتق 


الجرء الثاني وففى 
بالقبول؛ وقد وجِد وَلزِمَهُ خدمّة أربّع سنين؛ لأنَهُ يَصلُحٌ عوضا قصار كَمَا إذَا أَمتّقه 
على آلف درهم؛ كُمَ إذَا مات العبِدُ هَالخِلافِيّة فيه بِنَاءٌ على خِلافِيّةٍ أخرّى؛ وهي أَنَّ من 
ااا 


مر > ور 


بقيمت تفسه عندهما وبقيمت الجاريت عنده وهي معروفت. ووجه البثاء أنه كما يتعدر 





ليه 


أ 


تسليم الجارِيّجٍ بالهّلاك والاستحقاق يَتَعَدّرُ الوصُول إلى الخدمةٍ بموت العبد» وَكَدا 
بمُوت ا مولى فَصَارَ تظيرها. 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلى حدمته أَرْبَعَ سنين) أي وَمَنْ قال لعَبْده ألتَ خر 
على أنا تخخذقني أرقع سنن (فقيل لبه تن ل مانت من ساغته عله نه نه 
في ماله عنّْدَ أبي حنيفة وَأبي يُوسُّف» وَقَال مُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْل 5 حَنيفَة: الأول عليه 
مه خلائه أرََ سنين. انا اطق لذن يفاده في الك القار بز يلكا وكا 2 
العتق) وَكُل ما جُعل عرض عالط اين للق رار أنه الحكُم في الأَعوَاض 
كلها وَقَدْ وجدَ : القبُول فتَرّل العثق وَلزِمَه حلمة ربع سنين نه يَصْلَحُ عوّضًا لحدُوث 
كم الماليّة بالعقد ولدا ملحن مدان مع أن الله تُعاى شرع ابْتعَاء الأبضّاع بالأسُوال 
فك نال كان ( وَأَحِلَ كم ما ورا المغراد شرا بأمولكم 4 | [النساء: غ؟] 
0 كما إذا أعتقه على أل رهم 3 إذا مات الْعَبْد فالخلافيّة 0 على خحالافية 
أرئ: وهي أن مَنْ باع فس العبد مه بجاريّة بعيْهَا كم ب مْحَقّ الجاريَة أَوْ هَلكٌت 
جع الول عَلى: العثدبيقيمة نفسه علْدَهما ااانا وعم وهي) أي مسألة بيع 
نفس العبد منْه بالحا يَةَ إذا استُحقت روه 0 طريقة الخلاف» وذكر في الكتّاب 


وار زر ج1 ان اسل ترج ولانان بكر الث 

وعلادر ل فت محمد أن الحخمة يدل ما ل بمَالٍ وهو الع ولا قِيمة للعتي» وقد 
حَصّل العَجِرٌ و انف بمَوته فَوَجَب تسْليمْ قيمَتهًا. وَوَحْهُ قؤهمًا أن ٠‏ الخامّة 
العا الوا بقل الح ال ا الاو ابتار لكر ونيا اللي لق ار 0 
عبد لكن لا يمكن تَسْلِيمَه ا ل 
ذلك هذا في المبني. 


نيف 





العنايي شرح الهدايم 
ظ ولقائل دول هذا ناض قال المي في ول لباب من أنه 0 مَال 
بير مال لأن اليد لأ يشلك فتة وات أن العاف على بعال معاوصد كال بكار 
مَال من وَجْه لا ذَكرئاء وَشَابََ بدَلكَ النَكَاحَ وَالطَلاقَ وَعَيْرَهُمَا حَتّى صّحّ بأي مال 
ع انار وو اللي وق لتر إن زازه ؤضة بالل 2 2 
بجَاريّة» فَإِنّهُ إذا مَاتَ العَبْدُ وَوََمَ العَقَدُ عَلى الخَارية يَلرَمُهُ قيمةَ العبْد عَلى مَا تَذكُرُهُ. 

وَأمّا الي عَليِْ فَوَجْهُ مُحَمِّد أن هَذَا بَدَلَ ما ليْسَ بِمَال وَهُوَ العق أن يبع 
العَبْد من ئفسه إِعْمَاقَ وَقَدْ عَجَرَ عَنْ إيقَاء البَدَل» وَليْسَ للمُبْدَل وَهُوَ العنْق قِيمَة فَيَجبْ 
يمه لذن وويكة حرفا أن لساري بول لفن للد وال ا ان ال يا 
ذا تبَايَعَا عَبْدَا بجَاريّة 2 مَاتَ العَبْدُ قََقَاسَخَا العَقَدَ على اجَاريّة يَلرَمُهُ قِيمهٌ العَبْد. 
وَقولهُ (وَكَدَا بمَوْت الَوْل) يحي أن مَوْتَ الؤلى في هذه الصُورة كَمَوْت العَبْد قَصَّارَ 
نظيرٌ الممسألة فيكون كم فَيهِمًا سواء. 

(ومن قال َآخَرَه أعتق متك على آلف درهم على أن تُرَوَجنِيهًا فَمَعل فَأبت أن 
تتزوجه فالعتق جائزٌ ولا شيء على الآمر)؛ لأنّ من قال لغيره أعتق عبدك على آلف 
درهم علي ففعل لا يَلرَمَهُ شيء وَيَمَعْ العتق على الْمَأمُور بخخلاف ما إذَا قال لغَيرِه طلق 
امرآتك على آلف درهم علي فَمَعَل حَيثُ يُحِبْ الألفْ على الآمر؛ لأنّ اشتِرَاط البَدّل على 
الأجنّبِي فِي الطلاق جائزٌ وَفِي العَتّاق لا يَجُورُوَقَد قَرَرِنَاهُ من قبل. 

(ولو قال: أعتق أمتّك عنْي على آلف در هم والمُسأليّ بحالها قُسمت الألف على 
قيمتها وَمَهرٌ مثلهاء هما صاب القَيمَرّ أَدَاهُ الآمر وما أصاب المهر بطل عنة)؛ لأنّهُ نا قال 
عنّي تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف» وإذًا كان كَذْلك فَمَد قَابل الألف بالرقبَد 
شراء وبالبضع نكاحا فَانقسم عَليهماء ووجبّت حصي ما سلم له وهو الرقبَمٌ وَبَطل عنه ما 
لم يُسلم وهو البضع؛ فلو زوجت تفسها منه لم يذكره. وجوابه أن ما أصاب قيمتها 
سقط في الوجه الأول وهي للمولى في الوجه الثّاني؛ وما أَصَاب مَهرَ مثلها كَانَ مَهرا 
لها في الوجهين. 

الشرح: 

َوه (وَمَْ قَال لِآخَرَ أغتق أمَتك عَلى ألف درْهَمِ عَليَ) م يَذْكْرْ في بَعْضٍ 


نلف 





الجرء الثاني 
الشْسَخْ عَليّ اكُتماء بدلالة عَليَّ على الوجُوب وَذَكْرَ في بَعْضهًا للتأكيد وَالَسَألة ظَاهرة: 
وكَوْلَهُ (وَكَدْ قَرَرَاهُ من قَبْل) يَعْنِي في الخلع في مَمئألة خُلع الأب النَهُ الصّغيرة عَلى 
وَجْه الإشارَة وَالفَرْقَ أن الأحتبِي في باب الطّلاق كَاكَرَة في عَدَم 3 شَيء ما 
بالطّلاق» إذ الثابت به 0 لا غير فكمًا جَارَ الترَام المرأة بالمال 
دك لأسي بحلاف العتاق وَل نبت نبت للعَبّد بالإعاق قوّة حَكُميةُ م تكن له ة 

ذلك فَكَادَ الال في مُقَائلة َك وَلِسَ الأتيُ كاد يت لا يا يت به له شيء 
أصّلا فكان اء شترَاط البَدَل عَليْهِ كا: شتراط النْمَن عَلى غَيْرِ امثتري قلا يَجُور. ل 
(وَلوْ قال أغتق متك عَنّي بألف درهَم والمنااة بحَاهًا) أيْ قال عَلى أن تُرَوجَنِيهَا ففعَل 
فَأَبْتْ أن تَتَرَوّجَهُ (قسّمَت الألف عَلى قيمَتهًا وَمَهْر مثلهاء فمّا أصّاب القيمّة أَذَاهُ الآمر 
وَمَا أُصّاب المهْرَ بطل عَنْهُ) وَالوَجْهُ ما مَا ذكرَهُ في الكاب وهو وَاضح. عو (عَلى ما 
عُرف) يَعْني في أصُول الفقه وفيه سبْهَتَان إِحْدَاهُمَا أن هَذَا البَيْمَ فَاسدٌ لأنْهُ بيع يما 
ل ل ل ا 21 
الو نع و ب الا وبال لي 
أن لا يَقَعَ العنْق إِذْ لا عنّقَ فيمًا لا يَمْلكَهُ ابْنْ آدَمَ والثانية أن البيْحَ إذَا كَانَ فَاسِدًا 
تعاس ار تعر رن الج اكوا ول كا فيك باتتكا 
مُوجبُ الَيْع الصّحيح: ا 
حون ل 0 سَبأتي 


سمل َه ع بر -_ 


1 


ال ب- 6 2 اع ان وم 


وَأَجَابَ الِإمَامُ شَمْسُ الأئمّة لطبي ع الأول بأن الأمَة تفع بهذا الإعْتَاق» 
فمن هَذَا الوَجه تصيرٌ قابضة كفسَهًا أذى قبض» وَأدْنَى القبْض يكفي في 3 0 
كاليضٍ مع جوع فيمًا ١‏ ييل القسلْمّة 500 - د 0 ؛ الثانية نه بأن سٍِ 
شراط م م 0 وقول 07 منهُ) يعني 


نر 
َه 


في السأئين () كر ُحَن) في التامع الصّغر. ودرا اق صاب قِيمَتَهَا سقط 
في الوجه رلته هو ما ما إذا يقل فيه عَنّي لعَدَم صحّة الضّمّان وهي ) للمولى في الوجه 
واي ا تا وو 


فهرس اححتويات 


الملوضوع 
كتاب الحج 
بان القر اك 
باب التمة 
باب الجنايات 


باب محاوزة الوقت بغير إحرام 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب الإإحصار 
باب الفوات 
باب الج عن الغير 
باب الهدي 
مسائل منثورة 
كتاب النكاح 
فصل في بيان احرمات 
باب الأولياء والأكفاء 
فصل في الكفاءة 
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 
باب ذكر نكاح الرقيق 
نانت نكاح أهل الشرك 
بالك اليس 


الشفصنة 


12 


"0 


فهرس المحتويات 
ككتاب الرضاع 
كتاب الطلاق 
باب طلاق السنة . 
باب إيقاع الطلاق 


فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 
فصل في الطلاق قبل الدحول 
باب تفويض الطلاق فصل في الاختيار 
فصل في الأمر باليد 

فصل في المشيئة 

باب الأبمان في الطلاق 

فصل في الاستثناء 

باب طلاق المريض 

باضه ارصع 

فصل فيما تل به المطلقة 
حرابلا 

باب الخلع 

باب الظهار 

فصل في الكفارة 

باب اللعان 

باب العنين وغيره 

باب لكيه . 

باب ثبوت النسب 


باب الولد منه أحق به 
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باب النفقة 

كتاب العتاق 
باب العبد يعتق بعضه 
باب عتق أحد العبدين 
باب الحلف بالعتق 
باب العتق على جعل 


فهرس امحتويات 
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